م : 


نقابة الحامين الاهلية 


اماما ه 


السنة الخامسة. 
هوا 


11 0 30 
وات 
مس عم قات 5 
حت اينزضن ايان 
تيفي -1-37 عمد 


45 


بيان 


تشتمل فبرست مجلة امحاماة على الابواب الآآنية : 
)١(‏ بيان المقالات والانحاث والشؤؤن الفضائية 0 
0( ملسن دكا م الخام الاهلية والحاك الشرعية والحكم الختللة الحا 0006 : 
الحسبى العالى وفتاوى حضرة صاخب الفضيلة مغتى الديار المضررية 
(©) بيان القوانين والقرارات والمنشورات ‏ ' 


١ 


المنشورة با ' 
5 تأثير اماد خط التنظيم فى الملكية . بحث 
ُ قانؤفى فى التنظيم ولانحته ( لحضرة الاستاذ؟ : ( عدد ١‏ ض ١‏ ) 
( عبد العزيز عبد الحادىافتدى الحابى ) ش 
( لحضرة الاستاذ ممد فؤاد حسنى ا هر ) 
بك مدير ادارة الجام الختلطة ) 1 5 
حالة الا كرا (الحضرة صاحبالعزة ليلعت م 
ثابت بكالقاضى بحكةالاسكندرربة الاهلية) 
مذكرة فى طاب الغاء جر يدة الكشكول 
( بل حضرةصاحب العزة ممدبك رشدى ) 


ْ ( عدد ؟5- ص )0 
2 ظ بحث قانونى فى الاختصاص النظر ف المنازعات 


الخاصة بالمساق والمصارف الخصوصية بين 0 ْ 
) جهة الأدارة ومصلحة الري وبين المحام (عددم- ص 0؟١‏ ) 
. |(لخضرة صاحب المزة امدبك مادق | 2 . 
.| مدير الأدارة بوزارة الداخلية ) . ش 


00 0 يرست الشئة الخامة. 


5 استاأموال الحجورعايم وودائ الك اللي" 
أواشعة .اقتراح مقدم لوزارق الحقانية والمالية 
(لحضرة الاستاذ اميل افتدى بولاد الحامى) 

7 - إمحث فى نظام النسجيلات العقارية ( لحضرة 

الاستاذ الياس رؤفائيلعياشى افتدى الحامى 1 ( عدده ‏ ص «0.+ ) 
بقسم قضايا المالية ) | شْ 

م - | مذ كرة محكة الاسثثناف الاهلية بخصوص 
تمديل اختصاص القاضى الجزثي 

2 ظ مذكرة ايضاحية لمشروع المرسوم الخاص 


عددو- ص0نم ) 


| (عندء د سم) 


بتعديل نصوص #نون المرافمات في المواد ؛ ( عدده- ص 448 ) 
المدنية والتجاررية 
- عدم <واز الاحتجاج بالدفوع فى الاوراق 
المتداولة التى تنتقل فيها الملسكية بالتحوويل 
( لحضرة الاستاذ خامد بك فبمى الحانى ) 
- | بحث قانوتى فى مسئولية الحكومة عن اعمال | 
الخفراء . أى قانون يجب تطبيقه . الخلاف 
بين دوائر محكة الاستئناف العمالى . رأى) ( عدد“ا- ص ووه ) 
محكة النقض ( لحضرة الاستاذ الفاضل ش 
نصيف افندى ركى:الحامى ) 
؟اسدزهق تسقط الفوائد والأجرة والمحكر : 
9 المحكوم للش سدم ) عددلم - ص 556 ( 
اقندى منيب الجادى ) 
؟١‏ - | تأثير قانونال.-.جيل الجديد على قضايا الشفعة 0 
( لحضرة مم واو لوو عن ك0 
5377 نازع الاختصاص بين الحا 1 الختلظةوالحا 1 ش 
الأخرى . النظريات والملاحظات العامة 
( الحضرة صاحب المزة عبد الجيد بك 
- - |ابوهيف ناظر مدرسة الحقوق ساب ) - / 
(يحشى قانون الشنمةوقانون النسجيل (الحضرة 0 | 
إماسبادر الاستاذعبد لواب يلمج الج 3 0 حي م 


( عدده- ص 40؛ ) 


(عدد.٠‏ ع ض 760 ) 


قهرت السئة الخاسة . هه 


حرف الالف 


١‏ ابداء المحسكوم عليه رغبتهلمامل السجن 
فى عمل النقض . تقديم الحانى اسباب 
التقضن في الميعاد . عدم امضاءالحكوم 
عليه النقض . قبوله شكلا . اعمال 
والعناصر المكونة طا. ضرورة ذ كر 
هذه البيانات 


( نقض - 8 هنابر ستة 6 151ء عدد 


اتفاق جنائى . تغيير النظم الأساسية 
لابيئة الاجماعية 


( حنايات اسكندرية - 5 اكتوير سنة 
14 .عدد .ص 098 . مرة 11؟) 


( السين اريس -- 5 وليه سئة 


54 عدد 7 . ص “الا .١‏ ثمرة الا١)-‏ 


تومو ِل . حوادث . مسئولية .خطأ 
المارة ٠‏ خطأ سائق السيارة 


( حييمن حل ”# دإسمير سنة 151514 : 
عددراه .ص 174 . ثمرة 405 ) 


اثبات الخالة . الحم باعتاد تير 
الخبير . قاضى .الموضوع . القاضى 
الجزتى . اختصاص كل واحد 


(١ 7‏ بنى ويف الارتدائية الاهلية نس + 


ادإسوير ستة 195135 عدد 5 . ص 874 -. 
أممرة 4439 ) 


5 


اثيات . دفاتر التجار . مبدأ ثبوت' 
بالكتابة . طلب عن اجزاء . اينات 5 
0 المتصورة الاتداقة الاملية امو 


يتابر سنة 1518 . عدد و . ص لاهلا . 
غمرة 501 ) 


( استئناف مختلط ب ١7‏ نوفير سئة 


*155ء عدد ور,ص 789 . نمرة 5141) 


اثيات . مبداً تيوت بالكتابة .مفكرة 


شخص. كتابته . خالية من التوقيع 


---- 2 0 
( استثناف باروس سب ١‏ » يونيه اسية 
'5١ا.‏ عدد ؟ .ص كؤلا . ثمرة ل5141) 


أجارة . ايداع قطن #دى الؤجر . 
بيعه . حق المؤجر . مسئوليته. احوال 


(:استقناف مختلط مب 8١8‏ قبرابر سنة 
+51.عدد ا ص 4لا . ثمرة )5٠6‏ 


اجار. 5. اختصاص «تغيير الاختصاص 


( اسكتدرية الحتلطة ب "سم مانو نة 
94 .عدد 1., ص 5لا .ثمرة 18) 


اجارة . اطيان مملة على بعضها . مجز . 
طرح ير اكل يح . 


و استثناف مختلط س اول يثابر سئة 


54وا, عمد .دس 4/. مرة 54) 


. 


١ قرست‎ 


ل 


317 اجارة . تحويل الايجار. قانوت .| ١8‏ 


ذا 


1١ش‎ 


١ 
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( استكناف مختاط ل م نابر سئة 
14 ءعدد| . ص 4ل . كمرة 16) 


احارة . اخلاء . دعوى مستعجلة 8 


وساس باللوضوع ٠‏ تزاع حدى ٠.‏ 


( نقض وابرام باريس س- ؟ أبريل سنة 
+151ا.عدد ]رص 24١‏ تمرة 74 ) 


اجارة . تعديل شروطيها . ايات . 
رضاء المالأك . سكوت الماللك . تسامح 


ْ ( الهافي ل 0 (لسمير لنة “لاه ١‏ 


اأعدد 1 .اصن ١44‏ تمرة 6٠6‏ ) 


اجازة . حجز. قبل الاستحقاق.بطلان 


( عابدين الاملية  1١9‏ سبتمير سنة 
4؟19. عدد 75 .ص 114#.مرة )١١6‏ 


اجارة . تخفيض فية الاتجار . زراعة 


ون . زراعة حبوب 


( اننتئتاف أهلى 1م و ومير ساة 


1599م عدد م .ص 57١‏ تحرة811) 


١7/ 


اجازة . مخةرض الايجار . زراعة قطن 


أوحيوب سواء 


( بن سويف الابتدائية الاهلية سه 


| سير سنة1995.عدد 5 ادص 71# . 


6 


ممرة 13١+‏ ) 
:اجارة : . تير معام .العين الاجرة . 
إذن الاك ش 


( فتن وابرام بلجي ل ١‏ مارس سنة,. 
154 عدد رص 96؟. فرة 758) 


3" 


ف 


5 


قدا 


اجارة . فيض الايجار . زراعة. قطن. 
1 
زراعة حبوب 

( استثناف أهنى سل ١17‏ توفير سنة 
/511ا.ءعدد 4 .ص99 .ثرة 144) 
اجارة . منقولات فى المين المؤجرة . 
ملك الغير . جهاز زوجة 2 ' 

( الخصور الايتدائية الاهاية ل بو 
امير سنة 951984 عدد 4 ص وغرظض. 2 
مرة لاة؟ ) 


عاو مانا عر اتصوية شك 


0 8 
المستاجر اتقديم . ضد المالك . أحوال 
) استكئناف ممتلط لاا يويه سئة 
*15075. عدد 4 .ص 845 تمرة 818) 


اجارة . قانون مخفيض الايجارات . 
قاضى الأمو ر المستعجلة. اختصاص. 
حق السكنى . مدير البنك ٠‏ جزء من 


( استئناف مختاط ل 8١6‏ يونيه اسنة 
4 أ., عدد 4., ص “58 . ثمرة 9074) 


ش اجارة . وكيل . عل امالك بالفناوضات. 


( تحكمة نيس مب م ينابر سئة 15138 
عدد ؛ . ص 9401 . مرة 4+" ) 


اجارة الاشخاص . موظف عبومى . 


0 ألذاء وظيفته . رفته 85 وقك غير لابق 


لارفت ١‏ تلظة الممتكة فى التقدير . 
-المادة »ع مدتى -- 


-( استتناف أهلى ع ٠١‏ توفير سئنة 
0 .غدده ٠.‏ صوة[أ:.نمرة350؟) 


:فهرست السنة الخامسة 


فد 


.8 احارة ٠.‏ حقوق المؤجر: . امتياز على 


8 


ا 


"4 


الفروشات .والآثنات مطلقا . 
استثناءات 


( الوايلى الجرئية ب ١س‏ مايو سئة 
96|. عدد م .ص 35990 .نمرةة75ه) 


' اأجارة انلك عاتم .عق الشربيك 


( الواريق الخزثية ا م؟ مابو سنة 
ه؟وا.عددة.ص7!”لا. مرة 5196) 
١‏ ب اجراءاتفىالمواد المدنية.»واعيد 
قانونية . ايقافها للاضطر ابا تالسياسية. 
لمادة 01م عرافمات . بلاغ القائد 


العام الصادر فى ١‏ مابو سنة 1919 | 


؟ - محكة الاستتثافق . دوائرها 


امشيمة- لخالة ,:عبروطيا . القاتورة 


دم لمسنة 1959١‏ 


( استئناف أملى ل م( توشير سنئة 


*19 . عبد ٠‏ ص 118 مر 115) 1 
اجتماعات دينية . منع استعمال أماكن 
ْ العبادة للاجماعات غير الدينية 5 


اخطار:زمى 


:( نقش أهلى عب 5 نوقير سنة 1514ء 


1 عدد ا : ص ل كرة (وذ) 


ا" 


أحكام . قوة الثىء. امحكوم فيه. | 


استرداد شىء محكوم به 


'( اسكتدرية القتلطة ب ؟ فيراير سنة 
1518 عند هص لاثلاء مرة 49+د) 


٠‏ أخوال شخصية . اجانب : حق 


و 


0 


نذا 


374 


التقافى . زوجة . اذنت الزوج . 
اجراءات محفظية : عادم الاهلية . 


بروكل يلحك سد ١١‏ توقير سئة 
4 .عددة دص ىه .تمرة 133) 


اخذاء أدلة الجرعة .مادة؟1 مكررة. 
تغيير شهادة الشاهد ٠‏ شروع ٠‏ مادة 
مكررة 


(فوه المرثية سد .؟ نوشير سنة 
4 ع عدد *.ص 9 0هكلتمرة ؟771) 


بكشف المرشحين لشياخة البلد 


( الوسى الموئية  ١١‏ أبريل سنة 


4 .عدد (ء ص 47+ تمرة 94 ) 
اختصاص القضاء الختلط ..وقت رفم 
وقف . تنازل المسشحق ..الحجز على 


ادخشاقة. لقنة عرمار إن سلطة 


المحكة فى تقدير نفقة لاستحق 


( امتثناف مختلط عل 4 ١‏ فبراير اسنة 
910ل . عدد ١‏ .٠ص‏ "الاء مرة ده ) 


اختصاص يحكة الماعى عليه .مسائل 


تجارية . مادة وم .اتغاق . صلم 
البضاعة . محكة المدعى 


١‏ أخيم الجرئة ل (١‏ ؤرابر سئنة 


4ع عدد لام ض 115 تمرة 1818) 


اانا 


/؟ 


/ 
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اختصاص .مام مختلطة . اجانب ٠‏ 


.وجوسلاف . ائياتالاتياء.قونصلاتو. 


اسنة ولاو١1‏ 


)18 4 .عدد 7 .ص 147 .ثمرة‎ ١91 


دول ذات امتيازات ٠.‏ حرنبب ء 


وزير الخارجية . ثبوت الاتياء . بعد 
رارع ا ال 


أهل 
( اسكتدرية الختاطة  ١‏ مارس سنة 
19 عدد ".ص 131. نمرة )1١141‏ 


اختصاص . قاضي الأأمور المستعجلة. 
اغادة عل خبير 


5 


اختصاص . قاضى الاءور المستعجلة. ‏ 


تقدير الانذار . تضامن المستأجر ين . 


اعلان الى واحد . سريانه على الكل 


عدد 1 .ص 2.١78‏ ثمرة لالا١)‏ 
اختصاص . مكارت . محل اقامة . 
دعاوى اثبات الالة . اختصاص 
محكة المين 

( مر الابتدائية الاهلية ‏ ه يناير 
عدوه .٠ص‏ 148. 


غمرة لالا" ) 


4:١ 


3 


و 


5 


1 


1 تهرست السنةالخاسة 220 
ع ب م م 0 - 4 2 : : : ب بيب م ب ا 0 
6 اختصاص . النض ف المقد.تفسيره . | ٠م‏ اختصاص .. المان ٠‏ مساويون.. 
# ميم أآذتأت ببسي بسب سس سب سس سس حمست ط امم . 
غرض التماقدين . محكة بعيدة. اجانب . امتيازات 
تعجيرٌ المدعى عليه.سوء نية ( استكتاف مختلطا ب #8 د سوير سنة 


4 عدده .٠ض‏ 4713. تمرة 401) 
اختصاص . عاك فرنساوية . 
اجانب . احوال شخصية . استحالة 
التقاضى أمام القاقى الادلى 


سنة (١899#‏ . عدد ه . ص 4لا . 


) 4٠04 غرة‎ 


ا لي بك 
(اسكندرية الابتداثية الاهلية ل م١‏ 


ينابر غنة هلا . عدد". ص 555 . 


ممرة 4*4 ) 
اختصاض . تنفيذ 35 عرءى عزاد 


مختلط . دعوى وضع بد ٠‏ خصوم 


وطنيون 
( استثاف' مختلط ٠.‏ دوافر مجتمعة سس 
”# مأو سنة 5168( . عدد لم .ص١‏ الاء 


غمرة "امه ) 


اختصاص . سلطة الحكة الغير 


مختصة فى تقدير الأدلة والموضوع 
(نقش أهلى ل وفبراير سنةه 95017 . 
عدد 1٠١‏ .ص 405 .نمرزة 5804 ) 


اذونات البورصة . كتابة . شفاها . 
بنوك . أفراد ٠‏ طريق الاثات . 
مبدأ ثبوت باللكتابة 


( استثتاف.باريس ب +؟ مارش سنة 
4 عدد # ل صن617؟ . تمرة 788) 


فهرست السنة الخامسة © 


3 


5 أذى تيك .مسئولية العتدى . 


/ 


5:/ 


55 


0 


ذاه 


أبمرة 5ع 


دكت اام ا 1ل كنات 
الجنايات. قوته أمامالحكة الشرعية . 


٠. 
ولى أمره‎ 

( أكس يفرنسا ‏ #8 اكتوير سنة 
14 ,عبد" .ص لاه .تمرة 645) 


ارتفاق . حقوق وواجبات صاحب 
الارتفاق . تغيير الخالة , 


( لبيج يفرنسا ل ١١‏ مير سنسة 
لاوا عدد (.ص 45م ءثمرة 5م) 


ارتفاق . تقسم ارض قطعا تفييد 
حقوق البانى. حقوق الملاك الاخرين 


الكو اسار 11ل بد 
( استثناف بارس حل لالز مارس ستة 
4 . عدد لا .ص كفا1ا.اثرة )١519‏ 


ارث ٠‏ بنات الأخ . اتحاد الدين . 
اتحاد الدار . اتحاد التبعية 


(فتوى شرعية 8 ؟ ينابرسنة 4 0و١‏ 
عدد لا ,رص ١6١‏ ا ممرة لا18) 


ارث ٠‏ طوائف مسيحية . مجاس هلى. 
الأصليين . الورثة غير الأصليين . 
النزاع فى الدسب . بنوة 


( العليا العرعية ب 8 نوقير سنة ع بيه 
عدد اا ,ص 2١٠١"‏ ثمرة ١4٠‏ 


ارثُ . قتل الوارث مورئة . حرمان 
الوارث مر الميراث ٠.‏ حتم محكة 


اله ترلة اماواشقة دري 
الكشوفات الطبية . قوتها فى 


الاستدلال 
( عمر الايتدائية الشرعية ب ١‏ وبوليه 
سنة هاة| . عدد .1١١‏ ص هلام 


ع0 ارض مملوكة للمؤجر . تمهده للمستأجر 


لفن 


كك 


١ عدد‎ 


بنشييد عمارة .علهها . عدم قيامه 
بتمهده ٠‏ دعوى المستأجر ء جواز . 


تقدير القافى للظروف . مخفيف 


التعو يض 

0 امكتاف بارئفس ل ع قبرابر سنة 
ه؟5١‏ . عدد كد .اص "لاه . 
غرةلالاغ ) 


الأرمن الكاثوليك . خضوعهم فيا 
يتعلق بأحوالهم الشخصية لقضاء 
اللجان الملية . اعلاماتها الشرعية . 
طلب عدم اعتبارها . حكم محكه أول 
درجة. حنظ المق فى بعض 
طلبات الخصوم . طرحها أمام محكة 
الاستشاف . هل تقبل ؛؟ 


) استكتاف تلطا س مه مارس سالة 
5 عددا. ص كاه .مرة 4509) 


تقض . استئناف النيابة . حكه . 
سلطة الحكة الاستئنافية . الحكم 


بعدم الاختصاص . عدم <واز 
لكك اك اه سس ا وال ااا 
اللمن فيه بطريق النقض 


( تقض أهلى ل © مارس سئة 7ه 
٠ص .٠١‏ تمرة )١‏ 


٠ 


ناك 


كه 


/آاه 


م/ه 
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فهرست السنة الخامسة 


اسئثتاف . قيد . وجوب القيد يجدول 
محكة الاسئناف 

( استئناف أهلى - و7١‏ أكتوبر سنة 
4.عدد؟.ص!١١.ثمرة )١١6‏ 


استئئاف . اعلارت الحم 1 
اعلان الحم على حق الستأنف 


( استغتاف أهلى - اول مارس سنة 
514 .عدد ؟. ص89 (.مرة١١)‏ 


اتناف 35 الاختصاص ٠.‏ تأثيره 
ف الموضوع ٠‏ لا ايقاف . قرارات 
لجان الاجارات . قومها أمام الحا . 
ستر فوائد ربوية 


(المنياالمزئية ب ع مهايو سنة 13و(ل. 
عدد ا .دص 40١1.ثمرة )١98‏ 


استنناف - قرار بمدم التعويل على 
دفم يعدم سماع الدعوى . جواز 
الاسئناف 


( الملا الشرعية ب لا يوليه منة 4 8ه 
عدد ع .دص -35.ثمرة )١44‏ 


استتناف . قرار ضم ناظر . قرار 
تفسيرى . قرار كين ناظر . قرارات 
هيأة التصرقات . قوتها أمام المحكة 
القضائية . ناظر حسبى . نزاع . خفاء 
الحق . شرط النظر . قضاء قولى . 


( المليا الشرعية - م اكتوير سئة 
4 . عدد “.ص 54 .غرة 85؟) 


5# اسثناف. 


٠‏ اسئثناف . اذالم يذكر تاريخ الحكم 


المستأنف بعر يضة الاسثناف . أثره 
فى صحة الاستئئاف 

( نقس وابرام بروكيل ل 5 توذير 
سنة ١9194‏ .عفد ١(.٠ص‏ 4848ه 
غمرة هو5) 


9 استئناف . سلطة الحكمة الاستثنافيه. 


حالة الحم بقيول المدعى المدنى أمام 
الاسئتاف 


( جائه يلجيكا ل "؟ مارس سئة 
+99( . عدد لاص 5ؤ" . 
مرة 51؟ ) 


19 استثناف . منازعات متعلقة بالتتفيذ . 


ميعاد . حجر ما لامدين لدى الغير 


( استئناف أملى ل ١8‏ ابر ساة 
هاو . عدد 4.ص 96” ,ثمرة(93؟) 


ورقة ٠زورة ٠‏ ميعاد 


الاستئناف ..مادة 448 فرنساوى 


وؤهةم اهلى 

( نقض وابرام بارس -- ١8‏ دوسمبر 
أستة 955ول. عدد 4 .٠ص‏ 68م" . 
مرة 90م ) 


4 استكناف .محل مختار. اعلارتف 


الاوراق لغل اللكتاب ومدىمواعيد 


القيد . سوط الاستئناف 


0 استعتاف أهل سد ك١‏ ثاير شه 


64 .عدده رص 415 .ثمرة5ه8) 


هب 


15 


2/ 


51/1 


325 


فهرست السنة الخامسة ٠‏ 


اناق خطبة جارل 


( استقناف أهى ب ١١‏ إناير سنة 


998ل . عددهء.ص 418 .مرةلاه*) 


التاق .. ويه لمكنة غير عختصة : 


تصضحيحة 
( استكتاف أهلى - 4 مارس سئة 


48و أ. عدد ".ص 19١ه‏ . ثمرة /411) 


اسكئناف . ميعاد ٠.‏ سءين نوما كاملة 5 


(استثناف أهلى ‏ ه مارس مئة 


وا عدد ,ص 5لره. مرة 4186) 
استثتاف . اعلان الحم را 
اليعاد + بالنسية الى امار اليه 
دون المعآن 


) استكئتاف أهلى لس بو مار 1 فته 


هوا .عدد ك,ص5١ه‏ .نمرة183) 


اسئتاف.٠‏ ميعاد ثعلمء. ساب قبرى. 
تغيير محل الاقامة ٠.‏ 


٠ اضطرابات‎ 


عمد التضليل 
( الاسكندرية الابتدائية الاهلية ل 
لاا بابر سنة ١918‏ . عدد 5 . ص 


لاه . ثمرة لا “6 ) 


07 استهال الحق . استعال مباح ضرر. 


ضها 35 
( اجا الجرئية سب 8١‏ ينابر سئة ١5158‏ 
عدد ؟ة .ص “الام . نمرة 574 ) 


7١ 


نف 


نف 


7 


54 


اشكال فى التنفيذ . نوعا الاشكال . 
اختصاص 

( المنصورة الابتدائية الاهلية -- دمو 
اغسطس منة ١919514‏ . عدد .١‏ ص 9884. 


ثمرة #*) 

١‏ -اشكلات التنفيذ . المحكمة 
0 
- اشكالات التنفيذ . المحضر. 
سلطته . المادة 409 عرافمات 


> - اشكالات التنفيذ . القاضى 
الجزثى . سلطته . المادة ١8‏ عرافمات 


( فنا الايتدائية الاهاية ل 8١‏ يوية 
سنة 1911 . عددا. ص 89 . كرة ه8) 


١‏ - اشكالات التنفيذ . المحكىة 

المختلطة . المادتان 5لا و هلام 

؟ - اشكالات التنفيذ . الحضر. 

سلطته . اللادة 405 مزافمات 

م - اشكالات التنقيذ . القاضى 

الجزنى . سلطتة . المادة 8+ مرافمات 
( طتطا الاتدائية الاهليةةت هخ نل 


اغسطس سنة لالاو١ا‏ . عهد ١‏ .ا ص 
وه . ثمرة 5*) 


اشجار . غراس . اتلاف . أركان 
الجرعة . مادة "+١‏ عرافمات 


( دمنهوو الجركية س- ه يويه سئة 
١994‏ ,عبد .ص ١ه.‏ فمرة 11 ) 


له 


و 


7] 


// 


,/1 


فهرست السنة الخامسة 


اضراب . فسخ العقد . مسئولية. 


تعو يض ٠‏ أجارة الاشخاص . فسخ 


( نقض وابرام بأرمى - م» يوه 
سنة 9374١ا‏ .,عدد »#” .ا اض ا16ا . 


ثمرةه5ه١1)‏ 
اضراب . رفت . انذار 

( استئناف باريى - ع يوايه سئة 
4 اعد 4 .ص 3817 . أرة 9917) 
اعلان . بطلان . اخماء الاعلانات . 
اجراءاتخفية . قصد تقويت الميعاد 


( استكناف أهلى ل مابو سئة 
59١.عدد؟.‏ ص *7#(دمرة١1١)‏ 


'اعلان . حم غيابى . بلاد اجنبية . 


نيابة . ميعاد الطعن . عدم امكان 


٠‏ ايصال الاعلان 


8 


م١‎ 


4لفاءعمد 1.صس ه4ءثمرة 49) | 


( تقض وابرام بأروض --060» يونيه 
سنة ١5114‏ .عفد .ا ص 788. 
ثمرة و9؟؟) 
اعلان الاوراق الفضائية . غش 
فى الاعلان . جواز الطعن بعد الميعاد 

( معر الابتدائية الاهلية ل ه١٠‏ 
وقير سنة 1915 . عدد 8# . ص 15ل 
ثمرة6١؟)‏ 


( فتوى شرعية سس 4 محرم سنة 4 ١11‏ 
عدد ة .ص 9لالا. تمرة 88د ) 


افلاس . ضائقة مالِة مؤقتة . 


( بروكدل ييلجيكا. ١١‏ يوليه سنة 


3 افلاس . شركة . شركاء 


( حانه التجارية سس ١١‏ نوقير سئة 
*151 .عدد ل رص 45. ثمرة 50) 


افلاس . شركة تضامن . صلحتضامن 
”١‏ مارس سنة 19196 . 
65لا . ثمرة 506 ) 


افلاس . حم الافلاس . خصومة . 
مأمور التفليسة . وجوب اعلارتف 
الاحكام اليه 


(اكن بفرنسا ل ١1١‏ بوتيه سئة 
4 . عدد 010 . ص4 0 .١‏ تمرة914١)‏ 


اكراه . ظرف مشدد اا د 
أحكراه أدبي . صرقة . مهديد . 
استمال سلاح 


( اسيوط الابتدائية الاهلية ب م يوليه 
سنة 191714. عدد .١‏ ص44 . رة4؟) 


عدداك. اص 


القاس ٠‏ معارضة ٠‏ جوازها . بحل 
اقامة مجهول . اعلان للنيابة . أحكام 
فرعية . غسٌ . تعر يفه . أركانه 


( استئتاف أ هلى ‏ 4ه سوتمير سئة 
54 .عدد ١‏ .ص 2.74 ثمرة 3١‏ ) 
الغأس . مواد مستعجلة 

( امتثناف مختلط - ه نوفير سئنة 
64 .عدد #8 .٠ص585‏ .2 ثمرة 11417) 
قاس . عدم الفصل فى أحد الطلبات. 
ابتدائًا واستئناقا 

( استثناف أهلى س ؟1١‏ كاير دنج 
وا ,عدد ) . ص060*امرة + 05) 


84 


1١ 


3 


لد 


44 


فهرست السنة الخامسة 


القاس . غش ٠‏ تقديم مستندات بعد 
قفل باب 0 


اسياب الح ا : 
منطوقه قه 


(استثاف أهلى سب 84 قبراير سثئاة 
و9١.‏ عددا.ص ١١أه.ثمرة‏ 174) 


القانن ”.قزل “اتناقتن ف متطوق 
الحم . تناقض فاسباب المدم.تأثيره 


( التصورة الايتدائة الاملة س وى 


أبريل سنة 1918 . عدد /ا .ص .398 
غرة ازه) 


الأموال المتروكة . حدها . حكيبا . 
الاشياء الضائعة . سرقة . ٠.ذى‏ المدة 


94 عدد 1.ء ص144. ثمرة 181) 


بالعقار. موأسير وأنابيب ومهمات 0 


بيع . اختصاص . تسجيل 


( بأريس ح 7 يونيه سنة 1484 . 


عدد 8 رص 1717 . نمرة ١1/٠‏ ) 
امرأة حيل . من الحبل . 
قسمة الميراث . آدلة الاثيات 


سس سطس سس يسع سس سس سس 
( تقض أهلى --- اول مارسسنة نات 
عدد 5 .اص ١٠ه ٠‏ غرة 478 ) 


أناء تقل المسافرين . وصوطم سالمين. 
لسسع ل شلب 
مسئولية الا مناء . اصابة ٠‏ قوة قاعرة 


( نقض وابرام باريس حم وجرا مارس 


سنة 1916 , عدد كما ص كلاهة. 


ترة الل ) 


و8 


2 


4/ 


4/ 


93 


١٠+ 


3 


أمر الحفظ المؤقت ..هل يمكن اعتياره 
قطعيا.. مادة +4 تحقيق جنابات . 
أمر حفط من مأمور الضبطية النضاية 
المنتدب لاعمال النيابة المركزية .حق 
النيابة العمومية باقامة الدعوى بدون 
احتياج لأمر من النائب العمومى 

( نقض أهلى - ١‏ ,ينابر سنة 7و١‏ 
عدد لااردص 5-0٠8‏ ثمرة ١2.ه)‏ 


أملاك أميرية . تمذّكها . وضع اليد . 


رخص . امتيازات . جواز ابطاما 


( نقض وابرام باريس ل ه؟ نوقير 
سنة + 9191. محدد لاا .اص 58680. 
نمرة هماه ) 


انتخاب . ناخب ٠.‏ معتاها ٠.‏ اخب 


( لمنة اتتخاب العرقية سس ١8‏ توف 
سئة 19184 . عدد 8 .ص آلز"# . 
نمرة 88٠‏ ) 


انتخايات . قراراتنتخاب.| كتسابها 


لاقوة النهائية 


لسسد ده 


( نقض وأبرام باريى - 5 مايو سنة 
14 . عدد + ,اص 786 . 
غرة مام) 


انكار أمضاء 3 مسئولية «ضرر أدى 5 
سس ب بج سس حبحب بيببه 
ضرر مادى 


( استثنافٍ مختلط عل 4؛ قيرابر سئة 
اا عدد ةي ص 2.45 تمرةم09) 


اهانة . خذير . خدمة عمومية . بيانها 


( نقض أهلى - ٠‏ فيرابرستة ١١94‏ 
عدد ؟ ٠ص .٠١5‏ ثمرة 967) 


14 


- 


6, 


انحل 


٠١١ 


١ 


50 


تأويلبا . 


فهرست السنة الخامسة 


اهمال . سقوط الحق . أوامر ادارية. 


ايقافها . خبراء ٠‏ تقار برهم 


( استكتاف مختاط ل ١"‏ قيراير سنة 
4 اعدد “.ص 2385 نمرة 711) 


الأوامر على المرائض . التظل أمام 


حرف البأء 


بائع . مشترى . تثيله أمام القضاء . 
حم صادر ضد البائع . قيمته 


ر طبطا المرئية حب ١5‏ يوزيمية 
.١ 54‏ عدد م لص 484 . كرة46*) 


بدو. أملاك الميرى الحرة . شروط 
تكبا . الأمر العالى الصادر فى ١٠7‏ 
مارس سئة 1844 والامر العالى 


الصادر فى ١7‏ محرم سنة 1594 


( اسكندرية الاتداثية الاهلية - مم 


. عدد ه .اص 1#88 . 


يي لت 
( نقض أهل - خ توشيرستة 1514اء 
ص ١١(ة‏ ا ثمرة 147؟) 


ولاق عصانة. أعماه البرلان تأجل 
دور الانمقاد 


عاد 9 


(ممر الاتدائية الاهلية - اول 
دلسمير سئة 954[ .عدد “" . ص144. 
مرة4:١7)‏ 


نرلمان . حصانة . مجلس شيوخ ٠‏ حل 


0 


ملا 


الآعر ٠‏ الت أمام المسكة . استئناف 
2 المحكمة 


( اسكندرية الابتدائية الاهلية - ١؟‏ 


قبرايرستة هلاة إ. عدد ١١‏ ص عكأمء. 


غمرةككة ) 


يحاس_النواب + استمراز الحصانة 
لاعضاء مجلس الشيوخ 


( النصورة المزئية ل ؟١‏ ينابر سنة 
واوا.عدد ”,ص 89ه. لمرة 11468) 


بضاعة . بيعها . عيمها الت . التثثيت 
مله بعد النسا م والاستهيال .دقع 


البائع . رفضه 


( انون حل ” دوامير سنة4 13915 
عدد .ص هلاه٠ثمرة‏ 441 ) 


بضاعة . هلاكها فى الطريق . تعهد. 
تقود . محل الوفاء . مكان التسلم . 


( دمياط المزثية ‏ ع8 نوفير سئة 
#لاأؤاءعدد: .ص 854 مرة )91١‏ 


بطلان . مرافعة ٠‏ قضأنا موقوفة . 
قضايا مشطوبة 

( استعناف أهلى - اول مارس سنة 
موا علد .ص 4أه.مرة 8؟41) 


11١ 


١1] 


الح 


1 


ن لذلا 


31 


١1١317 


افهرشت السنةالخاسة 200 . 


مركغانات وما هله التق : 
ملة الموصى له . جنسية المتوفى . جنسية 
ورثته 
( استكئاف متلا ل 78 مانو سئنة 
ةط عددم. ص ؟الا. فمرة ه4ه) 
تقض . بلاغ كاذب . وجوب بيان 
الجهة الادارية أو القضائية 

( نقض أهلى  -‏ توفيرسنة 554 .١‏ 
عدد لاص 508 .ثمرة )١849‏ 


بلاغ كاذب . أركان الجرعة . فسخ 
الوقائع الصحيحة . اعطاها صبغة جنائية 
( مصر الابتدائية الاهلية ‏ لا سيتمير 


سنة ١9151١‏ 
نمرة 485 ) 


بلوغ . الغلام . البنت 


( فتوى شرعية ل ٠١‏ فيرابر سئنة 
١611‏ . عدد 5 .ص 119. مرة )1١5‏ 


بنك . شيك . معارضة . مسئولية 


٠عدد5ة‏ .ص كلاه. 


( استثناف بارس ل 8؟ ناير سئة 
ولوا. عددم .ص الا . ثمرة 6وه) 


بيع . ملك الغير. بطلان . رضاء غير 
صحيح . امهام . درجة التأثير 
( مصر الابتدائة الاهاية 4 ينابر 


سئة “#الا8١‏ . 
مرة 1١117‏ ) 


بيع . تسجيل . اسبقية . عل المشترى 


الثالى . سوء نية 


عدد ؟ ٠ص‏ 4؟9١ا.‏ 


( اوكسير بغر نسا ل ١م‏ اكتوير سئة 
151 .عدد؟ . ص١7‏ ١ء‏ مرة514١1)‏ 


18 


>. 


جردلا 


١ 


تفن 


بيع . فمان . من طلب الغمان . 
مكار متا عن فيد الأسارء 
التنازل عن عزاياه 

ره ع 9 دإسمير سلة 
كل 5 . 
ثمرة 48ا١)‏ 

بيع ٠‏ بيع بالمزاد . ضمان. داثرة الغمان 
عدم ملكية. المدين . مسئولية 
١913“‏ . عدد " . صن4 79 أمرة 4ه؟) 
بيع . وصية . تفسير العقود . مسائل 
الوصايا . محا أهلية . مجالس ملية . 
اختصاص 


( اسيوط الابتدائية الاهلية ل مم 
نويه سنة 15114 , عدد 1 ٠.‏ ص 374 . 
نمرة 4ه؟ ) 


. عدد 5 . | ص 


التصرف . وصية ٠‏ الرجوع قبا ٠.‏ 
اختصاص الحمكمة 


( طبطا المرئية خن لام نوقير سئة 
١|595:‏ 


بيع.لسجيل» تكرر البيوع .تركة.دين 
( سلوط المرثية سل 8١‏ ماو سئة 
4 .. عدد5. ص١‏ 00 . تمرة )46٠‏ 


عدد 5 .ص 044. مرة 145) 


بيع أدوات ومبمات . شرط التجربة ٠.‏ 
حجزها زم ٠.‏ فاثورة بين تجار .فادها 

ليج يلجم ب ٠١‏ قير سئنة 
؟5 1 . عدد كر ص580 . مرة 51غ) 


5 


فهرست السنة الخامنة . 


4 يم الوفاء . نوعاه . صورى , وحقيق ١9 ٠‏ يم. صورية . ورقة ضد . استرداد 


١ 


من 


04 قبرأير لنة ه؟و١‏ 


افدد”" 


للجلا 


بقاء العين فى حيازة اليائع . اعتباره . 


رهن تأمين . وقوعه ياطلا بالنسبة 
لغير المتماقدين .نمَادهبالنسيةامتعاقدين 


( اسثعناف أهلى ‏ ؛ ١‏ ابرول سنة 
55565 ,عدد لاص 509 . تمرة 08 و) 


يع الحقوق فى تركة انسان على قيد 
الحياة. نه . متافاته للآداب 
العامة مادة+7؟ مدنى 

( اسوط الابتدائية الاهلية ل بمو 
قبراير سنة ©1919 . عدد لا. ص55أ5. 
غمرة ”لزه 
بيع ٠‏ مرء أ لاولاده ٠وصية.‏ 
احتفاظ الأب يحق المنفعة مددّحياته. 


سحة . وجود عوض 

( الاسكندرية الاجدائية الامدة سب 
. عدد م ص 
4 . ثمرة لالثاه ) 


( الزقازيق الابتدائية الاملية سس . 
ابرريل سئة ١958‏ . عدد لم . ص 5496. 
ثمرة ه5ه ) 


مفروزة . دعوى ابطال البيع .دعوى 
قسية .على ع رفم . بناء وغراس 
فى ملك الغير. حكمه 


( اجا الرئية سه لامارسدنةه ,8 ١‏ 
عدد م رض 5968. مرة كذه ) 


0 


١ 


تذلن 


يهن 


عرف 


1) 


المين امبيعة . رهن 
( اما الجرئية ب لا امايو سنة ١518‏ 

عدد هم .ص 568 . ثمرة ٠ه‏ ) 

عل المشترى الثالى . توفر سوء النية 
( استثناف أهلى سس ١١‏ مابو سئة 

ما عددء (ء'ص 2.41١9‏ مرة 139) 


( بروكدل ل 5 يونيه سنة 19174 . 


عدد 1٠١‏ .٠ص‏ 845 .غمرةهمهة5ة) 


تقض . بيان تاريخ ارسال الاوراق 
الى قاضى الاحالة . لا بطلان . ميعاد 
تبلغ الاوراق لقاضى الاحالة 


( :نض أهلل سس 37 د يمبرستة ١414‏ 


غدد" .ص 095ه. ثمرة1:(9 ) 


تقض . بان اسباب الحكم . بيان 
المصدر الذى استندت عليه المحكة 


ار 


( نقض اهلي - م وشيرسةة 4لاو١ا‏ 
عدد ه .رص 4١5‏ .ثغمرة و49 ) 


تقض . بان وقائم التزوير . خم . 
بصمة . وجوب بان تحقرق البصمة 


( نقض أهلى سب اول ددمير سنئنة 
14 ,عدده .ص 141 .تمر 1ه8) 


أصلى. ٠.‏ شريك 


( تقض اهلى - اول دإسمير سئة 
4 ش. عدد هر ص"١41.‏ مرةعه+) 


فهرست السنة الخامسة 


حرق التأه 


مجلس حسى . اختصاصه . تأجير | ١47‏ 


1 / 


10 


أن 


ل 


١١ 


لقبم لارض الحجور عليه اللوقوفة . 
الأذن به . المحكية الشر عية 


( تحلى حسي عالى - .؟ اكتوير 
سنة 1911. عدد 1. ص14 .ثمرة؟١)‏ 


تأجيل النطق بالحكم عدة أسابيع . 
تأثيره فى صحة الح ا 


( نقض أهلى ل ؟ فبراأيرسنة ١9178‏ 
عدد 1٠١‏ .ص 405. نمرة 509 ) 


تأليت .حقوق المؤلفين .اسم متتحل. 


غصب الاسم ٠‏ مسئولية 


( استئناف باريس - م؟ مانو سنة 
+95١.عدد‏ مه .ص 70 1, ثمرة )4٠*‏ 


تأمين ٠‏ ميعاد سقوط الحق . مدأ 


تقادم متفق عليه 
( استئناف بارس اك فراير سئة 
6504 .عدد 8 .ص 2.959 مرة 560) 


تأمين على الحمياأة . جوازه . شركة 
مضار ية 

( قتوى شرعية حت بوصهر ستقبة ١181‏ 
عدد 5 .دص "5ه . لمرة 456 ) 


تبديد . لا وديعة بل دين عادى . 


لا جريمة ولاعقاب . اتفاق باطل 


( ممر الابتدائية الاهلية ‏ عم 
اكتوير سنة 19159 . عدد” , ص 417 ؟ 
عرة 15الما 


الح 


١ 


١ 


١1 


١/ 


تبديد . عارية ء عرض العارية للبيع. 
اختلاس . نية الاختلاس 


( نجم حادى الجرثية ل 7١‏ ميتمير 
سنة ١5178‏ . عند 1. ص عكلا. 
ممرة 01" ) 
نقضء نديد . استلام اشياء محجوز 
عليها . تجزعن تسايمها 

( نقض أهل سلب7 دي ميرسنة 19174 
عدد 5 .ص 086ه. ثمرة 1١0‏ ) 


التجار . اتفاقهمعلى البيع بائان عالية. 
بطلان الاثفقاق 


( ليمج ياجيكا سل م0 توفير سنة 
95 . عددء (ص 445 . نمرة لإ55) 


حر يض على عدم الاقياد للقوانين 3 
حبيذ جرية . حمل صورة الجانى . 
المادة ١64‏ عقوبات 


( <تنانات «مر | ١‏ دسبير سئنة 
ه01 .عدد 9 .ص 77396 . ثمرة ل1١؟)‏ 


تحقيق . خبير . «يعاد . فواته . سوط 
الحق فيه . اهمال 


( استكناف تاط عب أالاقيراير دنة 
١55ا1.عدد”‏ .صس1950.نمرة 1:5؟) 


نحكم : 35 عرجح ٠‏ تو يض بالصاح. 
اجراءات . صحة . بطلان 
الطعن فى حك الحكيين 


( ادتكتاف بارس ب ١٠‏ مانو سكيية 
4 عذدلم .ص 15لا. كمرة 954ه) 


.هذاولة . 


ما 


فبرست السئة الخامسة 


0 تحكم . تازل الحكدين عن حق 


ل 


لل 


ل 


١ 5 


عدد ثم ٠ص‏ 594 


طاب يطلان الحم .عدم جواز. 
( استكتاف #تاط ب اول ماو سنة 
94 .عدد ىه .صن895لا . كمرة 514 


تخارج . خضوعه لعانون النسجيل . 


15180 احا المزئية سب ه ابريل سنة‎ ١ 
.«غمرة 54ه)‎ 


“زوير. ونيقة زواج . الضرر . الثقة 
بالاوراق الرسعية 


( نقض أهلى ب 4 فبرايز سنة 4 1557 
عدد ١‏ ,ص ؟١.‏ ثمرة ا ) 


تزو بر . أصل السند. تقدعه . ضباعه. 
محا كة. تزوير على قاصر . شخص 
لا وجود له . استعيال . زو بر 


( شبراخيت المزئية -- 4؟ ابريل سنة 
+54 . عدد (١‏ ص 1:4 . نمرة 143 ) 


تقض . ماذون شرع ٠‏ ونيقة زواج . 
تزو ير . امال حصول ضرر . أوراق 
عمومية ٠‏ 


( نقض أهل ل ٠‏ فبرايرسنة ١518‏ 
عدد لا دص .١٠١5‏ ثمرة 95) 


تزوير .ضياع العقد . فاعل أصلى . 
الاشراف على التزوير: وقت حر بر 
العقد 

(اسوط الابتعائية الاهلية ‏ ه 


١*4 عدد7 .اص‎ .١911 ادلسشمير صسنة‎ ٠ 


خاثمرة 55١ا)‏ -. 


35 


١6 


١م‎ 


تزو بر . ضرر . ضُرر مادى . ضرر 


اجتائى . قانون التسجيل الجديد. 


أكحال شخض شخصية آخر 


(مصر الا بتدائية الاهلية بم |غسطس 
سنة ١91984‏ ,عدد 9. اص 5ؤلا. 
غرة لا!١1؟1)‏ 
تزوبر. استعياله . صورة فوتوغرافية 
من ورقة مزورة ٠.‏ صلاحيتها قانونا . 


( نقض وأبرام بأريس .م مأبو سئة 


5#”4ا.عددا.س الاه.مرةه7ا4ة) 


الول 


١ /اة‎ 


١ 


1١66 


تزوبر . أركانه الثلاثة . عقو بته 
ْ) النثن الجزئية ب ٠‏ دلسوار سئة 
4,عددلا. ض 53١‏ ., نمرة ا11ه) 


تزوير .غرامة . متى يحكم بها. حالاث. 


تنازل المدعى عن دعوى التزو ير 

( مصر الابتدائية الاهلية -- ١‏ فبراير 
سنة ١514‏ 
غمرة لثه ) 
تسجيل. حك مرسى المّاد . تسجيل 
الرهون . أر باب الديون السجلة . 


( اسيوط الابتدائية الاهلية ل ٠١‏ 
. عدد ".مص آالره 


. عدد لاا. صن "لمك . 


قبرابر سئة ه5١‏ 
غمرةو؟: ) 


نزع ملكية . نتائجه القانوئية . بدء 
زمن الحجر على المدين 


(.الفدن الإزئية ب 89 ديسمير سنة 
4 عدد ة . ص 73 م ثمرة 4 51) 


فهرست السنة الخامسة 


15 


1 التسجيلات على المبيم نهديدهاللمشترى. آ 5 دعوى تعو يض.حق الأم . حق الأخ 


١ 


1 


ا 


١ 


3156 


حبس المُن 
( استثئاف أهلى - ؛ مايوستة 6 3ة 
عدد 1 .ص ((4.ثرة 59د) 


تسجيل . تعدد العقود . الاكتناء 
بالتسجيل الا خير. مشتريان . أفضلية 
النسجيل السابق . عل المشترىالثانى. 
أثره فى تسجيله السابق 


احا المرئية لب ه ؟ مارس سنة 1918 . 


عدد 1٠١‏ .ص 4155 . بمرة لالا5 ) 


نشرد . عود 

( اسيوط الايتدائية الاهلية ‏ .؟ 
تابر سنة ١9168‏ , عدد ه .اص 4307 . 
تمرة الا ) 
تشرد . بوت العاهرات . شروط 
العمل فها 

( الاسماعيلية الجرئية سد 8 8 مابو سنة 
ه5١‏ . ص 48095١‏ . 
الاك ) 


تصحيعح السن . شهادة ميلاد «الكار 
الوقائع الواردة فمها . بنانات الموظف. 
مأ هو حجة . ما لس محجة ٠.‏ اثبات 
ما يخالغها 

( التصورة المزئية ل ١؟‏ ديسيير 
سنة (919١‏ . عدده .اص 10ه. 
ثمرة +45١‏ ) 
قض . تطبيق مادة وذ 5 أخرى. 
خطأ كتابى . لا بطلان” 


( تقش أهلل ل ع نوقير سنة 6 ١51‏ 


٠١ عند‎ . 


أ عدب 4 .اص 999 , لمرة الال ) 


لذ 


للا 


115 


( بروكل ملجيكا ‏ م؟ مإبو سنة 
915ا.عدد ١‏ .ص 2.49 ثمرة 48) 


عو بض .خادم ٠‏ مخدوم ٠‏ ضررء 
خطأ السيد 


( استعناف مختلط سل 4 ؟ ينابر سنة 
“91ل . عدد؟ .ص 154 . تمرةة١)‏ 


تعهدات . سقوطها . تقادم . مبدأ 
التقادم ٠‏ هبة . متقول . عقد رسمى ٠.‏ 
تسليم وتسلم . سندالدين. جهاز بنت . 
بالغة ٠‏ قاصرة 


( الازيكية الجزئية سب 88 ينابر سنة 
4 , عدد ه . ص 117 . مرةة ا 8) 


تعهد صغير ببقأئه فى الخدية لدة . 
بطلانه . مصادقة الوصى أو الولى . 
وجومما 3 امضاء المتعهد عن الحجور. 
اشتراكه فى التعهد . وجوبه 


(السين ببارس - ” نوفيرسنة 4 ١91‏ 
عدد 5 ٠‏ ص لالاه كرة هع )' 


تعدد الدبون . مدفوعات . استنزالا . 


١/١ 


رضاء الدائن 


( ارلون يباجيكا ل ١١‏ قيرايو ستة 
.عددا.صإخىه.فمرة 4155) 


تقض . تغيير وصف الاقمال . محتكة 
جنايات + طني 


(نقش أهلى - اول ديسمبرستة لفك 
عدد ٠و‏ ص ؟١4‏ .نمرة زه" ) 


َك« 


برست السئة الخامسة 


١/9‏ نض . تغيير المواد . عناصر النهمة . | //ا١ا‏ تقادم . تلك . تغيير سبب وضم اليد. 


لذن 


1 


/ 


2 


فى . لا قض 
( تقض أهبي - ه وتاير سنة ١5156‏ 
علد لم .٠ص‏ 559 .نمّرة 6وه) 
تقدير الدعوى . بقدر المدعين . سند 
واحد . مصلحة كل خهم - دعوى 
( نقض وأيرام باردس -- ه أبرول سنة 


164 .عدد ١‏ .ص ١خ‏ لمرة 11 ) 


تقليد . ساطة القافى . غش الجهور 


( تقض وابرام باريس ع ١6‏ يقار 
سنة 1914 . عدد ع ,ص 9”45. 
غمرة 78١‏ ) 
تقادم . سقوط الحق . اشتراك فى 
محقيق . الغسلك بالتقادم 

( بروكسل باجكا ل ١١‏ تابر سنة 


)4١ؤ عدده .ص175 . ثمرة‎ .١917 


تعادم ٠‏ دعوى ميان البائع . 6 مسلة 
من يوم التعرض أو الاستحقاق 
( استثناف مختلط . دوائر جتمعة ‏ 


الا مأب سنة ١5958‏ .عند م . ص 
كالا.مرة 4هه) 


تقادم . سبب حيح . حقو قارتفاق. 
ظاهرة . متقطعة 


( استئناف مختلط عسل 5+ ابريل اسنة 


عكوز.غددهرص؟!١لا.‏ مرة 485ه) 


1/6 


شروطه . خصومة . طلبات ضدالمالك 


( نقض وابرام بأريس حب 5١1‏ ديسمير 
سنة 191784 . عددم .اس "الا. 
مرة همه ) 


تلم . بلكون . مسافة . عالفة . 
الاتفاق على بقاء الخالفة . اتفاق باطل 
( اسكعدرية الابتدائية الاهلية اع 


نوشير سنة 1١9151‏ . عدد ” .اص 814ل. 
نمرة 50١‏ ) 


تقادم ٠‏ لاك . وارث. وضع بد .نيابة 
عن الورئة 


( استثناف أعلى س ه ناير سنة 
8 ,عدد 4 . ص574. تمرة 44 9) 


ثنبيه نزع ملكيه . تسجيل .حراسة 


( استشاف أهلى  ١‏ ينابر ستة 


958ا.عدد4 .)ص05 . تمرة؟91؟) 


ا 


اذل 


تنبيه نزع الملكية . تسجيل . اثاره. 
حراسة 

( استقناف أهل ب 4 مأبو د:ة 16و 
عدد 5ه .ص 18لا . بمرة )5١6‏ 
تنفيف . اختصاص . اسباب الاحكام. 
جزء من الحم . قوة الشى٠‏ المحسكوم 
فيه . تنفيذ الأحكام اعتادا على 
الاسباب والمنطوق مما . اشكال فى 


التنفيذ . تخاف رافم الاشكال .طلب 


قرست السنة الخامسة” 


ف 


1/4 


1/3 


ميل 


1 


استمرار التنفيذ فى غييته ٠.‏ ليس 7 
جدرداً . تفي ذكلى . تنفيذ جزق 


) صر الاحدائية الاهلية حى 


فبراير سنة ١9165‏ .عدد5. ص ١5م‏ 


عرة و48 ) 

بيان نوع السلاح . مهديد 

.ثمرة و) 

1 - كيل . ابطاله . شروطه 
(الادة هوه مدنى ) 

كل ٠‏ اتات ضلطة الشركة 


عدد ١‏ .ا ص”؟17١‏ 


بعض سندات تجارية . عدماحتيال. 


جريدة. . 


وقوع خسائر . مسئولية . عدمما : 
حرية الاعلانات مقابلها تقدير القراء 


( ااسين بغر نسا سل ١1‏ ابريل سئة 
5ل . عدد لارص 5995 . نمرة 43ه) 


وجوب بيان سن الجنى عليه .بطلان 


( نقض أهل حب 7د يمير سنة 4 9. 
عدد ".رص ه0٠ه.ثمرة )1١5‏ 


جرية النصب أو الششروع فيها. 


0 لل 


١ 


13 


شروطها . ( المادة 6١ه‏ مدنى ) 


كك لات 031115 الجن الات سد ري 
( استئناف امن 2 عار 
5545 .عدد ١‏ .رص :8 . بمرة 6) 


توكيل . مسئولية الموكل عن أعمال 
اوحيل . قم : المادثان 6١‏ 


و/ا؟ه مذلى 


( استئناف أهلى - اول مارس سنة 
١5ا.عددهء.٠ص"5 4١‏ .تمرةومع) 


4 كل . ن أعضاء شركة ٠.‏ ناذه ٠.‏ 
تمهدات بعض أعضاء شركة . توجيه 


0 مة . ادخال باق الشركاء 


2-6 عدو ٠ص‏ ولاه «ثمرة 4485 


وقوعها ٠.‏ النصح عم سندات . 
الاستعانة بأوراق كاذية أو عزورة 


( بوسوبر سس اول يواية لنة ١91954‏ 
عدد 5 .ص لاه . ثمرة 144 ) 


نقض . جرعة علانية ٠‏ ادعاء يق 


مدنى . من هد وقوع الجرعة 
7ح تلان سو لشي 

( جائد يلحك سب 85 مارس سئة 
14 ,عدد”. ص 597.ثمرة 55) 


تقض . جرائم مستحيلة . أنواعها . 


عقوبة 
( قش اهل سس #* توفير سنة ١914‏ 
عدر هو ,دص "6٠١‏ . ثمرة 9١؟)‏ 


؟؟ 


13 


153 


/ا13 


134 


ل 


"٠+ 


فهرسث السنة الخامسة 


جر يمة التصرف فى »للك الغير . ضرر 
احتال ضرر . تصرف ياطلل 


زو جمس المركئة سوبوله ل 1 © 
عدر 4 .ص 98١‏ ثمرة *20) 


جرن ٠‏ منفعة عامة . تلاك بوضع اليد. 
هادم 


15 زول عد 1 قري 
١5+‏ .عددة .٠ص‏ 6 ال نتمرة 06 6) 


حارس . حكة مختاطة . محكة أهلية . 
اختصاص 


( بق سويف الابتدائية الاملية ل , 


توشير سنة 1911 . غدد مه .ص 188 ) 
غمرة 1715 ) 


حجر أسياية . سمه . ( المواد 185 
و15ؤومن قانون الاحوالالشخصية 
( مجلس حسي عالى - 5؟ اكتور 
سنة 1911. عدد ١‏ .ص ١١ء‏ مرة9١)‏ 
مجلس ديرن ٠.‏ كك ناظر وقف 


( خلس حسى دالى ب ١7‏ فيراار سلة 
الكا.ء.عيد اص ؟١١ا./١١ا)‏ 


حجر . قرار. جواز المدول عنه . 
مصلحة ٠.‏ رمن 


0" ( مجلس حسى يالى ب ١١‏ بوقير سنة 


عددا ص ١١١9‏ «غمرة١١١)‏ 


6 جميات . شخصية معنوية . صدور 


ال 


52١ 


لحف 


١ 


قانون 


( الموسى المزكية ل 0ع يثابر سنة 
58ل .عدد 4 .صاه", غمرة 9.86) 


جنسية . زوجة رومانية .زوج نمساوى 


( استكتاف باريس ل ه١١‏ عابو سئة 
4 . عدد؟ ٠ص 2.1١59‏ لمرة )1١59‏ 


حجر . عته . تصرفات . نفاذها * 
مصلحة 

( طنطا الاتدائية الامئية ب «رى 
فيراير سئة 151١‏ . عدد لاا وص ؟9١ا.‏ 
فمرة 9ا١)‏ 


حجر . تنازل طالب الحجر . بطريق 
البوستة 


( مجلس حسى الى حب م نوقير سئة 
54 . عدد”؟ . ص .١8‏ تمرة/191) 


حجر . بله . جز عن ادارة شئون 
إلثء 


( مجلس حسي عالى سب أول مارس ستة 


2.6 عدد ". صه0٠ه‏ لفمرة١!4)‏ 


>22 


حجز . ماللددين . خطاب . طلب . 


استلامالامانات .تأخيرالبنك.مسئولية 


( استثناف باريس ل 18 ماو سنة 
14 ,عدد .ص 598 .مر 932؟1) 


0 فهرست السنة الخامسة 


ارك 


>22 


حجز. وطنى على وطلى . كثبنه ٠‏ 


اختصاص ٠.‏ وصاأبة 4 مسيحى ٠‏ 
طريكنانات . مجلس ملى . مجلس 


حسبى 


/؟ 


اليك 


58 


لا 


مرة لأكد) 


( استثناف مختلط ب 8١‏ ينابر سئة 
6 عدد ؛ ٠.‏ ص241*. مرة )*1١‏ 
حجز شخص ومرفة البوليس . مشئيه 


فيه . خطر . لا مسئولية 


( نقض وأبرام باريس حت م نوذير سنة 
4 عدد لاا .دص0٠‏ 58 وتمرة 5مه) 


حجن . بلاسند . بلا سلب ٠‏ اختصاص 
قاضى المواد المستعجلة 


( السين يفر دا 1 ماأرس سئة 
6 عددمءص 4١لا‏ .تمرةاوه) 


3 


المادة ١6+‏ من القانون الفرساوى 
عيبي ا 2 


حرق ٠‏ مسئواية المستأجر 1 


) بورج بغر تسا "©" ؤراير سنة 
6 ,عددلا.صهلاه.نمرة )44١‏ 


حراس ة . دعوى وضع إبدا. نعود 
لل لسعلل لل 
مدفوعة لشخص. 


(وذكل يلكات 8 دسييز دنة 
1551 عدد ,ص 08١٠‏ .ثمرة 4010) 


ريه تأثيرها . موظف مصرىق معفم 
__ ست ا 
الحرب . التعو يض 


( استئاف اهللى س ١‏ هايو سنة 
فأاكاء علد ٠١‏ .داس أا[لم. 


نض 


دف 


51 


ن لضن 


املف 


: للق حبوق 2 حضّور الشخص المطلوب 


الحجر عليه . قرار . استئناف 


( مجلس حي عالى سس 7 توأير اسنة 
“158 . عدد .ص 21١١‏ رة )٠١9‏ 


تساومهم فى الكفاءة . توز ريع الوصاية ٠‏ 


. على المال وعلى النمغس 2 


( نقض وابرام بأريس ب 8# دإسمير 
سنة 1١914‏ 111 * 
عمرة لاه” ) 


. عدد “" , 


'حسبي . قاصر . بيع حصة فى عقار. 


تفاهة القيمة 

.عد 1 ٠ص‏ و الام فرة 9/؟) 
حسيرن ٠.‏ وصى خصومة 3 تعينه . 
اختصاص 


58 . عدد 4 .دص 6 ١لا.ثمرة٠4؟)‏ 


حسيىن ٠‏ بجر ٠‏ ليارب ٠.‏ اتعاب 3 


( بحاس حسي الى سب اول قبرابر:سنة 
5 , عدد ه ص 155 . ثمرة 34ج) 


حدبى . قاصر. بيع عقاره . مسوغ . 


راطو جني ل خم شعني 


5194ا.عدده .ص 177 . تمرة ١لاج)‏ 


4" فهرست السنة الخامسة 


>١1‏ حدبى . حجر .مفى زمن طويل | “977* حق الملكية . اذا باع المؤلف. حقه 


على التصرفات 
( ماش حسي والى سب 4 ١‏ ونه سنة 
6 .,عدد 9.س؟؟لا.نمرة )11١١‏ 


حسبيي . حجر . العملة . يها 


( جايس حسي والى حب ١4‏ يوه سنة 
وللوا. عدد ه.ص ١‏ الا.ثمرة 5395) 


88 حاب الدين . #دير الريع .محل 
الموازنة بينه وبين الفائدة عن مدة 
قفى فى حابها يحم نبا . عقود . 
اجارة ثابنة التارعخ : 
المرمهن ٠‏ بد أمانة 


( استكناف أهلى ‏ 4 مابومنة 6ه 
عدد .ص 45لا. تمرة 5١5‏ ) 


5 حضانة . عاصب . مفسد 


دعر .د 


( مصر الابتدائية الشرعية ١‏ ١ايوليه‏ 
سنة 19188. عدد .١‏ ص71 . تمرة 8ه) 


يرف حضانة . طلبالطفل . رقض النسام. 
عقوية . مادة 51 عقوبات 


( نقض أهلى عب © مارس سنة 1514 
عدد 5 .دص ا١٠.ثمرة )1١١١‏ 


711 حضانة اطفال . تقدير تفقة لاوالدة من 
النظر محرا أو اثبان . وجوب طلبه ٠‏ 
أمام محكمة الاستئئاف دون غيرها 


( استئناف بروكسل سس م مارس سنة 


4 , عدد لأءص 504.ثمرة4845). 


فى التأليف دفمتين . مسئولية المؤلف 
أمام المشترى الثانى 
( بارس - ١‏ يتابر سنة وأقلاء 
عدد ٠١‏ .ص 44#. ثمرة 549) 
ع 1 نقض. حق الدفاع.الاخلال:ه.بطلان 
( نقض أهلى ل ”© نوقير سنة 19154 
عدد 4 ٠.‏ ص ٠د‏ كرة 060 
6 ننض . حق الدفاع . اخلال به . تقديم 
مسئندات لم يطلم عليها الهم 
( نقض اهن ل ”© نوقير سنة 1514 
عدد 4 . ص 2950١‏ نمرة إا181 )ا 
1 حق المؤجر .امتيازه. ملكية المنقولات. 
وجودها فى العقار المؤجر 


(السنطه الجركية الاهلية 4 ؟ مارشس 


سئة ه؟ؤ5أا .عدد لاابد ص اا". 


كرة +اه) 
/1؟ حم تببدى . خبير .عدم دف الامانة. 
اعمال ٠.‏ سقوط حى 
154- عدد ١‏ .ص لالا.غمرة 6 
حي . قوة الثىء الححكوم فيه . 
صفة الأحكام ٠‏ قطعية . تميدية. 


( الوط الجزئية سس ١١‏ اكتوير سنة 


4 ,عدن" لاس 5354 , بمرة 7178) 


نهرستالنةالماسة 02 مع 


3 اس 2 مختلط '. قيمته أمام الحمكمة 
الشرعية . قوة الثىء المحكوم فيه 


( المليا العرعية ل ١؟‏ نوقير سنة 
4 أ١إ.,عدد‏ م .ص 1724895 ل.كرة 1 ؟) 


٠‏ حي غيابى . حجز. مسئولية 


( يروكصل ل ١‏ ناير ستة 1١9174‏ 
عدد 4 .ص ١و"‏ . تمرة #44 ) 


0 ننقض . حكم غيابى . سقوط حق 
للها كة اقوط المقورية ا.سقويا 


الدعوى 
( تقض أهلى عب م توفير سنة4 ١910‏ 
عدد هردص ١١4.ء‏ ثمرة 44+ ) 
71 حك غيانى . سقوطه . ستة شهور. 
احتسامها .تقوم هجرى 
( الستيلاوين المزئية الاهلية ل و١‏ 
ينابر ستة 191568 . عدد 5 . ص 8044 
ثمرة لا*4 ) 
اخقف تقض . الحم الغيابى . الطعن فيه 
بطريق النقش 


( تقض أهلى - ,م فبرارسنة ه؟و١‏ 
عدد ٠١‏ ,ص4805.ثمرة563) 


6 حكومة . اختصاص الحا م . دعوى 


أصلية . دعوى فرعية . دعوى ضمان. 
تقييد المحكية 


( كوم حمادة المرئية ‏ اول سيتمير 


سته لا ؤّأ. عند + 5 ص "0١‏ ل 
عمرة 685؟؟) 
١ 8 1[‏ حكومة . ضرر أدى.الادعاء محق مدق 


ها9|. عدد 5 .ص 498لا . نمرة11414) 


7 حكر. اتفاق على عدم زيادته . أثره 
( استكناف أهل - ١5‏ ديسمير سنة 
١ 1‏ . عدد ” .ص١1‏ ؟. فمرة 908) 


07 حكر. اجارة . اجرة الثل . تصقيع . 
زيادة الحكر .تقدير الإيادة . النسبة 


بين الحكر القديم والمكر الجديد. 


( استثناف مختاما سل ١‏ يونيه سئة 
14 ١ع‏ عدد 14 .ص 29# 8. تمرة 768*) 


حول من دفع الدين محل الدائن . 
شروط . محريرعقد الحلول . زمن 


( استقتاف مختاط ل 87 قيراير سئنة 
5 .عدد ١‏ ,ص5 .منمرة 54) 


ب فهرست السئة الخامسة 


حرف الخاء 


16 4 خادم . مخدوم . رفت . تعويضات ٠‏ 
اجارة اشخاص, كد 

( تقش وابرام فرنا ‏ *؟ مابو سئة 
4اوا .عدد ١1.ص‏ كلاء نمرة )١‏ 
خادم . فسخ عقده. عدم دفعالمرتب. 
وكلة . تجاوز حدود الوكالة 

( بروكل يلجيكا - 6 اكتوبر سنة 
994 ,. عدد و ,ص44 . حرة (580) 
الخبير .عمله . أوراق تسامت اليه بدون 
اطلاع الخصم . بطلان العمل 


( دوبلاتئك ل م ابريل سنة 1594 
عدد .ص 6لاه . ثمرة 484 ) 


2ُّظ»> 


:؟ خيراء . قذف . ٠أمور‏ تخدمة ميرية . 
موظف عموبي 
( استثناف باروس عل »© نوشير سنة 


١91“‏ . عدد لم .دص 4[ لا امرة لألوه) 
الهو الوقتية . حجز . استحقاق 3 


شريك . بيانما يحجز عليه.ميعاد رفم 


2322 


>» 


اد 


دعوى الاستحقاق . مواعيد المسافة 


( اسكندرية الابتدائية الاهلية م١‏ 
يتابر سنة ه151 .عدد 4 .دص 578 . 
غرة 55؟ ) 


غدرة مكولة الممسكرية ‏ متكولة 
مجلس المدير بة . خادم . مخدوم . 
مسدُوليد 


( نقض أهلى ل * قبراير سنة 4576 
عددة. ص ا"/. ثمرة 508) 


نقض .- خلو الحهمن الاسراب 
( نقشض أهل عسل 4 فبرايرسنة ١51714‏ 
عدد 1 .ص .١١‏ تمرة5) 


خيانة الأمانة . تناقض أقوال المنهم 


فى التحقيق . سوء نية . مبدأ بوت . 
زيادة التصاب . اججاع الها م 
الفرنساوية . اجماع الشمراح 


ارس سنة 190168. عدد لاا ه ص 5117 . 
مرة 6 


ادق 


5211 


القن 


5١ 


"00 


خرف لدان" 


دا . حجز على ايجارات مدتحقة 


لمديته . سماطة قاذ ىالا مور المستعجلة. 


حارس قضانى ٠‏ تعيينه 
( استعناف باريس - ١١‏ اكتوبرستة 


+97 ١.عددلا‏ . ص19 56. ممرة 589 ) 
دائن .حق الحجز على منقولات شائعة. 
عدم الحق فى بيعها إلا بد قسستها 


.(9158 قيراير سنة‎ "١ اكن ل‎ ١ 
عدد لا.ءص 564 . ثمرة 4ه)‎ 


دعوى . طلب أكثر من المق . صحة 
شكل الدعوى 

( المليا الشرعية ‏ ماو سئة 
4 ,.,عدد ١‏ .ص ا5.ثمرة5ة) 
دعوى فرعية . طلبات من مدىى عليه 
على مدعى عليه . عدم قبول 


( اسكتدرية الختاطة ل ؟ لاسبدمير سنة 
4 .عدد .ص هلا. تمرة )8(٠‏ 


دعوى ٠‏ تقدير قيمتها . الحكم علخ 
لا يقبل فى الاصل استئنافه .استئناف 
( استئناف اهلى - 8 ١‏ اكتوير نسئة 


4 . عدد لاا ص6١١1.كرة )١١*‏ 


دعوى الحكم بالرسوم وبالصاريف 


والاتعاب . تغدير الاتماب . كينية 


التقدير 


( جم حمادى الإرئية سب ٠‏ © يونيه سنة 
4 . عدد؟ .ص ه”1.ثمرة 4؟١١)‏ 


؟ه0؟ دعوى تزوير . اشاف الموضوع 1 


"2 


6ع 


حل 


لزه ؟ 


ايقاف سر بان مده بطلان المرافعة 

( استقتاف مختاط حت 55 ابريل سنة 
+919 ١ء‏ عدد 0 .ص .15١‏ كمرة )١553‏ 
دعوى حمومية . دعوى مدئية . عدم 
اختصاص بالنسية للدعوى المدنية . 
اسئاف المهم وحده . ساطة محكة 
الاستئناف بالنسبة الى الدعويين 


( نقض امل - ١‏ توفير دنة 1914 
عدد .ص 50١8‏ . ثمرة ا41١1)‏ 


دعويابطالتصرفاتالمدين. الاحكام 
الصادرة فيها ٠‏ هن إستفيد مها 

( نقضن وابرام بارس حب + درسمير 
سنة 1519 , عهد # .اص اككاء 
مرة للقن ( 
دعوى مجهولة القيمة . استئناف. طلب 
إزالة . طلب ريع . طلب ما ستجد 


( اسكتدرية الابتدائية الاهلية س و١‏ 
نوشير سنة 198174 . عدد غ .ا ص 888. 
ممرة "٠1‏ ) 


دعوى وراثة .واضع اليد . حارس 
قضالى . وزارة المالية . إ<الةالدعوى. 


الى 


كرست السنةٌ الحامسة 


اره؟ 


ادن 


لفن 


51١ 


زلف 


زلف 


عق ٠‏ ولاء . إرث اخو الممتق 
( الملا العرعية ل ” ابرريل سئة 
4ص عدد 4 .ص 9854 . نمرة 9317) 


دعوى مستعجلة . تقدير قيمة اشياء 
متنازع فيها . زمن قديم 
( يروكل باحك سل 4 ابريل سئة 


914١.عدده.ص‏ 4078 . ثمرة 101) 
دعوى كيدية ٠‏ تمريض . عدم 
طلبه أمام الحمكة الابتدائية . طليه 
أمام محكة الاستئئاف . جوازه 


( استثناف حائد سل 4 ؟ ذنوير سئة 
١9‏ .عددلاءص 5908".ثمرة 43ه) 


دعوى الاسترداد . اذا طلب المسترد 


الشاب وعارض خصمه ٠‏ وحوب 


الفصل فى الدعوى 

( المنصورة المختطة ل ١١‏ نوقير سئة 
؟97ءعدر١|‏ ا ص 4473 .تمر ة544) 
دفاع وفاء .شيك . حساب جارى 

( نقض وايرام باريس -- 4 يوليه سنة 
4ع علد ].,ص579١.ثمرة‏ ه١٠١)‏ 
تمض . دفاع عن النفس . وجوب 
ذ كر الوقائع ‏ بيان النسبة بين الفملين 
بلجيكا ل 


وم 


( نقض وابرام ٠‏ مابو 
سنة م199 . عدد لم .ا ص 8الاء 


ثمرة 9و ) 


دفاع عن المال. قراخ . اثلاف 


3 


نف 


5211 


5 


لك 


زراعة 


( ليج سح ه نابر سنة ؛لاقلاء 
عدد م .ص 9أالا. ثمرة )50١‏ 


دفع فرعى. طلب التأجيل للاستعداد. 
لاسترط 


,. 


مئة 6 20. عدد " 


ممرة 4*4+ ) 


٠‏ ص 


دفوع فرعية . عدم ابدائها فى جلسة 
توزيع . لا سقوط . تقدير الاتعاب 
باتفاق . اختصاص المحمكة 


( استثناف أهلى ل 0" بونيه سئة 
4 . عدد 1. ص .1١84‏ ثمرة ه8) 


( فتوى شرعة ع 1 رجب سئة 
05 ل١.عددلا.ص‏ 544 ثمرة 1؟ه) 


دومين . اطيان الدومين . تملكها. 
تقادم . حجز . تصرف ٠‏ قومسيون 
الدومين . قانون مدني . حكه . قانون 
عام ٠‏ قانون خاص . زوال مفعول 
دكر بتو الدومين . جواز القلاك 


دالسمبر سلة (15017 . عدد ؟ . ص ١155‏ 


)1١ 6 كرة‎ 


دين .محويلة : سند. حك .رضاءالمدين 


) اسيوط الاجداقة الاهلية هو 
ينابر سنة +191 عدهاه .دص 4؟1 , 
ممرة ذام) 


4 
ا 


6" قض. ذا كرامماء الشهود . لا ضرورة 


وق 


"١ 


ذف 


زذف 


( نقض أهلى -- ؟ ديسمير سنة 
54 .علد 5. ص1 5٠0‏ .ثمرة 441) 


ذ كر ئٌن اقل من الحقيقة . هرب من 
دقع رصوم الحكة . ارتباط جرية 


بجريعة . اختصاص عمحكة واحدة 
بنظر الجر يمتين ظ 


( نقض وابرام بأريس -- ١5‏ وفير 
سنةغ 801 .١‏ عددطخ.ص إلا. كر ةمه 
6 ا 


رد القاضى . حم غيابي . القاس . 


إبداء رأى 
( استغناف أهلى س ١١‏ يونيه سنة 
64( عدد .1١‏ ص 5١‏ . ثمرة 19) 


رد القاكى ٠‏ ميعاد «العز يعات ارد 


( بتى سويف الابتدائية الاهلية س 
14 أكتوير ستة ١918‏ 
67" .ثمرة 01١9‏ ) 


٠‏ عدد 8# . ص 


رد القاضى . إبداء رأى . اشتراك فى 


اصدار قرار وهو عضو فى هيئة 


التصرفات . لا رد 


( مصر الابتدائية العرعية - م يتاير 


سنة هلاؤؤز. عردم 1 3 
ثمرة »#لاه) 


مف رسوم.دعوى وضع بد.وطع يد يسبب 


يكف 


كا" 


الايجار . غصب . رسوم مقررة 


(١‏ المنصورة الجزئية الاهلية  ١‏ #مابو 


سنة ١914‏ .عاد 4 .ا ص 49" . 


)*0١ غغرة‎ 


رسوم المحكة . وحوب دفعبا مدماً. 


اهمال طلبات لم يدقم عنها رسوم . 
اسثنافها . عدم جواز اسكثافها. رفع 
الغاس عمها 


) تقاف أهى سس الم يشابر سئة 


ولاواءعدده .ص 4١26‏ .كرة ههم) 


رشوة. شروع . مامور خدمة ميزية . 


مستخدم . موظف عموبى . فراش 
الكتب - 


( روكسل بيبلجيكا ع 58 | كتورستنة 
١91*‏ . عدر ع,سضس5ةة5.لمرة 956) / 


3 فهرست السئة الخامسة . 


1/17 رشوة . أركانها . هدية. لاعتاب . 


( دمنهور الجزئية الاهلية ‏ به يونيه ستة 


194 . عدد 4 ل ص 0ه#م . 
ممرة :١٠؟)‏ 

رهان . حعة . بطلان ٠‏ شروط ٠.‏ 
حالات 


( ليج باجكا ل م ؟ يتايرستة 4 01ة 
عدد 1١‏ .ص ١85‏ تثمرة 9ه ) 


1/9 رهن ٠‏ قل كالشىء اأرهون . بطلان. 


تعيير سنب الدعوى ٠‏ تغيير موضوع 
الدعوى 


( استثتاف أهلى - 78 اكتوير سنة 
4 عدد .ص 5١1.ثمرة14١1)‏ 


00 رهن . تسليم . أثر التسليم ٠‏ تسليم 


متاح لحل 
(عونس بلجكا ل ١6‏ مانو سئنة 
4لاوا. عددع. ص20 و* .مر )*14٠‏ 


5 رهن . نصرف المرنهن . وسثولية 
( يروكل - يواه سنة ١99‏ 

عدد 4 .ص ١و9"‏ . تمرة 49+ ) 
ار رهن . عدم تجرة . معناها . دقم دين 


(استعناف أهلى - 78 فيرابر سئة 


ماوطا.عدد .ص 6١دامرةة؟41)‏ 


رذن ريم . هادم . شريك . مدة التقادم 


( استغناف أهلى ل 5 مأبو سئة 7ه 


مدد ة.ص 4إلا. رة )50١4‏ 


4 زراعة . غراس ٠‏ فى اراضى الغير . 
. سلامة النية . ملكبية الزارعة 
اا وإعدد؟ .ص ١٠١.نمة )١١197‏ 
6 زواج . طلاق ٠‏ تصادق 


( قتوى شرءعة- ٠١‏ أغسطس سنئة 
4 .عددا.,ص١58.‏ تمرمةة ) 


65 زواج . الوعد بالزواج . المدول عن 
الوعد . مسئولية . ضرر , 


(اشافر قرفا سما 1 توثير كه 
1517. عدد 5 .ص [الالدثمرة34١)‏ 


17 زواج . خطبة . .وعد بالزواج . عدول . 


مبر . هدية . استرداد . جواز . ام 


أهلية. اختصاص 


( استثناف أهلى ل ه ينابر سنة 
914 .عدد 4 .,ص9174. لمرة 841؟) 


8 زواج . وعد . انباته 
( نقض وابرام باريس -- # ويسمير 
سنة 91584أ1. عدر 5 .ا ص الاه. 
ممرة 475 ) 
8 زوج مل . زوجة كتابية ٠‏ تمدد 
الإوجات . مساواة فى للماملة ٠‏ فى 
النفقة . ماها.. 


( فتوى شرعية حب /ا؟ مابو سنة 19114 . 
عدد 3# . ص 59 . كمرة 5178#) 


+79 زُوْج , واجباته . مرض زوجته . من 


١‏ فهزنت الشنة الخامدة ش الس 


5١ 


لق 


253 


>»َ3 


الف 


دواء . اجرة طبيب . كفن الزوجة . 


( فتوى شرعية س- 1١١‏ فيراير سنة 
558ل . عدد م .ا ص4١‏ . تمر ةلالاه) 


الزوجة المطلقة ٠‏ اسم الها اسم زوجها 


فى الاعلانات التى تنشرها . حق 


روجا ق ظلي نموا تسق ف لت 


التعو يض | 
( السين شرنسا سب 3 اشير اضلة 
«؟ولا . عدد 01٠١‏ .ص 84168 . 


ممرة ؟كق5) 


5 زوجية . اهانة . عدم المعاشرة 2 


طروء العنة.. #قيق العنة 
( تون لفك يذر فا سب لا مارس ستة 
54 . عدد "؟ .اص الاا. 
مرة ١5‏ ) 


حرف السين 


فق الك فى لفون قنك 
أو يله لمصلحة الخصم الذى سك 
ضده بالدفم 


( استكناف مختاط سل 5 نوشير سئة 
١9517‏ , عدد هة. ص44لا . مرة 351107) 


سرقة . خيانة . صور الرسائل . سرقة 
كو بيا الاوراق . لا جناية 


اد ا ا مده 
( يروكدل بباجيكا  ١١‏ مابو سنة 
955١ا.عدد‏ ١.ص‏ 68 . نمرة 41م) 


سرقة لخادم ٠.‏ اختلاس . تبديد. 


عار 


( احدات اسكندرية سل ١6‏ يونيه سنة 
+54 . عدده . ص 117 . مرة41؟) 


سرقة . تسليم .تقل الحيازة . نية 
استبدال الشىء بآخر 
( طبطا الاهلية ع لا اير سنة مره 


عدد 6..اص.401. كرة 084.) 


/1” تقض . سرقة . اخفاء شياء مسروقة. 
كنا 
( تقض أهلى  ٠‏ ,ينابر سنة ١518‏ 
عدد 6 . ص الا . مرة اوه) 


سرقة .اشياء متروكة أو مهملة م كناسة 
الشوارع . مق تُكون بملوكة . تصرف 
الجلس البلدى فبها بالبيع . عتالفة . 
وضع اليد عليها واستحوازها 

( إسروط الابتدائية الاهلية ‏ ه مابو 


سئنة 8ا5١ا.‏ عدد لم . ص 54848 . 
مرة همده ) 


531 


9.8؟. سسريان اللاحة على الموادث السابقة. 


اجراءات 


( العلا المرعية ل ؟ وامابوسئة 11و 
عدد ١‏ ٠ض‏ 556 . مرة و 


( السين ياريس - 17 توقير اسالة 
١937‏ عدد # . ص7ثلا. تمرة لزه ؟) 
سكة حديد . ارتغاق . ارض محاورة 
للسكةالحديد. حر بق.شرر القاطرات. 
مسئولية 5 اهمال امالك 
( معر (الاتدائة الاهلة ل .بو 
دسويرسلة ٠ ١53754‏ عدن 4 6 ص ان 
عرةهة؟) 


.م سكة حديد ء تطاير الشرر . قاطرات. 


حريق ٠‏ مسكولية 
( الوتى الإرئية الاهدة ل بوم 
نوشهر سنة 15014 . عدد 5 . ص 095 . 
غمرة “44 ) 
سكة حديد . مسئولية . تطاير الشرر 
( نقضش وابرام فرنسا ١١-‏ يوه سنة 


57.عددة.ءص745.مرة 545) 


00 سلطة محكة الجنايات . مماع شهود . 


مفاجأة الدفاع 
( تقش أهلى - > فيرابرسنة 4 لاوا 
عدد ادص ؟١١.‏ ثمرة م) 
6 نض . سلطة قاضى ا موضوع ف 
تكوين اعتقاده 


( نقض أهلى - ١‏ نوقير سنة 194و( ١0|‏ 


عر وراص 0110..تمرة 5108 ) 


05 سلاج . خل سلاح بدون رخصة . 
وجوب بياك نوع السلاح . تآض 


( نقض اهلى سل " موفبرستة ١974‏ 
عدد ه ,ص 1١١‏ .ثمرة #415 ) 


. مماع شهادة شاهد لم يسبق اعلانه‎ ”٠1/ 
لا بطلان  نقضص‎ 


( نقض اهلى - ١‏ نوقير سنة 1١9174‏ 
عدد ) .ص .#”١#‏ تمرة ه/ا؟ ) 


٠4‏ مسرة . تقو يض . تنفيذه 


( يروكدل يلجيكا سا ع 16 يوليه 
سنة 1914 .عددة .ص 041. رةه ة1) 


09 سندات هاري . كبيالات. بروتستو. 
حق حامل السكبيقة . حقوق الحيل 


( الاسكندرية الابتدائية الاهلية ب 


4 بوثيه ستة 19101714 . عحدد لا .ص 


لالاأاثرة ؛؟و) 
"٠‏ سنئذات لطامليا . بعها . خصمبا. 


( السين بباريس  ١7‏ يوآيه ستسة 
94 . عددلا . ص 10١1‏ مرة )١1/1‏ 


١‏ سندات نحت الطلب . برونستو 
4 .عدد ؟ .ص 25848 نمرةه4؟) 
5 سندات . شروطها . عدم استيفاء 
شروطها . توكيل . أب .ولاية شرعية. 
استدانة . بطلان 


( استثناف مختلط .8 ١‏ يبوئيه سناة 
امعد .ص 9غ اخحرة 87”) 


قهرست السئة الخامسة 


م 


7" سند صورى ٠‏ سيب الدين ٠.‏ طرق 
الاثبات . سبب غير صحيح . سبب 
حقيق . مشروع . أثباته 


0 اسنئناف أهلى سد ع 3( وإسمير سنة 


ةلا؟ عقو بات . مادة م١‏ ه عقو بات 
بلجيكى . نممها 


(:اينوب المزئية سب ه ابرولسنةه 1و 
عدد لاا.دص 588 . ثمرة 5١84‏ ) 


0 ,.عدد ه.ص 4١6‏ .نحرة مه*) هوإلا سارة . حوادث . مدئولية ٠‏ شوارع 


4 1 سند دين فاقد . الور عليه تسايمه 
لامدين . لا جريمة . المادة الاولى من 
دكر و الاشياء الضائعة ‏ مادة 


كبرى . شوارع صغرى 


(انفرس لجا ب دلإسمير سئة 
54 . عدد 5 .ا ص لالمه . 
غرة 4ة؛ ) 


شخص أددبى . جمعيات . مدارس 


الفرير.ضرر. ضْرر الشخص الادبى. 
ضرر أعضاء المعية 
( اسكندرية الختلطة ل و١‏ مارس ين 
سنة ١9#‏ .,عدد 8 . ص “ةا 
غمرةة:١)‏ 
”١١/‏ شركة . تصفية . شخصية معنوية . 
وفاة أحد الشركاء 
( استكتاف أهلى ل و؟ يوه سئة |[ 11 
4لاةا .عدد 1١‏ .ص لا١‏ ا 
4 شركة . قسمة . غبن فاحش . تكلة 
الغرق . ابطال القسمة ٠‏ رريع 


( استثناف مختاط ل #5 قبراير سنة 
55 2. عدد “20 ص +9[ . 
غمرة4م4؟) 


شركة تأمين . شرط مقاضاة المستول | 8001 


عن الأصابة . صحة 

( نقض وابرام باريش -- 18 مابو سنة 
14 . عدد إ .دص 4ل مرة *17) 
شركة تجار بة. اثيات . شركة المحاصة. 
دذائر وخطابات 

( دمنهور المزئية الامية ل ١١‏ 


فبراير لنة ١914‏ .عدد!ا .ص 7امه. 


مرة 48 ) 
شركة ملاحة . مسئولية . هلاك 
البضاعة . خطأ شركة . شرط اخلاء 
السئولية | 


( نقض وابرام بأريس ‏ م ديسمير 
ستة 4ل501١‏ . عدداه .٠ص‏ "اا ء٠‏ 
غمرة *7)40 


شرط. الواقف . مخالفته . إذركتف 


ان 


برست السئة الخافسة - 


تفن 


فق 


ناراقا 


ارون 


يف 


ينذا 


1715 


القاضى : وجو به 

( مصر الابتدائية الشرعية مت اول 
دثسمير سنة 99174 , عدد لاا . ص 
ذكد .2 نمرة ؟الاه) 


تقض . شروع فى قتل . وجوب ببان 
وقائع الشروع 


( نقض أهللى - ١‏ نوفير سنة 15174 
عدد 4 ص؟١9‏ . نمرة 5/ا7؟ ) 


شرعى . تقدير أجور الديراء . 
معارضة . اسئتاف 


( المليا العرعية حب و ١‏ يتايرسنة هلاه 
عدد ه .ص 45١‏ . تحر 28 ) 
شعمة . ميعاد الستة شهور ٠.‏ سين 
هلالية . حق استرداد الحصة 
الشائمة . شر يك 


( استثتاف مختلط ل 4 ١‏ نوثير سئة 
4 ,عدد8 . ص 0844 ل.ثمرة 843 8) 


التسجيل الجديد . حكه 


)0 مر الاتدائية الاهلة لابو نوثير 


مله ١50184‏ . عاد 4 
ثمرة 846 ) 


2 ررض 2 


شفعة . مشترى . شفيم . أولوية . 
إقنسام العين 
( متقلوط المزئية الاهاية ل وو 


ديعص سلة ١978‏ . عدد ه . ص 
09 . تمرة 44" ) 


شفعة . بيع أطبان الحكومة لمن 
اصلحها . عن مخض 


5.ء. علد 5. صس9١ه.‏ غهرة 491) 


تصرفات المشترى . نقاذها : 

( بعدر طنطا المزثية الاواية ل وم 
قبراير سئنة 5158( .عددلا. ص 
ا. مرة هأه) 


0٠‏ شفعة 


ضسسن 


يخنفنا 


الذ.انا 


ارا 


م 


( المنصورة الطزئية الاهاية عل م 


دسمير سئة 4لا 5! .,عدد ه.,ص١5395.‏ 


غمرة لاذه ) 

شفعة . هية ٠.‏ اشتراط صدورها من 

المالك لامن المشترى لاسقاط الشغمة. 

شرريك شائع . حده .اراق . تفصيل 
( استعئاف مختاط ب 54 ابريل سنة 

“199 . عددق ء ص ك١‏ 7,. مرة41ه ) 


الففة. بيع صورى . حق الاسترداد . 


شروطه . المشترى أحد الشركاء 


) مصر الابتداقة الاهلية سب اول 
فيراير ستة 8 . عدر ١٠.دصض؟١8م.‏ 
نمرة عكد) 


شفعة . ضرورة ملاصقة الارض 


المشفوع فها لحدين م الارض 
المشعوعة 

( استعناف مختلط ل ؟ ١‏ مانو سنه 
م , عدد١1.‏ ص 440 . مرة 348) 
شهادة . رد. اين الزوج . زوجة الأب 


( ليج باجكا -- 8؟ مارس سئة 
و١‏ . عدد ط دص 45. تثمرة 848) 


تقض . شهادة شاهد واحد . كفاية. 


مدعى مدق 8 شهادنه وجدها 


(.تقض أهلى ب م ديسيرسئة ١50374‏ 


عدي 5 .اص 06010 تمرة 41١4‏ ) 


رسك السئة الخامسة 


ايا 


ميقا 


انك 


بألانا 


6 


2 


حرف الصاك 


صانع ٠.‏ اجرة . حى حيس الثّىء 5 
افلاس امالك 


( مونس ببلجيكا -- ١8‏ فبراير سئة 
151 . عدد 4 .ص 41". أمرة[4*) 


صحافة. جر بدة .طلب إلغاءالجر بدة . 
عدم نشرها الحم الصادر بالادانة . 


( جنايات ممر ‏ ١؟‏ اكتوبر سنة 
5514| . عدد * ٠‏ ص يففذد 5 
عمرة 8١؟)‏ 


صحافة قذف . كتابة كلات القذف 
روف مك اق 


( جتايات مصر ست ؟* اكتوير سئسة 
4 .عدد 7 ص758 ٠‏ مرة 8١؟)‏ 


صحافة . نشر عرافعات منوع نشرها. 


ماده ١‏ عقو بات 


( الاك ع عد لل ومن ع1 


4, عدد 4 .ص05" . تمرة 891) 
صحيفة المعارضة . اسياب . خلوها . 


بطلان . مادة /اجم و 0>س مرافعات 


كر الا او للك اا كاه 
( استثناف أهلى ب 7١‏ ايريل لستة 
0 .عدد لاا ص١١5.ثمرة‏ 05ه) 


49 صعيقة الدعوى . اعلائهبا . محل 


( استغناف أهلى ل ٠‏ مابو سئة 
وا عددفحءص ١1لاءغرة‏ ؟501) 


1" صغير . التنازل عن حقوقه . مخفيض 


ريذن 


اق 


الاجار . لا جوز 


( مجلس حي والى - ١‏ اكتوبرستة 
.ع عدد] ,ص١١.ثمرة )١1١‏ 


صلح . غلط فى الحساب . إعادة 


خض لابن 
( بروكل ياجيكا ب * نوفيز سنة 
#الاواء عدد ا..ص 44. قمرة 417) 


صورقة الورقة . قيامبا مقام الأصل . 


اعتراف الخمم بالأصل . خرس 


الخصم أو بكه . قوة الحضر الرمعى . 


المرأة العمانية . تزوجها بغرساوى . 


تبعيتها له . استرداد رعو ينها العمانية 


( استثناف مختلط ل ؟# مارس سئسة 


968 :» عدد 5 .ص لاه . مرة133) 


اس رست السئة الخامسة - 


6 ضأمن . مضمون. اجراءات .عرافعة 
( استغناف بو س ١١‏ مارس شوحة 
54 ,عدده .ص 474 .ثمرة )1.١8‏ 


5 ضرب . عصابة . #مهر . بيان الافعال. 


شهود نقى ٠‏ وجوب مماعهم 
( نقض أهلى ل ه فراير سنة4 1و١‏ 
عدد ؟ ,ص 0٠١8‏ ثمرة 94) 
1” نقض . ضرب .زوج .تأديب الزوجة. 
تجاوز حد الاعتدال . عقاب 


( نقض أهلى - © مارسسنة 1974 
عدد »" .ص لا١٠‏ .عرة 99) 2, 


(نقض وابرام بارس -- 71 يونيه سنة 
4 .علد 4.س 885 .كرة 0 88) 


5 تقض ١.‏ ضرب أففى الى الوفاة . عمد 
( تقض أهلى ل ه فيرايرستة ١5174‏ 
عدد؟ .ص لا١٠.‏ ثمرة 4وة) 


٠ه"‏ ضمان التركة . موت المورث مجهلا . 
خلافية السألة . الرجوع لاقانون 
العام . مادة ١4‏ وه86ه مذلى 


( استئناف أهلى س 5 ابريل سنة 
4 هعرد لا.دصس 5١19‏ ثمرة ا0ه) 


حرف الطاء 


. طالب الاسترداد . حقه فى التظل‎ ١ 
اعلانه . بالاعر الصادر ببيع امحجوز.‎ 


وجوبه 
( ممر الايتدائية الاهلية ل مم 
ابريل سنه ١9159‏ .عدد لاا.دص .5١"5‏ 


غرة وهم 
١07‏ طبيب . مسئوليته عن الوفاة . الخطأ 
فى تشخيص المرض 


( ليج ب ١9‏ يونيه سنة 19174 , 
عدد 1١‏ .ص 446.ثمرة 5و5) 


لاوما طمن . تمن يتعدى اليه الجسم . 


طريق عادى 
( المليا الشرعية ل ع8 اكتوير سنة 
١51"‏ . عدر 45 .| ص 5ه( . 
ممرة )1١4*‏ 
غ 0 طمن فى الاحكام . بعد حكم نهانى 
صدر بالطر يق العادى 


( المليا الشرعية ل ٠١‏ ابرول سئة 
.١ 94‏ عدد ١‏ .ص 55. غرة لاه) 


طمن فى الأحكام. من تتعدى اليهم. 
قوة الحم الصادر بول الطعمن 8 


فهِرست السئة الخامسة 


ف 


0 


2 / 


تأثيره قى حقوق غير الطاعنين . حالة 


( نقض وابرام باريس - اول يوليه 


سنة 998١ا.عدد‏ ”5 .ا ص ١54‏ . 


1 
طلبات جديدة .بعد قفل باب المرافعة. 
التنازل عن الدعوى . رضاء المادعى 
عليه . استرداد الحصة الشائمة . ريع . 

مصاريف 


( استكناف مختلط ل ؟١‏ قيراير سئة 
*95.عدد ا .ص هلا . ثمرة 58) 


الطليات ٠‏ سلب الدعوى ٠‏ تمديله . 


الخال 


قاضى الموضوع . مقيد 


( نقض وابرام بأريس -- 8 مابوسنة 
4 ع عدد رص أولآء مرة 1ه9) 


لنب ندال حك ارط موقرقة: 


( عصر الابتدائية الشرعة م 
دلسمير سئة 1518 . عدد 5 . ص 9ه 0. 
مرة هه ) 


طلاق . محل اقامة الزوج .. العصمة فى 


3 الزوج وحذه . نظام عام . اعرأة 
بلجيكية . زوج صينى . اختصاص 
لاع لبيك 


( بروكسل يباجيا ل ” إشاير سنة 
151, عدد م .ا ص ؤالا .مرة.5) 


حرف العين 


1 عاهة. مستدعة . قنك دبع واندة الأراع 


( نقض أهلى ل ٠‏ فيراير سنة ١9174‏ 
عدد لادص5١٠1.ثمرة‏ لاة) 


ارد 


الرأس . شروط تطبيق لاد . عد 
آتت لل للا سس 

( نقض اهل ب ”# مار سنة 4 41 ١‏ 
عدد .ص 5١١.فرة‏ ه١٠)‏ 


نقض . عاهة مستدعه . فقد جرء من 
مقدم عظم الجدارى 


(نقض أهلى سب ؟ قيرابر سنة م6؟و١ا‏ 
علد و ٠ض‏ سلاج تمرة 106 ) 


تون 


وق 


٠‏ اا 


عتق ٠‏ أولاد معتق المعتق . حقهم فى 


ميراث العتيق الثالث 
( فتوي شرعية - أول ينابر سنة 1/8و 
عدد ٠١‏ .دص95م .بمرة 9لا5) 


سكوت الخصم . غش . |شهود . رد 


( ,استكناف مختلط سس ؟؟ قيرابر سنة 
14 .عددا,ص هدلاءتمرة 097) 


م يرست الينة الخاسية 


حقه . استثناف الضامن . فائدة 


المضمون 


( استثتاف عختاما سل 7٠١‏ فبراير سنة 


.١91*‏ عددة .ص الاه. ثمرة0لاغ) 
5 عريضة الاسنئناف . قصر القوليخطأ 

محكة أول درجة . خلوها مزل 

الاسياب . المادة 4٠١5‏ عرافمات 


( استئناف مختلط ل ” ديسمير ستة 
لالاؤلاءعدد5 . ص الاه . ثمرة */ا4) 


7117 عسكرى . تشييع جنازة . وقوقه أمام 
أكنيسة . حقوقه . واجباته 
( بحاس عسكرى بر وكسل - 8 دإسهير 


. ص كلا ا‎ ٠. 


سته لالاؤا. عدد "« 
ممرة )١4٠.‏ 
عفو تام . جرية الزنا . تأثيره فى حق 
الزوج . طلاق 
( استكناف بارسي -- © مارس منة 
+51 .عدد ١ا.ص ١‏ .ثمرة 5لا ) 
169" عمد عرف . غير مسجل أثزه ماد 
+5 مدق -- أضماق. الأبيئات ١‏ 
( طلخا الجرئة ل ١١‏ ديسميرستة 4 لاو 
عدد # .ص 85؟ . ثمرة +77 ) 


عقود . تدليس -كذب . بطلانف 


التعاقد 
شدحل ص 5507 . 
مرة 8؟؟! ) 


. ننفض . عقوبة أصلية . عقوبة اتبعية‎ ١ 
ارتباط . اجمال اله بالعقو بة التبعية‎ 


( نقض أهلى - "م نوقير سنة 4 151 
عدد 4؛ .ص *#906. ثمرة 1784 ) 


ث٠‏ عدد "0 


3/1” عقود . صور بة . اثيات . متعاقدين . 
غير متعاقدين 


( استئ:اف أهبى ١١‏ ينابرسنة ه 7ه 
عدد 4 ٠ءص‏ ه08" . ثمرة 235 17) 


'“لا/1؟ عقد . بطلان . سبب غير مشروع . 
امتناع عن المزايدة 


( دمنهور الاهلية ‏ ع مارس سئة 
194 . عدده. ص45 . مرة41؟) 


/” عد اجارة ثابت التاريم . واضم اليد 
العين برقع اليد بدعوى مستعجلة . 


أى اجار: 4 


١‏ نقض واأبرام بارس ل 4« ينابر سنة 
14 ,.عددلا .ص١590.‏ ثمرة 84ه) 


ه/ا” عقود . 
ألفاظ العقد 


تفسيرها . نية المتماقدين . 


( عائد سل 8 ديامير سنة 131 
عدد له ,ص و9الا. مرة 521 ) 


١‏ فهرست السنة الخامسة | لوس 


العقود النجارية . شروطها . معاملات | 81/4 تقض . عقوبات أصلية . عقوبة 


تجارية . الاثيات بالبينة . جوازه فى تبعية . أشد العقوبات الأصلية . 
المسائل التجاررية الك بالعقو بة التبعية 

(المتصورة الابتدائية الاهلية ل و( ( نقض أهلى - ه ينابر سنة ١516‏ 
أبريل سنة 19198 . عدد١٠.‏ ص 15م عدد م .دص 570١‏ .نحرة ١هه)‏ 
ثمرة اكد ) 


4 عوائد الاملاك . تقدير الانجار . طلب 
ابل سه تشصتتك | ل 
اليد . القلك عغى المدة.طرق عمومية ( المطارين المرئية ل ١١‏ يونيه سنة 
ااا ل سي خ+*؟5|ا . عدد ” . ا ص 548١ا.‏ 


( لبج -- 6١ا‏ نويه ستة 15194. 


عدد " .ص ١مه.‏ ثمرة 4506 ) غرة 18 ) 


حرف الغين 


” غش بضاعة . المادة ٠9‏ عةو بات. طرق الغش . وجوب بيانها . بطلان 
جنس اليضاعة . صفة البضاعة ( تقض أهل --#9 ديسمبر سنة 014 


عدد 5" .ص 09ه ثمرة )4٠٠١‏ 


نوه سئة ١518‏ . عدد ١‏ .دص 475 . 


غيبوبة . عقاقير مخدرة . بيان أركان 


مرة ا« ) الجر يمة . وجوبه . نقض . عملية 
0١‏ تنض . الغش فى عيار الثىء ابيع . جراحية . مسئولية الجاتى 

أو قى جنس البضاعة .أو فى مقدارها. ( نقض اهلى س- © مارس سنة 814 

تباي يار ا عدد .دص ١٠اءفرة*)‏ 


4 فهرست السنة الخامسة 


حر ف الفاء 


عم فصل الموظف من الخدمة . إلغاء | 66"! ققد منفمة العضو .عاهة مستدية . 


الوظيفة . اعلانه . ( المادة 14 من إن ٠‏ فد تحمة الاذن. تعليق الى . 

القانون المالى تشويه الخلقة . تقيص منفءة العضو 

( استكناف أهلى ل #١‏ ديسمير ستة ( اسيوط الابتدائة الاهاية ل "( 

١915‏ ., عدد 8 .٠صس775.‏ مرة 505) يثابر سنة 1516 . عدد 5. ص "مده 
تمرة )*4٠١‏ 


فمل نشأ عنه ضرر . نص المادة ١8‏ 


ا ' 1 5" فوائد قانونية . مقدارها في الاتفاقات. 
مدنى فرتساوى . تعمس أطلاقها . عدم ر قو - 


3 5 7 أل | | 5 
التخصيص والتحديد فيه . عدم أوعية “3 
0 ( هات ياجيكا ست + قبرايو سندة 
٠. ١‏ عد لخ ّ 3 6 
لفغرر م ذكر الصلة بين الجنى 94١.عدد‏ .٠ص‏ 45 .تمرة 9م) 
عليه وبين مدعى الضرر . اخت | /إبم" فوائد . اشتراطها . حكومة . جواز 
العتيل . دعواها نحق مدنى ( استكناف أهى م1 د سمير سنة 
( باريس م ١8‏ دسميرستة ١511‏ شاجل من نك 1ك 
نمرة )١١4‏ 


عدد لاا .ص 598 . تمرة 04٠6‏ ) 


4 قاصر. وصى . بيع حاصلات شائعة . أمام محكة كلية 
درحة مسئولية الوصى. انحاد المصلحة ( يروكل ١١‏ ابرريل سنة ١51314‏ 


( مجاس حسىي 6 -- و رس سكله 5 
سئة 60 إعددع". ص .61١١‏ غمرة ؟17) عه قاضى التحميق آي مقنشس البوليس ٠.‏ 


قاض ىالا مورالمستجلة. أمورمتمجلة. حقه فى عدم بيان امماء اشخاص 
ارشرع مطروع , آم 2قة كة. ١‏ أأباوه جلويات + اسرار الصامة.. 
تديرعتود الطرفين 0000 مادة ١‏ تحقيق جنايات ومادة ,ام 
لياف بروكل 6 مازنى امقعة طوبات قراو 02 


14 عدد 9 .ص8 595. كرة 15514) 0 5 
( تقض وابرام باريس 5" ابريل سنة 


ا قاض ىأ ءور 5 دلة.الموضوع مطروح. 1 4 ٠. ١‏ عدد م . ص 66١‏ . 


عمرة لإ *ه ) 


هرمت المئنة الخامسة 4 


ودور . زارع 
( طبطا الجزرئية ‏ م؟ قبراير سئنة 
54 . عدد :"' .ا ص ©9"8 (١‏ . 
غمرة لإلا١)‏ 
791 قانورن خسة الافدنة . زارع تزع 
ملكية . نظام عام 
( اسيوط الجزئية الاهلية -- * بو نيه 
4 . عدد ١١ص‏ "اه . ثمرة 44 ) 
4 قانون الخخسة افدنة . زارع . نساء 


( سالوط الجزئية سب 7# مارس سنة 
4 إاءعدد 4 . ض 1ه" . كرة 05 8) 


6 تقانون مخفيض الايجارات ٠‏ قراراتها . 
لا تحور قوة الشىء المحكوم فيه .هيئة 
قضائية استثنائية . ففدان ولابةالقضاء 
فها هو خارج عن اختصاصبها 

) اسكناف اهل ب ع ارول سئة 


558١,عددُم‏ ,ص الالا.تمرة موه) 
5 تانون مخفيض الاجارات . قرارات 
الاجان . لا تحوز قوة الثى» المحسكوم 


فيه عند تجاوز حدودها. اجارةاطيان 


موقوفة . خاضعة للجان . الاتفاق مع 
الناظر راس 


( استثناف أهلى عن "١‏ ابريل سلة 
عدد ف . من 51/4 . مرة 5وه) 


٠‏ /إبةم قانون اخفسة افدنة . سكن . ملحقاته. 


تعدد امسا كن بتعدد الازواج ٠زمن‏ 
نشوء الدين 
( مقاغه المزئية سس ## يوليه سئة 
14 .عدد لم .ص .١١‏ نمرة إالاه) 
4 تتل عد . شروع في قتل عد . 
اصابة غير المقصود قتله 


( نقض اهلى ل ٠‏ نوفيراسنة 4و١‏ 
عدد .دص 705 . ثمرة )1١9٠0‏ 


58" قتل . أعدام . قرائن 
( فتوى عرعة نح #ا/مقرملة ١1‏ 
عدد لادص 2.54 ثمر 575 ) 


قتل . ترك المولود بلا عناية . لاجر بمة 


( جنالات الزقازيق ‏ 4 فيراير سنة 
ه55 عددلاا.ص 58448".ثمرة684ه) 


. تقض . جرية القتل . عمد القتل‎ ١ 
يانه . صيغة المين . شاهد‎ 


( نقض أهل سل ه ينابر سنة 8 1919اء 
عدد 5 ,ص 4*لا . نمرة 5608# ) 


801 قذف . سب . افتراء . اهانة . الطعن 
فى امال موظف عمو . اثبات 
الطعن .سلامة النية .الميئات النظامية. 
فريق من مجحلس النواب . موظف 
جموى ٠.‏ خصم سيامي 


( نقض أهل ل ١‏ نوذير ستة 19154 
أعمح # راص 5١#‏ . نحرة )1١45‏ 


بف 


وفة 


نيف 


00 


5 


فهرست السئة الخامسة 


قذف . سب . افتراء . اهاثة . موظلف 


عبوبى ٠‏ سوء نية . اثبات الوقائم 
( جتايات ممير ل 8١‏ دسمير سئة 


4 . عدد لا ص 29580 لمرة )81١‏ 


قذف . سب. افتراء . اعفاء من 


المقوبة . مرافعة . أمام هيئة خيراء 


( نقض وابرام بأريس ل ٠‏ فيرايرسئة 
5+4 عدد 1. ص45لا. نمرة 5468) 


المادة 16 . قذف . من يقوم بخدمة 
عامة . خبراء . حمايتهم 


( دمياط الجرئية الاهلية "١‏ مارس 


دنه 1١9016‏ . عدد 3٠١‏ .٠ص‏ ”عم . 


ثمرة ٠ا5)‏ 
قرار قاضى الاحالة بأن لا وجه . 
الطعن فيه هن المدعى المانى ققط . 
اختصاص محكة الجنايات . الدعوى 
العمومية 


( نقض اهلى ل ؟ قيراير ستة 1١5568‏ 
شدد .ص 4١4.ثرة‏ 4ه5) 


قرعة . رفت . حبس . الرفت عقوية 


الزامية 


( نقض أهلى - 7 فبرآيرستة ١918‏ 
عدد 4 ص 785 نمرة 50601 ) 


قسمة عمارة بيع .كل دور على خدة 
( بأريس حس 11 يوليه سنة 15158 - 
عدد 4.اص 417" . ممزة سس ) 


١‏ - القسمة بين الغرهاء . تقديم الطلب 


٠ 


١ 


2 


والمسئندات . ميماده ٠.‏ سقوط الحمق ٠.‏ 


الملدة ١ه‏ من قانون المرافمات 
؟ - القسمة بين الغرماء . اعلارتف 
بالتقديم . بطلانه.المادة 1ه من قانون 


المرافمات 


( ا-تثثاف اهلى ل ل« اغسطس 


ستة الا5ا. عدد ه .اص 484١أ1ءه‏ 


نمرة 59” ) 

قسمة . شيوع.بيعالعقار . اختصاص. 
( استئناف اهلى سب م دوسمير سئة 

4 ,عدد ه .ص 151١‏ . مرة 5317) 

قسمة . عديم الاهلية . صلح . خبير. 

تصديق المحكة الكلية . سلطة 

المحكة الجرثية 

27 "3 ؟ دالسوار 


سئة .3١91584‏ عاد ه6 .ا ص 165. 
مرة 5م*) 


قسمة . قا . محكبية . افترا 5 
ص ع 


( امنا المزثية الاهلة لب م! أبريل 
سنة 19118 . 


عدد 5 .دص لا 66 , 


بحر ١ه4)‏ 


وذ 


قسمة . شريك . ذمان ٠.‏ تعرض ٠‏ 


نقص ف المساحة ٠‏ ضرر ٠.‏ سقوط 


قرست النسنة الخامسة 


4 


5 


ع 


حل 


الضمان . معى مدة ' | 
اا الجرئية الاهلية - م ابريل 
ص ١لا(‏ . 


سئة هلاةإ عدد 5. 


غمرة لالا5 )2 
قل محضرين مختاط . اعلان . قرار 
صادر من بطر يكخانة . بطلاف . 


0 اسكتدرية القختلطة سل ١١‏ اغسطس 


سنة 1١994‏ . عدد 5 ,رص 1١5١‏ . 


ثمرة )١648‏ 
قوة الثىء المحسكوم فيه. أحكام جهات 
حي غير عادية . خفراء . نظام عسكرى. 
عا كه عه به ١‏ لتو نيدن : 


( ينها الجرئية الاملية -- *؟ مارس 
سنة 9ة1510ا. عدد”". ص لاو . 
حمرة 444 ) 


كوه الأوراق العرفيية + الا نكا 


دك دوه الية :فى الأ لكان 


1/ 


لل 


تقدير القاضى 


( امكندرية امختلطة س 5 ١مارسسنة‏ 
. غرة4 1:5 )/ 


هه 9 إ,عدد 5 »ص كاه 
قوة الح الجنائى أمام الحام اللدنية. 
مذاهب العلباء والمجساكم . أحوال . 
تزوير . رد ووبطلان الورقة . سلطة 
المحكمة 

( استئناف أهبى ‏ 4 ماو سئة هاو 
٠غمرة‏ اأ5) 


قوة الثىء المحكوم فيه . تغيير 


عدد 5 . ص 47لا 


السبب . تنازل عن الدين . استمال 
الدائن حقوق مديئه . رضاء المدين . 


شروط 


( استئناف مختلط ل 5١‏ يونيه سئة 
١91‏ . عدد ؟. ص44لا . ممرة 514) 


قوة الثىء الحكوم فيه . شروط 


4 . علد 5 . ص 44لاءثمرة349) 


44 رست السنة الحامبسة 


حرف الكاف 


1غ كفالة لمهم . اذا دفمما غير امهم . 
حكمها . عدم جواز الحجز عليها . 
دانى المنهم 


( اسيوط الحرثية سح 4ه ديسميرسئة 


4وا.ءعددر 4 .٠ص١95.‏ مرة4 90 ) 

١‏ كفالة المهم . مصادرتها . اشتراط 
نية ا مرب 

( مصر الابتدائية الاهلية ‏ 4 #مابو 


سئة غ131 .عند ١(.٠دص 42١15‏ . 
غمرة554) 


كبيلة . ساحبها . خصم قيستها 


( استئناف باريس -- 8>؟ مارس سنة 
١54‏ . 
غمرة ولا+) 


8737 كيفية حصول النزوير . بيانها . بيان 
الطريقة التى اركب بها التزوير. 


عدد 5 .ا ص كلاه . 


ؤلال و ا عقو بات 


( نقض أهلى - 5 يتاير سنة ١818‏ 
عدد ل7ا. ص 508. نمرة 66٠6‏ ) 


حرف ألم 


1 مادة +41 . طلب توقيع الحجز . 
محل الدقم . عمل تجارى 
( النصورة الابتدائية الاهلية ‏ و١‏ 


أبريل سنة ١918‏ . عدد لم .ص 5898. 
ثمرة '58ه ) 


8 امادة 5.8 عقو بات . الاحوال القى 


نصت عليه ا . شروطها . الصلة بين ا 


الخطأ والاصابة 
(ايتاى الباورد الجرئية -- ١‏ توشير 


سنة ١9014‏ . عدد ٠١‏ .دص 415 . 
ثمرة قكة) 


ماسون . استاذ اع . رئيس فوج 
الرئاسة . من يفصل فيها . اجارة 
الحل : لمن 


( استكئناف مختلط ب 4 ؟ يتاير سئنة 
١95‏ . عدد لاص 1514.ترة )1١١*+‏ 


417 امالك . المقاول . الضرر الناتم من 


4 


10 


اط 


شرف 


خطأه . مسثولية امالك عنه 


( استعناف مختلطا ‏ 7 مأبو سئةة 45 
عدر 1٠١‏ .ص (44. ثمرة585) 


محاس حسبى . وصاية . وصى محتار . 
من له حق اقاءته . المادة 4*4 من 
قاتون الاحوال الشخصية 


)١4 ثمرة‎ ١4 .ص‎ ١ ددعاإوأالا١‎ 


مجلس حسبى . استثناف أمام الجلس 
التقويم الميلادى . المادة ؟ من القانون 
رقم ٠‏ سنة 1941١‏ 


)١6 ثمرة‎ .١4 .ص‎ ١ عدد‎ 4 


فيبها . ( القاتون رقم ه لسنة وا 


الخاص بتشكيل مجلس حسى ءالى 


( باس حسي الى حب 28 إبرريل ستة 
1ا. عدد 1١‏ .ص 9١.ثمرة5١١)‏ 


الجاس الحسبي . اختصاصه . حجر . 
طلب اتقاص اجرة . ( قانون رتم ١‏ 
سئة 1881 الخاص يتشكيل لجارل 


| ( مجلس سي مالى سب 7# أررريلستة 
كلاذا رورعز (ل.د ص ١6ا.ء.تمرة6م١ا)‏ 


بض 


رقة 


1 


5 


مجلس حسى . اختصاصه . وقف 
أعيان . عدم قيوله 


( اسن حسبي الى ب 8 ؟ أيررول سئة 
ا15 .عدد ٠. ١5ص . ١‏ نمرة 6٠١‏ 


مجلس حسبى . وصاية . انقضاؤوها . 
طالب استمرارها 3 قبوله ٠‏ شروطه 


( مجلس حسي والى - ه مارس سئة 
917 .عدد .ص15 .ثمرة ١؟)‏ 


(اعايل يو د طايه 
قبوله .( المادة السابعة من الأعر العالى 
111111 2) 
(0) مجلس حسبي . قرار بالفصل فى ' 
طلب الحجر . استئنافه . من له حق 


الاستئناف . ( المادة الثانية من القانون 
ره سنة )191١‏ 


( مجلس حسي الي مب ١١‏ يوئيه سنة 
5 . عدد 1 .دص ١١‏ . ثمرة 1717 ) 


مجلس حسي . اقارب الحجور عليه . 


حضورثم وقت لص الحساب 


( مجاس حمسي الى سب 4 ؟ بونيه سنة 
الأة.عدد 5 .ص ١٠١٠.تمرة5ة١٠)‏ 


14 


' فهرست الئمنة الخامسة 


7 مجاس حسبي ٠‏ حجر . رفع الحجر . 


يضد 


0 


ره 


١ 


4 


اذاثبت ان لامال لدى الحجور عليه 


( على سبي عالى سب © توقير سساة 
94 عدد * ص 148كء١‏ مرة 194) 


يفيك 


( مجان حسي والى عب 8 دوسمير سئة 


54و|ء.عدد .ص 2.51١9‏ تمرة 59١ا)‏ 
يحلس 2 اسئناف . شخص 
لست لهصفقة . احالة استئنافه . عدم 
خوار 


( يحالس دسي عالى ب لا دوسوير سئة 
4 عدد ”.٠ص .5١9‏ غمرة١٠؟8)‏ 


فلي تع الاق باو ا 
الشأن . التم 


14 ,عدد” . ص #٠١‏ . ثمرة )٠١١‏ 


مجلس سبي ٠‏ وصى ٠‏ فقير . محل 


اقامة بعيد 


( تجاس حسي والى سب لا دإسمجر سنة 
5+4ل. عدد” وص ١9ل‏ مرة 501 


مجلس حدبى ٠‏ وصى . ام * اجابى 


( بحاس حي عالل ب ١‏ لونهسنة 
97 عدد .ص ١؟5.‏ تمرة 7١8‏ ) 


م 


1خ 


2 


قوة القرار . سلطة الجلس الحسبى فى 
اعتهاد الحسابات. تقر يرمكافاة الاوصياء 
والقامة 


( النصورة الجرئية الاهلية ست ه ابريل 


سنة 614 مع_دد ” ٠ص‏ 754 . 


مرة 19؟93 ) 
اختصاص 1 


هل1وء عدد؛. س5 1" . نمرة 74١‏ ) 


مجلس حدبى . حجر . ضعف القوى 
العقلية . اختيار 


8و .عدد 4 .٠صس905.‏ أمرة 41؟1) 


اختصاص 


65 .عدد :؛ .ص 5ل١”"‏ . بمرة 148 ) 
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5/ 


مجلس حسبى. حجر غذلة . شيخوخة. 


سهل الاقياد والتأثير عليه 


( مجاس حسي الي سب اول فير برستة 
58 عدده .ص 4758.لمرة 55م ) 


ذو شأن . زوج بنت الأ 


( مجلس حسي عالى سب أول فيراير سنة 
دوأا,. عدد ه. ص55 1.ثمرة لإدم) 


فهرست المنة الخاسة 


مجلس حسبى . وصى . الام . جنسية 


1 


١ 


0 


رةه 


ل 


اجنبية . سهولة سفرها بالقصر. احمال 


تزوجها 


( مجلس حسي عالى ب اول قيرايرسنة 
, عدد ه ص75 4 . عرة ودع )م 


ماس حي ٠.‏ نفقة .ول شرىع 
( مجلس' حسي الى ب ١+‏ بوئيهسنة 


هللو عددوص غلا ٠‏ نمرة )55١‏ 
ه|إس شا - 
ماس ل 1 اثيات وراتة . فرار. 


قيمته . اسلام مسيحى . مانم مك 


الارث ٠.‏ اولاده القصصر 


( مر الابتدائية الشرعية ب وو 
مارس سئة + 1919 
تمرة #9 ) 


مجلس ملى . ارمن كاثوليك . وصية . 
اختصاص . ارث ٠‏ مام شرعية 


( السكمة العليا الشرعية ب ه بوزيه 
٠ص”15.ثمرةإاحع)‏ 


. عدد 4 .ا ص ١‏ ؟ 


034 . عدد ه 
محاى . وكالة . اتعاب . اثيات 

( الازيكية الجرئية سل ؟ دوسميرسنة 
"51 *عدد 1١‏ .دص 17 . فمرة ٠غ‏ ) 


محادى . اتعاب . تقديرها م 3 


( اسكندرية الختلطة سب م مارس سنة 
*13 5 إعدد لا .ص 951 . تمرة 1484 ) 
محامى. عرض . طالب تأجيل .شهادة 
طبية 


( يجلس ,تقابة بروكسل ب .لا مابو سنة 
*.عدد ال ص7١‏ كرة41١)‏ 


هع 


/اعه؛ 


0/ 


ع4 


:ع 
2 


( مجاس نقاية يروكدل - ؟١‏ ارس 
سئة 151١‏ عددلا. ص لالا١ا‏ ا . 
غمرة )1١815‏ 


احترام القضأة والنحا ك. حر بةالكتابة. 


مراقبة محلس التقابة . انتقاد القضاء 


59 ثقابة ليس سل 88 يواه اسنة 
“و١‏ . عدد ؟ .ص7 ١١‏ ممرة )1١841‏ 


محانى . معسار 
( قرار مجلس ثقابة بروكدل ل ١١‏ 


توشير سنة 1١5018‏ . عدد 4 ,ص 78/48 , 
غمرة تبعم) 


نقض. محام . توكيل ٠‏ الوكالة مفروضة. 


بان النهمة . بيان المواد . العبرة بقرار 


الاحالة لا بورقة التكليف . 


( نقضش أهلى - اول دلسوسر ا سيلة 
“الا15. عدد ه٠ص؟١4.‏ بمرةءوم) 


1 محام. صاح بجر بده . مديرهاالمسئول. 


5 


( الجعية الممومية لحسكمة الاستئناف 
الختاطة سس 5 مارس سنة 15178. عدده 
ص اكه . نمرة لا ) 


محام . مدير شركة مدنية او تجارية . 
الججع بين الصناعتين . جوازه 


( الجعية العموهية لجسكمة الانتكاف 
الختاطة سب 5 .ارس سنة 1918 . عدد 
5٠ص58ه.تمرة‏ 548+) 
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فهرست السئة الخامسة 


ا ا 0ك 


5١ 


كد 


وذ 


14 


6 


411 


النيابة وقاضىالتحقيق.اخطار النقيب. 
مسر صتاعة الحاماة 


( بحاس تقابة المحامين بأنفرس ١4‏ 
ويه سئة ١50184‏ .,عدد 6# .ص 885. 
غمرة 0 #” ) 


محامين . اداب الحاماة . حجز. ضهان 


دفم اتعاب . استشارة تقيب الحامين 


( مجلس نقابة الحامين ببروكلب ١٠١‏ 
نوشير سنة 19014 كن 
غرة قعم) 


محاماة . حر ية الكتابة . حر بةالقول . 
مؤاخذة.المرافعة امام محا ك الاعداء . 
قبول اتعاب باهظة . اننهاز فرصة 


( نقضّ وايرام يروك ل-- 4إبونية سنة 
.عبد لاا .ص74 ١‏ . تمرة 116) 


محاماة . المع بين المحاماة و بين الرهيتة 


.عند 4 ٠ص‏ 


( الكسميرج ١٠١‏ فبرأبرستة ١51‏ 
عدد .ص 05 .١‏ ثمرة هلا١ا)‏ 


محاماة . قسس ٠‏ عدم جع 
) لكسوبرج سب ١‏ دلسمير سسلة 
1 عدد ,ص78 ١.ثمرة )١44‏ 


محاماة . جمعية عمومية . مجلس تقابة . 


ميعاد الطعن - ١8‏ نوما . دعوى 


ا 


1 


5 


البطلان ٠‏ من ناظر الحقانية ٠‏ ارشاله 
الشكاوى الى الحسكة لشحصما . لاطمن 


(نقش أهلى ل دالسمبر ساة 511 ا 
عدد “دص .7(٠١‏ تمرة )1١98‏ 


محاماة 5 سر صتاعة الحاءين ٠‏ رسائل 


متبادلة بين ا حامين وموكلموم . تفتش 


امكائن. الحامين . ضبظ مسثندات . 


( محا تقاية الحامين بأنفرس سسب ؟ 
يونيه سنة ١9174‏ . عدد) ٠.‏ صكم؟. 


عرة عم 


محاماة . حر ية الحامى فى قبول أو 


رفض الدفاع عن الممهمين 
( مجلس نقابة يحكمة استئناف يروكسل 
ااا ماو سئة ١88‏ 


. عدد لقما. 


ص 8١ا.نمرة‏ موه ) 


محاماة . شرف الحاماة . الكذب . 


مؤاخذة الحانى 


١‏ استكثنافت بروكسل 5" وتاير سنة 


«#اوإعددهة .ص 414لا . ثمرة )56٠‏ 
مكة جنائية. الادعاء بالحق المدلى. 
السهو عن الفصل فيه . طريق الطعن 
فى الحم . الواد +" عرافمات و 


( ميتشمر الجرثية - ١١‏ يوئيه سنة 
٠‏ علد «# لاص 559 ) 
غرة 06195 1 


رست السنة الخافة 00 ا 


. /ام محضر الجلسة . قوة ائبات . مين‎ | ٠ محكة التصرفات . الحكة القضائية‎ ١ 


قرارات الاولى . حجة لدى الثانية ٠‏ 
انفراد احد الناظرين . اجازة الأخر 


( مصر الابتدائية الشرعية ست ه يخاير 
م + معدد ”# .ا ص 588 
نمرة ١4؟)‏ 


محكة الاستئناف . تعديل الطليات. 


رذ 


5 


ع5 


امامها . قاعدة نظامية . حي الحكة 
به من تلقاء تسا 


( استكناف مختلط - ١١‏ دسبيرسئة 
94 . عدد 5 .ص١‏ لاه. مرة 401١‏ ) 


تقض . محكة الموضوع . سلطتها فيا 
يختص بطلب التأجيل 


(نقضأهلى - +؟ فيراير سئة ١9198‏ 


عدد ٠١‏ .ص 8١٠8‏ ., ثمرة ه568 ) 
محلات الدعارة . عدم جواز بيعبا ٠‏ 
المشترى . حقه بطلب رد ما دقعه 


1 
( استكناف أكس سس 8؟ فبراير سنة 
5131 . عدد لا ٠ص5909.‏ ثمرة 80147 ) 


حل مختار خاص . خصومة جديدة ٠‏ 
عدم جواز اعلاتها فى امحل الختار 


:خافن 


( نقض وايرام باريس - ١"‏ قيراير 
ستة 1914 . عدد م .اس 14لا . 
مرة وهم 


حك يخالف الهين . القاس الحم بشيء 
م يطلبه الخصوم 


( العطارين الجرئية الاهلية ل اول 
فيرابر ستة ١918‏ . عدد ة ., صؤ59ل/ا . 
غمرة 505 ) 


/1/7 تقض . عتالفة . عدم جواز 
عدد 1١‏ .ص١١‏ ثمرة #4 ) 


تقض . عنالفة . عدم جواز 


(نقض اهلى ل 4 فيرأيرس: ١9174‏ 
عدد ١‏ .ص ١١1.غرة‏ ه) 


( نقض اهلى -- ما يتايرستة 4 ١59107‏ 
عدد 1١‏ . ص .١*‏ نمرة )١٠١‏ 


منزل خصوصى . لا عقاب 


( السويس المرئية الاهلية س هم 
فبراير ستة 191565:. عددى 5 . ص0147. 
عمرة ه44 .) 


١‏ خخالفات . تعوريضات ٠‏ اختصاص 
قاضى الخالفات 


( اسكندرية الاهلية سس ١١‏ ينايرسنة 
و١‏ . عدد .ص 08 لاء نمرة 51017) 


امع مخاصة القضاة . حكتها ٠‏ انطباتها على 
حالة وكلاء النائب العمومى . مادة 


هه حرافمات ذرنساوى و 6ه4؛ 


تنك 


1/5 


6/6 


2/1 


اا 


عرافمات اهلى  .‏ سلطة المكة فى 
شطب العيارات الجارحة ٠‏ جريعة 
الاهانة والاعتداء على الموظئين 


) اس.وط الايتدائية الاملية سدام» 
أبرول منة 958( . عدد لا. صفلته٠‏ 
غمرة ؟اه) 


مخدوم. استخدامفتاة .عراقية. مسولية 


مدنية 


( لوبوى حب 
عدد 5 .اص الام 


٠‏ اناير سنة وأقلء 
«ثمرة 449 ) 


عخصصات اعضاء العائلة الخدبوية . 
ضصاحبالترش رابا قطعها. القضاء 


( استكتاف اهلى ل 8١7‏ مارس سنة 


9 . عددلا . ص؟١5.‏ عرة04ه) 


مدعى مدل . تنازله ٠‏ حك التنازل . 


دعوى مدنية . دعوى جنائية .مصاحة 


عامة . مصلحة خاصة . قذف. صحافة 


( نتض أهلى -- © نوفيرستة 5 ١31‏ 


عدد # ,ص 8500. بمرة 1848) 
مدؤن «لربة. ملكية . تصرف فىحق 
الدفن . وصية . لاجنبى 


(استكناف بارس :. ١‏ مأيووسنة 1١9714‏ 
عدد #7 .دص ١58‏ مرة )١69‏ 


مدافن. حقى اليئاء قَ شوارعها 


( فتوى شرعية ب 7٠‏ ججاد آخر سنة 
.١9‏ عدد ال ص254 .ممرة4351) 


1 


مدة: المراقبة . تحديدها فى الحم : 
منشردون . مشتبهفيهم . خطأ الحم. 


اا 


نتقضه واصلاح الخنطلأ 


) نقض اهلى سب > يزايرسنة موا 


عدد لاءدص 508 .ثمرة 65037 ) 


9 مدير شركة مسئول . عدم تعيين 


6 


5 


زه 


للف 


عرئبه فىعقد الشركة . سلطة المحكة. 
التقدير بنسبة الاعمال والفائدة 


(ثرموند ب 1١5‏ ووليه سنة ١9154‏ 


عدد لادص 5698 . ثمرة 41ه) 


2 


مسئولية الكومة . خفراء 


( جتايات اسيوط ل ١١‏ اغس طسسنة 
١91“‏ . عدد اص ا9 ثمرة 9* ) 


حكومة . مسئولية .عمل عمال الحسكوءة 


اثناء تأدية وظيفتهم 


( جنايات طنطا سل ه قيراير سسنة 


4لاوا.عدد ١‏ .ص4" . تمرة 537) 


مسئولية .مالك الحيوان قوة قاهرة . 
خطأ المصاب . اثيات 


( الهافر حت ؟ فيراير سنة 13174اء 
عددا .ص *8. ثمرة هلا ) 


مسئولية .ماللك الحيوان . مستخدم 


الطيوان دق سكولة : ضاحب 


المندق 


عدد ”.داص 1١1١‏ .ثرة )١95+‏ 


3 


3 
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53 
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فهرست السنةٌ الخامسة 


مسئولية . مالك الاشياء . قوة قاهرة 


( كس يثر تسأ- #9١‏ دووسمير سنة 
ع9[ . عدد 0 . ص ١6‏ 
عرة )1١56‏ 


مسئولية . مبندس معارى . مقاول - 


مذة المسئولية ٠‏ مذة الحرب . هادم 0 
مدة الضمان 


(ناءور .م نوقير ستة 1919 - 
عدد .٠ص‏ ها١.‏ ثمرة5لا١)‏ 


#سئولية . رعونة المصاب 8 تعدير 
المسثولية .حق الأب والام. "مو يض 
فاذى ومال .ىق الأخرة 


. 19394 قيراير سئة‎ ١١ - الشافرى‎ ١ 
) عدد 4 دص 84"*. فهرة هع"‎ 


سكزلة مر ماطيت : خطا اف 


تشخي ص المرض - سيد وخادم . خطأ 
الخادم ( المادتان 15١‏ و١٠‏ مدنى) 
( استعناف أهو ب ١١‏ ابريل سنة 


اأقكلا. ٠ص 4١7‏ . 
عرة ٠5م‏ ) 


عدد همه 


التثولية عن الخطا “سيك وخادهة. 


جرعة ارتكيها الخادم. ضرر (١‏ المادة 


6 من التانون المدنى ) 


( بنى سويف الاإتدائية الاهلية سام 
تابر سنة ١1و١1‏ 
ثمرة 795 ) 


مسئولية . رى . استيلاء أحد المتفعين 


. عدد 1 .اص #495 , 


0++ 


؟ءه 


؟م0ه 


6؟+ه 


نان 


اة 


على كل الميأه . تعو بضّة ٠‏ تقديره . 
اختصاص الحا ك5 


( استقتاف أهلى ب 4؟ فبراير ستة 


. ه١4 عدد 5 .ا ص‎ . ١998 
) عغرة 5؟4‎ 

مسئولية السيد. أعمال ارتكيها الخادم 
ف مصلحة سيده 


( نقض أهلى - ه ,نايرسنة هوا 
عدد لا ٠ص‏ 2505. نمرة 0ه ) 


مسكولية . تعويض الضرر . اصابة 
سبب الاشياء التى تحت ملاحظة 
انسان . شرائط المسئولية 


( نيس ح- لا يوليه سنة ٠15158‏ 
عدد و .ص 47ل . ثمرة 5144 ) 


مسكولية . ضياع امتعة . صاحب القهوة 


( بروكل سب م إغسطس سنة4 ١91‏ 
عددهة .ص 49ل . 59 ) 


تداج .تلك «سغولقنة ماده 


7/8 مدلى 


(استكنا ف هلىت ١‏ م ناير سنة18 ١5‏ 
عدد” .اص 995١‏ . ثمرة 1904 ) 


مستاجن: صرورة استعاله للثى٠‏ 
المؤجر فيا هو معد له 


( الهافر ل 817 أكتوير ستة ١9198‏ 


عدد ١٠3.٠دص‏ 4844 .كرة 53510ا) 


مستخدم . رفت . اتهامة شك 


ف 


فهرست السنة الخامسة 


6] 


/اءه 


ه٠‎ 


ب8+ه 


نكن 


مسئوليته . مدة الابقاف عن العمل 


( نقض وابرام ياربى عب » مارس 
سنة 4 151ء عدد ١.ص‏ ١4.ثمرة‏ ه/ا) 


مستخدم ٠.‏ رفت 


( بروكل ل ه؟ بوقير سنة 814 
عدد ؛ .داص ١ؤ"*‏ بمرة 397+ *) 


مستخدم . رفت . عدم طاعة . اعتياد 
( انفرس -- م اير سئة 3150184 . 
عدد هه .دص 4975 . لمرة 43١‏ ) 
مستخدم . رفت . تعو يض . مقداره 
( استثناف اهل - ١٠١‏ تابر سنة 
«لاة,غدده5.صو(ه. نمرة 4308 ) 


الحسكومة . رفت المستخدم . رفتية . 
وزارة المالية . اعلان خاو الطرف ٠‏ 


أحوال مخصوصة . خدمة خارجينعن 


هيأة الهال . رقتهم . مكافأة . حرض. 


ماهة . كبر السن 


( استثناف اهلى - ١4‏ ابريل ستة 
6 إ١.‏ عدد /ا. صلا ١*كه.‏ نمرةة#٠ه)‏ 


مستخدمون . مرتبات شهرية .اعلان 
قبل الفصل بشهر.اسنثناء.مستخدمون. 
مركز ممتاز .تحملهم شيب من المسثولية. 
الاخطار بثلائه شهور قبل الفصل 


( الطافر سل ١٠‏ اكتوير سئة 4 او 
عدد لادص 594 . ثمرة ٠844‏ ) 


إدلك 


”اه 


7ه 


4ن 


نكن 


ىه 


مستخدم . رفته بغير تنبيه وبغير 


ترسو ا حواز وت اناه مرا 


مع شركة أخرى 
( ترموئد ل اول دالسمير س؛ة #لاة 
عدد لاءص 569609 .ثمرة 44ه ) 


ملم .كتابية . زواجه حسب طريقة 


البلر الموجود فيه. سضحة . شهود 


مين . ليس شرط) . طلاق أمام 


التنصلية المصرية 


( فتوى شرعية ل ١١‏ اير سنة 
ه50 عدد 1 .ص لالا"ء عرةلا١1؟)‏ 


مشاجرة . اصابة .ادخالأهلالممتدين. 


جوازه 


( ليون حب ه بونيه ١59114‏ .,عدد". 
ص الاه . ثمرة 8م41 ) 


مشبوه . انذار ولس . بلاغ حجدد بك ٠‏ 
معناه 


( اسيوط الاهلية سب ١4‏ [كتويرس'ة 
+1507 . عدد 8 س7079. نمرة )1717١‏ 


مشبوه . انذار بوليس . بلاغ جديد . 


حدى 
( سهالوط الاهلية سس #؟ نوفير سنة 
لوا عدد 6.ره:؛ . نمرة اخ" ) 


مشرف . وصى . ادعاء يحق مدق 


باسم القاصر . من المشرف ضدالومى 


( جائد سس 86 مارس ستة 151984 . 
عدد “,رص 25937 ثمرة 7384 ) 


فهرست النسة الخامسة 


دفن 


1ه 


9ه 


01 


درك 


مصاريف ورسوم دفهها المحكوم 
عليه بعد الثنبيه . عدم اعتبار الدفم 


قبولا الحم 
( استثناف يروكسل -- ؟ بونيه سنة 


918 1. عدد 5 .ا ص 4 مثلتمرة 46ه) 
المطل . الحق فيه . سقوطه . زوال 
العين المقرر لصالمها 


( آحا الجرقية سب 8 ؟ أبرريل ستة 1765و 
عدد لاد ص 5006 .د ماه) 


معارضة . عل المحسكوم عليه بالحم. 
استحالة. العم ٠‏ مواعيد 


( استئناف مختلط ‏ هو ابر سنة 
4 .عدد ١‏ .ص لالا. مرة 55) 


معارضة . معارضة على معارضة . معتى 
القاعدة . أمثلة . ميعاد المعارضة . 


اخفاء اجراءات التنفيذ 


04 . عدد لارص 7( . نمرة )١1+‏ 


نقض . معارضة . معارض يوس * 


' عدم تمكينه من اللرافعة . بطلان 


فد 


( نقض أهلى حب 7 ديسميرسنة 54 
عدد 5 . ص 0ه . ثمرة 41 ) 


معارضة . أثرها .الح المشمول 
بالتقاذ . الحم ااغير مشمول بالنفاذ . 
الاجراءات التحفظية 


( الفثن الجزثية - 88 ناير ستة 
واؤا.ءعدد١‏ ,رس 451 اتمرة +117) 


؟ه. 


هته 


نباك اناا تعر يشاك نات 


اللجع ينها 
( السين بباريس - اول بنايو سنة 
14 .عدد 1١‏ . ص 17 . ثمرة 0لا ) 


مقاول .مسئوليته مع المبندس-متضامن 
أو غير متضامن . تعو بض 


( استكناف باريس سب اول يوليه سنة 
84 |١.عدد”.‏ ص "لاه . ثمرة 474) 


مقاول . مهندس . طيارن ٠.‏ جهل 


(استثناف بأرس ل 7١‏ مارس ستة 


1919.عدد لم .ص 16ل . نمرة لاوه) 


65 مكان تسليم البضاعة . مكان دفع 


/؟اه 


لذن 


ان . اختصاص . هلاك البيع 


(د مياط الجرثية -- 54 نوقير سنة 


)7 1714 تمرة‎ . 7*١ .عدد ".ص‎ ١5 


ملكية . مكلفات ٠‏ صورها . تقادم . 


رهن ٠‏ تغيير النية . وضع بد . شروط 


الغلك 


(الجيم الجرة س7 ابريل سنة 4 ١901‏ 


عدد 1١‏ .ص25 . ثمرة 5+ ) 

ملكية . حق الانتفاع . بيع مع استيقاء 
حق الانتفاع . جواز . عدم التصرف 
فى الرقبة . وصية 


(بنها الجركئية سب © ينابر ستة 96198 . 
عدد هو ص 4080 . ثمرة #م*) 


6 


أطك 


00 


0١ 


0 


0 


ارك 


رست السنة الخامسة 


نلك : قوق اللكة .سكولية 
المالك . تمهد شخصى 


( انفرس عل 15 بونيهسنة لالؤاء 
عدد5 .ص 49ه غمرة لإ5؛ ) 
ملكية الرسائل الخصوصية . استهال 
الرسالة . افشاء السر. وجود خصومة 
معلقة . حق القضاة ٠‏ مئع الافثاء . 


قصد التكاية . حقّ الوارث 


( استكنال مختلط ل 8 ؟ أير بل ستة 
و١‏ .عدد لإا.دصس347.كرة وكه) 


نالكة : امتهاها :خروالخار ميان 
(اسيوط الامتدائية - ١5‏ مارس سنة 
ملءعدد فيص ١‏ 7لالعرة 5071 ) 
تقض . مناقشة أقوال شهود الى 
( نقض أولى عب ه قبراير سنة 6 1501 
٠ص ٠١8‏ .ثمرة 9519) 
الطعن فى الاحكام . مواعيد . قيد 
١‏ العلا الشرعية ل مم وله ستة 
١54‏ 


عدد ؟ 


تعدد 1 .ص 54. مرةعه ) 
مواد مستعجلة . اختصاص قافى 
مواد المستعجلة . بيان أنواع الأءور 
بنظر دعوى كلية 


(مصر الابتدائية الاهلية ل ١6‏ ينابر 


سنة ١54‏ ., عدد : اس 5414 . 
عمرة )0 


16 


هد 


/اه 


يان 


رن 


.١556 


مواد تجارية . محل انعقاد البيع . 
اختصاص . المطالبة بالتءو يضات 

. فكرة 4ؤ؛ ) 
مؤخر اتعاب محام . جواز طلبها . 
تخفيضها . زيادتها . ساطة القاضى 


اير سنة ١956‏ .عدد5 ص ءلاه. 
غمرة 419٠‏ ) 


موظف .محا ك3 تأدسية / تقدم 


عدد 5 . ص اى» 


اقتراحات أو نصائح هر * عرءوس 
رئيسه . غش 


( ألاجنة التأديبية بمصلحة الاملاك ب 
عدده .مص ”4:9 .غمرة 9514) 


موظاف . خا كة تأديبية . مجلس 
صوص . طعر: فى حك الجاس . 


القاس اعادة نظر . مجاس الوزراء 


(محاس:أدوب وزارة المارف - عدد 
وع*عص ه45 .ثرة 58* ) 


موظف عموىى . تعدى عايه . دخوله 
خهمما فى الدعوى 


(مونس حب ع ابريل سنة 378و ٠ ١‏ 
٠ص‏ ها؛. ثمرة 141٠١‏ ) 


موظف. هيئات نظامية . هيأة ادارية. 


عدد ه6 


اهانة . مادةؤه .١‏ مادة 11٠‏ عقوبات. 


عدد لم ص ١مثمرة‏ ؤوؤهه) 


فهرسنت السئة الخامسة 


2 البندس العارى الاجتبى . مسثوليته. 
والحكومة التى اعتمدته 


١(انى‏ س .« نوقير سنة 19194. 
عدد 3٠١‏ .,اص449 .مرة ٠.ود)‏ 


آخر الميعاد يوم جمعة 


( نقض اهلى - ”# مارس سنة ١5514‏ 
عدىد 1١‏ .دص .٠١‏ مثمرة ؟) 


نقض. ميعاد الطعن . جواز نظر الطعن 


فخلال الميعاد .خامين .جمعية عمومية 


66 
مجلس تقابة ٠‏ سلطة الجعية العمومية . 
اتحلال مجاس النقابة . امتناع مكتي. 


الجنعية العموميةعن الاشتراك ق العمل . 


مكتيب مؤقت.امتناع 


( نقض اهلى لد 8١#‏ دوسمير سمنة 
+5 .عدد 9 ,ض "١لا‏ ء مرة )١953‏ 


5 64 نقض . ميعاد اشعار المدعى المدنى . 


م 


( تقض اهلى ل ه فبراير سنة ١514‏ 


عدد 5 رص ٠١8‏ .ثمرة "91 ) 


حرف النون 


هه نادى سعدى . جمعية ٠‏ شخصية 

سنة وهلا وا ٠ولا‏ . 

مرةهك5ة) 

ناظر. اشراف . شخدى . لمن الصرف 
( فتوى شرعية -- "٠‏ ديسمير سنة 

. 156 " عدد‎ . ١50 

)١*8ةرمغ‎ 

ناظر الوقف . قيضه تأمينا . مسئولية 

الناظر الجديد .رجوع الوقف على ورئة 

الناظر القديم . اسيابه 


. عدد 15 . ص 


22 


عم 6 


/ا:ه 


( طنطا الابتدائية الاهلية ل ١9١‏ قيراير 
أسئة 191914. ١ه"‏ . 
عمرة 7١4‏ ) 


ممدد "* . ص 


عه ناظر اصيل ٠‏ عزل الناظر المنضم . 


استحقاقه . عمارة. ترهم . 

( قتوى شرعية سس 78 أبريل سسنة 
14 . عدد 4 . ص 4لا؟ . 
عمرة14*) 


9 0 الناظر الجديد . ادخاله لأول هرةامام 

الاستثناف . الشخصية العنوية . عدم 

اعتيارها فىالوقف .النزامالناظر الجديد 

باعمال الناظر القديم . ما يازم به 
شخصيا الناظر القديم 

( استكتاف مختلط حل لا ماأبو سدة 

958أ,عدد ١٠,ص‏ 489. ثمرة544) 


هوه نزاع . نظره امام محكة قضائية . عدم 


كه 


انان 


كك 


181 


6ه 


مه 


فهرست الستة الطخنامسة 


جواز نظره ثانية امام حكة التصرفات 

( مصر الابتدائية الشرعية ‏ ه يوليه 
سنة 4ا5ؤ. عدد ا .اص 978". 
نمرة 6لاه ) 


نزع الملكية . التنظبم . انتقال الملكية . 
تصرف امالك . بناء على الارض . 
جربة . لاعقاب 


( اسيوط المرئية سس ٠١‏ فيراير سنة 
+55ا.عددا.ص 4ه . ثمرة 48) 


نزع ملكية . استحقاق . اثبات املك 


( استثناف مختلط ل ١8‏ فبراير ستة 
4 .عدد (. ص 74 . ثمرة (31) 


نزع ملكية. حراسة «وجوب لبها 


( استثتاف أهلى - ؟7 نوفير سنة 
33 عدد؟ .ص 7١‏ (ادمرقة١١)‏ 


نزل . فندق . خانات . اصحابها ٠‏ 
مسؤلية . عدم التوسع فيها مادة 1555 
مدني فرنساوى 

( استئتاف باريس -- 8 ورسمير سنة 
151.ءعدد؟ .صإلاه . تمرة 440) 


نسب . بنوة ٠‏ اقرار البنوة ٠.‏ تحقيق 
ادارى مالف 


( المايا الشرعية - 58 ناير سنة 
51 اءعدد 4 .ص 553. كمرة )*(١‏ 


نصب واحتيال . سحب شيك . عدم 
وجود مال ولا حساب جار 


( السين حل 5؟ يونيه سنئة 935174. 
عدد .دص 28# نمرة 4 ) 


/أوة 


روه 


663 


01 


د 


تدك 


ل 


نبب واعتيال . اركان المادة وم 


عقوبات . تصرف فى ملك الغير 


( نقض أهلى سل ” مارسسنة4 191 
عدد اس .٠١8‏ ثمرة )1١١*‏ 


نقض . نصب واحتيال . دجال بدعى 


انه طبيب . نشرة . توزيعها 


( نقض أهبى - اول د السمير نة 
4 ,عدر ه.دص”7١4.‏ نمرة 4ه”) 


تهت اقسرق ق اللا تورنية :. 
اركان الجرعة . مادة 79 عقو بات 
( منقفاوط الجرئة سل ” وسمير سنة 


2,4 عدد 5 .ص 085 . نمرة457) 


نصب . بيانات كاذبة . من فاحش 


( جنح السين ب 7 نوفيرستة ١5178‏ 
عدد م .ص 7١الا.‏ ثمرة كوه ) 


تاذ معجل. اعتراف بالقيض . منازعة 
فى طلب الرد 


( استثناف أهلى - 6؟ ينه ستة 4174 


عدد .١‏ ص١١‏ .ثمرة 4؟9) 

نفاذ .ؤقت . الاعتراف بالبيع . اكار 
الاستحقاق 

٠‏ (استشناف أهلى ام سبتمير اسنة 
4١.عدد‏ .ص 5١‏ .ثمرةا؟) 


العم .انكار 


( استئناف أهلى -- 4 سبتمير سنة 
4و .عدد 1 .ص 53١‏ . نمرة 74 ) 


قهرست البنة الخاشسة .١‏ بم 


لاه قض. يان ساعة اركاب الجرية . 


( تقض أهلىحت ه قبرايرسنة اواء 
عدد لا .ص .٠١8‏ تثمرة 53) 


4 ملسن حب ١‏ فنقة . قيمة -الترارات 
الصادرة بالنفقة . معئاها . ناظر الوقف. 
الديانة . حجر #الأه نقض . مناقشة اقوال شهود النقى 


(نقض أهلى ل ه فبرارستة و١‏ 
عدد ا .ص .1١8‏ تمرة لاه ) 


( معر الختلطة ع 7# توقير سنة 
الاؤواءعدد!؟.ص ١5١١‏ .ممرة )١84‏ 

( لييج ل 18 مارس سنة 1888 . 
عدد ؛ .ص 8917 . نمرة هغ” ) 


5 نختة . الر..ن الأخود غمانا للنفقة . 


4/ه ناض . ماع شهود الى 
( نقض أهلى - " مارس سنة ١5194‏ 
عدد ؟ دص ٠١0‏ .ثمرة )1١١١‏ 


نقض. بان الوقائع . اشيال نص التهمة 
على اركان الجريمة 
( نقض أهلى سل # مارسسنة ١174‏ 
عدد 5 .ص 21٠١8‏ ثمرة )1١١95‏ 
تفض . حضور النيابة وقت النطق 
بالحكم . ليس شرطا . لا بطلان 


( نقض اهلى - " مارسسنة ١50114‏ 
عدد لا٠وص ٠١8‏ . ثمرة 4 )1٠١‏ 


/آل/آة نقض . وجوب بان تاريخ الاختلاس 
( نقض اهلى ل 5 نوفبر سنة 1514 
عدد " .دص 508 . ثمرة )1١44‏ 
5/4 نقض . بان الضرر. 
( نقش أهلى - > أوفبرسنة ١174‏ 
عدد” دص 2857١8‏ مرة ١91‏ ) 
بة/اة تقض . حم مال . حم تبيدى 


( ثقض أهلى - 5 نوقيرسنة ١517+‏ 
عدد مدص 5٠١‏ .برة )١94‏ 


عدم جواز التنازل عنه 
( سوس 6وبوله لسسنة 914(, 
عدد ٠١‏ ص 444 تثمرة 5901) 
/اكه النغقات . عدم جواز الحجز عليها 
( استكناف مختلط سل 88 مانو ستة 
4 عدد١٠١‏ .ص45 .غرة لا41) 
4 قابات . شخصية . خصومة . طلب 


نعو يضات .لما ولاعضائها 


( بروكسل ل "؟ مابو سنة 19879 
عدد م .ص 148الا. مرة كوه ) 


نقض . حلم باعتبار الواقعة جنحة . 
و بالاختصاص . عدم جواز القض 


( نقض أهلى ‏ لا ريثاير سنة 1514 
عددا. ص ١8‏ . ثمرة )١١‏ 
«لآه نض . المداولة . ذكرها . غير شرط 
( نقض أهلى - 7 يناير سنة + 519( 
عدد (0.اص 18 . كمرة؟1) 
0 نض . اسباب مرمة 


5 سس يناسن ووو واس و 107011 1 
( نقض وابرام بلجيكا سب + فيرايرسنة 15158 ( نقض وابرام بلجي #١‏ مارس سنة 
“د الس 4م ابجرة 1م) ' 1 : 4 .0 عدد #اص 1954 . أمرة 959) 


0/١‏ نقص وابرام ٠‏ كيفية رفعه . خطاب 


( تقض وابرم بلجيك سب 8 ؟ ابرريل 
سنة 1916. ععدد” ,اص 5960 . 
غمرة 56؟1) 


07 تقض" سقوط الدعوى العمومية . حث 
تحكة النقض . 


اللسسلسسل ممم 


( نقش وابرام باجا سس ١١‏ فبرأير 


سنة “10# 9إا . عدد ”# .ا ص 015988. 
نمرة ١5؟)‏ 
'#اثثرة نض . جنحة . عقوبة . عنالغة . لا 


بعص 
( تقض وابرام بلجيكا ل ١١‏ قبرار 
4 . عدد 3 . ص 788 . تمرة 3513 
4 نقض . نية القتل . ذ كرها دلالة 
( نقض أهلى - ”# نوفبرستة 151514 
عدد 4 .دص “١19‏ . نمرة 174؟) 
6 نقض . اسباب تقدير المقوبة 


154 .عدد” ري صس 50197 تمرة؟1١41)‏ 


5 نقض . الحم بأ كثر ما طلب 
( نقض أهلى ب ؟ د يسمبر سئة 14 
عدد 5 .ص 0ه . ثمرة 8٠١6‏ ) 


/امرة نقض التوقيع على مسودة اسم من 
رئيس الجلسة كاف 


( نقض أهلى -- ه يتاير سنة موا 
عدد لم .٠ص‏ الا" . نمرة 4هه) ش 


ابره نقض ١.‏ ذ كر ققرة لمادة المطبقة .عدم | 


امرك 


068٠ 


651١ 


تدك 


وال 


اختلاف العقوبة 
( نقض أهلى سل © .يتابر سنة ل © 
عدد ١ه‏ .دس 7988 . 5004) 


نقض اح عدم اختصاص. حك باق 


( تقض أهلى س؟ قبراير سنة وكققل 
عدد ه .ص 9*5 . نمرة 505 ) 


تقض . وقاع انثى كرها . اركان الجر عمة 


( نقض اهلى- ؟ فيراير سنة و لاقء 
عدد 9 . ص 795 . نمرة 5084 ) 


قن اذا ارسل عاف الىة[ الكتاب. 
( نقض وابرام باجيكا سب ©٠١‏ اكتوير 
ال عدد ٠١‏ .ا ص 84848 . 


نمرة 394) 


نقل . مسئولية امين النقل . تأخيره . 


تعو يضات . سلطة القائى . تتقيص 


اجرة القل 


( حاند ل سام أكتوير سنة 1514 . 


عدد 4 .ص 19ل . نمرة 521 ) 
نكاح . عقد رعمى . أمام قاض . 
أو مأذون أو رئيس ديى . أو دنيوى 


( فتوي شرعية -- 5 أبرريل سانة 
014 عدد 5 .ص 5لالا. فمرة 4 +5) 


5-5 الهاء 


هبة . متقول . قيض .عقد رسهى . عقد | 090 هبة ٠‏ متى تنم ٠‏ الموهوبميزا . مشاءا 


( ممر الاتدائية الاهلة سا .؟ 
وتابر ستة ١9198‏ . عدد ه .اص 414١‏ . 
ثمرة 4لا" ) 


قابلا للقسمة . مشاعا حتمل القسمة 


( فتوى شرعة "!ا رحب سنة 
/ااذا١ا‏ . عدد .٠١‏ ص 88م . 
ممرة 549) 


حرف الواو 


06 وديعة . من الاب . من الاين . منهها 
نها .شرك سار 


( فتوى شرعية سل م8 دإيسمير سنة 
4 عدد # ل ص 4لا ءتمرة 0184 ) 


/زةهة وراثة . اشهاد شرءى. حجة . منازعة 


غير الوارث 


( استكناف اهل -- 4 ؟ ديسمير سنة 
15 .عدد :4 .ص .”"8١‏ نمرة886) 


ودى مختار. تعيينه في مرض موت 
الموصى .صصحته . شروطه . المادة +40 
من قانون الاحوال الشخصية ٠‏ والمادة 
امن القرار الوزارى الصادرفى 5١‏ 
ل 
الحسبية 


8 


20 


٠ [| )( ةرت.٠١ .دص‎ 1١ .عند‎ 61 


وصى . تصرفات .الاقراريحق عينى. | . 


قبول الاحكام . فوات المواعيد 
( نقض وابرام بأريس سس 4ه يوليه سئة 


*»اةاعدد؟ا.ص .1١58‏ مرة لاه١)‏ 


شض ٠‏ وصى . اختلاس . رد الميلغ 


المختلس ١‏ أثره 
( نقض أهلى - 5 توقير سنة 1914و 
عدد ,دص 6١5؟.‏ ثمرة )1١801‏ 
وصية . شكل الوصية . عقد أو خطاب 
( اسقئناف باريس ل ؟7 مابو سنة 
١614‏ .عدد؟ .ص 59515 .ثرة 0701) 


( قتوى شرعية -- 4 مارس سنة ه كه 
عدد لا. ص 54# . تثمرة هلاه ) 


وعد زواج . اغواء 5 تعويض . 
أثبات . مبدأ اثبات بالكتابة 


( نقض وابرام باريس حب 8 ١‏ ديسمير 
سنة *1561. عيد 4 .اص 9886 , 
ممرة 85 ). 1 


1 


فهرسث آلسنة الخامسة . 


( قتوى شرعية سل ١8‏ أكتوير سنة 
كأؤو١ا‏ 


مه وق ء مصار يف الناظر . أسفاره ٠.‏ 


عراسلاته . جابي .كاتب 


( فتوى شرعية ل ؟ ينابوستة 11و 
عدد 1١‏ .دص ١.50‏ ثمرة8ة) 


وقف . نزع ملكية . دين سابق . 
كالة العن ٠‏ وقف 


(. فتوى شرعية  ٠5‏ أغسطس سئة 
الها .٠ص‏ 519 . ثمرة 50) 


/1*1 وقف . ناظر . غم الثقمة . معلومالناظر 


( قتوى شرعية ١4‏ فبراير سنة 
+اةإعدد ١‏ .دص ”59 . ثمرة زه ) 


4 وف . 
الريع «قدما 


( فتوى شرعية ل ”م ويدهءير سنة 
*511.علد 1١‏ .رص 598 . نمرة 1ه ) 


١ عدد‎ . 


ناظر . اجرة ٠‏ سبق قبض 


وقف .صيحة . مرض . خروج الشخص 
خارج منزله 


( العليا الشرعية سس 7# يونيه سنة 
14 ععدد .ص 596 .ا ثمرة4ه) 


"4٠‏ رقف ٠‏ دين المستحدق . هل يازم 
اولاده فى استحقاقهم 


( فتوى شرعية ل عه ينأ برسة 17و9١‏ 
عمرة 2 


00 


01 وقف ٠.‏ حق السكنى - بعص 


.عدد 1ءص ه0٠‏ ثمرة 510 ) 


.[] 


الستحقين اتجاب ر 


ارك ترم وا رقرام 4 
٠ص‏ ١و١‏ كر 4ل ) 


وقف . ناظر . مسوغات عزل النظار 


( المليا الفرعية سل # هوليه سئة 
014 عدد' .ص 28(.ثمرة )١11١‏ 


وقف. نظر . ناظر مؤقت . غيبة 
الناظر الاصلل . حضوره . تمكينه 


( الما العرعية سل 754 سيتمير سنة 
+اؤواءعدد7 ١548.‏ ص ١.‏ مرة 47 )١‏ 


وقد ار 
جواز انفراد احد الناظرين 


( قتوى شرعرة -- ١4‏ مايو سنة 
14 عدد ”ا . ص 37 ؟ .نمرة 9*1) 


اننا 


14 ناظرين ٠‏ خصومة . 


٠‏ وقف . قرافة . قرافة المسلمين . وقف 
سيدنا عمر. تنظم . رخصة بناء . 
ملكية البناء دون الارض 


( فتوي شرعية -- 7٠‏ مابو سنة 
اعد" .دس 178 . كعرة 537 ) 


وقف . شرط الواقف . تفويت مصلحة 


الوقف . شرط عدم جواز محاسبة الناظر 


( فتوى شرعية سب ١1‏ نوقير سنة 
١9‏ . عدد ؟ .ص77 . مرت ه788) 


وقف . نظر .عزل . اهمال تصليح 
اطيان الوقف 


( العلا الشرعية ب ١١‏ نويه ستة 
#لواعدم ”راص 929 .جرة4*؟) 


57 1/ 


1 رست السئة الخابسة 


0 


وقف + نظر. الحم على ناظر الوقف. 


بالسجن م استيفاله . 


( العليا الشرعية ل 4 فيرابر ستة 


11 


٠ 


11 


فتن 


تذن 


14 عدد 8# ل ص 588 . كمرة 89؟) 

وقف . ناظر . مستحق . نفقة . طلب 
( مصر الابتدائية العرعة ل ١‏ 

قبراير سنة 19114. عدد 9 . ص 585 . 

عمرة 0+*؟) 

وقف . حارس . اجارة . غين فاحش. 

اجارة طويلة . تواطؤ 


( استكناف مختاط - غم ١‏ توفير سقاة 
51( عدد؟ .ص 087. ثمرة 7944) 


وقف . نفقات شهرية . عدم جواز 
التنازل عنها 


( استئناف مختلط ل م فيراير سنة 
*155ء عدد 8 ص46؟ دمرة/ا 74 ) 


نقضٌ . وقف . ناظر ولف . نيديد . 
حك مدنى . دفم الري بعد الحمكم . نية 
الاختلاس 


( نقض أهلى ب م توفير انة ١914‏ 
عدد 41 .ص .#9١‏ ثمرة 01# ) 


وقف . لظ كل . اوقاف متمددة . 


قسمة . وقأة . تصادق . نقض القسمة . 


( العليا التبرعية - ١5‏ أكتوبر سنة 
#الوإعدد 1 .ص اا" . تمرة 914؟) 


ع9 وقف . وصية . اقارب . معناها . 


1 


هن 


رحم حرم 
( مصر الابتدائية الشرعية ب * مابو 
لص 4لاماء 


سئّة 


بمرة و" ) 


٠اة!‏ . عند 4 


وقف . حرمان . صرف استحقاق 


اروم لاولاده الثقراء . عدم صرفه 
وقت الحاجة . برد لأصل الغلة 


( فتوى شرعية ل وينايرستة 1١518‏ 
عدد 4 ٠.‏ ص 16م" لللرم) 


وقف . ناظران . انفراد احدهما . 


( فتوى شرعية ل 8*٠‏ رناير سئة 
ولأواعدد 4 .ص هلز" . 815 ) 


17> وقف . ملك . اجارة طويلة ٠‏ اجر 


1/1 


الل ٠‏ زيادة فاحشة 


( فتوى شرعية سب ١4‏ إتاير سنتة 
9,عددع .صس 880 . نمرة900) 


وقف . ناظر .عزل . خيانة ٠‏ وقائم 
خيانة . ناظر مؤقت ٠‏ خصم ثالث ٠‏ 
دعوى العزل 


( العليا العرعية س ه ينايرسنة 88.ه 
عدد ه.دص 45١‏ .بمرة 96) 


05 وقف . ناظر . م ثقة . اختيار الثقة. 


ناظر خاف . تحقيق غرض الواقف . 


؟1 


فهرست اأسئة الخامسة . 


1 


خرن 


بضن 


تار 


574 


ناظر مضموم . علاقته بالناظر الاصلى 

( مصر الا بتدائية الشرعية ل و» 
سيثمير سنة ١914‏ , عدد 6 ,. ص1ة43: 
ثمرة لاوم ع( 


وقنف. وق" كتب ١‏ تمذر الانتفاع 
بها . تقلبا من مدينة الى مديئة 
( مسر الابتدائية الشرعية ‏ و١‏ 


نويه نه 14184 . مدد ه ,اص 01558 


عرة عنم) 
وقف التأمين على عمّار الوقف . ضد 


( قتوى شرعية سس ١‏ ينابرستة 8ه 


عدد ه ,دص 455 . تثمرة 984؟) 


وقف. اجارة طويلة . صدورها من 


الواقف 
( فتوى شرعية سل لا فير ابرسنة هلاه 
عدد ه.,ص 4548 . مرة مه٠)‏ 


وقف . بناء . يدخل فى وقف الارض 


( فتوى شرعية ل و١‏ قبراير سلنة 
دص 159. مرةدة8) 


056 .عدداه 
وقف. استحقاق .حو المستحق. ملكية. 
تنازل .رضاء الناظر . الناظر هو المتنازل. 
اعلان التنازل 


( استثناف #تاط سس 5 أابريل سنة 
١91‏ , عدن هرص 4870 . مرة لالو+) 


وقف. تصدي ١‏ 2 العقيم . رده 


لاصل الغلة 
( استثتاف مختلط سس ١١‏ نابر سنة 


ع و سس سيم ومسو 


4ا,عدد هردص 17١‏ ا مرة 4و؟) | 


ما" وقف . حوالة بالريع . قبول الناظر . 


اإفنا 


77/ 


10 


2015 


14 


انتقال ملكية الغلة 

( استغناف مختلط ب ١4‏ فيراير سنة 
64 .عدد ه.٠ص١57.‏ مرةفة؟) 
وقف . شخص ادبى . جنسية الناظر 
والنتحتين . اختواض 50 


( استكناف مختلط ل ه فبراير سناة 


94 عدد ه . ص١ل!4.‏ نمرة 4.6) 


وقف . ناظر . كين ناظر جديد ٠.‏ 
وةف شاغر 


( العلا الشرعية ب ١9‏ مابو سنة 
14 عدد” . ص لاهه. ثمرة "15 ) 


وقف . ناظر . وكيل . اهمال الوكل . 


مسئولية الناظر . ضم ثقة 
( العليا العرعية ل 8؟ يتابر سنة 


ولوةا,.عدد” .س لامه. نمرة*19) 
ثنء : الجماحة 5 
وفب ريع عدم لجا اليه 
صرفة في شئون ٠صلحتها‏ عامة 

( مصر الابتدائيةالشرعية سب "د يمير 


ستة ““ااو| ص 8هه 


ثمرة هه:) 


وقف . نظر . اختيار الثقة . المشروط 
له النظر أولى . زوجة . لا فائدة فى 
ضمها الى زوجها 


( مصر الابتدائية الشرعية ل م» 
دزسمير سنة 95918 .,عدد ه ٠ص‏ 5هه 


معدل ك5 


فهرست السئة الخامسة٠‏ 
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9 وقف- اجارة .غين فاحش . حكه | 


( فنوي شرعية -- 15 مارس سئنة 
14 ,,عدد ”.ص 05١‏ ثمرة 10584) 


0 وقف ٠‏ عغصي'. دعوى . مستحق . 
تأجير . أذن القاضى . تقادم . مدته . 
الو عائر. وقف غامر. اقافن 


مدة التقادم 


( فتوى شرعة سل ؛| صر سئلة 
١(8(‏ . عدد 5 .د ص ١ا5اماء‏ 
1 عمرة وه+ ) 
مع وقف . ناظر. ترمم أمكنة الوقف . 
:. الضرك مق مال الناطر ..اشواد بحق 


الرجوع 

( فتوى شرعية مب + ١‏ ماد التالى سنة 
١3١ 1/‏ . ا ص كه " 
ممرة )41١‏ 


عدد هه 


وقف ٠‏ وقف البناء دون الارض 


154 


( استئئاف تلط سس ١٠١‏ مارسسنة 
4 6», عدد 5 . صلاله. نمرة 4568) 


6 وقنف . شرط البدل والاستدال. 


حفنظ الواقف لها ٠.‏ تصرف الواقف 


بالموقوف . جوازه . اعتباره استبدال 
بالنقد. محاسبته . سلطة القامضى . اذن 
الخصومة . 


( مصر الابتدائية الشرعية ب #ؤيراير 
ص 5# . 


سلة واألودلاء عدد لإا 
غمرة 01) 


وقف . احداث وظيفة فيه لم يشترطها 


145 


الواقف . سلطة القاضى 


(مصر الابتدائية العرعية ل اول 
دلسعير سئلة ١9174‏ . علد لااء ص 


004 . ممرة زمه ) 

وقف . صرف على مصرف . تعذره ٠.‏ 

ذم ما تعذر صرفه لاصل غلة الوقن 
( هصر الايتدائية الترعية - ومو 


ينابر سئةه 1519 . 
غكرة هم 


وقف . ناظره . ولاية التأجير 


( فتوى شرعية س م6١‏ قبراير سئّة 
واوا.عددلا . ص 5437 . ثمرة 5984) 


/ا5 


عدد لاا .ص .51٠‏ 


14 


وقف . الاستحقاق . توزيعه لغاية 


54 


الوفاة ٠‏ عقار. اطيان ٠‏ توزيع الايجار. 
الزراعة التى على اقساط . 


( فتوى شرعية ل م نوثير سنة 4 ١ه‏ 
عدد لاا.دص 548.تمرة مكه) 


وقف استدانة . اذن القاخى . اشتراط 


6 


شرط يحمل جهة الوقف . النزام بدفم 
قرمة 1 ليف بناء 


( استكناف مختلط سسب ؟١‏ فيراير سنة 
5 . ٠د‏ ص 549 . 


غمرة ٠ه)‏ 


وقف تلاك الاعيان الموقوفة . شر وط . 


عدد ل« 


16 


وضع بد . تركة 


( مصر الختلطة ل 8؟ توفيرسنة ) 
69 . عدد لاا ص 548 . كمرة إلاه 


1 وقف . تقادم . صفةوضعاليد. مستحكر 


14 | فبرست السئة الخامسة 


مستأجر 
( استئئاف مختلط ل م ارول سنة 
+14 ؟إءعدد لارص 54/8 . نمرة 8*9 ) 
16 وقف . مواشى والات زراعية . 
لا تدخل فى الوقف 
( استثناف اهل ل 5 يتايرسنة + 1351 
عدد مص 01917 . مر لأاهه ) 


ع > وقف . نظر. ناظر معين بالأسم أو 
بالصفة . اتحصار النظر فيه . قرار 
مصادقة . جواز اعادة خصة 


( مصر الابتدائية الاهلية ‏ 8غ ازيل 
سنة 9190 1. عددخم.ص5847 .تمرة 5ه ) 


6“ وقف . ائيات . صحته . حصولة :ورقة 
عرفية امام البطركانة 


( العليا الشر عه م د نسمير ستة 4 ؟ و 
عدد م .ص 70١‏ . تمرة لاه ) 


وقف. مفهوم الموافقة . موت المستحو 
قبل دخوله فىالوقف. قيام ولدهمقامه. 
حالة ولد من عوتث بعد الاستحقاق 


( العليا العرعية - 87 توفير سنة 
؟9 . عدد ه.ا ص © ١لاءتمرة*لاه)‏ 


بلوه وقف . اختلاف الواقف . اتحاد الجهة . 
صرف فاضل ريع وقف فى مصالح 


مر 
وقف. آخر . تعمير الوقف . سداد 


الدبن 

( مصر الاجدائية الشرعية سب اول 
سوير ع 4لا أ, عدد م , ص” ١‏ لا 5 
كرة ولاه ) 


0 وقن . عنالفة شرط الواقف . مصلحة . 
سبيل متخرب . جواز جعله دكان 


اللا ا ا 1 رف 
( مصر الابتدائية الشرعية سب و١‏ 


يتأير سنة 15016 . عدد هم . ص4 7١‏ . 
ممرةكلاه) 


وقف. ناظر. محاسبة الناظرالقديم . 


( فتوى شرعية س- 37 مارس ستة 
064 عددم .ص 7١8‏ . نمرة هلاه) 


وقف : بيعه . في دين . التتفيذ على 
الرريع . حق السكنى . مديونية الواقف. 
للغير ولجهة الوقن . تصرف الواقف فى 
عن البدل ٠خيانة‏ . عزل 


( وى شرعية -- ١4‏ شوال سسئة 
لاا .١(8‏ عددو.رص5 7١‏ .ثمرة كلاه ) 


0 وقف. عمارة . تربة الواقف ٠‏ استحقاق 


المستحقين . العارة هن البداءات 


( فتوى شرعية حب ١‏ > إشابر سسنة 
6 . عدد م .ص7 7٠١‏ .ممرة١08ه)‏ 


5 وقنف. الولابة لاثنين . رد احدثها 
سلطة القانى 


(فتوى شرعية ل ١١‏ مابو سنة 9174 
عدد هم .ص 7١8‏ . ثمرة 041) 


تا وقف . تخصيص جزء مل الريع 


قهرسّت السنة الخامسة ٠‏ 


ارات وسرت لمق المتفت | 51/٠‏ وققف -الاجرة. المقسطة . 


بعد انتهاء البناء . غرض_الواقف 
ال يي 

( الملا الشرعية 55 بينابرستة 5176 
عدد هو .ص هلالا. نمرة 5159) 


84 وقف . اوقاف خيريه . وجوب تقديم 


ناما الى رراز» التاق عر ل ياف 
من الحكة . تقد الحساب 5 عم العزل 


( العليا الترعية ل ١9‏ اير ستة 
ه؟9ل. عدده.ص5لالا . ممرة 550) 


6 وقف .ناظر. امتناعالناظرعن دقم الريم. 


ال 


2111 


7 


ب وقف . حكر. 9 الانقاض . حق القرار 


خيانة . عزل . امراحمكة . ادانة 


( العليا الشرعية ل 9١‏ ابررول سنة 
او. عبد 4 .ص5 لال . بمرة1؟3) 


وقف . غنالفة شرط الواقف . مصلحة . 


تأجير اطيان الوقف لدة * سئوات 


(مصر الابتدائيه الشرعية -- ؟ ايتاير 
ستة هلقء عدداةءصلالالا . بمرة 51 


وقف . اباحة السكنى . منع التأجير . 
ايجار 


( قتوى شرعية ل ١4‏ قبرابو سنة 
ه#اؤواعدد 9 . ص الال . مرة 5699 ) 
وقف . دين . ريم الوفف - رط 
الواقف .اذ ن المستجمين. مسئوليةااناظر 
١‏ قتوى شرعية ل ١7‏ القمدة ستة 
117 .عدد ةو ص .4ل تمرة 585) 


( قتوى شرعية سل م الحجة سنة 


10" عددة . ص 41لا نمرة 589) 


8 


زف 


نفنا 


0 


1 


الناظر . 


محاسية المستحق له 
( استعناف اهلى -؟ ١‏ ,نايرسنةه 315 
عدد 1٠١‏ :من 519هم. غرة *58و) 


وقف .المضطة .الترتدب بينالطيقات. 


كنا 


( العليا العرعية سس ١‏ توفير سنة 
2.4 عدد (١‏ رص 458. كمرة 
4لا ) 


وقف . اعيان سبق بعها ٠‏ ابدال . 


شروطه 

( المليا الصسرعية حلب 4 ديسمير سنة 
614 . عدد ٠. 1٠١‏ ص 7.455 
)م 


وقف . التعبير يلفظ كل . نصيب 
المتوفى عقها.. اشتراط عودته لأقرب 
الطبقات 


م 


( مصر الابتدائية العرعية ب » يونيه 
سئة هلا51أ2. عدد ٠١‏ .ص لاآلم. 
غمرة دلاد ) 


رقن دن قلق قل لجان + 
اولاده . حقهم ف الغلة . تصادق 
المستحق ٠‏ اثره فيمن تلق الاستحقاق 
غية . 

(مصر الابتدائي: الشرعية ب + يونيه 


ستة هلا9ؤ1 . عند 1٠١‏ .اص 895 . 
تمرةهم179) 


وقف .شرط الاستحقاق للاعدب. 


3 0000 فهرست السئةالخامسة' 


تىةالشرط .عخالفته . ائرهاف المستحق. 
ف أو لاده 


( فتوى شرعية -- 15 شوال سنة 
- الاوإعلزء عدد ٠١‏ .دص ”9م ,. 
مرة )54٠‏ 


11 وف ٠‏ تعميره من مال الاستبدال 


( فتوى شرعية ل ١٠١‏ ال#قمده سنة 
١*١!‏ . عدد ٠١‏ . ا ص 64م . 
جمرة )54١‏ 


وقف . اقساط . زراعة الواقف قبل 
موته . دار اليتهم ما يتبع الاطباتف 


الموقوفة 

( فتوى شرعية س لا جاد الثابى ستة 
اذ"٠١‏ .عبد ١٠.ص‏ 88م . مرة 
"'هد) 


17" وكلة . زوجة شرعية . زوجة غير 
شرعية . مسثولية الرجل 


(السين اريس -- ١٠١‏ مارس ستة 
+1959 .عدد١٠٠.س77(‏ .مر )١18‏ 


( استئناف أهلى - 75 فبراير ستة 
١9108“‏ . عدد 4 . صس 178" قمرة 7845) 


51/4 ظ وكالة . عدول ٠‏ كنية المدول . وقت 


لاثق . انذار . اجر . عقد من الجانبين . 


خدمة فى مقابل . التزام . 
( مصر الابتدائية الاهلية ل و١٠‏ 
وتأبرستة 4 .عدد ها رص 1584 . 
ثمرة علام) 0 


54 وكلة ٠‏ صلح . بيع . تخارج . اقرار. 


توكيل خاص . محانى . اعثراف . 
تنازل عن حقوق الموكل . سكوت . 


معئاه 

( مصر الابتدائية الاهلية -- ؟ مارس 
ستة ١9595٠6‏ .عفد ها .اص 4#“4. 
ثمرة ملام )م 


١‏ وكلة . المع بين صفتى وكيل واصيل. 
تقديم حساب . شراء وكيل الدائرة 
محاصيل الدائرة لنفسه.اختلاس.الفرق 


( عأيدين المرئية  ١9‏ قبراير سنة 
و5 ,عدد 1 رص هلاه . أمرة 117 ) 


8" وكلة . ضمان الوكيل 


( نقض وابرام بأريس ع "٠١‏ ديسمير 
سنة 1574 . عدد م .د ص "الا . 
غرة لالمه ) 


7" وكيل شرعى. تحويل السندات. قبضهاء 


5 وكيل ٠اجر.‏ تقديره . مبندس معيارى. 
اجار. ة اهل الصنائع . اتعاب 
( اسكتدرية امحتلطة ‏ 8 مارس سنة 


)١ 5 تمرةء‎ - ١5 .عدد 5 .ا ص9‎ ١515 


6 وكيل بالعمولة . امين النقل . دعوى . 


سقوطبا . مدة التقادم ٠‏ انذارات . 


مخايرات . قطم تقادم ا 
( الموسى الجرئية ‏ 19 ينابر سقدة 


#لأوز.غعدده ٠ص‏ 448. تمرة١8*)‏ 


فهرست السنة الخافسة 0 57 . 


حرذ فْ الياء' 


يد عين . ردها . بعد قبول الحلف .تمديل > مين ٠‏ متممة . احوال . قرائن , مادة 


الصيغة لم 


بس سكسس 


( اسكندوية الختلطة سب © مارس سنة ( استئناف باريس -- 95 يوليه سئة 


94 *عدد ]2 ص154.تمرة )١6١‏ عبت؟.س 1356 ,. ثمرة (11) 
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قبمة الاشتراك 6 ك! ا 
م ّ بتارع علوي ممرة ؟ 
وللطلة ه» ا تليقون ممرة ١٠07أه‏ 


بيأقه 
ها عدد أكتوير فاتحة السنة الخامسة للمحلة . نشرنا فيه بحن الحضرة الاستاذ عبد العزيز 
عيد المادى افندى الحانى فى « تأثير اعتّاد خط التنظيم فى الملكية » 
وق آثره نشرنا : 
0٠‏ قرارات صادرة من المجلس الحسبى العالى 
)0 حك صادراً من محكة الاستئناف الاهلية 
م م « « الجا الكلية وانحا ك؟ الخزثية 
5 فتاوى شرعية صادرة من حصرة صاحب الفضيلة مق الدبار المصرية 
أحكام صادرة من الحاكم الشرعية 
+01 حكا صادراً من محكة الاستكناف اللختلطة 
0٠‏ أحكام صادرة من الماك الفرنساوية 
0٠‏ احكام صادرة من الحا ك البلجيكية 
0 فتكون الجلة تسعين حك وقراراً وفتوى 
شفمناها ينقد حم ) صادر ءن محكمة الجنايات ) لحضرة الاستاذ ممد بك فؤاد حسنى مدير 
ادارة الحا م الختلطة بوزارة الحقانية . ثم ختمنا هذا العدد بخمس « لذعات » كلها 5 ٠‏ وثلاث 
« طرف قضائية » فها لذة وفكاهة ,؟ رئيس تحير الولة 
عر بز غانلى 


يو 
السل الحامم : ١‏ ل م ) العرد الرول 
عرد ١‏ لتو به 
تأثير اعتاك خط التنظم فى الملكية 


بحث فى قانودت التنظيم ولاتحته 


مسألة مبمة ومشكلة من مشاكل القانون | ما ترفض الجاك ندبه و بعد ذلك كله يقفى 
العديدة التى تعرض فىكل يوم على الحا كم | عليه بالعقوبة» وليكّها الغرامة ققط بل تشفمها 
فتقفي فها كل محكة بحسب ما تتوجه ليه | امحكة بازالة ما حصل من الترميم البسيط 


قكرنمها وبوحيه الما ضيرها 

وكثيراً ما رأينا الحلم تخبط فى آرانما 
ورأينا من العباد شكوى مرة عرد قسوة 
أحكاءبا . و5 قدم للدحا كة شخص منهم يقرهيم 
منزل له خارج عن خط تنظ اعتمد بديكر بتو 
وم تخد الاجراءات اللازمة لنزع ملكيتهفيقف 
احالف امام الحكة مكتوف اليدين أءام قسوة 
المشرعالذى سن قوانين التنظيم ولواتحه وقسوة 
القائى الذى ينشدد فى تطبين حرفيات 
النصوص . ولا حيلة له فى تقض أقوال الادارة 
لحجية محاضر الخالنات» ولا سبيل الى ذلك إلا 
بندب خبير قد يتقاضى أجراأ بامظاء وكثيرً 


ازالة قد تؤدى الى تلف المنزل وخرابه 
والقاعدة العامة ان الملكية وهى ابت 
الحقوق وأم,ا وأوسعبا نطافًا حق “رن أمم. 
صفاته صفة الاطلاق ؛ فهى حق «طلق تحير 
للمالك الانتفاع والتصرف بكافة اوجههما 
ولكن المشرع فى جميع الازمان وى جميع 
القوانين رأى ان يعّيد هذ االاطلاق بقيود عمنها 
ما وضعه للمنقعة العامة التى تستلزمها مصالح 
البلاد , ومْها ماهو للمنفعة الخاصة وهى منقعة 
الا فراد مستنيراً فى ذلك بنور التطوراتالعمرانية 
والتقلبات الختلفة التى تؤول المها حال البلاد 
من وقت لآخر» على ان القاعدة العامة هى ان 


إن مله المحاماه 


ما ورد على خلا ف الفياس فلا يقاس عليه فهذه 
القبود التى قيذ مها الشارع حق اللكية قيود 
استثنائية وردت على خلاف القياس فلا يقاس 
عليها غيرها بل يجب التحرز وعدم التوسم فى 
تطبيقها متخذين فى ذلك العدالة إهام) والر-مة 

نصت المادة الاولى هن الاحر العالى 
الصادرفى ١؟‏ اغسطس سنة ١85‏ على انه 
( لا يجوز مطاقنا لذ حد ان يبنى ف المدن والقرى 
تازل أوغارات أو اننواز أو بلكرنات أى 
سلالم خارجة مكشوفة أو غير ذلك من الأبنية 
التى نقام على جانبى الطريق العمومية ولا يوخ 
يضما توسيع تاك الأبنية أو تعليتها أو تنويتها 
أو ترميمها أوهدمما بأى صفة كانت أو فى أى 
حدكان من الدود الا بعدحصوله منمماحة 
التنظم على الرخصة وخط التتظيم :) وجاء فى 
المادة العاشرة من اللاحة الصادرة من وزارة 
الاشغال في م سبتمير سنة 1886 بتنفيذ الأمر 
العالى المذ كور ان ( مجرد الاقرار على رسم خط 
التنظم من ناظر الاشغال العمومية وصدور أمر 
عال باعماده يسوغان لاحكومة ان تازع شيعا 
فشي وبالطريقة القانونية الاراذى البينة بالرسم 
ازومها لانشاء الشوارع المعمول عنها الرسم 
المذ كور ءومن تاريخ صدور الأأمر العالى المشار 
اليه لا يجوز اقامة أى بناء على الاراضى اللازم 


تزع ملكيتها) . 


والذى ِوْخذ من هاتين المادتين ثلاثة 
أحكام وم : 

أولا - يجب لاجراء أى عمل من أعمال 
البناء أو الترميم أو التعديل أو الزيادة أو 
النقصان فى بناء مجاور لاطريق العموبى الحصول 
على رخصة وعراعاة خط التتظيم 

ثان) س اذا عين خط تنظم جديدلطريق 
من الطرق العمومية واقرئه وزارة الاشغال 
وصدر أص عال باعّاده ودخلت بعض المالى 
أو الاراضى التى على جانبى الطرريق فى هذا 
الخط جاز للادارة ان تنزع ملكيتها شيئا 
فشي بغيرحاجة الى اتباع نصوص قانون نزع 
الللكية الصادر فى سنة ١5١05‏ 

ثالنًا - اذا كان الال م في الخالة 
السابقة فلا تجوز اقامة أى بناء على الاراضىالمراد 
نزع «لكيتها . والذى مهمنا وماهو محل يمثنا 
هو الك الثالث الذى قامىمنه الناس كيرا 
بلا رحمة ولا شفقة 

ويحسن بنا للاعتداء فى هذا البحث ان 
نرجع البصر الى مأخذ تشريعنا الذى أخذنا 
ولا نزال نأخذ عنه قوانيننا وهو النشريع 
الفرى؛ ثم نعود الى ما عليه نشريعنا المصرى 
وبعد ذلك نفحص أقوال الشمراح والها.كم 


ونرد حججهم واقواطم ثم نبدى رأينا الجاص 


عل الحاماء م 


الشراع العام فى قرفا 

لقد اختلاف الشراح وانحام فى فرنسا فى 
ازائهم ولكن يكن حصر هذا الاختلاف 
. فى «أيين: 

الرأى الوّول 

يرى اصحاب هذا الرأى من الشراح 
والحام انه منذ صدور الدكريتو باعتّاد خط 
التنظيم لا يجوز اقامة مبان على الارض المعدة 
لنزع ملكيتها ولايجوز ترميم أو تقوية أو 
تعديل الابنية القائة على هذه الارض 

ومن الشراح الذين ذهبوا هذا الذهب 
بلانيول فى شرحه للقانون الماني جزء أول بند 
م0 وكولان وكبتان جزء أول ص 45ل 
وثيجبيه فى شرحه لقانوت الاني جزء أول 
ص اثاه ٠‏ 
صحيفة 7+٠‏ بند 5084 أنه اذا دخل جزء من 
البناء فى خط التنظيم ولولم تنزعملكيتهبالطرق 
المعتادة اصبح هذا الجزء خاصا لشبه حل 
ارتفاق اصلحة الطريق العام» فلا يمكن اقامة 
مبان جديدة عليه ولا ترم الميانى القائة من 
قل حتى لا تدفم الادارة الا قيمة الارض 
اجردة 

ومن الاك الفرنسية التي أخذت بهذا 
الأى مام جز ةكثيرة أم احكاما الحم 


الزارةلى عن سيق عدوداس ‏ لاوروق 


ذلك من محكة النقض الفرنسية صادر 
فى ؟7ايريل ١191منشورق‏ مجلة سيرى 1517 
0 2 واستندت هفه الاحكام الى 
ان اباحة البناء والترميم.ينتنى ممها الغرض من 
تعيين خط التنظم و يعوق سرعة انشاء الطرق 
باقامة الما وتزميميا وتقوايتيا 

الرأى التالى 

أما اصحاب هذا الرأىمن الشراح والحا م 
فيوجبون الى الرأي السابق من النقد أشده 
ويرى اصحابه أن اماد خط التنظيم لاير 
ف ملكية الماك ولا بحرمه من حق البناء على 
الارض المراد نزع ملكيتها أو : ريم ما علمها 
من الأبنية أو تقويتها حتى تنزع ملكيتها 
بالطرق القانونية ؛ ويرون ان اعنماد خط التنظيم 


ومما قله بلانيول عن ذلك فى | لا يكون 00 لايحرم الملاك هن 


الانتفاع لك بم حق تزع ملكيتهم ٠‏ وأمم 
انصار هذا الرأى مسيو « هيربو» وهو رئيس 
الوزارة الفرنسية الآت . فنقد وجه الى الرأى 
القائل بعدم جواز الترميم والبناء والتقوية تقداً 
عر فى تعليقه على حم منشور فى مج#لة سيرى 
ع.ور اع باو ولقد بين هذا العام مخاطر 
عاطم ومضاره وانتقد جمود الحا كم فى 
الاخذ يمانى التصوص دوري2]_ متقاصدها . 
ومن الشراح الذين أخذوا .بهذا اللأى أيضا 
أوبرى وروفى شرحبما للقانون الدنى جز 4 


محلة الحامام . 


ص 4737 » ولووان جزء 7 ص 47 » وداللوزفى | ان يعدلوا أو يزيدواق حالة املاكهم الخارحة 


موسوعاته جزء 7 ص 15 

ومن الحام الفرنسية التى أخذت بهذا 
الزأى محكة النقض فى حكبا الصادر بدوائرها 
ا جتمعة فى 76 نوشير ١867‏ بعدم نوقيع العقوبة 
على من بتى داخل خط التنظم قبل نزع ملكيته 
ودفم التعوريض له. وحك آخر من هذه المحكة 
في 0" ابريل 1447 شْفى بأباحة البناء كُ 
الارض الممدة لنزع ملكيتها وترميم ذلك 


البناء وتقوبته 


الشراع والحاكم فى مصر 

أما الشراح فيمصر فل تجد منهم من حال 
الاصوص القانونية فى هذا الصدد تحليلا يسير 
مع التطورات العمرانية مراعيا فى ذلك مصالح 
العدد الكثير من الملاك النقراء الذين تدخل 
يونهم ضمن خط التنظبم » وأول هؤلاء الشراح 
مسيو لاميا ققد قالفى كتابهقى القانون الادارى 
الممرى 5لا1ء هلا ( بد ان عرف خط 
التنظيم في ص 407 بأنه تعبير يراد يه الحد 
اهاور ) انه منذ صدور الأمر العالى يحرم البناء 
على الارض الممدة لنزع ملكيتهاء ولا يشترطى 
ذلاك ان يكون الطريق قد وجد فعلا بل يكنى 
ان يكون هناك تصميم اعتمد يدكريتو حتى 
يصبح خط التتفيم الزاميا وان. اعهاد خط 
التتظيم هو قيد لا يسمح للملاك الجاورين 


عن هذا الخط 

كذلك قال الدكتور م دكامل مرمسى بك 
( الآن السكرئير الثالى للسغارة المصرية بلندن) 
فى رسالته التى قدمه! فى الذكتوراة القانونية 
المماة( نطاق حق اللكية فى ممس ) 
ص 18١‏ انه لا يجوز اجراء عمل من اعمال 
الترميم والصيانة فى البناء الفائم على الارض 
المراد تزع ملكيتها لاطريق العمومى هتي اعتمد 
خط التنظم » وما ذلك الحظر الا لئلا يطول أمد 
الميانى القائمة على الارض حتى اذا أحملت 
تداعت مر ننسها ولا تدفم الادارة إلا 
عن الارض 

أما الحا كالمصرية: فنوعان الْختلطةوالاهلية. 

أما الحا الختلطة فنها ما يميل الى اباحة 
البناء وتقويته ورءا كان ذلك الميل الاغاب 
منها » وى ذلك أحكام بكثيرة مر محكة 
الاستشاف الختلطة أمراحكم صادر في ه؟ايريل 
5 مموعةالنشريع والاحكام س ” ص 571١‏ 
واول مارس 1505 المجموعة المذ كورة س ١١‏ 
ص وم١‏ 

ولكن من الحاك التاملة ما قفى 
بعكس ذلك وحظر البناء والترميم وق ذلاك 
احكام قليلة مرد_ محكة الاستئناف الختلطة 
وأعها حم ٠١‏ ير .هما الجوعة الأكرة 


س + صن 8١1ء‏ ؟ قبراير 4.7 الجموعة 


ححلة الحاماء ل 


المذ كورة س 14 ص 178 ه6١‏ نوشير وما | 


ويجوعة الاحكام الحدى بك السيد ( القسم 


المجموعة المذكورة س + ص 4 ١‏ 4 ديدمبر الدنى )ص 4ه 


الجموعة المذ كورة س ” ص ه4 

' أما التضاء الأهلى وعلى رأسه محكة 
الاستئناف الاهلية ذمد خطا خطوة 
تحليل النصوص القانونية . وتنحصر آزاء اجام 
الاهلة فى ثلاثة آراء : 


حستة ىق 


الرأى الول 

يرى هذا الرأى أغلب الحم الجزثية 
ومحكة الاسئثتاف في بعض احكامها . ومقتفى 
هذا الزأى هو حظر البناء فى الاراضى الممدة 
لنزع ملكيتها أو ترمي اليناء القئم عليها أوتقويته 
مت اعتمد خط التنظيم .ومن الاحكام الصادرة 
فى هذا الصدد ( وجميعها لم تنشر) الحكم 
الصادر مر ممحكة عالفات مصر فى ه يناير 
4 ( والغاه حم الاستثتاف الصادرق ه 
ابريل 1114 ) وكذلك الحم المادر من 
محكة مذالفات المنصورة في ٠١‏ اغسطس ١511‏ 
( وألغاه الحم الصادر من الاستثناف فى ١؟‏ 
وقير سنة ١515‏ )وحم محكة المطف في 6 
مارس 1994 

وأثم احكام محكة الاستشاف فى هذا 
الصدد الحم الصادر ١5‏ مارس سنة 8117| 


( المجموعة الرمية س م١1‏ عدد 7م ص +*ة 


الردى الثالى 

قضت احكام عديدة من الحم الجزنية 
ومن محكة الاستتناف بمكس الرأى السابق 
واباحة البناء على الارض اللازم نزْع ملكيتها 
وجواز تقوية البناء القائم عليها وترميمه 15 يشاء 
لمك ( حي محكة اسيوط الجزئية 0امابو 
8 الجموعة الرسعية س ١7‏ ص ١١8‏ عدد 
١‏ ) وحكم لم ينشرصادرمن محكة فوه فى 
٠‏ ناير 157 فى القضية كرة 71 سنة 19717 
ولقد أستأنفت النيابة هذا السم تأيدته محكة 
الاسئنثاف فى 18 بونية ؟؟19 فى القضيسة 
محكة 


ستورس ( الذى لم ينشر ) فى 1 فبراير ١511‏ 


غرة 7١**+‏ سنة ا فضائية . وحم 


الراى الالتُ 

يرق اصحاب هذا الرأى من الحا كم بين 
حالتين 

الاولى - اذا كان المراد اجراره بناء 
جديداً أو ترميم يزيد من قيمة الابنية القئمة 

الثانية ‏ اذا كان ما اجرى ترميما اريد 

فان كان من النوع الاول فلا يجوز اجراؤه 
وإن كان من الثانى جاز . ومن هذا الأ 


٠ 5‏ له الحاماء 


محكة الانتثتاف فى حكها الصادرفى ١١‏ ابريل 
41 المجموعة الرحعيةس ١8‏ ص لباه عدد . + 
واخرفى ١؟‏ نوقير 1411 المجموعمة الرسية 
س ١18‏ ص مه عدد 1. مجوعة الاحكام 
لخدى بك السيد ص 4ه ( القسم المدنى ) 


الاخرى الواردة في هذا الصدد وجد انه لايصح 
الاخذ بها على اطلاقها لأ:ما من القيود المقيدة 
للملكية الواردة على . خلاف القياس فيحب 
تضييق تفسيرها حتى تلام مصالح العباد 

ولكن محكة الاستثناف فى حكها الصادر 
فى 5 مارس 14107 ابت الاان تقول ارنف 
5 هذه المادة عام ويشمل المبانى والاعمال 
الخاصة بها من ترميم وتحوه سواء كانت هذه 
امبانى واقعة على خط التنظيم أو على غير خط 
التنظم » على ان فى هذا الحم مطمنين : 

١‏ - اذا راجمنا هذا القول وجذنا 
الشطر الاول مئه مبهما لاننا لو راجعنا المادة 
العاشرة من لانحة التنفيذ الصادرة من وزارة 
الاشغال عب صدور الامر العالي الملّ كور وجدنا 
انها لاتمنع الا البناء ول تكلم عرن الترميم أو 
التقوية الواردين بالمادة الاولى من الامر العالى 
وهذا النقص ووجوب تضييق التفسير يقضيان 
بالقول بأباحة ترهيم الابنية القامة وتقويتها 

؟ - قد اججع الحام والشراح على 
ان الاعمال التى تجرى فى البناء الداخل عن خط 
التعظلم لانستلزم رخصة (أنظر نطاق حق املكية 
لكامل عرسى يك ص ١74‏ وحم محكة 
الاستشاف الختاطة ٠‏ ابريل ١8954‏ مموعة 
النشربع والاحكام دص 01 و7١‏ ابريل 
دنهم المجموعة المذكورة باص 79 و١١‏ 
مارس 1887 المجموعة المذكورة + ص ٠١#‏ )2 

واذا رَحِما الى المادة ٠١‏ من لاشحة التتفيذ 


غممرصم سي ارو رار السايق 
١‏ - الى القائل بالحظر 
تتلخص حجج الرأى القائل بحظر 0 
والتقوية والترمي متى اعتمد خط التنظمم فبايأ فى: 
اولا - نصت المادةالاولىمن الامر العاللي 
الصادرفى ؟ اغسطس 1883 على انه لا جور 
بناء منازل أو عمارات أو سلالم أو بلكونات أو 
سلالم خارجة مكثوفة أوغير ذلك من -الابنية 
القائمة على جانى الطريق الع.وهى . ولا يسوغ 
ايض توسيع تلك الابنية أو تعليتها أو تقورتها 
أو ترميءها أو هدمبا بأى صفة كانت أوفى أى 
حد من الحدود الا .مد الحصول من مصاحة 
التنليم على الرخصة وخط التنظم 
ونصت الفقرة الاولى من المادة ١١‏ هن 
الامر العاني المذكور على أن اجراء أعمال بدون 
رخصنة خارج خط التتظليم يستوجب توقيع 
العقوبة:المدونة بالمادة +2 وذلك فضلا عن 
هدم الاعمال المذكورة على مصاريف الخالن 
.وهذه الحجة قوية فى ظاهرها اذا اخذت 
بفردفا ء ولكيها. اذا فسرت مع بقية النصوص 


محلة 


وجدناها تنص على حكين ( أولما ) ان اعهاد 
خط التنظبم بدكريتو يسوغ للادارة شينًا فشي 
ان تنزع ملكية الاراضى المينة بالرسم بخير حاجة 
فى ذلك لاتباع نصوص قانون نزع الملكية 
الصادر في ١5١5‏ ( وثانيها ) أنه لا يجور البئاء 
على هذه الاراضى . فيؤْخذ من _هذه المادة الها 
ردت لنسهيل اعمال الادارة فيا .يتملق برع 
الملكية وعدم اطالة الوقت باتباع الاجراءات 
المعتادة » وما لمتنزع المأكية فهي باقية وان هذه 
لمادة لا تسرى الا علي الاراذى التى اعدت 
لنزع ملكينها وادخالها فى الطرريق العام 

اما المادة الاولى من الامر العالى والمادة 
1١‏ منه فا أريد بهما اغا هو خط التنظيم الذى 
يفصل طريًا عمومي) مستعملا بالقغل ععرن 
الاملاك الجاورة »وذلاك حفظً) للطرق المستعملة 
من قبل واستيقاء لرونها ونظاءبا ومالم يكن 
الطريق مستعملا بالفعل بأن كات لا يزال 
مشروعاً فلا تسرىعليه المادة الاولى من الامر 
العالى بل المادة ٠١‏ من لاشحة التنفيذ 

( ثانا ) استندوا الي أن الحكة فى 
حظر البناء والتقوية والترميم عى زوال المإنى 
الخارجة عن خط التنظم تى تداعت أو هدمها 
اسصصحابها و بذلك لا تدفم الادارة الا من الارض 
بحردة والرد على ذلك هو القول بأن فى ذلك 
اعتداء كبيراً على الملكية لا تيرره القوانين بل 
يغى بمكسه ورود هذه ا مواد باعتبارها قيوداً 


١ المحاماه‎ 


على سبل الاسنئناء وحماية حرية الافراد فى 
القتع بأملا كيم حتئمتنزع ملكيتهم قاتونا و يعطوا 
التعويض عن ذلك والا لو سامنا بهذا الاعتداء 
لكان فيه حرمان الاهالمى من املا كبم حرمان 
قد يكون لاجل غير مسمى ققد يصدر الديكريتو 
ولا تنزع الادارة الملكيه الا بعد خحسين أو 
سمتين سنة من صدوره وهذا ,يننا مع العدالة 
التى ما شرعت القوانين الا لجايتها 

ثالكًا ‏ قالوا ان اباحة البناء والترمم 
والثقوية نيق الميانى الخارجة على خط التتظيم 
قائْة وتعوق نفاذ الطرق العموه.ة بالسرعة 
المطلوبة ولكن هذا القول مردود على قائله لان 
الادارة اذا شرءت فى نزع الملكية فلا يموقها 
قيام البناء أو عدمه وكل:ما.هناك انما هو النزاع 
فى التعو يطن وضنتكام على مشكلة التعو يض عند 
الكلام على رأينا الخاص فى هذه المسئلة 


؟ - تي للمرأى القائل: باباء: البناء 
اولا - قالوا ان الاراضى والمبائق التى لم 
تزع ملكيتها لا تزال باقية على ملكية اصحابها 
وهم <ق الانتفاع بها الى ان تنزع هذه اللكية 
( حك محكة فو السابق ذكره ).وان اعتهاد خط 
التنظم ليس الا عثابة اخطار لاملاك يعزم 
الحكومة عبى نزع ملكية اراضيهم فى ااستقبل 
القريب أو البعيد ( حم محكة اسيوط السابق) 
ثانيَا ‏ ان المادة العاشرة من لاشمة .م 
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سبتمير سنة 84 لا يمكها ان تنشىء جرائمأو 
تقررعقو بة لان ذلك من حق الساطة النشريعية 
يفسها (حك محكة اسيوط ) ولكن لنا على ذلك 
الحم اعتراض وهو انه ينناى مع نظام الحكومة 
غندنا سابمًا لآن الساطه التتفيذية عندنا كانت 
هى الساظة النشريمية» ولآن كثيراً من الواتح 
اصدرمها وزارات مختلقة واتت فيها يمقوبات 
طبنها الحا منذ صدورها من ذلك لانحة عر بات 
اللقل فى ,ا ناير ١هذا‏ مادة ؟١ء‏ ولاضحة 
الفلابكية فى ١1‏ مارس 185١‏ مادة * ولانحة 
المترءين فى 78 دسمير 1498 مادة ٠١‏ 
ولانحة تقاشى الاختام: ولاتحة القبانية والسكيالين 
ولانحة عربات الركوب والسيارات والكتبة 
العمومية الح . وجميع هذه اللوائح صادرةيمقوبات 
أمرت بتوقيعها الساطة التنفيذية التى كانت فى 
الواقع السلطة النشر يعية 


17 - بي اررأى القائل 
يجوار الثرصيم, ومع البناء اكير ير 

وهو الرأى الثالك الذى امذذته ممكة 
الاستثئاف الاهلية قتالت يعدم جواز البناء 
الحديد ويجواز تر 2 
قل لأجل استعاله؛ وحججهذا الزأى تتلخص 
فيا يأفى : 

أولً ‏ ان الأمر العالى الخاص بالتنظيم 
ائما يسرى على الاراذى والمازل الواقمة على 


وتقوية البناء القائم من 


| الا على الطرق 


جانبي الطرريق العمومية الجارى استماطا أما 
اللائحة فقاصرة على الاراضىالتى قررت المكومة 
نزع ملكينها بناء على مشروع طريق عمومية 
جديدة تنوى الحمكومة عملبا 
تي - ان نص المادة ٠١‏ من اللانحة 
اقتص على متم البناء ولم ينص على شثى* من 
الاعمال اللازمة للمحافظة على المنازل التّى #رر 
نزع ملكيتها 
ثانا ان الملكية التى لا تزال باقية 
لاصحاها حتّى تزع لستازم انتفاع الملاك 
باملا كهم وان عكس ذلك يقفى بنع القام 
الاسنثئاف السابق ايرادها ) 
ماما الخامى 
والرأى عندى أننا اذا حلتا النصوص 
القانونية الواردة فى ذلك وم الادة الاولل ٠ن‏ 


دكر بتو التتظيم 


م والمادة ١١‏ منه والمادة ٠١‏ من 
لاضحة وزارة الاشغال نجد مها الاحكام الآانية 

أولا - ان الأمر العالى الخاص بالتنظيم 
لا تنطيق المادة الاولى منه الا على الاراضى 
والميانى القائمة على . جانبى الطرريق العموبى 
المستعمل فملا . أما لاتحة التنفيذ فلا تنطبق 
المراد انشاؤها والبينة بالرسم 
الْمعتيذ 


ثانا - لا يجوزيناء أو ترميم أو تقوية أو 


محلة اللحاماه 
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تمديل أوزيادة أو نقصان مبان على جانى 
الطريق العموى المتعيل قملاً الا بعد 
الحصول على رخصة وخط التنظيم 

ثالكًا ‏ اذا اعتمد خط التنظيم لطريق 
وى بدكر يدو ودخلت بعض الميانى فيه و 
تنزع الادارة ملكية هذه الجانى لنغاذ الطر بق 
جاز للمالك ترميم هذه المباني أو تقويتها أو 
اصلاحها سواءكان ذلك لا جل استعال ملكه 
والانتفاع به أو لأجل الامهار 

راها لج :اذا دخات بغش الاراطئن 
المجاورة الفضاء ضمن الخط المعتمد فلس 
لأربامها ان يبنوا قمها بناء جديداً 

خامسا - لا تدقع الادارة عند تزع 
اللكية قيمة الاصلاحات أو التر.يات أو 
الزيادات التى يجريها المالاك بل كل ماتدفمه 
هى 5.مة الارض واأمانى القائة وقث اعتماد 
الرسم المبين به خط التنظيم دك 

أما الحم الأول والثانى فقد سبق الكلام 
عليها واما الثالث فانتا نخالف فيه محكة 
الاستئناف فى حكبا الصادر ١٠‏ ابريل 1914 
و١8‏ نوشير 1917 ( المجموعة الرسمية س ١8‏ 
ص سمه و هه ) الذى فرق بين الترميات التي 
عملت بقصد استعال المبانى والتى عملت بقصد 
المتاجرة وقضى بأباحة الاولى ومنع الثانية 


ونحن نرى انه لا أثر ل هذه التغرقة فى لاتحة 
التنفيذ, وكل ما هناك ان المادة العاشرة مما 
نمت البناء منذ صدور الدكريتو باعماد خط 
التنظم ولم تذ كر شيشا عن التريات وما يشابهها 

واما فا يتعلق بالتعو يض الذى يعطى 
للملاك عند نزع ملكيتهم فان دكر بتو اعتماد خط 
تتم الذى يسوغ للادارة نزع ملكية الاراضى ‏ 
والمبانى اللازمة يعتير بدلا عن الدكريتو الذى 
استلزم صدوره قانون تزع الملكية الصادر 
سنة ١5١‏ ( المادة ١‏ ). ونصتث المادة ١١‏ من 
هذا القانون على انه لا تراعى فى تقدير الكن 
التحسينات والترممات التىحماث بقصد الحصول 
على من ازيد وتكون كذلك اذا حصات بعد 
نشر الدكريتو وانى ارى ان دكر بتو اعماد خط 
التنظبم وان جاز ممه اجراء ترءيات الا انما 
لاتقدر عند نزع الملسكية 07 


عير المر بر عير الروادى 


الحاى لد مور 


)١(‏ راع بهذا المصوص المكم الصادر عن 
حكة الامتثناف الاهاية بتار يخ اول داارستة لاوا 
ومهنثوو معلة الحاماه بالعدد العاشر “ن السئة التالئة ص 
0ه اءثمرة 407 . وراجم كدلك حكم محكءة 

ل 
اسيوط الاهاية الصادر بتارم 5١‏ فبراير سئة ١5151‏ 
وهندور كذلك بالجاماه عدد ىا س ؟ ص 51 مرة 
مع وراجم كذرك المكم الصادر من حكمة اسيوط 
المزكية الاهلية بتارم 7١‏ قبراير سنة 15314 وهندور 
هذا العدد ضمن احكام الجا كم المزئية ) 


محلد الحاماه 


اله 


١ 


تار مه و مارس سئة ١974‏ 
نقض . استعناف الناة . حكمه . ملطة الممكية 
المكم عدم الاختصاصض , عدم 
0 1 يق النقض ٠‏ 


القاعرة الال وني 
١‏ - ان استثناف التياية الحم الصادر 
رى محكة الجنح يععلى للمحكة الاستثنافية 
:ح قالتصرف الكام لف القضية ‏ فيجوز محكة 
الجنمح الاستثنافية ان ىم بأن الواقمة جناية 
وان تتمفى بمدم اختصاصها ولوكانت النيابة 
طلبت أمام تحكة أول درجة اعتبار الحادئة جنحة 
واختصاص محكة الجنح بنظرها 
؟- ان الحم الصادر بعدم الاختصاص 
لامس الموضوع ء واذن لا يجوز الطعن فيه 
بطر يق النقض والابرام 


(طعن حنا سعد قرج وخر ضه النيابة العمومية 


الاستثافية . 


قضيةعرة 01ل سنة 4١‏ قضائية . دائرةممالىاهد طلءث 
باشا وجنابي مستر برسيةال ومستر كرشو واصحاب السعادة 
والمزة حافظ لطن باما وتحد مصطنى بك وعلى عرت بك 
رئيس ثياية الاستئناف ) 


0 


حك تاريخه * مارس سمنة ١54‏ 


ممعاد ٠.‏ أحقسا به م النطق بالمسكم ٠‏ آخر الميعاد 
وم عمة 3 
القاعرة القائو: ئس 


-١‏ ان القاعدة التى قررها القضاء الصرى 
قضت بأن يوم النطق بال سك لايحسب مرك 
ميعاد الاستئناف 

- اذاكان آخر يوم من ايام الميعاد هو 


( طمن النياية العمومة ص سليم فرغل على عابدين 
غرة الالا سنة 4١‏ قضائية . داثرة معالى اجد طامت 
باشا واطرأة السايقة ) 


؟ 
حك ثار يمه ؟ مارس منة 1574 


غييوية . عقاقير مخدرة . يبان اركان الجريمة . 
وجوبه . نقض ء عملية جراحية . مسؤولية المانى . 


القاعرة الذانوئيئٌ 
١‏ - يشترط لتطبيق المادة لاه من فانون 
القوبات أن تكون الغيبوبة ( التى يستند اليها 
امهم لطلب الحك بأنه غير مسثول جنائي ) 
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ناشثة عن عتاقير مخدرة اخذها الهم قهراً عنه | لأن الطعن بطريق النقض والابرام لا يكون 


أوعلى غير عل منه بها قاذا لم ينبت فى الحم الا فى مواد الجنح والجنايات 


ان المنهم أذ المقداقير قهراً عنه أو على غيد عل 
؟ - الإنى يكوتف مسئولا عن جميع 


( طمن المواحه امين فلوغى ند التياية الممومية 
وأغرع شهة عن مدق فح قر 11 ابي ا 
قضائية . دائرةمهالى اد طاءت باثا وحتاب «ستر 
برسيفال وجناب مستر كردو وحشرات اصحاب السعادة 
والمزة حافظ لطن باثا وتمد مصطق بك وعلىعزت يك 


النتاتج المثرتية على عمله ها فى ذلك العملية | رئيس نيابة الاستئناف ) 


. الجراحية التى تستازمبا الاصابة الناشئة عن فعله 
الحكة: 
« حيث ان نص اللمادة « لاه » عقوبات 
١‏ لا ينطبق على حالة رافع النقض لانه يشترط 
ان يكون التعاطى قبراً عنه او على غيد عم 
امنه وهو مام يتوفر فى هذه القضية 
« وحيث ان العملية الجراحية استازمتها 

الاساية فالجاتى طبعاً يكون مسثولا عن جميع 
النتانجح المثرتبة على عمله » 

( من عبد القادر احمد رضوان ضد الثماية الممومية 


ثمرة ١5لا‏ سنة ١4قضائة‏ . دائرة معالى اهد طلءت 
باشا والطيأة السايتة) 


ع 
َ تار مه > فبراير سنة ١9174‏ 
نقض مخالفة . عدم جواز . 
القاعرة القاروتهْ 
اذا 2 نهان) بأن الواقعة مخالفة ولوكانت 
تقدمت لمحا م باعتبار انها جنحة كان الطلعن 
يها بطرريق النقض والابرام غير «قيول قانونا 


6 
حم تاريخه 4 فبراير سنة4؟9١1‏ 
نقض مخالفة ٠‏ عدم جواز. 
القاعرة القانوئيء 
الاحكام الصادرة فى مواد الخالذات لا يجوز 
( طعن خر يستو زيزو خد النيابة . قضية غمرة ١لاو‏ 


سنة 4١‏ قضائية . دائرة معالى اهمد طلمت اذا واهيأة 
السايقة ) 


5 
حم تاريخه 4 فيراير سنة ١974‏ 
فقض . خاو السكم هن الاسباب . 
القاعرة الان وس 
اذا آكنفت محكة ثاني درحة بالغاء 
حك ابتداق صادر بالآدانة و بالعقوبة 
وبالتعويض بأن قالت انه ثبين ا من مزاجعة 
الاوراق ان امهم ارتكي ما هو منسوب اليه 
بأ صدرله من رئيسه «.أمور المركز »الواجب 
عليه اطاعته وبأن لا جرية ؛ ولم بين الاسباب 


ول محلة الحاماه 


التى'بنت علبها حكها وكونت اعتقادها منها 


للوصول الى النتيجة التى ذ كرنها فى الحم كان 
حكبا خالا 


( طمن الدراجيق عمد راضى وار مدعيان تح قمدق 
صّد عبد الرعوف شمد الشيخ. قضية ثمرة 4 8 الاسنة١4‏ 
قضائية . دائرة «مالى امد طلعت يأشا واطيأة السايقة ) 


من الاسباب و سعين نعصه 


حّ تاريخه 4 فيراير سنة 1974 


تزويرء وثيقة زواج . الضرر . الثقة 
بالاوراق الرسه.ة ٠‏ 


القاعرة الغانوئئْ 
١‏ -اذا انشأ الأذون وثيقة زواج من 
أوها الى آخرها من نفسه وفرض قبها حضور 
الزوج ومصادقته على الزواج مع انه ل يحضص 
ول يقرر شيشا من ذلك كان ما ارتكيه | 
معاقا عليه 


/ 
ار مجه 3 فيراير سنة 74 ا 
سلطة محكمة الحنابات . سماع شهود ٠‏ 
عفاجأة الدفاع . 


القاعرة الَانونيٌ 

لمحكية الجنايات. الحق فى سماع 
الشهود ولولم يسبق اعلاهم المها طبمًا لنص 
المادة 43 من قانون تحقيق الجنايات » الا انه يجب 

إن لا يكون سماعهم بطريق المفاجأة بالدفاع 
- اذا سمعت المحكية شبادة مشل 
هؤلاء الشهود كان من حق الدذاع طل بتأجيل 
الدعوى لتحقيق أقوال الشهود والرد عللها . 
- اذالم يشهد الشهود الجدد يأى واقمة 
جديدة تؤر فى مصلحة الدفاع فلا مفاحأة واذا 

متنعت المفاجأة انتنى البطلان 


5 طءن ٠.‏ حمر ررمغان مواد صّد النياية اله عمومية قضية 


لقو ناد الاتزوير ىق الاوراق عمرة ١99‏ سنة 49 قضاكة . دائرة معالي احمد طاءت 


الرسمية يستفاد من ان الاوراق الرععية يجب 
عدم التلاعب فا وتوطيد ثقة الناس بها ولا 
الاستخفاف بها ولا الخروج عن حدود الأوائح 
والقوانين الخاصة مها فانشاء وثيقة زواج وصبغها 
بالصبغة الرمعية بطريق التزوير وعدم أخذ 
رسوم عليه بالطرق المرعية كل هذا موجب 
للذرر وتخالف لا قضت به اللوام 

( ملعن ابراهيم خليل صابر وآخرين ضد التياية 


العومومية قضية مرة ١8‏ ستة 1١‏ قضائة . دائرة معالى 
امد طلعت باشا والطيأة السايتة ) 


باشط وام 1 5 الساقة ( 


1 
تار يمخه 7 يناير سنة 1914 
بيأن نوع السلاح . ديد . 
القاعرة الاو 
ليس من الذرورى ان تنبين الحكية 
فى حكمها نوع السلاح الذى يحمله كل مهم ولا 
ان تذكر ان كان حصل منوم مبديد باستعاله 
لأن حمل السلاح ولو من واحد من النْهمين 


محلة الحاماه 1 


وقت ارتكاب الجرعة كاف وحده لتطبيق | القضية والخصوم الى الحمكية الختصة لافصل 


المادة +7م عقوبات 

( طمن مصباح عبد اليد الحواجه وآخرين طدالتياية 
العمومية وعيد الملبم ايو ناعم مدع محق »دنى . قضية 
غمرة ؤلاسة ١غ‏ قضائة . دائر: ممالى احمد طلمت بأشا 
واطيأة السابقة ) 


١ 
١74 حك تاريخه 7 يناير سئة‎ 
. نقض . مخالفات . عدم جواز‎ 
القاعرة القَانوئٌ‎ 
انه حسب نص الماده «9؟؟» من‎ 
قانون تحقيق الجنايات لا يقيل الطمن بطر يق‎ 
الخالفات‎ 
طمن مودى ابو الير طد النياية الممومية قردَ»م‎ ( 


سنة 4١‏ قضائية . دائرة معالى اد طلمت ياشا وافيأة 
السايقة ) 


1١,١ 
1574 تار مخه / ينابر سنة‎ 
. تقض حكم باعتبار الواقعة جتحه . وبالاختصاس‎ 
عدم حواز التقض‎ 
3 القاعرة لقابو‎ 
الحم الممادر باعتبار الواقعة جنحة‎ 
وباختصاص عكية الجنح بنظرها وباعادة‎ 


فى الموضوع لا يجوز الطمن فيه بطريق النقض 
والابرام لانه ليس حكما نهانًا فاصلافى أصل 
الدعوى 

( طفن يشاى افندى ميخائيل طه النياية الممومية 
والشيخ تمود ممبطق والست هدية بنت يونى «دعيان 
بح مدلى مره + ا ستة 41١‏ قضائة. دائرة مالي اجهد 
طلمت باشا واطيأة السابتة ) 


1 
حك تار يخه ١‏ تابر سنة )و١‏ 
تقض . المداولة . ذكرها . غير شرط . 
القاعرةٌ القائوئيئ 
ليس من الضرورى ذ كر حصول المداولة 
فى السك لأنها من مستازما تكل حك اشتراك 
فى اصداره عدة قضاة 


(طوةن عد درى الفا صد النياية العوومية مرة 
"١‏ سنة 4١‏ قضائية دائرة ممالى احمد طلمت باعا 
واشيأء السابقة ) 


14 ل الحاماه 


+ «تاووفب») <* 2 - 
2 ذه صب سار ٠‏ 


إن 
حك تار يذه 4 ا كتوير سئة 1477 
يلس حسي . اختصاصه . تأجي القم لأأرض 
الحجور عليه الموقوفة . الاذن به . الحكمة الشرعية 


القاعرة العَاونيْ 
ليس للمجالس الحسبية الحق فى الاذن 
لقب بتأجير اطيان الحجور عليه الموقوفة لمدة 
طويلة بل ان ذلاك من اختصاص الحاكم 
الشرعية 


(طمن مالي "وزعر الحقائية ضد الست 'فاطمه بنت 
عمد على اغا ممرة 58 سئة ١لا‏ سل «#”» داثرة مهالى 
احد طلءت بأشا وحضراتا” ا بالمادةوالمزة والفضملة 
ابو كر ى اما وعل دسين - والشيخ د مصطق 
الراغى وعد مالم بلنا ) 


1 
حك تاريخه 1 ينابر سنة 19551 
اس حي . وصارية ٠‏ ومىي مختار .دفن له دقل 


القاعرة القانوئيٌ 
لاتاك الجدة حق اقامة وصى مختار 
لأحفادها الشمولين بوصايتها ليدير املأكيم 
بعد وفاتها وللمجلس الحسبى فى هذه الخالة اقامة 


الومى الذى يختاره لا ولئك القصر سواء أكان 
من اختارته الجدة أم غيره 

( طمن معالى وزير الحتانة ضد قزار مجلس حسى 
صركر زفتى غمرة 1لسنة وو | 7٠١‏ . دائرة ممالى 
إحد طامت باشا وحغرات اصحاب السعادة والفضملة 
عمد محرزياما وعمد الحم باشا والشيخ مصطف سلطان 


و<سين واصف ياثا ) 


ه١1‏ 
حك تاريخه 1 مابوسئة 1914 
مجلس حسيي . استئناف امام الجلس المسبي العالى . 
ماده . حسأية. التقوتم اميلادى ( الحادة ؟ بين 
القون رقم ه سنة 1911) 
القاعرة القائوئ: 
مواعيد الطعن بطريق الاسئئناف في قرارات 
ا ولس الحسبية اام مجلس الحسي المالى . 
يجب حسابها طبقا التقويم الميلادى كا هو متبع 
فى قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية ٠‏ 
( استئناف ادماعيل افندى دادق ضد الست فردوس 
هام واخر تمرة ١5‏ سنة 9914. دائرة معادة حي 
ابراهم باشا وحضرات أصحاب اللسمادة والمزة 
والفضيلة حسبن جلال بك واحمد ذو الفقار يك والشيخ 
عمد تود ناحجى وحسن رضوان باشا ) 


مجلة الجاماه 180 


١ 
19137 تار مه 7 اير يل سسنه‎ 2 
٠ بلس حسي . قراراثه . طرق الطمن فها‎ 
القانون رقم ه لسنة 19399 الخاس يتتكيل بحاس‎ ( 
) حسي عالى‎ 
التاعرة القائر: سّ‎ 
الطعن فى القرارات الصادرة من الجالس‎ 
الحسبية لا يكون الا بطرريق الاسئئناف وعلى‎ : 
٠ التى تصدرق غيبة ذوى الشان‎ 
(ممارضة المواجه نجيب حنيكانى ضد حفرة جورجى‎ 
ء. دائرة‎ 39٠ افندى زى الحاي . نمرة 47 سنة‎ : 
٠. ممالل اعد طلمت تاثا وحقرات اصحاب ب السمادة والءر‎ 1 


١‏ والفضيلة ابو بكر حي ياثا وعلى حسين بك والشيخ 
جمد ممطنى المراغى وت#د صالح باثما ( 


١/ 

حم تاريخه ١١‏ يونية سنة 19177 
ودى مختار . تعويئه فى صيض موت الوحى . صحتة, 
شروطه 2 ) المادج 4*4 من قانون الاحوال 
الشخصية .والمادة لاامن القرار الوزارى الصادر 
فى 85 ينابر سنة ل1,151 الخاص يقنظم 
المهالس الحسبية) . 

القاعرة القانوئ: 

#١ 5‏ 
وصيا مختاراً على ولده القاصر فتكون الوصاية 
صحيحة اذا ثبت ان المومى كان مدركا لافماله 

وقت صدور الوصاية 

( طمن هدالى وزير المقانية ضد الست فطمه ام 
:ابراهم زن الطابدين. نمرة 819 مئة 931ب 3797 . دائرة 
معالى اد طلفت يأشا وحقشرات اصحاب السعادة والمزة 
: والفضية ابو بكر بحي باشا وعلى حدين يك والش.خ 
عد مصطق الراغى وتمد صالم بانا ) ليخ 


18 
حك تار يذه 0 ابر يل سنة 1951 
اماس المسي . اختصاصه ٠.‏ حجن . طالب انقاس 


أجرة ٠‏ ( قانون رقم ١4‏ سنة 1938 الخاص بتشكيل 
لمان اتحديد اتجارات الاراضى الزراعية ) ٠‏ 


القاعرةً القائوئيز 
لايلك الجاس الحسى التنازل عن حق 


وعلى ذلك ليس له أن يوافق على انقاص 
الأجرة الممتحقة تحقة على هذا الأخير للقاصر أو 
امحجورعايه 

0 طمن معالى وزبر المقانئة ضد سمادة تود باثا ابو 
حين ( المستاجى ) واحد يك الجتزورى ( التهم ) ٠‏ 
نمرة 96 سنة 5١‏ 58 . دائرة معالى احمد طلعت باثا 
وحضرات اصحاب السمادة والمزة والفضيلة أو ذكن 


محي اخأ وعلى يك سين والشيخ عمد مصطق اأر اغى 
وعمد صالح باما ) 


153 
تاريحه > اكتو بر سنة؟59١‏ 
حجر . اسيايه . سفه ( المواد 485 و45) من 
قانون الاحوال الشخصية ) 
القاعرة الآانوث: 
اذا تصرف شخص بالبيع فى أطيانه رغبة 
منه فى الاتجار ينها على أءلى الرع فلا يستدعى 
هزا التصرف توقيع الحجر عليه باعتياره سفمبا 
( استثئناف و 8 ر<دب غدل رد الشيخ 
رحب خليل وآخر مرة 59 سنة 1١‏ اا دائرة معالى 
أجهد طلءت ناشا وحشر ات اصحاب السعادة والمزة 


والفضيلة اهو كر يحي يأشا وعلى سين بك والشيخ 
عند ,صطق المراغى ويد صالج باها ).. _ 


امون 


٠ 
حك تاريخه عم ابريل سنة 7و1‎ 
وقف اعيان . عدم قبوله‎ ٠ بحاس حسي 5 اختماصه‎ 
1 التأعرة العابومْ‎ 
ليس للمجالس المسبية المق فى الأذن‎ 
: للمحجور عليه بوقف أملآكه‎ 
طمن معالى وزير الهقانية ضد الست نظله هام‎ ( 
القروهى . نمرة 4" سنة 29 30 , دائرة ممالى اهمد‎ 
طلمت باما وحشرات اصحاب السعادج والمزة والفضملة‎ 
جمد حرز با وابو بكر نحي بأما والشيخ عمد مصطق‎ 
) المرائغمى وحسن حسنى بك‎ 


ف 
حم تاريخه ه مارس سنة 1975 
يجلس حمسي . وصاية . انقضاؤها . طالب 
استمرارها . قبوله , شروطه 


الفاعرةٌ القال ون 
طبقًا للمادة الثانية من الاأمر العالى 
الصادر فى ١9‏ نوشبر سنة 181 الخاص 
با جالس المسبية تنتهى الوصاية عند بلوغ 
القاصر سن الثامنة عشرة ما لم يكن الجاس 
الحسبي قرر استمرارها . وقد حكم بعدم قبول 
طلب استمرار الوصاية اذا قدم بمد بلوغ 
القاصر سن الرشد 
( استئناف ٠:صور‏ يود وغش طد الست هاتم بنت 


على شتات فهمرة ١4‏ سنة 70 38 . دائرة ممالى احد 


عمد تحرز بأنما وايو بكر بحي شا والشيخ عمد مصطني 
المراغي وحسسن حسني بك ) 


0 
حكم تار يخه ١١‏ إونيه سنة 118 


)١(‏ مجلس حسي خن . طلب . قيوله 
0 المادة السايمة من الام العالى الصادر 2 
9لوقمر سنة ؤم ا 
م( مجلس حسسبي . قرار بالفصل في طلب الحجر . 
استئنافه . هن له حق الامتئناف . ( المادة 


التانية من القأنون رقم سنة 1511) 
القاعرة القانوئئ 
١-لا‏ يجوز رفع الامر للدجاس الحسبي 
بتوقيع الحجر على شخص الا بناء على طالب 
أحد أعضاء عائلته أو طلب الندابة العمومية 
؟ -ءاان الحق فى اسئئناف القرارات 
الصادرة من الجالس الحسبية قَ مواد الحجر 
أمام الجلس الحسبي المالى قاصر على النيابة 
العمومية وذوى الشأن فلا يجوز لاجنبى 
لا شأن له شخصي) فى الاعوي ان يرفع استئنافًا 
عن قرار صادر فى تلك المواد 
( استئناف مهدى حسب الذراب ضد احمد يوسف 
اءوالايل وخر مرة 45 سنة ١‏ ؟_للاء دائرة فعالى اجد 
طلعت ياشأ وحفرات أصحاب السم٠ادة‏ والمزة والقض_لة 


أو كر بحي باشا وعلى حا ين يك الشيخ خحمد مصطنى 
المراغى ويخد صالح ,باشا ) 


1 صصص احج ٠‏ ب ري و سساح و حور 

2 2 ارمع يه 
9 2 

2-2 8 0 تت 00 

مس آ#ه ف هم 7 


5 2*0 « وحيث انه من الميادى» الدررة ان 

لم 001 | الشركة فى حالة التصفية تتمير ا شخصية 

شركة . تصفية ٠.‏ شخصية . معنوية وفأة ا النظرية ان وفاة احد الشركاء لا تاثير له فلا 

أحد الشركاء حل حينئد لطلي الايقاف لادخال ورثة 

٠‏ امماعيل بك نصرت و يتعينر قض الدفع الفرعى 

: 8 ١ إٍ‎ 

5 3 7 - ا « وحيث انه عن الموضوع رى هذه 
ن الممادىء المقررة أن الشركة الى تكون أ ' 

1 8 0 6 07 | المملكة ان الك المستانف فى مله للاساب 

00 2757 0 | التى بنى عليها ويتعين تأبيده » 


أ 
! 
| 
أ 


القاعرةٌ القانوت: 


ومن تانح 2 النظرية أن وفاج أحد ا لاشركة وهو جد يك جمد وحقير ١مه‏ دقرة الاستاذنجيب 
: 0 بك براده الماي صد الممل #ود اجد ابراهيم وحقر مم4 


الشركاء لا يؤثر فيهاء فلا يجوز اذن الك . الجلسة حفرةالاستاذ امي افندى برسوم الحاي . مرة 
يخ اه ل 9م منة 4١‏ قضائية . دائرة حفرات اصحاب 
00 ا ٠ ١‏ - 9 
ُ بالايقاف لادخال وره المتوق بادام مصنى | السعادة والمزة دالج <ق باشأ وحناب مستر هل وكامل 
. يل الشركة بك ابراهم ) 

: ٠: المحمكة‎ 


( استئناف شركة احمد نصرت وشركاهم وحضر الممثل 


« حيث ان الحاضر عن المستأنف عليه ش 5 
دفع قرعيا بطلب ايقاف الدعوىلوفاة اسماعيل ْ - تاريحه ٠٠‏ بونيه سنة 74و١1‏ 
بك نصرت احد الشركاء والحاضر عن أفاذ مءجل ,اعتراف بالقيض . منازعة فى 
المستأتفة طلب رفض هذا الدفم ْ للب ارد 


«وحيث أنه سين من المستندات المقدمة 1 القاعرة 200 

من الحصوم أنه عقت عتّد مؤرخ فق ١‏ ْ الاعتراف بعيضص المبلغ المطاوب استرداده 

يناير سنة 1964 ثابت التارع فى 4 فبرابر أ بدعوى انه دفع عن عمل لم ينم لا.يكنى الحم 

سنة 1984 حصل الاتفاق بين الشركاء على ' بالنفاذ الؤقت اذا كان الماعى عليه ينازع فى 

تصفية الشركة وقيل اسماعيل بك نصرت ان ' طلي الرد بناء على أنه قام بالعمل الذى دفم 

يقوم بعماية التصفية مد بك احمد عبود له المياغ عن أجله 

والبيرفرعون ثم انفرد ببذه التصفية عمد بك ' لك عت 

امد عبود باتفاق كتابى مع البير فرعوق ‏ | « حيث ان المستأنف استأنف الحم 
1 


ل جل الخاماء 


بخصوص التفاد المعجل وطاب الداءه للاسباب 
ألتى ابداها مع الغاء الحجز الذى ترتب عليه 

« وحيث ان اعتراف المستأنف بالمبلغ 
المطالب به لا يسوغ شمول الم بالتفاذ 
لان المطالية ل تكن اسيامها سند دين معترف 
نبل أسياءبها طلب استرداد مبلغ دقع عن 
عمل 1م ولكنه متنازع .بين الطرفين فى 
هذا الامر 

«وحيث انه مع حصول هذا التزاع وهو 
ان التأنف عليه يدعى ان المستاً نف يتم 
بالممل الذى كلف به نظير هذا المبلخ 
والمستأنف ينكر عليه ذلك ويقول للاساب 
التى ا بداها فى عرافمته انه قام بالعمل 
ّْ « وحيث انه مع وجود هذا التزاع 
يكوذ شمول المي بالنفاذ فى غير محله 
ويتعين الغارهء | . 

« وحيث اذ المستأنف ذكر انه بناء على 
شمول الم بالتفاذ قد أوقم المستأنف عليه 
حجزاً على بعض اثششياء له وطلب ابطال الحجز 

« وحيث انه متى كان ش.ول الحم 
بالنفاذ فى غيرمحله فكل ما يترتب عليه يكون 
بأطلا ولذلاك يتمين ابطال الحجز « 
( استئناف حشرة الاستاذ رقص افندى قهمى 
الحاى وحشر بنفسه فى الجلة دد الحوايه حنا سارويم 


وحمر عله حشرة الاستاذ قطندي اقندى سور 


الحاى مرة ١41‏ لسته 1 قضائية 3 دائرة حفرات 


أعساب السعادة والمرج الح حق اما و<تاب مسر هل 
ليت براي ) 


30> 
حم تأرمخه 0٠‏ وونيه نه 1974 
دقوع قرعية . عدم ابداتمها فى جلة نوزم ٠‏ 
لاسقوط . تقدير الاتماب اتفاق . 
اختصاص احكمة 
التاعرةٌ القائرت: 
١‏ 5 لا قط حو 
3 فرعية اذا 1 م يبدوها فى جلة التوزيع 
لآأن جلسة توزيع ليست ست جاسة مخصصة للمراقة 
في القضايا 
- اذاكان بد المحائى اتفاق بتقدير 
اتعابه و باختصاصض محكمة ما الح فى التزع 
الذى يقوم ببنه وبين موكله فلا يجوز له ارت 
يطلب من المسكمة التى أصدرت الك 
تقدير أتعابه بل يجب عله * رفع الاأعر الى 
الحكمة التى اختارها لافصل فى النزاع بينه 
وبين موكله 
المحمكة :- 
« حيث ان المعارض دفم فرعياً بعدم 
اختصاص هذه الحكة ينظر الدعوى لانهذكر 
فى عقتد الاتفاق الحاصل بينه وبين المعارض 
ضده انه عند حصول تزاع بيئهما بخصوص 
عقد الاتفاق ق تكون محكة عا بدين هى المختصة 
« وحيث انه واضح من عققد الاتماق 
المورخ وانوشير سنة 157 فو البند السادس 


3 هوم ف ابذاء 


منه صحة ذلك 


« وَحيث ان مادفع به المعار ضصّده من 


ان المعارض يبد الدفع بعدم الاختصاص 


فى اول جلسة طيقاً لمادتين 1 و 184 من : 
تانون المرافمات فى غير محل لان الجلسة 
السابقة على هذه الجلسة ل تكن جلسة مرافمة 
بل هى خاصة بالتوزيع وعليه يكون الدفع 
المقدم من المعارض نخالعاً لما حاء في المادتين 
ا مذكورتين 
« وحيث أن المعارض ضّده يطلب من 


رئيس الحكة تقدير اتعابه مع وجود الاتفاق 
الحاصل بين الطرفين فى ١0‏ نوفير سنة “1958 
فيعتير هذا منه انه متنازع في التقدير وعليه 
:مكون الشيرط المتفق عليه بخصوص اختصاص 
.رتمكة غابدين عند حصول النزاع فيه قد توفر 
::وهذا فضلاعما قاله الممارض اف القضية ل تنته 
بعد - لذاك يكوث الدقع الفرعى فى بحله 
.ويتمين قبوله » 
0 التثناف الذيخ عبد الله على سام أأقق وحقر ممه 
تله عبد المد افندى عد الله ضد حشرة ة صاحب المزة 
عمد يك سعد عد العم وحشر شخصياً تمرة 5آآسضه 


سنة 78 قضائر 0 . دائرة رات اصحاب المز ة صالح 
حق اما وحتاب مسار هل وكامل ك ابراهيم ( 


اف 
تار مجه ه؟ يونيه سنة 1974 


وكل شرعى . تحويل استندات. قيذما . دن 


متنازع فيه . محأى . 
الفاعرة القانوئيز 
٠١‏ - الوكيل الشرعى له حق تحويل 
السندات التي لموكله لأن الوكيل الشرعى له ان 
يرفع اللاعوى للطالبة بالسند وقبض قينته 
فاذن يكون له من باب أولى الحق فى ان 
يحيله وان بض قيمته بغير دعوى 


- اذا ثيين أنه فى وقت تحريل ١‏ السد 


١‏ نزاع جاز التحويل له ولا' يمكن ان ينب اليه 


انه اشترى دين «تنازعا فيه 

 : المحكة‎ 

0 عير أ الماضر عن المستأنف قدم 
لمذه المحمكة الدفمين الا نبين : 

الاول- ان الند اساس المطالية تحول 
الى المستأنف عليهمن وكيل عن الورئة وهذا 
التوكيل لا يبيح له التجويل ' 

الثاني - ان المستاً نفعايه محام ولاريصح 
قانواً ان يشترى ديئاً متنازعا فيه 

« وحيث انه عن الوجه الاول فقد تبين 
لمذه الحكة ان التوكيل الشرعى الصادر بتار يخ 
ابريل سنة 1988 الى عبد الجيد افندى 
مهدى يبيح له كافة المقوق التى تلوكيل عن 
الموكل شرعا والتى منها تحويل السندات 
اماما ذهب اليه الماضر عن المتَأنف بأن 
نحويل السندات هو من التصرقات الناقلة 
للملكية فأنه غير حل لان الوكيل ل#عقتفى 
التوكيل الشرعى 
بالسند وقيض قيمته فيكو له 
ا محلو قيض قيمته بغير دعوىق 


ان برقع الدعوى للمطالبة 
من باب اولى 


الثالى فقد تين 
ان وقت تحويل السند لم يكن المستا نف عليه 
يعم بأنه موضوع لزاع حيث تبين ان هذا 
السند ممول في " اغسطس سئة 188 وائبت 5 
ناريهذا التحويل ى5 منه و أن طاب المحز 


( وحيث انه عن الدفم 


الذى تقدم بدأنه )رفع الا فيه منه وصدر 


# علة الحاناه 


الامر بالحدز فى 4منه وليس فى تمس يوم 
تحزيل السندكا قال الحاضر عن المستَاً نف فلا 
دليل حينكة على ان المستأنف عليهكان يعم 
بوجود أزاع على السند اكول اليه 
«وحيث انه بناء على ذلك وعلى الاسياب 
الواردة بحم نممكلة اول درجة يكون الحم 
المستأندق عله ويتعين تدده 2« 
( استئتاق عبد القادو افندى ابر اهم عاره وحضر 
الحاتي صْد 
حضرة الاستاذ امد اقتدى مينى بدر المحاني وحشرعنه 


حفرة الاستاذ عاقظ افتدى عامس الحاى مرة 6339٠‏ 
دائرة حغمرات اصحاب 


الاستاذ صمي قص افتدى قهدى 


عنه حقرة 
ر 


عمرة 9986 ستة 41 قضاكية . 


العادة والمزة صالح حدق امأ وحتاب وسكر هل وكامل 
بك اإراهيم ) 


/" 
حك تاريخه م سبتمير سنة 1974 
تفاذ موّقت . الاعتراف ,البيع | تكار الاستحقاق . 
القاعرة القَانوئئ 
الاعثراف بعقد البيع لا يكنى للحم 
بالنفاذ المؤقت اذا كان المشترى معترقًا بالعقد 
ولكنه نازع فى استحقاق باقى العن لغاهوور 
سبب يخشى منه نزع ملكية ما اشترى 
الحمكة - 
« حيث ان المستأنف بنى طلب الغاءالحكم 
بالذسبة للتفلذ على وجود سبب يخشى منهنزع 
ملكية المبيع وهو وجود رهن على العقار 
وردول بحته فى حبس الن حتى يزول هذا 
السبب ْ 


« وحيث ال 


الاغتراف يعد البيع 


لا يكنى لاحم بالنفاذ الموقت اذا ظهر 
الفشتري سنت مخدئ منه انزع ملكية فا 
اشترى 1 ْ 

« وحيث انه ثابت ان المستأنف اشترى 
العين سنة*؟19 بعد ذكر فيه ما يخصالعين 
المبيعة فى قيمة الهمن ول يأت بهذكر 
للمتأخر مر: الاقساط على البائعين قبل 
سنة +1919 

« وحيث ان اجراءات نزع اللسكية التى 
حصلت فى 18 ولية سنة 1555 بناء على طلب 
المرتهن اماكانت استمراراً لتلك الاجراءات 
التي <حصلت فى سنة 1914 عن القسط 
المستحق دنعه فى ١‏ دسمير سنة 1918 
وانبى عليها استحقاق كل الدين 

» وحيث أن هذا السيب المهدد لمشترى 

فى ملكيته كان رولا لامرتاً نف و يكن له 
بد فيه حتى بعد الك مراء خول سما نت 
الحق عقتضى المادة « #١‏ » من القانون 
المدنى ان محس الذْن عتده الى أن يزول 
السبب المهدد له » 

(استكناف اسماعيل افندى صديق وحقر عنه حفرة 


الاستاذ همد افندى زكى على نئي عن حفرني الادتاذين 
عزيز بك خانتى وعيد الفتاح افندى رجاتي الحاميين 
ضد الشيخ و3 رشوان وحقر عته حشرة الاستاذ امين 
افندى رطل العاى . قرة ٠١9‏ سنة 49 قضائية . 
دائرة رات اصحاب المزة متولى بلك غنيم 


الهادى الجتدى يك وحن تبيه المصرى يك ) 


و تمد عبد 


علة الجماماء 


لق 


21" 
حك نار يخه ل مبتيير سئة 19174 
تقاذ مؤقت . اقرار الوارث دم الملم . 
القاعرة القانوني 
لا جوز الحى بالتفاذ المؤقت فى حالة 
ما اذا أقر الورثة 0 لا دلوق شيذور النعد 
من هورتهم ١‏ لأن عدم معرقتهم بانضاء مورتمم 
تقوم مقام الانكار قانوًا ؛ واذن ,يصيح الدين 
محل نزاع وما دام هناك نزاع قلا يجوز 
الحم بالتفاذ 
المحكة : س 
« حيث اذ المستاتفين طلبوا الغاء الحم 
فما يختص بالتفاذ المشمول به الك المستأ نف 
لانهم قرروا امام المحكة الابتدائية انهم 
يجهاون الامضاء الموقع بها على النسند المندوب 
عن مودمم 
« وحيث اذ الذي ستفاد من نص المادة 
« 04؟ » من قانون المرافعات المقادلة ‏ لامادة 
د 156 » من القانون الفرئمى اب المازم 
بالطعن بالاتار صراحة هو الشخص المفسوب 
صدور السند منه 


مندوره 


« وحيث ان ورثة المدين وأوانهم يحاون 
يحله قانوناً معخصين للتركة الا انهم لا يطلب 
منهم الا علمهم بالدين او عدم علموم به» واذث 
تت مقابل ذلك مجرد تقريزم بأنهم 
ل عدون يصدور سند من مورتهم أو 0 


معرقتهم امضابه شوم مقا الاذكار انون 


] واذن البح الدين محل “زاع » وقد ورد فى 
النبدذة « * » صحيفة 9ه" على المادة«99١‏ » 
من القانون الفرنسى من تعليقات: دللوز 
مايؤيد هذا ارأى.حتى ولول يصدر منهم 
هذا الاذكار صراحة 
وحيث انه ما دام ان الورثة المستأتفين 
مصممون على عدم عسهم بتوقيع مورهم 
على السند فيكون السند اذن متنازعاً فيه 
ويكون النفاذ غير واجبالقضاء به » 
(استثتاف عبد المزيز حسين دغش يصفته وكلا 
عن ورثة والده وحشر علوم حفرة الاستاذ حسن افندى 
قهمى المحنى ضد فاطمه بت ابراهيم دغش وآخر رين وحقشر 
عن الاولى حغرة الا-تاذعبد الله افتدى الديب الحاى 
وم يحضر عن الباقين أحد . ثمرة .1١8«‏ 
قضائية دائرة حضراث اصحاب المزة متولى يك غنيم 


4١ سنة‎ 


وتخمد عبد الهادى الجندى يك وحسن تبيه المصرى بك ) 


أ 
3 تارئحه ١17‏ بوليه سنة 19:94 
رد القافي . حكم يانى .الهلى . ابداء رأى 
القاعرة القاتوئية - 
لا يجوز رد القافي الذى أصدر حكما 
غياي) فى طلب القاس اعادة النظر بناء على انه 
أبدى رأيه فى موضوع الدعوى الأصلية وانه 
يخثى اذا نظر الموضوع أمامه ان لا “حكنه 
الحم فيه بغير ميل لأن مناقشة ‏ دعوى 
الانقاس تقضى بذكر شىء عن الموضوع على 
ان هذا لا يربط القاضى فله ان يغير فكره عند 
نظر ا موضوع . وقد قغدت الادة مل 


و عه المحاماه . 


قانون المرافمات على أن المارضة ترقم الى 
المحسكمة التى أصدرت الحم و بالطبع القامهى 
القى أصدر امك أبدئ رأيه فيها ومفروض 
انه سيعدل عن رأيه متى ظهرت 4 أسباب «تنمة 


المحكة : 


» حيث أن اسباب الرد تنحصر فى الواقع . 


فى أمر واحد وهو ان حضرق المستشارن 
اللذين حكا فى الالفاس اظبرا رأبع) فى 
لموضووع ويخشى اذا نظر الموضو عامامهما 
ان لاعكنم الحم بغير همل 

« وحيث أن ابداء رأيهما فى الموضوع 
فان مناقعة دعوى الالئاس كانت تقفى 
بذكر ثىء عنه على ان هذا لا يربط القافى | : 
فله ان يغير فكره عند نظر ا موضوع 

وحيث فضلا عن ذلاك فان طالب الرد 
لعن بالمعارضة فى الحمس الصادر فى الالّاس 
وقد نصت المادة وم 2 مره تانون 
المرافعات على :اق المعارضة ترفع فم الى المحمكة 
التى اصدرت الحم “وبالطيع 0 الذى 
اصدر الحسم اظهر رأأبه ومفروض انه يعدل 
عن رأبه متي قدمت له اسياب مقنعة 6 

( طلب الرد المقدم من -شرة صاحب المزة الاستاذ 

اعد بك لط الاي يصفته وكيلا عن حغرة صاحب 
السمو عباى 
الستثارن بمعكمة استثناف مصر الاهلية المطاوب ردنها 
تمرة 1١8+‏ منة 49 قضائية دائرة حشر ة صاب المالى 
اعد طلمت اما وحضرات أإصجاب السمادج والمزة اعد 
راغب يدر يلثا وعد المزير يك عمد ) - 


حامى باشا الحديوى اسايق د حفرى 


و" 
حم تاريه 5 مارس سنة ١976‏ 


(1) توكيل . ابطاله . شروطه ( المادةةه مذتي ) 
(؟) توكل . اتعاب . سلطة المحمكية . 
ا شروطها ( المادة 4ذه مدتى )) 


القاعرة القاف ونيز 

١‏ -لا يوز لاوكل ابطال التوكيل 
الصادر منه إلا اذا كان بغير أجر أو كان 
معمولا لصالم الموكل قط 00 

؟ -ان المادة « ؟زه »مدنى التى تنص 
على انه يجوز لتقضاء تعديلاتعاب الوكيل لا محل 
لتطبيقها اذا كانت الاتعاب قد تم الاتفاق علمها 

مد اتتياء ال التى استحق اوكيل 
علا الأجر 0 

المحمكة : 

« من حيث أنه بغض النظر ما ذهب اليه 
كل طرف من طرف امبو فى التشهير بالطرف 
الآخر اخلاقوسيرة فأن الامر الواجبالبحث 
فيه هو ماهية الورقة المؤرخة 5 يوليه 
سنة 1981 المترتية الدعوى عليها اللمعرفة 
قيمتها القانو نية 

« ومن حيث أن نص الورقة المذ كورة 
هو اتفق كل من الحواجه جورج قريصاني 

)ك1 راجع مع ذلك استثناف 4+ نوقير اسسلتة 

(الجموعة الرسمية السنة السادسة عشرة المدد 
؟؟), 


) راجع التثاف و قراير سنة 1586 ( الجبوعة َ 
اأردمية السنة السايمة عشرة المدد )١١‏ 


مجلة المحاماة.. 


0 


فرريق اول:والبت مارىقر يصالي فريق ثاتي » | ان المت مارى المستأتمة ارادت ان تكافيء 


١‏ حيث اذا ضر أجة جو 3 قرد يمانكان 


حقوفه هذه مالأ 2 3 

أولا - بعد تسديد القسط الستوئ 
والمصاريف يقسم الابراد الصاى متناصفة بين 
الطرفين 

ثائياً يبد سداد التقاسيط جميعبا يصير 
تخصيص صاف الابراد للست مارى ثلاث ارباع 
وللخواجه جورج الريع الباقي 

عالعاً - الست مارى فوضت زوجها من 
ال نلميعاد أربعسنواتمبيعالمارةالمذ كورة | , 
بلغ /ا5 الف جنيه واذا تيسر له بيعبا بأى 

سعر أكثر من هذا السعر الفرق ,يكون 

الخواجه جورج قريصانى ارباح خاصة مقابل 
بعض حقوقه المذكورة ولايجوز للست مارى 
ارجوع مطااً عن هذا التفويش لأى سبب 
من الاسباب 

رابما - لا يجوز للخواجه جورج أن 
يعار ضالست مارى فى تأجير البيت لمن تشاء 
وبأى ايجار كان 


تحررهذامن نسختين 56 وليه سنة1؟9ا 
أمضاء مار ى قر يصالى اأمضاء قريصانلى 
شاهد - آمين صعب 


« من حيث ان المقرر قانوتاً وجوب 
تفسير المغارطات لاندو الذى قصده المتعاقدان 

بصرف النظر عن الالفاظ المأنى بها فيها . 
. « وحيث انه يتوخذمنعبارة تلك الورقة 


زوجبا جورج قريه ني ى نظير المجبودات 
ذ | التى اعتقدت انه اداها ها حتى حصلته على ربح 
لايسهان به فى تمن عمارة سافوى شامبرزهن 
حيث مشكرى تلك الهارة بلغ 0٠٠٠٠‏ جنيه 
م بيعها بعد ذيك بيومين اثنين عبلغ 59.٠٠‏ 
جنيه آم مشتراها ثانية بعد ذلك عبلغ 186٠٠‏ 
جنيه تفوت لدبيع تلك المارة فى مدة اربع 
من تاريخ تلك الورقة عبلغ 67٠٠٠‏ 
جنيها ماحة آياه كل ما زاد من الْذن عن ذلك 
0 بالشروط المبينة بالورقة المذ كورة 

شترطت على تفسها عدم امكانها سحب 
ا لاى سبب كان 

« ومن حيث أنه لايعكن اعتبار مثل 
هذه الورقة الا توكيلا من المستاً تهةللمستاً نف 
عليه يبيع .العارة بالشروط المار ذكرها 
المدونة فيها مهما تخالفت ألفاظ تلاك. الورقة 
مبنى ولفظاً 

« وحيث اله من المقرر قانوثاً عدم 
امكاذالمو كل ١‏ بطال التوكيل الصادر منهالا اذا 
كان بغير اجر أوكان معمولا لصالح الموكل 
ققط اما اذا كان لصالح الطرفين فلا. 
ولا يكن القول هنا أنه يمكن للقضاء 
تعديل هذه الاتعاب تطبيقاً للمادة « 015 » 
من القانون المدتى الاهلى ما دام ان الورقة 
المذ كو و الا بعد انهاء الامال 
التى استحق عليها الوكيل اتمابه . وقد اججع 
على هنذا الرأى قضاء الماك الاهارة والختاطة - 


سنوات 


ان 


عمل الجاناه :1 


حيث لا يكن فى هذه الالة . تطرق مظنة تكون قابلة للمعارضة حتى ولوكان الحكيم 


ووه الأكاه 53 الاضطرار 

« ومن حيث فضلا عماذكر فان الست 
مارى المستأتفة لم تبين بصفة جدية شبقاً 
من الا كراه استغمل معبا لتحربر تلك الورقة 
خصوصاً اذا اوحظ الها تحررت مخط امين 
صعب وكيل اشغاطا واشذال اها الاأكر 

« وحيث متى تغرر ذلك أصبح من 
الواجي قانوة اعتبار تلك الورقة صميحة 
ولا محل للرد بعد ذلك عل ياقي دقوع الطرفين » 
الكوتت خليل صعب وحغر عنها حفرة صاحب المزة 
الاستاذ عزير بك خانتى الحاتى ضد الحواجه جورج 
قرهصاق وحغر عنه حضرةصاحب المزة الاستاذ سلامة 
يك ميحائيل الخاى . هرة 9855 سنة 4٠‏ قضائية 
دائرة حغرة صاحب السمادة امد عر قان بأشا وجناب 
مستر رافرق وحضرة صاحب المعزة على .الم يك 
المستمارن ) 


لذن 
خم تاريذه 9 سبتمير سنة 1914 


الياس. مدارضة . جوازها . محل اقامة يجهول 
اعلان للتيابة أحكام فرعية . غش . تعررغه . أركانه ٠‏ 


القاعرة القانوئيز 
١‏ - يرد فى القانون نص عنم المعارضة 
فى الا حكام الغيابية الصادرة فى مواد الالقاس . 
والفقباء .وشراح القوانين وأحكام الحاكم 
الفرنساوية والمصرية متنقة جميمها على ارنف 
الأ كام الغيابية الصادرة فى دعاوى الالقاس 


الأصلى المرفوع عنه الالقاس غير قابلة أحكامه 


الغيابية للممارضة فيها 


؟ - اذالم يكن للملتمس ضده محل اقامة 
مساقر معأوم لدى المتمس جاز اعلان صحيفة 
الالقاس للنيابة العمومية 

- ان القانون اجاز للخصوم القساس 
اعادة النظر فى الاحكام الصادرة هن محكية 
ابتدائية أو اسئئنافية . وقد جاء هذا النص عام 
يشمل كانة الأحكم الانتهائية بالنسية الى 
المحكة الصادرة مها لا فرق فى ذلك بين 
الاحكام الموضوعية منها والاحكام الصادرة فى 
مسائل فرعية 

4- من الميادىء القانونية ان الأحكام 
الصادرة فى صفغة أحد الخصوم تير درن 
الأحكام الخائزة لقوة الثىء اكوم فيه عن 
نفس المق الحكوم به وبين نفس الخصوم 
( راجع لأكرست ص 1١7‏ نبذة 0١1‏ ) 

ه - الغش الذى يحصل من الخصم و يكون 
سببًا فى القاس اعادة النظر عملا بالمادة *لام 
مرافعات فترة ثانية هو استعهال وسائل أو حيل 
كد وقائع غير صحيحة بل كذبها؛ وان 
يصدر ذلك الغش من الخصم الذى كسب 
الدعوى وان يكون من شأنه التأثير على رأي 


المحمكة فى. الح وان تكن الخصم الآخرف 


استحالة.من الرد عليها ولولاها لل خسر دعواه 


عداة المحاماه 


من المقرر عن وعملاً ان ك3 


و 


0 وحيث انه م برد فى القانون.. نص ينم 


0 رم غير صحيحة لا يكون دببًا من | الممارضة فى الأحكام الغابية الهادرة فى 


اسيات القاس اعادة النظر إلا اذا كان هابا 
الخصم الآخر وم يكن فى وسعه الرد عللها 
ومتاقشتها » وان محرد تأ كيد وقائع من هذا 
القبيل في مرافعة علنية مع تمكن الخصم الآخر 
عن الرد علمها كما حصل فعلا لا يعطى ةن فى 
الالغاسن 

لا يجوز قبول طاب الم_اس اعادة 
النظر بناء على ان المكمة لم محم فى بعض 
الأأدلة أو فى بعض أوجه الاثيات التى عرضت 
عللها من الخصوم تأبيداً لطلمهم الاصلى . لان 
احا 5 مكانة فقط بالفصل فى الطلبات الى 
تقدم للا ولكنها ليست مكلفة بالفصل فى 
طرق الاأدلة التى يقدمما الخصوم اثبانًا لطلباتهم 

المحكة:- 

«ه حيث أن حضرة وكيل سمو المعارض 
ضدها الاولى دفع بمدم جواز المارضة فى 
الاحكام الغيابية التى تصدر فى الالؤاس 

« وحيث ان كافة الأحكام الغيابية 
ابتدائية كانت أو انتهائية قابلة للطعر: علمها 
بطريق المعارضة إلا اذا وجد نص صرح فى 
القانون يقضى بعدم جواز المعارضة 

« وحيث أنه لا نراع فى ان الالقاس هو 
ذعرقه. جديدة بنتّصد 1 الثىء اام 


الالقاس فتكون اذن تلك الا حكام خاضعة 
لتواعد القاثون العام أى انها تكون 0 لاطعن 
علمها بطريق المءارضة 

« وحيث انث الفقباء وشراح القوانين 
وأحكام الحا ى الفرنسية والمدصرية متفقة جميعبا 
على ان الاحكام الغيابية الصادرة فى دعاوى 
الالقاس غير قابلة أحكاءها الغرابية للمعارضة قبا 
( راجم حارسون حجن ” صفحة 501١‏ نوتة 54 
وموسوعات البندكت القرنسية جزء 45 صفحة 
4ه" نوتة 8ه طبعة سنة 1١904‏ - و#وعة 
العشرةٌ السئوات الثالثة لاحكام الها 3 الختاطة 
صفحة 386 ثوثة 6و9و5 ) 

« وحيث انه مما تقدم يكون الدفم بعدم 
جواز المعارضة فى غير محله ويتعين رفضه 
والمكم يجواز الممارضة 


عن الرفيع اعرد صوية: انلام ى “كر 
| حضرة وكل سمو المعارض 
دفم بطلان صحيفة الالقاس شكلا لالها لم 
تمان اوكله طبقنًا لأحكام الملدتين ه و ١4‏ 
من انون المرافمات اللتين 
اعلان الاوراق للخم او حله متى كان مله 
معاومً) عند المعان وان تراعى مواءيد اأسافة اذا 
د | كان الحل خارجا عن القطر الممرى 


01 حيث ان 


تقضيان بوجوب 


؟ 


خجلة الحاماه 


المرققة لف الدعوى الصادرة فن سمو المعارض 
انه ليس له محل أقامة مستقر معلوم لدى الخصم 
وعلى ذلك يكون اعلان صحيفة الالقاس للنيابة 
العمومية صحيحًا و يكون الافع ببطلان صحيفة 
الالقاس شكلا فى غير محله 


و 


عرء الرقع بعرم بول الل لة اس «امكمر 

وين عت أن عضر الكل عن هو 
لمعارض دفع بعدم قبول الالقاس شكلا لان 
موكله لم يكن خدما فى دعوى الالقاس لعدم 
اعلانه بصحيفتها وبذلك ثيق الدعوى قائة بين 
سمو الملتمسة ووزارة المالية التى لم تكن خصما 
حقيقيا فى الدعوى ويكون الالقاس اذن قد 
رفع على غيد خصم 0 

« وحيث أن المحكة قررت في الدفم 
السابق ان اعلان مو المعارض بصحيفة 
دعوى الالقاس قانونى واذث. تكون دعوي 
الالفاس قا ببن الخصوم الذين صدر السك 
فى مواجيتهم ولا يهم يعدئذ أن تكون وزارة 
المالية خهما أو غير خصم 


عن الرقع بعرم عواذ الرتماس 
ف انام الصادء يبول الرسكناف شمر 
« حيث أن الوكيل عن مو المعارض دفم 
بعدم جواز الانفاس فى الحم الصادر بتاريخ 
ابريل سنة 1954 بقبول الاستثاف شكلا 
لا نهليس حك اننهائيًا بالمعنى الذى يقصدءالقاتون 


« وحيث ان القانون قد أجاز الخصوم 
القاس اعادة النظر فى الاحكام الاتهالية 
الصادرة من محكة ابتدائية أواستثنافية وقد جاه ' 
هذا النص عاما يشمل كافة الاحكام الانتهائية 
بالنسبة للمحكة الصادرة مها لافرق فى ذلك 
بين الموضوعية «مها والصادرة فى مسائل قرعية 

« وحيث ان الاحكام الانتهائية الصادرة 
قبل نظر الموضوع أو فى دفوعفرعية هى أحكام 
اتهائية بالنسية للمحكة التى أصدربها حائزة 
لقوة الثىء الحكوم فيه فعى بذ لك قابلة الطعن 
عامها بطريق النقض والابرام متى كانت عخالفة 
لاقانون بقطع النظر عن وجود شوائب أخرى 
ها ( وهذا النوع من الطمن فى الأحكام غير 
موجود فى النشر يع المصرى ) أما اذا أدعى 
ان تناك الأحكام صدرت بناء على غش من 
أحد الخصوم أو بسبب آخر م نأسبابالائقاس 
فتكون قابلة للطعن علمم! بطر ببق الائقاس وكل 
ذلك لاوصول اللي هدم قوة الشىء المحكوم فيه 

« وحيث ان الدفم بمدمقبول الاستئناف 
الذي طرح أمام ال سكة الاستئنافية لعدم وجود 
صفة ارافمه لهرمانه من حق التقاضى يقتفى 
القوانين الصادرة فى هذا ااشأن يعتير قانونا من 
الطليات الأ صلية التى ينتهى معها التزاع 

م« وحيث انه من المبادىء القانونية ان 
الاحكام الصادرة فى صنة أحد الخصوم تعتبر 


إعن الأحكام الحائرة لقوة الشىء اللكوم فيه. 


محلة المحاماه 


عق 


عن نفس الحق الحكوم به و بين تنس الخصوم 
( يراجع لكوت ص ١١7‏ نوتة 1.م) 
المطمون عليه صادر 
من الحسكة الاستثنافية وفاصلفىصفة المتأفف 
فهو انتما قابل لاطعن عليه بطريق الالقساس 
متى وجد سبب من أسياب الالقاس 


» وحيث ان الحكم 


« وحيث انه مما تقدم يكون الالقاس 

جائراً ويكون الدفع بعدم قبوله فى غير محله 
عى ال معار صم 

ه حيث ان حذرة الوكيل عر معو 
المعارض ضدها قرر صراحة في مرافعته و يمحضر 
الجلسة بأنه رفع الال س على سمو الاأمير شخصيا 
وعلى وزارة امالية 

«ه وحيث ان المعارضة فى الاحكام الغيابية 
تعيد الدعوى الى اصابا ؛ وذلاك بدون مساس 
الحم الغيابى قأنه ببق ويعتير صحيحا مالم 
ينقض بالحكم الصادر ف المعارضة . فيصبح 
للخصوم المرفوعة علمهم الدعوى حق المداقمة 
والمرافعة فها ويكون اذن لسو الامير الحق 
فى الوجود فى هذه الخصوءة أمام محكة الالقاس 

« وحيث ان الالقاس اللمرفوع من معو 
المعارض ضدها الاولى بنى على وجهين : 

الأول - حصول غش من معو الامير 
فى أثناء نظر الدعوى أثر على رأى الحبكة 

الثا نى - ان الحمكة الاستشافية لم تنصل 


فى أحد الطلبين المقدمين لها . وبذلك يكون 


قد توفر سببان من الاسباب الموجة للالقاس 
المنصوص عنها بالمادة - امن قانون المراقمات 

« وحيث انه تاريخ ١م‏ مايو سنة ١954‏ 
قذضى غيابا من هذه المحكة بقبول الالقاس 
شكلا ومضووعا بالغاه الحم الصادر عر 
محكة الاستثناف بتارعخ 0 ابرريل سئة 1974 
وحددت لنظر ا موضوع جأسة ١1‏ وونيه سنة 
01934 وق ه نوليه سنة 1594 عارض حضرة 
الوكل عن سمو الامير فى المكم الغيابى المذ كور 
طالا الغاءه 

« وحيث انه يتعين اذن البحث قف 
شببي الالقاس 

عن الغسمم 

«حيث ان حضرة الوكيلعن مو المعارض 
ضدها الاولى تدب الى سمو المعارض حصول 
غش ءنه أثناء نظر الدعوى أثر على رأى القضاة 
إذْ قرر أمام الحسكة الاستثنافية ان الارس الرسبى 
على أموال الأ عداء لايثل سمو المعارض ف الاعاوى 
الشخصية كا ان الإهة التى تص علها القانون 
0 سنة ١99‏ لاتثله فى ثلاك الدعاوى 
وانه نسب أيضنًا الى الحارس والجهة السكومية 
المثار المهما صدور هذا القول هنها فاعتقدت 
الحمكة صحة هاتين الواقمتين اعتقدت بناء 
على أ كدات اللتدس ضده والمناورات التى 


| ادتعمابا انه يوجد ما الدعوى ضدن الستندات 


.التى قدمها ما يثبت هاتين الواقعتين وان هاتين 
الواقين مكذوبتان قصدا لتأثير هما على 
المحكة مع أنه لا يوجد عِلف الدعوى ما يرت 
ان الحارسقرر انه لامثل معو الامير فىالدعوى 
المرذوعة عليه من معو الاميرة كا انه لا توجد 
قطعا ورقة أو مسئند من الجهة الحكودية التى 
نص علها قانون م؟ ستة 1959 يبت ان 
تلك الجهة ترى أمها لا تنوب عن سمو الخدبو 
السابق فيا سعوه بالدعاوى الشخصية 

« وحيث ان ملخصهذا الطمن ينحصر 
فى ان حضرة وكيل مو المعارض أدخل الغش 
على الحمكة الاستثنافية بتقريره كذب ارنف 
المارش والجهة الحكومية لاعثلانه فى الدعاوى 
الشخصية وانه نسب كذبًا الى الحارس والجهة 
المكومية صدور هذا القول منها ولكى يؤر 
على المحسكة استعمل طرق احتيالية فادعى 
بوجود أوراق با ف الدعوى تو بد ذلك الكذب 

« وحيث ان الغش الأى #صل من 
الخصم ويكون سببا فى القاس اعادة النظلر 
عملا بالمادة ؟/اممرافعات ققرة ثانية هواستعمال 
وسائل أو حيل .... وتأ كيد وقائع غير 
صحيحة يعل كذب,ا؛ وان «صدر ذلك الغش 
من الخصم الذى كب الدعوى وان ييكورتف 
من شأنه التأثير على رأىالحكمة فى الحم وان 
يكون الخصم الخرى استحالة من الرد علمها 
ولولاها لما خسر دعواه 


ه وحيث انه يتعين إلبحث فيا اذأكانت 


عل المحاماء 


الوقائ التى تقول عنها سمو اللدمسة أنما وقائع 
كاذبة مشفوعة بوسائل احتيالية لتأ كيدها مى 
كذلك وان سو اللامسة ما كانت تعرقها ول 
يكن فى مقدورها الد عللها - 

« وحيث ان ما صدر من حضرة الوكيل 
عن معو المعارض من ان الحارس لا يله فى 
الاعاوى الشخصية ( برض صدور هذا منه ) 
هو تأبيد لا قرره الخارس ار مى لا موال الاعداء 
فى مذكرة قدمها للمحكة الختلطة فى نزاع كان 
اع ببنه وبين الاوقاف الملسكية واخرين قرر 
فها انه لايمثل الخديو مطلقا فى تلك الدعوى 
لانها شخصية ( وقد قدمت صورة رسعية من 
تاك المذكرة لف الدعوى ) 

« وحيث انه تما يبؤيد قول هذا الحارس 
ما دقع به فى هذه الدعوى أمام محكة أول 
درجة بعدم اختصاص الحم الاهلية وتركته 
من غير ان ت#صل فيه 

« وحيث ان هذا هو الملة الوحيدة التى 
الجأت مو الخديو السابق لان رفع الاسنئناف 
يصفته الشخصية 

« وحيث ان اراقع ان حضرة وكيال 
عو المعارض لم يقل «ان الحارس الرسمى لايل 
الخديو فى الدعاوى الشخصية بل قرر فى مذ كرته 
ماتصه. « ان الحارس" الرمبى لاعثل الدبو 
ولن عثله أمام القضاء فى الدعوى الخالية » 
ذلك تأبيدا لما قرره المارس | 

« وحيث انه مما تقدم لا يكون المعارض 
قد قرر وقائع كاذيه 


محلة المجاماه 


« وحيث انه فيا يختص بالجهة: الحكومية 
قأن حضرة وكيل المعارض لم يقرر ان جهة 
المكوءة لاتمثل المعارض بل الذى قرر ذلك 
هو مندوب الحكومة إذ انه ثابت يمحضر 
جلسة 4؟ مارس سئة 19574 ارت 
المالية قرر بأن اللجنة المالية لا تثل الخديو 
إلانفى الحقوق التى الت أو تؤول لسموه بعد 
صدورقانون 1١1‏ نوليه منة 1975 


مندوب 


« وحيث انه فى الواقع وين لامر فاق 
الجهة الحسكومية المنصوص عامما فى المادة الرابعة 
من قانون 10 يوليه سنة 1887 لم تكن خهما 
فى هذه الدعوى لاأن الذى اختصم فيها من 
أوها الى الآنهو وزارةالمالية لابصئتها المتمموص 
علها فى القانون السالف الذكر بل .بصفتها 
يحجور ادبا 

« وحيث انه يثبين مما تقدم ان ما قرره 
سمو المارض ينطبق على الواقع الواضح فى 
هذه النقطة و بذلك لا يكون هناك كذب 

« وحيث انه مع التسليم حدلا يكذب 
الوقائم الصادرة من معو المعارض فانها لا تكون 
سيا للائماس لاأنها قيلت فى جلة علنية وفى 
المذكرات كانت محل المناقشة ومدار البحث 
ومن المقرر ع 
لايكون سببا من أسياب القاس اعادة النظر 
إلا اذاكان مهلا الخصم الأخرولم يكن 
في وسعه الرد علمهاومناقشها , 2 0 تأكد 
وقائع من هذا القبيل فى مرافمة علنية مع تكن 


4 
التصم ٠‏ ن الرد علمها كمأ حصل فعلا لا يسم 
]فى الالقاس ( يراجم الجزء الثانى من جموعة 


أحكام الحاكم 0 نوتة وموم وهومم) 

« وحيث انه مت ثبت ان تلاك الوقائع 
لم تكن مخالغة للواقم فلا محل بعدئذ للبحث فى 
الطرق الاحتيالية المقول باتباءها لاتأثير على 
المحكة بذلك الكذب لاما لاتتفق هم 
صحة الوقائع السابق بيانها فضلا عن ان تلاك 
الطرق كانت محل اأناقشة الطويلة بين الخصوم 
فى المرافمات والمذ كرات وكانت الور الذى 
دارت حوله كل المرافعة ش 

« وحيث انه من ذلاك يكون هذا الوجه 
على غير أساس 


عن عرصم افلم فى أعبر الطليين 


« .حيث ان هذا الوجه ينحصر فى ان 
معو الأميرة دفمت أمام محكة الاستشاف يعدم 
قبول الاستثناف المرفوع مر سمو الأمير 
شخصيا مرد.. طريقيه : الأول - الأوامر 
الع كرية التى قضت بحرمانه من حق التقاضي 
أمام المْها 5 القير بة وانثقال هذا الحق الى 
المارس الرسى المعين على أملاك الأعداء 
- والثانى - قانون 7ايوليه سنة ١97+‏ وان 
الحكة الاستثافية لم تفصل فى الطلب الأول 
وأملته 

« وحيث ان الوجه الخاص بطريق 
الالقاس بسبب عدم المكفى أحد ' الطلباث 
يستازم البحث فى معرفة ماهية الطلب وما اذا 


2 


علة اللحاماء 


كانت المكمة الاستثنافية تركت طدا دون 
ان ممصل فيه 

« وحيث ان الطاب الذى يمئيه القانون 
هو المتعلق بالحقوق المتتازع علمها لا بطرق اثباتها 

ه وحيث انه براجءة محضر الجاسة 
الاستثنافية والمذكرة المرققة بالدعوى يتضح ان 
حضرة وكيل معو المعارض ضدها الاولى قدم 
للمحكمة طذ واحدا هو عدم قيول الاستئناف 
ويكون هذا هو الطلب الوحيد فى الدعوى و بنى 
هذا الطلب على وجه قانونى واحد هو انه ليس 
لسمو المعارض حق التقاضى أمام اجام 
المصرية ( وهذا السبب ليس من حق محكمة 
الالقاض التكلم فيه لأن وظيفتها مقصورة على 
النظر فى أوحه الالقاس المميئة بطريق الحصر 
فى المادة */ام من قانون المرافعات ) 

« وحيث ان القول من حضرة وكيل 
معو الآميرة بأنة بطليه هذا الطلب من طريقين 
يجمل هذا النزاع أمام محكمة الاستئناف فى طليين 
قول على غير أساس ولا سند له من إلقانون 
لانكلدعوىيجب ان يكون فمباطلب والا وجه 
التى يستند علبها فى تأبيد هذا الطلب من 
الوجهة القانونية أو من وجهة الوقائم 

ش « وحيث ان /عو الممارض ضدها الأول 

استندت فى طلها عدم قبول الاستثئاف على 
قانونين فلا يمكن بأى حال من الاحوال اعتبار 
الأأوجه التيتوتكن عليها لتأييد طلمها مبما تنوءت 


طلبات «تعددة وقد أقرت الجاك المصرية 
هذا المبدأ وعملت به . إذ حكمت بأنه لايجوز 
قبول طلب الفاس اغادة النظر بناء على ان 
الحكمة | تحم فى بعض الأدلة أوفى بعض 
أوجه الاثبات التي عرضت عليها من الخصوم 
تأبيداً لطلبهم الأعلى لان الحا د مكلفة ف 
بالفصل ف الطلباتالتى تقدم ا ولكنها ليست 
مكلفة بالفصل فى طرق الأدلة التى يقدمبا 
الخصوم اثبانا لطلباتهم ( يراج الجزء اثالث من 
مجموعة العشرة سنوات لأ حكام الماك الختاطة 
صفحةٌ ١٠40؛‏ نوتة 194650914966 و8ه49) 
6 وحك محكمة الاسنثتاف الاهلية الرقهم 
٠‏ يناير سنة 190١‏ صفحة 49 من الجوعة 
الرسعية لسنة 195١+‏ 

« وحيث انه للطءن فى الحم الاتتبانى 
بطريق الالقاس لعدم الحم فى أحد الطليات 
إستلزم ما ان يكون هذا الطلب الذى تركته 
الحكمة من الطلبات الأصلية التى ,يدور علمها 
النزاع بين الخصوم 

« وحيث انه يفبم من ذاك ان القانون 
ل يقصد سكوت الممكية عر: البحث فى 
الأوجه التى يقددرا الخصوم لأبيد الطلباتهم 
وعلى ذلك فالمحكمة ليست مكلفة ان تبحث 
فى جميع الأوجه المدروضة عليها استدلالا على 
الحق المتنازع فيه 

« وحيث انه يتضح من ذلك ايضًا انه 


لاطمن فى السك لهذا السب يلم ان تكون 


عملة المحاماه 


فى 


حكمة تركت أحد الطلبات بدون ان فصل 
فيه صراحة أو ضمئًا 

« وحيث انه بفرض ان هناك سببين 
مختاذين يطلب بقتضى كدهءا طلب واحد 
فاحكمة فى حكمها الاستنثافى قد نصلت فى 
السبب المدعى بأنها ل تمك فيه ولا يعترض 
علهها أنها لم تبحث البح ثالمستفيض لانه يكفى 
ان تفصل فيه ولو ضما على أنها ذكرت فى 
اسباب حكمها ما يفيد أنها بحنته ينا كافيا 

« وحيث انه على فرض ابن الحم 
الاستئنافى خالف القانون غةنلقة ظاهرة شخالقة 
القانون فى الاحكام لا تكون با للالقاس 
إلا اذا توفرت الشروط المنصوص علما بالمادة 
بلا مراقمات 

« وحيث انه قد يحصل ان المكة فى 
حكها الانتهائى لا تصيب المقيقة وتمطى الحقوق 
لغير ذومم! ويكون الخطأ ظاهراً والمحكمة قبل 
الأقاس فى المي لأضعف ميب تساعا 
لاعطاء كل ذى حق حقه حتى تكون الاحكام 
عنوان الحقيقة وفنها الفصل بالقسط ولكن 
هذا الالقاس لم يكن فيه يحث فى الحق فى 
ذاته انما موضوعه يحث قانوق محض الغرض 
منه ان تأخذ الخاممات شكلبا الشرعى وكذلاك 
الاجراءات الهنونية بلا مساس بالحق 

« وحيث انه ما تقدم يكون هذا الوجه 
فى غير حله ولا تكون الحكمة قد تركت 


« وحيث أنه لما تقدم من الاسياب يكون 
المي الممارض فيه فيغير مله و يتمين الغاؤه » 
(ارنة غلب الللير الادي حا لين انا 
الماضر عته حقرة الاستاذ عيد الجبداقتدى للق المماى 
نئي عن حضرة احديك لطف الحاى ضد صاحبة السمو 
الاميرة اقبالهانم وصاحب الدولة تمد توقيق نسي باشا 
إعاقنه وزيرا للمأ لمة ومثلا للحنة الثكة وزارة المااية 
عقتقى قانون نمرة 54 سنة 1913 وحضر عن,الاول 
حغمرة الامتاذ عمد افندى كامل اليتدارى وعن الثشأق 
حغمرة الاستاذ حليم يك دوس هندوب المكومة . 
غرة 44ه سنة 48 قضائية . دائرة حةزرات اصحاب 
الزة «تولى يك غتيم وعمد عبد اللهادى المندى يك 
وحسن نبيه الممري بك ) 


نف 
محكة جتايات اسيوط 
حك تاريخه ١‏ اغسطس سنة ١40‏ 
مؤولية المكومة. خفراء, 2 ٠‏ 
الشاعرة الأأثوئم 

الحكومة ليست «سئولة عن تتام أعمال 
الخفراء اذا وقعث منهم خارج دائرة أتمال 
خفارتهم على خلاف التعلمات الصادرة المهم . 
فاذا انطلق عيار نارى من بندقية الخفير على 
شخص ققتله وكان الخفير بعيداً عرد دركه 
الرسى:المعيزله ولم يتواجد فىاانقطة التىشحصات . 
بها الأصابة ليؤدى عملا من أعمال وظيفته وائما 
كان وجوده مها عرضًا واتناقا وكان الخفير 
يحمل بندقية معمرة فى غير الاحوال المخصوصة . 
النصوص علمها فى تعلمات وزارة الداخلية كان 
مسئولا وحده شخصيا عن نتائج عمله وكانث 
المسكومة خاية من كل مسثولية تترتب على 
عمل هذا الخثير: 


الممكة :- 

« حيث الث النيابة الممومية الببت 
المذكور يأنه فليلة ؟1 اغسطس ؟48 الموافق 
المجة سنة +185 بناحية ابتوب مدبرية 
اسيوط قتلعمدا حبيب افندى تاوضروشس . 
وشرع فى قتل منقرويوس توفيق عمداً بأن 
اطلق عليه ) عياراً نارم صاب الاول فى 
صدره وعنقه واصاب الثانى فى عنقه ونتج 
عن ذلك وظة الاول . وطلبت من حضرة 
قاضى الاحالة احاله الهم على محكة الجنايات 
لحا كته بالمواد 1 8 و58 فقرة اولى 
مكررة عقوبات 

« وحيث ان حضرة قاذي الاعالة قرر فى 
/ال سيتمير 487 احالة انهم على هذه المكة 
لمحاكمته بالمواد المذكووة 

وحيث انه بجلسة الوم المحدد لنظر 
الدعوى صممت النيابة على طلباتما السابقة 
والحائى عن المدعيةالاولى بالمق المدنى طلب 
المكم لحا عن نفسها وبصفتها وصية على 
ولدها زيزف يبلغ ٠٠٠١‏ جنيه والحالى عن 
الدعى بالحق اللدنى الثانى طلب الس له يعباخ 
٠‏ جنيه على لمهم والمندوب عن الوزارة 
طلبرقض الدعوىالمدنية قبلها والحابى طلب 
اعتبار الواقعة قتل خطاً للاسباب المدونة 
عحقر الجلمة 

« وحيث اله تبينن للمحكة وثيت لد.ما 
من التحقيقات التى حصلت فى هذه القضية 
نهادة الشبود بالجلسة والكفف الى 
والصغة التشريحية الحاصلين على حثة القتيل 


وغلى منقوريوس توفيق وجسة اشخياص 
واقفين على جسر النيل بالقرب مر12 مخز 
منةريوس المذ كور وكانوابتّكاءوذوعزحون 
معاً فا يشعرون الا وعيار نارى اطلق عليوم 
من بد المنهمفقأصاب حبيب افندىتاوضروس 
فى صدره فوقع قتيلا وأصاب متقريوس 
توفيق أنطاً فى عنقه واتضح أن المنهم جمد 
حاد الربٍ الحفي ركان ذاهباً الى النهر ليشرب 
وكان حاملا بندقيته التي كانت معمرة وى 
ان يخرج المقذوف منها فبدت منهحرك كانت 
سباً فى اطلاق العيار الثارى منه قأُصاب 
لمجنى عليهما وتبين من الكشف الطى الذى 
توقع على جثة القتيل انه وجد مصاباً بجروح 
نارية فى الجهة النى لمقدم الصدر وفى العنق 
وان سبب الوفاة نتج من مزق الشريان 
الاعن ومن تكسر فقرات المنق واتضح من 
الكشف الطي ايضاً ارك منقريوس توفيق 
اصيب يرح نارى فى العنق نتيجة طلق 
عيار نارى 

« وحيث يستنتج من جموع التحقيقات 
والكشف الطى ان الهم م يتعمد اطلاق 
العيار التارىعلى الى عليهما بتصد قتليما. 
واما انطاق خطأً من بندقيته واصابهما من 
غير قصد ولا تعمد بل كاذ ذلك ناشئاً عن 
رعونه وعدم تيصرخله البندقية معمرة مخالقاً 
فى ذلك المعلومات واللو م الصادرة بشأن 
ذلك وم يتخذ الاحتياطات اللازءة نم هذا 
الاءر واعا إسبب احماله خرج العيار من يده 


سملم سس 


وم 


.خطاً فقتل اللهنى عليه. الاول وأصاتٍ المنى | عن تفسها وتضفتها وصية على ولدها القاصر 


عليه الثانلى* . 

«١ ٠‏ وحيثانه ثما يث يد اذالقتل والاصابة 
كانا خلا ان المنهم تنيه لخطأه عقب اطلاق 
الميار النارئ بصياحه ان مميبة حلت به 
تفربت منزله . وقد شهد الشهود بالجلسة عا 
بعزز ذلك فضلا عن عدم وجود ضَغائن او 
حقائد بين الهم والمجى عليبما تدعو للانتقام 
منهما فقد انتنى العمد ويكو ذ القتل والاصابة 
حصلا خطاً ولم يكن القصد مهما الارهاب 
باعتبار اذهتاك لصوصاً . لان وجود اولئك 
الاشخاص امام منزل احدث يننى ذاك ‏ . 

« وحيث اذك يكون متمد حاد ارب 
فى ليلة 1 اغسطس**19 الموافق 19 المجة 
"٠‏ بناحية ابنوب عركر ابنوب. مديرية 
اسيوط قتل خطأ حبيب افندى تأوضروس 
وتسبب فى جرح منةربوس نوفيق بعيار 
نارى احدث ببما الاصابات المبيتة بالكشف 
الطى من غير قصد ولا تعمد بأن كاذ ذلك 
ناشعاً عن رعونة وعدم احتياط وتحرز وعدم 
مراعاة اتباع اللوائح 

« وحيث ان ما وقع من الهم بالصفة 
المتقدمة يطبق على نص المادتين 7٠١‏ و8٠"‏ 
من قانوف العقوبات مع مراعأة المادة ؟* منه 
لارتياط الفعلين بيعضها ارتباظاً لا يقبل 
التدرئة فوجب اعتيارهما: جريعة واحدة 
والحمك فيها بمقوبة القتل الملا 

«وحيث ال السيدة حنه بت <لليلعيد 


اببيد.زوجة القتيلحبيب افندىناوضروس 


زيزف ابن القتيل | دعت يحق مدق وكذيك 
منقربوستوفيق ادعى بحق مدلى وادخلا 
المكومة شامنة فى الدعوى وطلبا | 
بالرام الهم يضمانة المحكومة بصفتها مسئولة 
عن التعويضات المدنية باعتياره خفيراً معيناً 
من قبلها بان يدفع الى الست حنة بصفتها 
مبلغ الف جنيه تعويضاً بسبب قتل مورها 
وعبلغ مائتى جنيه لمنقر يوس توفيق تعويضاً 
ايضاً بسبب اصابته 

وحيث ان النائب عن الحكومة طلب 
رفض الدعويين المدنيتين قبلها لان الحكومة 
ليست مسئولة عن التعويضات المدنية اذ ان 
ما وقع من لمهم لم يحصل اثناء تأدية وظيفته 
فضلاعن ان الخفير لا يدخل فى عداد 
الموظفين وليست الحسكومة مسكئولة عن مله 

« وحيث ثبت من التحقيقاتان الحادثة 
وقعت فى.درك خفير آخر يدعى عبد الملك 
بنايولى وان درك الخفير امهم بعيد عنهذا 
الدرك يدركين وانه لم يتواجد ىهذه النقطة 
ليؤدى عملامن اعمال وظيفته واعاكان وجوده 
فيها عرضاً لانه ترك دركهمن غير اذذْ وذهب 
الى نهر النيل ليشرب .فاذن يكوذما وقع منه 
فى تلك التقطة انما خارجاً عن اعمال خغارنه: 

« وحيث انه عقتفى التعلمات الصادرة 
من وزاره الداخليةالمعمول يبا فى البلاد يجب 
على الطفيران لا. يترك دركه. مطلقاً فى أى 
حال من الاحوال وال لا محمل بندقيته معمرة 
الا فى احوال مخصومية فترك لمهم دركه من 


ع 


تقبسه ل الواقمة وتواجده فى تطة بعيدة 
عنه وحدوث ما حدث منه فها كل ذلك 
همل اعمال ذلك الخفي ركلا خاصة به لا علاقة 
بالحسكومة. بها ويحعلها خالية منكل مسئلية 
تترتب عن عمل هذا الخفير تعدم تنفيذه 
تعليات المكومة التى توجب بقاءه فى دركه 
وعدم حمل بندقيته معمرة فى غير احوال 
الضرورة 

« وحيث أن مد جاد ارب الخفير وهو 
ممن حسن اختيار مكلف بالبقاء فى در كمعين 
المدة المقررة لاخقارة ليلا وأمر ان لا يبرح 
منه الا باذن فى احوال معينة وان لا يحمل 
بندقيته معمرة الآ فى ظروف خاصة عقتضى 
اتعايات صادرة من المكومة لم يجهلها فأذا لم 
تيع هذه الاوامر والتعلمات وخرج عن 
حدودها وارتكياءراً ما فى تقطة اخرىكان 
هوالمكول وحدهعنه جنا ماومد نأوكاذذلك 
نافيا سكل مسكولية تقع على المسكومةلخالفته 
اوامرها وعدم اتباعه اواتحها لان المسكولية 
المدنية مفروض فبها ليس فقط سوء اختيار 
السيد لخادمه بل خضوع الخادملتنفيذ أوامر 
وتعليات سيده فما يتعلق بالطر بقة التى يؤدى 
مها أعمال وغليفته و بدون ذلك لاتكوذهناك 
مسكوية مدذنية عل المكومة ( واجع بودرى 
لاكنترى جزء 4 صحيفة /ا1١5‏ نونه ؟91) 

« وحيثمن كل ما تقدم تقدم ترىالحمكةان 
السكومة ليست ملزمة يتعوويض ما عنامال 
هذا افير لإن ما ارتكبه كاذ خارجاً عن 


اعمال . وفليفته .وتكون دعوى المدعبين :: 


مخجلة: الطهاماء 


بالمقوق المدنية قبل المكومة لا اساس 
لها قانونا ويتعين الحكم برفضها قبلها .. 

« وحيث فما يختص بالدعويين المدنيتين 
قبل المنهم ترى الحمكة تقدير مبلغ *٠؟جنية‏ 
بصفة تعويض للسيدة حنه عن نفسها و بصفتها 
وصية بم ولدها المذكور للا حدثطا من 
الضرر يسبب قتل مورمها خطأ وكذلك ترى 
الحكة تقدير مبلغ ثلائين جنا بصفة 
تعويض لمنقربوس توفيق لا لحقه من الضرر 


: سيب أصابئّه خطاً من بد الممهم:» 


( قضية النيامة العموهية وآاخرين مدعيين ق مدنى 
وحفر عنما حشرة الاستاذ عزز افندى 'مينا الحاى ضد 
تود حادالرب ووزارة الداخلية وحشر عن الاولحشرة 
اللاستاذ رمتم افندى در يس الحاى وعن الثانية سعادة 
ميحائيل بك الاانى نمرة 48+ سنة ١١50‏ داكرة 
حشرأ تاصحاب المزه عطيه بك حسى وشا كراهد وك 
المستشارين وعيده افندى البرقوق القاضىالاتدب ) 


علبي 
( راجع حم محكة استكناف مصر الاهلية 
الصادر بتاريج 5 مارس سنة ”1945 وهخشور 
عجلة الحاماة بالعدد الاول من السنة الثالثة 
ص ؟٠‏ عرة ؛ ) 


للد ' 
محكمة جنايات طنطا 
5 تاريخه ه فيراير شنة ١954‏ 


حكومة ٠‏ مؤولية. . حمل عمال المكومة . 
١‏ ثناء تأدية وظيفهم 


القاعرة القائوتيئ 
.أ شعاية ة الخيكومة عن أ فال مق ها 


عل الخانات 


وو 


مأَخْوَذة من نض المادة ١6+‏ من القانون المدنى 
وهى نشترط ان يكون الفمل الذى نتج عنه 
ضر للغير قد ارّكبه المستخدم حال تأدية 
وظيفته . فاذا وقم ذه هذا الل بنارا عن 
تأدية وظيفته فلا.سولية على الحكومة 0 
7 ل 

« حيث إلْ. النيابة العمومية انهمت 
المذ كور بانه فى نوم 4 يوليه سنة 1١908‏ 
الموافق 5" القعده سنة 1"41 يديوان مركز 
مذو ف اعدة بسلطاف على منصور عاهة 
مستدعة وهى استئصال الطحال بأن ضربه 
بالمرمة فى بطنه دفعتين واستعمل القسوة 
مع جوده حسن متصور ار ئكاناً على وظيفته 
أن ضربه ربا لم يترك:ائراً وطلبت مرل 
حضرة قاضى الاحالة احالة امهم على محكة 
الجنايات لحا كمته بالمادتين 5١5‏ و"١1اعقوبات‏ 

« وحيث ال ح<ضضرة قاضى الاحالة قرر 
بتار #٠‏ اكتوير سنة 1958 احالة امهم 
اللذكور على هذه الحكة لحاكمتة بالمادتين 
المذكورتين 

ه وحيث ان المدعى المأتى ادخل 
الحمكومة ( وزارةالداخلية ) فى هذهالدعوى 
.باعلان تاريخه 5 فبرابر سنة 1954 وطلب 
للاسباب المبينة به الحسكم بألزام الهم يأن 
يدفع له مبلغ مائة جنيه تعويضاً يضمانة 
وزارة الداخلية مع المصاريف واتعاب الحاماة 

« وحيث اله تجلستى عرافمة وم "١‏ 
خبرابر سنة 1955 و55 منه اتكز. الهم 


ما نسب اليه واصرت النيابة على طلباماوطلب 
الحامى عن الدعى المدتى الحم له بلغ ماية 

جنيه قبل الهم بغمانة الحكومة تعويضاً 

مع المصاريف والاتءاب وطلب حضرة 

ميخائيل بك صليب الالنى ثاب قسم قضايا 

الداخلية الذى حضر عن الوزارة المذكورة 

رفض طابات المدعى المدتى قبل المسكوءة 

وطلب الحاى عن المنهم اليراءة أو اعتبار 

الواقعة جنحة متطبقة على المادة>٠‏ “عقوبات 

واحتياطيا الرأفة مع رفض الاعوى المدنية 

للاسباب المبينة حشر الجاسة 

« وحيث انه تيين للاحكة وثبت لديها 

من التحقيقات التى حصات فى هذه القضية 

وشبادة الشبود بالجاسة والكشف الطى 

وأقوال الطبيب فى التحقيق ومن اوراق 

قضية الجنحة 11/15 منوف انهفىءوم؟؟يو نيه 

سنة 19458 بكفر شبرازنمحى اعتدى سلطان 

على منصور الجتى عليه فى هذه القضية مع 

آخرين على العسكرى شاكر خليل الهم فى 

هذه القضية وقاوهوه بالمنف وضربوه هو 

٠ومولن‏ الكردون الذى كان مقاماً بالناحية 
المذكورة وحكت محكة منوف على المعتدين 

اليس مدة شهر وفعلا حبس سلطان على 

منصور هو ورفقائه فى سجن مركز منوف 
وفى يوم؟ يوليهسنة*؟95! اخر جالمسحونوذ 
البالغ عددمم نحو ثلاثين مسجوناً بمعرفة 
الاونباشى السجان يما فيهم الجنى عليه بعد 
الظهر فى ذلك اليوم للفسحةفى حوش المركز 
وكان بإب المواش مغلق) وياب المركزالعمويق 


م يجلة امحاماء 


واقفاً عليه عسكرى ديدابان لمنع دخول 
الاهالى ء وبا كان المسجونوذث فى حوش 
المركز اذ حضر المنوم شاكر خليل عبدالمجيد 
العمسكري الدذى ما كان يدى خدمة وقتكذ 
وانهز فرصة اشتغال الاونياثى باق 
المسجو نين وخاطب سلطات على منصور 
بعيارات عنف يذكره حادث الاعتداء عليه 
يشير ازنجى ثم رفسه فى بطنه بجزمته دفمتين 
فسقط على الارض منشياً عليه وقد ارسل 
الى المستشئنى يحالة هنبوط شديد وعملت له 
جملية جراحية لاستئصال الطحال ففتح بطنه 
وشوهد نزيف غزير وتمزق بالطحالةاستئصل 
واستخرج الدم الذى وجدد بالبطن نتيجة 
التزيف وهذا الزق ناشىء عن مصادمةالجهة 
المقابلة للطحال يرفس البطن بالجزمة دفعتين 
لكون انحة الطحال هاشة وتتأئر بسرعة 


برها وهئن:استئصال الطدال وهو ما بعرض ' 
الى عليه الخطر ١‏ ظ 

« وحيث انه ثبت ايضاً ان المهم المذكور 
ضرب جوده حسن متصور. فى الزمارت 
والمكان سالنى الذ كر ضرباً لم يترك اثراً 

« وحيت اذْعقاب الهم على ما وقعمنه 
بالصفة المتقدمة ينطبق على المادة ٠١5‏ عقوبات 
بالنسية للضرب الذى اخدث الماهة المستدءة 
و05؟ عقوبات بالنسبة للضرب البسيط 


« وحيث ان الجرعتين الاتين وقعتا من 
لمهم مر تبطتا ببعضهما ولا تقبلان التجزئة 
لوقوعبما فى زماذ ومكان وغرض واحد 
فيجب مراعاة المادة *# عقوبات و الحم 
بالعقوية الاأشد طاتين الجريمتين وهى 
المنصوص علها فى المادة ٠4‏ عقوبات 

« وحيث اذ امجنى عليه ادعى يمن 
مدتى وادذل الحكومة ضامئة فى الدعوى 
وطلب المكم بالزام المهم بضمانة الحسكومة 
بصفتها مسئولة عن التعويضات المدنية بأن 
يدفعا له مبلغ مائة جنيه بصقة تعويش لما 
لحقه من الضرر بسبب اصابته .هذه الماهة 
المستدعة من بد الهم 

« وحيث ان النائب عن المكومةطاب 
رفض دعوى طلب التعويض قبلا لان 
الكومة ليست مسئولة عن التمويضات 
المدنية لوقوع الفعل من المهم وهو خارج 
عن اعمال وظيفته م 

« وحيث ان مسئولية الحكومة عن 
مال مستخدمبا مأخوذة من نص المادة 


وبسهولة وإستنتج مما قرره الطبيب انْ فقد 
الطدال يور على الجسم لان له وظيغة مهمة 
خاصة بكرويات الدم وله علاقة بأمور اخرى 
فى جسم الانسان وقد شاهدت المحكة 
الموضع الذى ضرب فيه بالبطن فوجدت 
حل الطحال قار بحيث انه شوهد ؤوة فيه 

« وحيث انه ثبت مما تقدم انه فى بوم 
4 يوليه سنة 1987 الموفق 55 القعدة سنة 
1 بديوان مركز منوف بمديرية المنوفية 
اجترأ الهم شاكر خليل عبد الجيد على ان 
ضرب سلطان على منصور بالجزمة فى بطنه 
دفمتين بقوة احدث له عاهةستدءة ستحيل 1 


ذا 


9 من القانون المأنى وهى لشترط ان 
يُكوذ الفمل الذى نتج عنه ضرر لاغير قد 
ارتكبه الممتخدم حال تأدية وظيفته ناذا 


وقع منه هذا الفمل خار جا عن تأدية وظيفته . 


لا مسئولية على السيد وبعبارة اخرى .على 
الحكومة 

« وحيث ثبت من التحقيقات التى 
حمات فى هذه القضية ان المهم كان غانا 
من الخدمة اوجوده بالاجازة وان حضوره 
للمركز فى ذلك الوقت انما كان ليستلم اعماله 
التى لم تكن تساءت له فى ذلك الوقت وكان 
حضوره لا ليؤدى خدمة عمومية بل الى من 
تلقاء نفسه هن غير ان كلفه حينذاك احد 
من رؤسائه بعمل ما 

١‏ وحيث ان دخول الهم فى ذلك الوقت 
بصفة عسكرى محوش,المركز واعتدائه على 
المجنى عليه بالشرب بمجرد وقوع نظره عليه 
الضغاائن شخصية يسبب التعدى عليهفى القضية 
الاخرى ذلك لا يجمل المكومة مسئولة عن 
هذا الفمل 'وقوعه خارحاً عن اعمال وظيفته 
المكلف محراسة 
المسحو ذين كان مشتغلا باخراجهم من اودة 
السجنلاجل الفسحة فى الحوش واتهز النهم 
فرصة اشتغال الاونيائى المذكور باخزاج 
بعض مساجين اخر ين وضرب الى عليه بالقرب 
من محلات الادب من غير ان يشعر الحاوس 


« وحيث ان الأو نباثى 


بذلك فا كان فى استطاعة هذا الحارس انْ 
سمل اكثر مماعمله لان حوش المركز كان 
مغلقاً وكان فى مأمن من كل اعتداء على 
اجون فبذه الرعة ار تكنت لاء من 
شخص اجنى عن عمل السحن لا علاقة 
بوظيفته ليشنى غلته من الجنى عليه للسبب 
البادى ذكره ل 
المكومة 

وحيث انه لماذ كر ينضحا لاسدكولية 
بتعويض ما فيا يختص بالجرعة التى ارتكمها 
هذا الممكرى لان ماوقع منه اماكان خارجاً 
عن اعمال وظيفته وتكون الدعوى المدانية 
عل غير اساس قاثوى فيتعين 0 برفغها 

قبل الحكومة 

« وحيث انه فيا يتعلق بالإعوى المدنية 
قبل لانم فترى المحكة تقدير مبلغ مائة 
جنيه بصفة تعو؛ض يدفعه الهم لمجي عليه 


0 ل حدث له مر: ن الغعرر إسهب هذه الاسابة 


التى رتب علمها استعصال الطحال © (10 * 

( قضية النيابة العمومية ولطان على منصور مدع 
يحق مدلى وحفر عنه حغيرة الاستاذ عمد اقندى حيدب 
الشفتقيرى ضد شا كر غيل عبد اليد المسكرى ووزارة 
«يخائيل يك الالنى تارب قم قضالأها . مرة 4؟5 
مستةع 4017 إدائرة حشرات اصعاب المزرة عطية: حمس 
وتخله بك المطيمى ومصطف -امى بك ) 


)١(‏ راجع هذا الممني حكم محكمة حتايات اسيوط 
بتارم ١‏ اعبطين ننه * 51 و#خشور 1 البدج 
ص ١‏ عرة يذ 73 


لإا 


ين الحاناه 


خحسة من تارعخ المطالبة الزعفية وقد شملت 


”7 
محكة المتصورة الابتدائية الاغلية 
“تاريخه 7١‏ اغسطس سنة م وم" ١‏ 
اشكال فى التتقيذ . نوا الاشكال . اختصاس ٠‏ 
: القاعرةٌ التانو 5 

نصث المادة تمع من قانون المرافغات 
على نوعين من الاشكالات فى التنفيذ ققدت 
بأن. ما يمكون متعلن) . بالاجراءات الوقنية 
ْ 687 1زم 750513 68لاقع د 163 تصمنق“ ير فم 
أأمرة الى محكة المواد الجرئية الكائن بدائرتها 
محل التنفيذ . وما يكون متعلقا بأصل الدعوى 
3 ' لدمتعمعم 16 عدو ])ء* قير فع ع ه الى 
2 الى أنندارت لحك . فالقول بعد هذا 
البيان وهذا التقسيم بأن جميع الاشكالات أياكان 
سببها يجب رفعها الى قاضى الامور استمجلة 

لنظرها لاييسكن الأخذ به إذ انه يتعارض 
مع صراج المادة 1م” من ن انون المرافمات 

٠ ا‎ 

ُ «تحيث أن مصلحة الاملاك حصلت على 
حك مدق 
زياده واخرين بتاريخ 51 نوفبر سنة “1917 
قفى بازام المذكورين بان يدفموا لها مبلغ 
4 ملم و8١5‏ جنيه وفوائده باعتبار المابة 


من قاضى التحضير ضد امد امد 


الحم بالنتفاذ الم قت مع كفالة . وهذا المبلغ 
هو باق تمن اطيان اشتراها المذكورون 
من المكومة 

« وحيث اله لتأخير احمد امد زياده 
ومن ممه فى دقع ال الحكوم به قد 
أوقمت المنكومة حنيزاً على موائى ودر بس 
وتحدد لبيعنا ون 8 بونيه و59 مئه سنة 
6/5 يخذ من ن عضر المحرر بتاريخ 4» 
مابو سنة 1955 وقد ل البيع العمومى 
يوم 556 وليه سنة 19475 

« وحيث اله لما ذهت هب الحضر للبيع بوم 
5ل نوليه سئة 1955 ضر احمد احمد زياده 
وادعى بأنه سدد لمديرية الدقبلية مبلغ 59.4 
مام و8٠"‏ جنيه وقدم للمدضر وردا 
مذكورا فيهبانه سدد المبلغ للمديرية وقد اطلع 
المحضر على افتدى حسن شيكه صراف 
الهة على الورد فأقر أحمد امد زياده على 
سصحة ماحاء به . وقرر هذا الاخير انه يرفع 
اشكالا فى التنفيذ بعد ان دقع مبلغ 164 
مايم و/ا؟ جنيه قيمة الباق وقد قبل المحضر 
منه الاشكل ورفمه للمحكة الكلية . وَكل 
ذلك ثابت . بالمحضر الخرد بتارم 15 نوليه 
ستة 195975 

« وحيث ان رافع الاشكال دفم بعدم 
اختعاص المكة الكلية بنظر الاشكال 


مجلة المحاماه 


الى 


:والفصل فيه باعتيار ان سبب الاشكال هو 


القاضى المزثى الكئن بدائرته محل التتفيق . 


« وحيث أن المادة ين مرافعات نصت 


على انه اذا حصل اشكال فى التنفيذ فا يكو 


.متعلةا الاجر اء' ت الوقت.ة رفم أمرة الممحكة 


.المواد الجر زكية ة وما يكون متعلقا 0 


الدعوى يرفع امرهالى الك ةالتى اصدر تالحم 
« وحيث ان القول بان جميع الاشكالات 
ايا كان سببها يجب رفعها الى قاضى الامور 
المستمجلةلنظر هالا يمكن الاخذبهاذ يتعارض 
مع ما حاء بالمادة 585 مرافعات التى نصت 
صراحة على ان هناك نوعا منها متعاق بأصل 
الدعوى يرفع الى محكة اودوع للفصل فيه 
« وحيث أن عبارة « أصل الدعوى » 
الوارده بالمادة المذكورة تشم لكل ماله مساس 
بالموضوع وريد ذلك النصالفر نسى اذ عبر 
عنها بكلمة تنمت و معنى هذه الكلمة 0 
يتناول كل مامن شأنه المساس بالفصل فى 
موصو المزا 
« وحيث اله بتعين البحث فما اذا كان 
الاشكال المزقو ع من جمد احمد زياده وهو 
ادعاؤه سداد المبلغ الكو م به وتقديمالورد 
للاستدلال على الدفم يعد من الاحراءات 
الوقتية او يعتبر انه متعلق بأُصل الدعوى 
«وحيث اله للبت فى ذلك يازم مراعاة 
ماقد بيترتب على سبب الاشكال عند ايقاف: 
التنفيذ أو الاستمرار فيه وتأثيره ىال 
المراد تنفيذه . فاذا أ فرش 0 اعرد ف 


التتفيذ لسداد الدين أض 
له بعد ذلك. ووجب أجد إفرن إن إق ترقع . 


سبع اليه لاخيمة 


ا مدعية دعوى جد بدة أو د يدفع المدعى عليه 
دعوى براءة ذمته من المبلغ وفىكلتا الحالتين 
مساس بأصل الدعوى وعلىذات د ون الدع 
الفرعى ى للْققدم ٠‏ من وكيل اد احمد زياده ف 
غير محله ويتعين رفضه 

« وحيث اله بالنسية 0 الاشكال 
من حيث الاستمرار فى التنفيذ او ايتافه فانه 
يخذ .من “الاوزاق المقدمة من الحتكومة 
ان المبلغ الوادر بالورد هو قيمة اللكفالة 
التى إدقعها المكو مة ة لامكان تنفيذالحكم 3 


6 قضية اعد اجد لد صضصد المكومة ا‎ ١ 
غرة + لا" سنة 14 الى . ذا رة حشرات أصحاب‎ 


العزة تود فهءى ووسف يك وحسين قهءى. يسيوق 
بك وكامل حنا بلك) 1 


و 
محكة قنا الابتدائية الاهلية- : 
5 تار مخه 1م دونيه منثة 0-0 : 


مم 
تمتكة طنطا الابتذائية الاهلية 
حك تاريخه ٠‏ اغسطس سنه 8و١‏ 
وس اتكلات التنفيذ . المحكمة الختلطة, ٠‏ 
( المادتان دلاع و هلام مرقاعات ) 
؟ ل اشكالات التنقيذ . القر . سلطته ٠.‏ 
( المادة م؟وعمرائئات ) 
م ل اتكالات التنقيذ . القانى الجزق . 
ملطته . ( الماده م؟ مرافعات ) 
القاورة القائو ً_ّ 
٠١‏ -. الاشكالات التعلقة بالموضبوع أو 


3 ءُ مه الحاناء 


:الى المحمكة الختصة التى أصدرت الحكم 
ولا يصح رفمبا بطريق تكليف الهم بالحضور 
على حدر التتفيذ 
| لك لبن للمحمر أن يرقم اشكالة 
للمحكة الكلية لأن القانون انا نص على 
اختصاصه فى رفم الاشكال الى القاضى الجزفي 

الى الجزئية قى المختصة دون 
غيرها فى اشكالات التنفيذ بسائر أنواعها متي 
كان الغرض مها ايقاف التنفيذ أو الاستمرا 
فيه بشرط ان لاعس الفصل فى ذلك بحقوق 
الطرقين . 

-الحكه: 

« حيث ان النصوص القاثونية المتعلقة 
بالاشالات وردت بالمواد 4 و7845 ول/ام* 
و 406 مرافمات : فاء بالمادة 4؟ يأن القاضى 
الجر يح فى المنازعات المستمجلة المعلقة 
بتنفيف الاحكام ال. وجاء بالمادة 41" بأنه 
اذا حصل اشكال فى التنفيذ فا يكون متعلقاً 
بالامور الوقتية يرفع امره الى. محسكة المواد 
الجزئية وما يكوذمتملقاً بأصل الدعوى يرفع 
أمء الى الحسكةالتى اصدرت لمتكم وجاء بالمادة 
0/4 ان للاخصام اذ يطلبوا تير الحم 
مياشرة من الحكة اج تي أصدر ته .وحاء بالمادة 
؟8 أنة اذا حصل تو قفمن المدين فالحجز 
وطلب رفع الامر الى قاضى المواد الجرئية 
وجب على المحضر ان يوقف التتفيذ ال . 
د وحيث اث الاشكالات تنقسم بالنسية 


الى 77 الى قسمين 5 تان نيسحا اذا 
كان اله غياسا: وغير مشمول بالنفاذ 


3 الحمق: التازع ة فيه 2-3 الطرق الممتادم : 


ومعارض فيه اوكا الك مستاتنا ول يكن 
النفاذ واجباً بنص او بح القانوف او اذا 
تمنك الحسكومضدهياً نه سقط لكو ندغيابياً 
ينذ فى ظرف ستة اشهر وغير ذلك وعذه 
الموانع القانونية توقف التنفيذاو عنعه» 
وءو الوقشائية لا توقف التنفيذ ولا تنعهالا 
بالرضاء او القضاء ما اذا ادعى المحكوم ضده 
بصدى الوفاء او بسةوط ات او ببطلاذ أو 
رك الاجراءات القانونية او عدم راعا 
المواعيد او غير ذلك . 

« وحيث ان الاشكالات ستمجة 
بطبيسشها 

« وحيث انه ليس الغرض مما جاء بالمادة 
ين ان هناك نوعين من الاشكالات احدحما 
تعلق بالاجراءات الوقنية والآخر يتعلق 
بأصل الدعوي ( انظر حك محكة مصر الرقم 
8 مأبو سنة 1105 ) بل الغرض .من ذلك انه 
يوجد وجبان لكل اشكال يظهران من الطلب 
احدهما وهو الطلب المستمحل الْذى يقصدبه 
قاف التتفية مؤقنا والثنائى وهو الطاب 
المعتاد الذى يقصد به المكر فى اصل حقوق 
الحصوم . ٠‏ 5 
« وحيث اذ الحا كم المزئية الواقع فى 
دائرتها التنفيذ هى المختصة. دون سواها 


بالنظر فى الاشكالات المتملقة إسائر. انواعيا 


( انظر نبذة ٠٠١‏ من كتاب طرق التنفيذ 


للاستاذ الي هيف بك) يشرط إن لا يطلب 


مجملة: الحامام 3 


منها سوى اياف التتفيذ او الاستمرار قبه 
وان لايستوجب الفصلف امر الايقافمساساً 
بحقوق الطرفين واف لايم التنفيذ أو جزءمنه 
قبل رفم الاشكال 

« وحيث ان المحكة التى اسدرت الحكم 
سواء اكانت كلية او جزئية هى الختصة 
بتفسير الاحكام وبالنظر فى جرع الاشكالات 
من حيث الموضوع أو منحيث اص لالحقوق 
( انظر نبذة ١1؟‏ وما بءدها من الكاتاب 
المذكور ) 

« وحيث اذ الاشكالات اراد تقدعها 
الى قاضى الامور المستعجلة اما ان ترفع 
بواسطة الحضر بتكليف المدعى عليه بالحضور 
عيعاد قصير فى الحكة او فى مزل القاضى 
عند الضرورة وفى هذه الحالة يكوذ المحضر 
نائيا فى المرافعةعن الخصم الذى طلبالتنفيذ 
واما اذترفم كسائر الدعاوىالمستعدلة بالطرق 
المعتادة الي قاضى الامور المستعحلة . اما 
الاشكالات من حيث الموضوع او من حيث 
اصل الحق المتنازع فيه فالا ترفع باللرق 
المعتادة الى الحاكم الختصة ولا يصح رفعها 
بطر بقة تكليف الحصم بالحضور على عضر 
التنفيذ ( انظر فى هذا الصدد نبذة 4؟؟ ص 
٠0‏ من كتاب طرق التنفيذ والتحفظ 
للاستاذ الى هيف بك ) 

« وحيث انه ما ذحكر يكون رفع 
الاشكال بواسطة المحضر الى هذه الحمكة 
الكلية على #>غر التنفيذ غير مقبول لان 


الحضر لايلك رفع الامر الى .الميكة الكلية 


اذ القانوق اما ينص على اختصاصه فى رفع 
0 
الامر لاقاضى الحزلي فقط » 
0 قضية اجد عمد عيد ارول وحضر عته الاستاذ 
باسليوى انندى بطرس الحاى نابا عن دفرة الاستاذ 
مالغ أفتدى رقعت الحاى 5 شر برهم السيد ودهر 


عنه دقره الاستاذ زكى افتدى سيان الحاى تمرة4 م" 


سنة ١958‏ .دائرة حضرة صاب العزةٌ على عبد 
الرازق وصاحى العزة صالح هيكل بك وصالم يحدى يك ) 

1 - الممكة : 

« حيث الْ الاشكالات تنقسم الى نوعين 
احدهما يتعلق بالاجراءات الوقتية اى بالطلبت 
الذى يرى الى ايقاف التنفيذ مؤقئا » 
وثانهما يتعلق بأصل الدعوى اى بالطاب 
الذى بر الى الحكم موضوعاً فىاصل المق 

« وحيت ان المادة «8845 » عرافعات 
نصت على أنه اذا حصل اشكال فى التنفيذ فا 
يكون متعلقا بالاجراءات الوقتية يرفع اءره 
الى المحكة الجرئية » وما يكوذ متعلقاً بأصل 
الدعوى يرفع امره الي الحكة التى اصدرت 
الحكم 

« وحيث أنْ الحا الزئية هى المختصة 
دون غيرها تملا بالمادة المذكورةفى اشكالات 
التنفيف بسائر انواعها متى كان الغرض منها 
اياف التنفيذ او الاستمرار فيه بشرط ان 
لاعس الفصل فى ايقاف التنفيذ او الاستهرار 
فيه حقوق الطرفين 

« وحيث ان الاشكالات المذّكورة التى 
من النو ع الاو ل والتى يقصد بها ايقا ف التنفيذ 
تقدم الى الحسكة الجرئية بواسطلة تكليف 
المدعى عليه بالحضور فىمحضر التتفيف وتسم 


صورة منه الى الخصم . اما الاشكالات 


الاخرى المتعلقة. بأمبل الدعوى اى بأصل 


1452 


محلة المحاماه 


الحق المتنازع فيه ظنها تدم بالطرق المعمتادة 


الى الحكةالختصة التى اصدرت الحمكي» سواء 
اكانت كليةاو جزئيةءولا ‏ يصح رفعها بطريق 
تكليف الخصم بالمضور على محضر التنفيذ 
« وحيث ينتجبمما تقدم ارا ا محضر 
لا يلك مطلقاً بأى حال من من الاحوال ان 
يرفع اشكالا الى الحكة الكلة لان القانون 
اعا ينصعلى اختصاصه برفع الامر الى القاضى 


حجزالنواتية من تطهير ترعة المحمودية» لاأن 
الطينة تدخل نحت .مدلول لفظ « البضاعة ». 
الوارد فى المادة .© عقوبات ».لآن المتصود 
هذه الاذظة ممناها الاعم؛ قنشم ليع المنولات 
عامة ها تشمل جميع أنواع البروع سواء كانت 
تجارية أو مدنية “أى سواء كان البيع بين تجار 


أوغيدتم؛ وعلى العموم تشمل كل ما يمكن ان 


الجزنى ليس الا وهذا فما تعلق بالاجراءات يكون اساي تعاقد عبما كانت صدته 


الوقتية فقبط 
« وحدث ان الاشكال فى هذه الدعوى 

تقدملمخكة الكلية بواسطة تكليف بالحمضور 
فى محضر التنفيذ قلا يكون متبولا ( انظر 
فى هذا الصدد نبيذة 195 ومابعدها الى : عرة 
31 من كتاب طرق التنفيذ والتحفظ فى 
المواد المدنية والتجارية للاستاذ الى هيف ) 

( قضية عبد الرحيم الشراكى وآخر ضد الارقاف 
الملكية الخصوصية مرة ١4لا‏ ستة ١97+‏ . داثرة 
حشرة صاحب المزة على بك عبد الرازق وصاحي المزة 
د يك صدريق وعلى بك سرى ) 


ب 
محكة اسكندرية الابتدائية الاهلية 
تاريمه "٠‏ بوليه سنة 1974 


غش إضاعة . المادة "٠5‏ عتقوبات 
جنس اليضاعة . صفغة الإضاعة 


القاعرة ال]موئي 
١0‏ - بيقع بحت حلم المادة اسل 
قافن انقو بات رمن تعاقد على توريد طيئة حلوه 


فارد رشيد . 3 ورد طينة أخرى -أحضرها عن. 


؟ - من ل قانونا ان الغش الذى 
اشار اليه الشارع فى مادة ٠0+‏ عقوبات يجب 
ان يكون فى جنس البضاعة المثفق عللها؛ وجاس 
البضاعة يشمل الصغة التى قصدها المتعاقدان 
منها . ومن المتفق عليه أيضا قاثونًا بأنه اذا روعى 
بين المتعاقدين نوع مخصوص من البضاعة وكان 
الاشتراط فى العقد ملحوظ) فيه ضفاته المميزة 
فان توريد نوع آآخر خلاف النوع المتفق عليه 
يعتبر من قبيل الغش المنصوص عليه فى المادة 
0٠0‏ عقو بات 

المحمكة : ش 

« حيث ثيت من التحقيقات التى حصلت 
فىهذه القضية ومن شهادة الشهو دل لمن 
الجرئية ان الهم تماقد مع الخاصة الملكية 
بعقد تار يحه *” دلسميرسنة 8997 على وريد 
الفمتر طينة حاوة وارد رشيد لسراىالمنزة 
بسعر المتر 54 قر شأوقد اخذ المهي فى توريد 
ما تعبد به وورد نحو 80٠‏ متراً وظهر اله فى 
ار 2 هذه البمة كان بورد -مايئة احضرها 


مجلة الحامام ٠‏ 


من حدر النواتيه من تلو توعة المسؤدية 
وان تمن المتر مها يساوى 
من التحقيق ان الطينة التىكانت فى الاتوهؤ بيل 
تعلق المهم والتى يورد منها الى سراى المنتزة 
فى من الطينةالمستخرجةمن تطبير هذه الترعة 
وووطعة مباعدز جامن الارض لمن .وارة 
رشيد ولامما يشبه هذه الطينة الاخيرة تما | ١‏ 


ناكرا قرشاً وثئيت 


لستورد من. دسوق وقد تأيد ذلك من 
المعاينات إلتى حصات (شأذ الطينة التى يوردها 
لهم والطينة التى بأد منها الى سراى المدكزة 
بكيفية لا تقبل الشك . 


« وحيث ثبت من التحقيق وشهادة 


الشهود ايضناً ان الطينة التى ترد من رشيدهى . 


طمى بحر وطا خاصية ليست فى غيرها لامها 
خالية من المشائش ومن شأنها ان تحل صلاية 
الارض وتنفعها يخلاف الطينة الى تستحضر 
من الزراعة أو من تطبير المحمودية الجارى 
التوريد منها فانها ليست كذلك ولا تفيد 
الارض فى هذه الإهة أى فائدة ولذلك كان 
التفاوت فى الْمْن بين النوعين كبيراً 
« وحيث اث المستفاد مما تقدم انه روعى 
ان التعاقد ان تكون الطينة من رشيد أو 
دسوق لصفانها المميزة تت ولامتفعة التى 
تعود على الزراعة منها . 
| « وحيث ان ال مهمدفع اولا بان التماقد 
و الخاصة الملكية هو تعاقد مُدلى 
ونص فيه على غرامة فى حالة الخالفة فأرتكابها 
يستوجب التعويض المدلى فقط» وثائيا بان 
الفلينة موضوع التعاقة .لا تدخل نحت 


لفظ | يعن ) 


د 


«البضاءة 6 المنصو صعنها فى المادة ؟٠#عقوبات‏ 
وثالئاً بان للادة المذكورة يشترط لتطبيقها ان 
يكون الغش حاصلا فى النوع اما الاختلاف 
فى درجات الشىءالمبيع فلا عقاب عليه 

«وحيث عن الامرالا ول قاناساس تطبيق 
”٠* 07‏ عتوبات هو على عقود البيع وان 

شتراط الجزالى الذى برد فما لايقصد منه 

الا ا اركاب مخالفةفى تسلم كل 
اللقدار الذى حصل التعاقد عليه وفى حالة 
التسلم فىغير المواعيد المتفق علبها أو مامائل' 
ذلك بدوذ ان يحول مثل هذا الاشتراط دون. 
تطبيق قانوف المقوبات على ما برتكب من 
الوقائع التى تدخل نحت نصوصه . 

« وحيث عن الامر الثالى ذا الطينة 
ألتى تعبد لمهم بتوريدها تدخل#ت مداول 
لفغل « اليضاءة »الواردةفىالمادة؟٠”عقوبات‏ 
لان اللقصود يبذهاللفظةمعناها الاعم قتشمل 

بيع المنقولات عامةما تشمل جسم اولع 
ا سواء كانت نجارية أو مدنية أى 
سواء كان البيع ين تجار أو غيرثم وعلى 
العموم تشمل كل ما يمكن ان يكون اساس 
تعاقد مبما كانت صفته ولا ترج هن هذه 
القاعدة الا المتقولات التى حرم القانون بيعبا 
وبذلك يحكون توريد الطينة. المتفق على 
توريدها خاضعاً لنص المادة ٠+‏ عقوبات 
(راجع في هذا اا عنى شرح المادة “217 قر لسى 
المطايقة للعادة *هس عقوبات تعليقات داللؤز 
صفة لهؤلا نبذة :م الى 189 ونبذة 157 


35 ش جملة اللجاماء ' 


«وحيث عن الاآعر العالك فانه من المقرد 


قانوتاً ان الغ يجب ان يكون فى جنس ١‏ 
البضاعة وهم م1 ) التفق عليبا وجنس | 


البضاعة يعمل الصفة التى قصدها المتعاقدان 
منها . ومن المتفق عليه ايضا قانوناً بأنه اذا 
روعى بين المتعاقدين نوع مخصوض مركل. 
البضاءة وكان اشتراطه فى العقد لصفاته 
المميزة ما هو حاصل فى هذه القضية فان 
توريد نوع آخر خلاف النوع المتفق عليه 
يعتير من قبيل الغش المنصوص عنه ف المادة 
المذكورة . وكذلك الال ايضاً اذا اتفق على 
توريد بضاعة من وارد بإدخصوص وتوردت 
بضاعة اخرى من صنع بلد ثانية خلاف المتفق 
عليها وعلىي العموم فا الغش الحاصل فى 
الصفات الاصلية التى روعيت فى التعاقد 
وكانت اسساساً له لمميزاتها الماصةوالتى تغييرها 
يجعل الشىء غير صالح لما اعد له يدخل حت 
نص المادة المذكورة ( راجع فى هذا المي 
شرح المادة الفر نسية المذكورة فى الكتاب 
المذكور نبذة 589 وما بعدها وخصوصاً 
نبذة 41 و9495 و5105 و5ه” ) 

« وحيث ثما تقدم تكون المادة “.م 
عقوبات منطبقة على الفعل الذى بتار تكاب 
المنهم له من الاوجه المتقدمة 


١‏ « وحيث انه لاجل ان يكون العقاب 


مؤراً ومتناسباً مع الفعل المرتكب 


م ع 
ترى المحكة تعديل الحكم المستأنت 
ولشديد المقاب « 
( قضية النيابة المموميةضد نوقرق معلوف المقاول 
غرة ٠.‏ #استة 4.و١ا‏ لتكناف دائرة حفرات 
اصحاب المزة عمد كك قريد الشافمى وكامل بك عزيز 


واحد بك نصرت ) 


2/1 
محكة اسيوط الابتدائية الاهلية 
5 تاريخه م نوليه سئة 159:4 


أكراه.ظرف مشدد . اكراء يدتى . 
اكراه ادبي . سرقه . تبديد, استهالسلاح 


القاعرة الانوء: 

١‏ - الأكراه الذى يعتبر ظرقًا مشددا 
فى السرقة فى حك امادة المع وباق المواد 
الت جعل فبها الأكراه ظرق) .شددا هو الأكراه 
الادى فقط الذى يقتضى حصول اعتداء بدنى 
على شخص الحنى عليه, فلا يكنى فى ذلك 
الاشارات ‏ وبناء على ذلك فالاكراه الادبى 
والنبديدات الشفوية أو النبديدات بالاشارة 
لا تكنى لتكوين الأكراه المشدد لجر يمة السرقة 
مبمأكانت خطورة هذه النبديدات 

؟ لم يذكرالقانون شيا عن البديد 
باستعمال السلاح فى المادة ١/ا؟‏ عقو يات ونص 
عنه فى المادة 7١‏ و9/؟ عقوبات حيث شبه 
بالكراه فى هاتين المادتين ٠‏ 

ع ل يحمي ان نتمين بالمادة ١٠7؟‏ من 
قانون المةو بات لتفسير الأكراه فىالمادة ١/*منه‏ 


محملة. الحاماه 
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؛ - النهديد باستعال السلاح يعتير 
أكراها حك المادة ١لا"‏ عقوبات ذاذا ارتكب 
شخص جرية سرقة أو شرع فهها وكان يحمل 
حربة وهدد الجنى عليه باستم الها وقت !رتكاب 
الجريمة اعتبر ذلك أكراها ووجب تطبيق 
المادة 8/1 عمو بات - ونجب على قاضى محكة 
الجنح فى هذه -الالة ان 5 بعدم اختصاصه 
طبقا للمادة 107 ج 

المحمكة : - 

« حيث ان وفائع هذه الدعوى حسب 
اقوال الجنى عليه وشاهده فهم منصور 
تتلخص فى ان الاثنين كمنا ليله الحادثة بغيط 
الاول لسبق حصول سرقة منه وبعد فترة 
وجزة رأيا الهم دخل الغيط وآاخد يجمع 
المشيش ويضعه فى محزمه فاعبلاه ختى اذا 
ما انتهى من جمعه واراد ان يحمله هجما عليه 
وحاولا ضبطه وعندها مسك الحربة التى 
كانت معه وهددها مها وحاول الحرب فاقتفيا 
اره ولما قربا منه عاد لا وفزع علمهما بالحربة 
فرجما الى الوراء ثم عادا فاقتفيا اثره وكلا 
اقتربا منه وقف وفزع علبهما بالحربة حتى 
يمكن بذلك من الطرب 

« وحيث انه يرى من الوقائع المتقدمة 
ان الهم كان يحمل حرية عند رؤيته يمحل 
الحاد:ة وقد هدد من تقدم لضيطه باستماها 

' « وحيث انه يجب البحث فما اذا كان 


مثل هذا الاكراء المنسوب لامع ( وهو 


اكراه ادلي ) تعد اكراهاً فى حكم المادة ال/ا؟ 


عقوبات والمواد الاخرى التى جمل فبها. 
الأ كراه ظرقاً «شدداً للسزقة 

« وحيث ان نص المادة الالاع يدل على 
ان الاكراه المشدد لعمقوبة السرقة هو 
الأكراه المادى وهو الذى يقتضى حصول 
اعتداء بدنى على شخص الجى عليه بدليل 
ما ذكر فنها منالتفريق بين الاكراه الذىترك 
ار جرح والذى لا يترك اثرآ من هذا القبيل 
خمل لكل حالة عقوبة خامرة ولا شك ان 
الاكراه الذى ,ترك اثرا او لا يترك هو 
الأكراه المادى فقط وعلى هذا فالا كراء 
الادبي بانهديد بالاقوال والاشارات مهما بلغ 
تأثيره على الجنى عليه ومبماكانت خطورته 
لابعد أكراها مشددا لعقوبة السرقة - يدل 
على هذا ايضاً اعتبار الشارع النهديد باستعمال 
السلاح مساوي] للاكراه فى الحكم فى حالتين 
فقط وهم الممينتينبالمادة :4 و 5ك5 عقوبات 
ومعنى ذلكان الاكراه الادنى لا يماقب عليه 
التمااون فما عدا ذلك من الاحوال ولا نزاع 
فى ذلك كله باجاع الشراح راجع فى ذلك 


حارو جزء خامس فقرة 75١4‏ وجار سو ذفقرة 
؟١‏ شرحاًعلى المواد 81 و 85م و ررس 
عقو بات فر نسى التى تقابل 51١‏ و1الا؟ و"/ا؟ 
عقوبات مصرى ولا تختلف عنها فى شى* فى 
نصها فى هذا السدد واعا الأراع هو ذما اذا 
كان يكن اعتبار التهديد باستمال السلاح 
كالاكراء المادى فى الحكم فى عالة حصول 
مرقة استعمل فيها مثل هذا البديد وهل 
عكن فىهذه الخالة تظبيق المادة ١/ااعقوبات.‏ 
التي تقا بل اماع فر نسى و تصهما واحد - ظاهر . 


أ 


عدلة:الحاماء 


ظرظ مشدداً فى السرقة هو الاكراه المادى آ عليه الشراح والاحكام العرفية فى ذلك 


فقطكا سبق يبان ذلك وليذكر فيها شىء عن 
الأكراهالادبى. لهذا قد رأى الاستاذ كرنو انه 
لا-عمل. لا عتبانالتهذ يدظرفاًمشدداً للسرقةفى 
هنه الخالة وعلل دلك: أن عندم النص على 
البديذ فى الماذة ؟ماع ف والنص عليه فى 
المادة ؟ "فر نمىالتى تقابل٠*»‏ ع «لا بد ان 
يكون لذلك اسبابهامة رآها الشارع الا ان 
هذا الرأى1 يأخذ به احد والمتفق عليه الآن 
هو اعتبار التهديد باستممال السلا حكالاكراه. 
المادى فى هذه المالة وانه يجبان تفسر المادة 
؟ماع فرنسىالتى تقابل الالاع م بالمادة1م5. 
فر نسى التى تقايل 57٠‏ ع م وذلك لان الشارع 
شبه ظلرف التهديد باستعال السلاح بظرف 
الأكراه وسوى بينهما فى الحكم فى المادتين 
01 وام فر نمي المقا بلتين للمادتين ١٠لاء‏ 
واكام ولان مثل هذا الأكراه الادنى 
قدلا يقل خطراً عن الأكراه المادى ( راجع 
فيذلك جارسوذ فقرة 5؟ صحيفة /ا154 سل 


داللوزجرء 545 فقرة 96ه وقد سارت احكام 1 


اجام الفرئسية .على ذلك لمكت باعتيار 
السرقة .الحاصلة من شحصين حاملين عصي 
غلبظة ب( د«وافيا ) استعملاها فى تهديد الى 
عليها وقت السرقة آنها..سرقة يأكراه منطبقة؛ 
على المادة. 49؟ ع ف الى تتايل علاء ع م6 
واصدرت احكاماً اخرى بهذا المنى( رانم 
فى ذلك كله داتلوز جزء 4؟ فقرة 665 
وجلزسون فقرة 9 حيقة /7)1521 ل + 1 


للاسباب المذكورة ولاتحاد النس 

9 وحيث انه بناء على ذلك يتعين اعتيار 
الاعمال المنسويه للدتهم اى تالا كراء الادبى 
وهو لهديده من اراد ضبطه وقت تلبسه 
الجناية محل الحادثة باستمال اظربةالتىكانت 
معه ظرفا مشدداً كالاكراه وان المادة الاو” 
عقوبات منطبقة فى هذه الالة ولا ميد 
الت مكوث هذا التبديد حمل التمكن من 
الحرب لان المعول عليه هو انالا كراه يعتير 
ظرفاً مشدداً اذا حصلمن امتهم ما دام متليسا 
بالجناية سواء كان هذا الاكرام حصل 
بتنصد استمرار السارق لخيازتة على الشى» 
المسروق اولفّكته من اهرب اذا فوجى* 
وهو يتلبس بالجناية راجع حك بحكة النقض 
الصادر فى ؟١‏ فبر ابر سنة 1841 جموعة سنة 
191 عدد 4 ش 

« وحيث انه بناء على ذلك يتعين اعتبار 
الواقعة جناية كا ذهبتالية محكة اول درجة 
1 تأبيد الحم المستأأنف طبقاً للمادة 10/4 ج 
وهذا كله بصرف النظر جما اذا كانت 
الوقئئع المندوبة لهم ملفقة عليه > قرو 
للاببياب التىذكرها او ميحة لانه ليسطذه 
الممكة األبحث ى ذلك وتّعين. 06 افك 
الحنك المستأنف عيلا بالمادة المنوكورة - .* ' 


علة الحاماء. 
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« وحيث ان الحكة لاترى منظروف | البلدة ييودى الى تداخل الخاكم. فى اعمتتال 


الدعوى محلا للقبض على الممهم 

) قضية الثياية العموهية د كمد عبد ارهن رمضان 
كمرة 5854 ستبة 974ؤ:. دائرة حقرات مصطق 
رشدى افندى واحمد عبد اللطيف افندي وتمد امين 
صدق أقندى ويحضور حفيرة عبد الرحمن المبرى 
إفندى عضو التياية ) 


انا 
محكة الموسى المرئية الاهاية 
حك تاريخ ه ابرريل سنة |١974‏ 


اختصاس الام ٠درج‏ أدم شخص وكشف 


المرشحين لشياخة ال 
القاعرة القائوذ 2 

الحام الاهلية غير تصةبالنطر وا الحكفى 
طلب الزام الك كومة درج الو شخس كدت 
المرشحين. اشياخة البإدة» لان ذلاك يؤدى الى 
تداخل الحا كف اعمال الادارة ولا سيا وات 
المادة الثانية مر: الامر العالى الصادر بتار 
اول يونية سنة 1856 تنص على ان كشف 
المرشحين يحرر ععرفة المديرية فلا يمكن اذن 
الاستمانة بالقضاء وا كراه السكومة على درج 
اسم شخص. ق فى كشف 2 شحين. 

المحكة : - 

« حيث ان مذدوب المدبرية ووزارة 
الداخلية ية دقعم بعدم اختصاص الحم الاهلية 
ينظر الدعوى بالنسبة للطلب الاول ورفض 
الطاب الاول الخاص بالتعويض 

« وحيث ان الطلب الاول وهو الحم 
درج اسم المدعى يكشف :المرشحين لشياخة 


الادارة لان المادة الثائية مرت الامر البنالى 
الصادر بتاريخ اول يولية سنة 1458 تنس 
على أن كشف المرشحين يحرر بمعرفة المديرية 

« وحيث ان الحا الاهلية ممنوعة من 
التداخل فى اعمال الادارة فيكوت الدفع 
الفرعى فى محله ويتمين قبوله | 0 

« وحيث أن الطاب الثاى وهو الخاص 
بالتعويض فى غير محله لانه فضلا عن ان الحم 
الصادر على المدعى عس بجسن سيرة المدعى 
لانه خاص يمخيانة امانة وان سقط عضى لأدة 
فآ القعمد من الطلب المذكورهو اكراه 
المكو مة على درج ١‏ سم المدعى. فى كشف 
ال مر شدين لانه معلاوب الك به فى خالة ف 
ددج الانم ١‏ فى لكتم را بهمن قبيل 
تداخل الحا فى اعمال الادارة فيتمين 


رخضه ل 

( قضية الشيخ سيد 5-5 صّد مديرية 3 
ووزارة الداخلية تمرة 5154 سلة 35158 
المسكم عقئرة صاحب النزة محمد يك عن ا 


٠‏ أصدر 


'ّ 


بل واه 23 
محكة الازبكية اللمزئية الاهلية” اناي 
35 تأرمخه ٠١‏ ديسوير سنة 9و١‏ 0 
تحاى 082 . اتماب , اثنات . 
القاعرة القان وني 
اذا قام نزاع بين الحامى ورك فى آم 
التوكيل وفى قيمة المبالغ المدفوعة رن الْوكل 
اوكيل فادعى الموكل الوكلة ..والدفم وأبكر 


4 


ا 
الوكيل الوكلة والدفع وجب الرجوع الى القواعد | بالبينة واذذ يتعين الحكم برفضه! والغاه 
العامة فى اثبات العقود فان زادت قيمة الدعوى | السك المعارض فيه 


على »باغ الالف قرش فلا يجوز الاثبات بالبينة 
الحمكة: - 
١ '‏ حيث ان المعارضة قدمت فى الميعاد 
القانوتى فعى مقبولة شكلا 
« وحيث ان المعارض ضده يدعى اله / 


وكل الممارض فى رفع دعوى بطلب اعاوة ' 


وضع بده على مسكن وتعويض قدره مائة | 
جنيه مصرى وانه دفع له مبلغ 5 جنهات ! 
من اتعابه ورسوم الدعورى ويطلب الرام 
المعارض برد هذا المبلغ وتعويض قدرة ١٠١‏ 


جنمهات لعدم قيامه بن العو ال 


برفعها له 

« وحيث ان المعارض ينكر على المما رض ا 
ضده فاادطه من توكيله فى رفع الدعوى ' 
ودفع مبلغ الستة جنيهات من الاتعاب 
والرسوم 


« وحيث ان المعارض ضده يطلب اثبات , 


ذلك بالبينة 


« وحيث ان موضوع التوكيل تزيد , 
فيمته على مباغ الالف قرش فلا يجوز اذن | 


اثيانه يالبينة 
#وكدة أننانات - 
والرسوم المطالب مها : 
الوكالة ما ان البحث فى احقية المعارض ضده ؛ 
التءويض يتطاب 
« وحدث انه مما قدمع ترى المحكة ان 
دعوى المعارض ضده ممبا لا يور اانه 


اثيات هدا المقد 


قيمة الاتعاب ' 


يتضمن حا اثبات عقد ' 


عبن الرعوى الفرعي: 

« حيث اله تبين من اقوال الطرؤين ومن 
المستندات المقدمة من المعارض ان المعارض 
: كله رفمعايه دعواه بشصد المكيدة لامزاع 
| الذى قام بيئها على الاتمابالمستحقة للهعارض 
فى دعوي اخرى لاحدى قرسات المعارض 
ن محامى 
٠‏ الطقمم حدز اتمابه لديه وادى بالمعارض ضْده 
لان يشكو المعارض الى تقابة المحامين ولان 
| يمزله من التوكيل ولذا ترى الحكة الحم 
للدمارض بالتعو ريش الذى بطليه نظير ما لحقه 

ٌْ من الشرر بسبب هذه الدعوى الكيدية » 
( قضية نقولا افندى قسيس ضد سيد افندى ابر إراهيم 


تمرة 8410 سئة 15175. اصير الحسكم حشرة 
صاحب المزة <ندي يك عبد الملك ) 


| ضْده مما ادى بالمعارض لان يطلب 2 


:1 
15 شيراخيت 
حكم تاريخه 6؟ ابريل سنة ١9714‏ 
تزوير .اصل الستد . تقديمه. منياعه. محا كمة. 
إٍ اله على قاحصر . شخص لا وجود له . 
القاعرة القانوئي: 
١‏ - لايشترط لحأ كة المزور تقدىم أصل 
: السئد . فاث1 توفرت الأدلة على أن العقد المزور 
١‏ كان قفوجووا 3 قام الدايل على 7 برو بره وحب 


ا |الحكم بالءقوبة 


انتهمال 


٠‏ تإوير 


؟ - ليس من الاركان المكوتة للتزوير 


حملة: الشجانماة 


اتقان تقليد الامضاء بل 
م س من المتقق عليه علس وتلا ارنف 
من يزور سنداً بدين على قاضر يعاقب ولو ان 
السند قابل للبطلان -+واز ان لا يسك القاصص 
بالبطلان 00 
ع مووز معاقبة الجانى على وضع امضاء 


يكم التزوير ولو كان 


لشخص لا وجود له فى المقيقة 
ه - وقد 2 بأن وضع سندات مزورة 
نحت بد دائن بصغة ضمان يعد استعالا بالتزوير 
المحمكة : 

:ل حيث أنْ وقائع الدعوى تتلخص فىان 
الهم قدم كبيالة باسم كل من حسن مد 
زيادى ويوسف على زيادى لحل دؤيك 
بالاسكندرية وقد انذر هذا المحل كلا من 
تمد حسن زيادى ويوسف زيادى أن يدفما 
قيمة السندين فبلغ المجنى عليهما النيابة 
العمومية بأنهما لم يوقما على سندات للستهم 
وبأنهما لم يكونا مديتين له وطلبا من امحل 
عدم تسليم السندين حتى يم خص الشكوى 
للقدمة منهما للنيابة العحومية 

« وحيث ارتف لمهم زعم انه بداين 
شخصين من محلة نصر فى مبلغين بكبيالتين 
وقدمبما نحل دويك تأميناً على ديوذ عليه 
لاحل المذ كور فارسلهذا انذارين لكلمن 
محمد حسن زبادى ويوسف زيادى بدقعالمباغ 
ال.. ما جاء بأقواله وقرو بأنه سحب 
السندين من محل دونك وسدد القيمة واظهر 
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استعداداً لتقديم المندين : ثم سل ثانياً 
فزعم ان الكبيالتين فقدنا وفتشمئزله وحل 
اقامجه ف يعثر على الكميالتين 

« وحيث انه لا إشترط لحاكية ا مزور 
واستحةاته العقاب وجود ااسند المزور ولا 
تتقديم اصل الورقة المطمون فبها بالتزوير الى 
المحمكة اذا توفرت الادلة على ان العقى 
المزو ركان موجوداً ثم قام الدليل على تزويره 
يقغى بالعقاب على المالى ولو ان الورقة لم 
تقدم الى الممكة وادعى فقدها ( انظر نقض 
1 يولية سنة 1414 الشير اع سنة اولص 16؟ 
واستئناف جنح بنى سويف 58 نوفير سنة 
6 خلة الحقوق ١١‏ ص 19. وبلالش 
جزء # ذقرة 178 . وموسوعات داللوز نحت 
كلمة تزوير فقرة 4لاغ. ومؤلف الاستاذ احمد 
بك امين جزء اول ص 1856 والحاشية ) 

« وحرث قد يعترض بأ السند هو 
جم الجرعة يجب تقدعه والاطلاع عليه 
والبحث فما اذاكانت الا٠ضاء‏ عزورة ام لا . 
على ان من المتفق عليه بين الشسراح بأنه. يكفى 
بأ توضع امضاء شخص وليس من الاركان 
المكونة للتزوير اتقان تقايد الامضاء بل بيقع 
التزوير ولوكاذ المزور ل #سن التقليد ( انار 
مارسون فقرة 74 . موسوعات«الاوز نحت 
كلة تزوبر فقرة 37 ) وقد حاء #كراف جارو 
أنه م وقع المرور على محرر بأمضاء غير 
امضائه عد الرو مزوراً يدسرف النظر عن 
اتقان التقايد ( جارو جزء دابع فقرة 18455) 
وحيث ثما تقدم برى انه اذا فد السند 


٠ 2‏ محلة الحاماة 


المطغون فيه بالتزوير امكن محاكمة الجاتياذا 
توفرت الادلة 

« وحيث يتعين البحث الآ فيا اذاكان 
السندان وجدا ام لا . وعما اذا كانا صميحين 
ام عزوررن 

«وحيث ان الادلة القاطعة على وجود 
السندين كثيرة منها ما قرره اللحنى علمهما من 
ان مم ل كلمان دويك انذرها بالدقع مخطا بين 
موصى عايهما ومنها ما قدره تفس الهم امام 
المأذون وكافة الشهود عقب ورود الانذارين 
من حل دويك بأنهما لم يكونا مدينين له فى 
شىء وأن الظروف سملته على تقديم بعض 
اوراق نحل دويك وانه سيسوى المسألة مع 
دويك وفعلا تعبد كتابة لحمد حسن زيادى 
بعدم المطالبة ولما لم يقتنع هذا بالتعبد لورود 
الانذار من دويك قطع الككتابة وقداعترف 
النهم بكل هذه الوقائع . ومرن الادلة على 
وجود المندين ماقرره وكيل محل دويك 
وق التحقيق امام النيابة 

بق البحث فيا اذا كانت الكبيالتان 

9 ام 0 

« وحيث ان الادلة كيل زور 
الستدين كثيرة : 

منها اعتراف الممهم 
السندين وتعبده بتقدعبا ثم عدوله امام 
النيابة عرد تقديم السندين ثم انكاره بتاا 
روايته الاولى التى قررها امام النيابة وتخبط 
فى اقواله بعد القبض عليه و بعد تفتيش متزله 
فاو لم يكن هناك زوير ا تأخر هم عن 
تقدم المتدئ ٠.‏ 8 


امام النيابه بوجود 


٠‏ ومنها ما قرره الشهود ومنهم المأذوذمن 
اعتراف الهم لم بالتزوير وانهلم بلجا 
لارتكاب الجريعة الا للفضرورة 

ومنها تعبده كتاية لمحمد حسن زيادى 
بأنه أو ظيرت سندات باه تكون مزورة 

و منها احتيال الهم على مل دويك فى 
الحصو ل على السندين بعد اف سدد القيمة 
عقب التبليغ مباشرة واخفائه لاسندين 

«ه وحيث مما تقدم برى ان السندين 
مزوران لا عالة 

« وحيث ان الهم ذم ان السند ال#رر 
مبلغ 17٠‏ قرشا لم يسكن باسم تمد 
زيادى ولا يوجد بالبلد شخص ,هذا الاسم 
على انه نابت ان حمد حسن زيادى له ولد 
تاجر اسعه حسن مد زيادى ومنالمتفق عليه 
بين الشراح واخذت به المحام ان من ,زود 
سندآ بدين على تاجر يعاقب ولو ان السندةابل 
للبطلان لجواز ان لا يتمسك القام.ر باليطلان 
( نتنض ؟؟ ديسمبر سنة 1845 الحاكم > ص 
١‏ وداللوز نح تكلة تزوير فقرة ١184‏ ) 

وع ني دل درق الام 1ل 
لا يوجد شخص ببذا الادم فانه يجوز معاقية 
الجإنى على وضع امضاء لشخص لا وجود له 
فى المقيقة ( جارو جزء 4 فقرة 31477 . 
وجرسون شرحاً على المواد ١46‏ و 157 فقرة 
و44 . شووهيل اثقرة 597 بلانش 
#افقرة 705 ) 

« وحيث فضلا. عن ذلك ذفن المند 
الثانى الحرر عباغ ٠7م‏ قرشا موقمعلية بأمضاء 


يحلة الحاماة ذه 


مزور لشخص قم عدلة نصر من 
انهم وهو الهبى عليه الثالى 

« وحييث مما تقدم يرى ان الهم زود 
المندين لاممالة 20 

« وحيث يظهر من ظزوف الدعوى ان 
الهم ارتنكت حالته المالية واضطر لاخذ 
بضائع من محلات دوءك وتأميئاً على البضائع 
قدم السندين المزورين وبحسن نية ارسل محل 
دويك انذارين للمجى علهما بدقع قيمة 
السندين ولما باغت الحادثة تلاق الهم الاعر 
ودفع قيمة البضائع لحل دويك وتحصل على 
السندين واعدمهما 

« وحيث انه قد حم أن وضع سندات 
عزورة نحت بد دائن ع نصفة ة ضمان بعد استعالا 
(حم محكة الاستئتاف بتاريج 4مار سسنة 
9١‏ الحقوق لالاص 1٠١5‏ ) 
' « وحيث ان مرتحكب التزوير هنا قد 
استعمل السندين ولا يصح ان ينظر الى 
الامل جنا لذ نقد اانا أن 
ينفذ تصميم جنالى واحد لانه لم يزور الا 
ليستعمل ومن ثم يتعين الحاق العقاب بالمهم 
عن الجرعة الاشد . ولا كانت العقوبة عن 


التزوير والاستمالواحدة وجبابيقاعالعقاب + 


المنصوص عنه بالمادة 187 عقوبات 
« وحيث نظراً لظروف الدعوى ولان 
لمهم يمجرد التبليغ تدارك الاعر من فوره 


اقارب ولظروفه السيئة ترى الحكة استعال الرأفة » 


( قضية الئياية الميومية ضد ابراهيم على فليتل تمرة 
سنة 35114 جاح مسأ نفة اصدر الكم حفرة 
صاحب الدزة خليل عقت ثابت بك و#ضور حغرة ت#د 
مصطف التالى افندي عضو التياية ) 


3 
محكة دمتهور الجزئية 
ثار يه 4 يونيه منة 19174 


. اتلاف . أركاك الجرممة . 
ماد ١‏ ا؟ عقوياث . 


اعجار . غراس 


الشاعرة القانود: 

١‏ ح ان أركان الجرية المنصوص علبها 
ققرة ثالثة اربعة : أولا ‏ الفمل 
المادى - ثانا - يجب ان يكون التالف شجرة - 
ثالن) - يجب ان تكون الشجرة مماوكة لاغير- 
رابمًا - القصد الجنانى ( راجع جرسون جزء 4 


فى لمادة لمم 


ص 5889 فقرة 4 ) 

٠‏ - والفعل المادى ينحصر في قطم أو 
اتلاف الشجرة أو تقشيرها لأمائتها . فن قطع 
يعض اجزاء الشجرة قطمأ ترتب عليه يخس 
قيمتها بدون ان عِيتها فلاعقاب عليه لأمتف 
نص المادة لا يحتمل التأو يل فالقطع أو القشر 
ب ان يترتب عليه الانلاف النام وإلا 
فلا عقاب 

الممكة : - 

« حيث أن النيابة تطلب عقاب المهمين 


ودقعم قيمة ة السندين لمحل | دونك ( بالمادة 550 50ل عقوبات لانهما بارج ؟١1‏ ابريل 


ون 


بمحلة' الخاماة 


ستة 1484 اتلفا ‏ شجرة ججيز تملوكة لعلى | التأويل فالفطع أو القشر يجب ان بيترتب عليه: 


مد شمه 

ه وحيث ان وقائم الدعوى تتلخص فى 
ان الجنى عليه بام بن الممهمين اتلفا شجرة 
الجيز ملكه 

« وحيث قد ثبت مو المعايئة التى اجراها 
الحقق انه لم يحصبل اتلاف للشجرة وقد 
وجدت عراجين كثيرة مقطوعة وملقاة نحت 
الشجرة وان العراجين هى التى تظهر فبها 
الاثئمار و بقطم هذه المراجين قد فقدتالشجرة 
جزءا من ثمرها هذا العام .وقدر الْقْن الذى 
كان كن ان ينتجمن هذه العراجين بعشرين 
قرش ( أنظر المعايئة بصدر محضر التحقيق 
القسيمة غرة 0594# ) 

« وحيث بتّعين البحث فما اذا كان هذا 
الفمل مما نصعنهف المادة 50 عقويا تام لا 

« وحيث ان اركاذ الجرعة المنصوص 
عنها بالمادة لك عتوبات اربعة - اول - 
الفمل المادى - ثانياً - يحب ان يكون 
التالف شحرة - ثالش] - يجب ان تكون 
الشجرة .مماوكة للغير - رابماً - القصد 
الجنائى ( جرسون جزء 5 ص 788 فقرة 4 ) 

« وحيث ان الركن الاول وهو الفعل 
المادى ينحصر فى قطع أو اتلاف الشجرة 
وجاء بالن ص كل من 0 قشرها 
ليها يعاقب ال . . . يستنتج من ذلك ان 
من فلع ابوه لدو ة قطعاأ يترتب 


الاتلاف التام والا فلا عقاب ولقد اصبخ 
هذا المبداً ثابئاً فر نسا ( انظر احكام النتقض 
الف نسى المذكورة بالنقرة + تمليقا على المادة 
5 ص 788 جزء ثالى ) وقد حم بأنه 
لا عقاب على من يقطع اكير الفروع من 
شجرة لا يترتب عليه اتلاف الشجرة ولا على 
من يقطع عر أجين شدرة تفاح 1010 
ولاعلى من يقطع اكير اجزاء الشجرة 
لايترتب عليه اتلافها اتلافاً ناما (انظر 
جرسون فقرة ثالئة ص 78 جزء ثانى ) 

« وحيث ان الهمة على فرض حنها وهى 
قطع ألعراحين 6605م :مط قطعا لا رتت 
عليه الاتلاف التام لا عقاب عليه بالمرة 

00 
فى التفسير » 


( قضية ة التيابة العموهية ضى السيد احمد عمد حسن 


واخر مرة 4لاللة 4 لاوا جاح . . اصدر المكم 
حهضرة باحك المزة خدذل عقت نايت بك القافى 


و#ضور حهرة باسولى مودسى افتدى عضو النيابة ا 


وذ 
محكة دمنهور الجزئية الاهلية 


تارمحه 1٠١‏ فيراير سنة 1974 
شركات تحارية . أثيات . شركات المخاصة ,' 
دار وخطايات 5 


القاعرة القابوت 0 ب 
.ان الاي اوح 0 لاثنات 


كع إلا شركات”* 


لا عقاب عليه ذلك لان نء نص المادة 1 يحتمل لمامة لني 7 جواز اثبانها تقديم الدفائر. 


محلة اماقاة 


ون 


والخطابات ا ونصه على جواز الات شركات 
الحاصة بالدفائر والخطابات فيه ننى امكان اثياتها 
بالبيئة . ولا محكن التدليل بأقوال .الشراح 
الغرنساو بين للقول يجواز الاثبات بالبينة لان 
نص القانون الغرنساوى صر ب فى جواز اثبات 
شركات المخاصة بالبينة ش 

المحمكة : - 

« حيث ان المدعى طلب أن: يساح له 
اثبات الشركة بالبينة 


ه وحيث أن. القاون التحارى 5 
فى اثبات الشركات التجارية الكتابة ولم 
يستئن الا شركات الخاصة التى اباح جوار 
اثياتها بتقديم الدفائر والخحطابات 

« وحيث انه لوكان القانون بريد استثناء 
مطلقاً من قواعد اثيات الشركات لما نص على 
جواز الائبات بالدفاتر والططابات ولا باح 
الاثبات بالبينة أو استثنى شركات المحاصة 
استثناء مطلقاً 

« وحيث ان القانون اراد ان يوفق بين 
سهولة اثبات هذا النوعمن الشركات وتقييد 
هذا الثبوت ببعض القيود فاجاز الاثيات 
بالدفاتر والحطايات وننى بذك امكان الاثنات 
بالبينة وحدها لما يترتب على اطلاق هذا 
القيد من الخطر والمتاعب ( راجم تعليقات 
جلاد على المادة 3 جارى اهلى واستكناف 
ختلط ينار سنة 144 جموعةامحاكم المختلطة 
ألراص 4م اس» مارس ستة 18817 


بوركلى 9934) 


« وحيث اله لا يمكن الاحتحاج يما 
قاله الشراح الفر نسيون لان النص الفر فى 
صر فى جواز ائبات شركات المحاصة بالبينة 
اذا رأت المحكة ذلك وفي حذف تانوننا 
الاهلى والختلط لذه الفقرة دليل على عدم 
رغبة الاخذ با ولو كان المشمرع ال مصرى 
اراد اتباع القانون الفرئسى لتقل النص 
على علانه 

. « وحيث لذلك يكون الاثيات بالبينة 
وهده قن ادن اثبات شركاتٍ الخاصة 
مادام ل يتقدم من المدعى رسائل أو 1 
يكن ان تتخذ أساسا لهذا الاثيات وتكوذ 
دعوى المدىى على ير أساس من الائيات 
القانول © . 

( قضية مد على ابراهيم ضّد السيد عبد اللطرف 


رزق تمرة 5141 سنة ١9719‏ أددر لقي حشر 
تمد المعماوى بك القاضى ) 


21 
محكمة اسيوط الجزئية الاهلية 
0 "حك تاريخه * يونيه سلة 1974 
.“انون خسة الاأفدنة . زارع . تزع مللكية . 
0 انظامعام. 
الشاعرة القانوئي 
الدقع بأن المدمى نزع الملكية من الزراع 
الذين يملكون أقل من -سة افدنةهو دفميتعاق 
بالنظام العام ومن م فللمحكية ان تحكم مك 
تثقاء نفسها برقض دعوى نزع الملكية اذاكان 
المدعى عليه من الزراع الذين يملكون أقل من 
خسة افدنة طبقا للقائون غمرة غ لسئة ١91‏ 


6 


مله اللحاماة 


المكة :- 

« حيث أنه تبين 
المدعى عليه ميعاً من الإراعوانهم لاعلكون 
سوي الاطيان المطلوب الحك يتزع ملكيتها 

« وحيث انه بتعين البحث فنا اذا كان 
للمحكة ان محم من تلقاء تفسها برفض 
الدعوى استناداً على ان المدعى عليهم من 
الزراع وعلكون اطياناً اقلمنالجسةالافدنة 

« وحيث انه لاجل معرفة ما اذا كان 
من حق المحكة ان محك من تلقاء تفسسها 
بذلك يجب البحث فما اذا كان غرض الشارع 
من وضع قانوذ الجسة الافدنة وعدم جواز 
تزع ملكيتها او حجزها الحافظة على النظام 
العام او ان ذلك وضع لمصالح فردية لانتعاق 
بالنظام العام ولايجوز ان لح به من 
تلقاء تفسلها 

« وحيث أن غرض الشارع من وضع 
القانون المحافظة على املاك الزراع الصغار 
ومكينوم هن ممارسة مهنة الزراعة التى من 
أثم اغراض المشرع العمل على ترقيتها وامحافظة 
على املاك صغار المزارعين خشية وقوعبم فى 
الفاقة وتشجيعاً لم على الاستءرار فى الزراعة 
ومما لا شك فيه ان هذه الاغراض من النظام 
العام ومن مصلحة الجموع تحقيقها 

« وحيث اله نما يدل على ان الشارع 
ا مصري توخى فى وضعهذا القانون المصاحة 
العامة هف انه لم يجيز لامزارعين ‏ الذينعلكون 
اقل من خمسة افدنة ان يتنازلوا عن السك 
محقهم فى الدفع بعدم امكان المسكم. بتع 


ملسكية اطيائهم طبقاً القانون غرة 4 سنة: 


من اقوال المدعى أن 141 وقفى بأن مثل هذا التنازل باطل 


واعتيره كأ نه يكن 

« وحيث انه اذا كان الشارع قد منع 
التنازل الممرييح عن الفسك هذا الدفع فن 
باب اولى يعئع التنازل الضمنى مثل التنازل 
المستفاد ضمئاً من عدم دقع المدعى عليوم 
لهذا الدقم امام امحكة 

« وحيث انه متى تبين أن هذا الدة 
من النظام العام فيكون للمحكة ان محم 
به من تلقاء تفسمها ويتعين على القاضى ان 
يتحقق قبل الكم فى دعوى تزع الملكية 
عما اذاكان المدعى عليهم منالزراع وعلكون 
اقل من حمسة افدئة ومتى تبين له انهم كذلاك 
وجب عليه ان : 
الدعوى » 


( قضية على صبحئ عل ضد ابو زيد اجمد مر 
وآخرين ثمرة #805٠‏ سنة 994( . أصدر المكم 
حشرة صاحب المزة اهد بك خليل القافى ) 


من تلقاء تفسه برخض 


5:6 
محكمة اسيوط الْرئية الاهلية 
حم تار يخة 16 فيراير سئة 1474 
تزع الدكية . التنظيم . انتقال الملكية :صرف 
املك . بناء على الارض . جريمة ٠‏ لا عقاب 


التأعرة القائر: سًّ 
ان مجرد اقرار وزارة الاشغال على رسم 
خط التتفليم وصدور أمرعال باعمّاده لا يترتب 
علمهما انتقال الملكية من يد المالك الى بد 
الحسكومة فلكية المالك الاأصلى نبق 2 حتي. 


مجةالهااة - هه 


يدفع له التعويض وتتلم المكومة العين (حتى 
ان محكمة تقض وابرام فرنسا قضت بأن للمالاك 
الا'صلى حق رهن العين حتى بعد صدور الأعر 
اليه بنزع الملسكية ) فاذا بنى المالك الأصلى بناء 
فى الارض فلا يكن مامه بأنه بنى فى ملك 
الغير واعتدى عليه ولاعقوبة جنائية عليه أصلا 
وكل ما يمكن للحكومة عله انما هو تطبيق المادة 
العاشرة من قرار وزارة الاشغال يطريقة مد'ية 
مة عند دفم التءو يض لا ندفم 
شيشا عن البناء الذى حدث بعد صدور الأمر 
العالى بنزع الملذكية 
: الممكة :- 

«بعد الاطلاع علي أوراق القضية ومذ كرة 
الخالف وكذا مذ كرة التنظىم والرسم الكروى 
المقدم هن مهندس التتظم والمقود المقدمة من 
محانى الالف 


على ان ١‏ 


« حيث ان الهحاضر مع المنهم دفم 
النهمة بأن قطعة الارض الواقع علبها الحائط هى 
كله ول يصدرقانون بنزع ملكينها من ملكه 
ول تتخذ اجراء'ت هذا الغرض ول يدقع له مها 

« وحيث ان التنظيم لم يقدم ما يدل على 
ان هذا الدفاع غير "صحيح فلا قدم للمحكة 
ما يدل على حصول نزع ملكية الارض ولاعلى 
دفم تنها للمالك 

« وحيث انه من القواعد العامة ان 
الانسان له مطاق الحرية فى التصرفق ملكه 
بأى أو من أنواع التصرف فلا ينتقل. من 


بده إلا بارادته ولايجوز لسلطة الخا كة ان 
تنزعه إلا اذا اقتضت الصلحة العامة ذلك 
وتحت شرط دفع تعويض عن هذا الماك طبقا 
لقانون نزع الملكية للمنفعة العامة وهذا هو المبدأ 
لمتبع فىكافة جيع البلاد ونظراً لاأعميته نصت 
عليه بعض الدولف قوانينها الدستورية كالقانون 
النظامى فى فرنسا وهذا نص على ذلك الامر 
الملى الكريم يوضع نظام دستورى للدولة 
المءسربة الصادر سنة 197 0 3 حيث جاء 
فى المادة التاسعة ما يأتى « للملكية حرمة فلا 
ينزع من احد ملكه إلا بسبب النفعة العامة 
فى الاحوال المبيئة فى القاتون بالكيفية المنتصوص 
علها فيه وبشرط تعو يضه عنه تعويضا عادلا » 
« وحيث انه جاء بالمادة العاشرة من قرار 
نظارة الاشغال الصادرفى ١‏ سبتمير سئة1886 
ان محرد الاقرار على رمسم خط التنظيم من ناظر 
الاشغال العمومية وصدور أمر عال باعتادة 
يسوفان للحكومة ان تنزع شينًا فشينًا ,الطرق 
القانونية الاراضى المبينة بالرسم ازومها لانشاء 
الشوارع المعمول عنها الرسم المذكور 
« وحيث ان هذا النص صريح وظاهر 
منه ان ملكية الارض التى تدخل فى رم 
الشوارع المحتمدة بأمرعال تق كينها تحت 
تسرف هالكها يتدسرف فبها كينها يشاءويكون 
الاأمر العالى الذي ادخل الارض الخاصة ضمن 
خطوط التنظيم ليس إلا عثابة اخطار للملاك 
على نزع ملكيتهم فى تلك 


يعزم | 


أن 


املة الحاماة 


الجهة ولم ينص بعقوية ٠١‏ على من يقدم على 
البناء على ارض صدر أمر عال يتزع ملكيتها 
وكل ما يمكن عله هو تطبيق المادة عشرة .*ن 
قرار وزارة الاشغال سالف الذكر بطريقة 
مدئية يممنى ان الحكوءة عند دقم التمويض 
لا تدقم شيك عن البناء الحدث بعد صدور 
الأمر العالى بنزع الملكية « كة الاستئناف 
امختلطة فى ٠‏ ابريل سنة 4كما مجموعة 
الاحكام جزء 5 ص 781 محكة الاستثناف 
الاهلية فى ؟ بونيه سنة 6 وح محكة 
الاستئتاف الاهلية أيضًا حقوق كرة ١4‏ 
ص ١١5‏ القضاء المصمرى ص 598 عرة 1968 
حم حكة اسيوط الجزئية المنشور بْجلة الحقوق 
بالعدد 5 سنة * ير #٠‏ فى 17 وأبو سنة 
9 وقد استشبد هذا الحم بحم صادر 
من محكة النقض والابرام فى فرنسا بتاريخ 
9 مارس سنة 1884 قذى بأنه يجوز لاملاك 
بعد اعماد خطوط التتظم ان يرهئوا الارض 
الواقمة ضمن خطوطه لانها ل تزل فى ملكيهم 
وان حق الدائن المرمهن بعدم نزعالملكيةينتقل 
من العين الى التعو يض داللوز بر براتوار جزء 
؟؟ صن 51م 
« وحيث انه من ذلك يتمين براءة المنهم 
عملا بالمادة 1١417‏ جنايات » 00 
( قضيةالتيابة العمومية ضد اسحق جورجى اسحاق 
تمرة ٠ه‏ سنة 4؟5١‏ تكالفة تدر اسيوط ..أصدر 
الحكم حضرة صاحب المزة عمد ركى اباظه يك 


لاض 0 حفرة ه السيد المي ار 35 نى افتدى 


كيل العضابة ) . 


1 
حكة اميم المزئية ئية الاهلية 
حك تاريخه 7 ابريل سنة 1974 


هلكية 5 معانات 5 مورها 5 ادم 5 رهن 5 
تنيير النية . وضع يد . شروط التملك ٠‏ 


القاعرة القانوئٌ 

١‏ - هن المقرر ان كشوف المكافات 
ليست بذاتها سند للملكية . إذ أنها لا ترج 
عن كونها صور مستخرجة من دفاتر تنشئها 
طا صعة السجلات العامة 

؟ - من وضع يدمعلى عين بصفته مرت 
لا فلا يمكنه ان كبا لنفسه حهما طال وضع 
يده علمها لأنه كان واضما يده بسبب معلوم 
غير اسباب المليك 

ع إذاابيت واضع اليد سبب غير 
اسباب القليك انه حصل تغيير نيته فى وضم 
بده (قعمالا عل «منمىومممان1) جار له ان 
تلاك المين بضى البدة . وتغيير النية يزم ان 
يتكون من أعمال ظاهرة الابر فلا يستفاد قتط 
من سكوت الماين المرتهن بل يجب ان يستخاص 
من قيام واضع اليد فى وجه الماللك الاصلى 
وأتكار حقه بقعل ظاهر موس يدل على 
تيدل وتنير صفة فى وضم اليد ويدل على 
تقض الروابط العانونية السابق :وجودها بين 


 نيفرطلا‎ | 


محلة الخاماه 1 


المكة :- 
« حيث ان المدعى رفع هذه الدعوى 
بعر يضة مؤرخة ١‏ مابو سنة 157 طلب فيها 
تثبيت ملكيته الى ٠٠١‏ س١‏ 7 ط ١١‏ فدن بقبالة 
الخور الشرق والآن معروفة يحوض الشيخ 
بلال بالحواويش مبينة المعالم بعريضة الدعوى 
المذكورة وقرر ان مككيته لهذا القدر ثابتةمايأتى: 
١‏ - تكليف هذا القدر عليه بنوع الملاك 
من سنة ١591‏ للان 
؟- وضع بده اأدة الطويلة 


أويو - عيه الرايل الاستفاد ص السطارف 

« حيث انه لا نزاع بين الطرفين على ان 
ال سن 76 ط ١‏ فدن موضوع الدعوى 
حصل رهنهامن كلءنرث وان ابوالسعود الحداد 
وأخيدمحد الشهير برعىمن ابم الى غبرازيوس 
فى ١>‏ المقدة سنة خ؟ الموافق 1طوبة سئة 
« راجع محضر المرافعة - وحافظة غمرة/ا 
دوسيه ثاريخها "١‏ دسمير سنة 19979 «لمدة 
غير مميتة وذ كرت بهذا العقد ما يأنى: و يعترف 
غبرانيوس بوضع بده عليها الى ان محضران له 
درام رهنه 

« وحيث ان المدعى يقول بلسان الدفاع 
انه بعد هذا العقد بسنتين؛ اعنى فى سنة ١591‏ 


قبطية اضيفت هذه الاطيان على اسمه فى 


يعن 


التكايف ينوع اللآك فهو عقد بيع تالى احقد 
ارهن المذ كور بسنتين الا انه يقول ان عذا 
العقد غير موجود وحرق ضمن اوراق اخرى 
يسبب حريق حصل جَْرّل المدعى واستدل على 
صعة هذا الدفاع بتقديم كشوفرمية مستخرجة . 
من دفاتر المكلفة بالمديرية « حافظةغرة 23١‏ 
دوسيه مؤرخهفى افبراير سلة 1974» 

« وحيث انه من المقرر واللم به ارنف 
كشوف المكلفات لنست بذاتها سنداً للملكية 
اذ انها لا تخرج عن كونها صور مستخرجة من 
دفاتر تنشثها المدير يات لنسهيل اعماها والرجوع 
البها وليست ها صفة السجلات العامة 

« وحيث فضلاً عن ذلك فأساسدعوى 
المدعى انه صدر اليه عقد البيع فى سنة 91ه١ا‏ 
قبطية وان هذا البيع كان سببا فى ان المديرية 
تثبت بكشوف التكليف ان الاطيان المتتازع 
علبها مضافة على اسم المدعى بطريق اللك فع 
الاحتفاظ بقوة المبدأ الذى اشرنا اليه ترىالحكة 
مع ذلك ماراة المدمى فى ادعائه لتناقش هذا 
الدليل على علته ولنرجع الى كشوف اأسكافة 
المقدمة منه فى الحافظة غرة ١١‏ دوسيه فبالاطلاع 
عليها يتضح ان الاطيان المتازع عليها وجدت 
يمكلنات سنة 1051 وصنة 14174 وسنة 1841 
وسنة ١441‏ « بذكر اسم غير بانوس بشاى» 
من رشوانابو السعود قبالة الخور الشرقيه٠‏ »اس 
باط ١٠١‏ فدن وكذلِك الحال في مكلفات سنة 


لها 


ددا الى سِنة 1851 وائا تيز مكلفات سنة 
11 الى سنة8 15 ١‏ بل كر ام المالك غير ياوس 
بشاى قان التعبير « باللاك » لم ترد الافى هذه 
المكلفات الاخيرة « راج الكشف الرسمى غرة 
0 مستخرج من الدفترخانة المصرية فى 
9 تابر متة 1474 المقدم من المدعى حافظة 
غرة ١١دوسيه‏ » وإ يبت ف دفائر المكلفة كما 
هى العادة بيان العقد الذى صدر به الاضافة على 
امم غبر يانوس بِداى 
« وحيث نبت فضلا عما تقدم ان نفس 

هذه الاطيان يفيت مرصدة فى دفائر الكلفة 

باسم رشوان انو السعود لغاية سنة /ا184- أى 
بعد الءقد المداعى بصدوره باثنتى عشرة سنة 
« راجع الكثيف المسشخرج من المكافة غرة 
1ة”؟هة يحافظة المدعى عليه عرةءه دوسيه » 
وعايه فهذا-الدايل الذى يدعىالمدعى استخلاصه 
من كشوف المكلفات ينبت به انه:صدر اليه 
عقد بيع فى سنة 1591 قبطية 0 هذه 
امرك 


انيأ - عره الرليل السثقاد م وضع الير 
« حيث انة مع يوت ان المدعى كارف 
ْنَا للاطيان عقتضى عقد الرهن الصادر فى 
سنة 10 'اعنى فى سنة 187 تقريبا فلا 
يمكن ان تبت ملكية المذعى على الاطيان مهما 
تلان وضغ نيدو لاإ ن:نية اليك لبت هوجودة 


ع الحاماء : 


ومقترنة بوضع اليد اذ ان الثابت إن ارهن 
حصل لمدة غير معيئة فيو مستمر الى ان برد 
المرتهنان هبلغ الرهن كنص عقد الرهن المذّ كور 
« راجع عقد الرهن آخر سطر-حافظة غرة ٠‏ 
دوسيه 6 6 وعليه فلكية المدعى لا 55 ان 
لبرت هد الظروف _عمذى المدة مهما طال 
وضم يده لانه كان واضى] رده يسبب معأوم 
غير اسباب القليك وهذا السبب هو الرهن 
«مادة.ةلامنالقانون المدفى» ول يق المدع بائبات 
انه حصل تغيير النية وععانا 6ل اميه معام 
فى وضع بده 

..« وحيث ان تغيير النية يام ان: يتكون من 
اعمال ظاهرة الاثر فلا يستفاد مرن:. سكوت 
المدين المرته نكا هي الجالة فى هذه القضية عن 
المطالبة بأرضه خصوصًا اذاكان هذا السكوت 
يفسره نص عقد الرهن بل يجب ان يستخاص 
قا واضع اليد فى وجه المالك الاصلى 
وانكار حقه بفعل ظاهر محسوس يدل على تبدل 
وتغير الصفة فى وضع اليد ويدل على نقض 
الروابط القاثونية السابق وجودها . بين الطرفين 
وهذا ادر رفى هذه القضية 

« وحيثث ااتقدم يتعين رفض دعوى 

المدعى » 


( قضية غبرا: ادوس ) إبشاى وده الله ردوا, نة 
ابو السعود واخررئ مرة ١ه‏ سنة 98و . اصذر 
المكم حقرة صاحب المزة رزق ميذائيل يكالقاضي) 


/3غ4 
فتوى سرعي 
صادرة من فضيلة المفى 
بتاريخ ١6‏ اكتووسية كلق 
وقف . غراس . قلمها . حكمها . 
الفاعرة الشرعير ْ 

الاشجار الت يقطعها الواقف ويرصد كنا 
فى حساب الوقف إن كانت مما ينتفع بعرها 
يكون حكبا حك البناء ومنها كثمن الانقاض 
فيشترى به اشجار أخرى مثل التى قلمها الواقف 
وتغرس بدطاء وان كانت مما لا ينتفع غرها 
فسبيل مها سبيل غلة الوقف ولكن اذاكانت 
الارض مما يشغل بزراعة الاشجار فان نبت 
مكانها مثلها فمها و إلاغرس يدا من غلة الوقف 


الول 0 ظ 
يال الشيخ تمد عر العرب بك المجانى 
الشرعى فى ان المرحوم معمطفى باشا رياض 
وقف اطان) ما فمها من الاشجار و بعد صدور 
الوقف جرى الواقف ينية حياته على ان يقطم 
بعض الاشجار :ويغرس اشجاراً أخرف حت 
لايمكن اليآن تييذ ما طرأ عليه الرقف من 
الاشجاز وما تجدد بعد الوقف وموجود الآن 


هه 


يحسابات الوقف من اشجار » فهل هذا المّن 
يصرف للمستحقين أو يشترى به عين تلحق 
يالوقف أر جو الافادة 


الميواب 

نفيد ان صاحب النتاوى المهدية قال فى 
صحيفة 777 جن ثان عن فتح القدير وسئل 
ابوالقاسم الصغاد عن شحرة وقف يبس بعضها 
وبق بعضما ققال ما يبس منها فسييله سبيل 
غلتها وما يق فتروك على حاطا اه وفى البزازية 
قال الفضلى ويم الاشجار الموقوفة هم الارض 
لايجوز قبل القام كبيم الارضء وقال أيض 
اذا لم نكن مثمرة يجوز بيعبا قبل القام أيض) لانه 
غلتها والمثمرة لا تباع إلا بعد القلم كبناء الوقف 
( يحرم نكتاب الوقف ) اه وءثله في الخلاصة 
وفى الخحنانية في فصل الاشجار رجل وقف شجرة 
باصلها والشجرة هما ينتفع باوراقها أو باثمارها 
قال الغقيه ابو بكر البلى رحمه الله تعالى الوقف 
جائز فان كان نتمم باوراقها أو باثمارها فانه 
لايقطم اسلا إلا ان يفسد اغصانها ولوكان 
لا ينتفع باوراقها ولا باثمارها فانه يقطم و يتصدق 
5 اه ومثله ف الخلاصةأيضا؛ غيرانه قال فان 
ينتفع باوراقها ولا بامارها انها تقطم و صرف 
مها فى سبيله فان نبت ثاني) وإلا غرس مكانما 


0 محلة الغوامام” 


اه - ومن ذلك كله يمل ان الاشجار التى قطمبا 
الواقف ونها موجود يحساب الوقف ان كانت 
ما ينتفع بثرها فيكون حكها حم البناء وثنها 
كثمن الانقاض فيشترى بهاشجار أخرى مثل 
التى قلمها الواقف وتغرس بدها وان كانت مما 
لا ينتفع يثمرها فسبيل منها سبيل غلة الوقف 
ولكن اذا كانت الارض مما يشغل بزراعة 
الاشجار فان نبت مكانها مثابا فبها و إلا غرس 
بدها من غلة الوقن © 


مذ الدرار المصررية 
تمد مخيسد 


0 
فنوى مم رعيز 
ضادرة من فضيلة المفتى 
بتاريخ 5 يناير سنة 19117 


وقعدا. مصاروف الناظر ٠.‏ بأسقاره . ص أسلاتة 


جانى . كانب 
الراعرة السمرعير 
كل ما يصرفه الناظر في شؤون الوقف 
ومنفعته وما فيه مصاحته محاسب من ريع الوقف 
مل اسار الناظر وعراسلاته ومرتب الابى 
وماهية الكاتب 


السؤال 
سثل فبا يأفى : 

تنصب على وقف اهل متكون من مبان 

بالاسكندرية ناظران بالاشتراك مما أخدمما 


مقبم بالاسكندرية والآخر بالقاهرة ويستازم 
الخال الى ميادلة المراسلات بننها لابداء رأى 
الناظر المقبم بالقاهرة فى شؤون الوقف وادارته 
وكذا فى بعش الاحيان يدعو الناظر المتيم 
بالاسكندرية الناظر الآخر لقم بالقاهرة لاسغر 
الى الاسكندرية لادارة شؤون الوقف - فهل 
تصرف هذه المسروفات من الوقف أم من 
الناظر المقبم بالقاهرة - وهل تصرف اجرة 
الكاتب أو الجإبى أو المصروقات التى يصرقها 
الناظران فى ادارة شؤون الوقف ولنفعته وكا 
فيه مصلحته من الناظرين أم من الوقف ؛ مع 
العم بأن الواقف لم بعص على ثى٠‏ من ذاك ؟ 


الهواب 

نفيد انه متى كانت المراسلات المبادلة 
بين الناظرين متملقه. بشؤون الوقف وادارته 
جُميع ما يصرقه الناظران فى ذلك يحنسب من 
ريع الوقف وكذا اذا كان سغر الناظر لمصلحة 
الوقف فاجرة سغره بحسب ما يليق عثله تنسب 
من ريع الوقفككا ان الوقف اذا احتاج فى 
تحصيل ايراده . الى جاب وق حابه ايرادا 
ومصرفًا الى كاتب يحنسب اجر مثل الكاتب 
للد ون ار ذكذا الما بعرم 
الناظران فى شؤون الوقف ومنفعته. وما فيه 
مصلحته يحنسب من ريعه ولا يرم الناظرين 
من ذلك بشىء وان لم ينص عليه الواقف .؟. 


من اليار الصرية | 
جمد محرت - 


محاة المحاماء 


"١ 


5 
فتوى مشرعية 
صادرة من فضيلة المفق 
تاريخ ٠١‏ اغسطس سنة 1و١‏ 
زواج . طلاق . تصادق 

017 
١‏ - اذا قررالزوج بأنه اذا تزوج 
خلاف زوجته المسماة تكون زوجتى المذكورة 
طالقة منى ثلاث انصرفت هذه المين الى الزواج 
المستقبل» فان ثدثانهكان مكزوجًا بزوجة اخرى 
قبل هذا الاقرار فلا تكون زوحته المسماة طالمً 
٠١‏ - التصادق على عقد الزواج لا يعتبر 
عقدا شرعيا جديداً بل هو اقرار بالعقد السابق 


السؤال 

عالت الست ز.هائم .ر. فى رجل 
يدص ١ج‏ المتزوج بالست زء هام ر. بعقد 
نكاح ضحيح عقتضى ورقة زواج تاريخباه نوشبر 
سنة 1514 وبتاريح > قبراير سنة 1918 تزوج 
ص ١٠ج‏ المذكور بالست ن . يفت ح ٠‏ زواجا 
مهاىوثيقةءولا عامت 
ب زوجته الاولى الست ٠ز‏ هام المذ كورة 
جتمت عليه مفارقته لزوجته الثانية فوعدها بذك 
ثم استكتبته الورق امرقفه لمؤرخة 17 يوليه سنة 


شرعيا وليئيتعقد تكاحه 


5 المقرر فيها انه ان تزوج خلاقها تصبح 
طالقة منه ثلاتاء ثم ما زالت به لينبت طلاق 
زوجتة الثانية منه يوثيقة طلاق رسمية » فلما اراد 
ذلك اجرى صيغة تصادق بنه وبين زوجته 
الثانية على ان الزوجية قَائمُة هما من منذ ٠‏ 
فيرابر سنة 1914 وتحرر يبذا التصادق ويقة 
غرة " مؤرخة * اغسطس سنة 1918 وعقبها 
فى اليوم والساعة نحررت وثيقة طلاق ينهما 
عر 4 طيه فالمرجو الافتاء عن الطلاق الصادر 
منه ازوءته الست رز هات ؛ هل يقع علمها 
بالتصادق الذى حصل بتاريخ ١‏ اغسطس سنة 
وذلك بعد تاريخ الورقة الموقع عليها 
بصيغة الحاف للست ز هائم ام لاء وهل 
يعتبر التصادق عدا بعد الحاف ام لا؟ 


الوواب 

اطلعنا علىهذا السؤال وعلى الورقة المؤرخة 
1 بولية سنة م91١‏ التي عليها امضاء ص. 
3 وتبين انه جاء يها مالظه : ( انا ا موقم 
فيه ادناه اقرر بأنى اذا تزوجت بأى صفغة 
كانت خلاف زوجتى الحاضرة ز .هام ر. 
تكوت الست زءهانم ر. طلقة منى ثلاث ) 
ونفيد ان التعليق على الكيفية الموجودة بهذه 
الورقة انما هو على عقد زواج يكون فى المستقبل 
بعد تاريذها » ولا .يدخل فى الحاوف عليه عقد 
الزواجالصادر بتار ٠,‏ فيراير ممنة151/4 لسبقه 


عن الحاف كك ان التصادق على عقد الزواج 
لا يعتبر عقداً شرعيا بل هو اقرار بالعقد السايق 
وحينئذ لا يقم الطلاق المذكور بالسؤال لعدم 
وحود الشرط.المعاق عليه الحاف واللّه أ 3( 


مفق الديار المصررية 
مد خريت 


6 
فتوى سر عي 
صادرة من فضيلة النتى 
بتارعغ و اغسطس سنة وا 


وقف . نزع ملكية . دين سابق . كالة 


التو ويفن 
الذاعرة الشرعرّ 
اذا نزع الدائن ملكية العين الموقوفة 
وفاء لدين سابق على الوقف فان ما يلبق من 
من العين الموقوفة بعد سداد الديون يشترى 
به أعيان أخري وتكون وقفا على حسب انشاء 
الواقف وشروطه المبينة بكتاب وقنه 


: “السال 


سل فى رجل مات عن والدته وزوجته 
وأبناء ابن عه الشعيق وقيل وفاته وقف أطيان 


نجمل نصفها وقنا على زوجته والنصف الآخر . 


لبنات أخيه ونظراً لأن اتوفى كات مهيا 
والاطيان كانت مرهوثة وايقافها كان بمد الدين 
والزهن ٠‏ فأحد مدائنيه نع ملكية .الاطيسان 


ونيعت ايع جبريا وبعد سداد الدين انبتى | 


من الكْن جز مفزينة الحكة الختاطة فا هو 
الحم الشرعى فى باق الثْن هل يستبر تركة 
وزع على الوارثين شرعاً أم يشترى به عين 
توقف لمن كانت موقوفة علمهم الاطيان الاصلية 
مسب استحقاقهم فى الوقف الاصلى أم كيف 
مع العم بأن الواقف لم يكن فى عرض ل 
أفدوا ؟ 
الإواب ش 0 
نفيد انه قال فى الدر ما نصه : ( و بطل 
قف راهن «عسر ومر يض مديون بمحيطه 
بخلافن صحبح لو قبل الحجر فان شرط وقاء 
دينه من غلته صح وان لم يشترط يوق »رن 
الفاضل عند كفايته بلا سرف ولو وتمه على 
غيره ففاته لمن جمله له خاصة فتاوى ابن نم 1 
قلت فيه بمحيط لأن غير الحيط يجوز فى ثلث 
م بق هن الدين ... ورثته وإلا فقى كله فلو 
باعبا القاضى ثم ظهر مال شري به ارض 
بدها اه - وقال فى حاشية رد الحتاران وقف 
مديون صححيعح فانه يصيح وإسوء قصد به الماطلة 
لانه صادف هلك ما فى انقع الوسائل عن 
الأخيرة اه - ومن ذلك ب انه حيث ك كارت 
الوقف فى هذه الحادثة صادراً فى حالة الصحة. 
وكان الدين غير حيط جميع الاطيان الموقوفة 
ما بق من عن هذه الاطيان بعد سداد الديون 
بشترى به أعيان اخرى وتكون وقناعل حسب 


جولة المحاماه > 


5 


انشاء الواقف وشروطه المبينة بكتاب وقفه | ظاهرة بينة وان رأ ان يجمل من أدخله من 


ذه الاطيان والله أعلم 8 


مهفي الديار المصررية 
امحديمخيت 0 


"١ 
فنوى سمهي‎ 
صادرة من فضيلة الى‎ 
١و5 بتاريخ 14 فبراير سنة‎ 
وقف .ناظر 5 5-8 . معلوم الناظى‎ 
التاعرة الشرع:‎ 

اذا ضم القاضى للناظر ثفة واذن4الانفراد 
بالعمل كان اناظر الأ صلى أخذ المقرريله ما دام 
ناظراً ولاونع من ذلك ضم القاضى ثقة اليه 

عرد بالعمل 1 


السوال 

سثل فى ناظر وقف مم اليه القاضى ثقة 
ينفرد بالع.ل وللناظر المنضم اليه اجر فهل له أخذ 
ذلك الأجر مدة الانفمام أم ل أفيدوا» 


اليواب ْ 
.لاناظر الأأصلل أخذ المقررله ما دام ناظراً 
على الوقف ولا نع من ذلاك ذم القاضى اليه 
ثقة ينفرد بالعمل» لانه لم يمتتع عن العمل بتقصيره 
قال فى الاسعاف ما نه ( واو ظمرت أهل 
الوقف في أمائته _لانيخرجه امام إلا بخيانة 


غَلةَ الوقف قدراً معي جاز وينبغى ان يقتصد 
فيا يجمل له من الغلة واه أعلى 5 
مق الديار المسرية 2 


يفن 
فنوى سرعب 
صادرة من فضيلة المذتي 
بتار مخ © ديسمير سنة 195 
وقف . نأظى . اجرة ٠‏ سبق قيض الريم مقدماً , 
الشاعرة الشسرعمٌ 

يستحق الناظر اجراً على عمله اذا ثبت 
انه قاام بادارة شئون الوقف ولو كان الساظر 
السابق قد استّولى على ر يع الوقف مقدم) من 
قبل تنظر الناظر ا الى 20 


المؤال 

سأل سائل فا يأنى : 

د قررت محكة مصر الابتدائية الشرعية 
اجرة لموكتى على ادارة الوقف نظارما 
0 ب من ايراده يمد صرف العوائد ٠وسكل.‏ 
أعيان الوقف عين حصات الناظرة السابقة 
اجرته مقدما والناظرة الخالية هى التى تدير 
شؤون تلك العين من عمارة وترهيم ودف العوائد 
المستحقة علمها وغير ذلك . فهل الناظرة الحالية 
الى قدرت ها الأجرة الذكورة بالقرير الرفقي 


54 


مما الحاما, - 


مهدا ان تحسب لنفسها أجرة من ايراد تلك 
العين التى حصات الناظرة السابقة أجرها مقدم 
أو ليس طا ذلك أرجوان تتفضاوا الاجابة ‏ 


البواب 
نص الفقباء على ان القاى اذا عين 
اناظر أجرة فانه يستحقها اذا عمل فى الوقف 
فآن لم يباشر عملا بان أحال المستحقين على 


المحمكة العايا الشرعية 
حك تاريذه 78 بونيه اسنة 1874 
الطمن فى الاحكام . مواعيد . قيد 
القاعرة القائون: ظ 
ان لاشحمة ترتيب الحا م الشرعية لم تحدد 
مواعيد لقيد الطعن امام الحاكم الاتهائية من 
يتعدى اليه الحم كا حددت مواعيد اليد 
بالنسية الى الاستثناف ( راجع المادة 816 من 
لائحة ترتيب الحجاكم الشرعية ) 
الوقائم والاسباب 
قال وكيل الطاعنين ان المطمون ضدها 
رفعت القضية عر سئة 1971 - مينة 19175 


٠‏ يمحكة قنا الابتدائية الشرعية على كل مرك 


تحصيل الأجرة من سكان عقارات الوقف 
وأخذها ونحو ذلك فلا يستحق أجرة ودرل 
ذلك يس انه متى كانت الناظرة الالية التى 
قدرت ا الاأجرة المذ كورة بالتقرير قائّة يادارة 
شئون الوقف من تاريخ اقاءتها فى النفار عليه 
فانها تستحق الأجرة المقررة لها من تاريخ 
عمايا والله أعلم ( 


عبد الله مد سامان الشيخ وحسن تمد سليان 
الشيخ وم#ود احمد سلمان الشيخ وجمد امد 
سلمان ادعت فيها ان احمد سلمانتوفى وانمحصر 
ميرائه الشرعى فى اخيه شقيقه ممد سلمان 
الشيخ ثم توفي مهد سلمان الشيخ واتحصر ميراثه 
الشرعى فى زوجتين هما زبيدة محمد عشرى 
وعائشة بنت «ومى سلمان وفى اولاده مد 
واحمد وعليوة وستيتة ثم توفيت زيدة وانحصر 
ميراتها الشرعي فى أولادها ا-مد وستيته وعليوة 
وطلبت الحم بذلاك. وقد حكت الحكة المشار 
المها بتارمح ١‏ فيراير سنة ١08‏ للمدعية عا 
طلبت وعورض فى هذا الحم ورفضت المعارضة 
بتاريخ ١١‏ سبتمير سنة 197 واستؤنف هذا 
المكم امام الكة العليا تحت غرة 18١‏ سنة 


الا ا-سنة 1918 ققررتالغاءه بالنسية (زوجته 


مجلة المحاماء 
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زيدة.ووراثة عليوة لها وتأييده فيا عدا ذلك 
1 نجلسة + فبراير سنة 4+؟15 

حك الحكة المليا يتعدى للطالبين 
وهوغير حيحفهم يطعنون عايهو يطليون الغاءه 
لانه فد بنى على سببين ها اقرار المدعى علمهم 
جز من الدعوى وائبات الجزء الآخر بالبينة 
المزكاة فى حين ان الاقرار حجة قاصرة على المقر 
والح المطعون فيه حجة على الكافة فلا 
يصلح الاقرار سب له أما الشاهدان اللذان 
شهدا فان احدهها شبد للمدعية فى القضية غرة ١‏ 


« ويا ان 


سنة 1975١‏ - سئلة 15 وردتث شهاد نه ودن 
كان هذا شأنه لا تقبل شهادته فى الموضوع ثانيا 
وطلب وكيل المطعون ضدها رفض الطعن 
لانه قيد فى غير الميعاد 
« حيث ان وكل الطاعئين بين الغرض 

من طمئه وانه يطعن قَْ ّ الممكة العليا 
الصادر بتاريحخ ١‏ فبراير سنة 1594 قَْ القضية 
غرة 18٠‏ سنة 1979 - سنة 1978 
من تعدىاليه الى م يحدد له القانون مواعيد 
لاقيد ما حددها للاستئناف وعلى ذلك يكون 
الطعمن مرولا شكلا 
اصحة اسرابه ول يأت الطاعنون بدقم مقبول 
ولا بأوحه شتفى التأثير على الحم « 

( الستكناف اعد عمد سلمان الشيخ واخرين وحفر 
عنهم فضيلة الاستاذ الشبخ تمد مر الاتجباوى الحائى 
صد الست عليوه بنت جمد سلياكن وحمر عمها قطملة 
الاستاذ الشيخ عمد النعرني الحاى . عرة ١+‏ سنة 


879 54 دائرة حضرات اصحاب الفضيلة التيخ عد 
مصطق المراغى واطيأة السابقة ) 


6 
المحكة الملا الشرعية 
حك تار يخ 5 ونه ستة 18174 
وقف. صحة . مرض . خروج الشخس 


ارخ ماله .: 
التاعرة الأمّمر عممرٌ 
ان خروج الشخص لقضاء حوائجه خارج 
المأزل يجمل تصرقاته الشرعية صححيحة فتعطى 
حك تصرفات الاصحاء» فاذا حضر الواقف 
أمام القاضى ف المحكة وأشهد على نفسه 
بالوقف دل هذا على انه صحيح جما ولاسها 
اذاكان الاشهاد بالوقف قد صرح فيه بأنه كان 
صميح الجسم والعقل وقت الوقف 
الممكة:- 
« حيث انل الحكم المستأنف فى الموضوع 
وهو صحيح فى ذاته لآن كتاب الوقف اشتمل 
على ان الواقف حضر أمام القاضى فى الحكة 
واشهد على نفسه بالوقف وخروج الشخص 
لقضاء حوائجه خارج امازل يجعله صحيحا بالأسبة 
اتصرفاته الشرعية فتعطى جك تصر فات الاصحاء 
وفضلاً عن هذا ذان اشهاد الوقف صرح فيه 
بأنه كان صحيح الجسم والعقل وقت الوقف » 
( استعتاف الست قطمه عبد المطلب الشييرة محنيقه 
ند الست نفيسه هام . ممرة (١81/‏ سنة ا سد 84 


دايرة حشرات أصحاب الفضولة الشيخ مد «صطاقي 
امراغى واشيأة السايقة ) 
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66 
المحكة المليا الشرعية 
حم تاريخه +" مابو سنة 4و١‏ 
سريان اللامحة على الوادت السابقة , اجراءات 
التأعرة السرعرٌ 


ان القواعد المنصوص عايها فى لانحة ترتيب 


محم الشرعة فى غير مسائل الاجراءات, 


لا دمرى على الحوادث السابقة عليها الا بنص. 
قتبول اميم للطعن فيه بطريق الاستئناف أو 
عدم قبوله له وقبول الك لاطمن فيه من 
يتعدى اليه وعدم قبوله ذلك من الامور التى 
ترجع الى المقوق قنسرى عليها التاعدة العامة 
وهى عدم مسريان قانون متأخر على حادثة 
ماضية الا بنص . 

الوقائع والاسباب : 

تضمنت عر يضة الطعنان المرحوم بوسف 
بك اتوزبير سسرسوارى ابن المرحوم احمد اغا 
قوله كان يلك ابعادية خراجية قدرها اربعاثة 
فدان بأراضى ناحية اشروية عديرية المنيا وقد 
وقنبا ممتضى حجة ايقاف صادرة فى غرة 
جدادى الثانية سنة +1707 هجربة وسجلت فى 
دفاتر بيت مال مصرفى ذلك العهد مع حجة 
اخرى فيها وقف ثالى وقد رفمت قضية فىذلك 
العبد من حسن افندي جركس على عمان أغا 


وبي امال أمام قاضي مصر ادعى فيها وفاة 


الواقف المد كور فى١7‏ جمادى الثانية سنةم/ا؟1 ' 
وانخصار ارثه فى ورثته وأنه فى شبر جمادى 
الآخر سنة +7ا؟١‏ وقف الاربماثة فدارنف 
المدكورة وانشأ وقنه على نفسه ايام حياته ثم 
من بعده يكون وقنا مصر وف ريعه على من 
سيحدته اللّه لدمن الاولاد د كوراً وانانً بالسوية 
ينهم الى آخر ما ذكره قاذا انقرضواجميم) وابادهم 
الموت عن اخرمم يكون ذلك وف على عتقاله 
وعتقاء عتقائه على ان من مات منهم وترك ولد 
أوولد ولد أو أسفل من ذلك اتقل نصيبه 
أولده أو ولد ولده وقد اعترف عمّان اغا المدعى 
عليه وهو احد الورثة جميع الدعوى 5م اعترف 
الوكيل عن بيت المال بوفاة المتوفي المذ كور 
وانتحصار ارثه على الوجه المبين بالدعوى وان 
المتوقى كان يمك الاطيان المبينة وان بيت المال 
واضع اليد عليها وأتكر ما عدا ذلك وقد افهمهم 
سماحة قاضى مصر بابدال اعيان صارت وقفا 
لآن الوارث اعترف بأنها وقف لا للك واصدر 
بذلك حكه المؤرخ ”5 ربيع الاول سنة 17؟١‏ 

« وعا أن هذا الحم يتعدى الى الطالبة 
لانها مرزوقة لوالدها مرت الست حسن ملك 
معتوقة الست جابياظ مءتوقة الواقف المذ كور 
فعى طمن فى هذا الحم وتطلب قبول الطعن 
شكلا وتطلب الغاء هذا الحك لانه مخالف لنص 
حجة الوقف المؤرخة غرة جمادى الآخرة سمنة 
١88‏ لان الحجة التى املاها الواقف بنقسسه 
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قيها النص الصري على استحقاق المتقاء وعتقاء 
العتقاء أو أولاد الجيع وليس شىء من ذلاك فى 
الحكم مع ان الحكم بتى على نلك الاوراق فلا 
يجمل ان يترك بغير نظر ولا يوجد فى القانون 
الذى تسير عليه الحام الشرعية ما يمنع هن قبول 
هذا الطعن تكلا و«وضوعاً وليس هناك فرق 
بين الطعن فى الاحكام التى صدرت قبل 
القاتون ايا كان التارعخ مادام الطاعن لم يسقط 
حقه لسنب من الاسباب يا هو الامر هنا الي 
كخرما ذكره 
وأجابوكلاء المستأنف عايهم يأن هذا الطعن 

غير مقبول شكلالآن لمك المطعون فيه صدر 
فى سئة 11374 هجرية والطعن فى الاحكام لم 
يشرع للمحا 1 الشرعية الا فى قانون سنة81ه١‏ 
وهذا الحسك سابقعليه والقوانين لا تسرى على 
ما تقدمها الى ارما ذَكروه فى هذا الشأن 

حيث ان الطعن فى الحكم من يتعدى 
اليه لم يشرع العمل به فى اللحكة الشرعية قبل 
لاحة سنة /1ىه١‏ 

« وحيث ان قواعد القانون فى غير مسائل 
الاجراءات لا نسرى على الموادث السابقة 
عليها الا ينص 

« وحيث ان قبول الحكم للاستتاف 
وعدم قبوله له وقبوله للطعن من يتعدي اليه 
الحم وعدم قبول ذلك من الامور التى ترجع 
الى الحقوق وتسرى علها القاعدة العامة وهى 


عدم ممريان قانون متأخر على حادثثة ماضية 
إلا بنص » 

( استثناف الست خديجه مصطق وحضر عنها الشيخ 
مصطق الل الممناى ند حدن افادى صدق وآذرين 
وحضر عن الاول الدي.خ حامد عوض الحائى وعن الثاتى 
الشبخ تمد عمر الاتجباوى وعن الثالث الشيخ تمد 
القصي الحاي . أمرة و سنة  ”*‏ 4 ؟ دائرة فضيلة 
رئيس الك ءة العليا ومن ممه ) 


5ه 
المحكة العليا الشرعية 
حك تار يخه 9 مانو سنة 4؟9١!‏ 


دعوى . طاب أكتر من الحمق 5 صحة شكل 
الدعوى ٠.‏ 


الذأعرة الشرعر: 

لاريصح الحم برفض الدعوى بناء على 
ان المدعى طلب اكثر من حقه إذ من الحرج 
البين الذى ينبو عنه النشريع ان يكاف كل 
مدع ان تكون دعواه بقدر ما يستحق فاذا 
او انض امهنا فى رقت رط تهنا 
من ريع الوقف اكثر ٠ى:‏ النصيب الذى 
يستحقه ينتضى كتاب الوقف وجب الحم له 
عقدار ما يستحق ولا ترفض دعواه بناء على انه 
طلب نصيبا 1 كثرمن النصيب الأى يستحقهشرعا 

الوقائع والاسباب : 

تضمنت الدعوى الصادرة من المستأنف 
أمام محكة مسر الابتدائية الشرعية على حضرة 
صاحب المالمي وزير الاوقاف ان المرحوم السيد. 
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احمد السادة ابن السيد محمد السادة وابنه السيذ 
مصطنى صبرى السادة وقنا أعيانا يموجب 
حجتين صادرتين فى سنة ١58٠7‏ وسنة 1754 
أنثاا وقنهمامن بعدهما على مر: عيناه مهما 
وجملا الشروط العشرة للست تقيسه خاتون 
بنث الأول وعاطا من حق التغيير انغأت 
الوقف على نفسها ثم من بعدها على أولادها 
بالسوية ينهم وهكذا الى حين انقراضهم وقد 
مانت الست نفيسه عرد أولادها الثلاثة وهم 
عبد الله سعيد وحسن حلى وحسين عبدا لام 
ثم توفى ابنها حسين عن بنته فاطمه ققط ثم توق 
حسن حلى عن أولادهالخسة وثم تمد ومصطق 
وحسن وزليخا وعزيزة ثم توفيت زليخا عن 
بها أمينه فقط ثم توفيت فاطمه بنت حسين 
عبد اليم عن أولادها الثلاثة ققط وثم مصطى 
عبد الليم ( الماعى ) وفردوس وعزيزة 1 
توقى عبد الله سعيد عقما فانتقل. نصيبه لاقرب 
٠‏ الطبقات اليه وثم المذكورون بالسوية أيض 
ينهم وطلب الح بنصيبه فى ثلث ريع جميع 
ارقت الى عر سمي انين جد رار هال 
وزير الاوقاف الذى عين فى النظر على هذا 
الوقف يأن يؤدى له ذلك 

وسشدوب وزارة الاوقاف اعترف بالوقف 
وانشائه وشروطه ونوفاة الواقف وتنظر الوزارة 
على الوقف واتكرما عدا ذلك 


مملة الحامام 


9 مارس ممئة 1984 برفض الدعوى قائلة فى 
اسياب حكها ان الواقف انما جم لالترتيب يين 
الاصل وفرعه فقط حيث قال الطبقة العليا 
نحجب الطبقة الغلى ءن نفسها دون غيرها 
بحيث يحجب كل اصل فرعه دون فرع غيره 
وعلى هذا فان شرط الواقف يقفى بأنه بوفاة 
عبد الله سعيد عقما تنقض القسمة ويسم 
الوقف على الطبقة التى بعدها لانه آخر طبقته 
هونا وحينئذ يكون نصيب المدعى واخوته على 
فرض ثبوت دعواه اقل مما طلبه ويا انه طلب 
ثلث الوقف فيكون غير مق فى طليه 

استأنفف الدمى هذا الحسك لدى المحسكة 
العليا طالب الغاءه وقال وككله ان اسباب 
الحم لا تنتجه 

وطلب حضرة مندوب وزارة الاوقاف 
تأيد الحم المستأنف ورفض الاستئئاف 

« حيث.ان الحكة قررت رفض الذعوى 
بناء على ان المدعى طلب نصيًا من الوقف 1 كار 
من نصبيه الذى يستحقه يمقتذى كتاب الوقف 

« وحيث ان كتاب الوقف يجب ارت 
يوضع موضع المثبت للدعوى فمايختصباستحقاق 
النصيب فالمدعى ان يطاب ما يشاءو بعد اثيات 
الوقاثع التى يتوقف علبها الاستحقاق غضى 
القانى له ما ب تحقه ويرفض الزائد اذا لم يكن 
كتاب الوقف ينا له 

« وحيث انه مر:_ الحرج البين الذى 


. وقد حكت الحسكة المثار المها بتارعخ | ينبوعنه النشريع ان يكل فكلمدع استحقاقه . 
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فى وقف ان تكون دعواه بقدر ما يثبته كتاب 
الوقف طبقنا لا يغهمه القاضى الذى ترفع أماءه 
الاعوى خصوصا اذا لوحظ اختلاف أنظار 
القضاة فى فهم كتب الوقف » 

( استكناف «صطيق افددى عبد الحكم السادة 
وحضر عنه فضيلة الاستاذ الشيخ سليان العيد المتاىضد 
حصرة صاحب ال معالى دزر الاوقاف . عرة 1١٠‏ شنة 


م« 4؟ .دائرة رات اصحاب الفضيلة الشيخ 
جد مصطق امراغى وافياة السايقة ( 


تعابو, 

عقد المنفور له الشيخ مد عبده فى 
التقرير الذى رفمه فى نوشيبر سنة 1889 الى 
نظارةالحقانية بايا فى « ما تبطل به الدعوى» 
حسب عقلية بعض القضاة الشرعيين » وذ كر 
أمثلة عد ةكان القضاة يتخذونها اسباباً الحم 
لبطلان الدعوى . منها أن ( يدعى اأدعى 
عائة ويقيم الدليل على سين فيحكم ببطلان 
دعواه كلبا ويلحاً الى رفعها ثانياً بالجسين 
مع ان المكم لا يصحفما ثيتثم عنم المدعى 
ما زاد ) ومنها ( ادعى رجل عن اخيه عقدم 
صداق مباغه خسوف جتما افرنجياً فكان من 
اسباب يطلا الدعوى ان فى المدعى به 
جهالة لانه لم يقل ( اتجليز ,اضرب اتيلترا عبارة 
عن 97 قرشاً ونصف قرش مصرياً ) مع ان 
الشريمة انما تلزم يبياذ نو عالسكة اذا تعددت 
وعسر القديز بينها . أما الجنيه الافر مي فهو 
معروف عند الكاقه وهو الانجايزى وقرمته 


لا نخنى على أحد من أهالى هذه البلاد 


14 
وانا نعجب كيف اذحكةمصر الابتدائية 
الشرعية محكم برفض دعوى | لمدعى بناء على 
انه قد طلب نصيباً اكثر مما يستحق حسب 
كتاب الوقف. أما كان الاولىبها ان تح له 
بالنصيب الذى تتبينه من كتاب الوقف 
ولامحكم رض دعواه ؟ 


/اه 
الحمكة العليا الشرعية 
حكم تاريخه ٠١‏ ابريل سنة 15174 


طمن 9 الاحكام ٠.‏ بعد حكم نهانى صدر 
الطريق النادى 


القاعرة الشمر عير 
م نتندم الى المحام بالطر يق العادى وحكم 
برفض دعواه وأصبح الحم نهائا فلا يجوز له 
ان يلجأ بعد ذلك الى طريق الطعن عملا 
بأحكام الفصل الخامسمن لانحة ترتيب الحا م 
الشرعية التى نصت على جواز الطعر:. ى 
الاحكام ممن يتعدى اليهء ولا ريصح لحكة 
الطعن أن السمع مئه دعوأه من جديد لان 
سماع ذلك يؤدى الى ايطال الحكم الباق 
الصادر ضده فى نفس الموضوع واللجام لا تلاك 

ذلك . ش 

الوقائع والاسباب 
نصمنت عر بضة الطعمن ان ا مرحوم عبد 
اميد باشا صادق وحرمه الست ملكه هام 
البيضاء وقنا أعيانًا قتضنى حجة الوقف الصادرة : 
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من محكة مصى الشرعية بتارعخ 11 يناير سنة 
4 ومن ضمن مأ هو موقوق تسمة وثلاثون 
فدانا وثاث فدان وثثا قيراط من فدان كائنة 
بزمام ناحيةالشناوى ركز كفر الشبخ وقد انأ 
المشهدان وقذبما على الست ملكه هائم ومن 
بعدها على ما بين بكتاب الوقف فأما قطعة 
الارض البالغ قدرها تسعة وثلاثين فدانا وثاث 
فدان وثلئ قيراط فتكون وقنا على عبد الجيد 
اشا صادق مدة حياته ثم من بعده علي بناته 
الثلاث عانشة وفاطمة ومتيرة ومن سيحدثه الله 
له من الذرية ثم من بعد ذلك كل منهم يكون 
نصيبه من ذلك وقنا على اولاد هم كذلك ثم 
على ذرييتهم ونسلهم .وقد شرط الواققارف 
لاحدهما عبد اليد باشا صادق فى كامل وقنهما 
الادخال والاخراج والاعطاء والحرمان والزيادة 
والنقصان والتغيير والتبديل ثم من بعده تكون 
هذه الشروط أزوجته الست «للكه المد كورة ثم 
انعيد اليد باشا صادق جا له من هذه الشروط 
اخرج الست ستيته بنت سيد احمد التى كان 
موقوف عليها بعد وفاة الست ملكه سدس هة 
عشر فدانا وثن فدان وثلث قيراط وصيرهما 
لا نستحقفى الوقف المل كور شيئًا وادخل يدها 
ق السدش المذ كن وهو ('فدانان: ونصف 
فدان ونصف قيراط من فدان ولثاسهم م نقيراط 
الست نبيهه بنت المرحوم عبد الله ابن ممد 


الموقوف علمها سبعة عشر فدانا وجمل السدس 


المذكور منضماً الى السبعة عشر فدات المذ كورة 


ثم يتاريخ/؟ يونيةسنه 141١‏ نسب الى عبد اميد 
باشا صادق انه اصدر اشهاد؟ ابطل العمل فيه يما 
شرطه لنفسه فى الوقنين المذ كورين من الشروط 


العشرة وأنه لا حق له بالعمل بهاولا السك يها 


ثم توفى عبد الجيد باشا صادق فأصدرت الست 


1-7 اشهادا شرعيا بتار غ١١‏ يوليه سنة 191 
من محكة الاسكندر بة الشرعية تضم ناخراج 


عبد اليد باشا صادق واولادهن وذريتهن 
من السبعة والثلاثين فدانا التى كانت موقوفة 
علمهن بعد الست ملككه وزوجهبا وادخلت 
بدلمن من ادخلتهن اللانى من ينون الست 
فاطمة بنت سليان حسين الطاعنة ثم توفيت 
الست ملكه هائم وقام التزاع بين الست عائشة 
هائم احدى المطءون ضدحما وبين الست تبمهة 
هائم بنت عبد الله التىكانت ناظرة على الوقف 
وقتذاك بثأن اشهاد التغيير الصادر من الست 
ماه .وهل هو حي أولا وقد قت المحمكة 
المليا الشرعية بتاريخ؟؟ بونية سنة 1915 ى 
قضية الاستئناف غرة 19 سنة 1914 - سنة 
96 بعدم صححة ذلاتك الاشباد 

« وعاان هذا الحم يتعدى الطاعنة 
بأشرة و تعلن بشثىء من اجراءات الاعوى 
ولااما يتعلق بها فعى تطلب اعادة النظر فيه 
طبقنا لمادة بمس لاأن الاشهاد المنسوب 
صدوره الى عبد. اليد باشا صادقفي 07" رونيو 


: عله الحاماه ف 


سئة 191١‏ غير صحيح ولا يجوز السك به 
لأن الواقفنكان قبل هذا التارعخ فى حالة 
ضعف فى قواه المقلية لا يستطيع معبا القييز 
وادراك المقائق الى اآخرما ذكر من طلب 
قبول الطءن والحكم يطلان الحم المطعون 
عليه ووكيل المتأنف عللهما قال ان الطاعنة 
ليس لا الحق فى تقديم هذا الطعن لاما عات 
بالجم المطعون فيه فرفعتالقضية غرة ##سنة 
- سنة +197 عحكة مصر الابتدائية 
الشرعية على موكلتيه وذ كرت كل ما ذ كرته 
الآن أمام هذه المحكة بشأن اشهاد التغيير 
ما ذ كرت ان المرحوم عبد الميد باششا صادق 
م يكن أهلاً وقت صدور الاشهاد منه بابطال 
الشروط العشرة وقد حكت تلك المحمكةبرفض 
الدعوى فاستأنذت أمام الحسكة المليا التوقضت 
بتارم 76 سبتمبر سنة 1987 بتأبيد الح 
المستأنف ورفض الاستئناف وذلك فى قضية 
الاستثناف ثرة 159 سنة 199 -سنة 1978 
ولم تكتف يبهذا بل رفعت القاسا رفضتهامحكة 
المليا بتاريعخ 19 نوشبر سنة +190 فهدًا الطعن 
المقدم اليوم قد سبق للمحكة العليا ان فصات 
فيهيا تقدم فليس لطا ان تنظره ثانا وطلب 
لذلك عدم قبول الطعن المذ كور وقدم صورء! 
أشار اليه من الاحكام و بعد تبادل المذكرات 
من وكلى المتداعيين فى هذا الموضوع صدر 
ما يأتى : 1 


:د حيث ان المدعية تطعن فى الحم 


الصادر بتار 1١‏ يوئيو سنة 1418'فى 
قضية الاستئناف كرة 19 سنة 1414 سنة 
6 يبابطال اشهاد التغيير الصادر من الست 
ملكه باءتبار ان المي المذكور يتعدى 
الها طبقاً للمادة /ا#” من القانون 

« وحيث أنْ الحا كم توسمت فى المادة 
المذكوة ول تقصرها على الحالاتالتى وضعت 
من اجلها وهى أتى لا يكون للشخص فبهأ 
سبيل للتخلص من الحك الا سبيل الطعن 
مثل الامور التى نص الفقباء على ان الحم 
فيها حكم على الكافه كالرية والنسب فبناء 
على هذا التوسع يكون لاشخص طريقان 
للتقاضى أحدهما طريق الطمن فى الحكم 
والثانى الطريق العادى وهو التقدم الى محكة 
الدرجة الاولي ش 

« وحيث ان الطاعنة تقدمث الى الحا 
بالطريق العادى وحكم برفضدعواها وأصبح 
المكم نهائياً فلا يجوز لها ان تلجأ بعد ذلك 
الى طرريق الطءن ولا يصح لحسكة الطمرن 
ان السمع منها دعو اها لان مئاع ذلك قد 
يؤدى الى ابطال الحكيم النهائيالصادر ضدها 
فى تفس الموضوع والحا م لاتملك ذلك 

« وحيث أن المكم الصادر برفض 
دعواها ليس حكنا بعدم الاختصاص عمنى 
ان الحكمة ل تر لنفسها دق سماع الدعوى 
ورأت ان المق لحكة الطعن وحدها لانه 


يف 


فضلا عن ان ذلك غير صحيح فى ذانه ةا لاسباب 
لا تساعد عليه » 

( استكناف الست 5طمه ينت سليان حسن وحفر 
عنها فضيلة الاستاذ الشيخ مد خيرت وافضى يك الحاي 
ضد اليد نين عانشههاكم ومنيره هاتم وحشير عنهما فضيلة 
الاستاذ الشيخ عبه الرازق يكالةاضى اغاي .فرة >٠١‏ 
3937 . دائرة حغرات أصحاب القضيلة الشيخ مد 
مصطف المراغى واطيأة السابقة ) 1 


م 
محكة مصر الابتدائية الشرعية 
حك تاريخه ١١‏ يوليه ستة ١9378‏ 
حضائه . عاصب . مقسد . 
القأعرة الدمرعرز 

١‏ - نص شرعاً على ان العاصب اذا 
كان مفسدا لا سم اليه الحضون 

+ س التصرف فى الال على خلاف 
مقتضى العقل والشرع فساد . .و بذل المال فى 
سبيل البر وان كان مموداً ولكن متى جاوز 
حد الاعتدال الى الاسرا ف كان فساد] 

الممكة:- 

ل عأ على ان العاصب اذاكانمفسداً 
لاسي اليه المحضوئ وعلى ان التصرف فى 
المال على خلاف مقتفى العقل والشرع فساد 
وعلى ان يذل المال فى سبيل البر ( وان كان 
تموداً ) متى تجاوز حد الاعدال الى 


الاسراف كان فساداً 


« ومن حيث ان وكيل المدعى عليها | 


محلة الحاماء 


صادق على بعض الوقائع ودفع دعوى المدعى ٠‏ 
لعدم امانتهعلى الوجه الذى بينه بورقة احابته 
وبالحضر وقد اككر وكيل المدعى ذلك 

« ومن حيث ان المدعى نوقش فقرر انه 
ورث عن ابيه القدرالمذكور وانه باعه بماعاية 
جنيه ول يبق بيده من هذا الدْن شىء 

« ومن حيث انما بينه مصرقاً هذا 
لذن من انه بذل بعضه فى اصلاح اراضى 
والدته وبعضه فى علاجها ان صح مع تقريره 
بان لوالدتهاطياناً فهو تبرع؛ ومثل هذا التبرع 
الذى يستغرق كل ما ورثه لا شك تصرف 
لا يقتضيه عقل ولا شرع» فيكون به مفسداً 
ومن جهة ثانية قد قرر المدعى انه رهن أولا 
ربع الوأبور نصيبه ارثاً وانه لما باع نصيبه فى 
الاطياذث دخل ريع الوابور فى البيع ول يكن 
فك رهنه اذ ذاك وم يذكر فى عقد البيع ان 
دبع الوابور مرهون وقد جاء بصورة عقد 
البيع المودعة محافظة 5* مارس سنة ٠97‏ 
الوارد مها بيع الاطيان وما يتبعها من الوابور 
انه يقر بأن هذه الارض غير موقوفة ولا 
مرهونة مع أنه أدخل فى البيع ريع الوابور 
تبعاً ها وهو مرهون ول ,رتفع رهئه يعد 
ذاك تغريراً بالمشترى لا نتفق مم الامانه ومن 
جهة 'الثة جاء بصورة تقرير اللخبير المودعة 
محافظة ؟؟ مأبو سنة 3927 بالصفحة التاسعة 
وما يمدها ما يفيد انه باع #١‏ فدان وم 
قراربط و١5‏ سهم في حوض كرة 5 بناحية 
جزراً معينة غير مشاعة من التركة قبل ان 


اعداناك 


هروك دن الحبير الا براعى ذاك ى 


عي 


0 


لوو عد ان كل يباه 1 تن 


اجراءالقسمة (انظر آخر الصفحة التاسمة ) ما | فى اثبات ما دفم به وكيل المدعىعليها ويتعين 


يبدل على انه ل يؤذذ من اولى الشأن معه 


يدل على عدم الامانة 
لذ 
ان 
محكة الاستعناف الختاطة 


تاريخه ١4‏ فبراير سنة 197١‏ 
اختصاص القضاء الختاعا . وقت رقم الدعرى 
تنازل الاجني لوطتى . وقف . تنازل الامستحق. 
المجر على استحقاقه . نفقة . حرهان .سلطة 
المحتكمة فى تقرير ثفقة لامستحق ٠‏ 


القاعرة الآ ]مول 

١‏ اذا رفعت الدعوى امام المحمكة 
الختلطة وكانت المكة الختاطة غنتصة وقت 
رفم الاعوى فييق الاختصاص انما الى 
النباية حتى ولو تنازل الأجنبى الذى 10 ف 
الخصومة الى وطنى فى الذئرة بين شطب القضية 
امام الحكة وتجديدها مرة اخرى عم خبر 

؟ - المستدق فى الوقف إلذى تازل عن 
استحقاقه لدائنيه أو حجز دائنوه على استحةاقه 
نحت ءد ناظر الوقف لا يحق له «طالية الناظر 
الأتهان د اشح لاي نين كان سق 
ولركان يسبب النفقة وبق محروما حتى سدد 


قبوله ورفض الدءوى 4 

( قضية ابراهم يك متاز ضد الست قطمه كرعة 
| أبراهيم , بك ممتاز . ممرة 841 سنة مهبم ؟.أصدر 
المنكم حقرة صاحب الفضيلة الشيخ تمد خفاجى ) 


7 رك 
الديون التى عليه المتنازل المهم أو للحاجزين 


ب فى حالة ما ترفض الديانة السماح 
لناظر الوقف يدفم نفقة الى مدينهم يجوز للمحكة 
من باب الرأفة ان تقدرنققة الى المستحق 
المحجوز على استحقاقه أو المتنازل عن استتحةاقه 
ولكن يجب على الناظر ان عدر النفقة بكل 
تحرز لان المستحق لد س اله 2 الاصل حدق 
مطلتنا فى ريم الوققف طالا كان التنازل ساريا 
الجر نافذاً وان للشحكة من باب الشفقة من 
جهة وقياسا على ٠ا‏ خوله لطا الشارع ءن تقدير 
نفقة لافلس حسب احكام المادة 71 مرن 
قانون التدارة من جهةه 3 أخرى ان تعدر لاستحدق 
الحتاج نفقة .يدفعها الناظر من ريع الوقف على 
الزنم من «عارضة الدائنين واءماداً على ان 
الفكرة الاصلية فى انشاء الوقف انما ضمان الرزق. 
لأولاد الواقف ودفع الموز والفقر عنهم 

(استعناف وقف ابراه. اها ممدى ضد محر معدى 
رئاسةحتاب المستتار فو . ثشرة الاح م المختلطة عدد 


) 758 سس لالاا ص‎ ٠ 


+4؟ا 


ع المحاماء 


عابو 


هذا المبداً سارت عليه الحا كم الختاطة 


ول تحد عنه مسللة] )١(‏ 


٠ 
محكمة الاستئناف المْختلطة‎ 
فيراير سنة 4؟19‎ ٠ حك تار ته‎ 


اجارة . ايداع القطن لذى المؤجى ...يمه . 
حق المؤجر . مدكوليته . احوال . 


القاعرة القائ” م 

لايمق للستأحر الذى يودع الاقطان 
لدى مؤجره ضما ) على وفاء الايجار و يأذن له فى 
بيعبا سداد للا جار ان يتغل من تأخير المؤجرىق 
بيع اقطانه وان يطالبه بالفرق بين سعر القطن 
يوم استحقاق الأيجار و بين سعره يوم البيع الليم 
الااذا اثيت المستأجر ان الؤْجر تعمد تأخير 
البيع للاشرار به أو اثبت انه انذر المؤجر 
بالبيع اننهازاً لفرصة نحسن السمر واهمل المؤجر 
فى بي الفطن همالا ترتب عليه ضرر لقوق 
المستاجر. 


( استثناف طائفة الروم باسكندرية ضه عبد الملل . 


عوض ء ركاسة جناب المستشار ها نسون نشرة الاحكام 
الختلطة | المدد العاشر اس «لاا ص 31214 ) 


0 )60 3 جم الاحكام المديدة المنشورة فى ت#وعق 
المعربن سنة الماضية نحت كلة « قضاء مختطا » 


ش 5١‏ 
محكه الاستئناف الختاطة 

حم تارمخه ؟١‏ فبراير سنة 19374 

زع ملكية . استحقاق . ائبات. الملك , 

القاعرة القائر: م 

١‏ - الأصل ان الدائن الذى يزع 
ملكية عقار باعتبار أنه مماوك لمدينه وسبق انه 
اذ عليه اختصاصا عقاري) يجب عليه عند رفع 
دعوى استحقاق من الغير ان ينبت ان هذا 
العقار ملك مدينة 60 

+ - ولهذا الأصل استثناءأى ان اثبات 
لملكية يكون على طالب الاستحقاق اذا تبين 
لامحكة مرن. ظروف وقرائن الدعوى وعلى 
الخصوص من ماجريات دعوى نزع الملكية 
ان دعوى الاستحقاق كيدية غير جدية أو اذا 
تين للمحكةمن اقوالوتصرفات الماين المازوعة 
ملكيته ان الملكية له بصفة يقينية وان طالب 
الاستحقاق رجل مسخر. 

( استكناف رشوان حننى عد عبد الحافظ براهيم 


رئاسة جناب المستشار هاون نعرة الاح كام الختلطة 
العدد العاشر السنة لا“اص 1١815175‏ ) 


(1) ( راحم بهذا الممنيالاحكاءالمديدة الصادرة 
بتارئخ 1١‏ تابر سنة 1531 نهرة الاحكام الختلطة 
س ؟؟ ص5 ويتارئخ ١١‏ يونيه سنة 193١‏ نشرة 
الاحكام الختلطة س 7 7 ص 5” يتاريخ © اديسمير 


- تمرة الاحكام اتختلطة س 8؟ ص 77 ) 


يحل الحاماه 


نف 


51 
محكة الاستثتاف التاطة 
حك تاريخه ١١‏ فبراير سئة 1914 
عدم اختصاص عام 5 التمسك 2-6 التماس أعادة 
نظى . وعوية الهم . سكوت الهم . غش . 


قهود وكا 
القاعرة القافوت: 

١‏ - انه وا نكان الدفع بعدم اختصاص 
الممكة بوجه عام يمكن ابداؤه فى أى حالة كانت 
عليها الدعوى ويمكن الحك به من تلقاء نفس 
المحسكهالا انه لأمكن ان يكون مثل هذا الدفم محل 
طلب المْاض اعادة النظر لان اسباب الالقاس 
مبينة يبان حصر في المادة 454 من قانوتف 
المرافمات زلف 

؟ - ان سكوت احد الخصومعن اظبار 
رعويته الحلية التى يترتب على ظبورها عدم 
اختصاص الجا الختاطة بنظر الدعوى لاعكن 
ان يعتبر غشا مسوعًا لطاب الماس اعادة النظر 
طبقًا لافقرة الثانية من المادة 454 من قانون 
المرافعات لانانماء الشخص الىالحكومة المحلية 
أوالى حكومة اجنبية لا يؤثر بذاته على رأى 
القانى في الحم 

م لا يعتير غد) مسوعًا لقبول القاس 
اعادة النظر طبع للمادة 456 مرافمات تأ كيد 
الخصم يأنه منتم لدولة دون اخرى لانه فى مثل 


[للق ١‏ راجع بهذا الممني أيفاً الحكم الصادر هن 
بحكمة الاستثناف امقتلطة هاري ١8‏ مايو سنة 315١‏ 
ومنشور بنجرة الاحكام الختلطة سن #0 ص 58# ) 


هذه الاحوال كان لجال حرا الطرفيزني اثبات 
أونفى هذا الادعاء 1 . 

ع - لا يعتبر عنما يجدز الالقاس اعلان 
شهود امام الحقق ومتوفرة فمهم شروط الرد 
خصوصا اذا لم يكن الخصم فى حالة ,تمذر عليه 
فمها معرفة اوجه الطمن فى الشُمهود ٠‏ 


( استئناف عيد الحليم باشا عام ضد مثها خورى 
حداد . رئاسة جناب المستشار هانون . 


وخ 
محكة الاستئناف الختاطة 
حك تاريخه ٠١‏ فبراير سئة 1974 
طليبات حديدة . مد تفل يأب المراقمة. التنازل 
عن الدعوى . رضاء المدعى عليه . استرداد 


المصة الشائمة . ريم . مصاريف . 
القأعرة الشانو 

١‏ - الطلبات التى تدون فى مذاكرة 
وتودع فى قم الكتاب بعد قفل باب المرافعة 
لا يؤخذ بها إلا بشرط مطابقة الطلبات الواردة 
فها لاطلبات التى قدمت فى جلسة الرافعة . 
فاذا تضمنت طلات جديدة وجب استبعادها 
من الدعوى ومن الح 

؟ لا لاك المدعى التنازل عن دعواه 
بدون رضاء المدعى عليه اذا كانت الدعوى قد 
ارتبطت بطلبات تيودلت بين الماعى والمدمى 
عليه ولا سما اذا كان المدعى لم يقتصر على ابداء 
دفوع بسيطة وامما أبدى. طلبات جملت له 
نشلحة خامة ف التعوئى . قاذا ظلب خربيك , 


فى الك قبل قسمته ان سترد لنفسه الحمبة 


” عحلة المحاماء 


الشائعة التى باعبا أحد الشركاء للغير .قابل دقع | بعد الدفم بعدة سنوات ( وفى الحادثة هنا تحرر ' 
منها والمصار.يف ثم قرر المدمى عليه قبولطاب | العقد بعد الدفم بسبع سنوات ) كان الملول 
المدعى فى مقابل ا-تيلائه على امن والمصاريف | غير مننج الدثر القانوق 


التتى صرقها ارتبط المدعى بدعواه ولا يقيل منه ( ا-تكناف سيد على درويش ضد 5 طندى اخاوبولو 
و كاسةحتاب المستثار فو. نشثرة الال كام التلطه عدد 
٠٠س‏ لاس سس صن 15 +) 


بعد ذلك التتازل عن دعوى الاسترداد فى 
حالة ما 5 المحمكة بأن الاسترداد يجب ان 
نم على قاعدة ادن الذى قرره المدعى عليه عينين 
# - فى حالة ما يقغى لاشريك فى 1 وهذا مستفاد ايضاً من نص الفقرة 
الك قبل قسمته يأن يسترد الحصة الشائمة | الاولى من المادة 8" مدنى مختاط المةايلة 
التى باعها شريكه للغير يجب عليه ان يذفم للفقرة الاولى من المادة؟+1 مدلى اهل حيث 
القن والمصاريف الرسعية والمصاريف الضرورية. | نص الشارع على ان الأمينات متي كانت على 
واذا لم يحصل المشترى من العين ريما ما وجب الدائن الاصلى تكو ذ تأميناً مندقعها فى أحوال 
على المسترد ان يدفع له فوائد المصاريف التى بينها الشارع وذكر منها حالة ما اذا قبل الدائ 
صرفها على العين عند لاوا له ب, فمعسيعتهم مل نين تلق 
(استعناف افر بد سيق ضد زين أشيحي . رةارسة تال اعبات أن 0 الدين 2 


حناب المستثار هاندون) 


ْ 518 
ع محكة الاسكندرية الخلتطة 
حم الاستثثاف اللختاطة - فاع الاعور الكسية 
حم تاريخه ٠“‏ فبرابر سنة 1481 حم تاريخه م مابو سنة 1914 
حاول من دقع الدين مل الدائن . شروط . احارة '. اختصاص . تنيير الالختصاص المتفق 
تحر بر عقاد الحلول ٠.‏ زهن - عليه . مملحة . 
القاعرة الةانوئ: التاعرة القانوئ: 
يِوْخْذ من كوي المادة +7 من القاؤن اذا اتفق المؤجر والمستأجر على اختصاص 


المدني الختاط ان الشارع شرط لخاول من يدفم | الحسكة التابعة لماحل اقامهالمؤجر بنظرالتصومات 
اللدين محل الد.ثن الاضلى ان يحصل الحاول وقت | التى تنشأ عن عقد الاجارة فلا يوز للمؤجر ان 
الدفم أو عقب الدفع مدة وجيزة . فاذا تحرر | يرفع دعواه أمام المسكة التابع لما المستأجر 
عفد حاؤل من ذفع :الدين ل الدائن الاصلى | بدعوى أن الاختصاص" الأو لكان ملحوظ). 


مجلة الحاماة 


الحق فيرقم أمره الى الحكة الختصة فى الأأصل 
وذلك لأأن شرط تعبين الأختصاص ملحوظ 
فيه انه مشروط اصلحة المتعاقدين المؤجر 
والمستأجر فلا علك أحدهها نقض هذا الاتفاق 
بدعوى أنه مشروط لصاحته وحده دون 
الطرف الكخر 00 


(قضية انطون موصالى ضد ابراهيم عاسين ) 


15 
محكة الاستئتاف الختلطة 
تارمخه ه يناير سنة 1575 


ممارضة . عل المتكوم عليه بالمكم . استحالة . 
الي . وواعيد . 


الأاعرةٌ الأانوئئ 

١‏ - اذا ابت المحكة فى حكبا ان 
المعارض كان 5 علا حقيقي) إل الصادر 
فى قيبته بالاندانة وبالعقوبة ثم حكمت يعدم 
قبول المعارطة المرفوعة منه بعد هغى ثلاثة أيام 
التالية لأعلان الح اليه فى محل اقامته 
فلا يجوز لحكة التقض و«الابرام ان تناقش 
صحة الوقائع التى بنت علمها حكمما وكونت مها 
عقيدتها بأن المكم عليه قد عم بالحمم 
الصادر ضده بال دانة وبالعقوبة 

٠‏ - المعارض الذى يدعى أن معارضته 


المرفوعة قد مشى ميماد الثلائة أيام التالية 


(1) هذا الجكم لم يسبق تعره 


يفا 


فيه مصاحته الخاصة وأنه يلاك التنازل عن هذا | لاعلان المكاليه اليه قى 0 اوامته وانها مقبولة 


شكلا هو المكلف باقامة الدايل على انه 
ابتحال عليه العل بمضمون الحم وليست 
النياية العموءية هى المكلفة بأقامة الاليل على 
علمه للح المسقط للمعارضة 


استئتاف مارم لنيوس ضد التياية . رئاة حتاب 
الستثاراءون ٠‏ نشرة الاحسكام المختلطة عددى 5 . 
س 85 ص ١75‏ ) 


تعاوى, 


ان دوائر حكة الاستئناف الختلطة ايدت 
هذا المبدا وحكت بتارعخ 4؟ ديسمبر سنة 
+9 « بأنه اذا كان حك الادانة الصادر 
فى مواد الجنح ومواد الخالفات لم يعلن 
لشخص الحمكوم عليه كانت المعارضة مقبولة 
بان من مضى الثلاثة أيام الحددة فى المواد 
ناو 111 من قانون محقيق المنايات اذا أقام 
الممارض الدليل على أنه استحال عليه الم 
باحك الصادر عليه بالادائة 


/57 
محكية الاسثثتاف الختاطة 
تار مضه 5" ينابرسنة 0-0 ش 
حكم ممردى . خيير ٠‏ عدم دفم الامأئة . اهال 5 
قوط <ق . 
القاعرة العَانوئئٌ 
يجوز للمحكمة ان تحيم بمدوطا عن الحم 


الصادر مها بتعيين خبير لإجراء مأمورية ما اذا 


ثبت ها من ظروف ووقائع الدعوى ان الخصم 


8 


محلة المحاماه 


الذى صدر الحم بتعيين خبير بناء على طلية قد 
امل امال كيرا فى دفع امانة البيد وفى 
تسويف اعمال الخبير حتى «فى زمن طويل 
بين صدور الح بتعيين خبير وطلب تجديد 
الدعوى و بدون أن يباشر الخبير عمله وبدون 
أت يقدم تقريراً . أما اذا تبين للمحكمة أن 
سبب تأخير تقديم التقريركان مشتركا بين اهمال 
ألخبير جاز لها أن 5 بوجوب تنفيذ الحم 
(اانكلاك مون مودن كن ين دا 


رئاسة جناب المستثار هانسون . نشرة الا<كام الختلطه 


عدد 6ك .دس 5" داص ١١17‏ ) 


م51 
محكمة الاستثتاف التاطة 
ح تاريخهأول ينابر سئة 4؟9١‏ 
احارة . اطيان جملة على عشها . عجن . 
طرح نحخرا. اكل حر . 


القاعرة القائرئيْ 
على بعضها با فها من الزرادة والعجز ليس له 
الحق فى أت يطلب فيض الايجاز بدعوى 
: وجود عجز مبماكان كثيراً ولا سما اذا كانت 
الاطيان المؤجرة واقعة علىشاطء الثيل وعرضة 
الكل البحر ولطرح البحر 

( استئناف عروشه الكردى ضد دنتا مارو . 
راسة جناب المنتشار هانون . نشرة الاحكام المختاطة 
عدد *؟ ٠س‏ #5 .ص .)١18484‏ 


519 
محكمة الاستئناف اللتلطة 
تاريمحه م تابر سنة 1554 


اجارة . تحوريل الاتجار . قانون . تخفيض الايجار . 
سر ايه 5 اجنى 5 


القاعرةٌ القَافوئيْ 

الستأجر الذى يمطى لؤجره المق فى 
تويل الايجار لمن يشاء يعتير أنه قبل ان ,تحمل 
جميع النتائج القانونية الى على الموالة 
و بالثالى ستير أنه متتازل من تاريخ امضاء عقد 
الاجارة عن كل حق تور فيه الموالة . فاذا 
استأجر وطنى مر وطنى آخراطيانا وقبل 
المتأجر ان يحول المؤجر الايجار الى آخر حول 
المؤجر الى شخص اجنى فلايجوز بعد هذا 
للسة_أجر ان يحتج ضد الاجنبى الول اليه 
الايجار بأحكام قانون تخفيض الايجارات لأأن 


ترب 


هذا القاتون صدر بعد تارعخ الاجارة من جهة 
وهو غير نافذ على الاجانب فلا يكن 
الاحتجاج به على الاجنبى الذى تحول اليه 
الايجار الف 1 

موصيرى رئاسة حناب المتثار هاون نشرة الاحكام 
اتختاطة عدد ا س5م دس 7؟١)‏ 7 


)١(‏ راجم حكم محكية الامتثناف الختنطة بتاريم 
«1؟ ناير سنة 198 نثرة الاحكام الختلله س 
مادصل لا 04 


. مله الخاماه 


374 


ا لا يجوز للمدعى عليه ان يرفع دعوى فرعية أو 


7/٠ 
محكمة الاسك:درية المختاطة‎ 
قاضى الأمور المستعجلة‎ 

حم تاريخه "١‏ سبتمير سلة 1974 

دعوى قرعية . طلبات. من.مدعى عايه على »دعى 
عليه . عدم قبول ٠‏ 
القاعرةً القائو:,: 

من المبادىء المتؤق عامها علم) وعملا انه 


يوجه طلبات ما ضد مدعى عليه آآخر معه فاذا 
أبدى طلبات أو رفم دعوى من هذا التبيل 
وجب الحم بعدم قبوها 

( قضية شأكر القيطان واخرين ضد ابراهيم حسن 


واخر ) 


اي 


/١ 
محكمة تقض وابرام فرنسا‎ 
1974 حك تار ينه ” مأبوسنة‎ 


خادم . مخدوم . رقت * 


أشخاص . حكبا . 


تعويضات .احارة 


القاعرة الانونيٌ 
ولوان الخادم قد ارتكباغلاط) ستحق 
علمها التأديب إلا انه يجوز للقاضى ان يحكم على 
الحدوم بأن يدفع له تعويضات نظي طرده 
فوراً وبطريقة مبينة ماسة بكرامته اذا شهد | 
ماضى هذا الخادم بأنمكان عاءلا كفؤاً تزيا ْ 
ينهدا ول يصدر ءنهشى»كان محلا الشكوى منه 


تمسو 


علاقة الحادم بالخدوم هى علاقة مدئية | *199 و< 


والمخدوم ليسحراً فرفت الخادمفى اى وقت 
شاء ولاى سبب كان بل يجب ان يبت ان 
الخادم اخطأخطاً جسم يستحق عليه اارفت.أما . 
اذا هماً هفوة أو ارنكب غلطة يؤاخد علبها 
كان للحكة حق تقدير أثر الغلطة أوالهفوة 
في الصلة الى تر بط الخادم بالمخدوم ناذا ثبت 
زامحكة ان صحيفة الخحادم هى صحيفة بيضاء 
لاشائبة فها كان لما ان فم للخادم 
بتعويضات عن رفته كْأَة لانه ليس منالعدل 
اعتبا ركل هفوة أو غاطةمبررةلار فت وفاسخة 
بتفسها العقد المقود بين السيد وخادمه 
( واجع بهذا العتى ايضاً حكم حكة استئناف 
باريس بتاريخ #فبراير سنة1915 وحكم محكة 
تقض وابرام فرنسا بتاريخ "١‏ بولية سنة 


محضة قسرى علبها احكام اجارة الاشخاص | واقوال الشراح فى هذا المعنى عديدة 


1 مملة الخخاماة 


0 ار 


محكة نقض وابرام بارس محكية تقض وابرام بارس 
حك تاريخه ‏ ابريل سنه 1584 حم تاريخه ١١‏ مأبوسنة 4؟19 
:تدير الدعوى . بقدر المدعين . سند واحد . شركة التأمين . شرط مقاضاه المسكول عن 
| مصلحة كل خهم . دعوى غير مدينة القيمة الاصاية . صحة . : 
القاعرة التأنوئم | القاعرة الثانومٌ 


اذا رفع جملة اشخاص دعوى واحدة يجوز لشركات التأمين ان تشترط على 
أمام القاضى الجزفى و بنوا دعواهم على سند | الشخص المؤمن على حياته أوعلى ماله ان يرقم 
واحد مشترك فيا بينهم قيكون المك الذى | دعوى التعويض على الشخص المسئول عن 
يصدرف الدعوى قابلاللاً ستكناف أو غير قابل | الاصابة التى اودت محراته أو اله وفى هذه 
للأمئئتاف بحسب قيمة «صلحة كل مدع كه | المالة لا يجوز للشخص المسثول ان يحتج بأن 
الدعوى المشتركة رافم الدعوى عليه قد قبض التعويض وان 
وك انق ني معالحة كل ,تحن | لفن له يداح فى ادغو 


من المدعين غير معينة وغير معروقة مقدماً نحيث 


المدعين في الميلغ الذى سيقغى به وجب تقد كة تقض وابرام باريس 
ا حك تاريخه 4 ابريل سنة 198 


احارة 2 اخلاء ٠‏ دعوق متم دلة 2 مساس 
1 بالوضوع . تزاع جدى . عدم اختصاص ٠‏ 
دعوىي نهو يص على شسخص امام القاذى الى عاارة.. الاحكام التى تصدر من قاضى 
يطلب ٠٠‏ فرنك تعويضاً عن الضرر الذى 


ؤثلا اذا رفم أب بالاصالة عوك نقسة 


ْ الامور الستعجلة يجب صب المادة 8١٠8م‏ من 
اصايه وأضاب أولاده من جراء ايذاء وقع علمهم قانون المرافعات ان لا تمس أصل الدعوى كان 
من المدعى عليه بدون ان بين نصيبه فى تاي الانور لاله عن عهن المي 
التعو يض ونصيب كل واحد هن أولاده وجب | باخراج متأجر اطيان بصفة مستءجلة اذا 
اعتبار قيمة الاعوى غير معينة وكان المحم قام نراع جدي بين المؤجر والتأجرقى صحة 
وكات | طلت الإخلاء. 


غلة الحاماه ام 


/ 
محكمة نقض وابرام باريس 
تاريخه 1 مارس سنة 1974 


مستخدم . رقت - اتباءه . شك . مدكوليته . هدة 
الاريقاف عن العمل . 


القاعرة الفاموئ,ْ 

اذا تقدم بلاغ لمصلحة السكة الحديد 
باتهام أحد عماها بأنه سرق اشياء من ممتلكاتها 
كانت فى حل من الشك فى نزاهة هذا العامل 
وكان لها العذر الشرعى فى ايقافه عن عمله ريثا 
يتتهى تحقيق البلاغ المقدم لها فى حقه فاذا 
انتهى التحقيق يصدور أمر يأن لا وجه لاقامة 
الدعوى عليه وأعيد العامل فيا بعد الى الخدمة 
فلا يجوز له ان يطالب المصلحة متجمد مرتبه 
وبتعويض عن المدة التى حصل ايقافه عن 
العمل فنها خصوصا اذا بنى القرار بأن لا وجه 
نحا كنه على عدم كفاية الأدلة لأدانته 


عاسن 

صدرت فى هذا الموضوع احكام عدة 
ليست كلها متفقة فى المبداً . قتجد مثلا فى 
موسوعات دلاوز فى باب احارة الاشخاص 
نبذة م*؟ وما بمدها احكاما كثيرة تقفى 
بأن رفت العامل لا يترتب عله مسئولية اذا 
دلت نتيجة التحقيق أن هناك شكا جديا فى 
أزاعة العامل (راجع حك محكمة نتقض وابرام 
باريس الصادر بتاريخ ؟* يوليو سنة 1455 


وحم محكمة اميان بتارعخ ة مارس سنة 


) وحكم عسثولية اللمخدوم عند رفته 
العامل اذا لم تقم قرينة جدية على صحة الهمة 
المسندة اليه ( راجع حكم محكمة تولوز 
المؤرخ 56 يونيه سنة 191 ) فاذا كانت 
مسئولية الخدوم معدومة فى حالة شكه فى 
نزاهة العامل فى حالة رفته من باب أولى 
لا تكون عليه مس وللية ما فى حالة انقافه 
عن العمل . والآراء كلها متفقة على ان 
ايقاف العاملعن العمل فى مثلهذه الاحوال 
لا يمطى للعامل الحق فى مطالبة مخدومه 
عتحمد حرثبه .ها كان سيب ايقافه عرن 
العمل عرضاً كان أو اصابة أو خدمةعسكرية 
أو غير ذلك من الاسباب 


ف 
محكمة اسائناف باريس 
ثار عه بو مارس سئة 1١9514‏ 
عفنو تام . جر مه الزنا 5 مره )2 قل 


الزوج . طلاق 
القاعرة القائوئ,ْ 
المنو العام الذى يمحو جرعة الزنا التى 
اتهمت مها الزوجة الزانية ويمحو العةووبة الصادرة 
علمها هن شحكمة الجنح لامكنه ان يؤثر فى -ق 
الزوج فى طلب الطلاق لأرت حق الزوج فى 
طلب الطلاق يتولد من وقوع الذمل المادى 
وهو الزنا ولا يتوقف على توفر اركان الجريمة 
قانونا دوصدور حك جنائى بالأدانة و بالعقوية ”© 


(1) تأريد هذا المسكم من الجسكمة المليا تاريخ 
١:‏ مابوسنة عهم١)‏ 


نا 


مجلة الحاماة 


// 
محكمة السين بباريس 
تار يه أول يناير سنة 1474 
«عاش 1 مكاقاة 5 تعويضات مدنة )» جع نا 
القاعرة الشاثر: َّ 
ترتيب معاش أو دفم مكافأة لورثة الموظلف 
الذى يقتل فى حادثةمن حوادث السكةالحديدية 
لاعنع مر مطالبة مصلحة السكة الحديدية 
بالتمويضات اذا كان المعاش أوكانت المكافأة 
ليست بالمقدار اللائق الذى بعوض الورنة عن 


تعليوء 

سيق ان نشرت مجلة الحاماة حكدا بهذا 
المعنى ( راجع حك محكة تقض وابر م باريس . 
عرة01 4 حيفة 084 سنة رابجة عدد سادس) 
والمبداً الذى اخذت به الحا م الفرنساوية 
هو ميداً عادل مطابق لأصول العدل 


واروح التشر يهم 
4ك 
محكمة السين ببارس 


حك تاريخه 5 ونيو سلة 4؟ةا 
قصب واحتيال . سحب شيك . عدم ودود مال 
ولا حساب جار . 


القاعرة القانو: ًّ 
يعد مرتكيًا جرية الجنحة المنصوص علها 


فى قانون ؟ اغسطس سنة ١911‏ من دفم دين 
عليه بواسطة محرير شيك سحيه على البنك 
وهو يمل بأنف ليس لديه في البنك المذ كور 
لا مال ولا حساب جار 


تعايى, 

-1١‏ فى رسا 

فى ” اغسطس سنة!191 صدر فى فرنسا 
قأنون يعاقب كل من أمضى بسوء نية شيك على 
البنك مع عامه بأن ليس له مال فىذلك البنك 
يدفع منه قيمة الفيك . اراد الشارع 
الفرنسارى بهذا القانون تسهيل المعاملة 
بالشيكات «نماً لتضمنه ورق البتكنوت الذى 
يصدره بنك فرنسا . لان كل ماكثر الورق 
هبطت قيمة الفرنك الفر نساوى . واذا شاع 
التعامل بالشيكات قات الماجة الي طبع ورق 
بتكنوت جديد ولا عكن ان يزيد التعامل 
بالشيكات الا اذا تأ كدت ثتة الناس بالعيىات 
ولا تنأ كد ثقة الناس بالديكات الا اذاكان 
الداق الذى يتلم اليك يتسلمه وهو وائق 
بأنه سيدفع فوراً عند ما بقدمه للبنك . 
فأراد الشارع بهذا القانفوت توكيد الثقة 
بالشيكات لتحقيق هذا الغرض . واعتبر مجرماً 
من حرر شيكا على بنك وامضاه ثم سامه الى 
دائنه فظهر للدائ ان مدينه ساحب الشيك 
ليس عنده مال ولا حساب جار فى البنك 

9ح فى مصر 

وفى اعتقادنا ان الواقعة وهى .بذه 


مجلة الحاماه 


الثروف مستحمعة شرائط جرعة التصب 
المنصوص علبا في المادة 98#؟ من قانون 
العقوبات » لان من اشترى جوهراتمثلا من 
احد التجار ونلم المجوهرات واعملى شيكا 
على البنك بقيمة هذه الجوهرات ثم ظلهر ان 
المغترى ليس عنده مال وليس له حساب حار 
فى المنك يعتير نصاباً بقع فعله حت المادةمة؟ 
من قانون العقوبات التى تعاقب كل من توصل 
الى الاستيلاء على تقود او عروض او سندات 
دين او سندات مخالصة او اى متاع منقول 
وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير او 
بعضها اما باستعال طرق احتيالية من شأنها 
أمهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة 
مزورة أو احداث الأمل بحصول رح وحمى 
أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال 


واهامرم بوجود سند دين غير يح أو سند 


مخالصه زور 

هذا والقانون الفرنساوى اطاق النص 
وعممه تممما تاماً اذ جمل امضاء شيك مطلقاً 
على بنك بسوء نية بدون ان يكون لصاحب 
الشيك مقابل قيمته جرعة يعاقبعليها القانون 
والواقعةالتىاوردنا ملخص المكم الذى صدر 
فيها تتلخص فى ان رجلا موسراً اراد انف 
بعين ابن اخيه ففتحله محل نجارة وأمده بالمال 
ثم خطر بباله اق يستكتب ابن اخيه شيكات 
على البنك ليرجع بها عليه اذا ايسر او اذا 
خرج عليه:فاستكتيهاياها وقدم تواريخها وهو 
يعلم بأن ابن اخيه ليس عنده مال ولا حساب 


مم 


العم وابن اخيه ققدم العم الى النيابة بلاغاً 
امهم فيه ابن اخيه بأنه حرر له شيكاً على 
البنك وليس له فى البنك مال» خوك ابن الاخ 
والمحكة حكت عليه بثرامة زهيدة 

ذكرتنا هذه الواقعة بواقعة اخرى حدئت 
فى مصر ذلك ان شخصسا]ً اقرض آآخر مبلغ 
الف جنيه لاجل معين . اراد الدائ ان محتاط 
ويؤكد حصول الدفع فى الميعاد ماما فطلب 
من مدينه ان يحرر له ورقة أن المبلغ عنده 
امانة يدفعه له فى يوم كذا وف الميعاد عجر 
المدين عن الدفع فقدم رب الدين بلاغاً الى 
النياية على اعتيار ان المدين بدد الامانة 
ولك النيايةل تروجبا لاعتبار الواقعة تبديداً 
لاأن الحقيقة ظهرت طا. وحسناً فملت لأن 
الغرض عندما اقرض كان بعلم 
سيتصرف فى المبلغ وان اأبلغ ليسفى الاصل 
وديعة . وكون المدين عجز عن الرناء فى 


ان مدشفشه 


الميعاد لا يبرر اعتباره مبدداً . 
ب 
محكمة اطاثر 


حك تاريخه ؟ فبرابر سمنة 1474 


مالك الميوان . قوة تأهرة . 
خطأ الصاب . اثيات 


مسؤولية . 


القاعرة القائر: ًِ 
مالك الميوان مازم قانونًا بتمويض الضرر 


جار فى البنك . و بعد زمن حصل شتاق بين | الناثىء عن الحيوان المماوك له . هذا هو الا صل 


8 علد الحاماء 


وهذا هو مقتضى 3-5 المادة « 6م؟! » من ون لمْدُو الفسق والفجور ولا يمكن الأذن 


القانون المدنى ( وعى غابل المادة 1١6+‏ من 
القاتون المدنى الاهلى وه١؟‏ من القانون الماني 
الختلط ) وتبق هذه المسئولية لا صقة به حتى 
يقبم هو الدليل على ان الضرر الذى نشأ عن 
حيوانه كان نتيحة قوة قاهرة أ وكان نتيجة 
خطأ المصاب . فاذا اثثدت ذلك انتقتمسئوليته 


+بام 
محكمة الطاثر 
حك تاريخه 6 دإسمير ستة 195 


اجارة . تمديل شروطها . اثيات . رضاء 
المالك . كوت امالك. تساع . 


القاعرة القانوس: 

لايمكن تأو ريل سكوت امالك الذى حصل 
تساعما منه بأنه رضاء تتعديل شروط ونصوص 
عند الاجارة ؛ لأن تعديل شر وط وأحكام العقد 
يجب ان يكون برضاء صريلاشهة فيه مطلقا. 
والتسامح صفة مؤقتة فى الاصل يجوز العدول 
عنه فى أى وقت شاء المالك 

فاذا استأجر شخص دارا لاسكتى فبها 
ثم غير الغرض من الاستئجار وفرش الدار 
وأجر أودها من باطنه. واستعمل الؤاجرون 
الود المفروشة لأغراض غذلة بالآداب وجب 
الحم بفسخ العقد وبطرد المستأجر الاصللى 


للمستأجر بأن يثبت بالبينة رضاء امالك ببذا 
التغيير لأن مثل هذا التعديل فى أحكام عقود 
الاجارة يضعف الثقة بالعقود لانه لا تجوز 
الاثيات بالبينه لتعديل اتفاق ثابت بالكتابة 


١ق‏ 
محكمة تقض وابرام بلجيكا 
ِ تاريحه 4 فبراير سنة 1١874‏ 
نقض . أسياب مبهمة . 
القاعرة القافوئئ 
الحم الذى يينى على اسباب غامضة 
مظاءة ممهمة يعتير خاليا مر الاسباب 


وتعين هضه 


م 
حم تار يحه © نوشبر سنة ١978‏ 
صلح . غلط فى الحساب . اعادة لس المساب. 
التاعرة القان وني 
الغاط فى الحساب اذا وقع قبل امضاء عد 
صلح بين المتصالمين لا يجيز الطمن فى عقد 
الصلح ولا يجيز اعادة المناقشة فى الحساب والمراد 
بالغلط في الحساب هنا العمليات المساية الى 
اشترك فى عملها الطرفان المتصالحان لمعرفةما لكل 


والمستأجرين من باطنه مراعاة للمصلحة العامة | واسحد وما عليه قبل امضاء عمد الصلح 


7 الحاماة 


/ 
محكمة بروكدل بالجيكا 

حك تارمه ٠١‏ وليه سئة ١574‏ 
افلاس . ضائتة مالية مؤقتة . اقرار الدبن . 
القاعرة القانوئ: 

لا يعتبر فى حالة الافلاس ااتاجر الذى 
بوجد مؤْقنا فى حالة ضائقة مالية تزول بأمهاله 
زمنا لنسديد ديونه حتى ولو أقرهو بأنه توقف عن 
دفم ديونه وطلب أشهار افلاسه . فأقرار التاجر 
المدين ليس كافي) وحده وبذاته للح بأشهار 
افلاسه لان القاذى غير مقيد بأقرار التاجر بل 
له ان يتوخى الحقيقة ويح ما تقتضيه مصلحة 
الديانة ومصاحة المدين 


1 
محكمة بروكل ببلجيكا 
حك تاريته 7 ماأبو سنة 195 
سرقة . خيانة . صور الرسائل . سرقة كوييا 
الاوراق .لا حتاية . 
القاععرة القانوئ,ز 
الجرائم التى تم على ملاك الافراد يجب 
ان يترتب عللها تقصان فى أصل مالهم أو 
تقعان فى منفعة ماهم ُن استولى على صور 
رسائل أو على كوبا افادات لا يكن اعتباره 
رتكا جرية السسقة أو الخيانة أو أى جرية 
أخرى يماقب علبها القانون لأن هذه الصور 


ل" 


ليست ها قيمة فى حد ذاتها وقيمتها فيا حوته 
من المعانى فقط فاذا اختاس شخص مثل هذه 
الاوراق وقدءا بتفسه للمحكمة تدا لدعوى 
مدنية مرفوعة منه بدون ان يعس أصول هذه 
الصور التى بقيت تحت أبدى أرباما فان عله 
هذا غير مشوب يأية شائبة توقعه نحت طائلة 


قانون العقو بات 


ه/ 
محكمة بروكدل ببلجيكا 
حْ تار مه م79 مأبو سنة ١57‏ 
دعوي تعويض . حق الام . حق الات ٠‏ 
القاعرة القائوئي: 

دعوى التعويض التى ترفعها أم المجنى عليه 
الذعوى المدنية التي بدعيها أخو النى عليه أمام 
حكمة الجتح عند حا كة المنهم فلايمكن أرنف 
يقال ان بين الدعويين ارتياط ينم قاضى الجنح 
من الحم فى الدعوي المانية المرفوعة أمامه 


1/ 
ّ تارمخه ١١‏ دسمير سنة 197 


. حقوق وواحبات صاحب الارتفاق ٠.‏ 
تير المالة 


ارتناق 


القاعرة القانونيْ 
اذاكان لامقار حق ارتفاق على عار اخر 


كر 


مجلة الجاماه 


5 5 35 2 ع 5 


حق الارتفاق الول له استعالا حسًا مع مراعاة 
ابقاء الخالة الراهنة بدون ان يغير معالمها بزيادة 
مضايقة صاحب العقار المترتب عليه حو الارتفاق 
فكل تغيير فى حالة العقار يترتب عليه تحميل 
العقار المقرر عليه حق ارتفاق زيادة فى التكايف 
المقرر على العقار الآسخر جب منعه قانوا 


/ام/ 
محكمة لبيج بيلجيكا 

حكر تاريخه م9 يناير سنة 1954 
رهان . حرحة , بطلان . شروط / حاللات 3 

القاعرة القائوئ,: 

المراهنات صنفان صنف يمع صحيكحا 

وصئف لا يشره القانون ويقع باطلا فالمراهنات 
التق تصح مى التى يكون الرهان فبها معقولا 
ولا تتوقف تديجة الراهنة فنها على الاتقاق 
والمصادفة كأن تتوقف تنيجة الراهنة فنها على 
عهارة اللاعنين وعلى أحكاءالفائز منهم والمراهنات 
التى تفع باطلة هى التى تكون تنيجتها معلقة 
لذن أو للموارة تأثير مباشى 


لقم 
محكمة لييج ياجيكا 
تاريخه ه؟ مارس سنئة 197 
شهادة «رد . إن الزوج ٠زوحة‏ الاب 
الشاعرة القانوئئْ 


صصح رد شهادة ابن الزوج اذا طلب 


هى أشيه شيء بصلة المصاهرة 


4/ 
محكة هاسلت ( بلديكا ) 
حم تأر مه 5 فبراير سنة 15354 
فواثد قانونية. مقدارها فى الانفاقات . 
اتثاز العم 


القاعرة القابر: ثم 

ان الفائدة القانونية فى المعاملات المدنية 
0 محددها الهق_انون إلا بالنسية الى المشارطات 
والاتفاقات التى تعقد باختيار المتعاقدين أما في 
الاحوال التى لا يكون فبها للشخص اختيار 
ماقى تحد يد قيمة الفائدة على الممالغ التى تكون 
له يجب على القاضى بأن م بالقوائد التى قد 
يقبل با الدائن اذا اضطر الى اقتراض ميل 


ما لس حاجاته 


0٠ 
محكمة اند التجارية‎ 
1978 أوشير ستة‎ ٠١ حّ تاريمخه‎ 
اقلاس . شركة 5 شركاء‎ 
القاعرة التانوئر:‎ 
الم بافلاس شركة تضامن يترتب‎ 
عليه افلاس الشركاء فمها بطريق التبعية‎ 


مجلة الحاماه 


ام 


يي الاق 


نقد هام 


حضرة الحقرم رئيس تحرير مججلة الحاماة 


قرأت فى العدد الثامن من السنة الرابعة 


( للمحاماة ) حكاً صادراً من محكمة جنايات 
اسيوط فرأيت ان انبه الى ما اشتمل عليه من 
وجوه النقد 


الموضوع الجنائى الذى تناوله الحم المشار 
اليه ان امرأة ذات بعل أدعت لدى القسيس 
ان بعلبا مات من حمس سنين حالة كونه حيا 
يرزق وشهد لها بذلك أذوها وطلبت الى 
القسيس ان يعقد لها على رجل آخر فأَخَد يقوها 
وعقد طا عليه ودخل مها وعاشرها معاشرة الزوج 
ازوجه حتى تبين الازوير فقدمت فى واخوها 
ومن دخل مما بسبب العقد الفاسد الى محكمة 
الجنايات بتهمة النزوير فى ورقة رسعية قباها وقبل 
اخمها و بنهمة الزنا قبلبا وقبل الزوج الفاسد 

وقد قضت محكمة الجنابات أولا يبوت 
تهمة التزوير قبلها وقبلأخمها وجملت أساس 
اداتهما بذلك اهما اشتركا لدى القسيس فى 
اثبات واقعة مكذوبة فى خاو المرأة من الزوج 

وقضت ثانيا بتبرئة المرأة من مهمة الزنا 
لسببين أولا انه لم يقض من الجهة الختصة 
ببطلان الزواج الثاتى وثانهما ان الزنا كان من 
نتائم جريمة التزوير ومستازماته 


وقضت: تبرئة الرجل من تلك الجريمة 
لانه ل يكن بع بقيام الزواج الاول بين المرأة 
ويعلبا الذي زعمت وفاته 2 وزوراً وفى هذا 
الحسك من الاغلاط القانونية والمناقضات ما ليس 
فيض عن خا 

أما الاغلاط التانونية فتوافرة فى الزء 
الخاص بتيرثة المرأة من الزنا. ذلك ان المحكية 
قررت بان عدم القضاء من الجهة الختصة ببطلان 
الزواج الثالى مانع من الحم بالادانة وموجب 
لحم بالبراءة وهذا خطأ محض اذ ان المسائل 
الاولية التى يتعاق علمها لحك فى الجرائم وم 
التى يسموها ( معلل تلسزفط عدملغدعه) اغا 
تستدعى وقف نظر الجرية حتى فصل فنها من 
جهة الاختصاص لا ان يكون قياها مانما من 
العقو بة.وجبً) للتيرئة ٠‏ أرأيت لو رفع الأآن أمر 
الزواج الثانى الى الجهة القضائية اللختصة عسائل 
الاحوال الشخصية وققى ببطلانه أ كان يسوغ 
تقديم التهمين الى محكمة الجنايات من جديد 
بعد ان قضت بادىء بدىء ببراءمهم . لذلك 
كان من واجب الحكية لوكانت فى ريب 
من صحة الزواج الاول أو الثانى ان توقف 
القضية حتى يقذى بفساد الزواج الثانى لا ان 


تبرىء المنهمين 


مم8 


محلة الخحاماه. 


أما المسائل التىمن شأنها اذا وجدت اننع 
احاك الجناثية فعى التى يسمونما .. إلاو 1م | 5 
وتلاك المسائل لا يكون الفصل فبها بواسطة جهة 
اختصاص أخرى بل يكون بواسطة المحكمة 
المعلقة أمامها . الجناية ومن أمثلتها الدفم بسةوط 
الجناية يمضى المدة أو الدفم بصدور العفو أو 
بقوة الثىء المحسكوم فيه ( أراجم موسوعات 
دالاوز حزن ل" صفحة 51١9‏ بندة 19 ) ' 

ومن الغريب ان هذه العلة التى مرك 
أجلها فضت محكمة المنادات ببراءة 
مهمة الزنا ترد على مهمة التزوير التق قضت 
بتبرثتها وعاقبت امنهمين بسيهما لأن متاط الجزم 
بأن الواقعة الى أثبتتها المنهمة وأخوها كاذبة 
زائقة قيام الزواج الاول و بطلان الزواج الثاني 
شرعا وهومالم يكن قفى به بادىء الاعرمن 
الجبة الشرعية المختصة فَكيف ساغ للمحكمة فى 
الحالة الاولى أن تتخطى القضاء الشرع لتحكم 
بالادانة وأرت تمقف دونه فى الخالة الثانة 
لتقضى بالبراءة 

والخطأًالقانوقى الثانى الذى وقعت فيهالحسكمة 
بصدد تيرئة المنهمة وها 
لازمة لجرعة التزوير الاولى ومن ثم فلا عقاب 
علمها أما تقرير الحسكة ان الزنا ننيجة لازمة 
وازان يكون 


الغرض من العقد الثالى المزور شب* 


ال مهمة من 


ان جرية الزنا تيجة 


لترُوير العقد. جازفة وتعسف + 


)١‏ آخر غير 


الاستمتاع كأن .يكون لشهوة الغنى مثلا ومع 


ع يأن الدخول تنيجة الزواج على الغالب 
كلم الجرعة الثانية الى ترتبت على الاولى 
وهى جرئة الزنا فليس كونها ننيجة تلك الجريمة 
الاولى ولوعلى وجه الازوم كرأى الحسكمة 
مائعان العقاب ققد وردت للمادة ؟؟ .ىز 
قانون العقوبات مقررة ما يتهين عله تلقاء تعدد 
الجرائم فى حالة تكوين القعل الواحد جراتم 
متعددة أو فى حالة وقوع جرام متعددة لغرض 
واحد . ولا شك ان جرعة التزوير الاولى لم 
تكن مقطودة لذاتها.واما كانت سبلا الى 
تحقيق الغرض من اجتاع المنهمة بالرجل الثانى 
على وجه ظاهر .شروع فكوّن ذلك جرعة ثانية 
مع ان الغرض من الجرعتين واحد 5 تدمنا 
واذن كان من الحتم تطبيق 
الذكر وتوقيع أشد العقوبتين على المنهمة 
لا تبرئتها من الجريعة الثاني ةيا فعلت المحكمة 
لاعلة الى 5 وخالفت القانون بسيمها 
أما التناقض فى الحكم فلآن المحكية 
تاقاء مهمة التزو بر اءيرت اواج الاول قاع 


المادة مم اننة 


والثانى فاسداً دون حم شرعى فضت يععوبة 
التزوير ثم عادت وأوجبيت ان يحكون تساد 
الزواح الثانى تابنا بحكم شرعى تلقاء جتحة الزنا 
وقضت بالبراءة ثم عدلت مرة ثالثة عن رأمها 
هذا وقررت تلقاء تهمة الزنا الموجهة لازوج الثافى 
ان الزواجالثاني وان كان فاسداً وانالاول قائم 
اللا أنه ل ب شت عم الملمهم قيامه فقضث بعراءنه 
وقى هذا ءن التناقض مأ ليس بسير 
تر فار عسنى 
مدير ادارة امام الختاطة 


لزعات 


ومن لواذع الكلام قول مسيو بوانكاريه كير وزراء قرا سايق : 
عتن علط الللوأها قدام ققم أقع'ه 1ز قععسز م16 ععمز عتلطدم ع1 عمومم[ »> 
” وعأطواءتادمز وعط أمعجمز وآز لسصدمن ممجدز 105 


1.280 
وقال أحد كار قضاة فرنسا 0 


#أستعم أقه لل ,ععسعلءم عمد أنه زم ل عمعمددوتدسومه 5( 1]ك“ 
عتاتاقهمء ععسوتاممة'! ع0 عمؤأشقدس ه[ عنن «ملأمرصموغمم فسدة مرعصم تمل 
”.اعة دنه أسعس أطو تمن 


501 .0 
وقال هنرى رو بير أجد كار تقباء ا حامين فى فرنسا فىوجوب العناية باختيار القضاة 
من بين المشهود طم بالكفاءة علم) وعملا لا اختيار أى شخ صكان لأى منصب 

٠. 5 3‏ ه *- ٠. ٠.‏ َّ 5 5 
بيكون على اعتبار ان كل شخص مهما كان كف» فى الأ صل لأى عمل مهما يكون : 
6 هعغناءه 06 23106 3[ م رمعم 0116م 2116 نأذأعتنم ذر[ “ 
6ل ““ عصن الاملعمذ نرععة0زقهمه اتماطساعة أن رعسمسعاممة[مصدم غعممل 


قلصد عمانغ ,0ناههن 0106م ستن 6نن؟لا0م ,تممن عاأءومسئاه 3 صمط أمهاةث ,تمن 
”.نان عارممرسلام 


أتعطسكا مهك] 

وعند ما ابت مدة ثقيب الحامين ق عاصمة بلجيكا عرض بعض الحامين 
- هه ٠.‏ . 2 5 75 00 ا 
رشيح وزي ركان محاميا قبل ان يكوتف وزيراً فعارضه فريق كير من الحامين 
وعاشوا فى الحاماة وباللحاماة وللمحاماة . فقال أحدهم فى ذلك . 
5061 0655م عاعمصمط انددع عسام 16 ,ععأصممافظ ع0 ناأموال 3.,[ “» 
أضده اأء [قعفضغع دع رع امل رؤنامم ععادع ‏ ل مدا ععلمعنغىم عوقتمم أعسونة 
016 ألة] أله 1هن كوه ذ منعععونم ,5ع اأعمممتأمعععة أ 5ع مع[2183 5سودلة2 
6ل «تاممر رمدععمق8ظ 16 عدم رتنقء فو مقلمن ‏ تنعت ,مومعو سد عتم مدعل 


8 505 108165 األعطمع1) وقعماعم وع1 أء 0105[ قع1 كترم عدمعه 3 رممعسيو8 
”.قتهلة2 ععامه عل وأومدوء 


ومن ارق ما قال اناتول فرانس الكاتب الفرنساوى الكبير ( الذى توفى فى 
خلال شهرا كتوبر الجارى) فى وجوب ارأفة بالجرمين والعناية بأمر تهذيهم وتأديبهم 
وتعليمهم على اعتبار انهم بؤساء دفعهم التقر والشقاء الى ارتكاب ما ارتكبوا 
أء قعاطقمدمء 06 قهم 2 عزذم 11نع 5أ0ب65رة تاد عز قدام رقلء مز مصاط » 


”.عدععتاعطلدته عمل مسن د كم اندو 
تععمةا1 عامتمصق 


ومن بدائع اليداثه 
. . أقع10هغضر ت1 لتاعتوهملة . . .أعتعس لله . . .سمقامم عل قمة ومأك ب 
قته؟ ع . . . فلتعتسده0 سه هغتيره متمد لء هنهم عل عمسن كسمه وسته قلتملا 
[! .من عتمكة ده سللس 


ونه 
يذ نا 


اقل نمه عد [آا .عودز سوط ونم) لا أو أشهدد عناه؟ عنن ألوتهوم 1[1- 
للك 


ل ةآتتطهمه 00 00165 1165 أطقة . . . ألاما عاأأسوعد [ث رله0 - 


د 
# 


ومن فلتات اللسنان ما نطق به أحد القضاة حيث قال . 


*” عرأوواع05-0ن] ٠“‏ تمعسسعة ع1 عسسملعه لمسمتطلك عن[ “ 
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العدد الاول فر 00 السنة الحامسة 
| | تأثير اعتماد خط التنظيم فى الملسكية . بحث فى قاقوت التنظيم ولامحته 
1 ينة| ظ الاحكام 


| تقض . استثناف النيابة . حكمه .سلطةالمحكمة 
الاسئثنافية . الحم بعدم الاختصاص. عدم 
0 حواز الطعن فيه بطرريق النقض 

ميعاد . احتسابه. يوم النطق بالحك . آآخر 


1 7 »م الميعاد‎ » 0 ١ 
. غيبوية . عقاقير مخدرة . يبان اركان الجرعة‎ 
ا ا لسعو امه‎ 
نقض . عالفة . عدم جواز‎ « «  « 1١١ 
مه اص « تقض . مخالقة . عدم جواز‎ 5 
م « د دم« نقض . خاو الحم هن الاسباب‎ 1 
يل «ام تزو ير .وثيقة زواج .الضرر .الثقةبالاوراق الرسعية‎ 
«»د داه سلطة حكمة الجذاريات.سماع شهو د.مفا جأة الدفاع‎ 1١ 
هط «ام يان نوع السلاح . مهديد‎ 1 
نقض . عخالفات . عدم جواز‎ « « 1 
. تقض . حصكم باعتبار الواقمة جنحة‎ 
ولاتاس سم سافتض‎ |.” < * |" 
م مام تقض . المداولة . ذ كرها . غير شرط‎ 3-5 


يملس حسبى - اختصاصه . تأجير الت لارض 
/ الحجور عليه الموقوقة ٠‏ الأذربه. 
| المححمكية الشرعية 


14 الجلس الحسبى العالى 


له حق اقامته . ( الملادة 44 من قانون 
أ الاحوال الشخصية ) 


لوعي لاا الجلس الحسبى 
العالى . ميعاده . حسابه ٠‏ النقويم الميلادى . 
ا ( المادة ؟ من القانون رم سئة 1911 ) 
| مجلس حسى . قراراته . طرق الطعن فبها. 
(القانون د ه لسنة 1511١‏ الخاص بتشكيل 
بلس حسى ءالى ) 
وصى مختار . تعيينه فى عرض موت الموصى . 
صحته . شروطه .( المادة 454 من قانون 
| الاحوال الشخصية . والمادة ١‏ من القرار 
الوزارى المادرفي 56 ناير سنة /ا88م1 
الخاص يتنظم الجالس الحسبية ) ! 
الجلس الحسبى . اختصاصه . حجر ٠.‏ طلب 
اتقاص أجرة . ( قانون رقم 14 سنة 1451 
الخاص بتشكيل لجان تتحديد ايجارات 
الاراضي الزراعية ) 
0 أسبايه . سفه . المواد +44 و88؟ 
من قانون الاحوال الشخصية ) 
ملس حسبى.اختصاصه.وق ف أعيان.عدم قيوله 
مجلس حسبي . وصاية . اتقضاؤها . طلب 
| استمرارها . قبوله . شروطه 
)١( :‏ مجلس خبى و يتن . طاب . قبوله . 
المادة السايعة من الامر العالى الصادرق ١١‏ 
وشير سنة 1895 
(؟) مجلس حسبيي . قرار بالفصل فى طلب 
أ الحجر. استثتافه . من له حق فى الاسثناف 
ٍ ( المادة الثانية من القانون َ )191١‏ 


عم | ٠0+‏ | محكة الاستعئاف الاهلية 


65> ]ما 2 » 2 
دفوع عي .عدم ابد فى جلمة توج . 
6 إم١‏ « « 2 ا لاسقوط . تقدير الاتعاب باتفاقف ٠‏ 


١‏ اختصاص الحكمة 
وكيل شرعى . تحويل السندات . قبفما . 
دين متنازع فيه . اى 

يفا )| ين «2» 2 0 5 


"١| 4‏ « ا« «ل نفاذ مؤقت ٠‏ اقرار الوارث بعدم العم . انكارن. 


0 0 0 1١5 | ذ"‎ 


هم | ١؟‏ ى ‏ مر ص2 |إردالتاضى. حم غيابى . اللقاس . ابداء رأى 
أن )١(‏ توحكيل . ابطاله . شروطة . ( الادة 

خرن مدبي ) 

(؟) توكيل . اتعاب .ساطة الحكمة. شروطها 

( الادة ؛اه مدتى ) ١‏ 

اللقاس.معارضة . جوازها . ل اقامة يجهول . 

اعلات للثيابة ٠‏ أحكام عرفية ٠‏ غش . 

تعريهه . أركانه 


"١‏ |4" غ» غ» 


مم | وم |1 محكمة جنايات و1 | مسئولية الحسكومة . خفراء 
ش حك . مسئولية . عمل عمال الحكومة . اثناء 
1 وظيفتهم 
: , اشكال في التنفيذ . نوءا الاشكال . 
+" | يرم أعكة المنصورة الابتدائية الاهلية | اختصاص 


سم | يسم مر «م طنطا 


01 
غرة 
ضفة 
الحم 2 
وم |وسم 
كل زوم 
بام | 15 
6 |44 
وفع |1 
+ 7ك 
4١‏ 48 
مع إاه 
05 


مله الحاماة 
تابع فهر ست الاحكام 


. )اشكلات التنفيذ . المحكمة الختلطة‎ ١( 

( المادتان تلام وملا مرافعات ) 

الاهلة (؟) اشكالات التنفيذ . المحضر . سلطته 

1 المادة ؟ه4؛ مرافءات ) 

() اشكالات التنفيذ . القانى الجرّى ٠‏ 

| سلطته . ( المادة ؟ مرافمات ) 

١( '‏ )اشكالات التنفيذ . المحكمة امختاطة . 

( المادتان دلام و ىلا" مرافعات ) 

أ( )١‏ اشكالات التفيد . المحضر . ساطته . 

( المادة ؟ه؛ عرافمات ) 

( ) اشكالات التتفيذ . القاضى الجزتى . 

( سلطته . ( المادة .4؟ مرافعات ) 

حكة اسكندريةالاتدائية سيا ا اد كر واي 
2” > 205 *|[ البضاعة. صفة البضاعة. 

أكراه . طرف مشذدد. كاه يدلى . أكراه 

ادبى . سرقة . تهديد . استعيال لاح ٠‏ 

00 الحا اع درج اسم تبن كفك 

المرشحين لشياخة البلد 

محا . وكلة . اتعاب . أثيات 

ال 0 محا كة. 


محكمة قنا الابتدائية 


حكة طنطا الابتدائية الاهلية 


« اسيوط 2 » 


» اوس الجزنية الاهلية 


«  « الازبكية‎ « 


« شبراخيت « 0 تزوير على قاصرء شخص لا وجود له . 


استعال . #زوير 00 
1 اشجار . غراس. اتلاف.ا ركان الجرية. المادة 
0 لكرفن عقوبات 


شركات تجارية . اثبات , شركات الحاصة . 
دثائر وخطابات 


بان 


بام 


9ه 


50 


إرذف 
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محكة اسيوط المزئية الأهاية قانون خمسة الافدنة . زارع.نززع ملكية .نظامعام 
نزع الملكية . التنظم ٠‏ انتقال الملكية . تصرف 
١‏ الك . باء على الارض . جرعة . لاعقاب 
| ملكية . مكلفات . صورها . تقادم ٠‏ رهن . 
| تغيير النية . وضع يد . شروط القلك 


ل و 


فتوى شرعية وقف . غراس . قلمها . حكمبا 
| وقف ٠‏ مصاريف التاظرء اسفاره «مراسلاته. 
ان | جاي ..كانب 
و « زواج . طلاق ٠‏ تصادم 
م وقف .زع ملكية.دين سايق كال الوْن.وقف 
هد م وقف . ناظر . ضم ثثقة . معلوم الناظر 
م وقف ناظر . اجرة . سبق قبض الريع مقدما 
احسكة المليا الشرعية | الطعن فى الاحكام . مواعيد . قيد 
| وقف . صحة . مرض . خروج الشخص) 
7 5 5 |[ خارجمتزله 
ه « «م مسر يان اللاحة على المواد ثالسابقة. احراءات 
للا" دعوى . طلب ا كثر من الحق. صحة شكل 
الدعوى 
الكماء نف حك وتان عدر 
ل كا 1 مدي . 3 


حضانة . عاصب . مفسد 

٠‏ اختصاص القضاء ال#تاط . وقت رفع الدعوى. 
تنازل الاجنبىلوطنى .وقف ٠‏ تنازل المستحق. 
| الحجز على استحقاقه . نفقة . حرمان . سلطة 
/ المحكمة فى تعرير نمقة للمستدق ٠‏ 


محكة مصر الابتدائية الشرعية 


محكمة الاستاتاف الختاطة 


5١ 


17 


اذا 


534 


"6 


11 


11 


54 


54 


لفدا 


6؟ 


١ 


كا 


بف 


يف 


يف 


8؟ 


ما 


أ 


74 


جملة الحاماه 


اجارة ٠‏ ايداع القطن لدى المؤجرء بيعه. 
حق المؤجر . مسئوليته. احوال . 
2 » 2 تزع ملكية ٠‏ استحةاق . اثبات الملاك 
5 اختصاص عام . السك به. القاس اعادة 
»2 2 »2 


محكة الاستئناف الختلطة 


نظر . وغوانة 2 كوت الخمم . غش ٠‏ 
شهود . رد 
طلبات جديدة . بعد قل باب المرافعة . التنازل 
عن الدعوى . رضاء المدعى عليه . استرداد 
الخصة الشائعة . ع 5 مصار بف ٠.‏ 
0 عن دفم الدبن حل المدين «كروط 
0 ّ» » 


ا تحر بر عقد الحلول . زمن ٠‏ 
محكة الاسكندريه الختلظلة ا(اجارة اختصاص . تغيير الاختصاص المفق 
( قاذى الامور المستعجلة ) |( عليه . مصلحة ٠‏ 


معارضة . عل الحكوم عليه بالحكم . استحالة 


العل . مواعيد 


إحم تبيدي . خبير .عدم دفم الامانة . همال. 


محكة الاستئتاق الختلطة | 


ف اجن اخ ا 
|احارة . اطيان مملة على بعضها . عجز. طرح 
+ * * إ[إيحر.اكلبحر 
اجارة . تحويل الاتجار. قانون . مخفيض 
لي ين ْ الاجار . سر يانه . اجنى . 


محكمة الاسكندرية الختلطة (دعوى فرعية . طلبات ٠‏ من مدعى عليه على 
قاضي الامور المستعجلة |( مدعي عليه . عدم قبول 


50 قش ورا فليا غادم . ججدوم .رفت ٠‏ تعويضات . اجارة . 
أشخاص . حكمبا 


محلة الجاماة /ا4 


| صصيتمة ا نادم فم ست الاعه 
الحم| ” اه ل 


| تقد الاعوى . بقّدر المدعين . سند واحد . 
٠١ | 7١‏ | >كمة تقض وابرام باريس عدي افغرىا الس الدعين 4 


| د الم . دعوىغير معينة القيمة 
0 التأمين . شرط مقاضاة اللسئول عن 
| الاصابة . صحة ٠‏ 

احارة . اخلاء . دعوى مستعجلة . مساض 
ْ بالموضوع . نزاع جدي . اختصاص 

| مسشخدم .رفت . انهامه . شك . مسكوليئه . 

مدة الااف عن العمل 


ا 

( عفوعام . جرعة الزن . تأثيره فى حق الزواج ٠‏ 
طلاق ٠.‏ 

قا فذا محكة السين بارس معاش . مكافأة. تعوويضات مدنية المع ينها 


7 زكم محكة استئناف باريس 


« نقض وابرام بلجركا ا تقض . اسياب مبهمة 

م أكم « بروكسل بلجيكا ملم . غلط فى الحساب.اعادة ص الحساب 
0 افلاس . ضائقة مالية مؤقتة . اقراو المدين . 

٠ /‏ خيانة . صور الرسائل ٠‏ سرقة كوي 

0 ان لا جناية 


5 5 5 5 نصب واحتيال ٠‏ سحب شيك خْ عدم وحود 
4م 
مال ولاحساب جار 
الا مسئولية ٠‏ مالاك الخيوان ٠قوة‏ قاهرة . خطأ 
2 
ع لحك 2 المصاب . اثيات 
ْ احارة . تعديل شروطا ٠اثبات‏ .رضاءالمالك* 
1" 84 » »2 
0 امالك ع8 
00 
| 


هم | هم » » 0 دعوى تعو يض . حق الام 00 حق الا 
ا ارتماق . حقوق وواجيات صاحب 0 
كم ]امم » ليبج 1 0 الحالة 


- 
حر 
ل 


94 محلة الحاماة 


عدة أمر :: ١‏ 


4 | 47 | محكمةلييج بيلديكا | رهان. صحة . بطلان . شروط . حالات 


ليد | د «- « ا« شهادة . رد . ابن الزوج . روجة الاب 
د || نا 0 فوائ دقانو نية مقدارها فق الاتماق . اختيارا الخصم 
15 أتم « جاندالتجارية افلاس . شركة . شركاء 
صمفة |00 فهرست الابحاث القانونية 
44 نقد 2 لحضرة الاستاذ مد فؤاد حسنى بلك مدير ادارة الجاع المختلطة 
43 لذعات 
5 طرف قضائية 


ئس الفف ري : عرز نمائى 


5 -111011 011 20111168 50181 1018 05ر1 “ 

ل #الضيال . 5 5 
ا -- ©  ©17165-111611145‏ *1201 1107118 ,1101868 
١‏ ,116ل آآجيصه 165 +07 00111 704011 أ :12017 
. 1 172 1765 +01ة]1ومرزمقل عأامة اه 

5 8 5 ال‎ ١ 
لعرد الثالى 716 وار 16 51 1101 00 قمر نمل‎ 
11761 1702114 1 171770 *:“إزم‎ 


بع مم17 ماماممل 


عرد نور سم ١917+‏ 


الادارة ببيدان سوارسغرة + 


الى الود تسر 
بتارع علوي ممرة © 
تليغون غرة 6ه 


قبمة الاشتراك هه 


> > لل 00 


وللطلية ه؟ 


ساي 


ها بيان الاحكام والفتاوى التى نشرناها فى هذا العدد : 
01 حك صادراً من محكة النقض والابرام 
21 أحكام صادرة من المجلس الحسبى العالى 
٠‏ أحكام صادرة من محكة الاستئناف الاهلية 
+01 حَكا صادراً من الحاك الكلية والحام الجزثية 
ه20 فتاوى شرعية صادرة من فضيلة مقتى الديار المصرية 
6 أحكام صادرة من الحا ك الشرعية 
٠‏ أحكام صادرة من الحا اختلطة 
0٠‏ حكن صادراً من الحام الفرنساوية 
0٠‏ أحكام صادرة من الحا ك الباجيكية 
04 هكون الجلة اربعا وتسعين حكن وقتوى 
وقد صدرنا هذا العدد بحث لحضرة الفاضل خليل عفت ثابت بك القاضى بمحكة الاسكندرية 
الاهلية فى « حالة الآكراه » وفى اثر الاحكام نشرنا مذكرة حررها حضرة الفاضل مد بك 
رشدى وكل النيابة تضمنت بحن قانونيًا فى طلب الغاء الجريدة أو الرسالة الدورية اللتى لا تنشر أو 
تتأخر عن نشرالحم الصادر بشأنها فى أحد اعدادها فى اناء الشبر الذى صدر فيه الح المذ كور 
9 ختمناهذا المدد بثلاث « لذعات » و بقوائد قانونية وشرعية م5 ركييس تحير اليل 


عر ِل غاتلى 


الت اخامى: 


ماما 


العرد اثالى ' 


عرد فوفير 


حالة الاك ره ٠‏ 


١‏ - ان المادة القدعة المقابلة لامادة <ه 
الحالية هي عيارة عن نص المادة 54 من قانون 
العقوبات افرناوى النى نصها «اذا أكره 
المنهم على فعل الجناية أو الجنحة بقوة لايستطيع 
مقاومتها فلا يعد ما وقم عه حناية أو جنحة » 
وهى على ما فسرها النضاة را كانت وافية بالمرام 
ولكن اذا أخذت قطنا ذانيا نشي الىالا كاه 
المادى وهو ما لابقع الا نادراً ولسكن فىالقوانين 
الحديثة ما يعين بأكثر وضوحًا نوع الا كرام 
الذى يمتبر مانم من العقاب ‏ والمادة الجديدة 
مأخوذة من القانون التليانى المادة و4 أولا .. 


انا ٠‏ . من أكرهته عليه ضرورة تنجية نفسه أو 


غيره من خطر جسيم ومحدد مبدد لشخصه وم 
يكن هذا الخطر نتيجة عمل اناه باختياره وليس 
فى وسعه أن يتحجو منه بوسيلة أخرى ( تعليقات 
الوزارة على المادة 1ه ) 

؟ - الااكراه هو من موانع العقاب وهو 
عام لكل الجرائم جنايات أو جنح أو مخالفات 
سواء اركب لقصد أو بغير قصد وسواء نص 
عنها فى قانون المقوبات أو فى قوانين خاصة 
(جرسون/اه ص 1717 ) - وفما يختص باخْالات 
أنظر أحكام النقض الفرنساوى بالنبذة ده 
وما بعدها تعليق على المادة 4 ص 157 ٠‏ 
جرامولن /ا٠١٠‏ جزء ثان 

والاكراه اما مادى واما أدبي 


00 1 عملة المحاماة 


انوكراه المادى 

م ل يوجد احكراه مادى اذا اجير 
الانسان ماديا لارتكاب فمل جناق بسبب 
خارجي ليس فى استطاعته منعهبطر يقة أخرى . 
والكراه يستلزم استحالة مطلقة ؛ فلو صادف 
الانسان صعو بات شديدة فى استطاعته اجتناسها 
فلا يمكن اعتبارها قوة قاهرة ( جرسون 78و14 
ص ك١‏ ولالا١‏ جراءولن ٠١58‏ ) 

؛ - فالقوة القاهرة قد نكون يفعل 
الطبيءة ٠‏ ومن أمثلة الشراح على ذلاك ءن يسير 


عار اذا ثبت انه كان يفقسل وحماتالمواصف 


ملابسه فلا يمكن مماقبته على انه اركب فملة ‏ 


فاضحا لسيره عاريًا ( جرسون 5)30 لاعقاب 
على مر قود عربة اذا سار بلا نور اذا قام 
الذليل على ان العواصف نمه عن الاضاءة 
( جرسون 6 ) - وقد حكم ان المرض الشديد 
يكون حائلا فى القيام بعمل يفرضه القانون 

وقد تكون القوة القاهرة بغمل الميوان 
( جرسون 107٠١‏ ) 

وقياسا على ذلك قد قضت مححكمة 
الاستثناف العليا بيراءة انسان كان ممتطيا جوادا 
واتهم بالقتل الخطأ وقد ثبت ان الجواد جمعم 
واندقع يعدو جربا وان المنهم استعمل كل 
الوبائل ارد جماحه فل يستطم لاجتناب القتل 
) 5 5 توشير سنة هكما القضاء سنة 
75 ص ٠‏ ) 

وقد يكون الأكراء ناتجا عن فءل الانسان 


والمثال الأذى يذكره بعض الشراح حالة ما اذا 
هدد انسان ا لتزوير وثيقة وعمدك بده 
أثناء تحرير العقد .على ان هذا المثال ببعد عقلا 
حصوله ( جرسون 78 ) ولاعقاب اذن على 
صاحب محل عوبى تأخرعن قفل الحل فى 
الميعاد المنصوص عنه فى الاوائموكان عدم الغلق 
نانجا من ان يعض الزبائن منعوه بالقوةعن الغاق 
( جرسون 2١‏ ) ولا عقاب على عنالفة عدم 
الاضاءة ليلا اذا ثبت انه وضع مصباحا 
وسرق ( جرسون 86 ) 
ال كراه انود بى 

أي حالة من الجأته الضرورة الى ارتكاب 
جرعة 

ه > فى حالة الا كراه الملدى الفاعل 
اجبر ماديا على ارتكاب جرعة ‏ أما اذا الجأته 
ضرورة وقاية نفسه أوغيره على ارتكاب جرعة 
فالا كراه هنا أدبى لامادى 

يشترط لعدم العقاب هنا ان تكون هناك 
ضرورة الجأته لوقاية نفسه أو غيره من خطر 
ل عل القن وان يكون الخطر على وششك 
الوقوع به أو بغيره 

ان هذه اللالة ترب من الدفاع عن 
النفسء انما ختلف عن الدفاعيأن الرر الخاصل 
ليس على المعتدى ولكن على شخص برىء . 
وفى حالة الدفاع عن الننس اما يقتل الممتدى 
الذى يستحق هذا الجزاء لان الفاعل الحق به 
الضرر الذى كان يحاول هو إن يلحقه بغيره 


علة المحاماه الملا 


أما فى حالة الأكراه الادبى فهى حالة من يخثى 
ان ملك يحريق فى مل التشخيص مثلا 
اصطدم بغلام فى أثناء هربه ققتل ذلك الغلام 
اليرىء - ثم ان حالة الدفاع الششرعى فى القانون 
المصرى يببح القتل دفاعا عن الملل بخلاف 
حالة الضرورة ( جرسورتف 94- 5-58و 
ص ١7+‏ ) جراغولن ٠١5‏ جزء ثان 

١ح‏ ومن أمثلة الشراح عن الآ كراه 
الادبى فىحالة الحر يقما اذاهرب انسان فاصطدم 
بغلام فات . انسان ضل الطريق فى الجبل 
فسرق خيزاً من مسكن أحد الرعاة أو انسان لم 
يجد وسيلة للتءيش وعضه الجوع فألجأه الى 
سرقة الخبز (جرسون )٠١١‏ اعرأة ارككبت الزنا 
تحت المهديد يلاوت - أو من كاف ينقل بضائع 
على عربة وداشمته اللصوص فقدمها لم أو 
انسان نحت تأثير النهديد اعضى ورقة مزورة . 
فى كل هذه الوقائم لا عقاب على الناعل 
( جرسون نبذة ٠١١‏ و"١٠‏ و4١٠١).اأثناء‏ 
الحريق اتلف ملك الار اثناء وقاية الاأشخاص 
من الخطر الذى كان محدقا بهم . طبيب مولد 
دعى الخالة وضع عسرة فوجد انه لوقاية الام 
يتعين عليه تقطيع الجذين واخراجه هن الرحم 
اجزاء صغيرة لضيق الحوض . ونحت تاثير 
النهديد اعطى حارس السجن امفاتيج جرم عرب 

امثلة اخرنى - فى عالة غرق المركب 
ولنفاد الاغذية بها اضطر البحارة الىقتل احدثم 


وأكلوه فهل ماقيون ؟ فى سنة 114٠0‏ رقفت 
دعوى على يحارة من الاتجليز قتلوا احدثم لتفاد 
الاغذية لخم بيراءمهم وقىسنة 1884 اثناءغرق 
مركب انجليزية 1كلالبحارة احد إأنوتية وقد 
َس عايهم بالاعدام وابدل العقاب بالحنس «دة 
ستة شهور. وفى سنة /1441 حكت احدى 
الحا بروسيا فى حالة ممائلة بالسجن ثلاث 
عشرة مسنة فى فرنا لم يمكروا فى رفم دعوى 
على يحارة ارك ميدور فىحالة ممائلة (جرسون 
8 وجراموان 1١١4‏ ) 

شروط الوكراه الردبى 

/- حنسي تص القاثون « المادة هه » يجبان 

يكون هناك ضرورة لارتكاب الفمل و بالتالى : 

اول يجب ان يكون هناك خطر جسيم 
على النغس فالخطر الذى يبدد الال لا يكنى 

ثانا - يجب ان يكون هذا الخطر على 
وشك الوقوع وحقق لا مستقبل ولا غير محةق 

ثالم) - يتعين كذلك ان لا يكون 
لافاعل قدرة على درء الخطر بطريقة اخرى 

م - انالخطر الذى ينهدد الانسان 
فى ماله لا .يترتب عليه عدم العقاب اذا ارتكب 
الجريئة ولكن فى -الة الدفاع الشرعى قد يكون 
هناك خطر عل الغاعل أو على شخص آخر 
( الادة ده كما لو اقتلم انسان شجرة ليلقيها 
لشخص على وشلك الغرق لا عقاب عليه ) 

يشترط كذلك لعدم العقوبة على الجرعة 


يفل 


خلاف الشروط السابة ان لا يكون لارادة 
الفاعل دخل فى حلول الخطار . وفى الواقم لآن 
الجرية التى ارتكبت لم تلجئه لارتكاءها ضر ورة 
اذا كان القاعل هو السبب فيا فيجبٍ ارف 
يتحمل نتانٌّ فمله . والحالة كن يتآ مر فيها الجإنى 
مع آخر ين لارتكاب جرعة ثم يذعى انه لم يكن 
يتصد فى آخر لحظة اثيان الجرعة ولسكن عاقه 
الآخرون عن الامتناع ( تعليةبات. الوزارة 
جرسون 1١١9‏ ص ١41١‏ جرامولن ١١81١‏ ) 
مايتر 3-5 على الركراه الزدى 

- اذا توفرت الشرؤوط السابقة يتعين 
الحم بالبراءة وقد يطالب الفاعل بتعويضات 
مدنية . اما اذالم تتوقر كل الشروط فيمكن 
استعمال الرأفة 

٠‏ - مشر يعمسم الشراج على 
عالت الصير ور 6 0 

)١1(‏ سرقة الجائع لقطمة خبز اذا اناها 
انسان ليدفم عن نفسه خطر اموت من الجوع : 
هذه السرقة كان يءتبرها بعض الشراح القدماء 
ام حالات الغرورة وكانت هذه الخالة شائعة فى 
القرون الوسعلى وقت الواءات وقد صدر اخيراً 
حكان استثتافيان بتارم 4عارس ممئة 1343/8 
و ؟؟ ابريل سنة +189 فى سرفة جائم لخبز الا 
ان الحكين كانا مثارا لانقد فى اغاب الضحفب 
السيارة ب على ان البراءة فى لكين كانت 
لاسباب شخصية محضة وقد بنيث البراءة فى 


٠‏ محلة الحاماه 


المكين على سبيين السيب الاول ارتكان على 
<لة ضرورة وقاية النأس هن خطر جسيم آلا 


ولت دوعا والسبب الثاني انعدام 


التتصد المناق 


(؟) التشرد والنسول. 

ان التشرد عاقب عليه جِتانًا اذالم يجد 
الإلى وسيلة لاتعيش بعد انذاره باذ وسيلة 
للتعيش فى مدة ممينة 

ثانا فى حالة النسول قد: دل العمل على 
انه فى بعض الاحيان قد يكون من الظلم ان 
يقفضى بعقوبة على هؤلاء البؤساء الذين تدفمهم 
الحاجة والفاقة الى النسول فقد يتجولون ف القرى 
والمان للبحث عن عمل مافلا يجدون وقديكونون 
مصابين بأمراض وعاهات فلا تمكنهم حالتهم 
هذه من العمل على انه يجب قانوثًا ان لا يعاقب 
الا الشحاذون أقوياء البنية القادرين على العمل 
( انظر الفقرة الثانية من القانون غرة ١0‏ الصادر 
بتارعخ ؛ يوليه سنة 1855 ) 

-١‏ أمثر عى ماد الضرورةٌ النافهٌ 

هذه الاحوال تكون فما اذا كان الماىق 
بوجد بين عاماين أحدهما لدرء ضرر والثاتى 
مخالف للقانون وقد يرتكب الجانى جرعة تحث 
َأثْير تلاك العؤاءل - وحالات الضرورةالناقصة 
فى المسائل الآآنية : ش 

)١( .‏ قتل جنين حديث الولاذة لدرء 

العار عن الآم - فى أغلب القوانين الحديفة 


عاة الخاماه 


ينص على عقوبة عخنفة لهذه الجرائم. إلا ان 
قاثون المقوبات الفرنساوى لم يدخل أى نص 
فى هذا اوضوع . و بالمكس فان المقاب جائر 
لهذا السيب قد يقغى كثيراً بالبراءة بتاء. على 
طلي المحافين ش 

(؟) أسقاط الوامل للاسباب السابقة 
وف القوانين الحديثة قد وضعت أواعد طذه 
الجرائم وعقو بات أخف 

(؟) عن يعزو طقلا حسديث الولاده 
الى آخر غير والدته (المادة 46؟) فراراً من العار 

(4؛) الشهادة الزور اذا صدرت مرل. 
أحد أتارب الإنى. من أصيله أو فروعه أو 
الاصبار أو الاخوة أو الاخوات . قد يركب 
الانى جرعة الشهادة الزور في هذه الفاروف 
نحت تأثير عاطفة القرلى لانه انما يؤدي الشهادة 
زوراً فراراً من ضرر مادى أو أدني لانه اذا 
شهد بالحفيقة قد يكون عرضةلاتو بيخ أو الاهانه 
من الاقارب وقد تس فى شرفه اذا أدىالمقيقة 
وحكم على القريب عا هين ويزرى - ان 
القانون لا ينص على اعناء الاقارب من اداء 
الشهادة ما لم ينص فى قاثون العقوبات على 
أى عذ رن يؤدى الشهادةالزور من الاقارب- 
وقد قفى النقض الفرنساوى أولا عا يوافق 
مصاحة الشاهد الزور اذا أداها لصالح قريب 
إلا انه عدل عن هذه النظرية وقرر فى أحكام 
كثيرة بأنه لا يجوز اعفاء الشاهد الزور عبهما 


1٠* 


كانت الاحوال حتى أو كانت المقيقة مبينة 
ومزّرية به ير ان هذا المبدأ عرضة لانقد 

(ه) أحوال اخفاء الجناة وكل الافمال 
التى تؤدى الى مساعدة الأنى فى الاختفاء أو 
الأراريق وه القفاد عل ال#دقد تين اق 
القانون بالادة 1١١‏ بأن أحكام هذه المادخ 
لا نسرى على الزوج والزوجة ولا على الآباء 
والاجداد والاولاد والاحفاد . وفى القانون 
الفرننى يعنى الاخوة والاخوات والاصهار 
وأعفاء الانغوة والالجوات والاصهار كارف 
منصوصًا عنه بالمادة 1٠1‏ من القانون القدمم وقد 
جاء بتعليقات المقانية على المادة 1١1‏ بأنه قد 
استعيض بالمادة 5؟1 الجديدة عن المادة م١‏ 
القدمة وضيق فى الا<وال التى كانت تلثنى 
من الآآن فما يختص يأهل الهارب 

١‏ - أساسى ها لبر 

ان الحكة من عدم العقاب على الجرعة 
التى ترككب لشسرورة وقاية من يرتكبها كانت 
مثاراً لابحث بين الشراح والدلاسفة ومم على 
اختلاف بين فى الآراء . فالبعض يرى ان 'وقيم 
العقاب فىهذه الحالة مؤسس على نظر ية الا كراه 
الادبى. ذلك لان الذى يرككب فملا جتائيًا فى 
هذه الاروف ل يكن «طلق اتصرف فى عله 
وما الجأه الى ارتكاب الجرم الخطار اجيم الذى 
يتهدده فى حياته وكان هذا الخطرعلى وشك 
الوقوع فاضطر لاركاب الفعل الناتى لغرورة 


ل 


ماة الحاماء 


حفظ حياته - ان الفعل لم يكن «ؤسما على 
المدالة واءا لا عقاب عليه قائوث 
. على ان اغلب الكتاب لا يرونهذا الرأى 

وشهون الى اق غاله الشرورة كك علبا 
الخبار بين اركاب الجريمة وحمل الضرر الذى 
يهدد مرتكب الجريمة فيجب الا يرتكب الجرم 
وبناء على ما تقرر تكورن هناك مسئولية 
إلا أنها محدودة 

وهناك نظرية ثالثة مبناها تعارض المقوق 
والمصالم كالمال فى القوانين الادارية إِذ قد 
يدترتب عبى بعض القوانين تضحية حقى سبيل 
المنفعة العامة كذّلك الال فى قانون العقوبات 
فاذاتعارضحقان غير متساو يين فيجب ان يضحى 
احدهما فى سبيل بقاء الثانى» و يغاهر ان القاثون 
لا يحمى المق الاقل قيمة فى سبيل الا كثر 
قم ومما تقدم برى ان حوادث كايرة ترككب 
بوجه عادل مثل نضحية قطعة خيزفى سبيل 
احياء انسان كاد يقتله الجوع 

ولكن المسئلة تصبح اكثر تعةيداً اذا 
نساوى الحقان. لهذا قد انقسم دعاةعذًا الذهب 


الى فريقين فالبعض يرى أن الفمل الجناقى لم 
يكن «ؤسسا على العدالة ويرى الحاق العقاب 
بالجانى مع تخفيف العقوبة والبعض الآخر يرى 
أنه يحسن سكوت القانون عن حالة تعارض 
القوق ولكن يظهر أن الجتمع لا فائدة له 
من الحاق العقوبة ومرت. الحقق أن العقوبة 
مشرة اذا طس عن ذو أعية كيرة فى سيل 
حق أقل قمعة ْ 

ومن الخطأ الحاق العقاب يمن يرتكب 
جرعة تافهة لوقاية انان . أما اذا تساوت 
الحقوق كما اذا ضح انسان فى سبيل وقاية 
انسان آخر فالعقوية تصبح غير رادعة لآن 
المانى انما أرتكي الجريمة في ظروف استثنائية: 
محضة ولس من موجب فى ايقاع العقوبة 

على أن نظرية القانون «ؤسسة على نظرية 
الأكراء الأدبى و يظهر ان هذا هو رأى أغلب 
الشراح بكرئسأ ( حجرسون 11١١‏ و15١١‏ و*!١‏ 
و4١او‏ ه!! ص 7٠١‏ جزء أول جرامولن 
01 ومأ يعدها ) 

مايل عفت نابت 
التافى وحكمة الاسكتدرية الاهلية 


ماد المحامام 


انكام 
0-0-2 


53١ 
195174 حم تاريذه ه فبراير سنة‎ 
. نقض . بان ماعة ارتكاب المريعمة‎ 
القأعرة القائو شَّ‎ 
كت ت فها الجرعة متى أثبت الحم أنها‎ 
(طءن عبد الني امد الحدق والترين ضى. الثيابة‎ 
قضائية دائرة‎ 4١ سئة‎ ١995 السمومية . قضية تمرة‎ 
معالى !هد طلءعت باشا وحغرات اصحاب المعادة والمزة‎ 
حاب وسخر برس يهال وجناب مستر_ كوشو وحافظ لطق‎ 
باشا وتمد مصطق بك وعلى عرزت بك رئيس‎ 
نياية الاب‎ 


تثناف ) 
5 
حك تاريخه ه قيراير سئة 9984| 
نقض . مناقشة اقوال شهود الى . 
القاعرة العَانوئيٌ 
ان المحكة ليست مازمة حمّا بأن تناقش 
فى حكها قيمة أقوال شهود الانى متى رأت ان 
الادلة المستنتجة من أقوال شهود الاثبات كافية 


( طءن هد أساعيل ثعمة الله وآخرين صضد النياية 


العمومية . قضية تمرة (١9‏ لتة 4١‏ قضائية دائرة 


معالي احمد طلعت باما واطيأة السايقة ) 


الله 
تارمخه ه فيراير ستة ١974‏ 
ض . هيعاد اشمار المدعى المانى . " انام ٠‏ 
القاعرة القابول2ٌ 
يجب ان يكون أشعار المدعى بالمق الدنى 
قبل الجلسة ثلاثة أيام خلاف ميعاد مسافة 
الطريق وإلا كات العمل باطلا ويتعين 
تقض الحم 
(طين حسين عصطق عمان ( مدع بحق مدني ) 


يك عامس أحس ٠‏ قضية ةعكر 4٠‏ سئة ١4‏ قضائية . 


دائرة معالى اهد طلءت باشا وافيأة | سابقة ( 
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3 تاريخه ه فيراير سنة ١94‏ 


خرب . عصاية . مجمير . بان الاتمال » 
شهود انى . وحوب مماعوم ٠‏ 
الواعرة القائر: م 


١‏ -اذا حكت شحكة أول درجة بالادانة 
و بالمقوبة تطبيق لحم المادة 5١+‏ عقو بات 
التى تناقب على الضرب الماصل من عصية 
أو تجمبر ثم رأت المحكة الاستئنائية ان 
لا تجممر وطبقت المادخ 5 التى تعاقب على 


3 


مجلة الحاماة 


الضرب البسيط وجب عامها تبيان الاعمال 
الغمرورية المنسوية الى كل واحد من المهمين 
على حدته فاذا ل تفعل ذل ككان حكمبا ناقص 


ومين تاعبه 


»ا اذا طلب المنهم من محكمة ثانى درحة | 


سماع شهادة شهود نفى كان سيق طلب سماع 
شهادهم أمام حكة أول درحة و جيه 
المحمكمة الى طلبه وحب على محكة فى درحة 
سماع شمهادتهم و إلا كان حكها بأطلا بناء على 
ان فيه اخلال يحق الدذاع 

( طعن وى سلوان سويل وآخرين ضد (التياية 


الدمومية . قضية نمرة 1808 سنة 41 قضائية . دائرة 


معالى احجد طلءت باشا واطيأة السايقة ) 


هبه 
حك تاريذه ه فبراس سنة ١47+‏ 


اهانة , خفير . خدمة حموهية . بانها 
القاعرة القابو 2 


اذا حكم على شخص فى تهمة اهانته خفيراً 
بالقول والاشارة ومقاوءته بالقوة والمنف أثناء 
تأدته عمل من اعمال وظيفته وحب ذكر القاخل 
الاهانة القى حصات للحوير وبان نوع الزدمة 
العومية التىكان يؤدمها الخفير و إلا/كان المي 
0 ان شعيان أو الس.ود تسد الابه العمومية قمة 


أمحرة #5 اسنة 4١‏ قضائة . دائرة ١ءالى‏ احمد طاءت 


باشا واهيأة السابقة) 


3 
حكم تار يذه ه فيرابر سئة 1974 
نقض . «أذون شرع . وثيفة زواج . تزويي . 
ائال حصول ضرر . اوراق عومية . 
القاعرة القائو: ًّ 
١‏ - مأذون الشرع الذى ينشأ بنفسه 
ونيقة زواج فى شكل صورة مستخرجة عر 
دفاتر المقود عليته بأن وتم عليها مخطه 
و بامضاءات مزورة بكيفية تالف عيارات الوثيقة 
الاصلية وشكل بومم انها صادرة وقت عقد 
الزواج وم يحصل عليها رسا يعتبر مرتكيًا جر عة 


التزوير فى الاور'ق الرحعية 


؟ دهن اركان جرعة التزوير احمال 
حصول الضرر سواء كان للا قرا اد أو للمصلحة 
العامة التى توجب تقرير المحقيقة فى الاوراق 

اربعية . 
( طمن ابراهيم خليل صابر ند التيابة العمومية . 


قضية تمرة ١58‏ سنة 4١‏ قضائية . دائرة مهالى احمد 


طلءت باشا وافيأة السابتة ) 


ا 
5 تارممه ه فيراير سئة 1984 
جاهة مستديمة . قتد ريم فائدة الذراع 
القاغرة التانوئي: 
تعتير عاهة مستدية قند ربع فائدة الذراع 
الاسم يصفة داعه 
( طمن وسوق دوق البحرى ند التياة . فرة 


١185‏ سنة 4١‏ قضائية . دائرة هءالى احمد طلعت باثا 
وافيأة السايقة ) 


جملة المحاماه ٠‏ 


١0 
١9714 حك نار ينه ؟* مارس سنة‎ 
5 حضانة . طلب الطفل . رفض التسلم‎ 
عقوبة . مادة 45 عقوبات‎ 


5/4 
حك تاريخه ه فيرابر سئة 1976 
نقض . ضرب افقى الى الوقاة . عمد 
القاعرة القانوت: 
اذا انيت الحكمان المنهم اجترأ على ضرب 
الجنى عليه ضربا افغى الى وفاته فان هذه 
العبارة تفيد العمد وان لم يذّكر العمد صراحة 


فى اسباب الحم 


( طعن السيد تمد ملك د النياية الع.ومية . وأم 


القاعرة القانوئرْ 

كل م نكان متكغلا طفلا وطلبه مئه من 
له حدق ىطلبه ول يسامه اليه يمتير متكي للجرعة 
اللمنصوص عليها فى المادة 561 ٠ر:_‏ قانون 
العقوبات . فالجدة التى لها حدق حضانة طفل 
بقتضي حك شرعى اذا طليت الطقل من ابيه 
ول يسلمه ها حقت على الأب العقوية ولو احتج 
الاب يق زوج الطئلة فى طلب اخْدذ زوجته 
لمصمته لان هذا شأن الزوج وكان من 
الواجب على الاب اف سل الطفل الى 
الجدة تنفيذاً للحي الشرعى . 


( طمن يمد افندى عليان د النياية العمومية ء 


السعد مد الاشول مدعية محق مدلى . قضية نمرة 
١:1‏ سنة (4 قضائية . دائرة «عالى اد طلءت بأثا 
واطيأة السابقة ) 


43 
حلم تاريخه © مارس سنة 1974 
نقض . ضرب . زوج . تأدوب الزوحة . 
تخاوز حد الاعتدال . عتاب . 
الاعرة الفائ وي قضية بمرة 5*9 سنة 4١‏ قضائية , دائرة مءالى امد 
9007 طلمت باشا واطيأة السابقة ) 
الضرب الذى يقع من زوج على زوجته 
اذا جاوز حدود التأدرب بأناحدثاذى دم 
الإوجةكان معاقا عليه قانونا 


(طءن عيد اللاه عبد اليادسط حى ضد التياية 


٠١١ 
1974 حْ تاريخه © مارس عمنة‎ 
. النومية . ققية ره + لالااستة 40 فصاقة , بوائرة تقض . مماع شهود التنى‎ 


القاعرة القانو م 
اذا تضت ححكة ثاني درجة بالغاء 2 


معالى اخدطاءت باشا ودقرات اصحاب اللسمادة والدزة 
جناب مستر برسيفال وجناب هستر كرشو . وحافظ لطى 
بأشا وتمد ممطق بك وعلى عرزت بيك رئيس نياية 
الاستئناف ) براءة وجب عايها فى هذه اللالة انمع شهود 


النفى الذين ل يسمعوا أمام محكة اولدرجة: فاذا 


آر١1‏ عله الحاماة 


رفضت ماعب مكان فى عبلها هذا حرمان انهم الى الاستيلاء على تقود بالاحتيال لسلب كل 
من حق الدفاع » وريتوتب. عليه طلان الحم ثروة الغير أو ب.ذمها يحملة طرق ومنها التصرف 
وقول طلب النفض فى مال ثابت ليس هلمكا لافاعل وليس له حدق 
( طمن ابراهيرعيد الرازق ذد النياية البموهية . | التصرف فيه . فاذا بت ان التهم ل ستول 
تنما ا قسائيةداية مك 01 | عل مبلغ ان بطريق التحايل بالتصرف فى 
تكسن العين كان الفمل غير معاقب عليه قانوثًا كان 
ثبت ان الم كان ديد فى ذمة اأرتهن ننيجة 


تأريخه “ مارس سنة +1972 الدان ان يضمن سداده فتصرف له المرمن 


نقضاء بدأن الوقائم . اشهال نص التهمة على اه الى و5 
00 


الكشف من الحا 5 عن حةوقعينية على العقار 
ولا تبين وجود حقوق عينية رجءت الالة الى 


التاعرة القانوئيٌ 
اذاكانت وقائع النهمة مبينة كفاية فى 
نص اللهمة المدونة فى مقدمة ١‏ قضت 
امحسكة بالادانة بناء على ان نلا 0 ماين الل رذن ارين 
ل 0 لع ثابتة على ( طمن عمد افندى نظيف ( مدع يحق مدني ) ضد 
المنهمين كان ذاك كاف لاءتيار 0 مبينة مود حاد الله والتيابة العمومية . قضية تمرة #905 سنة 
14١‏ قضاونة 5 دائر 5 معالى اد طلءت اما واطيأة 


أن كافا فى الح ولو ان حكة النقض والابرام | ا 0" 
ترق كن ملحب ان ثبت محكة الجنايات فى 


اسياب د الوقائم الت منج منها ادانة ١ ٠.8‏ 
دين الله وآخر ضد التيابة العمومية . نقض . حضور النابة وقت النطق بالحكم . 
قضية نمرة 951 سنة 4١‏ فضائية . دائرة معالى اجد 98 لد طّ . لا يطلانء. 
طلءت باشا واطيأة الساقة ) 0 
التأعرة الائوث: 
5 ان الشارع المصرى لم يدون فى قانون 


ا : تحت.ق المناءات ١‏ نص الادتين الا؟ 
تاريمخه * مارس نمنة +197 محةيق الجنايات المصرى نص 0 
نصب واحتيال » اركان المادة 8758 عقويات و+7؟ منقانون الجنايات الفرنساوى » والا ولى 


اتطرق: فى علك الثير.. تنص عل ان النيابة العمومية تمتير جِزءا مما 
القاعرة القانويء طيأة محكمة الجنايات .والمادة « 57 » فى 


من أثم أركان المادة جه عقوبات التوصل | بوجوب حضور النيابة فى أثناء المرافمات ووقت 


مملة اللحاماة ٠‏ 


مدو الحم وبناء على هذا لا تبطلفي معر 
الاجراءات والحك اذالم اذا ل تحضر النيابة العمومية 
وقتالنطق بالك . لاأن كل ما أوجبه القانون 
فى جلدة علنية . فطاب النقض 
المبنى على عدم حضور النيابةوقت النطق, الحم 
يجب رفضه ولا سما وانه لم يترتب عبى عدم 
حضور الثيابة أى ضرر حق الدفاع 

( طعن امام عمد رضوان ضد الثياية العمومية ٠‏ 


قضية تمرة 945 سنة 4١‏ قضائية . دائرة مالى اعد 


طلمت باشا واطيأة الساقة ) 


اغا صدور ١‏ 


م١١٠‏ 
5 تاريحه ” مارس سنة ١874‏ 
عأهة متدعة . فقد حر زء من عظام اأس 
شروط تطبيق امادة . 
التاعرة الَانوئيْ 
١‏ ل تعتير عاهة مستدية فقد جزه من 
عظام الرأس يجعلها عرضة ل:_أثيرات الجوية 
والمصادمات الارحية 
اد لأجل تطبيق الادة « 5١64‏ » هن 
قاتون العقوبات لا يازم البحث فها اذا كان 


قصد الهم احداث عاهة مستدعة القن عليه 


أو مجرد اصابته اصابة بسيطة لأرن الشرط 
الاسامى لتطبيق هذه المادة هوان نكون العاهة 
قد نشأت عن الذرب 

الوقائم :- 

النياية العمومية ل ردق يبوم 
ه ابريل سنة 1١97#‏ ججهة كفر بولين عركز 


كوم حمادة أحدث م بأبراهيم مصطق ' 


ابو خطوة انشأ عنه عاهة مستدعة أى قفد جزء 
من عظام الرأس يجهله عرضة لتأثيرات الجوية 
والمصادمات الخارجية وظابت من حضيرة قاقتى 
الاحالة احالة المنهم على تحكمة الجدايات لها كته 
بالمادة « ١4‏ » عقو بات 

وحضضرة قاضى الاحالة أصدر أمراً فى 
١‏ يونيه سنة 1478 يأحالة انهم على محكمة 
جنايات اسكندرية لحا كته بالادة المذ كورة 

وا جنى عليه ادمى بحق مدنى وطلب الحم 
علخ ثلاثين جنهها نمو يضا لما أصابه من الضرر 

ومحكمة جنايات اسكندرية بعد سماعبا 
الدعوى حكمت ١١‏ اغسطاس سنة 148 عملا 
بالمادة المذ كورة والمادة « ١‏ » منه حضورما 
بحبس الهم سنتين مع الشغل وألزانه عبام 
ثلائين جتهها للددعى بالق المدتى معالمصار.يف 
المناسبة لهذا المبلغ 

المحكوم عليه قرر فى 15 اغسطس سنة 
+197 بالطعن فى هذا الحم بطر بق .النقض 


والابرا ام والمحانى عنه فيلكس افنذى براقي 


“كرر فى 58 منه بالطعن ايض فى هذا الحكم. 


بطر بق النقض والا,, برام وقدم تقر يرا ياسباب طمتة ؛ 
الحكة:- 
« بعد مماع اقوال النيابة والمدعى 
المدبى ومحاءى الطاعن و الاطلاع على الاوراق.. 
والمداولة قانوناً 28 5 
« حيث انث النقض تقدم فى 50 
القانولى قبو مقبول شكلا 


لذن 


« وحيث ان الوجه الاول على غير اساس 
لان الحمى المطعون فيه اثبت بكيفية جلية 
واضحة نوع الامرابة الت احدثها امتهم لجن 
عليه وقد اصابت الحكة باعتبار ما نشأ عن 
هذه الاصابة مأهة مستديعة 

١‏ وحيث عن الوجه الثاتى قانه لاجل 
تطبيق المادة « ٠١4‏ » هن قانون المقوبات لم 
يكن هتاك توم للبْحث فبا أذا كان قصد 
لهم احداث عاهة مستدعة بالمجى علية أو 


ع1 اماه 


جرد اصابته اصابة بسيطة لان الشرط 
الاسامى لتطبيق هذه المادة هو ان تكون 
الماهة نذأت عن الشرب وهذا ما ائبتته 
المحمكة يحكبا المطعوث فيه 
« وحيث اف الوجهين الثالث.والرا بعغير 

وجيهين وليسا من اوجه النقض »© 

( طعن تود تمد ابو خطوة ضد التياية العمومية . 
وابراهم مصطق أبو خطوة «دع ممق مدلي . قضية 
غرة 59 ؟ستة 4١‏ قضائية . دائرة مهالي اد طلمت 
باعا واطيأة السابقة ) 


: + ىع ب - 2 26 
سالا ل ل ظ 
> 
+ مسر سسا 2 + سل 


ك٠‏ 
تارمخه 55 نونيه سنة ١951١‏ 


وقت لقص المساب 


القاعرة القانوئ. 
' لأقارب الحجور عليه حق الحضور أمام 
الجلس الحسى عند لخص الاب المقدم من 
القبمكم ان لهم حق الناقشة فيه قبل تصديق 
الجلس عليه 
مجلس -- 
.. « من حيث انه فى ائناء نظر مادة حساب 
سنة 19317 الخاصة بالمحدور عليه حضرة 
صاحب السمو الامير اجمدسي ف الدينالمشمول 
بقيامة حضرة صاحب الدولة مد سعيد باشا 
امام مجلس حسبى مصر ومسائل اخرى و يعد 


اسنة 1918 وكذا حسابستتي1918و19194 


وصدور قرارات ذلك الجلسفى بعضها طلبت 
صاحبة السمو البرنسيس شوككار هاثم شقيقة 
حضرة صاحب السمو الحجور عليه بلسان 
وكيلها المحاى عنها قبوطا وحضورها امامه 
لحاسية الهم على جيسع 
ملحوظاها وانتقاداتها على المساب المذ كور 
لما ابداه من الاسباب الواردة ذكرته المقدمة 
لجلس #موص طلها هذا | 
« وحيث ان دولة القم عأرض فى هذا 
الطلب الآخير جا ابداه عبمذركرته الرقيمة 
٠‏ اكتوبر سنة 19+٠0‏ وملحقبها الحررين 
بععرفة وكيله الحامى عنه طالبين رفضهوالقرار 
بأ ليس لسمو البرنسيس حق المثول أمام 
الجلس خصما للقيم لمناقعة المساب أو تقديم 


تصرفانه وابداء 


مملة الحاماء - 


امل 


ملاحظات عليه بأية صفة تريد الدخول با 
مادام ان المجلس الحسى العالى وحده هو 
الختص باعادة خص الحساب اذا طلب احد 
من ذوي الشأذ ذلك 

« وحيث أله بعد اجراء اللازم نحو ذلك 
قرر الجلس الحسي المشار أليه بتار يخ “8 اسبتمير 
سنة 198 بما يميد قبول طلب معو الاميرة 
ثم بعد مناقفة المي راءقرر بتاريخ ه*اكتوبر 
سنة 1947٠‏ اولا يول طلب الاميرة شو يكار 
الاطلاع على الحساب ومناقشته ثانيا اعادة 
التقرير للخبراء لاستيفاء النقط المبينة بأسباب 
هذا القرار ا 

« وحيث ان صاحب الدولة القيم طعن 
فى هذا القرار بعريضته الرقيمة ١5‏ نوفير 
سنة +145 للاسباب الا نية : 

أولا - لا يوز قبول الاميرة أناقشة 
المساب باعتبار انها مشتكية لانها ل تدم 
أى شحكوى الى الآ لا من أمر مين 
ولا بطريقة اجالية ولان الحساب لم يقدم 
بناء على شكواها 

ثان؟ - لا محل لاستناد المجلس على المادة 
السابعة من الاعر العالى الصادر فى 19 نوشير 
سئة 1885 التى اجازت للمجلس الحسبى 
استدطاء الاقرباء والاصبار واصدقاء المائلة 
من برى فائدة فى استشارمم لانه ا يدع 
الاميرة لاستشارتها ول يفكر فى استدعاتها 
بدليل انه اطلع قبلا على الحساب وعلى تقرير 
الميراء الذين ندبهم لفحصه واكتق بأخذ 


ملاحظات دولة القيم على هذا التقرير وحدد 


جلسات للفصل فيه وتم كل ذلك قبل حضور 
وكيل الاميرة جلسة ١‏ سبتمير سنة »مه 
وطلبه التأجيل للاطلاع وابداء الملاحظات 
وكان قد مضى على تقديم الحساب محو السنة 
والثائية شهور فاو ان المجلس رأى ضرورة 
لاستشارة سمو الاميرة لقرر ذلك بعد تقديم 
الحساب أو بعد تقديم تقرير المبراء أو فى 
الواقع فانه لا فائدة من استشارة "عوها لامها 
فائية عن القطر المصرى منذ ١‏ كثر من سبعة 
اعوام ولا تعمرف شيئاً فى اعمال دائرة اخبها 
المحجور عليه واذا كاذ المجلى فى حادة 
لاستدعاء الاقرباء أوالاصهار فبناك حضرات 
اصحاب السمو الاعراء مر اقارب العائلة 
واصبارها من تكون لاستشارتهم فائدة 

ثالئاً ‏ ان عدم قبول معو الاميرة اهام 
الجاس السب الابتدانى لا عنعها اذا ارادت 
اعادة خص المسابومناقة:» ان تلجاً لوزارة 
الحقانية فى الميعاد القاثوتي المبين بالمادة الثانية 
من قانون نمرة ه سنة 19111 وتطلب مها ان 
ص فع الى المجلس الحسى العالى القرار الذى 
يصدره المجلس الأسى وهناك تقدمملاحظاتما 
وانتقادامبا عليه 

رابعاً - لم يكن عرض من حضيروا عن 
مهو الاميرة امام الجلس الحسى مراجعة 
ساف ل مناقشة اتمال لانهمثم وحمو الاميرة 
لا يعرفون شيا فيه انما يقصدون المشاغبة 
والتغويش على اعمال الدائرة وشفاء حزازات 
نفو 

« وحيث ان الوزارة طعنت فيه ايضاً 

« وحيث اله يجلسة اليوم المحددة لنظر 


١1 


هذا الطعن حضر حضرة على بك يدر الدين 
الحائى عن حضرة صاحب الدولة تمد سميد 
باشأ المتظم 25 
كامل اليتدارى المحائى عن نفسه وعن زميله 
<ضرة مصطق بك النحاس بالنيابة عن وكيل 
سمو الاميرة شويكار هام - وحضر عن 

0 


وحضر حضرة تمد افندذى 


النيابة العدومية حضرة مصطق بك 
وكيل نيابة الاستئناف 

فطلب الحاذرعن دولة القيم الغاء القرار ١‏ 
المطعون فيه وعلى الاميرة امخاذ الاجراءات 
القاثونية . والحاضر عن سممو الاميرة طلب 
التأبيد - والماضر عن النيابة العومية 
فوض الرأى للمجلس للفصل فى القرار المطمون 
عا براه عدلا لمصلحة الحدور عليه لاقواله 
واقوال طرفى الخصوم الواردة عحضر الجاسة 

« وحيث ان الطعن مقبول شكلا 

« وحيث ان الشريمة الاسلامية عت 
جميع المسائل الطاصة بالفصر مسائل حسمة 
والمسية نكو ذ لكل شخ ص كان من الاقارب 
أو من غيرثم 

« وحيث اذ المادة « لا ) من قانون كرة 
٠٠اسئة‏ 1318 صريحة فَى أل للمحلس أن 
يدغو من الاقارب والأصبار واصدقاء العائلة 
من يرى فائدة فى استشارمم فيكو له الحق 
بلا شبهة فى أن ,قبل من يتقدم منهم لابداء 
ملاحظاته على المساب والمناقشة فيه 

١‏ وحيث ان المنشور الىادر بتاديحج 

8 أوفير سنة 1418 يقرر بأ نكل ذى شأن 
له الحق فى ان يضر خص الأساب والمناقشةفيه 


مجلة الجاسلم ٠‏ 


« وحيث اق قائوق الجالى الحسبية قضر 
م 1 

الحق على ذوى الشان وم الاقارب والاصهار 
فيكون لكل شخص متم عقتطى الشربعة 
والقائون ان يرقم الى المجالس الحسبية أى 

طمن «الى وزبر الحقاتية بناء على تظل حضرة 

أخاصه 3 12 0 3 : دهراه -_- 

صاءب الدولة مذ رد ياشا القم على ره صاحب 
السمو الامير امد سيف الدئ الحجور عليه ضِدا حفرة 
صاحية السمو 
نا صم اميا 
اصحاب المزة والفضملة صاخ حق بك وحافظل 
عيد التي بيك والشيخ عند مصطق الأراغ 


الاميرة شويكار هام نمرة م سنة 
. دائرة سعادة خمد حر ز بأشا وحضرات 


ى وحدن 
حسق بك رئيس محكمة اسيوط الاهلية سايقا ) 


١١و/‎ 

حي تاريخه ١١‏ فبرابر سنة ١911‏ 
مجلس حسي 0 حر 3 فاظر وف 3 

القاعرة القانوئ: 

الجا سالحدبى غير مختص بالحجر على ناظر 
وتف اذا ظبر أن ذلك الناظر لا يلاك شئك) 
وذلك لان تعيين قي فى هذه الظروف هوى 
لواقم تعيين لناظرعلى الوقف وهذا من 
اختصاص الحم الشرعية 

( استئناف «وسف افتدىكامل اليخارى ضد قرار 

. دائرةعفرة . 
قبادحب المعادة 2 ى ابراهم باشا و#ضور اجهد طلمت 
بك لوس 8 دلال بك والشيخ عد #ود تأجى 
رضوان باشاعدير الغر بية سايقاً ) 


اس دسي مصر غرة 4 سئة ؤ1لو؟و 


وحسن 


محلة الحامام- 


ا 
تاريحه 19 ابريل سنة 1و١‏ 
حسي . الولاية على مال الصذير . الودى . الولى 
القاعرة القابر: م ْ 
الولانة على مال القاصر بعد وفاةالابتكون 
لوصيه الذى اختاره لا لاجد الذى على قيد الحياة 


(طعن معالى دزلار المقانية صد قرار اس حسيى 
صكز رشاد غمرة #١‏ سئة هه سس (5١‏ .دائرة 


سعادة بحى ابراهم بأشا و#ضور حشرات اضحاب 
السعادة والمزة والفضيلة احمد ذو الفقار بأشا وحسين 
درويش بك والشبخ حسن البتا وعبد العزير يك قومى 


ألقيب الحاى سايفاً ( 


١٠١ 
191 حك تار يذه ؟ توشبر سنة‎ 


. حضور الشخص المطلوب إن عليه . 


قرا راء ا انناف 


دسق 


القاعرة القَانوئي 

القرارات الصادرة من الجلس الحدبي 
بتشكليف الشخص المطلوب توقيع المجرقلة 
بالحضور أمام الجاس 0 2 مكثف عليه 4 هو من 
القرارات التى يجوز استئنافم! مقتضى المادة الثانية 
من القانون عرةٌ ه لسئة ٠191١‏ 

2 استعناف ولى 'فندى فمهءعى وحغر شخاصياً ومعة 
حشرة الاستاذ اد يك رهزى الحاى ضْد خليل افتدى 
حق وحقر عنه نجله وممه حغرة الامتاذ امد تحب 
براده كك المحاى . عمرة +أوسنة لوا . دائرة 
سعادة حي ابراه اما وخطور حشرات اصحاب 
السمادة والءزة والفضيلة اهعد طلعت يك وحسن حلال 
بك والشيخ . مد تود ناجى وحسن رذوان باعا هدر 
الترية سابقاً ( ليه 


1١1* 


١٠٠ 
191١ توشير سنه‎ 9 


ار . جواز العدول عنه 


حجر ٠.‏ قرار 


مصاحة . زعن - 
القاعرة القائر - 
. الما 
بتوقيع الحجر ليس طا قوة الثىء اللحكوم به 


القرارات الصادرة دن لس الحسبية 


الحجور عليه فى ذاك شواء كان الزمن الذى 

3 1 # ع - 

مغى منذ صدور قرار الحجر طو يلا أو قصيرا 
) استعتافتف | براه أفندى امين أبو زريد واخرنات 
وحشر الاول شخصياً وعن الاخزيات حضرة الاستاذ 
تود بك ايو التصر الخاي والامتاذ أجد يك مصطق 
المحاي ضد تود افندى امين ابو زيد وأخرى وحغر 
الاول شخصياً وحفرت الثانية وهمها حضرة الاستاذعيد 
السلام بك المندى الاي . مرة 3* سنة 1911» 
دائزة مسعادة نحى باما براهم وطور'حشغرات اصحاب 
السعادة والمزة والفضيلة اهد طلعت يك وحسئ جلال 
كك والتمخ عمد ود تاجى وحسن رضوان باعا 21 


الغربية سابقاً ) 


1١1١ 
|١997 أ كتو بر سته‎ 9 


صخير . التنازل عن حقوقه. فض 


الاجار . لا وز 
القاعرة القافوئ,: 


ع ان تنازل عن سىء 


ليس للوهمى شر 


ل ححلة ال حاناه 


هذًا الغرض عوجب القانون مرة 14 سنة 11و! 
507 ّ ( طمن معالى وزسر المقائية ضد الست انيسه بنت 
ذلك فليس للمجلس الحسبي أن يأذن لأوصى | على اقتدى سلطان الوسية على قصر المرحوم سيد اجد 
تننت . أى: الاطات الراعة أل لها بك ونس ثمرة 8ه بنة 81 سب 9لا . داثرة معالى 
متاك 5 لا 0 لزراعية قي ل#اصر . احد طلءت بأعا وحفرات اصحاب السعادة والمزة 
بل ان ٠ل‏ ذاك التخفيض من اختصاص | والقضيلة ابو بكر يحى باش وعلى حسين بك والشيخ 

21 عمد مصطق المراغى وتمد سال باشا المتثار محكمة . 
اللجان المنشأة الامتقناف الاهلية سابقاً ) 


0 | 2 2 : 
- 2 حم يلي 
| البيوع وهذا القرار لا يقبل الطمن كا تنص 
١1‏ بذلك المادة ”5 هن قانون المرافمات 
« ويماان المق.ودمن المادة١٠المذكورة‏ 
هو القرارات التى تحصل في الاجراءات التى 
تحصل أمامه بصفة قاضى ببوع 
« وبما ان المكم المستأنف انما صدر 
فى مسألة لا تدخل فى اختصاصه تفرج بذلك 
عن حكم المادة 5٠٠‏ من قانون المرائعات 
واذن يكون قابلا للاستئناف فضلا عن أنه 
مدر فى مسألة خاسة بالاختصاص واذن 
بيكون الدفع الفرعى غير مقبول ويج ب رفضه 
«وعااته فى مو ضوع الاستكناف فا حكم 
المستأنف فى عله للاسباب الواردة فيه والتى 


عَاخد مهأ هذه المكة ويتعين تأبيده «6 


عن مال القامر الثابيت له عنتذى عقداجار وعلى 


حم تاريخ 1١‏ أكتو بر سنة 146 


قافى البيوع . قراراته . الاجراءات. 
بطلان , استئناف . 


القاعرة الةانوئيٌ 
قضث المادة +50 من قانون المرافعات 

بأن بحم القاضى المعين لابيع فى دعاوى بظلان 
الاجراءات الخاصلة بعد تعرين يوم اليم وحكه 
لا يقبل المعارضة ولا الاسئئناف والمقصود هنا 
:انما القرارات التى تصدرفى الاجراءات التي 
تحصل اماءه بصفته قاضيا لابيوع . فاذا صدر 
حم فى مسألة لا تدخل فى اختصاصه خرج 
بذلك عن حكم المادة +0 وكأن حكه قابلا 
للاستثناف . 

الفكة :سس 

« يما ان المستأنف عليه دقع بعدم جواز 
استئناف المكيم لانه قرار صادر من قاضى 


( امتقناف حين افتدى عطيه ودفر عنه حقرتا 
اسكتدز قلدس افتدى المماى ويوسف عبد الاطيف 
افتدى انحاى نائاً عن حفرةحسين أقدى تود الحاى 
ذى مود افتدى يوسف وحشر عنه حضرة عبد العزول 
يك ملع الحاى غمرة “748 سنة 4١‏ قضائية .دائرة 
جناب مستر برسيفال وعقرق صاحي الهزة حسن نبيه 


الأصرى بك المسقشار وحمد نور بك القاضي النتدب ) 


لاتتقا لوتتوتقةة ك3 متاكلا 5-1 


مجلة الحاماة 


1١16 


1١11 
154 تاريخه م5 اكتو بر سنة‎ 


دعوى . تقدير قيمها . المكم بلغ لا يقيل 
فى الاصل استكنافه . استثتناف 


الذاعرة الأانوئم 

تقدر قيمة الدعوى حسب الطاباتالاصلية 
التى يطلب من محكمة أول درجة الحم ا. 
فاذا حكمت محكمة أول درجة للادعى بلغ 
جزنى لا يقبل فى الاصل الاستئناف » فان هذا 
لاينع الخصم من استئاف الحك الحدول 
على المملغ الذى لم يقض له به 

الممكة: - 

بما ان المستأنف عليهالاول دفع فرعي 
بعدم قبول الاستئناف شكلا لانه عن مبلغ 
أقل من النصاب الذى يصح رفع استكناف عنه 

« وا ان مورث المستاتفين رفع الدعوى 
وطلب المكم باحقيته فى صرف مبلغ وال 
جنمسا وهمه هلما المودعة #زانة محكة 
ببى سويف الاهلية ؛ والمحمكة حكت باجابة 
جزء من الطلب ورفضت الباق 

« ويا ان قيمة الدعوى تقدر حسدب 
الطلبات الاصلية التى يطلب المكم بها 
ولا يوئر ماتحم به محكة أول درجة على 
حق الحصوم فى الاستئناق ما دام التزاع فى 
طليات يز الاستئناف اصلا 

« وعاانه مما تقدم يكون الدفع الفرعى 
فى غير محله ويجب رفضه 


السالا ---إط-إ- سي سس سح 1 
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« عى الوضوع « 

يما انه لا نزاع فى ان الثلائة المستأنف 
عليهم الاول ورثة حنين غبريال بيدثم حم 
صادر على ثركة حنينه بنت جر جسفلاءلكون 
تنفيذه الا على مال التركة 

« ويا انه لا نزاع ايضاً فى ان المبلغ 
المتنازع عليه احرة ارض اجرها مورث 
المستانفين لاسطة العسكرية وكان استأجرها 
من السيدة فريده يصفها ناظرة وقف حنينه 
بذت جرجس للدة ثلاث سنوات:ن سنة1915 
الى نهاية سنة 1971 

« وبما انه وان كانت الارض مماوكه فى 
الاصل لخنيئه الا أنها قد خرج تمن ملكبا 
بأشافبا فى سنة 19*٠5‏ فكل حم يصدر على 
تركتها لا ينهذ علىما ارصدته وقناً خصوصاً 
وان الحسكي الذىصدر لامستاً نفعليوم الثلاثة 
الاول ورثة حنين غير يال على تركة حنينه بنت 
جرجس قد صدر فى مأبو سنة 1950 بعد 
حصول الوقف 

« وعاانه منذاك يكون المستحق للسبلغ 
المتنازع عليه هو المعاجرء ن ناظرة الوقف 
وورتته من بعدذه 

« وعااته مما ا الابتدائى 
فى غير محله بالنسبة لمباغ ٠ ٠‏ جنبهاً و 160 
ملما الذى اخرجته المحكة من المباخ المودع 
بخزانة حكة بى سويف وقدره ١ 1١98‏ جنهاً 
و58 ملما ويب تعديله والمسكي للستأتفين 
باحقيتهم قى صرقه كله 


اليل 
دوعا ان المحمكةترى المحم بنؤائد 


المابة خمسة سنوراً » 


(اسنكتاف ورثةالمرحوم الشيخ بدر زايد الجرجاوى 
وحضر عهمع حشرة الاستاذ تمد افتدى حسن الحاى 
نائيا عن حقرة الاستاذ على اقتدى كال حييشة الحاى 
ضد رَكى حنين غبريال القم وآخرين وحضر عتهم 
مراك الإياتدة اعد بك ري واد عاقيا عا ههرة 
الاستات عبد المزيز مليتك بك الحاى والاستاذ حزين 


افندى سمد امحاى . هرة 1١*94‏ سنة 4١٠‏ . دائرة 


جناب مار برسيقال ودضرق صاحدي إلمزة حدن بك 
بيه الصرى المسقثار وتمد بك نور القاضى امنتدب 


١1 
1984 حك تاريخه م؟ أكتوير سنة‎ 


رهن . علاك التىء المرهون 5 بطلان «لغبير 
سيب الدعوى . تقيير موضوع الدعوى 


التاعرة العاثو 2 

١‏ - انه لجاية المدين الراهن من طمع 
الدائن المرتهن انعى الشارع اشتراط كون الثىء 
المرهون يصير ملكا لإرائن عند عدم الوفاء له 
ولا بنع بطلان .ثل هذه العقود الاتفاق مقدم) 
ووقت العقد على الم لصيرورة الرهن بيم) باذ 
عند عدم السداد 

؟ - فى خلة قيام النزاع بين المدين 
اللاهن والدائن اللرتين. وطلب الدائن المرنون 
من المحمكة ان م له يملكيته لامين المرهونة 
لايجوز للمحكة ان تغير سيب الدعوى وموضوع 
الدعوى فح بأن لابيع من جهة ومن جهة 


محة الحاماه 


| اخرى تقفى عل المدين بالكن وتقفى يران 


حدس العين ين وقاء الدبن 

المحمكة : - 

« حيث ان الاستئافين الاص والفرعى 
مقبولان شكلا لحصوط فى الميعاد 

« وحيث انه لانزاع فى ان العقد الصادر 
هن عبد العظم اقندى شكر الى الى الخمير إلى 
المير جابر يتارعخ ؟ من شهرمارس سنة1911 
بيع الاربعة الافدنة ونصف بيعاً وفئيا 
اماهو عمد رهن حصل تأميئاً لديو ذالتى على 
الجسة افدنة التى باءباعبدالمظم افندىشكر 
الى الى المير الى المير جابر فى أليوم تقفسه 
وهذا الامر ظاهر جلياً من مجرد الاطلاع على 
العتقد ونفس الى امير الى المير حابر معترف 
بذلك بحجلسة المرافعة 

« وحيث اذ النزاع بين الطرقين ينحصر 
فى انه قد نص ف العقد المذ كور على انه اذا 
تأخر عبد العظيم افندى شكر عن سداد أى 
قسط من الاقساط المطاوبة للدائنين لغاية 
قسط سنة 198٠‏ يكون لالى الخير خابر من 
ابتداء سئة 1951١‏ الحق فى وضع يده على 
الاربعة الافدئة ونصف المذكو رة بنوع 
الاسقاط الصديح عو جب ذات هذه الوثيقة 
باعتبار سمر الفدان الواحد مايةجنيهمصرى 
ويكوث جموع القن 40٠‏ جنيهاً مصرباً بخصم 
من المتأخرات والنوائد وما يتبتى يدفعتقداً 
لراهن المذكور أى ان العقد عقد بيع بات 
متوقف على شرط ولاجل كقول الدائ 

« وحيث ان المادة ‏ "4ه 4 من 


محلة المحاماء 


القائون المدنى الاهلى نصت على انه لا جوز 
اشتراط كو الثىء المرهوذ يصير مملوكا 
للدائن عند عدم الوقاء له انما للدان فقط 
الحق فى طلب بيع المرهرن بالكيفة الجائزة 
بسار الدائنين 

« وحيث ان الشرط الوارد فى عقد 
الرهن الساءق الاشارة اليه اغا هو بعيته مأ 
أراد الشارع متع ةا بةالمدينالر اهن والاتفاق 
على الْمْن وقت التعاقد لصيرورة الرهن بيماً 
بان عند عدم السداد لا يزيل البطلان الذى 
قصد به الشارع حماية المدين من تأثير الدائن 
عليه فى حين اضطراره فثرض الشارع من 
حماية المدين لا يزال باقياً د حصول تغيير 
فى عركر المدين ويتعين اذا اعتبار الشرط 
المذكور باطلا واءتيار المقدالذى يتمسك به 
ابو الخير جابر عقد رهن ورفض طلبه تثبيت 
الملكية م فعلت محكة اول درجة 

« وحيث أن محكة اول درجةمعرفضها 
طلب تثبيت الملكية قد ذكرت فى حكها ان 
للمدعى فقط ؟قتذضى عقد الرهن المطالبة 
بالدين الذى يكون قد دفعهك ان له ايض 
المق فى حس العين حى ستو فى الدينوقضت 
بناء على ذلك بالزام المدين بأن سل للمدعى 
المرمهن الاربعة افدنة ونصف 

2 وحيث انه ظاهر من سير الدعوى وهن 
دفاع المرتهن فبها انه انما طلب الحكم بتثبيت 
الملكية والتسلم باعتبار انه اص بح مالك ين 
بعقتضى شرط صيرورة المين ملكا له عند 
عدم الوفاء ول يطلب الدين ولا حيس العين 


1١17 


عسكا بعقند الرهن فالحكة اذن 1ا حكت بالزام 
الراهن بتسليم الاطيان للمرتهن قد قضت بأعر 
م يطلبه الاخصام ويكون الحك المستأنفقد 
اخطأ فى هذا الوجه ويتعين الغاؤه وا 
رفض دعوى ابو المير ابو امير جابر با كلبا 
وغنى عنالبياذاذهذا المكر لا يمسما يكون 
لانى لات 9 من كتوق قبل 
للدائنين وطلب حيس العين وغير ذاك 
بدعوى على حدما » 

( استعناف عيد المظيم اتدى شكر وحفر عه 
حشرة الاستاذ تمد اد المق افندى ضد ابو الير ابو 
المر بار وهر عه فر الااد عط اقدى با 
الجائى نائياً عن حغرة 
الحاى مرت 74١‏ سنة :٠‏ 


الاستاذ فريد افندى تروف 
قضائية و641١‏ سنة 1١‏ 
قضائية . دائرة جناب مستر برسيفال وحقرنى صاحي 
الدزة حسن بك نبيه المصري المتثار وتمد بك نور 
القاخى المنتدب ) 


ن لذلا 
حكم تاريخه 9 ا كتوبر سنة 1974 


استئاف . قيد . وجوب القيد يجدول 
حكمة الاستكناف 


القاعرة القائوئ: 

أوجيت المادة +>م من قانون المرافمات 
( على المستأنف ان يقيد الاعوى فى الجدول 
المعد لقيد القضايا قل الجلسة بمانى واربعين 
ساعة ) والجدول العموتى المشار اليه هنا اا هو 
جدول محكة الاسئثناف العليا . فاذا دقع 
المستأنف رسوم الاستئناف فى خزينة أحدى 


١148 


الحا م الكلية وجب اعتبار استثنافه "كان ا 
يكن لأن القانون يتم قيد الاستثتاف فى جدول 


محكة الاستثناف العايا 

الممكة » - 

9 بم ان المستأنف عليه دفع بعدم قبول 
الاستقناف شكلة لانه تقيد بالمدول العدوىي 
بعدالميعاد 

١‏ وعا انه واضح من وركة الاستئناف 
ان الجاسة المحددة لنظره كانت فى يوم ١5‏ 
من شهر فبراير سنة 1975 والقيد فىالجدول 
العموى حصل فى نوم 1 منه 

« وا أن القانون يخم قيد الاستئناف 
فى الجدول العمو قبل الجلسة بمانى وار بعين 
ساعة حسب المادة 5 من قانوف الأرافمات 
قيده يجدول محمكة الاستئناف العليا ف الميعاد 
ال لحدد فى القانون لا يمكن قبوله لان القانون 
بحتم قيد الاستثناف فى جدول محكة 
الاستئناف العليا واذذ يكون الاستكناف 
معتيراً كانه ل يكن ويكون الدفع ق عل »6 

( استكناف الشيخ ميروك عبد الفتاح ابي ريه بصفته 
قها على اخه وحقر عنه <شرةالاستاذ عمد افندى على 
صالح الى ضد الشيخ <سن برعى وحضر عنه حقرة 
احمد بك الدبو الى الحامى عحرة لاه 4سنة ١‏ 4قضائيةدائرة 


جناب مستر برسيفال وحقرتي صاحي العزة حسن نبيه 
المصرى يك امستثار وعمد تور بك القاغي المنتدب ) 


محلة الحاماة 


0 
حك تاريخه ؟١‏ أوفير سنة ١7#‏ 
قانونية . أيتافها للاضطر ابات السياسية . ( المادة 
فى ١7‏ ماهو سنة ١9165‏ ) 
؟ حل محكية الاستعناف . دوائرها يحتممة . 
احالة .شر وطها . ( القانون رقم "١‏ لسنة 1511) 


التاعرة القائوء: 

١‏ - الغرض من بلاغ القائد العام الصادر 
فى ١7‏ هبو ستة 1519 بأمّاف المواعيد القااونية 
فى المدة المحددة فى ذلك التارخ هو عدم سقوط 
صادف حول هذه المواعيد فى غضون ٠دة‏ 
الاضطراءات المقصودة فى ذلك البلاغ وليس 
الغرض منه اضافة مدة ما الى المواعيد المقررة 
قانونا لسقوط الحقوق بصفة عامة (© 

؟ - لا يقبل طلب احاله قضيةعلى محكة 
الاستشاف مجتمعة ,مبيئة جمعية عمومية الا اذا 
كان موضوع هذه التضية قد صدر فيه حكان 
متناقفضان دن دوائر المكة 

المحمكة : - 

2 حيث ان دعوق وزارة الاوقاف 
الاصلية والتى رفعتها أمام محكة قنا الابتدائية 

(1) انظ حكم محكمة المنصورة الاستئنانى الرقم 
أول فبرابر سنة ١5151١‏ ( المهموعة الرسمية السنة الثالثة 
والمشرين العدد 51 ) واستكناف 8 دإسمير سئنة 


١99‏ (الجموعة الرسمية الستة الرابعة والمعرين 
المدد ١؟‏ ثمرة ؟ ) : 


114 


الاهلية اوقفت فا الاجراءات فى ١١‏ ابريل 
سنة /1911 وقد رفع المستأتقون بتاريخ 18 
مادو سنة ١97٠‏ هذه الدعوى يطاموث بها 
لان المرافعة في دعوى الاوتاف متمسكين 
000 تنطل عضى ثلاث ستوات من 
الايقاف يدون تجديد فأصدرت 7 
قنا ل المكم المستأنف 
« وحيث أن النزاع محصور فى الواقم 
بين نظرية ان مدة الثلاث سنوات المقررة 
لبطلان المرافعة يازم أل + يشم لا على كل حال 
المدة التي حددها بلاغ 0 العام الصادر 
فى اا مارو سنة 1119 بابّاف مواعيد 
السقوط ابتداء من ١*‏ مارس سنة 1514 
لغاية التواريح الى تحددها وزارة الحقانية 
وكان التار ع بالنسبة لهذه الدعوى ينتهى فى 
اول وليه سنة (١919‏ وهذه النظرية اخذت 
ها محكة اول درجة ) وبين نظرية أن بلاغ 
السلطة العسكرية ينطبق فقط على المواعيد 
التى تنتهى اثناء المدة المحددةفى البلاغالمذكور 
« وحيث انه يؤخذ من مقدمة هذا 
البلاغ إن الغرض من امبداره هو عدم ضياع 
الحقوق ( مثل حق الاستئناف وحق ابطال 
المرافعة وما يماثلها ) التى تسقط بحلولمواعيد 
معينة فى غضوذ مدة الاضطرابات حيث ل 
يكن للمتقاضين ان يحضروا الى المحام أو 
اقلام الحضرين لعمل الانذارات الغرورية 
لمنع قوط حقوقهم ولم يك نالغرض منه خم 
مدة الى الميماد المقرر لسقوط اموق بصفة 
عامة . ويتويد هذا ما جاء بالمادة الثالئة من 


البلاغ المذكور التى ابانت ان مدة المسة 
عشر يوماً المحددة لعمل المعارضة محتسب 
من يوم انهاء مدة الابقاف فى جيم الاحوال 
سواء اكانت المعارضة حصلت فى اول المدة 
1 

« وحيث ان تأويل البلاغ على و 
ماذهبت اليه محكة اول درجة ثردى الى 
تائم غير معقولة لانه فى هذه الحالة تكون 
مواعيد التلك بمغى المدة الطويلة أو زوالها 
متفاوتة فى جهات القطر الختلفة لمدة طويلة 
نثاراً لان مدة الايقاف تنتهى حسب منشور 
وزارة الحقانية فى ازمنة مختلفة فى جهات 
القطر وهذا لا يعقل انه عراد بالبلاغ المذكور 

« وحيث انه وان كاذ منثور وزارة 
الحقانية الصادر فى ؛ مارس سنة ١99٠‏ 
تفسيراً للبلاغ سالف الذحكر ١‏ اوجب فم 
مدة مساوبة لمدة الايقاف الى الميعاد المقرد 
لسقوط المق اذا انتهعى الميءاد فى غضوذ 
مدة الابقاف أو اذا انتهى بعد انقضاء تلك 
المدة وكان قد ابتداً ضريانه قبل المدة أو 
اثنائها فان محكة الاستئناف ليست مازءة مبذا 
التفسير وائما علها ان تفسر البلاغ حسب 
عرمأة وميئاة 

« وحيث انه يتضح للمحكة ان البلاغ 
المذكور يجب ان يكون قاصراً على المواعيد 
التى تنتهى فى خلال مدة الايقاف وعلى ذلك 
تكون مدة الثلاث سنوات المقررة لبطلان 
المرافمة فى الدعوي الموقوفة قد انقضت فى 
١١ابريل‏ سنة 198٠0‏ واذن فالاستئناف 


١ 1‏ محلة الحاماء 


فى مله وترى المحمكة وجوب الغاء الحكم 
الممدأنف وقبول طلمات المستأتفين 

« وحيث أن وزارة الاوقاف العمومية 
طليت آخير ا عذكرتها ال معلنة للدستاً نف بتار 26 
” نوشير سنة 1917 من ياب الاحتياط أحالة 
القضية على دوائر هذه الحمكة مجتمعة مبيئة 
حمومية للفصل فيها والمحمكة 
الرأى لانه لم يصدر للآن حكن متناقضاذ 
من دوائرها الختلفة © 


( استكتاف الحواجه قزمان خليل بطرس وآخرن 
وحقر عنهم حفرة الاستاذ عبد المزيز يك مليك 
الحاى د وزارة الاوقاف العمومية وحضر عنها حغرة 
. قضية ككمرة 0ه 


لارى هذا 


حسين افندى أدر؟ اس متدومها 
سنة وخ قضائية . دائرة جناب مستر برب فال وصاحيى 
المدزة متولىي بك غنيم و تمد بك مظهر ) 


1١1,7 
19715 حم تاريخه 4 دلسمير سنة‎ 
. زراعة . غراس . في اراغى الغير . سلامة النية‎ 
«لكية الزراعة‎ 


القاعرة القائ وض 

انمع لسعو رجو 91 لتنا 
وهو تقد ان له الحق فى ذلك يسبب حم 
مرمى المزاد ثم 5 بعد ذلك برسو مزادها 
لآخركان لمن رسا عليه المزاد الأول الق 
فى مطلبة الثانى بنفقات الزراعة التى زرعها 

المحكة: :- 

« حيث انه لا نزاع فىان المسنتا نف عليه 
زرع الارض فولا وقحا 


«وحيث انه تبين من الاوراق ان 


المستأنف عليه باشر هذه الزراعة فى الوقت 
الذى كان يعتبر فيهمالكا بعقتضى حكر عر مى 
المزاد 

« وحيث أنه من المبادىء القاثونية ان 
من قعل بالقعصد شيعا تر تبتعليه منفعة لشخص 
آخر ستحق على ذلكالشخص مقدار المصار يف 
التى صرفباطيقاً للمادة 155من القانون المدني 

« وحيث أنه طامعق ذلك وعلىالاسياب 
ا موضحة ةبالمكم الابتدانى ترى المحمكة ان 
هذا الحكم فى محله ويتعين تأبيده » 


( امسكناف عبد العزين بك همه وحقر عنه حضرة 
مود افندي مد «صطق الحاى عن حشرة تمود افندى 
صيرى الحامى صّد مود باشا مسوسة وحشر عنةحقرة عد 
افندى امين الحاى فرة 1٠١٠‏ سنة 4" قؤائة . 
دائرة حشرة صاحى العزة أجد زكى ايو السعود يك 
وجناب مستر هل وصاحب المزة على جلال بك ) 


18 
35 تار 1١‏ دسمير سنة ١979‏ 
اشتراطها . حكومة . حواز . 
التاعرة الدَانوئيٌ 

لا محل اقول بأن المكومة ليس لما 
اشتراط دفم الأوائد فعقودها فان مثلبا فى 
ذاك مثل الافراد تام ولييس ما عنمها مر 
شتراط ما نشاء من الموائد بشرطمراعاة القانون 

ال محمكة - 

حيثان المكة الابتدائية سها عادبا ان 
محكم بالفوائد اذ انها لم تذكر شيئاً فى حكها 
بهذا الخصوص لا بالايجاب ولا بالرفض 


. إاء2 
قوائد . 


مجلة المحامام . ْ 1 


عقد البيع المؤرخ 5٠‏ أكتوبر سنة ١99٠‏ 1 
قبل المتأنف عليه انه فى حالة تأخير سداد حك تاريذه 7 'وشبر سنة 1977 


كامل اى قسط او جزء منه فى الميعاد الحدد نزع ملكية . حراسة . وجوب المسكم بها 


فيصبح جميع الباق من اصل الُْن مستدقا | القاعرة القانوئْ 


فوراً اذا شاءتمصاحة الاءلاك الامير يذلاك اذا طلب رافع دعوى نزْع الاك وضع 
العين المطلوب نزع ملكيتها نحت الحراسة 
فيتعين اجابة طلبه . وذلاك لان المادة «هه » 
من قانون المرافماتنصت عل انه عجرد تسجيل 
تنبيه نزع الماحكية يلحق ابراد العقار المقصود 
نزع ملكيته وثراته به ولا يمكن الحصول على 
ذلك إلا بطلب تعيبن الحارس 

المحمكة : - 

« حيث ان الستأنف قدم شهاده رعية 


من محكة طنطا موْرخة فى 'وفير سنة ١977‏ 


ومستدق عليه ه فى المائةسنوياً وذلك حا 
؟حرد عدم الدفع و يدون احتياج للتنبيه 
بذلاك مقدها 

9 وحيث ان قول المستانف عليه من ان 
المكومة هى شخص ادلى ليس طا المطالبة 
بالفائدة لا يعبا به اذا مصلحة الاملاك 
الحرة الاميرية فى المحقيقة لما ان تفترط فى 
عقودها لصاحتها ما يشترطه الافراد من تلك 
الفوائد ما دام القانون يسوغها 

« وحيث اذهذهالمصلحة حفظت لنفسها 
فى العقد المذكور اذا شاءت احتساب الفائدة 
حما بمجرد عدم الدفم وبدوث تثبيه او انها 
لما المق ايضاً فى طلب فسخ الببع عند عدم 
الدقم ولا تعرف هذه المشيئة الامن يوم رفع 


تدل على ان وزارة الاوقاف رفعت دعوى 
نزع ملكية العقارات المطلوب الآ ن تعيين الوزارة 
المذكورة حارسة عايها وعلى ذلك يكون ٠ر‏ 
اختصاص محكة طنطا الفصل فى ٠وضوع‏ هذه 
الدعوى الخاصة بالحراسة اذ الها متصلة بدعوى 


الدعوى فلاتستحق الفائدة المطلوية الا من 
“وضوعية َ سيق القول كانت منظورة امام 


هذا التار 2 
( استثئاف مصاحة الاملاك الاميرية وحضر عنها المحكة الابتدانية المذ كورة 
حغرة ماحب العزة حلم دوس بك د تقد افندى « وجة ان طاب الحراسة نجده 50 


عده المزار وحشر ععنه حقرة أدوار بك قصيرىي ناما 

1 . 1 ب يبن مه 5 6 أ- - 
عن حشرة حسين افتدى المندى الحامر غمرة ١9‏ الحمكة فى مخله بالمادة ( ه:ه ) عراقمات الي 
سنة 5" قضائية . دائرة صاحب السعادة تمد رز ناما 
وصاحي السعادج والعزة د عسالام باعا وخحمد 
مصطق بك) 


نصثت أنه بمجرد تسجيل ثأبية تزع المالكيةيلحق 
ايراد العقار المقصود ل ملكته وكراته به 


قفن 


ولايمكن الاستحصال على ذلك الا بطلب تعيين 
الحارس الا انه لايمكن التصل فيه الخرمات 


استأنف عليهم من الدرجة الابتدائية التيتفصل |. 


فيه لساب حكبا يعدم الاختصاص » 

( استعتاف وؤارة الاوقاف وحشر عنهأ حشرة أهمد 
رَكى السباهى اقندى ضد عد ابراهيم عرفه وآخرن 
وحغر عنهم حضرة ممد افندى عابدينالمحاى قرة 5514 
سنة م اقضائيةدا كر #حشرة صاب السعادة #دعرز لما 
وحناب مسو كالويني وصاحب السعادة د علام باغا ) 


11 
<> تاريه أول مارس سنة 15714 
استكناف . اعلان المكم ٠‏ تأثير اعلان الحكم 
على حق الستاتف ٠‏ 
القاعرة القابوئم: 
اذا كان المستأنف سبق له ان أعان 
الحم ثم رفع استكناف) عنه بعد مذى المدة 
القانونية من تاريخ اعلان الحم فالاستئتاف 
غير مقبول شكلاً حتى ولو كان المستأفف قرر 
فى ورقة اعلان الم انه يحفظ لنفسه الحق 
فى الاسئناف 
المحكة:- 
« من حيث ان ول الست هندومة 
الستأنن علها الاولى دفم فرعا بعدم قبول 


الاستئناف لأن المستأنف اعلن لموكلته الحم |. 


فى 14 نويه سنة 1987 وبعد ذلك بأ كثر 
من ٠١‏ يوم رفم هذا الاستثتاف 

« وحيث ان وكيل الستأنف تمك بأن 
سر يان هذه المادة لا يمكن القسلك به قبل المعلن 


:دا 


عل المجاماه. 


وأدلىكل مرن الطرفين يحججه الثبنة فى 
عقراللة 

« ومن حيث أنه بالاطلاع على اعلان 
الم الحاصل بناء على طلب ممود افندى عنان 
المستأنف صفته لاست هندومة ومن معها اتضح 
انه م.ؤرخ فى 15 يونيه ومقول فيه يأن المعان 
حافظ لنفسه حق الاستششاف عنا لم يكن قد 
ح به على خصومه فى طالياته الابتدانية 

« وحيث وانكانت المادة(مهم)مرافعات 
نصت بأن ميعاد الاستئناف تسب *ن يوم 
اعلان الحم الخصم الاانه لا يمكن صرف 
النظرعن ان قصد الشارع اما هو احساب 
مدة الاستثناف من تاريخ العلى با حواه الحم 
المستأنف عله تام يمل محل الاعلان ولا يمكن 
القييزفى هذه الخالة بين المعان والمعان اليه 
خصوصا اذا كان المدتأف قد حذظ لنفسه 
حق الاستثناف فيا لم يض له بدابتدائياً وسكت 
بعد ذلاك اكثرءن :36 وم 

« وحيث متى تقررذلك يكون الدفم 
الفزعى فى مله ويجب قوله أولاً ولا معنى 
بعد ذلك لابحث ف الموضوع » 

( استكناف مود افتدى عئان وحغر عنه حغرة 

الاستاذ عمد افندى زكى عبد الجيد الحامى ضد الست 
هتدومه على وآخرين وحضر عن الاولى حشرة الاستاذ 
ادوار بكقصيرى الهامى مرة 55" سنة 4١‏ قضائة ٠‏ 


حغرة صاحب السعادة أحد عرفان اما وحتاب . 
مستر رافرق وصاحب العزة على سَالم بك( 


مملة الحاماد 


رذفا 


فنا 
حك تاريخه "٠‏ مابو سنة 1951 
اعلان . بطلان ٠‏ اذفاء الاعلانات . 


٠ 0‏ قصد تفووت الميعاد : 


أجراءات 


التاعرة الثائوت: 

ان الغرض من الاجراءات القى أوجب 
الشارع اتباعها فى الاعلانات اما ضمان وصول 
الاعلان الى عل صاحب الثأن .فاذا ثبت 
للمحكة ان الاجراءات التى .عت فى اعلان 
ورقة كانت ثرمى الى اخفاء ألاعلارت عن 
صاحبه فى المدة التى يجيز القانون له استعال 
حقه فمها <تى ترتب على ذلك اقضاء هذه 
المدة فتحكون الاحراءات باطلة ويجب عدم 
التعويل على اعلان عمل فى هذه الظروف 
يقصد اسقاط حق لصم 

الممكة : - 

« بعد الاطلاع على الحم الصادر من 
محكمة مسر الابتدائية الاهلية بتاريم ١١‏ مابو 
سنة 195٠‏ فى دعوى التزوير المرفوعة .رك 
المستأتضة ضد المستأفف عليه المقيدة نحت غرة ١‏ 
سنة 13377 المبينة فيد وثائم الدعوى وطلبات 
الاخصام القاضى ذلك الح؟ حضوريًا بعدم 
قبول أدلة النزو بر والزام مدعية التزوير بغرامة 
الفى قرش للخزينة وتحديد جلسة 5 يوليه 
سنة ١99٠‏ للتكلم فى ا موضوع 


وبعد الاطلاع على باق أوراق القضية 
وسماع المرافعة الشغبية والمداولة 

« حيث أن السيدة فاطمهيصفها المذ كورة 
استأنفت هذا الحم بتار 7١‏ نيه سنة 
٠‏ #واطالة الحم بقبول هذا الاستكنااى كلا 
والغاء الحم المستأنف وقبول أدلة التزو بر ورد 
وبطلان الاقرار اأطعون فيه وألزام العارن 
اليه بالأصار يف والاتعاب عن الدرجتين 

« وحيث انه #لسة اليوم الحددة انظر 
هذا الاستثتاف دفم وكيل المستأنف عليه دفها 
فرعا يعدم قبول الاستئناف شكلا لقيده بعد 
الثانية أيام المقررة قانوثًا ووكيل المستأنفة طلب 
رفض هذا الدفع لما بينه كل مهما 7 
بمحضر الجلسة 

« وحيث ان الغرض من الاجراءات التى 
أوجب الشارع انباعها فى “الاعلانات انما ضمان 
وصول الاعلان الى على صاحب الشأن 

« وحيث انه تين من اروف هذه 
الدعوى وخصوصا من شهادة امد بك رأفت 
الحامى ان الاجراءات الى اتبعت فى هذا 
الاعلان كانت ترمى الى اخفاء الاعلان عن 
اصحاب الشأن فى المدة التى يجيز هم القانون 
استعال حقهم فها حتى ترتب على ذلاتانقضاء 
هذه المدة بدون قيد الاسكناف 

« وحيث ان المحمكة ترى عدم التعويل 
على اعلان عمل فى هذه الظروف ليتوصل 
به الى سقوط حق الخصم وعلى ذلك يتمين 


رن 


مخلة الحاماء 


رفض الدفع الفرغى وقبول الاسنئتاف شكلا» 

( استئاف السيدة فاطمه هائم لاظ ناظرة وقف 
المرحومه فاطمه هاتم الاسلاءيولية وحغر عنها حضرة 
الاستاذ عبد الخالق افتدى تمود المخامى ضد مصطق 
افتدى شكرى وحشر وممه بالجلسة حفرة الاستاذ امد 
افندي زكى التيشين الحامى . غمرة ٠١٠*‏ ستة لال 
قضائية دائرة حضرات صحاب الهرة عطيه بك حدني 
واحمد زكى ابو السعود بك ومتولى غنيم يك ) 


يفن 
محكمة مصر الابتدائية الاهلية 
حْ تاريحة ؛ ينابر سنة 197 


م . ملك_الغير 5 بطلان 5 رضاء ع صحيح . 
أمهام ٠.‏ درحة التاثير 


القاعرة العَانوئئْ 


١‏ - اله بالنظر لأن الاحكام مقررة. 


للحقوق وليست هنشئة ها فانه اذا ع علكية 
شخص لمين متنازع علها وكان امحكوم له 
اشترى تلك المين خطأ هن اكوم مده 
أثناء نظر الدعوى فان البيع غير صحيح لوقوعه 
على عين عى ٠ك‏ المشترى 

؟ - التأ كيدات الغير الصحيحة الت 
تصدر من أحد المتماقدين ويكون لما على 
الطرف. الآ خر اله أثير الذى يحمله على قبول 


تعايى, 

( راجع بهذا المعنى حي محكة سانت 
اتيان بتارريعخ أول ابريل سنة 194 ومنشور 
بهذا العدد ضمن احكام الحاكم الاجنبية) 


التعاقد من شأنها ان تعطى هذا الطرف الحق 
فى طلب بطلات العقد لانه ميني على رضاء 
غير صحبح 

+ - يجب فى حالة وقوع تأثير من أحد 
الطرؤين وحصوله بواسلته على رضاء غير صحيح 
من تعاقد معه ان ينظر الى حالة المتعاقدين 
لمعرقة ما اذاكان من السهل سبب ذلك التأثير 
اسهامه والحصول منه على ذلات الرضاء 

المحمكة :- 

ذ حيث اف المعارض ضده رفم هذه 
الدعوى طلب قهاا له يكبلغ 0ه جنيياً 
وارتكن فى اثيات دعواه على عقد بيع صادر 
منهالى المعارضين مؤرخى؟1 مابوسنة 1517٠‏ 

« وحيث انه لا نزاع فى ان ال +فدادين 
و17 فيراطا و ؟1 سهماً المبيعة من المعارض 
ضّده الى المعارضين كانت ملكا في الاصل الى 


المعارض ضده وقد تبادلعلها مع من يدعى 
الحواجه جبيب دعترى ولاد ثم لعدم قيام 
هذا الاآخير بتعبداته رفعت دعوى من 
المعارض ضده امام الممكة المختلطة طلب فيها 
الحم بفسخ البدل وقد قضى له بطلياته 
ولكن اللمعارضين كانوا فى بحر هذه المدة 
اشتروا ال 5 فدادين و7١‏ قيراطا و؟1 غهما 
من الحواجة <بيب دعترى يولاد ولمااصدر 
الحم بفسخالبدل دفع ال معارض صّدهدعوى 
اخرى امام الحمكة الختلطة يطلب فها اصلياً 
الح بتثبيت ملكيته الى ال 5فدادين و ١‏ 
قيراطا و ١‏ ضبماً ضد المعارضين والخحواجه 
حبيب دعترى بولاد واحتياطيا الحم له 
على المواجة حبيب ديترى بولاد بود الذن 
وقد بعت المرافمة فى القضية اأشار الها 
وحجزت للحم ومحدد للنطق بالمكم فيها 
بوم /اا مادو سنة ٠؟19‏ 

« وحيث ان المعارضين لا ينكرونتف 
حصول الانفاقعلى المشترىوابا قدموا حك 
صادراً من محكة مصر الختلطة فى 107 مابو 
سنة 195٠١‏ اى بعد تحرير عقد البيع الماصل 
فى ؟1 مابو بخمسة ايام فققط وهذا الحم 
صادر فى مواجهة المعارض ضده وقفى يأن 
الاطيان التى حصل الاتفاق على مشتراها اغا 
هى ملك للعارضين آلت اليهم بطريق المغترى 
من حبيب دعترى. بولاد واقترن هذا إلشراء 
وضع اليد 

«وحيث ان الاحكام مقررة لاحقوق ولم 


بارا 


« ؤحيث اذ | المشار اليه اعتير 
المعارضين ما(سكين الستة افدنة الحمكوم ببعض 
عمنها للمعازضضده وان ملكيتبيلها مبنيةعلى 


وضع اليد بالسيب المحيح فلا لق للمعار ض 
ضده أن يديعهم عيناً هى ملك لهم. 0 

« وحيث ان المعار ضين قد طعنوا قْ 
العقد المقدم من المعارض صِّذه بأنه حصل 
بغير رضاء صصحيح ممم نمم وقعوا على هذا 
العقد نحت تأثير ما افهمهم ايأه المعارض ضده 
حك من الحكة المختلطة لمصلحته 
بالملكية فاضطروا امام هذه الجأ كيدا تالغير 
صحيحة ان يقبلوا التعاقد معه والاقدام على 


من انه قد 


مشترى ماهو فى ملكرم 

« وحيث انه من المباديء المقررة ان 
التأ كيدات الغير صحيحة التى تصدر من احد 
المتعاقدين ويكون لماعل الطرف الآخر 
التأثير الذى يحمله على قبول التعاقد منشأنها 
ان تجعل متى ثيت انه لولا هذه التأكيدات 
لا كان حصل الرضا وانه يجب ان ينظر الى 
حالة المتعاقدين واذاكان من وقع عليه التأثير 
كان من السهل ايهامه والحصول على وضاء 
منه رضاء غير يح ( يراجع شرح القانون 
المدنى فى التعبدات لبودرى وبارد #يفة1"١‏ 
جزء اول وما يليها نوته ٠١١‏ و١٠‏ ولإ1ا 
و16او15١)‏ 

« وحيثانه ثبت مناستجواب الحصوم 
وظروف الدعوى ان المعارض ضده ل له من 
المكانة فى نظر المعارضين امكنه ان يقر ثرعليهم 
فى وقت كانت الدعوى المنظورة بين الطرفين 


احيف 


عل الخاماء ‏ 


بعأن الملكية امام المحسكة المختلطة ومحجوزة | ( المطلوبة على العين فبذا لا عنعه من حق 


للح ويفهمهم على خَير الواقع ان الحكة قد 
حكت ضد” و نظراً لبساطة هؤلاء المعارضين 
اقتنعوا بصدة هذه الواقعة الغير صميحة 
فتعاقدوا فى؟١‏ مأبو سنة 196٠١‏ مع المعارض 
ضده على ان لشتروا منه مرة ثانية الاطيان 
الى كانوا قد اشتروها من الاواجة حبيب 
دكترى بولاد 
٠‏ .. « وحيث ان العقد الذى تم بين الطرفين 
فى هذه الالة عو عقد للمعارضين الحق فى 
طلب بطلاته لانه مبنى على رضاء غير صحيح 
« وحيث انه ففلا عن ذلك فانه ثابت 
من الحكم الصادر.من المحمكة الختلطة في 
الدعوى التى رفعها المعارض ضده ضد 
المعارضين واظواجة حبيب دعترى بولاد 
بطلب السك اصليا له بالملكية واحتياطيا 
الحم على الأواجه حبيب دعترى بولاد 
بألقْن انه قضى له بالمُن مد المواجة حبيب 
ديمترى بولاد بعد ان اثبتت الحمكة الملكية 
لامءارضين فنى الوقت الذى ثم فيه عقد؟١‏ 
مايوسنة 198 كانتالمين المبيعة فى ملكية 
المعارضين ومادام انه قَعى للعمارض ضده 
بان على المواجة حبيب دعترى بولادقليس 
له ان يتتقاضى الك دفعتين الاولى من الهواجة 
حبيب دعترى بولاد والثانية من المعارضين 
وحرمهلاء فى الوقت تفسهمن حق الرجوع 
على البائع اهم 


« و حمل أنه أو صصح وكان الممارض صّبدكه 


قد سدد الى شبركة المورتجيتش الديوفك 


0000 


مطالبة المعارضين عا خصهم فى الدين الذى 
| بدعى بأنه سدده عنهم وكان مطلوياً مون 
الو احة يب ديعكرى بولاد البائم 7 
متى اثبت ذلك 
« وحيث انه مما تقدم جميعة رى ان 

المكم الغيابى المعارض فيه فى غيرمحله ويتعين 
العاوّه ورفض دعوى الممارض صذهة » 

( معارضة حميده عبد الله وآخرين ضد عبد الفتاح 
حرم . قضية ممرة 15 سنة ١9191‏ دائرة حضرة 
صاحب العزة اسكندر يك عاذر وجناب مستر بارن 
وصاحب المزة احمد نظيف بيك ) 


وفنا 
محكة طنطا الابتدائية الاهلية 
حك تاريخه ؟ فيرابر سنة ١951‏ 
حجر . عته . 'تصرقات . نقاذها . #صاحة 
القاعرة الةانوئم: : 

الحجر لاعته حكه فى الشر يعة الغرا كحم 
الحجر للسفه . وانه وان كان الغقباء مختافين قم 
ان تكون عليه قيمة التصرذات الحاصلة 

قبل الحجر إلا أنهم «تفقون على أنها تكون 
بافذة اذاكان فى المصلحة نناذها 

المكة :- 

د حيث اذ الحجر الذكاتوقع عو المي 
بك عبد العال بقرار المجلس الحسبى المورخ 
8 اغسطس سنة 195١‏ ححر لعته . 

«وحيث ان احكام الحجر لاعته فى الث بعة 
الاسلامية ع ىكا حكام المجر للسفة< صحيفة 7 
من شرح الاحوال الشخصية للشيخزيد يك؟ 


حة الحاماه ب 


« وحيتث ال الصاحيين مد وابا بوسف 
اختلها فى وقته فقال ابو يوسف لا يصير 
محجوراً عليهالامن تار يخ لمك بالحعجر وقال 
مد مححر عليه من وقت الفه وتبكون 
التصرقات الحاصلة منه قمل الححر عليه نافذة 
على مذهب الى يوسف وموقوفةفى رأى تمد 
لاحْمالان تكو ذفيها مصلحةفذا رأىالقاضى 
فبها مصلحة تفذها والا ردها. 

« وحيث بذلك يكون عقد البيع الصادر 
من المعجور عليه المؤرخ 8١رجب‏ سنة ناما 
ومسحل فى "١‏ مارس سئة 1951 الحاصل قبل 
الحجر الواقم فى 8 اغسطس سنة 195١‏ هو 
عقد جائر نافذ على مذهب الى يوسف وهو 
المذهب الذى اخذت به المادة (544 ( من 
الاحوال الشخصية ويكون ايضاً فى رأى تمد 
تأفذا اذاكان فى المصلحة تماذه . 

«وحيك اث امور عليه رَجِل من 
الاغنياء الموسرين فد اقتنى من الاموال نحو 
.ب( خدانا وقفبا كلها على الاعمال الخيرية 


عدا /ا1 قدانا ومئزلا باعبا أزوحته . 


« وحيث ان هذا التصرف لا عكن ان 


يقال انه لس فيه مصلحةفان حدوثه منرجل 
مسن لروجته التى عاشرته مدة طويلة فى كبو لنه 
وشيخوخته هو بعض الواجب الذى نحتمه 
عليه رابطة الروجية والمودة والالمة الواجبة 
بين الازواج وفى مصلحة الحدور عليةالقيام 
بهذا الواجب الادلى الذى ترفعه -الشمرائم 
المماوبة متزلة علية . 


الحساك فى هذا الموضوع الها تأخذ بارأى 
القائل أن المكم بالحجر لسفه اكوم عليه 
لا يسرى على الماضى ولذلك لاتكورف 
التدمرفات السابقة عليه باطلة . ( انظر حكم 
محكة الاستئناف الاهلية الرقم 6؟ دلسمبر 
سنة 141١‏ الجموعة الر“عية السنة ١١‏ عدد 
١‏ ) وان العقود الصادرة من شخص مسن 
عنده ضعف ف الذاكرة يسيب الشيخوخةنافذة 
فما لو حصات قبل الحجر ( اننار حك محكة 
مصر الاستئناق المؤرخ ١5‏ ابريل سنة 
6 عملة الحقوق سنة ٠٠‏ صحيغة 154 ) 

( قضية طلسن يك عيد الشنانى ضد الست يدر 
حموده بمرة 18١‏ سنة 19 191. دائرة حقراتاصحاب 
العزة حمد «دى السيد بك وكامل الباراتى بك واحمد 
حدى بوب بك ) 


3»,, 
محكة الاسكندرية الابتدائية الاهاية 


32 تاريخه 76 بونيه سنة 19374 
سئدات تجارية .كميالات سيق ٠‏ حق عامل 
3 ' التكمميالة 5 حقوق: الال 0 


القاعرة القانو ثم 
١‏ - ان السندات التحارية التى نحت 
الاذن يسرى علييا كل ما اشترطه القانون 
التجارى بالنسية الى الكبيالات » كا تر فى 
المادة 1١596‏ من قانون التجارة سقوط حق 
حامل الكيالة قبل الحيلين فى المطالبة عند 
عدم القيام بعمل البروتستو لعدمالدفم فى المواعيد 


«.وحيث انه يتضح من مراجمة احكام * س من المقرر قانون ان للمحيل. وجده 
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دون غيره ( حتى ولا الضمان ) انتمسك يسقوط 
حق حامل الكبيالة فى أى حالة كانت علمها 
الدعوى قبل الحم فها ولولاول مرة أمام 
المحمكة الاسئثنافية . إذ ان مثل هذا الاقم 
معتير أنه دقم موضوعى مثل سقوط الحق فى 
المطالبة وليس بثابة الاقم ببطلان أى شكل 


من اجراءات الدعوى 


المحكة :- 


« حيث انه لا نزاع بين الطرفين فى ان 
موضوع هذه القضية هو تجارى والمطالية 
فيها هى بورقة تجارية لانها سند محت الاذن 


محرد بين تاجرين ولعمل تجارى ومذكور به 
ان القيمة هى عن بضاعة 

المستا نف الى المستا نفعليه الاول بتاريخ 9 
دسمير سنة 145 وقد طالب هذا الاخير 


يقيمة السندكلا من مد خليفة حسن الحول: 


عليه اى المدين الاصلىوايضاً المتأنف الذى 
هو الحول وقضى بالراءهما متضامنين بالمبلغ 
المطالي به 

« وحيث اذ المستأنف دفع لأول مرة 
امام هذه الحكة بسقوط حو المستأنف عليه 
الاول فى مطالءته بالمبلخ بالتضامن مع المددين 
لانه ل يتم يما اشترط عليه القانون منوجوب 
جمل بروتستو امدم الدفم فى الميعاد واعلائه 
به حفظا الحقوقه 

« وحيث ان المندات التى محت الاذن 
النجارية يسرى عليها ايض كل ما اشترطه 


القانون التجارى بالنسبة للكبيالات؟ تقرر 
فى للادة 1489 من قانون التجارة 

« وحيث ان المادة 154 من القانورتف 
المذكور قضت بستموط حق حامل الكبيالة 
قبل الحيلين فى المطالبة عند عدم القيام يعمل 
البروتستو لعدم الدفع فى المواعيد 

« وحيث ان الثابت في هذه القضية من 
اقوال الطرفين ان حاملالسند وهو المستأتف 
عليه الاول قصر فى هذا الواجب 

« وحيث اذ المقرد قانونا ان للمحيل 
وحده دون غيره حتى ولا الذمان ان يتمس.ك 
مهذا الدفمى اى حالة كانت علها الدعوى قبل 
المكيم فنها ولو لاول هرة امام الحمكة 
الاستئنافية كا هى الالة الآن اذانه معتبر 
انه دفم موضوعى مثل سقوط الحق فى 
المطالية عوتام أمعقعمم نه ومدوكطوة2 و ليس 
عثابه الدفم ببطلان اى شكل من احراءات 
الدعو ىق .عتمه؟ ع0 غالللهه عمس ر اجع 
تعليقات دراس شرحاً علىالمادة 154 و 159 
تجارى فر نسى المقابلة لدادة 18 تجارى اهل 
صحيفة ال نبذة ١‏ و” ولا١ا‏ بشأن سقوط 
حق حامل الكبيالة فىهذه الخالة وامكان ا بداء 
هذا الدفع امام المحسكة الاستئنافية لاو لمرة 

« وحيث بذلك يكون لاحقلاستانف 
عليه الاول فى مطالبة المستأنف بقيمة السند 
المرفوع به الدعوى ويتعين رفض دعواه قبل 
المستانف 

« وحيث بالنسبة لاستانف عليه الثانى 


فان المسكم بالنسبةاليه كان غيابيا ولغايةال.ن 


ع+لة المحاماة 
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تبون فيه المعارضة ولا يمكن التمرض اليه 


و تي .- 
اشتثنافياً الآارن خصوصا ول توجه قبله 
طليات من احد الطرفين » 

( قضية مصياحى على طه ضد فو نس عيك اليد 
غرة /1+” سئة ١974‏ استئناف . داثرة حقرات 
اصحاب المزة تمد يك قريد الشاقمى ونكلا يك 
ميحائيل وعبد الدزين بك حامى ) 


١ 
محكمة بنى سو يف الابتدائية الاهلية‎ 
1971 حم تارمخه ه دسمير سئة‎ 
دومين . اطيان الدومين . تملكبا . تقادم . حجن‎ 
, تصرقف . قومسيون الدومين  قانون مدقي . حكمه‎ 
قانون عام . قانون خاص . زوال مفمول د كرريتو‎ 
الدومين . دواز التملك‎ 
الفاعرءً القانوت:‎ 

١‏ - ان اطيان الدومين التى كانت 
مماوكة فى الاصل لاعضاءالعائلة الخديوبة وتنازلوا 
عنها للحكومة المصرية ابتغاء اصلامح الخالة امالية 
م رهنتها المكومة الخواجات رون اد واطاق 
علبها اسم اطيان الدوبين لا يمكن ان يترتب 
علمها حق اغير . لأن الحتكومة ضمنت سلامتها 
من كل حق ترتب عليها من قبل أو يمكن ترئيبه 
عللها بمد رهنها . قنص فى دكريتو ١١‏ 
توفير سئة 140 على انه لايجوز الحجز علها 
ولا يمكن التصرف فمها إلا بعرفة قوصيون 
الدومين :م نض على أنها بعد شطب الرهون 
السابقة على رهون الخواجة رون لد تبق تلك 
الاطران خالصة من كل دعوى #وجب الفسخ 
أو الاستحقاق ومن كلى <ق عينى مهما كان 


نوعه خلا ما ترتب عليه لمصلحة المساهمين فى 
تك السلفة وذلك لتبق مخصصة على وجه 
الحصر والتعيين لضماناستهلاك الدين وفوائده. 
بناء عليه تنكون كل دعوى يدعبها فرد بأنه تيك 
تلك الاطيان أو ا مها بوضم اليد المدة 
الطويلة لا يمكن ان تقبل من تاريخ صدور هذا 
الدكريتو أو من بعده لأرت دعوى الملك 
تتصادم مع صراح نص الذكر يتو فتنهار 

؟ - لا يكن ان يقال بأن القانون المدنى 
الذى صدر ق 8؟ اكتوبر سنة 1887 قد 
ناخ أحكام دكر يتو ١9‏ نوقبر سنة 1418 
الذى انشأ وكون مصلحةالدوءين . لان دكر يتو 
٠5‏ نوشير سنة 18078 أنما وضع لغرض خاص 
وله - خاص لا ينافى احكام القاثون المدني 
الذى هو قاتون عام ووضع لغرض عام . والقاعدة 
ان القانون العام لا ينسخ القاثون الخاص الذى 
تقدمه اذا كان الثانى لم در إلا مراعاة لفاروف 
معيئة واسياب خاصة وتحفيقنً لاغراض مقصودة 
لاايزال أثرها باقيا فيبق ذلك القانون الخاص 
هأ تيت الاسباب التى دعت لاصداره 

م لماكان دكر بتو ١0‏ نوشيرسنة م١‏ 
عبارة عن قانون خاص باه منوط بالظروف 
والمقاصد التي سن هن أجابا كان زوال حكمه 
معلنا على زوال تلك الظروف والمقاصد فاذا 
زال رهن الواجات روتشيلد واستملك الدين 
بالفمل ارتفعت بطبيعة الخال القيود الخاصة 
التى كانت حيط ياطيان الدومين وأصبح للافراد 


ليل 


جحل المحاماة 


حق هلكها بوضع اليد المدة الطويلة . وجواز 
التقادم يبتدىء من تاريخ استهلاك الدين وسةوط 
احكام دكر بتو ه١‏ نوقبر سنة ه14 : فن وضع 
يده على جزء من اطيان الذوءين دة مس 
عشرة سنة بعد تاريخ استهلاك الدين وزوال 
مفعول دكريتو ١6‏ أوشير سنة ولام1 كان له 
ان غلك الاطيان بوضع اليد المدة الطويلة 

الحكة: - 

« حيث ان هذه المحكية قضت تهبيدي 
فى ” فبراير سنة 1419 بندب عبد البارى 
افندى طاهر خبيراً لأداء اللأمورية المبينة لم 
القبيدى وعى معاينة الاطيان المتنازع بشانها 
وتطبيق عقود طرف الخصوم و بالاخص»ستندات 
ملكية مصلحة الدومين لمعرفة ان كانت لاك 
الاطيان منحطة عن الاطيانالتى اشتراها توفيق 
سرحان من الدومين ولعرفة ان كانتمستندات 
الدومين تشمل الاطيان المذ كورة أو لا تشملبا 
وهذا كله قبل البحثف تفسيز نصوص دكر بتو 
55 اكتوير بسنة 14074 الذى ترتكن مصلحة 
الدومين على احكامه 

« وحيث ان الخبير قذم تقريره وقد تبين 
منه ومن محاضر اعماله التى لم يطعن المدعون 
علمها ظعنا يمكن التعويل عليه ان القدر المتتازع 
يشأنه داخل فما تملكهمصاحة الدومين وءا باعته 
الى المدعى عليه.الاول وانه ليس لدفاع المدعيين 
مهذا الشأن مكان من الصحة خصوصا ما زعماه 
من انحطاط القدر المتنازع بشأنه عن مسئوى 
الاطبان الت اشتراها المدعى عليه الاول من 


« وحيث أنه لم يبق بعد ذلك الا البحبث 
فى اوجه دفاع المدعيين الاخرى التملقة وضع 
يدهما المدة الطويلة المكسية لالمكية 
« وحيث انه قد تبين من قر بر الخبير 
ان الماعيين واضعان بدهما على التدر المتنازع ‏ 
بثانه فالذى يتعين هر بره بعد ذ اك هو مدة وضع 
يدهما وهل هو مكدب للملكية بالتقادم أم لا 
« وحيث أن مصلحة الاملاك تدفم دعوى 
تلاك المدعيين بالتقادم بارتكانها الى د كر تو 
| اكتوير سنة 1414 الخاص بانشاء ادارة 
مصلحة الاوميز واتفاق ١*١‏ كتو بر سنة +/الم١ا‏ 
بين الحدكومة المصربة والخواجات رديار وعقد 
الرهن المتارى الحرر بين الحمكومة والخواجات 
روتشيلد بتاريخ أول فبراير سنة 18176 ود كر يتو 
١‏ نوشبر سنة ولالم١‏ الخاص بالحقوق الى 
لايمكن للافراد اكتسابها على اطيان الدومين . 
« وحيث ان دساجة اد كريتو ارقم اف 
تكتوير سنة ١604‏ تدل على ان اعضاء العائلة 
الخديوية قد تنازلوا للحكومة المصرية عنطائفة 
عظيمة من أملا كيم يلغ مقدارها079: ع قدانا 
تستعملها المكومة المصرية فى اصلاح الخالة 
المالية على الوجه الذى تراه وقد ورد بالمواد ؟وم 
هن الدكريتو امد كور وجوب عد قرض قدره 
هر 5 .كرون 037 بالاطيانالسالف 
ها وق انفكت بعتلئة الفونين فوع 
هذا الدكر ينو لادارة تلاك الاطيان 
« وحيث ان اتفاقية ١م‏ اكتوبر سنة 
١6‏ بدت بقاء ملكية اطيان الغائلة الخديوبة 
الثى تكونت دنا مصلحة: الدومين الحكومة 


وم عازه 
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المصرية ولكنها أباحت للمصاحة المذ كورة 
التصرف بالبيع فى بعض هذه الاطيان لاستعيال 
عنها فى استهلاك الديون المطلوية 

ف وسية أن الكرمة الميرية روهت 
بعد ذلك اطيان الدومين الى الخواجات روئثيؤر 
مقتذى عقد أول فيراير سنة ١/9‏ ثمئلا ذلك 
صدور لامحة ترتيب ادارة الاومين الرقيمة ؛ 
ابر يل سنة /1851 وفما انشاء قوهسيون ادارة 
الدومين وبيان اختصاصه 

« وحيث ان الحكوءة المصرية نظرت 
بعد ذلك فى تحةقيق غرض الطرفين المتعاقدين 
( اى الداثنين والمدينة ) من جميع هذه التصرفات 
وذلاك ياحاطة الاطيان المرهونة للدائنينالاجائب 
بالجاية الكافية المانعة من :.دى أفراد الناس 
علمها أو ادعاء حقوق فيها وتصيعها لغمان 
تلك الديون على وجه الحصر والاطلاق فصدر 
دكريتو ١6‏ توشبر سنة 14109 هبي للغرض الذى 
تقدم التتويه عنه ومورداً للاحكام الاستثائية 
التى تحقق سلامة الاطيان المرهونة من كل حق 
ترتب عليها من قبل أو يمكن ترتيبه عامها بعد 
رهنها قنص ف البند الاول منه على انه لا يجوز 
الحجز علبها ولا يمكن التصرف فيها الا بمعرقة 
قومسيون الدومين حسما صار أو يصير الاتفاق 
عليةبين الحسكومةو بين الخواجات روتش إروذاك 
الى ان م استهلاك الدبن المسمى بدي نالدومين 
ونص فى البند الثانى على انه بعد شطب الرهون 


السابقة على رهون الواجات روتش ياد تق تلك 
الاطيان ( اطيان العائلة الخديوية المسماة باطيان 
الدوءين ) خالصة من كل دعوى توجب الفسخ 
أو الاستحماق وءن كل <ق عرنى مبما كان 
نوعه خلا ما ترتب عليه لصالم المساهمين فىتلك 
السافة وذلاك لتبق مخصصة على وجه الحصصر 
والتعيين لضمان استهلاك الدينالمثّار اليه وفوائده 

« وحيث ان الظاعر الواضح من عبارة 
هذه النصوص ومعتاها الذى تربى اليه ايجاد 
أحكام خاصة تذول لدائنى الحكومة «نتهى 
ما يمكن تصوره من المحةوق على الاعيانالمرهونة 
هم الى لايعترض تحقق الوفاء منها أى 
سبب هن الاسبابالمادية التىتتماق عا للافراد 
من المقوق المكةسية او التى يمكن 1 كتساءها 
عادبا ولا جدال في ان حق اللكية وهو أباغ 
الحقوق العينية معنى وأخطرها أثراً داخل ضمن 
ما متع ولى الأأمر تعلقه بتك الاطيان لا ى سيب 
من الاسياب المكسبة له ومن ينها وضع .اليد 
المدة الطويلة 

« وحيث ان ما يدعيه المدعيان مرك 
وضع اليد قبل صدور هذا الدكريتو ساقط 5 
المادة الاولى منه التى الغت كل المتوق الت 
يكن ان تمكون رتبت على الاط_ان الم هوئة 
قل صذوره 

« وحيث انه لا نزاع بين المنصوم فى كون 
دكريتو امنعالمشار اليه ماصدر الالغرض خاص 


و 
فقاو منوط بقيام ذاك الغرض يعتى انه اذا 
استهلاك دين الدومين ول يبق له أثر زالتالقيود 
القانونية التى كانت ثلاك الاطيان عحاطة ها 
وتعلقت مها بعد ذلك حتوق الافراد وقنا 
لاحكام القانون العام الذى صدر بمد ذلك 
1" اكتو برامنة 8م8١‏ 

« وحيث انه لا يمكن القول فى هذا المقام 
م الناسخ والمنسو وان القانون العام الغى 
ما قله من الفوانين ومن بدئها دكريتو ١5‏ وشبر 
سنة ولم1.وذلك لآن نس وانون تاتون 
انانان كرق مرزاحة وان أن يشكرن -حننا 
فالنسخ الصريح يكون ,اثتال القانون اللاحق 
على نص يقرر تعطيل أحكام القانون السابق 
اما النسخ الضمنى فيكون عناقضة عموم احكام 
القاون اللاحق لع.وم احكام القانون السابق 
بحيث لا يمكن تطبيقها كلها فى زمن واحد 

« وحيث ان الدكريتو الصادر فى 8؟ 
أكتوبر سئة مم١‏ بالقانون المانى لم ينص 
على ابطال احكام القوانين التىسيقته فلا يكون 
ناسًا ها صراحة 

« وحيث انه ليس بين عموم احكام القائون 
الخاص الذى صدرق ١١‏ 'وشير سنة ولالهما 
وبين عموم احكام القانون المدلى تناقض عنم 
من انطباق احكامبا فى جيع الاحوال لأنهم 
قالوا أن القاتون العام لاينسيخ القانون الخاص 


الذى تقدمه اذا كان الثانى لم يصدر الاعراعاة 


مجملة المحاماه 


لفلروف معينة واسباب خاصة ونحقيقا لاغراض 
مقصودة لابزال ائرها باقن فييق ذاك القانون ' 
الخاص ما بقيت الاسراب الى دعث لاصداره 
والا كان اولى الامر أن يعطل القوانين الى 
اقنضتها ضرورة سياسية أو مالية قبل أن تتحقق 
نائدتها وقبل أن ينم الغرض المقصود منها 
باصدار قاثون عام يشمل احكاءا عاءة ينسخ 
عموهها نصوص القانون الاستثناى السالف ولذلاك 
قال شراح الفرئسيين ايض ان 5 القانون 
السياسى ينس حك القانون المدنى ولس المكس 
وذلك لعدم جواز تأثير عموم المكم على 
خصوص المقصد الذى من أجله صدر القاون 
الخاص ( راجع وسوعات دالوز جزء ١‏ ص 
#ااثرة لالؤه وذ4ؤه وومه) 

« وحيث أن قانون سنة 141/9 نص عللى 
احكام خاصة بطائفة من اطيان القطر المممرى 
متع نرتيب أي حق عرنى للافراد عامها تخصيصا 
لما للغرض الذى أنتقلت لاحله من ملاكبا 
الاصليين وهم اعضاء العائلة الخديوية الى الحكومة 
المصرية فليس بين حم ذاك القاثون الخاص 
بتاك الاطيان و بين احكام القانون المذلى العام 
تعارض لامكان تطبيق قواعده على جيم 
اموال القطر المصرى الخرة ماعدا اطيان الدو.ين 
ولأن القيود والموانع النى اقنضاها ذاك القاثون 
الخاص تزو ل كبا بزوال الدين الذى تقررت 
لجايته وضمان الوقاء به وقد زالت الآن فعلا. 


محل الجاماه 


دن 


« وحيث أن القضاء المصرى امختاط 
اذى لنت اآمانة المازيات يفأن مير 
الدكريتو المشار اليه متذق على تقرير احكاءه 
ووجوب مزيانها بعد صدور القانون المانى 
( راجع التمليقات و الاحكام التى أوردها الاستاذ 
لاءيا فى كتابه القاثون الادارى المصمرى ص 
هه٠‏ على دكريتو ٠١‏ نوشبر سنة 1414 غرة 
اوءألو##و4؛) 

«وحيث اله اذا تقرر ان دكرتو ١6‏ 
نوشير سنة 141079 قانون خاص بِعَاوْه ٠نوط‏ 
بالظروف والمقاصد التيسن من اجاءا كان زوال 
حكه معلق على زوال تلك الظروف والمقاصد 

« وحيث انه لانزاع فى أن دين الدومين 
التى رهنت من اجله اطيانالدومينقد اسكهلاك 
وباقضائه ارتءت القيود الخاصة التى تحيط 
بهذه الاطيان واصبح للافراد حق قلكها بوضع أ 
اليد المدة الطو يلة ظ 


بابس يمس 
مس ا حفر تي 


« وحيث انه لذلك يتعين معرفة التاريحخ ظ 
المقيق الذى استمإك فيه دين الحكومةالمعروف 
بدين الدومين هو وفوائده لأن هذا التارعخ 
ييصاج ان يكون بدء تلاك المدعين للعين المتنازع 
فنها بوضع اليد خس عشرة سنة 

« وحيث ان مصلحة الاملاك تقرر ان 


صر فى ان دين الدوءين قد انقغى فى تارعمخ 
صدوره لذلك تعين الحاق املا كالدومين باملاك 
الميرى المرة ليتكون منها جيعبا مصبلحة واحدة 
تسمى مصاحة الاملاك الاميرية ما ,يدل على 
ذلك منطوق المادةالاولى وهذا ندمها ( الاملاك 
لعروفة باس الارائى الاميدية التى اصبحت 
خالية ءن الرهن بمد استبلاك قرض الدودين 


تكون ص واملاك الميرى المرة مصلحة واحدة 


تسمى مصلحة الاءلاك الاميرية الخرة ) الم 


« وحيث أنه يؤيد ما تذهب اليه مصلحة 
الاملاك وهو مستنتج من ظاهر نص الذكر بتو 
المثار اليه صدور دكر بدو ١8‏ نوثير سنة ١4١4‏ 
الخاص بالدين المصرى الع.ومى واشمال بان 
انواع الدين المذكور الوارد بالمادة الاولى على 
دين الدوءين ودين الدائرة السنية وهو ابام 
دليل على ان هذين الاينين كانا لا يزالان 
موجودين الى سنة ١5١4‏ 

« وحيث ان الاستاذ لاميا اورد هذا 
الدكر يتوفى كتابه ( القانون الادارى المصرى) 
المطبوع في سنة 1911 وعاق على المادة الاولى 
مته المبارة ال تية (أكل ما هو «تعاقءن احكام 
هذا الدكر بتو بدين الداثرة السنية صار مفسوعً 


سبب كام وفاء هذا الدين ) - (ص ؟؛١‏ 


الاستهلاك تم فى سنة 111 وتستند فى ذلك | غرة ؟ هامش ) 


الى الأمر العالى الصادر فى ؟ ابر يلسنة 191 | 


2 وحيث ان هذه الخاشية فيد من 


« وحيث ان الامر المالى المشار اليه . طريق الاستنتاج المكسى ان دين الدومين 


ادن 


كان لا يزال موحودا الى منة 191١١‏ وهو 
ما ب يد نظرية مصلحة الاملاك 

« وحيث انه لذلك يكون زيم المدعيين 
يلك المين المتتازع فمها بالتقادم زعم قاسد لانه 
لم يض يعد سئة ١911‏ أو سئنة “1917 وهو 
تاريخ اسنهلاك دين الدومين خس عشرة سنة 


و سشعين رفض دعواها « 


( قضية عبد السميع عزت وآخرين ند توقيق تمد 
سرحان وآئثر ومصاحة الاملاك الأميرية تمرة ه45 
سنة لما» ١‏ كلى. دائرة حضرات اصحاب المزة مد 
بك فؤاد حسنى ومراد بك مل والكنندر بك رؤق ) 


فن 
حم تارمخه ه دسمير سنة 1١9575‏ 
محكة اسيوط الابتدائية الاهاية 


تزوبر ضياع العقد. قاعل ادلى . الاشراف على 
التزوير وقت نر بر المقد . 


التاعرة ١لقَانوئيّ‏ 
١‏ - ضياع العقد اأزور لا عنع من رقع 
الافزق المومية ووكق نات دوه والاتزتي 
عليه ضر رأ و كان محتملاً حصول ذل كالضرر 20 
؟ - ليس من ااضروري لاعتبار المهم 
فاعلا اصليا فى جرعة تزوير ان يكون قد كتب 
العقد المزور ووضع أعضاءه أو حديمه عليه إذ 
يكنىان يكو التزوير قدوقم باشرافه وقت عله 


ال ممكة :- 


عى الرقع الفرعى الول 
« حيث ان المحكة تعك فى اف تار 


)١(‏ انظرنقض ه مارس سنة *198 ( المجموعة 
الرسءية السنة الرابمة والمغرين عدد ١و‏ .) 


محلة الحاماه 


تحرير العققد هو التاريخ الثابت فيه اىه فبرابر 
سنة 1917 فيعتير التارخ الحقتى هو تارمم 
التسجيل وهو ؟"#يوليه سئة*؟199. وناءعليه 
تكون الدعوى العيومية قاعة ودّعين رفض 
الدفم الفرعى ٠‏ 
عن الرفع اثالى 

« وحيث ان الحاضر عن الهم الاول 
دقع امام هذه الحمكة بعدم جواز مماع 
الدعوى العمومية لان العقد المزور غغمير 
موجود. 

« وحيث انه من اث اركاذجرعة التزوير 
وجود ضرر أو احْمال وجوده 

وحيث انه من اجل ذلك يجب البحث 


'فما اذاكان عدم وجود العقد المزور قد ننى 


وجود الضرر ام لا يزال اللجنى عليه مبدداً 
محصوله . 

« وحيث ان الءتمد المطعون فيه بالتزوير 
قدسجل بتار عخ4” بوايهسنة 197٠‏ والتسجيل 
كاف لاثبات وجوده ( تقدمت صورة رمعية 
منه ) والضرر منه حقق وولا يقظلة المجنى 
عليه لنقل التكليف من اسمه لاسم المفترى 
الجبول ومنهذا الى امم مشتر جد يد يتمسك 
بالعقد لصدوره من هذا الشخص الجهول 
الذى لا ينازعه ابداً 

وحيث! ن الاك الفر نسية قضتاذضياع 
العقدالمزور لا يمنع منرفع الدعوىالعمومية 
( راجم تعليقات جرسوذ على الازوير فقرة 


مة الحاماه 


1 


٠ة‏ صحيفة 89 فيكون اذا الدفع الفرعى فى | الحجز علي الاملاك الزراعية الصغيرة لا يقصد 


غير محله . 


«وحيث ان النيابة العمومية قدمت الممهم فينياة و 
الاول بصفته فاعلا اصلياً والمحمكة تعتيره أ 


كذاك وان كاذ ل يثبت انه كتب بمخطهالعقد 
المزور ول يضع امضاءه او ختمه عليه لاأنه 
يكنى ان يكون تزوير العقد باشرافه وقتعمله 
ليكون فاعلا اصلياً وليس ضروريا ان يحرره 
مخطه أو كعضيه . 

ومثل ذلك مثل عرككى التزوير فى العقود 
الرسعية فانث الذى محررها هو الموظف سليم 
النية المكلف بتحريرها ( راجع تعليقات 
جرسوذ على التزوبر فقرة 86 وما بعدها 
صحيفة 705) 

وحيث انه فها يتعاق بالادلة فترىالمحكة 
انها ثابتة بوتا كافياً وتكةبالاسياب الواردة 
فى الحكم الابتداتى الا انها ترى استمال 
الرأفة مع المهم الثاق لانه طاعن فى السسن 
وكان مسوتا بارادة ابنه المنهم الاول » 

( قضية التياية اله.ومية وآخر مدع بحق هدق 
صدعبدالو احد اجمد هر يدى واشرهرة و لالاسئة 1١93717‏ 


دائرة حفرات اصحاب المزة اعد مختار بك وس.وون 
كرا-و بك وتمد شوق الحطيب بك ) 


١ 7/‏ 
محكة طبطا الحزئية 
حك تاريخه 700 فبراير سنة 15174 
قانون الخجسة افدنة . حجز. منازل ودور . زارع . 
القاعرة القانونيٌ 
ان القاتون الخاص بعدم جواز توقيم 


به الا حماية الزارع ذى الاطيان م هو مداول 
هو قصد الشارع من سنه فهو اذا 
لا يسرى على اصحاب المنازل والدور 


) قضية سيد سن درويش ضد امد محمد إراهم 
نمرة 596 ستة 19198. أصدر المكم حضرة 
سلمان ممعجت يك القافى ( 


ارخا 
محكمة نجع مادى المرية 
حم تاريخه ٠١‏ بونيه سنة ١9591‏ 


دعوى ئ المكى بارسوم وبالصاروف 
والاتماب . تقدير الاسماني ٠‏ كيقية التقدير 5 


القاعرة القانوك: 

يجب الحم على من خسر الدعوى مجميع 
الرسوم و بجميع المصارريف .وتدخلفالمصاريف 
اتعاب عابي الخصم الذى كدب الدعوى. وقد 
جرت الحاكم على الحم باتعاب تافبة جد 
لا نكاد فى أغلب الاحيان تعوض من كسب 
دعواه شيشا من المصاريف التى يكون قد اننبا 
فى هذا السبيل . على انه لو حصل خلاف بين 
الحامى وموكله واحةكما الى نفس الحكمة التى 
قدرت هذا التقدير فانها نحم للمحابي باضعاف 
ما قدرته فىمنطوق الحسك الصادرعلى خصمه مع 
ان لاشحة الرسوم سوتبين الخالتين وجمات ليا 
أساسا مشتركا للتقدير .فنصت المادةه من لانئحة 
الرسوم على انه يجوز طلب اجرة الحامين أو 
الوكلاء من حك عليه بمصاريف الدعوى بشرط 


1 له المجاماه 


ان تكون هذه الاجرة مقدرة عمرفة الحكمة « ومن حيثانه ينيى للفصل فىطلبات ' 
أو القاغى .و يراعى فى تقديرها قيمة!لثى“المتنازع المدعى محديد مسئولية كل من المدعى عليهما 
فيه والعمل الذي باشره الحا ىأو الوكيل والز.ن | أليه محديدا دقيقأ يعين حقه قبلهما 
الذى قضاه فى ذلك وحالة ثروة التخاصين . | ٠‏ «ومن حيثانهظاهر من اوراق الدعوى 
ولا يمتد بالاوراق القى صار تحريرها بغير حاجة | ججيعا انه تعايد بين المدعى والمدعى عليه 
الا مطلقا اع التعاة : 8 

الها ثم زادت الادة فقالت بأنه اذا اقتفى ول مطانا نواها حمل الإناقد بيه ونين 
٠ 1 1‏ |الثانى عن ايجار الياسون والثاتي اودعه عند 
الحال تقدير الاجرة التى يارّم دفعها للمحامى او 1 

بكله فترا أ الا 11 اأبحة الاول يقصد القيام بالعمل الذىشرع فيه ول 
ويل من ٠‏ اراك أن <وال بينة نتمه وسواء اكان المدعى عليه الاول يعلم ان 
؟ننا . فن هذا ينهم ان الشارع أراد جريان | , . : 7 

5 هذا الياسون ملك للددعى او لا يعلمخهو غير 
حم واحد على الحالتين . فيجب أذن على | مكاى بتسليمه الا لمن اودعه عنده بل يجب 
الحا عند ما نحم على الخعم الذى خس | عليه الا يفمل غير ذاك . فملى فرض ار 
دعواه ان حك عليه يجميع المصار يف واانفقات المدعى طلبه منه فبو غير حقيق ان يبه الى 
التى يظن انه قد دفعبا لا ان حك باتعاب تافهة | طلبه الا اذا تلتق تُكيقاً من تعاقد معه بأن 
جد لاتعوضه ثِيثًا مما يكون قد انفقه فى | يامه اليه وهو تكليف لم يتلقه المدعى 
سبي ل كسب قضيته عليه الاول فى اى وقت من الاوقات حتى فى 

الممكة :- ! التحقيقات التى حصات بالبوليس والتى يدعى 
الثاتى انه كلف المدعى عليه الاول فى اثنائها 
أن امه الى المدعى 
عند الاول فلآن الثاني لم يطالبه به المطالبة 


الرعية الجائزة منه دون غيره 


من حيث أن المدعى آجر المدعى عليه 
الثالى ياسون ليدق به مواسير عند المدعى واذا كان الياسوذ بتى 
عليه الاول 

« ومن حيث اذ المدعى طالب المدعى 
عليهما متضامنين بمبلغ #١‏ جنيهاً عن المدة النى 
بتى بها الياسون عند المدعى عليه الاول قبل 
تاريخ الانذار الحاصل فى؟؟ فيرابر سنة؟195 
الى المدعى عليه المذكور وطالب هذا متفرداً 
بالمباغ الباق تعويضاً مما فاتة من المكسب 
سيب تعطيل الياسوث بفعل المدعى عليه ٍ او الاخلال بالتعاقد بل الامر فيه موكول الى 
حتى يوم التسليم | المدعى عليه الثاتى والحكةلا تذهب الى ابعد 


« ومن حيث ان الدعى اجهد ال يبين 
فى مذكرته خطأ المدعى عليه الاول واخلاله 
بالتعاقد مع الثاتى مما ادى الى تركه العمل فع 
التسلم لاحدل محصول شىء من ذلك فليس 
لامدعى هو الجهة التى تسةفرد من هدا الخطاً 


ا 22 2222# 797 للسسسيسييس 


عمل الحاماء 


من ذلك فى اعر ليس مطروحا اماما حتى 
لا كس حقاً من حةوق الطرفين 
« ومن حيث انه فها مختص بالمدعى عليه 
اثثاقي فبو مطالب فقط:عن التعويض ف المدة 
الاولى والرجوع الى العقد الحرر بين الطرفين 
يبدى الى الصواب . ذلك ان هذا العقد 
اشترط فيه دق مواسير الشيخ عبد العاطى 
فى غير زمن معين فلم يشترط فيه احجل محدد 
وليس معنى ذلاك ان يستبتىالمدعى عليهالثائى 
الياسون عنده اكثر من الزءن اللائق بلعند 
المطالية برده بالثاتى الى المدعى 
2 ومنحيث انه ل يثبت |ذالمادعى طالب 
المدعى عليه الاول فى المدة المطاوب المكم 
من اجلبا اى مطالبة رسعية او غير رسعية 
بارجاع الياسون واعاكانت شكواه ان هذا 
الياسوثذ حصل تيديده وان الماعى عليهما 
اتفقا فما ظن على التيديد 
« ومن حيث ان سكوتالمدعى كل هذه 
المدة ينىء بأنه لم يحتج الى الياسون فىاثنائها 
. ولا شعر بأن الزمن الذى بتى فيه بيبدالمدعى 
علهما احدث له من الضرر مايدعوه الى 
التحر ك لللاقاته عطالية من تعاقد معه برده 
« ومن حيث ان المدعى قصر طلياته فى 
المدة الباقية على شخص غير مسئول 5 بينا 
ول يوجه طلباته الى المدعى عليه الثاني ولا 
محل للتعرض الممئوليته فبها ولذلك تكون 
دعوى المدعى فى غير محلها ويتعين رفضها 


9 ومن حيث أن المدعى عليهها طلب كل 


فد 


ممهما بدوره أن يقغى ,رفض دعوى المدعى 
والزامه بالمصاريف ومقابل لامحاماه 

« ومن حيث ان طلب مقابل الحاماةممن 
جيع الحاك 
المصرية وليسفيه نزاع 0 ا التى 
يتكبدها من كسب دعواه معتبرة جزء من 
المصاريف التى اقتضاها سيره فى دعوى قاده 
اليها خصمه مكرهاً الحصول على حق او دفع 
دعوى باطلة والحاماة اصيحت ضرورة من 


حخسر الدعري أعر مما انام 


ضرورات التقاضى اذا است<الت الاجراءات 
القضائية والمسائل القانونية حتى فى ابسط 
اشكالطا الى مسائل فنية ليس من اشتغل بها 
اشتغالا خاصاً ببعيد عن ان يرككب الططأ فهها 
ا بالنا يأصماب القضايا 
«ومن حيث أن تقدير اتعاب المحاماةالتى 
0 بها على من خسر دعواه هو عل اانظر 
فالامر البسيط الذى ينبنى على الفكرة التى 
أوضحناها انما هو الحم باتعاب تعوض من 
كسب الدعوى كل ما خسر فى سبيل ذلاك 
من النفقة تعو يضاً معقولا ليس فيه فين على 
أحد الحصمين وهو يعد طلب مقدم لدحكة 
ومن واجبها أذ تفصل فيه بروح النزاهة 
والعدل وحسن التقدير التى تفصل يبافى 
سائر الطلبات فاى خروج عن التقيد بذيك 
يتحر ح له الاحساس اللتقضابى ووجدارتف 
العدالة . 

«ومنحيث أن الحاكم للصرية جرت على 
الك باتعاب تافبة جداً لاتكاد فى أغاب 
الاحيان تعوض من كسب دعواء شيئًاً من 


١4 


عله الجاماه ١‏ 


المماريف التى خسرها فى هذا الباب فعى 
تقدر فى اضكم القضايا وادعاها الى طول 
البحث والتفكير و بذل الجبد ا لا يتجاوز 
عشرة جنيهات فى الغالب اذا كانت المكة 
تكة ومعدرة 1 يذل اناق توعد ونا 
كان لجبده من أثر . على انه لو حصل خلاف 
بين الخامى وموكله واحتكا الى تمس المحمكة 
التى قدرت هذا التقدير فأئها تمنح المحانى 
أضعاف ما قدرته للخصم على خصمه والمال 
أن لانحة الرسوم الصادر علبها الامر العالى 
ناريخ /ا اكتوير سنة ا149 سوت بين 
الامرين وجعلت للها أساساً مدتركا للتقدير 
فنصت ف المادة هم على أنه يجوز طلب اجرة 
الحامين ا الوكلاء من حم عليه عصاريف 
الدعوى يشرط أن تكون هذه الاجرة 
متقدرة بععرفة الحمكة او القاضى وبراعى فى 
تقديرها قيمة الثىء المتنازع فيه والعمل 
الدى باشره المحادى أو الوكيل والزمن الذى 
قضاه فى ذلك وحالة ثروة المتخاصمين ولا 
يعتد بالاوراق التى صار تحر برها بغير حاجة 
اليها واذا اقتضى الحال تقدير الاجرة التى بازم 
دفعها للمداى أو لوكيل من موكله فتراعى 
ايض الاحوال المميئة أتما 

« ومن حيث ان ما سارت عليه اجام 
مخالف هذا النص الصريح وعخالف لما يقتضيه 
العدل من تعويض من كسب دعواه عرق 
خسار الضروريه ومّدكان مثاراً الشكوى 
والاعتراض من غير واحد من المشتغلين 
بالقانون بل ومن القضاة أتفسهم ( راج مقال 


المستر مار شال المنشور تعرسمه فى السئنة 
الاو لى مرل الشرائع ص ”# وما بعدها 
والّاماه ص 5١‏ وما يعد المرافعات المدنية 
التجاريية للدكتور عبد الجيد بك ابو 
هيف ص ) 

« ومن حيث انه فضلا عن ذلك فان 
الجرى على هذ المبداً يؤدى الى تشجيع 
الناس على التقاضى من غير تدبر ومن غير 
مبالاة فالمصاريف القضائية فى الغالب سيطة 
ولا يكترث بباالمشاغيون وكثير ما ث في 
الحاكم الاهلية - وانه لمنالواجباذتكون 
المصاريف بسيطة حتى يشجم صاحب الحق 
على الحصؤل على <ققه ولكن أليس تطبيق 
مبداً لحك ياتعاب تافبة مناقضا طذدالنظرية 
فيه اكثار لامصاريف على صصاحب الاق 
فان الحام فى الوقت الذى تيز فيه الحق من 
المبطل ثسىء الى الاول بحرمانه من حق 
ومحسن الى الثاتى باخراجه منتصراً على خصمه 
فى الواقع وان كاف خاسراً فى الظاهر وان 
شهود جلسة واحدة من جلسات الحاكم توحى 
الى النفس مقدار مافى السير على هذا المبداً 
من غبن . فبناك ايام النساء والمطلقات 
وطريدات. ازواجبن ويتاتى الاطفال الذين 
لا يدون ما ينفقون يتقدمون الى الام 
للحصول على حقوفهم فاذا جل هذه المقوق 


. بضيع فى سبيل الحصول غلبها ؛ على ان الحق 


يقفى بأن تصل بهم المحاك الى حقوقهم 
ساللة س وهناك دعاوى الكيد » دماوى 
الاستراد » رفم الواحدة تلو الاخرى تعد 


محلة المحاماة . 


تعطيل المقوق فتتعطل فعلا لا بتأخير زمن 
المصول عايها كسب بل يها ينفق فى رفم 
هذه الدعاوى من المصاريف التى لا تعوض 
وللانسان ان يستعرض أمثالا ثتى من اشباه 
ذلك كلها تقطع بفساد هذا المبداً 

« ومن حيث انه من العبث الظن بأن 
اجام جرت على ذلك من غير اسباب ولكن 
مهما يكن من شىء فانه غير لائق بالسداد 
ان تقف الحاك أمام أى سبب يدعو الى الظلم 
وتشجيم المشاغبين من غير ان تتعرف الداء 
وتصف الدواء فتزيل العلة وتكون عونا 
لاناس على نيل حقوقهم غير منقوصة وغرس 
الاحساس بالثقة فى الها فى اتفسهم وبث 
روح العدالة وكريم الاخلاق فبهم . ولقد 
ل اتكتزر يقد الحينه بك إن عرف أن 
وقع على موضع الداء فذكر ان السبب قما 
جرت عليه الحا راجم الى الاتفاقات غير 
المشروعة التى يعقدها الحامو ن مع موكليهم 
على اذ يتقاضوا فوق ما يأخذونه منْهم 
ماحم به المحسكة من مقابل الحاماة على 
الهم . وان بعض القضاة اكد له انه 
لو لا هذه الاتفاقات غير المشروعة لمكوا 
دام باتعاب المحاماة كاملة على من خسر 
الدعوى ولكابم لا يفعلون لاتهم يرون اما 
لا ترجع الى الموكل ولان الحانى لا حق له 
افنها فكانت النتيجة الحرنة ان المتقاضى دائما 
يحتمل اتعاب الحاماة بالرخ من كسيه الدعوى 
(المرافمات المدنية ص 6ه حاشية ١‏ ) وهو 


سبب ليس مقطوعا بصحته من .جهة وليس 


غيل 


:وجبا على فرض صحكه من جهة اخرى ذلاك 


بانه لا يدرى على سبيل الجزم أكان هاون 
القضاء فى تقدير الاتعاب الحقيقية هو الذى 
دطا ايعدم اكتراث اصحاب القضايا بما يحم 
به فساموا فيه للمحامين واصبح الحامون 
يدرجون نص خاصاً به فى شروطهم » أم ان 
اشتراط الحامين هذا الشرط كان السبب فى 
باون الحا وتجاوزها عن المكيم بالمق 

ويخيل الى هذه المحمكة ان الامر الاؤل 
اصح وبين يدينا جموعات القضاء القدعة 
والحديثة وليس فبها أثر لتقدير امام هذه 
المسألة <ق قدرها ولا أثر للتطور الذى قد 
كوف اقتضاه ماجد من اشتراط المحامين 
مثل هذا الشرط » ورعا كان السبب فيه 
ماغلب على الحام المصرية ايان نفأتها من 
تقليد المحمام الفر نسوية فى احكامها مكان 
الحكم باتعاب زهيدة ومزرية مما اخذت فيه 
عنها ء ثم جرى اللاحق فى أثر السابق دون 
التفات الى ان الحا الفرسوية مقيدة فى 
ذاك بنص ونحن غير مقيدين بحد اقعى بل 
قيدتنا لانحة الرسوم بنصها الذى سلفت 
الاشارة اليه بغير ما تقضى به هذه اجام 

على انه اذاكان هذا السبب صصميحاً فن 
العجز ان تعتد الحاكم به فالل لا يداوى 
بظل مثله واتما الصواب أن يعمل على رفع الظم 
فاذا اشترط الحامون فى عةودثم مثل هذا 
الغرط ورفع الامر. الى الحا كا قلا شك فى 
ان قدرتها تتناول أن تقر الحق فى نصابه 
وتقدبر الءجابى اتعابهبالطر يقةالتى اشارتاليها 


ةا 


ل ّ أعاماء 


د لائحة الرسوم وبالمق. الخو لها بمقتضى المادة |. برعى هذه اللكراسة ةله رطية لتكرلءته تمد 


: 1 من -القانون المونى غير مجحفة بواحد 
2 اللبريقين وان ل يرفع ذلك خلافه إلهافا 
شأنها ف نيد خصومه ؟ فاو اعطى ماج ب القضية 
: برضاه كل ما له للمجابى فاكان. للنحاك..ان 
::“تشكو ولا ان ترتبعل ذلك لد نقيجة فى 
>اية.قضنية لمخرى سم على. ان الخاك؟ اذا قدورت 

اتعابدالحاماة تقدب رعادلا فن المؤكد :ان 
.صاحب 'الدعنوى لنديغرط فبها ويعتبرها حقاً 
:“له ليوز للمحايئ ان يأخذه فوق اتعبتايه 
الحقرقية وانحا م جديرة يأن تبث هذهالفكرة 
. العادلة فى الحامين: وفى الناس على السواء . 
- واذاكان. المقصود.ما تمك به الحام اذيكون 
ممضانا الى ما.يتقاضاه. الحامى: فكيف. تقدم.على 
.ذلك من غير ان ترى.٠نص‏ :الاتفاق الاصلى 
»حتى تستوفى للمحمإبى حقه انكان ما اتفق 
- عليه دون. ما يستحقه -او ترفض الطلب .ان 
: كان أكثر مما . ستحق او#كل ما يستحق - 
.والمبكم على الثى* فرع:عن. تصوره وهى 
.لا يكن ان. تتصور. تقدير اتعاب الحاماة على 
- هنذا النجو فى بعض اجزاما. من غير.انتتصور 
الجزء. الباقي:ثم .ان حكاً على هذه الطريقة على 
كؤنه ليس حقاً..من جمبع: وجوعه فانه يسد 
«الطريق: على.. من:.كسب القضية اذا شاء .ان 
.#يظالب . خصمه.. بدعوى على: حدتما بكل. ما 
..تكبده من اللمياريض. القضائية ومنها اتمابن 
تالحاماة ‏ يضاف على هذا ان لمثل: هذه 
-الاحكام طنون ززاية يعبنة بهن شيقيقة.القضناء 
د ولن يعيش علقضاءديهوها » ومن الواجبة ان 


بهل هذه :الحسكة ان. تسمع هسذا .لصت 
الملمحامين انفسهم و .فا نعتقد.من .حيرص 
الفاس ,على كرامتهح وتديعوم إلى ان يستيقوا 
القضاء الى العبل:على-ما فيه ايتساء كل ؤى 


ححق نحقه 


٠‏ < ومن:حيث انه..بناء على ذلك ترى هذه 
.اكه انتقدير اتعاب الداماه يجب ان براعى 


.فيه ما نص عايه القانون فى المادة 0؟ من 


لاتحَةٍ الرسوم. وما يقتضيه العدل.من. وجورب 
المكم على .من: خبر الدعوى عاءيفوض» على 
حضر ما خبيره مناتعاب الحاماة المعقولةالتى 
اقتضاها السير. فبها كلملة غين منقوصة 002 
غير التفات الىناى.اعتبار آخر » 

( قضية برهو نس مومى ضد عبد العاطى عبد الجليل 


وابراهم عبد الملاك مرة 45 ه سنة 1554 .-اصدر 
لمكم حضرة حبدن اسماعيل: الحضيي نيك القافى ) 


لديل 
محكة امنيا الجزئية 
تأرمحه ع ماو سنة ؟ 1١9+‏ 
استثتاف . حكم الاختصاص . تأثيره فى ا موضوع 
لا ايقاف. قرارات إن الاتجارات . قوتا امام امام 
البحث فى قيمتها . تعووض نقدى. ستر فوائد رهوية . 
القاعرة انون 
-١‏ استئناف الحم الصادر ياختصاص 
المحكة لا يترتب .عليه ايقاف نظر-الوعوى 
.الاصابة ولا ينع امحمكة من القضاءفى الموضوع 
الى اعتيرتهداخلا فى اختصاصها ويكونمصير 


اميك النى يصدجغاضما همير الم المستانف 


:441 


؟ :ب الدقم بعدماختضاص المحمكة بالنظر 
فى قرلر ان الابجاوات هوءد فم فىالموضوع لأن. 


قراوت اللجلن .انا يقدمبط الخضم.بصغة مستند” 


تسك به ؛ فلاحكة ان تقدرقيبَة هذا السنند 
وتبخث فى شكلة وفى موضوعه فاذا وجدت 
الحكة ان الاجنة جاوزت حد السلطة الممنوحة 
لما قانونا وقضت فى غير المواضيع. التى حددها 
لها القاثون فيكون للمحام لمق فى نبف قراراتما 


وعدم التقيد. بها . وكون الشارع جعل قراراتها.. 


خهائية. لا.تقيى-معارضة ولا استئناق) ليس معناه 


الزام الخام 'باحترام م تصدره من القرارات* 


ولو تخطث بذلك حدود القانون الذى: قضى 

+ اشتراط دقم تعوويض نقدى عندالتأخير. 
فى دفم مبلغ من المال » ديث عاديا كان او ايجاراً 
يكون باطلا لايعمل بهاذا حاوز حد الفائد:ةالقانونية. 
التى أباحها القانون وستر فوائد ربوية فاحشة . 


المفكة : - 
عن طلى الريقاف . 


« حيث اذوكيل المدعى عليهالاً ول طلب . 


ايقاف الفصل فى موضوع هذه الدعوى حتى 


يفصل فى الاستئناف المرفوع عن حك . 


الاختصاص. 
« وحِيث. ان وفع الاستئتاف المذكوو 


لا يمنع المحسكية من بالقضاء ف الموضوع الذف. 
اعتبركه دابخلا فى. اختصاصها, و يكؤق ,مصين. 


الحتع- الذق. .يصدو خاضماً-تلضير. المتكاة 
المستأنف . ولذيك رئى :عدم اجابة هذا:الطات 

عن طلب عرمم امتصامى الجا 

في:النظن: فى «قررار لحن الرببجادات . 

« حيثاذوكين المدعبين طلت ان تقغئ 
الممكة ببطلان قرار طْنة الايجاوات لانها 
خرجت. عن دائرة اختصاصها عند ما قضت 
بالتخفيض ؛واذالقراراتالتى تصدر منها هذه - 
الصفة باطلة طيقاً لرأى وزارة المقانية. فى. 
منشور أصدرته للجان بهذا الخصوص . 

« وحيثإن وكي ل المدى عليه الاوليدقم.. 
بعدم أختصاص الحمكة بنظر هذا الموضوع , 

« وحيث ان قرار لنة الايججارات يمتبر . 
مستنداً. يتمسك به احد الاصوم -فللحكة.. 
أن تقدر قيمة هذا المستند وتمتبر دعوى 
المدعيين ببطلانه دفماً موضوعياً للمحكة.ان . 
تنظر فىقيمته ولايعتير خارجاً عون اختصاصها. 
فاو فرض وكانت للنة الايمجارات قضت فى. 
غير المواضيع التى حددها لطا قانون تشكيلها. 
يكو للمحا كم المق- فى:طرح قراراتها وعدم - 
التقيد مها لحروجها عر:_ دائرة اختصاص . 
هذه اللجان » وكون المشرع 'جعل قراراتها. 
نهائية. بغير معاوضة ولا اأستئناف ليس معناه ١‏ 
اتام كل :ما تصلذوء من قراوات ولو تخنات 
بذلك حدود القانوف الذى. قفتى بتشكيلها ٠‏ 
ويكوق: للمحلم نداا. النظر: فما .اذا كانت . 
هذه اللجان:قضيت فى: داوة اختصاصها أو - 
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خرجت عنه وذلك عند ما يتمسك أند 
الحصوم بقرار صادر متها 

« وحيث لذلك بتعين رفض هذا الدفع 
بعدم الاختصاص وباعتبار طلب المدعيين 
دفماً «وضوعياً فى الدعوى يجوز للمحكة 
النظر فيه و تقديره لهم أو علييم 


عى الوضوع 

« حيث ان المدعين طلبوا الاقساط 
المستحقة من الايجار بغير اذ ينقصوا ماقضت 
لجنة الايجارات بتخفيضه معتمدين فى ذلك 
على ان قرار اللجنة باطل أو العقد ليس من 
العقود التى جعلها القانون من اختصاصها 
باعتبار ان هذا العقد جاء مسوياً لزاع قام 
ومن عقد تاريخه سنة 1614 فهذا متم 
للعقد السابق ومضيف للتزاع الذى نما عنه 

« وحيث انه بالرجوع لنصالعقدالمذكور 
فى البند الثاتى منه تبين ان الطرفين سويا 
زاعهما بطريقة احترام العقد السايق لغاية 
/يونيو ستة 1991 مع بعض تعديلات 
طفيفة ثم قرر المدعى عليهما بتنازطها عن بقية 
المقد وعمل فى تفس العقد اتفاق جديد 


ابرم فى سنة +195 إشروط جديدة وجاءت 


قيمة الايجار بلاشك مرتفعة تحت تأثير 


الظروف التي وضع قانوذ الايجارات يسبها 

. « وحيث منذلك تكو نطنةالايجارات 
قد قضت ف دائرة اختصاضها والمقد الذى 
لشمله التخفيض عن المدة المبتذئةفى8يونيو 
سئة 157١‏ وهو مبداً المقد الجنديد . 


« وحيث ان المدعين ادخلوا فى طلباتهم 
4 ها قالوا عنها انها تعويض عن تأخير ' 
المدعى عليهما فى دفع قسعلى سبتمير سئة 
ومارس سنة ؟99١1‏ 

« وحيث ال القانون قد اشترط جدآ 
معيناً الغوائد الا الاتفاق عليها وقد اعتبر أن 
هذه القوائد هى التعويشض عن تأخير 
الديوق النقدية 

« وحيث انه اذا أبيح لمتعاقدين ان 
يحددا قيمة من النقود .تعويضاً عن تأخير 
دفع القروض أو الديون النقدية بغير التفات * 
لجعل هذه القيمة غير متحاوزة حد الفائدة 
الى اباحها القانون كان ذلك وسيلة مسهلة 
لتخمطى حدود قانون التعامل بالربا وفتح 
باب للمداين للتحايل على الحصول على الريا 
الفاحش وسقط بذلك قيد وضعه القانون 
على هذا النوع من المعاملات وشدد ى 
وجوب تنفيذه حتى جعله جرعة يعاقبقانون 
العقوبات علبها 1 

« وحيث ان المبلخ المظالب يه بصمة 
تعويض عن تأخير قسطى الايجار لا يتناسب 
مطلقاً مع الفائدة الجائرٌ الاتفاق عليهاويكون 
التعاقد عليه باطلا لمبب عدم مشروعيته 

2 وحيث فضلا عن ذلك فتأخير المدعى - 
عليهما فى دفع الاقساط داجع لنزاع قائم 00 
الطرفين عن حقيقة الايجار المستحق قبل ٠٠‏ 
صدور قرار اللجنة وبعد صدوره فلا تراه 
المحكة تأخيراً موجبا لؤوليتها. على ان '' 
ا مفكة ترى ملزومية المدعى علبهما بالفوائه ' 


ع+لةالحاماه 
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القانونية المستحقة على اأبلغ الذى يترتب فى 
ذمسهما من تاريخ رفع الدعوى 

« وحيث انه يتعين. بعد ذلك احتساب 
قيمة الأيجار المستحق بعد تطميق قرار اللحنة 
و بعد اشتازال المبلغ الذى طلبه الدعيين بصفة 
تعويض عن تأخير الاقساط واستئزال المبالغ 
التى دفعت فعلا سواء نقدأ للمدعيين أو 
خصما من المال ( مع حفظ حق المدعيين 
فى الرجوع بقيمة المال ما طلب ذلك اذ ظهر 
ان للها حقاً فيه ) 
« وحيث أله بالرجوع الى عقد الانجار 
جد ان الطرفين احتسياً ايجار السنتين من 
6 يوئيه سنة 1981 ألى /ا يوئيه سنة 199 
54" قرشاً أى ان ايجار سنة واحدة من 
8 بونه سنة 1971 الى لا بونيه 1955 هو 
نصف هدا المبلغ أى 14157١‏ قرشاً وهى 
الاقساط المستحقة الآن على حساب الايجار 
الوارد بالعقد وقدره ١‏ جنيهاً عن الفدان 
الواحد فى السنة 

« وحيث انه طبقاً لنص قراراللجنة يجب 
احتساب المستحقعلى اساس١١‏ جنيباً الفندان 
ويدخل فى هذا التخفيض جميع اجار السئة 
المذكورة لان قانون الايجارات قد اصبح 
نافذ المفعول عن سنة ١908 - ١90١‏ 
الزراعية طبقاً للقانون غرة 15 لسنة 1975 
الصادر بالجر بدة الرععية عدد ؛5؛ فى اول مايو 
سنةً 7 والذى يصبح نافذ المفمول جرد 
نشره في الجريدة الرسعية 

« وحيث انه على هذا الاساس يكون 


الاجار المتتحق هو مبلم ١ه‏ ملما 401 
قر شأوباستةخرال ما دفعه المدعى علييماو تموعه 
لت كن قرشاً مئة مادفع نقدا بعد رفم 
الدعوى وما خصم لساب المدعى يكوذ 
الباق الواجب الح به 4١‏ ملما؟55585 قرشاً 

( قضية وهبه يك ابراهم وآخرين ضد مد افندى 
شاهر وآشى 7٠١‏ سنة 15117 . اصدر الحكم حضرة 
عمد العدماوى بك القاضى ) 1 


بكرن 
ححكة عابدين الجرئية الاهاية 
حك ثاريخه 9 سبتمير سنة ١974‏ 
اجارة . حجن . قبل الاستحقاق . يطلان.. 
الثاعرة الأانوني ا 

بقع باطلا الأمر الذى يوقعه المؤجر على 
مزروعات المستأجر قبل حلول قسط الايجار حتى 
وأونص قى عقد الاجارة على جواز المجزقيل 
الاستحقاق » لانه من المقرر قانونًا ان اجراءات 
الحجز والبيع من النظام العام لانها تغررت 
للمصلحة الدائن والمدين مع 

المحكة :- 

ه حيث انه وان كان للظم قد تازل ' 
عن حقه فى الاتجار الى شمر يكدابراهم حاسين 
إلا أنه قد استرد هذا التنارل يموجب اقرار من 
هذا الاخير تاريخ 50 .ناير سنة ١94‏ 


« وحيث ان القول بأن المتظلم ليس له 


44ت 
الكق.في:طلب إلغاء الاجراءا تكبا فى غير محلهر 
« وجيث انه من_المقرر قانونًا ان ايجراءات. 


الحجن والبيع.من.النظام العاملانها #قررت لصلحة ٠‏ 


الدائق_والمدين مما .و بناء عليه لا .نصح الجن 
والبيغ إلا تمنشى القواعد المقروة قانونا حتى وأو 
كان هناك اتفاق بين الدائن_والمدين يخالنها 
لأن هذا الاتفاق يكون عخالن) للنظام العام 

« وحيث انه وان.كان للدائن المق فى 
أتخاذ التحذظات اللازمة للمحافظة على حقوقه | #ي* 
كتعيين جراس على ا حصول وحدظه جه ةمعينة 
وطلب اجرائها بمعرفةالحكة اذاكان قد جصل 
نزاع فى اتخاذ هذه التحفظات. وذلك بواسطة 
دعوى حراسة قضائية إلا انه لم يحصل نزاع فى 
هذه القضية يخصوص اتخاذ هذه التحفظات 

« وحيث لذلك شين قبول النظ وا لحم 
بالغاء الامر الصادر : بتاريخ 1١‏ اغسطس ممتة 
84 والاجراءات التى ترتبت عليه وألزمت 
المنظل ضدهما بالمصاريف وماية. قرش اتعاب 
محاماة ورفضت ما عدا ذلكمن الطلبات » 


( قضية الشيخ سطويدى خيس ضد الخواجه 
أنطون موصللى ممرة ه4إ" سلنة 94وا. أصدر 


الحكم حضرة صاحب العزة عمد يك حدن القأضى ) 


هن 
محكة المطار ين الموثية.. 
-تارمخة ١١‏ [كتو بر -سنة 04876 : 
الاموال المتروكه . حدهاءء حكمرا.. الاشياء: 
الضائعة . سرقة . مقى المدة: . 
القاعرة القانويي: . 

. عرف شراح قانون العقويات الكى»‎ .- ١ 
. المتروك فمااهممل. 8ه يأنه 0 النى يتل‎ 
. نز يتقطه أخذه‎ 1١ عنه وناليم ونتركه فيباح‎ 

:بناء على انه اه لأى انسان 
وقت ا 

.لا يدخل فى مدلل الثىء المترؤك 
الاشياء التى.. تتكون ذات قينة.فانه .لا يعقل ان 
من يكوت مالسكا شيشا ذا قيمة يتخلى:عن. 
حيازته و يتركه لغيرميقلكه.دونه - 

م ب ان القانون يعاقب على سرقة 
الاثنياء الضائعةان ثبت ان ضياعها ل تمض عليه 
المدة القانونية المقررة لسقوط حق مالكيًا فيه 
طيق للمادة حم مدنى فاذا ثبت انالمدة القانونية 
انقضت فلا عقاب على من اسنتحود لنفسه طٌ 


« حيث إن المنهم الاول أتكرالتهمة وقال . 
موكله فى المذكرة الشتملة على ذفاعه ان 
القطعة المسروقة تعتبر من الاشياء المتروكة 
( قععممملصوطة ووومطة) مغوزاءزء0 كا 
الى يجوز لمن يلتقطبا ان يحنظلبا.بنية ..اتلاككهاء 


دون: أن نيمدضارق. 


هل اماه ل 


٠‏ ه وحيْث إن المهم الثالى وانمكانت له 
سابقة فى الاخفاء وكان يستحق- عقابًا -شديداً 
على شرائه القطعة التى كان المنهم الاول يعرضها 
للبيع دون التحتبق من مصدوها إلا انا محكمة 

.مضطرة. ان تبرأه.لعدم وجود سرقة 

- « وحيثٌ انه لذلك بتعين براءة المجهمين 
مما اسند المهما عملا بالمادة كلاج » 

( قضية النياية ضّد عمد عتهان السيد مرة ١91١‏ 
عطارين .اصدر لمتكم حقرة صاحب العزة حسن يك 

.مواد القاضى :وبحضور حضرة حمد نصر الدبن زغلول 


بك وكيل النياية ) 


٠‏ ««حوحدث: :أن ..شراح” قانون”.العقوبات 
عرفوا الثىء المتروك بأنه' الشى»“الذى يتخلى 
عنه مالكه وديتركه قيباح” لمن يلتقطه أخذه 

:.بنية تملكه لأنم لم يكن ماوكا لانسانوقتأخذه 
« وحث ان:هذا التعريف لا ينطبق على 
الاشياء التى تكون ذات قيمة فانه لا يعقل ان 
من يكون مالكا لثنىء ذى قيمة يتخلى عن 
حيازته ويتركه لأى ايان يوثرعليه ولذلك 
يكون ما ذهب اليه الدفاع من .ان القطعة التى 
عثن علمهائ امتهم “والتى.ثيت. ان قيمتهاه لا تقل 
عن ماثق قرش تعتير من الاشياء التروكة فى 


غير مخله ( راجم جرسون غرة 478 و80 تحت 
3 قل 


حك المطارين الجزئية الاهلية 
جم تأر مه ١١‏ يونيه. سنة 1978 
عوائد:الاملاك ٠‏ تقدير الاجار ٠.‏ طلب ؤادة الاجار 


“مادة و0” وشرح قانون-العقوبات لاحمد امين 

بك جزء الى صحيفة: 9< ) ! 

« وحيث أنه اذا تقرر ذااك فالقطعة اللّكورة 

تمتبر من الاشياء الضائعة التى. يماقب. القاثون 

: على مترقتها ان ثبت ان ضياعبا لم تمض عليه 

المدة القانوئية المقررة بسقوط حق مالكرا فنها 
٠‏ طبقنا للمادة 5م :مدنى ١‏ 


القاعرة القاثر: م 1 

١‏ - لا يمكن .اعتبار عوائد المائة :اثنين 

( بالاسكندورية ).اسامسا لتقدير الاجر ةالقأنونية. 
كذ لامكن اعتبار عوائد الاملاك المقذرة فى 
.مدنة 1533 اساما هنذا التقديرء واد يجب 


«.وحيث ان الهم عب عامها أثتاء. حفره 
2 فى ارض:الحطة الجديدة ويستفاد مرل 
. وجودها مدفونة فى ارض::فضداء من ارائى 
الحكومة انه مغى يعلى. ضياعها 1كثر من للزمن 
المقرر يسقوط حق المالك فى الشىء الضائم فأخذ 
مرو د 1 الإملالة عن عن 4 
لك الغير. وبناء علية قرعة المنرقة غير معدو 03 #س لديجرم قانون تقريد اجور' للساركن 
فى هذه الدعوى أبعل المشلك نطلب زيادة»الاجرة الى الحد 


عند عدم وجود عقد بتحديد الايجاز فى- أول 


-اغصظس سنة .1914 الرجوع الىءتقدير عوائد 


.| اوسست 


فل 


- الاحبار هدة نعينة 


المحكة :- 


أباحه له .بشرط سبق 


«حيث ان نصوص قانون محديد اجور 
الا مكنة نص بأنه قى حالة عدم تقديم عقد 
بتحديد ايجار العين المتنازع علمها فى أول 
اغسطس سنة 1415 يجب الرحوع الى التقدير 
المعمول لاجل تحصيل عوائد الاملاك المبينة فى 
الستة المذكورة . واذن لا يمكن اعتبار عوائد 
الماثة ائنين اساسا لمحذا التقدير خضوضاً بعد 
ما تبين ان الاجراءات التى تقوم بها البلدية 
بتقدير عوائد المالة اثنير غير دقيقة ولا تنى 
بالغرض المطلوب . كدا لا يمك اعتبار قيمة 
العوائد السئوية المقررة عن سئة 19415 حسب 
الشهادة المقدمة من المدعى عليه اسان لتقدير 
الاجرة القانونية لآن المادة ٠٠7‏ من القانون 
المشثار اليه قضت بأن الاجر: فى سنتى 1918 


و915١‏ تنقص ٠١‏ ملز عن الاجرة المحددة 


8 أول اغسطس سنة 19154 ٠‏ وعليه يكون ‏ 


الاساس الثابت لتقدير الاجرة القانونية هو 
صاف التقدير لاعوائد السنوية فى سنة 1914 
على الماللك طلب زيادة الاجرة الىالحدالمنصوص 


. خليه فيه بل بالعكبر أباحه له وقيده بريد واحد 
.وهو سبي الاخبيار:عنه مدة .وقد قام المدعى 


حلة اللحاماة 


بننفيذ الشرط المذ كور وعليه 2 


0 بطاياته للد 5 


( قضية حمد حامى 
رشد افتدى التاضورى القاى ضد احمد سياحه وحشر 


اهد وحضر عنه حصرة الاستاذ 


عنه حفرة الاستاذ حدين والى افندى الماى غرة 


سنة 1975 . اصدر المكم حفرة صاحب 
الىرة خحمود بك صدق نظيم انقاضى ) 


1 
محكة اخيم الحرئية الاهاية 
تأريحه ١١‏ فبراير سنة 199:4 
اختصاص . محكمة المدعى عليه . مسائل تجارية . 
مادة 4" . اتفاق . تسليم اليضاعة . محكمة ا عى ٠‏ 
القاعرة الالو 
الاصل ان ترفم الدعوى امام محكةالمدعى 
عليه الا استثناءات معينة نص عامها القاثون . 
ومن ضمن هذه الاستثناءات رفم الدعوى امام 
محكة المدعى فى المسائل التجاررية بالشروط 
الممبنة فى المادة +” عرافعات ققرة سابعة » وهذا 
الاستثنا. محدد بأن ,يكون محل المدعى حصل 
فيه الاتفاق وتساي البضاعه .وهذا الاستثناء «يلزم 
ان يتقيد بالشروط.التى وضم مها والتىنص عليها 
القانون يفيتعين اذن ان محهل الاتماق والنسام 
فى محل المدعى ليصح اجبار المدعى عليه على 
المرافمة امام محكة المدعى 


١ح‏ وقد تأيد لاسبايه من تحكمة اسكندية 


الاستثنافية تاريخ 5 درسمير سئة *197 تمرة 


46 سنة 1988 . دائرة حقرة ضاحب المزة على 


| بك بك عبد الرازق وكيل احكمة ) 


مجلة المهاماه 


١١ 


المحكة - 
« حيث انث القاعدة العامة هى رفم 
الدعوى امام محكة المدعى عليه الا استثناءات 
مميئة نص عليها اثقاتون  ١‏ 
«وحيث انهمن ضم نهذ الاستثناءات رفع 
الدعوى امام محكة المدعى فى المساثل التجارية 
بالشروط المبينة بالمادة 6” مرافعات ققرة سابعة 
« وحيث ان هذا الاسثناء #دد بأن 
يكون عمل المدعى حصل فيه الاثقاق وتسليم 
البضاعة ' 
« وحيث انه لا نزاع فى ان الاستثناء يازم 
انيتقيد بالشروط التى وضع بها والتي نص عايها 
القانون ؛ولذا يتعين ان يحصل الاتفاق والنسلم 
فى محل المدعى حتى يكون سبيًا فى اجبار المدعى 
عليه على المرافعة امام محكة المدعى 
« وحييث ان الماعى ادعى ان الاتناق 
والتسليم حصلافى ايم ودفم اللدعى علي يأنه 
نايت من الانذار المقدم من المدعى وثار مه ١‏ 
مابو سنة ارت النسايم حصل فى محل 
المدعى عليه بجرجا 
« وحيث انه وان كان الاتفاق حصل 
بأخم الانه ثبت ان تسلم البضاعة جيعها 
حصل ترجا ئ محصل تسايم البضاعة كارا أو 
بعضبا بحم » وهذا الإمر ثابت حقيقة مرل 
الانفار ومستغاد أيضً) منعر يضة الدعوى وهذا 
يتعين الحم بعدم الاختصاص 


« وحيث ان المدعى طلس يلسان خكاميه 

ان يني ققط ان الاتفاق حصل ب,أخيم وم 

عرض استعداده لاثبات إن التسليم ِيض)حصل 

بأخم ويتبعه اذن رفض طلبي التحقيق 

المقتصر على الامر الاول دون اثانى لآانه 
قير منتج « 

( قضية امد ابراههم ضد رمضان حمسن أبو شريفة 


مرة 554 سنة 15198. اصدر المسكوحقرة صاحب 
النزة رؤق بك ميخائيل القاضى ) 


ل 
يحكة طبطا الجزئية الاهلية 


تاريخه ٠١‏ سبتمهر سنة 19375 


اختصاص . النص 1 المقد , مفسيره . غرض 
المتماقدين . حمكمة بميدة . #جيز المدعى عليه. ؤنة 


القاعرة القائوي: 

شرط الاختصاص المذ كورفى العقد جب 
ان يفسر كدائر الشروط الاخرى على حسب 
الغرض الذى يظهر ان المتعاقدين قصداه مما 
كان المعنى اللغوى للالفاظ المستعملة مع مراعاة 
ما يقتضيه نوع المشارطة والعرف . فاذا شرط 
فى عقد على اختصاص الحكة التى يختارما 
الدائن فلا يجوز لهذا الدائن ان يختار محكةبعيدة 
جد عن مكل اقاءتهوعن محل أقامة مديئه بعد 
تعحيزه عن المرافعة فى الاعوى »كا اذا كان 
ميل اقامة الدائن فى طنطا وعمل اقامة المدين 
فى لا فلا يجوز للدائن ان يختار محكمة طبطا 


للتقاضى لان فى ذلك إرهاق المدين يلامقتفى 


1144 


عله الجاماه 


ونية الكد به ظاهرة والقانون يأنى حهاية الاعمال 
الكيدية حتى ان بعض انحا م ذهب الى أبعد 
من ذلك وحكم ببطلان مثل هذا الشرط مالم 
تعين الحسكمة المراد المقاضاة امامهابالذات . 

المحمكمة: - 

« حيث ان المدعىعليه الحاضر دفع فرعا 
بعدم اختصاص الحكمة بنظر هذه الدعوى 
لانه «قيم بناحية السكرية التابعة لاختصاص 
مكمة تلا جديرية المنوفية ٠‏ 

ف وجيف ان بوكل المدعي رد على هذا 
الدفم با هو متفق عليه بين الطرفين فى عقد 
الايجار من ان الحكمة المختصة هى أى محكمة 
يشاؤما الدعى . ' 

« وحيث ان شرط الاختصاص المذ كور 
فى العقد يجب ان يفسسر كدائر الشروط الاخرى 
على حسب الغرض الذى يظهر ان المتعاقدين 
قصداء مها كان الممنى اللغوى للالفاظ المستعملة 
مع مراعاة ما'ةتضيه نوع المشارطة والعرف 

«وحيث انه يازم لتفسير هذا الشرط معرفة 
محل اقامة كل ءن الداق والمدين وعلاقتهيا 
با حسكمة المرفوع امامها هذه الدعوى 

« وحيث ينين من اعلان هذه الدعوى 
ومن العقد المرفوعة به ان محل اقامة المدين أى 
المدعى عليه هو ناحية السحكرية التابعة فى 
الاختصاصلحكة تلا ول اقامة الدائن (المهول 
٠‏ للمدعى ) هو طنطا ولم يكن للطرفين اى علاقة 

بحكة طبطا. 20 ! 


« وحيثانه لا يتصور ان يكون المتعاقدان 
قد قصدا بهذا الشرط الا جواز رفع الدعوىامام 
م>كية طنطا التى هى محكمة الدائن وفى الوقت" 
نففسه اقرب له من اى محكمة اخرى خلاف 
محكمة تلا ذات الاختصاص الاصلى : 

« وحيث ان الذائن اراد ارهاق مدينه 
لخول عقد الايجار الى المدعى المقم بطبطا ليتخذ 
من ذلك مبرراً . 

« وحيث تبين من صيفة التحويل أنه 
عرد توكل بالمطالبة لعدم توفر شروط صحة 
التحويل القانوى 

« وحيث يكون اختيار رفع الدعوى امام 
محكمة طبطا لا يراد به سوى العنت بالمدين 
وتكبده المصاريف ومثقات السغر الطويل 
وهذا من الاعمال الكيدية التي يأبى القااورتف 
حاتها 

« وحيث تبينمن كل ما ذكر ان الارككان 
على هذا الشرط فى جعل محمكية طبطا هى 
المختصة ارتكان فى غير عله 

« وحيث أن بعض الحا م ذهيت الى 
ابعد من ذلك لحكمت ببطلان مثل هذا 
الشرط ما : تعين المحكمة المراد المفاضاة 
اماعبا بالذات » 

( قضية الشيخ اد حسن عبد السميع ضد عبد 


الستار حمد حاد الله . ثمرة 4 ه186 سنة ١3194‏ إصدر 
الحسكم حقرة صاحب العزة سلمان بك بجت القافى) 


( ل 


2,20 
فتوى عير 

صادرة من فضيلة المفتى 

بتاريخ ناير سنة 19570 
وفف .دين الستحق .هل يازم اولاده فى استحقاتهم . 

القاعرة السشر عر 
لا يتعلق دين المستحق بنصيبه فى الوقف 
الذى يؤول مري بمده لاولاده حسب شرط 
الوائف . فاذا مات المستحق المديون فلا يجوز 
لدائنيه الرجوع على استحقاق المستحقين من بعده 
لانهم يتلقون استحقاقهم من الوقف لا من 
نم 


الال 

سئل فى شخص يستحق نصيبا فى وقف 
اوتنه والده عليه ومن بعده على اولاده واولاد 
اولادثم من بعدهم وهذا الشخص مديون بالغ 
كثيرة لداثثين كثير ين ولم يسدد شيا منها فبل 
اذا توفى هذا الشخص واتتقل الوقف الى ورثته 
حسب شرط الواقف يكون الورثة مسئولين 
بسداد ديونه من ريع الوقف ويجيروت علل 
ذلك ام لا؟ 


حل 


الميواب 
اذا توفى هذا المدين الموقوف عليه وكان 
له تركة بدىء منها بتجبيزه وتكفينه ثم سداد 
ديونه ثم بننفيذ وصاياه من ثاث ما بق بعدالدين 
ولا تعلق ديون هذا المتوقى بنصيبه فى الوقف 
الذى ال من بعده لاولاده حسب شرط الواقف 
َ( 


مف الدبار المصرية 
عبد الرمن قراعة 


واللّه | 


1 
فتوى سر عدر 
صادرة من فضيلة المفى 


بتارم ٠١‏ قيراير سنة 197 
ولوغ ٠.‏ الغلام . اليت ٠.‏ 
القاعرة السرعيز 
نص الققهاء على ان بلوغ الغلام يكوف 
بالاحتلام والاحيال والائزال وبلوغ الانق 
الاحتلام والحيض والمبل » فاذا حاضت الصبية 
وتكرر لها فعى بالغة فىنظر الشر بعة الاسلامية 
السوال 
سئل فى صبية مسامة تابعة لدولة اجنبية 


16 


تزوجت من منذ ثلاث سنوات وحاضت وحيلت | 


واسقطت جنيئًا والآآن حامل فبل -هذا الحيض 
والحل تصير بالغ شرعا ام لا ؟ 
الهواب 

نص الققباء على ان يلوغ الغلام يحكون. 
بالاحتلام والاحبال والانزال وعلىان يارغ الانثي 
يكون بالاحتلام والميض والحيل ومن حيث 
ان. للصبية المذّكورة حاضت وتكرر حملها فى 
بالغة فى نظر الشرريمة الاسلامية والله اعلم ؟ 

مق الديلر المصررية 


:بك الرحن قراعة 


هذ 
فتوى سرعيز 
صادرة من فضيلة المفتى 
بتار ؟١؟‏ ناير سنة ١554‏ 
ارث . بئات الاخ . انحاد الدين . اتحاد الدار . 
اتاد البية . 
الفاعرة الأاتوتد: 

١‏ - بنات الاخ الشقيق مم:_ ذوى 
الارحام.يؤخرن ف الميراث ع ناصحاب الغروض 
العصبية . فاذا توفيت امرأة عن اختين شقيقتين 
وعن اولاد اخوين شقيقين ذ كوراً وانانا كان 
للاختين الشقيقتين من تركها الثكثان فرض) 
بالسوية يدنهما والباق لابناء اخويها الشقيقين 
تعصيباً بالسوية ينهم ولا شىء لبنات الاخوين 
التنقيقين لابن من ذوى الارحام 


عله لارام 


بأد مت كانت المتوفاة وورثنها متحدين 
فى الدين والدار والتبعية الحكومة الحليه صبح 
تطبيق احكام الشريعة الغراء عليهم اذا رفع 
الامر الى القاضى الشرعى 


السو ال 
سثل فى. اعرأة توفيت عن اختين شقيفتين 
وأولاد اخوب. شقيقين ذ كرا وانانا ونركت 
تكة فن يرث من حؤلا+ ومن لايرث وما نصيب 
كل وارث مع العل بأن اهل المتوفاةمم ذميون 
مسيحيون تبع المحكزمة الحلية ويقيموتف 
يمصر افيدوا ؟ 


ش الفران 
متى كانت المثوفاة وورثهاستحدين فالدين 
والذار والتبعية للحكومة الحلية يكون لأختيها 
الشقيقتين من تركتها الثثان فرضًا بالسوية 
بنهما والباق لابناء اخويها الشقيقين تعصيباً 
بالسويةبينهم ولاشىء لبنات الاخوين الشقيقين 
لامهن من ذوى الارحام اللؤخرينف الميراثعن 
اصحاب الفروض العصبية وهذا حيث كرتف 
الحال ها ذَكر فى السؤال والله اعل. ,؟ 
مك الديار اللمصرية 
عبد الرحمن قراغة 


1 
فتوى: سشسرعية 
صادرة من فضيله القتى 
بتارخ ٠‏ دبمبر مسنة 1975 


ناظر . أشراف - شخصى . أن المسرف ٠‏ 


القاعرة الشرعيد 

اذا شرط الواقف صرف ريع وقغه الى 
الققراء والما كين ( جمرفة الناظو على يد 
البطر يك ) فعتى ذلكان يكون الصرفيعرقة 
الناظر ولكن بم واطلاع البطر يك قنط فالناظر 
هو الذى يتولى الصرف بننسه وهو الذى يختار 
الفقراء والمساكين الذين يوزع الريع علبهم . 


الوا ال 

سثل فى تفسير شرط جاء بكتاب وقف 
واقف هذا نصه ( والفيراطان الاثنان تكملة 
القن المذكور يصرف الى التقراء ونا كين 
والارامل والايتام. من ذوى بوث النصارى. 
الاقباط بمصر عرق الناظر على يق البطر «لشحين 
ذاه )فن الذى يتولى. الصرف.لانتراء والمساكين 
والاراحل والايتام ؛ هل هو الناظر ام البطريك 
وعن الاختيار للاشخاص المشروط الصرف 
ع من الققرات والمساكنيت والارامل «الايتام 
من ذوى بيوت النصارى الاقباط:نتصر يكون من 
حقالناظر وحده أو معمشاركةالبطر يكافيدوا؟ 


لبواب 
الذى بتولى .رف القيراطين المذ كور ين 
الى الفقراء والمساً كين والارامل واليتائى من 
ذوى ببوت النصارى الاقباط بمصر هو الناظر 
على هذا الوقف عملا بقول الواقف ( القيراطان 
الاثنان تكلة الهْن المذ كور تصرفا للفقراء الل . 
ععرفة الناظر على بد البطريلك ذاته حين ذاك ) 
لانه جعل الصرف ععرقة الناطر ومعنى ذلاكان 
الصرف يكون برأيه وهو الذى يتولاه بأرنف 
يختار من الغقراء والمسا كينوالارامل واليتاى 
من ذوى بوت التصارى والاقباط بممس ولا ينم 
بعد ذلك قول الواقف على بد البطريك الخ 
لان معناه ان يكو ن ضرف الناظر الى الفقراء الح 
باطلاعه وعلمه قط لان كلام الواقف يحمل علن, 
عرفه وا مفهوم عرفا من قوله على سد اليطر يك 
هو ماد كرنا . هذا ما ظهر واللّه اعل ب 


مذي الدار ا ممرية 


عيد الرحمن قراعة 


رن 
نوق شرعيز 
صادرة من فضيلة المقق 
يتاريخ ١5‏ وشير سنة 5 
وفف . حق السكني . منع بعش المستحقين . امجار 
القاعرة السر: عي 
1 امن وقف. داراً وشرط للستحةين. 


1 


محلة المحاماة - 


الانتفاع بها عا شاءوا نسائر وجوه الانتئاعات 
الشرعية الوقنية دخل حق السكنى فيها وكان 
للمستحقين حق السكتى بلااجر 

٠»‏ - اذا منع الساكن فى دار الوقفباقي 
إلمستحقين من السكنى فيها معه أو سكن فيها 
بالغلبة بدون اخد اذنمن الباقين وجب عليه 


دفم الاجرة عن حصة من ا بأذنه 


السرال 

سأل سائل با صورته رجل وقف دياراً 
بموجب حجة شرعية صادرة مر:. محكة 
الاسكندرية الشرعية جاء فيها ما نصه « انشأ 
الواقف المذكور وقنه هذا على نفسه ايام حياته 
ينتقم شونا كاد عه بسكا واسكا ا وقة 
واستغلالا بسائر وجوه الانتفاءات الوقفية الشرعية 
ثم من بعده على اولاده الذ كور الموجود ين الاان 
ومن سيحدثه الله سبحانه وتعالى من الاولاد 
الذ كور ومن الاناث ينتفعون به عا شاءوا منه 
بالسوية والاعتدال بيهم بسائر وجوه الانتفاءات 
الشرعية الوقفية ثم مر: يعدم على اولادمم 
اذ كوردون الاناث ينتفمون به ايض ما شاءوا 
منه بالسوية بينهم والاعتدال ينهم بسائر وجوه 
الانتفاعات الشرعية الوقفية ثم على اولاد اولادمم 
كذلك ثم على اولاد اولاد أولاد م كذاك ثم 
على ذر ينهم ونسلهم وعةبهم كذ لك ءن اولادالظوور 
دوناولاد البطون ثم توقى الواقف وتوقى اولاده 
الثلائة المذ ٠‏ كيرين وم يحدث له اولاد ذ كور 


سوام وانحضر الوقف الآن فى اولاد ابنه وم 
اربعة ذكور فبل لممؤلاء الذّكور حق الانتفاع 
بالسكنى فى بعض ديار الوقف قدر كفايتهم بدون 
اجرة كا لم حق الانتفاع باللة عملا بالتعميم 
الذى صرح به الواقف او ليس لم حق الانتفاع 
بالسكنى بدون اجرة وهل اذا سكن بعضهم فى 
دار من ديار الوقف ورك البعض الآخرالسكتى 
فبها بطوعه واختياره يكون من سكن منهم غير 
مازم بأجرة ٠١‏ شغله فى كفاية سكناه أو يكون 
من سكن منهم مازم) يدفم اجرة ما شغله بسكناه 


من ديار الوقف افيدوا 


الإواب 

متي اتقرض اولاد الواقف الذّكور الثلاثة 
وانمخصر ريع الوقف فى اولاد ابنه وعم الذ كور 
الاربعة كان لمؤلاء الاولاد الاربعة الذ كور 
حق الانتفاع بالسكنى فى دور الوقف بدوناجرة 
عملا بالتعميم الوارد فى قول الواقف ( ثم من 
بعدم اعنى اولاد الواقف على اولادهم الذ كور 
دون الاناث ينتفعورت به ايضا عا شاءوا منه 
بالسوية والاعتدالبينهم بسائر وجوه الانتفامات 
الشرعية الوقفية فأنه امل للانتفاع بالسكنى ومدق 
ل ينع الساكن فى دار الوقف باق المستحقين 
من السكنى فيها لم يكن عليه اجر من لم يسكن 
نم ان سكنها بالغلبة بدون اذن احد من 
الباقين وجب عليه الأجرى حصة من لم 
بأذن واللّه اعل بي؟ 


مفق الديار المصرية 
عبد ارهن قراعه 0 


| 


نفلاك 


١ 
المحكة العليا الشرعية‎ 
١5574 حم تاريه + وشير سنة‎ 
مجاس هلى . روم كاثوايك,‎ ٠ أرث . طوائف مسيحية‎ 
رضا الوارث . الورثة الاصليين.الورثة غير الاصليين.‎ 
. النزاع فى النسب ينوة‎ 
القاعرة الشرع:ٌ‎ 

١‏ - ان اختصاص الجالس الحلية 
للطوائف المسيحية فى المكم فى مسائل المواريث 
تحةق مى وحدث العناص المكونة للرضاء على 
الترافم امامبا علىاى نحو وحد هذا الرضاء . فاذا 
قدم احد الورثة طلبًا ل ىالبطر يكخانه لتمظيهاعلام) 
شرعيا بوفاة مورثه و بورائته له وطلب عرض 
لموضوع على الجاس الى لاطائفة ليصدر الاعلام 
المذ كور وتعبد برضائه بالقوانين والاوائح الموضوعة 
البطريكذانة فى حصر الورثة وتعيين انصبتهم 

والح في المنازعات النائجة عن ذلاك 
؟ - يكى لاختصاص البطريكخانه 
رضاء المتخاصين الاصيلين لأنه لو كان رضاء 
جميع الورثة ( ولولم »ل عن البعض اهم ورئة 
وقت التقاذى امام الجالس الحلية ) شرط) فى 
الاختصاص لا امكن ان بوجد هذه المجالس 
اختصاص «قطوع به بل كان يكون اختصاصها 


5 3 به متعلمًا على الدوام بغيره وتنقضه 
دعوى أى شخص انه وارث ولو بعد الحم 
سواء كان وارة) عحققة ألو م يكن وارث 

م ان الخصم بقبوله الترافع امام المجلس 
الملى فى مسألة الوراثة فأنه يقبل حكه فى مسألة 
نسبه للمتوفى ويجمله مختصا بها نيما لدعوى 
الميراث كم هو غختص بها اصلا ارن اوكانت 
مستقلة عن الميراث 

؛ - بصدور حم الجلس اللى بثى 
نسي الشخص المتوفى لا بق له الحق فى ان 
يستمر في دعوى بنوته للمتوفى امام لمحا 
الشرعية ويصبح لكل وار ثكان يحجبه هذا 
الشخص لوثبتت بنوته الحق فى ان #سك 
بسبق الفصل فى النسب من الواس الى ش 


الونام 

تضمنت الدعوى الصادرة أمام حكة مصر 
الإنداية من التكرنت ماري متكا يق غل 
الست عديلة عطا الّه ان الكونت حبيب باثنا 
سكاكتى ابن جبرائيل سكاكنى توفى بمصر فى 
؛ بونيه سنه 19378 وا تحص ميراثه فى ابنه 
المدعى فقط وطلبي الحم بوفاة المتوق المد كور 
ووراثة المدعى له بصفته ابن له واستحقاقه لميع 
تركته وأمر المدعى عليها بعدم التعرض له فى. 
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تركته فدقع وكيل المدعى عليها الدعوى أولاً 
بعدم اختصاص الحكة بنظار هذه القضية بق 
منشور الحقانيةالصادر بتاريخ ه اناير سسنة 1١91‏ 
القاضي بأن دعاوي الارث من غير المسامين من 
اختصاص الحا الشرعية الا اذ اتفق الخصوم 
على الترافع فيها أمام جباتهم الدينية وقد اتفق 
الخصمان على نظر هذه القضية أمام . بطريكخانة 
الروم الكاثوليك التابعين طا ولا تزال الدعوى 
قائمة امامبا والمدعى'تكر هذا الدفع وقالانالطلب 
الذى قدمه للبطريكنانة انما هوطلي ادارى 
طلب به اعطاءه اعلام) شرعيا ما هو ثاتيسجل 
البطر يكخانة فى سنة 191 وليس دا الطاب 
صفة الدعوى .كانت المدعي عليها اثبات الدفم 
قتدمت اوراها منها صورة الطلب المقدم من 
المدعي للبطر يكخانة بتارعخ 4 بونية ممنة 1480 
وهنا دخل الفريد جاد سكاكنى خصما 06 
فى لدعوى وادعى انه الوارث للمتوفى لأنه ابن 
ابن عم والد امتوفى وطلب الحسكم باستبجقاقة 
لتركته وأنكر الكونت هترى هذه الدعوى 
وامتبرت الست عديلة منكرة والمكة أرجأت 
الفصل فى الدفع لين الفصلفالموضوع فمادت 
الست عديلة ودفمت: الدعوي بثلاث دفوع 
الاول ان المكة الشرغية غير مختصة لأنها 
دعوي نسب لا دعوى ورائة والبطريكانة هي 
المختصة بذاك . والانى أن للأزاع موجود فى 


البطريكخانة وعلي فرض انه موجود بطريق' 


التحكيم فان البطر يكخانة تكون هيئة شحكة 
ولا للك المدعى التتصل منها ويب لذلاك احالة 
القضية للبطريكخانة.الثالث انه سيق الغاء التبنى»ءن 
البطار يكخانة فى 74 مارس سنة 10 ورفض 
دعوى البنوة ووكيلا المدعى طليا عدم التعويل 
على هذه الدفوع للأسياب التي بيناها والمحسكة 
قررتهم هذه اللدذوع والفصل فيها همع للوضوع 
واعتبرت المدعىعليها متكرةلا.مناعها عنالجواب 
وكلفت المدعى الاثبات فأسئند الي مسئندات 
رحعية وعرفية منها حجتا وتف صادرتان من 
محكة الازبكية الشرعية وفيهما يقر المتوى ببنوة 
المدعى له واعلام صادرهن محكة مصر الشرعية 
بتمكين المدعى ء نالنظر على وقف والده واعلام 
شرعي من هذه المكة فى 4 يوليه سنة 1411 
هر المتوفى فيه ببنوة المدعى ومصادقة المدعى له 
فى ذلك وغير ذللكِ من الاؤراق ٠.‏ وقد طمنتٍ 
المدعي عليها بالتزوير فى المستندات وى ١٠5‏ 
فيراير سنة 1996 دخل راؤول سكاكيى 
خصما ثالك) وطلب انحصار ارث المتوقى في أخته 
المدعى عليها وفيه هو بصفته من عصية المتوق 
ووكيلا المدعى قلا ان الطمن بالتزوير غير 
مقبول وأنهما مسكان بالمستندات وعندهما 
دليل آخخر هو البينة الشرعية . وبعد ماع البينة 
تمكن الخصوم من الطعن علييم فل يبد أحد 
منهم مطمنًا شرعياً وفي + مارس سنة ١96‏ 
دفمت المدمى عليهسا بعدم مباع للدعوى انه 
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ها 


صدر حك من البطر يكخانة بتاريخ 7 مارس سنة 
بأن المدعى ليسابنا شرعيا وأنه لايرث 
وقد دفم راؤول الخصم اثالث الدعوى عثل 
ذلك فقررت الحسكة ضم هذين الدقمين للموضوع 
وركت الشاهدين وحكت تاريخ + مارس سنة 
بوقاة الكونت حيدب باشا سكا كنى 
ووراثة المدعى ( الكونت هثرى سكأكنى )له 
على الصفة المذكورة فى الدعوى ورفض الدفوع 
المضمومة ورقض دعاوى الخصوم الأوالث بانية 
حكبا على أن الطلب المقدم من المدعى بتاريخ 
9 يونيهسنة 1908 للبطر يكخانة لم يكن الا طب 
اداري ولم يكن عر يضة دعوى و أخن اجراات 
الدعاوى من اعلان ونحصيل رمم عليه وغير 
ذلك . و بذلك لا يعتبر المدعي كان له قضية 
بالبطر يكخانة أو قبل حكها فىموضوع النزاعواذا 
لا محل للتمسسك يهذا الدفم وريكون مستحق) 
للرقض . أما عن الدفم الثاني بأن الدعوى من 
دعاوى النسب لا من دعاوى الوراثة فينقضه 
ما جاء فى صدرمذكرة المدعى عليها المقدمة فى + 
وشير سنة 197 من أن هذه الدعوى المتتازع 
فيها من دعاوىالميراث التى ينطيق عليهامنشور 
الوزارة المشار اليه . وعن الدفم الثالث ففروض 

انه ينى على أن للمدعى دعوى لدىالبطر يكخانة 
وقد تيين انه ليس له دعوى فيكون حديث 
التحكي المفروض قفبرعة ٠‏ وعن الدقم 
الرايع فظاهر أن الغاء البطر يكخانة للتبنى فى ١4‏ 


مارس سئة 14-١4‏ لا يؤثر فى دعوى اللدعى 
الارث من والده حبيب ياشا سكا كنى مركد 
طرريق بنوته له لأن الجلس البطر يرق اها حم 
بعدم صحة تبنيهاريتا كساب زوجة حبيب ياشا 
سكاكني طنرى سكا كينى المذ كور. وعن 
الدفم الخامس بسبق الفصل من البطر يكخانة 
فى 7 مارس سنة 1494 فى موضوع القضية 
فذلك بكون صحيحًا اذا كانت الدعوى مرفوعة 
أمام حهة مختصة وليس الامر هنا كذلاك لعدم 
رفع دعوى من المدعى اصالة امام البطريكخانة 
ثم قالت الحكة أن الماعى قد اثبت دعسواه 
بالبينة الشرعية اازكاة وبعد ثبوت دعواه 
لايكون محل لاسير فى دعاوى الخصوم الثوالث 
ولاتةبل مهما الدعوى بالصفة التى بينوها لمدم 
انتاجهافائدة . استأنفت السستعديلة شقيقةالمتوق 
لي كا استأقه اليو رلؤول سكا كينى 
والفريد جاد سكا كيني وتقرر صم هذه 
الاستثنافات لبعضها والسير فيها نت غرة 4و سنة 
+9 و1994 وتضمنت عريضة الاستئناف 
والمذكرة الملحّة بها المقدمة من وكيلى المستأنفة 
أن المستأفةذهبت لبطر يكخانة الرومالكاثوليك 
بتارعخ 7 يونية سنة 199 أى بعد وفاة اخيبا 
بثلاثة أيام وتابعها المستأفف عليه بتاريخ ه يونية 
سنة +147 ققدم دعوآه الىالبطر يكخانة المذكورة 
وهنا تم ذهاب كل من الطرفين الى جهتهاللدينية 
فلا يصح للمحكة الشرعية بمد هذا أن تنظر فى 


هذا ا 


دل 
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هذه الدعوي طبقا أنشور الوزارة وقول المذعى ظ ان 0000 فوحالة واحدة وهى ماذا تاق جميع 


أنه لم يذهب للبطريكذانة لطاب الحم قول 
مردود لأنه ذيل طلبه بالعبسارة الآآنية ( مم 
رضاف يكل ما تقرره الهيئة ) وقد طمن على 
هذا القسم الاخير من طليه بالتزو بر فلو لم يكن 
طلبًا قضائيًا فأى ممنى لطمنه عليه بالتزوير الذى 
رفض .دفءت المستأئفة بهذا وبأن البطريكخانة 
حكات فى الوضوع وأصب<ت الحكة الشبرعية لا 
حق طا فى نظر هذه القضية لسيق الفصل فيها 
من جوة مخةصة ولكن الحكمة قررت برفض جميع 
الدفوع وحكمت للماعى با طلب بدون وجه 
شر ولا قانونى الى آخرما جاء هما من أن 
ال المستأنفوقم باطلا وطلبت الحم بالغائه 
ونضمنت عر يضة“لاستئناف المقدمة من راؤول 
سكا كيني أن الحكمة الشرعية لم تكن مختصة 
بنظر هذه القضية وقد وقم حكمها باطلا وطلب 
الحم بالغاله وتضمنت عريضة الاستاف 
المقدمة من الفرريد جاد 0 أن قيادة 
الشهود كانت قاصرة ولا يعتد بها م أرنف 
الاوراق التى استند اليها المدعى لا تفيده لأنها 
عملت بناء على تواطىء بينه وبين المتوق يقصد 
منه الاضرار بالمستأفف وطلب الغاء الح 
الستأنف وأجاب وكيل المستأفف عليه مذ كرة 
مطولة بأن قضايا الميراث من اختصاص الاك 
الشرعية بطبيعتها - سواء قبل الخصوم الترافم 
لديها أو ل يقباوا وان هذا الاختصاض لا يمكن 


الخصوم على الترافع فيها أمام جهتهم الدينية فاذا 
ما شذ أحد الخصوم عن قبول هذا الترافع فان 
اختصاص الاك الشرعية بيق فَائم) لا يقف فى 
طريقه شىء مطلتن فناط اختصاص الجهة 
الدينية هو اتفاق جميع الخصوم و بذلك صدرت 
أحكام من الحا الشرعية والخلنطة «ومن امم 
به أن الخواجه الفريد سكا كينى رقع دعواه 
مباشرة الى المسكمة الشرعية ولم يذهب قبلها الى 
سماطة أخرى فعتد التسليم جدلا حصول اتفاق 
بين المستأنف عليه والست على الترافع أمام 
البطر يكخانة فان ذلك لا يكون اتفافا. ببن جميع 
الخصوم ولا ول دوت اختصاص الحكمة 
الشرعية بنظر دعوى الوراثة الى آخخر ما جاء ببأ 
من طلب تأبيد الحكى المستأنف 

المحمكة:- 

بعد الاطلاع على الاوراق والمداولة 

«حيث ان الاستئنافات الثلائة قدمت 
وقيدت ف الميعاد فهى مقبولة شكلا . 

«وحيث ان الحم المتأنف فى الموضوع 
فيا عدا الجزء الختص برفض دعوى الخصوم 
الثوالث . 

«ومن حيث ان المستأنف عليه طلب الى 
بطر يكخانة الروم الكاثوليك بمصر بتاريخ ه 
يونيه سنة 199 اعلاما شرع بوفاة الكونت 
حبيب سكا كين باشا ووراثته له وطلب عرض 
الموضوع على الجلس الى للطائفة ليصدر الاعلام 
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يفاد 


للطامة . 

« ومن حيث انه بالرجوع الى اختصاص 
الجلس اللى المبين بقانوت الطائقة يرى ان 
لمادة السادسة عشرة منه نصث على ان من 
اختصاصه ( حصر الورثة وتعيين انصيتهم 
والحكم فى المنازعات الناتجة عن ذلك ) 

«ومن حيث أن الطلب على هذه الصفة يعتبر 

رضا يا للمجلس من حق اله؟ فى النزاع عند 
وجوده فيك ن رضا بالترافم . 

« ومن حيث أن الست سيده الشهيرة 
بعديلة قدمت مثل هذا الطلب بتاريخ 7 يونيه 
سنة 143 واستمرت أمام مجلس الطائفة الى 
ان فصل في الموضوع وبناء على هذا يكون قد 
تحقق الرضا من المستأنف عليه والست عديله 
على الترافم أمام المجلس ‏ . 

« ومن حيث اف اختصاص مجالس 
الطوائف يتحقق متى وجدت المناصر المكونة 


لارضا على الترافم على أى نحو وجد هذا الرضا. |. 


« ومن حيث انه في الوقت الذى تحقق 
فيه رضا المستأنف عليه والست عديلهعلى التراقع 
أمام مجلس لم يتوجه أحد من باقى الورثة للنذاع 
فى الختصاص مجلس البطر يكخانة ولم يعترض 
أحد منهم على اختصاصه امامه الى ان فصل 
بن نسب المستأنف عليه وهذا القدر يحقق 
الاختصاص بالنسبة لالستأنف عليه والسث 
عديله .ولو كان رضاء جميم الورئة ولول م انهم 
ورثة وقت التقاضى أمام الجالس الملية شرط] 


المذ كور وتعهد برضائه بالقوانين والاوائمالموضوعة فى الاختصاص لما أمكن ان بوجد لهذه الجالس 


اختصاص مقطوع به يل كان يكون اختصاصها 
وما مح 2 على الدوام بغيره وينقضه 
دعوى أى شخص انه وارث ولو بعد الك 
سواء كان وارمًا حقيقة أولم يكن وارث . 

« وءن حيث انه والخالة هذه يجب ان 
يعتبر ان للمخلس المذ كور اختصاص) بنظر 
الموضوع بالنسبة للكونت هترى والست عديله 
فكون الدفع منها بعدم اختصاص الحكمة 
الشرعية بالنظرفى الموضوع بالنسية الها لسبق” 
رضاها على الترافع أمام الجلس الملى والدقم 
بسيق الفصل فى الموضوع من جبة مختصةمقيولين 

« ومن حيث ان المستأنف عليه يقبوله 
الترافم أمام الجاس اللى فى مسألة الوراثة قبل 
حكه فى مسألة نسبه بلمتوفى وجعله عنتصًا بها 
تبعا لاعوى الميراثم) هو مختص بها أصلا ان 
لوكانت مستقلة عن الميراث 

« ومن حيث أنه بعد صدور حلم الجلس 
الى يذفى نسب الستأنف عليه من المتوفى على 
هذه الصعة ليق مرك الجائزله ان يستمرق 
دعوى بنوته للمتوق وأصبح سكل وارث كان 
يحجبه الستأنف عليه لو ثبتت بنوته الحق ان 
يسك بسبق الفصل فى النسب مرن جبة 
مختصة قبل صدور الحكم الستأفف أو أمام 
محكة الاستثناف 

« ومن حيث انه والخالة هذه يكون الحم 
ببنوة الكونت هنرى ضد الست عديله وباي . 


1١ه‎ 
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الخعدوم فى الدعوىغير سحيح و يتمين الناؤه أما 
بالنسية لأست عديله فلعدم الاختصاص ولسبق 
الفصل من جبة مختصة وأما با لنسب ةلباق الخصوم 
فتمسكبم أخيراً بالافم لسبق الفصل من 
حبة ختصة » 
( استقتاف الست عديله وحضر عنها حضرتا صاحي 
الفضيلة الشيخ يعمد عطيه والشييخ تعد القاضى الحاميان 
ضد الكونت هنرى سكاكيق وحفر عنه<فرنا صاحي 
الفضيلة الشيخ عمد خيرث راغى بك والشيخ مد الصدق 
الحاميان أمرة 6 وستة  **‏ 4؟ المنقم اليه استثناق 
راؤول سكا كينى وحاد سكاكينى وحضر عن الاول 
فضيلة الشيخ تمد سامان العيد الحاى وعن الثاى فضيلة 
الشيخ على هاني المغير الحاي تمرني 65٠6‏ 448 سنة 
؟؟ ‏ 54 ء دائرة حفرات اصحاب الفضيلة التيخ 
عمد مصطق المراغى والتيخ اجدالمطار والشيمخ عمد 
عبد اارحمن عد الحلاوى والشيخ موسي على النواوى 
بحن 
المحكة العليا الشرعية 
تأر مخه " بولية سمنة 1١575‏ 
وققا. ناظى 7 مسوغات عزل النظار . 
القاعرة القانوئر: 

من مسوغات عزل نظار الاوقاف 0 

- تناقر مصلحة الناظر مع معملحة الوقف 

-امتناع الناظر مدة عن الاثتراك في 
ادارة الوقفه 

-صدور 2 يبس التاظر فى متجمد تعقه 

المحكية : - 

«ه وحيث ان ما نسب الىالشيخ سيف سيد 
ومن امتناعه مدة عن الاثثر اك فى ادارة الوقف 


ومن الحكم الصادر يحبسه فى متجيد التعتة ليا 
يجمله صالحا للبقاء فى النظر على الوقف 

« وحيثان ما نسب الى الشبخ على حسن 
طوبار من الهم يكنى فيه ضم ثقة اليهمع الاثتراك 
لعدم ثيوت ما يوجب عزله » 


(استكناف الشيخ على حسنطوبار وآخر وحشر عنهءا 
فضيلة الشبخ عد عطيه المحاى العرعى صَد التيغ عيد 
العظيم عمد عبد الحاي ال-أذون بالخصومة نمرة 8 ١‏ ١استة‏ 
ا ل ٠‏ دائرة فضملة الشيخ عد مصطق 
المراغى وافيأة السايتة ) 


1١ 
المحكمة العليا الشرعية‎ 
1974 تارمخه 9؟ سبلمير ممنة‎ 


وقف .نظر . ناظر موقت . غيبة الناظى الاصلى 


حضوره . "ممكي 
الماعررة القائوي: 

التعيين فى حالة الغيبة لايمد عزلا كا 
هو صرح عبارة الفتاوى المهدية « صحيفة مه 
جزء ثالى » . فانه اذا اقامت الحكة ناظرا على 
وقف بسبب غيبة الناظر الاصيل قتكوناقامته 
اقامة مؤقنة تنتهى محضور الناظر الاصيل ويكون 
لاناظر الاصلى بعد حضوره حق النظر. وعدم 
التوقيت فى قرار التعيين عدة الغيبه لا مخرج 
التعيين عرد التوقيت لانه مستفاد بطبيعة 
الخال سواء نص عليه اول ينص 

المحكة - 

« حيث ان المدعى عين ناظر! على ااوقف 
بقتغى قرار صادر من محكة الاسكتدرية 


يحلة المحاماه 


هأ 


بتاريخ ٠١‏ مايو سنة 1414 ثم غاب وعينت 
احكة بدلا عنه الست حميده بتارم ١؟‏ دسمبر 
سنة 19110 ناظرة الى ارنف يحضي ثم عزلت 
الست المذكورة وأقيمت وزارة الاوقاف فى 
النظر على هذا الوقف 

« وحيث ان اقامةوزارة الاوقافف النظر 

كانت بسبب غيبة المستأنف فى اقاءة مؤقتة 

تنتهى بحضوره و يكون له بعد الحضور حق النظر 

هد وحيث ان عدم التوقيت فى تعيين وزارة 
الاوقاف عدة الغيبة لايخرج التعيين ع نالتوقيت | ف 
لانه مستفاد بطبيعة الحال سواء نص عليه أم 
ل ينص 

ه وحيث ان ما تمسكت به المحكة من ان 
تميين وزارة الاوقاف مع العلم بوجود المستأنف 
يعد عزلا له لا يصح الك به فى هذه الحادنه 
لأن الحم المذكور مفروض فى حالة عدم الغيية 
التى توجب على القاضى نصب القبم . اما التعيين 
فى حالة الغيية فلا يعد عزلا مطاف م هو صرح 
عباره الفتاوى المهدية صفحة ؟مه فى المزء الثالى 

« وحيث انه يجب الغاء الحم الستأنف 
ورد الولاية على هذا الوقف الى المتأفف » 

( استثناف الحاج 

الشبخ عبد الننى بك عمود الحاى الشرعى والشيخ ايو 
العيتين المصرى الحاى ضد ممالى وزير الاوقاف مرة 


علا سلة #ا سسا غع] ل 
الفضيلة الشيخ محمد مصطق الى اغى وافيأة السابقة ) 


مر د بالى وحضر عنه قضءلة 


دائرة حغرة صاحدب 


1١ 
الحكمة العليا الشرعية‎ 

حم تاريخه م7 اكتوبر سنة وا 

طمن . ممن يتمدى اليه المكم . طريق عادى . 
القاعرة الشسرعيٌ 

ان المادة ام من لامحة ترتيبالمجام 
الشرعية لا توجب على من يتعدى اليه الحم 
أن يلجأ الى طريق الطعن المنصوص عليه فى 
دل الخامس من اللاتحة بل تجوزله ذلاك 

ققط . وله أن « بع الطر بق العادى من المطالية 

بتقه أمام ف الابتدائية 

المحكية :- 

«حيث أن الك المتأنف فى غير 
الموضوع وحما يجوز اسئئنافه استقلالا وهو غير 
صحيحلان الحم الصادرمن محكة معر الذى 
استندت عليه المحسكمة فى عدم مماع الدعوى لم 
يكن المستأنف طرف من اطرافه وهو على تسليم 
انه يتمدى الى المستأنف فانالمادة ( “مم ) من 
القانون لا توجب عل من يتعدى اليه الحم أن 
يلجأ للى طر ريق الطعن ا وله ان 

تبع الطريق العادى مر المطالبة يحقه أمام 
الك الابتدائية » 

١‏ انكتاف الشيخ اسماعيل يوسف ابراهيم وحقر 
عنه دضرة صاحب الفضيلة الشيخ 
الحاى الشرعى ضدحضرة صاب المالى وزيرالاوقاف هرة 

دم لاسنة +« لم ؟ ى دائرة حفرة صاءب الفضيلة 
ال د مصطق ل اغى 0 اعد د الطار 


التواوى والشيخ سيد الشتارى ( 


تمد خيرت راضى يك 


١ 
المحكمة العلا الشرعية‎ 
تاريخه 7 بولية سنة 4؟5ا‎ 


استئناف . قرار سدم التعوريل على دقم يعدم سماع 
اللعوى . حواز الاستئتاف 


القاعرة السرعمٌ هْ 

١‏ -القرار الصادر يعدم التعو يل على الدفع 

بعدم سباع الدعوى يجوز استثنافه استقلالا لان 
معناه رفض الدفع يعدم السماع 

- سبق صدور قرار من هيأة التصرفات 

برفض طلب الاذن بالخصومة وتأييد هذا القرار 

من الحكمة العليا لا عنم من تجديد طلب الاذن 

بالخصومة"مرة أخرى لأن النهم التى ينهم بها 

الناظر تستوجبعزله وقد تتجدد ولو اتحدت هى 


والنهمة الاولى فى النوع 


المكمة :ت 0 
« حيث أن الاستثثاف قدم فى اليعاد فهو 
« وحيث. أوف الحم الستأت فى 

غير الموضوع 


« وحيث أن القرار المستأنف مما يجوز 
استئنافه استقلالا لأن عدم التعويل على الدفم 
بعدم السماع معناه رقض الدقع يعدم السماع - 

« وحيث أن القرار المذّكور صحيح لأنه 
على فرض انحاد نوع النهم التى سبق رفض الاذن 
بالخصومة من اجلها فان بعض هذه النهم 
مما يتحدد » 


( استئتاف الشيخ ابو القاسم تمد شحانه ضد الشيخ 
عمد ابو السمود . ثمرة اما سئة ##اا سد وال 
دائرة حفرة صاحب الفضيلة الشيخ حمد مصطق 
المراغى واطيأة السايقة ) 


حلة الحاماه 


آ1 


حرزور د 2 
2 
7 باه . 


١ 
محكة اسكندرية اختلطة‎ 
قاضى الامور المستعجلة‎ 
١574 اغسطس سنة‎ 1١ حم تاريخه‎ 


قم محفرين مختلط ٠.‏ اعلان . قرأر صادر من 
«طريكلانة 5 يطلان .اختصاص قاخى اللامور المستمجلة 


القاعرة ال انوس 


9 صادر من بطركخانة على يد محضر تلط 
كأنه لم يكن لأنه اختصاص قاذى المواد 
المستعحلة فى النظر فى هذا الأعر يبرره على 
الخصوص السرعة الواحبة فى متعم اتخاذ هذا 
الاعلان وسيلة لتوقيم حجوزات أو لجرياتف 
مواعيد طعره 0 ذلك 

( قضية الكونت هنرى سكا كيني ضد الست عديلة 


أدان م المحضر بن حك الختاطة عطا الله واخرين ) 


ليس له ساطة اعلان .القرارات والاحكام:التى 
تصدرها البط ريكخانات . لأن القواعد الخاضع 
ها نظام السلطات القضائية 2 المصرى أن 
تسرى مذموطا على الحيئات القضائية التى تصدر 
الاحكام وكذلك على 8 المكلذين 
بأعلاتها ويترتب على هذه الفواعد ان الحكم 
٠‏ الصادر هن محكة قنصلية بمصر ضد شخص 
وطنى » وكذلك الحم الصادر من محكة اهلية 
ضد شخص أجنبى يكونان عدعى القيمة 
لفقدان ولاية القضاء على الك 

الالتين وما صح فى الاحكام التى تصدر من 
. ساطة قضائية معترف بها يسرى من باب أولى 


14 
كة الاستئناف امْختاطة 
حك تاريخه ابريل سنة 187 


وطلان المراقعة 


٠‏ القاعرة القافوتير 

با انه يترتب على الدعوى بتزوير الورقة 
اياف الحم فى الدعوى الاصلية فيترتب 
علها أيض] عدم جريان مدة الثلاث 
سنوات المقررة فى القانون لطاب الحم ببطلان 
المرافعة فى الدعوى الاصلية لانه ما دام المدعى 


عبلى الاح كام والقرارات التى تصدر من_. 2 الدعوى الاصلية لا يستطيع أن سيرق دعواه 


بطزيكخانة مطعون فى ولايتها القضائية ٠‏ 
الس يختص قاضى الامور ا 2 أستعجلة بنظر 
الدعوى المرفوعة له ومطاوب فمها اعتبار اعلان 


بهوة : القانون فلا يكن ان لأسب اليه أى اعمال 
أو تقصير وهذا تطبيقا إقاعدة اللاتيشية 


موه عمهة اي ال ل 
ولام لرومقعمم أتضنه 


ينه 


قيلة الحاماء 


ومعناها لا يجري زمن التقادم ضد من | هومن رعايا الحكومة الحلية فلايمكن لله 


لا يستطيع العمل 
(قضية عمد سعيد باعا ضد الشيخ احمد عبد اليد 
اجد باشا رئاسة حتاب المستشار قوكس ( 
١ /‏ 
يحكة اسكندرية الختاطة 
قاضى الامور المستمحلة 
تار يخه ١‏ مارس ستة 1958 
اختصاص . محا ك مختلطه . اجاتب . دول ذات 
.يوجوسلاف . اثياتالاتاء. 
5 وزير الخارجية 5 ثبوت الاقياء . 
يمك حكم أهل ٠‏ 
الشاعرة لقان وني 
١‏ - جرىقضاء الحا الختلطة دائما على 
اعتبار جميع الاجانب غير الممانيين خاضمين فى 
معاملانهم لسلطة الماك اللختلطة سواء كانت 
الدول التابمين مم لا من ذوات الامتيازات فى 
مصر أو لا | 
؟ - أن رعاية مملكة اليونموسلاف 
التى تألنتِ يعد الحرب مرد_ أهل الصرب 
والكروات والاساوفين يتمتعون فى مصر 
بالامتيازات الاجنبية لأن الصر بيين والكروات 
والاساوفين كانوا تمتعون بها من قبل الحرب 
وقت مأكان بعضهم خاضما لانمسا ولا يمكن ان 
يحرموا القتم بالامتيازات الاجنبية بعد اندماجهم 
فى مملكة الصرب القدية التى اصبحت مملكة 
مستقلة يام مملكة اليوغسلاف 
ل اذا تقدمت للمحكمة للختاطة افادة 
من وزبر الخارجية الصرية يبت فيها أن فردا 


امتيازات ه حرب . 
قونصلاتو 


الافادة انيكون لها قيمة فى نظر الحم الحتاطة 
أكثر من قيمة أى مستند يتقدم لما لبحثه 
وخصه وء.ثل هذه الافادة فى وجوب يمتها 
ولخصها وتقدير قيمتها مثل الشهادات الرسعية النى 
تعطها الساطات القنصلية وتشهد فها بأن 
حاماها من الاجانب المنتمين المبا ش 
- الشخص الذى لبت اثقاءه لدولة 
اجنبية بشهادة رحعية صادرة من قونصولاتو 
الدولة المنتمى لا يدق له رقع دعواه على خصمة 
الوطنى أمام الحام الختاطة ولو سبق ان حكت 
الام الاهلية فى الدعوى التى رفمها عليه ذلك 
الوطنى وحكات فنها باختصاصها بناء على ان 


هذا الاجنبى ليس اجنبي) وتابعا للحكومة الاية . 
( قضية الست صوفية يوايدس ضند عمد يك احمد 
تمود . رثاسة جناب القاضى هرابروس ) 


١. 
محكة اسكتدرية المختاطة‎ 
1978 تار يه ” مارس سنة‎ 
خصومة‎ ٠ كيفية‎ ٠ محاى , اتماب ,. تقديرها‎ 
٠اىرادا قضائية . سمل‎ 
القاعرهة القَانوسئٌ‎ 
طلب تقدير اتعاب اللحامأة من اللحامى ضد.‎ 
موكله يكون بأحدى طريقتين ان كانت الاتماب‎ 
عن خصومة ره فمتأمامالقضاء فطل التقدير يكون‎ 
بمريضة تقدم لرئيس الجلسة وتجرى عليه احكام‎ 
قانون المرافمات واما ان كنت الاتعاب مستحقة تحقة‎ 


محل الحامام ' 


ول 


عن تحرير عقد بيع اطيان أو عن تحرير عقد 
رهن أو ما شابه ذلك فيجب رفع دعوى عادية 
من الحابى تجرى عليها الاحكام والاجراءات 
المقررة فى القانون فى الاحاوى العادية » فترقم 
الدعوى أمام المحسكة المرثية ان كانت قيمة 
الاتعاب من نصاب القاضى ارق وترفم أمام 
المحمكة الكلية ان كانت الدعوى دعو ىكلية 


( رئاسة حتاب القاثى هرابروس ) 


الخال 
محكة اسكندرية الختلطة 
تارعمه 1١9‏ مارس ستة 1١95+‏ 


شخص أدنى . جميات . مدارس القرير ٠‏ ضرر ٠.‏ 
ضرر الشخص الادنى . ضرر اعضاء أجعية 


القاعرة القانوبي 

١‏ سكل جدمية تألفت فى مصر وطامصا 
خاصة مستقلة أو يمكن اف يكون لا مصالح 
خاصة مستقلة متميزة عن مصالم اعضائها يجب 
ان تكون لطا شخصية ادبرة تيزها عن شخصية 
أعضائها ؛ وبصفة كونها شخصا ادي يق لما 
الخصومةياسعها امامالقضاء . فالجعيات الخير يةالتى 
تالفت في مصر وحصلت على امتيازات سياسية 
تلاك الخصومة باسعها باعتبار انها شخص ادلى . 
فدارس الغرير منهذاالقيل لها 00 3 
مستقلة وتملك الخصوءة لا وعليها 

»اذا رقع الشخص الادبى دعوى 
قمويض عن الضرر الذى اصابه فلايمج له الا 


. تعويض ااضررالذى اصاب الشخص الادبى 


قط دون التعويض الذى لمق بأعضاء الجعية 
( قضية مدارس الفرير ضد دروس ٠‏ رئاسة حتاب 
القامى فان كر ) 


166 
محكمة اسكندرية الختلظة 
حم تاريخه م مارس سئة 1338 


وكيل . ادر . تقديره 5 مهندس معيارى . 
احارة أهل الصتائم . اتعاب . 


القاعرة القائونية 

أنه محسب احكام الملدة « 558 » من 
القانون المدنى الاتفاق على أجر الول لا عنم من 
النظر فيه ععرفة القاذضى وتقدير مقابل اتعابه 
بحسب ما ستصو به. الا أنهذا الاصلايسرى 
على أجرة المهندس المهاري فالاتفاق الذى يعقده 
الموندس المهارى مع صاحب الملك لا تسرى 
عليه أحكام المادة « 774 » من القانون المدلى 
فلاعلاك القاضى تعديله بأقل لآن حم المادة 
« ١0ت‏ » يسرى عل عقد الركالة أما هتا فالعقد 
عقد ايجار اهل الصنائع 


( قضية يني نيكولاييدس ضد فرهوان ٠‏ رثاسة 
جناب القاضى هورن ) ش 


14 محلة الحاماة 


١٠‏ تعايبى, 


محكمة اسكندرية الختلطة ورد فى اسباب حكم محكة الاستكناف 
حك تاريخه #مارس سئة 1974 أن بعض البلاد الاوروبيةمثل فر نسا او اتجاترا 


بين . ردها . بسد قبول الملف . تمديل الم.ئة | سنت قوانين خاصة لمثئل هذه الحوادث التى 
القاعرة القانوئ: يصاب فنها العامل فى أثناء عمله فملت صاحب 
اذا قبل الخدم تأدية الهين التي وها اله | العمل مسئولية تعويض الضرر الذى لق 
خصمه ثم عدات المحكمةمن تلقاء نفسها صيغة بالمامل فى الاق عر 
العين حاز بعد الح لالخصم الذى قبل الماف قانون يشابه القوانين التى سنت حديثا فى 
انعو فطلي ا ل انلق بالك اوروبا .وما دامالقاضى لا علك حق التشريع 


٠‏ وحب عليه أن يطيق احكام القانون العام وهو 
ناء تا 00 1 شة الم 95 0 

3 على أنه كان بيهل نْ قبل الحم صيغةالهين يقفى بان الشخص لا شحمل اى مسكولية 
الى صاغمها المحكمة من تلقاء نفسمها الااذا ثبت انه اخطأ خدث الغرر الذى 


(استكناف حمد بك تح اللرادع صّدا توما دعترت ءِ 
. 2 | 358 
رئاسة جناب المستشار هر ايروس ) 1 كنلا 
محكمة الاستثناف الختاطة محكة الاستئناف الختلطة 


| حم تاريخه 54 ينابر سنة +1347 تاريمحه 54 ينابر 0 
ماسون ١‏ استاذ اعظم .رئيس لوج ماسوقى . 
خعم ثالث . اللذاع فى الرئاسة . من يقصل قها . 
القاعرةٌ القانو: ّ اجارة الل . لن ‏ . 
نا الام 5 1 داع على قاعدة -١‏ الاستاد الاعفلم لطائفة الينئائين 
: الماسونية التابعة له قلا يجوز اذن رك 
قبل مخدومه اذا أصابهضررق اثناء خدمته «اقيم 1 000" يجوز اذن رئيس لوج 
١‏ 1 ماسوق ان يدخل خهنا ثالثا فى خصومة قائمة 
الا اذا انبت ان الضرر الذى اصابه نشا من 
1 ل ات بين شمخصين يتنازعان الرئاسة و يدعى كل واحد 
0 منهما انههو الاستاذ الاعظ »ولا سيا أنه بحسب 
قوانين الطوائف الماسونية للالواج الماسونية 


تعويض ء خادم . مخدوم . خرر . خطأ السيد. 


ان العامل فى مصر ليس له أى حقفى تءويض 


( استقناف شركة المعادن سينا ضد أبو زد عبد 
الدام . رئاسة جناب المسقثار كامباس) 


لايحقطا ان تتقاضى بامعها امام الحا بك ومفروض 
علمها ان لا تتقاضي الا بواسطة الاستاذ الاعفظم 
؟ - ليس للمحام ان تتداخل ين 
استاذين يدعىكل مهما ان اخوانه انتخيوه 
استاذا اع لطائفة البنائين الاحرار لآن مثل 
هذا النزاع تفصل فيه السلطة الماسونية وحدها 
م اذا استأجر الاستاذ الاعفلم لطائقة 
البنائين الاحرار معلا بامعهلاقامة الشعائر الماسونية 
فيه وخصص الحل بالفعل لاجتاع الاخوارف 
ولاقامة الشعائر الماسونية فلا يجوز له بعد ذلك 
الادعاء بأن الاجارة انعتدت بأسمه ولحسابه 
لان جميم الظر وف تدل علىان الاجارةانعقدت 
لحساب جماعة البنائين الاحرار ولصلحتهم دونه 
( استعناف البرفى تمد على ضد ادريس بشراغب) 


1 
محكة مصر التاطة 
ح تار يذه 70 توشيز سئة ١971‏ 
مجلس حسي . نفقة . قيمة القرارات الصادرة 
بالثققة . ممناها . ناظر الوتف . الديانة . حجز. 


القاعرة القانو: ٍِ 

١‏ - القراراتالتىتصدرها المجالسالحسبية 
بتقدير نفقة لمدعى الأأهلية لا تنثىء حت لعديم 
الأهلية فى أصل النفقة وائما هى اشبه شىءبأواعر 
مها للأّوصياء والقامة والوكلاء بأن لا يتجاوزوا 
فما ينونه على الصغار والحجور عليهم والغائبين 
الحد امقر ر لم فى القرارات المذ كورة . أما أصل 
الننقةمنحيث هى وجو با والزامًا أصلا ومقداراً 


1 
فن اختصاص! اك الشرعية تحكم بها للازواج 
بعضهم على بعض ولابؤساء من ذوى القرابة على 

اقاربهم الموسرين 

؟ - يتفرع من هذه القاعدة ارن 
القرار الصادر من المجلس الحسى بتقدير نفقة 
الحجور عليه لا يازم ناظر الوقف ولا يازم ديانة 
عديم الاهلية ولا ينم الديانة من الرجوع على 
استحقاق عديم الاهلية فى ريم الوقف بدعوى 
أن النفقة المقدرة بعرفة الجلس المسى لا يجوز 
الححز عليها جعرفة الديانه وأنها ممتازة على دبون 
الداتين 

المحكة : - 

« حيث ان الشارع المصرى نص ف اليند 
الحامس من الاعر العالى الصادر بترتيب المجالس 
الحمسبية على ان من ضمن اختصاصات المجالس 
المسبية عراقبة اعمال الأ وصياء أو القامة او 
الوكلاء ؛ وكذلك نص على انها تنظر فى الحسابات 
التى تقدم لها وتنظر ايضاً فى الاحتياطات 
اللازمة التى يقتفى سرعة امخاذها لصيانة 
حقوق القصر أو عدعى الاهلية أو الغائبين 
ثم نص فى البند 2512 اله على نظار الداخلية 
والمالية والمقانية تنفيذ أمره هذا كل منهم 
فما يخصه وعاهم نشر كافة ما ,بلزم لذلك من 
الاحكام النظامية او التتميمية وانه تنفيذاً 
للبند « 8١‏ » وضعت نظارثا الداخلية 
والمقانية لانحة لتتفيذ الامر العالى المذّكور . 


افحل 


ويحسب المادة 671١‏ من هذه اللائحة بعين 
المجلس الحسى عند تقديم الحسابات السنوية 
البه مقدار وو الاعتيادى الذى بازم 
فى السنة التالية لعو ذالقاصر اوالحجور عليه 
وعائلته . ول برد مطلقا لا فى الاءر العالى 
الصادر بترتيب المجالس الحسبية ولا فى اللانحة 
الخاصة بتنفيذ لامر العالى نص ينص عل التفتمات 

د وحيث ان النفقات هى من اختصاص 
لمحا الشرعية طبقاً لأ حكام البند الحامسمن 
الباب الاول من الكتاب الثاني من لانحة 
لاقني المحم الشرعية . وعلاوة على هذا فأن 
النفقات هىمن الالتزامات التى يوجها القانون 
المدتى ( ونص علبها فى المواد 715 ء 711 » 
رن القانونالمدني الختلط وهى 
الى تقايلالمواد 185 ١95 2 ١55.‏ »لاه١ا‏ من 
القانون المدى الأهبى ) وهذه المواد تفرض 
ورا تيدر بلاط كي 
له فى حالة يسر وليس للقريب المءسر مررد 
رزق تعيش منه»كا تفرضحالة زوجة تطالب 
زوجها بالتفقة وحالة نزاع بين دائن ومدين 

« وحيث ان وتائع القضية المالية 
لاتنطبق على ا حالة من هذه الحالات والمبلغ 
الذى قدره الجا سالحمى لنفقات يوس فجنيد 
لا يمكن اعتباره تفقة 


عه اللحاماة 


د وحيث أن تداخل الجلس الحسبى انما 
لوحظ فيه صيانة حقوق الشخص عدي الاهاية 
الذى لايحسن التصرف فى ملكه والميلولة ببنه 
وبين وقوعه فى هاوية الافلاس التام . 
وتداخل المجلس الحمسى حصل بتعيين قَيم 
لادارة اموال المحجورعليه وتحصيل ريعها ثم 
عراقمة ادارة الهم ومحديد مقدار المصروف 
الاعتيادى الذى ماج اليه الشخص 
القاصر او الحجور عليه . وتقدير النفقة هنا 
معناه وضع حد للمصاريف الكثيرة التى 
يستازمها الحجر ولا يمكن ان تسرى علبها 
احكام المادة 44989 من قانون المرافعات 
المختلط الى تنص على عدم حواز الحجز على 
النفقات . 

« وحيث انه يترتب على هذا ان تقدير 
تفقة يقررها الجلس الحسى لا يكن ان مجعل 
اموال المدين فى مأمن من حقوق الديانة 
وامكان رجوعهى علبها لقضاء ديو مم 

« وحيث انه يتعين اذن على المدعية اذا 
كانت تعتقد أن اراد #جورها بزيد على 
حقوق الديائة الحاجزين ان رفع دعوى 
مستقلة على ناظر الوقف تطالبه بكل أو بمزء 
استحقاق مححورها » 

( قضية الست زكية طاهر ضد يوسف موصيرى 
وآخرين . رئاسة جناب الرئيس هوريه ) 


مجحلة الحاماة ” - 


ككاد 


اكاك 


١6 
محكمة تقض وابرام بارس‎ 
1974 حك “تاريته 9 بولبه ممنة‎ 
٠ دفع . وفاء . شيك .حاب جارى‎ | 
القاعرة القانوي‎ 
الشارع لم يقصر طريقة الدفم والوفاء على‎ 


يقة الافع بالتقد بل اثار الى الافع بالشيك | الاضراب سببا من 


و بطريق التحويل على النبك فأذا كان لكل 
من الدائن والمدين حساب جارقى بنك واحد 
جاز للمدين تحويل قيمة الدين هن حسابهالجارى 
الى حساب دائثنه ولا تعتبر دمته بررئة من الدين 


١ 
١9174 حم تاريحه 9 وليه سنة‎ 


اضراب . فسخ العقد ء مسوؤلية . “وض 
اجارة الاشخاص . فسخ 5 


القاعرة الدَانوني 


اتفتدجا عن اتزاشراب انان لمات 
أو من الراقصصات وجب اعتيارها مضر بة معون 
وكان عمدها مفسوحًا يسببها و يخطأها وحق لمدير 
التيائرو رقنها بلا مسئولية عليه 


تعليبى, 

جرى قضاء الحا فى فر نسا على اعتبار 
اسباب فسخ عقود اجارة 
الاشخاص .فالموظف أو المستخدم اذا ضرب 
أو اشتركفى اضراب عد مستقيلا وجيف 
وعلى كل حال فانه تحمل مسكولية فسخ 
عقده (1) ْ 

ولكن بع ضالشراح يذهيون إلى اعتبار 

الاضراب وقفاً عن العمل فقط فيحرم العامل 
المضر ب عر تيهمدة الآضراب كانه موقوف عن 
العمل فقتط ولكن الماك مالت الى الاخذ 
بارأى الاول . 


00( (راجم الاحكامالصادرة.هذا الممنى من حكمة 


نقض وابرام باريس تارجم 4 مأبو سنة ١504‏ و١١‏ 


اذا امتنعت احدى المشخصات او احدى توفير ستة ١501‏ وه١‏ مابو سنة 1101 و54 يونيه 


سنة أكل وراجع حكم تحكمة استثئاف #ولوز بتاريم 


الراقصات عر:_ الحضور الى التياترو الأذى | م يرنه سئة 5.ة5) 


هكا 


محلة الحاماه 


١01/ 
حكمة نقض وابرام باريس‎ 
19514 تار حه 5 وليه سنة‎ 


ودى ٠.‏ تصرؤات ٠.‏ الاقرار يحق عيني ٠.‏ قبول 
الاحكام . فوات المواعيد . 


القاعرةٌ الدا؛ - 


لاعلاك الوصىالاقرار يق «تعلق بعقارات | 


الصغير ولا قرول الحم الصادرق الد وى الئلة 
الخاصة بأموال القاصر ااثابتة بدون اذن من 
بحلس العائلة ( وهو يقابلعندنا الجلس الحسبى ) 
مثل هذا الاقرار أو القبول يعتير باطلا كأنه لم 
يكن ولايحق ان يقوم حجة على الصغير ولا 
قبوله والرضاء به .ونا اذا اعان اليه الحم ومضت 
مواعيد الطعن كارت الحم تمان وجاز 
الاحتجاج به على الصغير . ٠‏ 


١ 
محكمة نقض وبرام بارس‎ 
1374 حم تاريخه أول دولية سمنة‎ 
طعن ق الاحكام . من تتعدى اليهم . ثوة‎ 
ت#أثيره فى حتوق‎ ٠ الحكم الصادر يقيول الطعن‎ 
. غير الطاعنين . حالة عدم الاتقسام‎ 


القاعرة القائو ٌّ 


الخصوم الاصليين الذين ل يشتر انى الطعن 
الابم الا اذا كان الموضوع لا يقبل التجرثة 
والاتقسام واستحال ننفيذ الحكمين مما 


١6 
محكمة استئناف بارس‎ 
1994 حك تاريخه ٠ل مأبو سنة‎ 
هدفن .تربة . ملكية . تصرف فى حق‎ 
الدفن . وصية . لاجني . ش‎ 


القاعرة القافوئ,ٌْ 

مدفن العائلة له حم خاص لا تسرى عليه 
أحكام القوانين العادية فيا يمختص بالللكية وما 
شرع مها . فلا يجوز التنازل عنها بطريق الهبة 
أو بطريق الوصية لأشخاص ليست الهم صلة 
مطلقا بالعائلة التى حصلت على امتياز دفن 
موتاها فى المقبرة فأذا أوصى شخص لا خر أجنبي 
عن عائلته #ق دفن موتاه ف مقيرة خصصة 


لدفن موتى عائلة المومى فط كانت وصيتهباطلة 


عاو ش 
اصدرت محكة الموسي المزئية برئاسة 
حصرة صاحب. العزة ابراهم بك جلال 
القاضى كا لشبه هذا المم ننقل حيثياته 
فوا بلى : 
« حيث ان المدعية تقول ان المدعىعليه 


الصادر بقبول هذا الطمن لادان اله الطاعن ىق مقصورة على قبر جانب المتاء الذى ها 


نافذاً منتجًا جميع تانجه القانوتية بالنسبة الى 


الاصلى المطعون فيه قَاء) | يحيث ضيقعلها النوافد وقطع طريق الحروج 


« وحيث ان المدعى عليه قدم ر#ا 


محلة المحاماه 


16 


بالحالة مبيناً فيه موقع بناء المدعية ومقر 
المقصورة التى شادها على القبر وظاهر منه ان 
هناك ازاً بين هذه المقصورة وبناء المدعية 
« وحيث ان المكة لاترى فى المبانى 
التىىي تشاد على الاضرحة ضرورة لخضوع 
لقانون الملكية العام فاذ هذه المبالى ليست 
لسكنى اهل الدنيا فيستتد فى جمابها الى 
القانون المدلى ولكنها قرارارت لاموعظة 
والاعتيار عر مهاالناسساعة ثم ينصرفونواذا 
كاذالعرف الشائن واخطاط الادبالدينىقفى 
ان ثنى فوق الاضرحة صروح ونشاد قصور 
فمل القاضى الذى ينطوى حكه على المثل 
الاعلى ان يقغى عا براه فى دائرة الاعتدال 


امل 
محكية استئناف باريس 

تاريته 1٠6‏ مأبو مستة 4؟9١‏ 

حنسية.زوحة رومانية. زوج #ساوى . 
القاعرة القأدوئيز ش 
المرأة الرومانية ( #دنةنههه: روملية ) مولدا 
ونشأة التى تتزوج برج ل:ساوى تعود طا الرعوية 
الرومانية اذا مات زوجها .الا انه بحس بالقوانين 
الفساوية تبق حق بعد وفاة زوجها ممتبرة 
غساوية , فرصفة كونها غساوبة فى نظر القوانين 
القساوية ينطيق علمها حك المادة ١45‏ منمعاهدة 
سان جرمان التى تسوغ وضع املا كها فى 
فرنسا تح تالحراسةاسوة بممتلكات سائر الاعداء 


ك1 
محكمة اسأئناف باريس 
حكر تاريمخه م؟ وليه سنة 19714 


عين . متممة . أحوال . قرائن . مادةلا1315ء. 


التاعرة القائوتء: 

انه يحسب احكام المادة 18317 من القانون 
المانى يجوز للقاضى أن يوجه الهين التممة الى 
الخصم اذا ثبين له أنالدعوي ليست خالية بالمرة 
من كل دليل . والدليل الذى يشير اليه الشارع 
هو الدليل المقبول قانونًا . فلا يجوز اذن للقاضي 
أن يرككن على وجود قرائن فى الدعوى لتوجيه 
الدين المتممة فى الاحوال التى تقبل فيها القرات 
للاثيات بل يجب أن يكون هناك مبدأ ثبوت 
بالكتابة مجيز الاخذ بالقرائن لامكان الاعماد 
على القرائن لتوجيه الوين اللتممة ٠‏ 


١ 
#كية اسئئناف يأر يس‎ 


حم تار يمه / مارس سنة 19174 
ارتفاق . تقسيم ارض قطماً . تقييد حقوق 
الياتى .حقوق الملاك الاخرين . 


القاعرة القائوئ: 
من ملاك ارضًا فضاء واسعة وقسمبا قطعا 
وشرط فى عقود بيع قطعها عدم جواز تأجيرها 
أو بيعها لاقامة دكاكين أو مخازن أو اصطبلات 
أوغير ذلك من الابنية التى نضر ببهجة الى 


ع1 حلة الحافام- 


المراد أنشاوْه واقامة يبوت صغيرة فيه لسكنى 
الناس كان مثل هذا الشرط صحيحًا ووجب 
على الحام الأخذ به فان هذا الإ عبارة عن 
حق ارتفاق مشروط أصلحة جيم ملاك هذا 
الى . فكا أنه يجوز لمالاك الارض إلزام احالف 
مهدم ما بتى كذلك يجوز لائر ملاك هذا الى 
أن يقسكوا بالشرط ويطلوا تنفيذه 


تلد 
خكلة عات درن 
حك تار مخه م مارس سنة ١4‏ 


مؤولة . مالك الميوان 5 مس تخدم الميوان 3 
فتدق . مسؤولية صاحب الفندق . 


التاعرة القاو: ّ 

انه بحسب أحكام المادة م ١من‏ القائون 
المانى يازم مالك الحيوان أو من يستخدم هذا 
الحيوان لنفعته الخاصةبالضرر الناشىء عن الحيوان 
المذ كور اذا حصل الضرر فى الوقت الذى كان 
الحيوان فى ملكية مالكه أو فى خدمة من 
ستخدمه 

ويعتير مستخدما للحيوان المذ كور كل 
مرى استفاد منهقائدة ما أما بنفسه أو يخدامه. 
فصاحب الفندق الذى يأوى دابة المسافر الذى 
يتزل عنده من بابترغيب المسافرينف النزول 
عنده يكوك مسئولا عن الضرر الذى يصيب 
الغير يسيب الدابة المذ كورة . 


١5 
محكمة أوكدير يفرنسا‎ 
١48 اكتوبر سئة‎ "١ حك تاريخه‎ 


بيع . تسجيل . أسبقية . 


بع عل المشترى 
التانى . سؤنية . 
القاثول القانوئير 

ا عدوي تكموداووتانان ا 
واحد كان أصحبما الاسيق تسجيلا :ولكن اذا 
تبين أن صاحب العقد الثانى الذى تسجل قبل 
تسجيل العقد الا ول اكان يعر بالبيع الأول الذى 
لم يسجل وثبت أنه كان متواطتا هم مالك العين 
بقصد الاضرار بالمشترى الاول وجب الحم 
باعتبار العقد الاول غير المسجل وعدم اعتدار 


المقد الثالى المسجل 


١6 
كس بفرنسا‎ ١ محكمة‎ 
1918“ دسمير سنة‎ ٠١ تاريحه‎ | 
مسكوية . مالك الاشياء . قوة قاهرة . خطأ‎ 
القاعرة الأموي‎ 
الاصل أن مالك الاشياء مارم بتعويض‎ 
الضرر الناثىء عّها للغير . هذا هو الاصل وهذا‎ 
هو حك المادة مدلى .ولكن هذه المسئولية‎ 
تسقط اذا أثبت صاحب الثىء الذى حدمنه‎ 
الضرر أن الضمرر الذى اصاب النى عليه انما‎ 
لمقه بقوة قاهرة أو بسبب خطأ وقم منه . فاذا‎ 


جملة الحاماه 


اصيب شخص كان راكا اتوموبيلا يرح أو 
بعاهة بأى سبب من الاسباب الناشئة من ذلك 
الاتومو ببل أو ٠ن‏ قيادته كان صاح ب الاتومو ييل 
مسئولا. ولا تنتنى عنه هذه المسئوليه الإ اذا 
أثبت أن الاصابة التي اصابت المصاب اما 
أصابته بقوة قاهرة أو بسبب خطأه هو. 


اليل 
حكمة لكان بغرنسا 
حك تاريحه ”١‏ مارس سنة 1954 
اختصاص . قافي الامور المستءجلة . اعادة 
حمل خيي 
القاعرة القانوم: 

ان احكام قاضىالامور المستعجلة يجبأن 
لاتمس أصل الدعوىيضخير ولابشر . فاذا طلبمن 
قاضى الامور المستعجلة الك بتعيين خبراء 
اراجعة أعمال خبراء آخرين حصل الانفاق 
عليهم لتأدية مأمورية ما لغرض الوصول الى 
ابطال تقر يرهم كان قاضى الاءور المستعجلةغير 
ختص روج هذا الطلي عن حد اختصاصه 
بناء على أن المحكمة الموضوعية هى الختصة وحدها 
بالفصل فى مثل هذه الطليات 


الول 


أل 
محكمة بون ليفيك يفرنسا 
حك تاريخه و1 مارس سنة +155 


زوحيه . اهانة . عدم اللمماشرة . عنة . طروء 
المنة . تحقيق العنة . 


القاعرة القائو: م 

تمتبر اهانة فى حق الزوجة امتناع الزوجعن 
معاشرتها مءاشرة الزوج إزوجته . فاذا كارت 
امتفاع الزوج عن عنّة فان كانت العنة طارئة بعد 
الزواج كأن الزوجمعذوراً .وان كانت المتة سابقة 
على الزواج وأخفاها الزوج على زوجته عمدا كان 
الزوج. مسئولا وجاز لانوجة أن تطالب زوجما 
بكافة الحقوق المولة لها قانونا . فى مثل هذه 
الاحوال لا يجوز للقاضى احضار الزوجين أمامه 
للتحقق من صحة الواقعة المنسوبة لازوج بل 
عليه انتداب طبيب أو طببيةلاسكشف على الزوج 
أوعلى الزوجة لمعرفة حقيقة النهمة المنسوية 


وتحديد تارمم طروء العئة . 


15 
محكمة شار بفرنسا 
تارمخه +٠١‏ نوشير سنة 1١97+‏ 


زواج ٠‏ الوعد بالزواج . العدول عن الوعد . 
مسؤولية - رو + 


الفاعرة القانوم: 
-١‏ الوعدبالزواحفى المستقبل ثم المدولعنه 
لايستوجبان. المسم على من عدل بالتمويض 


ا 


عل اللحاماة 


إلا اذا ثبت أنالعدول حص لعن هوى فى النفس 
أو عن طش أدعن طح قَْ مال زوحة أخرى 
سر حالا . 

؟- أن حزن الغتاة وخيبة اماما والاهانة التى 
تصيبا. بسنب عدول الخاطب أو الواعد بالزواج 
لايستوجب لمك عليه بلتمويض علا نه لم 
ينبت وقوع خطأ منه وذلك مراعاة ليدأ حرية 
الزواج وهو هبدأ من المبادىءالمبنية على النظامالعام. 


ملل 
محكمة السين بباريس 
3 تاريخه ١١‏ مارس سنة ١94‏ 
وكلة . زوجة شرغية . زوجة غير شرغنة ٠‏ 
.0000 مسؤولة الرجل. ‏ 
القاعرة القائوئي 00 
الوكالة الضمنية. لا نكون الا بين الزوج 
وزوجته الشرعية ء بمنى أنه اذا اشترت الزوجة 
بضاعة ما كلبوسات ا مثلا ول تدفع منها فور 
كان للبائع لها الحق في للرجوع علي / ازوج بعيمة 
القن بناء على وجود نوكيل ضمني مرت الزوج 
إزوجته فى الشراء . أما اذا كانت المرأة التى 
اشترت ليست زوجة شرعية واشترت يضاعة 
ما على حساب خليها فلا يكون خليلها مازم) يدفم 
عن اليضاعة لانه لا توجد صلة قانونيةيننها و يبنه 


يستفاد منها هذا التوكيل ويمكن افتراض اعتقاد . 


البائع بأنه إنسليم البضاعة الى المرأة كأنه ساببا 
الى زوجها »للبم إلا اذا كان ال حل قد صادق 
مدن قبل على صتقات ,عقدتها خللته مع هذنا 


التاجر نفسه فاعتمد على سبق المعاملة لنسلم 
البضاءة الى المرأة . فنى هذه الالة , كون. 
الرجل مسثولا. 
تعايوى, 1 

الوكالة الضمنية لا توجد فى الاصل الا 
بين الزوجين الشرعيين » فاذاكاذ الزواج غير 
شرعى فلا وكالة وتكون نصرفاتالمرةلمسايها 
ونحت مسئوليتها . الديون التى نستدينها 
والمعتروات التي تشتريها ولو استعملت فى 
المتزل الذى تعيش كه مع خليليا تكون علبها 
وحدهاءاللم الا اذا أوم الرجل المتعاملين مع 
المرأة بأنها زوجته الشرعية ا الحالة 
5 ع 


/ 
محكة بأريس 
تاريخه 7 وونية .سنة 1١974‏ 
اموال ثابتة . عقار . اءوال ماحقة بالعقار . 
مواسير وانابيب وههمات. © بيع ٠‏ تمان ٠.‏ سجيل 


الشاعرة القائرث 3 

تعتبر من الاموال الثابتة الملحقة بالعقار 
جميع المواسير والا نابيب والمعات التابعة له التى 
تركب فالبيوت والعقارات» سواء كانت مخصصة 
لتوصيل المياه او الغازءفاذا باعها الماللك لشخص 
بعقد عرفى غير مسجل تسجيلا تام ثم سجل 
أحد الديانة رهنه او اختصاصه على العقار وعلى 
ملحماتهكان الرهرى او الاختصاص المسجل 
حجة على المشترى الذي 1 سحل عقد ترام 


محلة الحاماء . 3 8 


تنشأ للغير . فأذا دنا دنا من الاتوموبيل أ أحد امارج 


١‏ وقلب ف.عدده وهو يجهل اسرار الصناعة فاندفم 
محكة السين بباريس الاتوموبيل أو تحرك فاصاب شخصا اخركان 
تاريخه ٠١‏ يولية سئة :221974 | سائق الاتومبيل مسئولا عن تعويض الضرز 


ستدات امنيا : بيمها . خصمها . مسؤولية 2 | الدى اصاب المصابء لان الا صابة كانت تايحة 


اي اهماله وتركه الاتوموبيل بدون حراسة . 
التأعرة الةأموئمٌ ٍ 


السندات التي لاملها تعتبرملكا له حتى 535 
يبت العكس ء فالبنك الذى يتقبل سنداتمن محكة سانت اتيان 


حاملها لبيعها أو لخصمها يكون غير مسئول ان حم تاريخه اول ابريل سنة +197 
ثبت فيابعد ان هذه الستدات والاوداقا صا | امبو .ماد الدارنة . أعفء ارام اليف . 
أو مسروقة مادام ل بقع حجز نحت يد الينك 
أو ل يصل للبنك اخطار بان هذه السندات 
ضائمة أو مسروقه ؛ والبنك غير مكلف بأن 
ليت حي ملعيل الطذاخ+ 


القاعرة القانوئ 
١‏ - القاعدة التى من مقتضاها انه لا تجوز 
معارضة على معارضة ممناها انه اذا صدر حكم 
١‏ غياني في ممارضة مرفوعة عن حك غيانى فلا 
أما اذا احاطت علية النسلم شبه قوية | وز الممارضة فيه . ولكن هذه القاعدة لا تنطيق 
وقصر البنك فى التحقق مر نححة ملكية | اذا كان المعارض فى الك الغيابى شخخصا آخر 


السندات نيمات يد 2 خلاف من عارض' من قبل . فاذا صدر حكم 

غيابى على شخصين فعارض احدها ثم حم 

ف غيابًا فى معارضته فلا يجوز له ان يعارض فى 

محكة السين ببايس ْ الحم الصادر فى معارضته » ولكن زميله فى 

حك تاريخه 7 يوليه سنة 1984 الدعوى الذى لم يعارض فى الم الغيابى يجوز 

. اوتوءويل ‏ اصايات . مسؤولية . سواق ٠‏ له ان. عارض قنه مستقلا ولو صدر حكم غيابى 
القاعرة القالوئيز 0 . | فى معارضة زميله 


سواق الاثوءو بيل الذي يتركه دون حراسة الأمل ارك النارقة اق 2 
يكون مسئولا.عن الاصابات. والموابث الى | الغيلى لا تقبل الا الى اليوم الذى .ينفذ فيه 


تف 


مجمة الحاناء 


لمكم الغيابى :ولك نذا ظهر للمحكة انالخصم 
الذى حصل على الحمك الغيابى استعمل طرق 
احتيالية ليخئى على خصمه صدور الحم واجراء 
التتفيذ كان حق الخمم الصادر ضده الحكىم 
الغيانى قائنا فى الممارضة ولو بعد تنفيذ الحم 
بزمن اذا ثبت انه كان يجهل اجراءات التنفيق 
وأرن خصمه استعمل طرق احتيالية لاخفاء 
اجراءات التنفيذ عليه . ٠‏ 


٠ 1‏ 
محكة اكس بفرنسا 
تاريمخه 1١‏ بوتيه ممئة 19374 
افلاس . حكم الافلاس . خصومة . مأمور 
التقليسة وحدوب اعلان الاحكام أأيه 


القاعرة القانوئيٌ 

كل حك صاد رباشهار افلا ستاجر يستوجب 
بمجرد صدوره رفع يد المفلس من تاريخ هذا 
الحم عن ادارة جميع امواله . ومن نتائج حكم 
القانون هذا يجب ان توجه من تاريخ صدور 
حم الأفلاس كل دعوى شخصية أو عينية 


يعلن الى مأمور التغليسة حتى ييتدىء جريان 
ميعات المعارضة اذ المعارضة لا تجرى الا من 
تاريخ اعلان الحم الغيابى الى «أمور التفليسة 


دن 
يترتبعلى الحتم باشبارافلاستاجر وعلى 


رفع يده عن ادارة امواله ان كلمل يتعلق 
بللتلى عن أن عه ال شخ مأمور 
التفليسة حتى التوكيل السابق صدوره من 
المفلس الى وكيل له ينتهى من تار مخ صدور 
ححّ الافلاس ؛ و جميع الاررارات القضائية 
يجي ان توجه ضد مامور التفليسة دوذ 
المفلس ع لان مأمو رالتفليسة يكثل جيع الديانة 
وله الحق وحده فى الخصومة بالنيابة عن 
جماعة الدائنين» ولا يجوز لامفلس انك يرفع 
الدعوى بأسعه شخصياً 


ه/ا١‏ 
محكمة نقض وابرام بروكيل 
حك تاريذه 4 بونيه سنة 19178 
محاماة . حرية الكتاية . حرية القول . مؤاخذة. 
الأرافمة امام بحا كم الاعداء . قبول اتماب باهظة . 
اتهاز قرصة احتياج الوكل . 
القاعرة الفان وير 
الاراءولو بعيدة كل البعد عن الصواب ليس ممئله 
أن ابداء هذه الاراء علد وجهاراً لا يعتبر فى 


خاصة بالمفاس ضد مأمور التغليسة رأسا. فالحك | يعض الا<وال امرا خلا لاستوحب المؤاخذة 


التأديبية » فالنشرة التى يكتبها الحامى الاجنى 
الذى اتخذ بلحيكا موطنا له ويذيعها فى اتحاء 
البلاد بتبرير غزو بلجيكا بجنود الالمان ؛وصوع 
هذه النشرة فى قالب مخصوص يغهم مه أزك 
صاحبهذه النشرة بلجيى ينتقد حياد حكومته 
آمر يتوسب مؤّاعذة الحامي تأديباً 

؟- يستحق الؤاخذة الحخاى القذى يترافع 


مله اطواماء 


أمام الحا آل اتثأها الأنان الذين احتلوا 
البلاد وذئك بعد أن توقف القضاة البلجيكيون 
عن العمل فى قبراير سْنة 1518 ولا سمأ وأن 
مماهدة لاهاى لاتبرر «طلة) احلال عاك المانية 


عل انحا ك البلجيكية و بالعكس ثنص على وجوب ١‏ 


اء محا البلاد تعمل كا كانث 

م - الهابى الذى سك بوعد ضدر من 
موكله وفيه يعرض عليه تمابا باهظةفى شد الاوقات 
حريجًا يندافمعنه أنى أمراً يخالف اقذمة والعناقف 
والمروءة التي فى من اخص صنات الحاى . ان 
يموع هذه اللخالقات اذا صدرث من الحانى 
فانها تستوجب شطب امه مرن جدول 
الحامين . .0 


ك١‏ 
محكمة نامور ببلجيكا 
حك تاريخه ٠‏ «نوفير سنة 1979 


مسؤّولية مهئدس معيارى . مقأول ومدة 
المسؤولية ٠‏ عد الحرب . تقادم . مده القمان 8 


القاعرة القافونيٌ 
المندس المعارى والمقاول مئولان عن 
خال البناء فى مدة عشر سنين عرورها مقط 
الفمان الذى قيدم به القانون . معنى هذا أن 
مسدولية المبندس المعارى والمقاول لا يسرىعليها 
حم التقادم بالمعنى المعروف قانونا . ادا صد رأمر 
عال بابظاف مدة التقاع بسبب ا حرب خلا يسرى 


هذا الامرعل مدة يان المقاول أو ضانالمجندس 


يفا 


المهارى لان الشارع جعل مدة السنوات العشرة 
اجلا تند فيه مسئولية اللبندس والمةاول » ومدة 
الحرب ليس ظا تأثير .طلق) فى عذا الاجل لان 
الزمن يجرى بطبيمته فلا يؤثر فى اصل المسئولية 
وجوداً وعدم قدة المشرةٌ سئواث التى نص 
عليها القانون ليستمن قبيل أحوال التقادم واما 
هى مبلة ضربها الشارع لانهاء أجل الذْمان 


لاا 
محكمة نامور ببلجيكا 
تار مخه ه مأيوسنة ١94‏ 
اختصاص . قافى الامور الستمجلة تقدير 
الانذار . تضامن المستاجرين . اعلان الى 
واحد . سرناته على الكل . 
القاعرة القائ وني 
١‏ - ان قاضى الاءور المستعجلة مختص 
بتقدير الانذار الذى يعلنه المؤجر إلى المستأجر 
انيار الأحاره متيوخة 
؟ - اذا نص فى عقد الاجارة على ان 
المستأجرينمتضامتون متكافلون مما فان الانذار 
الذي يعلن الى أحدثم يكون ساريا على المي 
لأن التضامن معناه اعتبار جميع الملديني نكانهم 
شخص واحدء فالاعلانات التى تمان لأأحدهم 
تمتبر انها معلنة الى الميع على السواء ٠‏ 


12 
ححكة. ترموتد ببلجيكا 
تاريخه 9« يسمير سنة 197 


ديع ٠‏ ضيان هلمن طلب الغيان . مشترى . 
مستاجر . قا نون قييد الايجار. التنازلغنمتراياه. 


القاعرة القائو: يم 

١‏ - تمهد البائ بأن نشي لسار مس 
العقار المبيع وحرية التصرف فيه لا يمكن ان 
يتعدى امشترى فلا يجوز للمستأجرين ان 
يعسكوا بهذا الشرط لخاسعة البائع . 


؟ - ان قانون تيد الايجارات اما شرع 


لصلحة المستأجرين؛ وقد نص فيعلى بطلايكل | -نا.. 


تنازل إستصدره الملاك من الستأجرين مهم 
عن القسك باحكام هذا القانون وعن المزايا 


مجه الحاماه: 


فى المادة 18 من دكريتؤوسنة ١‏ !18 توجد 
أحوال تننافر بطبيستها مع نظام وصناعة الحاماة 
واصوطا الاساسية . وهذا التنافر يجمل ذا الشأن 
غيراهل لان يندمجفى سلك المحاماة بطر يقةمطلقة) 
من ذلك حال رجال الا كليروس من قسس ورهيان 
بدون تيز بين من. يتقاطى على عمله اجراً ومن 


.. . | يعمل مانا ابتغاء حرضاة الله . لأن من طبيعة 


صناعة الحاماة ان من يدخل فيهاتجتع يحكم اصوطا 
وقواعدها باستقلال ثام فى تأدية وظيفته بحيث 
لا تتأثر خرية فكره وحرية عمله بأى مؤثن معها 
كان . ان الحائى يحم صناعته يجب أن يكون 
م المريةومستقلاً مام الاستقلال لاسلطان 
عليه الا سلطان ضميره ولا رقيب عليه الا رقابة 
ذمته » وأما القسس والرهبان فهم بحك رهيتتهم 


والنوائد القى سنها الشارع فى التانون الي | خاضعون لسلطة دينية رئيسية نتلائى ارادتهم 
اصلحة المسّأجرين» الا انهذا لا ينم د نال | اماما وتتنافى مع استقلال الضمير وحرية الفكر 


المستأجر عن عمد الاتجار نمه بناء على ان وحربة العقيدة 


الاستغجار من اموق المدنية العادية التى يجوز 
التارلعما بلا قيد ولاشرط .٠‏ 


كلد 
حك تاريخه ٠‏ فيراير ستة 19# 
محاماة . اللجم بيت انحاماة وبين الرهبتة . 


القاعرة العَانوئِْ 


صناعة الحاى 5 2 


لد" 
بجلس عسكرى بروكتل - 
حك تاريخه 9 2 لسمابر عمنة 15115 
عسكرى ء. شيع جنازة . وقوقه امام كنيدة 8 


حقوقه . واحياته .. 
| . القاعرة القاموئية -. 


| ... العسكرى القى يتلق من رئيسه امراً بأن 


اله علاوة على الأحوال المنصوص عليما | يصطف مع زملانه لتأدية التحية المسكرية لبغشن 


مماة الخاماء 


رجال الحكومة' الذين يحضر وت الصلاة ىق 
الكنيسة علىميت يجب عليه انيطيع أمر رئيسه 
مطلقًا بدون ان يحتج بأن هذه المفلة الديفية 
نظمها وأمر بهارؤساء الدين. لان دعوة العسكرى 
ليسير فى جنازة أو ليصطف أمام الكنيسة ليس 
الغرض منهاشراكه فى شعائر دينية وا هومأموز 
ققط باذاء خدمة عامة القصد مها الحافظة على 
النظام بصرف النظرعن طبيعة المكان الذى 
تام فيه الحفلة و يدون المساس بحرية اعتقاده 


تعايى, 
هذا الحم أيدته محكة تقض وابرام 
بلجيكا بتاريحخ 19 يونيه سنة 195 


101١ 
7 مجلس تقابة مدينة بروكسل‎ 
1971“ قرار تار يه 7 مابو سسئة‎ 
* محاى . عرض . طلب تأجيل . شهادة. طبية‎ 
القاعرة القائرسْ‎ 
الحامى الذى يقرر يأنه مريض يجب ان‎ 
يصدق بقوله بدون حاجة الى تدعب قوله يشهادة‎ 
طبية , على انه يسئثىمن هذه القاعدة الحالات‎ 
غير العادية التى تحنم فبها تقديم شهادة طبية‎ 


اد" 
يحلس تقابة مديئة بروكسل 
قرار تاريخه 1١‏ مارس سنة 1918 . 
محاي . ادل المستتدات . قضانا جنائية  .,‏ 


الماعرةٌ القانو: 0 

ان القاعدة الى جرى عليها العمل بين 
الحامين من وجوب تباد لم المستندات فى القضايا 
الموكلين فيها قبل الجلسة لا يسنرى حكها على 
القضايا المنظورة أمام الحم الجنائية ولوكانت 
القضية من القضايا الى يرفعها الخصوم مباشرة 


ليل 
.. ...مجلس تقابة مدينة لبيج 
قرار تاريحه 59 يونيه نه 19177 


تحاى . احترام القضاة والحا م . حرية الكتابة . 
مراقبة جاس النقاية 7 اتاد القضاء 5 


القاعرة القافوئي 

من واجبات اللحامى ان لايحيد مطلماعن الاحترام 
الواجب للقضاة وللمحام والمراقنة القى لمجلس 
الثقابة على الحامين تنناول كل ما يصدر منهم 
حتىما يكتبونه فى الصحف (زاجع دالوز الدورى 
سنة 18و جزء + صحيفة 09 ) فالصحاق 
واو محاميا من حقه ان ينتقد اعمال القضاء واو 
بألفاظ حادة مادام يتوج خدمة المصلحة العامة 
الا أنه يجب عليه ان براعئ .الواجب المقروض 


فك 


جنة اغاياء 


عليه منعدم الميدة مطلفًا عن الاحترام الواجب 
لتقضاء فى اثناء تأدية وظيغته , فيجب عليه اذن 
قبل ان يبدى تقده أن يتحرى بنوع خصودى 
عن صحة الوقائع الق يرويها وينسيها للقضاء 
والا كان مستولا . 
ل 
مجلس تقابة مديته لكدميرج 
قرار تأر نخه ١٠‏ ديسمير سمنة 191019 
محاماة , قسس . عدم الج . 
القاعرة القازوية ' 
ان صناعة المحاماه هى صناعة أصلية بذذاتها 


لايجوز ابد أن تتخذ بصفة ثانوية فتكون #ابعة | 
لصناعه اخرى. ومن اصوها استقلال الحاى عن 
كل هيمنة على عقيدته وعلى ضميره ٠م‏ اطلاق 
حرية القكر وحرية القول له . وهذه المديزات 
لا تتفق مم حال القسس والرهيلن الذين ثم 
خاضعون من جهة تأدسيم طيئات دينية ها 
لط ةكبيرم على ارادتهم وعلى ضمائرم . 
تعامى, 

) راجع هذا المعنى ايض 5 محكة لكسم بورج 
بتاريخ ٠‏ فبراير سنة ١577‏ ومنشور ببذاالعدد 
ضمن احكام الام الاجنبية غرة 1074 ) 


ا جا 2 
مزكرة فى طلب القاء جر يرة المسكول 


هل مره صاحب الءزة حمد يك رشدى 


١‏ -حكت محكة جنايات مص ر على صاحب 
جريدة الكشّكول حا غياي) بتار ١؟‏ توفير 
سئة +195 بالزامه بغرامة قدرها ثلاثون جنيب 
وبالزامه بنشر هذا المحم فى جريدته في خلال 
شهر من تاريخ صدوره لنهمته بالقذف فى حق 
سعادة احمد رك باشا وقدأعان له هذا الحكمفى 
ه؟ وقير سنة 158 وعارض فيه وتحدد لنظر 
المعارضة جلسة 6؟ مارس سنة 1954 ول يحضر 
بالجلسية فاعتيرت المعارضة كان لم تكن وأصبح 
المومائة اا 0 
- 1 بنش التهم الحم فى جريدئه فى 


المدة التى حددها ولكنه نشر منطوقه تاريخ "٠١‏ 
مابو سنة 1394 أى بعد مغى | كثر من ستة 
أشهرمن تاريخ الحم الغيابى وأ كثر من شهرين 
من تارعخ الحم النهاق 

ع - رأت النيابة أن الهم لم ينفذ ما هو 
مطلوب منه وخالف نص الثقرة الثانية من المادة 
1307 من قانون العقوبات فأستدعته فى أول 
يوليو سنة 1974 وسألته عن ذلك فأجاب 
اجابةلا تخليهمن المسئولية وأعتذر باعذار لايقبليا 
القانون فقدمته للمحكة طالبة تطبيق نص الفقرة 
الثانية من تلك المادة وهى مضى بالغاء الجر بدة 


عجلة الحاماه 


- ؛- نص المادة صر لا تموض فيه ولا 
لبس فيجب الأأخذ به بلا تعءل أو تأو يللانه 
من الاصولالمقررة ان لا محل للتأويل مع ص ريم 
النص » ولكننا ثرى من الفيد أن نبين أصل 
النشريع فى هذه المادة وما طرأ عليه من التغيير 
والتعديل أو الحو والائيات فى القانون المصرى 
والفرنساوى 

ه-أمافى القانون المصرى فدجاءق المادة 
ها من القانون الصادر بتار يخ 1 توشير سنة 
رمز ما نصه : - « يجب عل ىكل جر يدة أو 
رسالة دورية أن تنشر الحكم الصادر يثأنها في 
أحد أعدادها الى تنشرفى أثناء الشهر الذى 
صدرفيه الحم المذكور» وان تأخرت عنذلك 
جك بلدوها » - ثم جاء الشارع المصرى فىسنة 
194 ولم يغير شينًا هن هذا الحم بل أبقام 
بنصه وفصه فى الماذة 1710 الا أنه صصح الخطأ 
النحوى فى كلة «لغو» للها «الغاء» 

١‏ - يوخْف من هذا أن حك النشر والالفاء 
لم يتغير من يوم ان أنثىء قانون المقويات 
المصرى الى وقتنا هذا 

«بق بعدذلك البحث فى النص الترنساوى 
الذى هو أصل التشريع المصرى وءا طرأ عليه 
من التغيير والتعديل » 

- جاء فى المادة ١١‏ من قانون الصحافة 
الفرنساوى الصادر بتاريخ 89 ماو سئنة 1419 
َأ يأق د 


الملا 


« كل 52 صادر بعقوبة فى جريمة من 
جرائم النشر تحب اث ينص فيه على اعدام 
الاشياءالتضبطت ويجوز الزام الفاعلينالاصليين 
والشركاء بطبع المي والصاقه على ا موائط على 
حسايوم « 

ثم جاه فى المادة ١١‏ من القاثون الصادر 
بتاريخ ١‏ يونيو سنة 8 مالأتى .- أرياب 
الجرائد والرسائل الدورية مازمون بأن ينشروا 
منطوق الحم وأسبابه فى جرائدمم أو رسائلهم 
التى تظهر فى الشهر الذى يصدر فيه هذا 
الح 3 

م - وقد جعل القانون المرنساوى عقوبة 
قدرها مائة فرنك من يخالف نص هذه المادة 
( انظرالمادة ١+‏ من هذا القانون ) وها هو 
نصها - : « يعاقب بغرامة قدرها ماثة قرنك من 
يخالف أحكام المادة ١١‏ من هذا القانون » 

9- يستنتج من هذا ان القوانين التى 
صدرت فى فرنسا فى سنة 1819 متعلقة يجرائم 
الصحفتشتمل على أمرين:أحدهما ان للمحكة 
أن تأمر بنش الح فى جريدة المحكوم عايه 
والتانى انه اذا امتنع عن ذلك حكم عليه بعقوبة 
قدرها ماثة فرنك 

٠‏ - حصل بعد ذلك ان الشارعالقردى 
أصدر قانونًا بتاريخ ؟؟ يوليو سنة 1841 الغى 
فيه نصوص المواد الثلاثة المذكورة ١‏ كتناء ما 
جاء في المادة ١٠١5‏ من قانون المرافعات القى 


15 07 جل الحاباه 


وردت فيها والمبإئل الجنائية أيض) 


- فالفرق اذن بين القانون ارذى 


الجتماق بجرائم الصحافة و بين القاتون المصميرىان 
الشارع الغردمى ألغى منها ما هو متعلق بالنشر. 
أما الشارع المصرى فقد أخذ يصوص قانونه 
من قانون سنة 1814 الفرنى وابقاها للآنوم 
يلغ منها شيًا 
١٠١ 1‏ -اذا تغرر هذا يجب ان يبحث فما 

أذا كان الاأمر بالنشرفى الجريدة عقوية ,ثل 
باق العقوبات أوهو أمر يقصد منه تعويض 
ضرر لق الجنى عليه 

٠١‏ - قد اجمم الشبراح واتئقت احجكام 
جديع الحأكم فى فر جلى ان الأمر بنشر الحم 
فى الجريدة عقوبة بحسب القانور: الفرذدى 
القدم . واصلاح ضررفى قانون ستة ل(هذه١!‏ 
واليك ببيض ما قالوه : 

جاء فى باريبيه فى الفقرة 13١‏ - يجوز 
للمحكة أن تأمر بنشر الحم على انه عقوبه اذا 
كان منصوصا عليه فى القانون يتم خاص» 

وجاء في الفقرة ه07١‏ ما يأتى - فى المسائل 
الجنائية يجوز للمحكة أن تأر بألصاق احكامها 


على مسبيل العقوية اذامكانذ لك مصرحا هابنص 


القاثون , 


وجاء فيفابرجرتفقرة ١ع‏ نونة ٠‏ مايألى: 
فى المسائل الجنائية يحب ان يلاحظ أن الهماتي 


لمح عل الموائط أو شر في امرض لبن 
ان يحم به على انه عقوي الإ اذا نص عليه 
إلقانون صراحة - أما الآن ان قانون العيحافة 
الفردي جلو من ولك لإن الام <؟ من القانون 
الصادر يتارم تم مانو سِنَةٍ ١15‏ والمادة (١‏ 
من الهانون الصادرفى؟ ينيو سِنةٍ ١815‏ الاين 


كانتا تعتبران الصاق الاحكام ونشيرها عقوية 


د الغيتاء وعلى هذا فلي للنيابة العمومية ان 
لهب عل انه اعقو بة» ولي لسكبة الجيج أو 
الجايات إن تقضي ببما على انها كذلك؛ ولكبن 
للبدعى بالمق المإلى ان يطلب تطبيق المادةٍ 
1١١‏ دن قانون المرافيات : م 

١4‏ - يِوْجذْ ما تدم ان القاثون المببرى 
يرال يري فى أبر النثب والالصماق على إيلوائيل 
عقو بة يوقهم| لماجي الجريدة الذي 57 
جرية ييفية لان النصرفى ذلك صرح فوامادة 
١‏ قللنيابة لمق فى يلي الك بالإيشر 
والالصاق على انيما يقوية 

١9‏ -ؤاذا اخل الحكوم عليه ءا قفى به 
الحكم م نالنشر والالصاق وقع فى جرية اخرى 
عقبويتها فى القانون الفرنساوى القبديم الهرامة الى 
ماثة فرنك وعقبو ينها عندنا الالفاء . أما اذا قضى 
ببما حك فى فرنسا الآن تطبيقا للبادة ٠١5١‏ 
من قانون المرافعات وامتنع المجكوم عليه عن 
تتفي فلا جيك عليه بغرامةواذا يي عله بتعو رض 
يو نهديدا له الى ان يحصل النشر . .لان امر 


ارامت جه 0 


القألؤن 'الغرنناوى فيسه نمعتى التغو بشن المدى 
واصلاح الشعرر( انظر لببؤاتفان فقره 114 ) ٠‏ 
داذا 3 على تمدير الجريدة بنشر المكم الذى 
صدرعليه في جر يدته يجب عليه ان يقوم بذلك 
تننيذا للأغر واذا اسم قلا نرتككب ججرعة من 


الجرائم اللعاقت عليها قى قأنؤن التقوبات وانا. 
| جرئمة فى نظ ر الشارع الخصرئ وم كانت جرعة 
| فتتغيذها تخاضم لأخكام تخقيق النايات وقد 


لفتحكه أن تازه بالقيام بتنفيذ قرارتها :بتع و يض 
تن كل يا من ايام التأتخير » ( 5 ) 
> - اذا امت مت المتكوم عليدمن عاكا / 


غن النشر ف الدة الحددة وقعفى جرية معاقت | 
عليها بالمنادة ١١07‏ من قائؤن العقوبات بالعاء || : 
ال يدةومكان الالال جرية فقنيبة الحمومية | 
وللندعى بالق المدنى أو لها مقغا ان يطليا تطبيق 1ْ 
ٍ امحام الجائية القاضية بالمقوية لا تحتائج الى 


العقوية المترتبة على هذا الاخلال 


| ولأ كانتالمسألة المعزوضة غل الحكة‎ - ٠١ 
يقالتاه الضرى خلا 1000 ولأكان تنفيذ عقونة لحيس - اذا كلن محكوما‎ 
أرى اتام لنفائدة ان ايحت فى أمرين ر باتعرض » 4 اوكارت لامتناع الممتكؤم عليه عن ذفم‎ 

لها الخصوم فى مراقتهما :هما الاختصاص 8 
:وضرؤؤة اعلان المحكوم علينه الحم 'ظ والتييه, 
ْ || انين . اما عقو بة الاثم بنشر المدم 'قعى الزام 


1-- أما ا عن لمر الاؤل فان محكة 


كله تنفيذه 


'الجنانات تمختصة بالنظلرى افة جرتم ثم الصحف: 


“ما يتفرتْعثها بلا اسثثناء تطبيق ا لقانون الضادر . 
بتار ١‏ يونيهسنة .0ه غرة' 79 خلافا لثقاثون : 


الفرضىالذى حمل را انم م كز .من الختصاض , 


محة اانا 


م 


ات ا 1ك عض مسسائل جعلها 


من اختصاص عحكة الجنخ بن رح ون 
كاك المشائل عنائقة الامر ينتير | 
( أنظر الادة 46 من 'للقاثون العتادر فى #وليو 
سنة اهما 

أما عن الأأمر الثانى قفد ثبت مما 
ضبق بياثه ان الاخلال بشروط النشر والألصاق 


١‏ والصاقه 


نعمت اماد “ملعن ن قانوون محتينق المناءات 


| على ات اخكام الخبس واجبة:الفضيف اذالم 
يشتزط اليم كفالة : واكام الغراءة واجبة 
التتفيذ قوراً.. وعند امتناع الحسكوم عليه عن 
الدفع ينغذ الك بالكراه البدقى .واكم 


ضروزة اعلانها قبل تتفيذها م ق كانت عضور.ية 


| الغرامة - عملا يجاب من نمانج:النيابة العمومية 
فا غليها الاان تأخذ بتلأليب المتجم وتودعه 


تن لمن جانت انهم « قعته1 06 ترف لقع ثلط0 » 


قأذا لم يقم به “حك بالغاء جر ندكه # فرج “من 


| هذا :الى أنه:: 
أولا: حت لااضرو ذه و الأعلان الى امتضعن 


تقوبة الامر بالنشوالالصاق كان حضون 


ققال 


لعدم وجود نص يوجب اعلارتف الاحكام 
النائية الحضورية ٠‏ 

ماني - : لا سبيل لتتفيذ حك النشر فوراً 
كاحكام الحبس والغرامة لا نه الزام يعمل من 
جانب المنهم 

" على ان السك الغرابى اعلن للننهم 
قى 0؟ وثبر سلة وا مم شيله وعارض فيه 
وعلل يجلسة الممارضة ول يحضر فبها حتى أصبيح 
الحكىم نهائيا بتارعخ ١6‏ مارس سنة +197. 

مامرك (9) - شكا سعادة احد زى 
باشا بتاريخ ١؛‏ يونيه سنة 1954 مرن عدم 
تنفيذ هذا الحمكم من حيث النشر وسئل المنهم 
عن ذلك ف محضر تحقيق حصل فى أول 
«وأيو سنة 1554 

محونك ( 7 ) - أعان سعادة امد زى 
باشا حم الامر بالنشر للمتهم بتاريخ 54 مابو 
سنة 1154 فلم ينشر الا منطوقه بتارعخ "١‏ مابو 
سنه 1314 لأنه أنكر على سعادة امد رى 
بأشا حقه فى مكليفه يتنفيذ هذه العقوبة لأأن 
هذا من حق النيابة ( انظر محر التحقيق ) على 
أنه سواء اكان :شر المنطوق يخليه من المسثولية 
أولا يخليه لضرورة نشر الحسي بأ كله فانه 
حصل بعد الثلانين يوما القررة فى الحم وف 
القاثون ومبدؤها 6؟ مارس سنة 1554 وليس 
للنيابة ولا للمدعى بالحق المدنى ان يؤخر مبدأ 
تلاك المدة أو يقدمه . وذلك يكفينا مؤونة 


ع+لة المجاماه . 


البحث فى ذسورة نشر الحم برمته أو نشر 
منطوقة على ان الحم بأسرابه ومنطوقه مقطوع 
4 انظر قر 4 من هذه المذكرة َ( 


وكيل النياية 
3 ركرقر ‏ . 

١‏ - قلنا فما سيق ان القانون الفرنساوى 
الصادر فى 55 يوليه سنة ١881‏ قد النىالنصوص 
الخاصة بنشر الاحكام الصادرة من الحام الجنائية 
وقلنا ان القانون المصرى الذى اخذميداً ضرورة 
نشر نلك الاحكام فى الجرائد من القانون الفرضى' 
القديم ابق هذا المبدأ ولم يلغه فى القوانين التى 
صدرت بعد قاثون سنة *لىما 

7١‏ - وقول الآن تكلة هذا البحث 
ان هناك حمًا مقرراً فى القوانين الفرنساوية 
القدمة وهو حق الرد ( 56ودممة: 4ه ؛أمءظ ) 
وبق مقرراً للآن فى القوانين التى صدرت بعد 
ذلك ويتضمن هذا الحق الزام صاحب الريدة 
بنش ما يرسله اليه كل انسان رداً على امور 
نشرها مبينة له » ولأمشابهة التامة بين حق نشر 
الرد وبين الح بنشر الحكم من حيبثُ 
الاخلال بالنشر ,ولاتقطاع أحكام الحم عنا فى 
هذا الاب من سنة 1881 تورد هنا ما جاء فى 
كتاب المسيو قرناند برونيه (إعصممط 0«مممه8) 
الصادر فى ستة ١9٠١‏ وهو خلاصة اقوال 
الشراح والجام فى هذا الباب 


له الحاماه 


مم - جاء في الصحيفة 189 ستبر 
النشر الجزثى والنشر المتأخر بثاية عدم النشر 
مطامًا وعلى ذلك لا تسقط الجريمة بالنشر الجزي 
ولا بالنشر المتأخر » 

4" - وجاءفى الصحيفة ه11« حق اكة 
امهم الذى يمتنع عن النشى موكول الى النيابة 
العمومية >( يلاحظ هنا ان اللجنى عايه اعلم من 
أى انسان آخر يتاريخ ارسال الرد وعدم نشره 
ومع ذلك كارت من حق الثيابة العمومية ان 
ترفم الدعوى العمومية بمجرد عدها بعدم النشى 
فن باب اولى يكون هذا اق الزم بها عند 
امتتاع الهم عن نشر حم في قضي ة كانت هى 
طرف فيها) 

8” - وحاء فى الصحيمة) ١‏ « فىالنشريع 
السابق على سنة 111 لم يكن للمحكة ان 
تصدر احكام النشر مشمولة بالافاذ المؤقت 
فادًا حم على مدير جريدة بنشر الرد فلا 
يمكن للاحكة ان تشمل حكبا بالنغاذ الموقت 
يججة الاستعجال وانما تجرى التعو ريضات المدنية 

كنا تقشنا منتارخالحم اذا كان حضور ) 
بدون حاجة الى اعلان أما الان فتانون سنة 
5 يبيبح للمحكمة أن تشمل حكها بالنفاذ 


الرؤقت وبنسخة السك الاصلية » 


وال 


5 - أما كون الالزام بنشر الحكم عقوية 
أو غير عقوبةفزيادة ما د كرناه فى الغرة 1٠‏ من 
هذ المذكرة نرجو الحسكة أن تطلع على ما جاء 
فى جارو بالجزء الثالى قفرة 454 طبعة سنة1444 
لانه اعتبر الامر بالنشر عقوبة من العقوبات التى 
تقس الحكوم عليه فى اعتباره 

- لذلاك كان الاخلال بها حرعة 
أخرى عقوبتها فى القانوت الفرنساوى القديم 
الغرامةوعمّو بها عندنا الغاءالجريدة و ينم تكو م 
بعدم النشر ليام الثلانين بوم 5 الحم 
ولا ل البحث فم اذا كانت الثلاثون 27 
كاملة أو غير كاملة اقتداء بالبحث فى مدة 
الثلاثة أيام التى يجب فيها نشر الرد فى القاثون 
الفرنساوى » لأنههنا لم يحصل الا بعد اشهر. اما 
يهم من بحث الشراح فى المدة من انها كاملة 
أوغي ركاملة انها متعلقة بالنظام العام لارتباطبا 
بتكوين جرية أو عدم تكوينهاء فليس للمدعى 
بالحق المدلى ولا لنيابة أن ريطيلا هذه الماة أو 
بتصراهام قدمنا فى الملحوظة غرة ؟» 


وكيل النياية 
تعامى, 
قي هذه القضية فى عدد دلسعير المقيل 


كليبعىي 


وم 


استلفت نظرناً حقرة الاستاذ حسين افندى عام الحاى الى لغاطة وقمت فى مقالة الاستاذ عبد المزيز عبد 
الهادى افتدئ الخاى المنشورة ق العدد الأول من من هذه السنة حيث ورد قا ان المسيو مرو ”| رئيس 


الوزارة الفر ناوية من ع ائصا ر الرآى القائل 1 اعنياد خط الى 
.. الل والصواب ان العالم الذى هو من انمار هذا الرأى هو مسيو 


البناء على الارض المراد تزع ملسكيتها . 


ظم لا يؤر ق ملكية امالك ولا نحرءه حق 


موروس «وربيرو 1110 درس ألا : 'ون الادارى كلة تولوز ورئيس اللكلية سايقاً . ولتشايه الاسمين 
وقعت الغلطة فاقتشى التنيه , ولمقشرة الاستاذ حسين افندي عاص شكر الجلة » 


لزغاتث 


عند أعل الصين مثل سائر يضربونه على مهظ تفقات التقاضى من وسوم 
ومصاريف واتعاب خيبراء واتعاب محامين وغير ذلك من المصروقات التي تقصم 
الظهور وتستنفد احيان قيمة الدعاوى فيقولون : 

16ت0م عست عتمعة عدوم فطعه؟ هه عجلسوم اموه ,1066م مد منود “ 

ونعنا : مثل من بكسب قطته كثل هن بي القرة لتصل على 'قرخة . 

ما أضدق هذا امثل غلى مضاريف التقاضى فى مصر. لا اعرف لاتحة افدح 
وال تمن لانحة الرتموم الفضائية فى مر . فان الدتوى الى لاتزيند قيمكها غلى ...نم 
جنيه يازم ارفنها أنام محكة أول :درجة 1٠‏ مجنت رنما . و/ا أأخرّى لتتمل 
الاشتئناف و7١‏ ثالثة لعمل الالتامن ء 'واذا ما تادفها شتظب زادت الرتموم 
ه46 قرشاء وابطال مرافعة زادتالزشتوم ٠‏ 8م قرش أخرى .هنذا غذا مارت 
ورسنوم التنفيف بالحجز ونزع الملكية والبيم والنشروغير ذلك . هذا اذا كان:فن 
حظ المايى ان لا يرقم خصامه اششكالا أو استرداداً أو غير ذلك قن الغراقيل 
التى اها القانون للاية اصحاب الحقوق فكانت وسائل يستعين مها المشاغيون 
لتعجيز اصحاب المقوق عن الحصول على حتوقهم 

أعرف دعوى اعادة يد جصّل عليه قل التكتاثٍ نيف وخجسمانة جتيه مسا أقام 
محكة أول درجة . وتتلخص الدعوىق ان رجلا استأخجر اظيانا م انتزعها'منه الماك 
بقوة الادارة » فاما طالب باعادة اليد وءّسك بالعقد اتكر المالك العقد ققصر طلبه 
على سيق الميازة الفعلية وعلى تحقيقات النيابةنوتحقيقات الادارة الرسعية وعلى شهادة 
الشهود , والمحكة رأت دعواه صخيحة لكت باعادة .بده غلى الاطيان بدون ان 
شمر ض فى حكانا تقد أالاتجازة تمخة وبقثلان . قبل تنح عملا “ؤذمة أن فطل 


الخزيئة رمما قدره ٠٠٠‏ جنيه على دعوى اعادة يد : ودعاوى وضع اليد فى كل 
البلاد يؤخذ علها رسم مقرر لا يزيد على جنهين . وماذا يكون المال أو استأفف 
الخصم الحكم الابتدائى . اذا حم بالتأبيد طالب قل الكتاب يخمسمائة جنيه أخرى 
واذا حم بالالغاء ضاعت على الرجل الحسمائة جنيه الاولى . أسععت فى حياتك ان 
دعوى اعادة يديحصل عليها قل الكتاب عن الارجتين ٠٠٠١‏ جنيه . ف باترى 
مين الوقت الذى يشّكر فيه ولاة الامور فى تعديل هذه اللاشحة الجائرة 


ىف نا 


ومنها قول ريناخ الكاتب إلعَرفإوي الذى إشتهر بدذاعه عن در ينوس 
قلي اعم جيم 'موعععقم مجان -ندعم 1ه ماونية! 26 طدلسع معزظ “ 
- 6م80 ودمعهقعط 6 غدمة موامدوظ 6 1698 056 قدوتر لعاوزه10 أوال 
” وعلاعاعة اهبر وعجمعيم عم ومجومام 
طاعوستعط بامعومل 
ومعناه ينطبق على كلة لنا « قد تكون أديات الدعوى أقوى فى الدلالة من 
ماديانها » 


« 
وخه 


ومن جوامع الكلم قول فيكتور هوجو : 
8 068 و4 سوومع 18 ع قسل عمتقسسط ععمعهوماة 1 ا“ 


و اممو 5[ :6661 ده #عضدةة: عق كلامم قمصدة؛ 8م16 عتما 6 أه موأردهم وول 
”.وآ هآ[ وجادم؟ +2101 ه05 


00 

ومعناه "كل جهود الخطباء والتكتاب فى كل مكان وى كل زمان تتلخص 
فى كلتين : الصراع بين الحق والقانون . 

لأن القوانين قد تكون جائرة لا تتفق مع الحق ولام العدل ولامع روح 
' العصر . مثل القوانين المقيدة لخرية الاجماع أو لخرية الكلام أو لحرية الكتابة 
أو لحرية الاديا نأو لحرية التعليم : ومثل القوانينالتى تحمى اصحاب الاموال اضراراً 
محقوق المال . مثل هذه إلقوانين وامثاطا مماهاعادة الاستبداد وبق ما بق 
الاستبداد ولا تتلاشى من الوجود إلا يجهود الكتاب والخطياء 


فوائر قائري: وسر عي 


من توارد الخواطر عند ققباء العرب وعدا الزومات القواعد الآآنية المتفقة فى 
المعنى ( تام ) وفى البنى ( تقريبا ) 


القاعدة اللايشية : 
القاعدة العر بية : 


القاعدة اللاتينية : 
القاعدة العر بية : 
القاعدة الغر نساو به : 


"تاقد مسرم مأقلمقه متاتطمطتام]' 
الاجازة اللاحقة كالوكالة السابقة 


20 مسمس اذ اأمدكتادون سوأنده الات دآ 


ا 
ج ي# 


ل الاك 0 أو همه قتتجتره]"” 
”.قهز ألمملس[امدوتل أع؟ 


الحق لا يسقط بتقادم الزمان 


ع1200 مه 35م 20515 متها عي[ “ 
*” .تومل ده ععلدموقتل 06 هه عمنا) [أقهمه 


عجلة المحاماء 0 


العدد الثانتى فورست السنة الخامسة ' 


صحيفة ]| ١‏ سالة الأكراه ( لحشرة صاحب الهزة خليل عفت ثابت بك القاضى 
55 عحكة الاسكندرية الاهلية ) 


١ه |٠١٠١|‏ محكة الثقض والابرام | تقض . بان ساعة ارتكاب الجريمة 


9 |ه. ١‏ «ه ‏ « <«» نقض . مناقشة أقوال شهود الانى 
عه ٠١٠6‏ هه « «م تقض . ميعاد أشعار المدعى المانى- " ايام 


| ضرب .عصابة . تجمهر. بيان الافعال . شهود 


؟هة ٠١٠١‏ » 0 » 5 
| نفى . وجوب مماعهم 
ان (١‏ 2 30 22 اهانة . خفير. خديةه عمومية . ببانها 
نقض . ماذون شرع . وثيقة زواج ٠‏ تزوير. 
كه إكءا 0 » 2 5 3 عل 5 
احهال حصول ضرر . أوراق مومية . 
باو ١١٠١|‏ 2 2 » عاهة مستدعة ٠‏ ققد ريع فاندة الذراع 
تقض . ضرب . زوج . تأدريب الزوجة . جاوز 
00 اي بن حد الاعتدال . عقاب 
حضانة . طلب الطفل . رفض القملم :عقويه. 
 « ٠١1١‏ « <<« 1 500 
مادة «147» عقو بات 
٠|1٠١‏ .« « د« نقض . ماع شهود الننى 
| تقض - بيان الوقائع . اشتمال نص النهمة على 
٠١81٠١"‏ 2 » 2غ ١‏ أركان الخرعة نبه. 
| نصب واحتيال . اركان المادة عو؟ عقو بات . 
فنا ليون في بن | تصرف فى ملك الغير 


ا 
أ تقض . جضور النيابة وقت النطق بالمك . 
ل البيل وال ال | ليس شرط . لا بعللان . 


ل٠٠6‎ 
١٠١٠5 
١١؟|‎ ٠١ا/‎ 
١١1"|1 ١١مل‎ 
١١1* | ه.أ‎ 
١|1١١ 
١١1*1١1 
.١١5|١١؟‎ 
1١هأ خا‎ 
١1"|١14 
١١1 7|١1١. 
]كما‎ 


محكمة النقض والابرام 
الجاس الحسبى العالى 
»2 2 2 
2 2 م 
2 2 2 
م لم »2 
م 2 »2 
محكة الاستئناف الاهلية 
0 2 2 
2 8 2 
2 2 22 
0 غ» 2 


عاهة مستديمة . ققد جزء من عظام الرأس . 


شروط تطبيق المادة. عد 
مجلس حسبى . اقارب الحجور عليه . حضورثم 


بحلس حسبى . حجر . ناظر وقف 

حسبى . الولاية على مال الصغير . الوصي . الولى 
حدبى . حضورال .خص المطلوب الجر عليه . 
قرار. استنتاق . 

ححر. قرار. جواز العدول عنه . مصلحة . زمن 

. |[ صغير . التنازل عن حقوقه . مخفيض الايجار . 

7 

4 البيوع . قراراته . الاجراءات . بطلان . 
امكئناف 

7 د قتباء الحم مبلغلا يقبل فى 
الاصل استئنافه . استئناف ١‏ 

رهن .كلك الشّىء المرهون . بطلان ٠‏ تغبير 

١‏ سبب الأعوى . تغيير موضوع الدعوى 
استئناف . قيد . وجوب القيد مجدول محكة|. 

ْ الاستئتاف 

'-اجراءات فى المواد المدنية . مواعيد قانونية 

| ايقافها للاضطراياب السياسية . ( المادة 1.م 

| مرافعات . بلاغ القائد العام الصادر فى ١07‏ 

مابو ستة 1919 

أ؟ - محكة الاستثناف. دوائرها مجتمعة . احالة. 

شروطها . ( القانون َ لسنة 15971 ) 


محلة الحاماه. ١84‏ 


1 


١ 


1 


١ 


رفن 


14 


يدن 


عكة الاستتتاف الاهلية زراعة ٠‏ غراس . فى اراذضى الغير . سلامة النية 
ملكية الزراعة . 

« لهام ذوائنة: اكتراط) > حكومة حراز 

 «‏ « ام نزع ملكية . حراسة . وجوب الحك بها 

١‏ ا استثناف . اعلان الحم . تأثير اعلان الحم 
على حق المستانف 

| اعلان ٠‏ بطلان . اخفاء الاعلانات . اجراءات 


2 2 
| خفية . قصد تفويت الميعاد 
ع مضر الاتدانية الاهلية © ملك الغير ؛ بطلان . رضاء غير صحيح.. 
ايهام 3 درحة التانير 


2 طنطا 2 0 حجر . عته . تصرفات . تعاذها . مصادحة 
» الاسكتدريه »2 2 | مندات جارية ٠‏ كبيالات + بروسايوء حخق 
[ امل الكناة شكرق المحمل 

0 . اطيان الدومين . تلكيا ٠.‏ تقادم . 


حجز . تصرف.قومسيون الدومين. قانون مدلى1 


2 بي سويف ,2 00 
حكه . قانونعام . قانون خاص ٠‏ زوال مقعول 
دكريتو الدومين ٠‏ جواز القلاك 
0 اسيوط 00 » تزوير ضياع العقد . فاعل اصلى 3 اشراف 
١‏ على التزوير وقت محربر العقد 


طبطا الجرئية ‏ 2« | قانون الخسة افدنة .حجز. منازل ودور. زارع 
دعوى. الحم بالرسوم:و بالمصار يف والاتعاب. 
تقدير الاتعاب . كيفية التقدير 

ا الاختصاص . تأثيره فى 


الموضوع . لاايقاف . قرارات لجان الايجارات 
قونها امام الحام .البحث فى قيمتها . تعو يض 


نفدى ١‏ ستر فوائد ربوبة 


. 


:م٠‏ |ع؛١‏ | محكة عابدين الجزئية الاهلية | اجارة . حجز. قبل الاستحتاق . بطلان 

| الاموال المتروكة . حدها . حكها . الاشياء 

الضائعة . سرقة . مغى المدة 

1 الأملاك . تقدير الايجار . طلب زيادة 

الايجار 

ل و و م 
مادة عم . اتذاق «لسليم البضاعة. محكمة المدعى 

( اختصاص . النص ق العقد . تفسيره. غرض 


3١‏ | 144 | محكمة المطارين الرثية الاهلية 


ح«م8١|5؛١|‏ «» اخيم » 2 


» « طبطا‎ « |١1١7| 1١4 


7 عليه ل عمو نه 
. 1 وقف . دين المستحق . يازم اولاده ى 
ه1٠ ١5|‏ فتوى شرعية 350 5 عل 3 
فده م 
١45 | (5‏ « « بلوغ . الغلام . البنت 
ارث . بنات الا . اتحاد الدين . اتحاد الدار 
١6١1 117‏ 0 2 85 
انحاد الشعية . 
م | [١أه١‏ 2 2 ناظر. اشراف . دُخمى . أن التصرف 
189 |[ ١اهة١‏ م 2 وقف .<قالسكتى . منع يعض المستحقين . ايجار 


١ارث‏ . طوائف مسيحية . مجاس على . روم 
) كاثوليك . رضاء الوارث . الورثة الاصليين . 
| الورثة غير الاصلبين . النزاع فى النسب. بنوة 


|٠١*|١٠‏ المحسكة العليا الشرعية 


لل « « وقف . ناظر . مسوغات عزل النظار 
وقف . نظر . ناظرمؤقت . غيبة الناظر الاصلى . 
١58115‏ » غ2 » فر لك 
+9[15ه١‏ ه « « طعن . ممن يتعدى اليه الحم ٠‏ طريق عادى 
د 0 التعويل على دفع بعدم 
سماع الدعوى . جواز الاسئئناف 


03 


هن 


١8 


144 


16 


١ عم‎ 


١1١ 


؟'كا 


10 


13 


11 


ل 


لول 


634 


جل الحاماه | 141 


[ تايع فهرست الاحكام : 


1 محضرين مختلط . اعلان . قرار صادر من 
محكمة الاسكندرية المختلطة |) بطريكخانه . بطلارن . اختصاص قاضى) 
ْ الامور المستعجلة 
دعوى تزوير. ايقاف الموضوع. ايقافسريان 
مدة بطلان المرافعة 1 
0 : محام مختلطة . اجانب.دول ذات 
اشازات سرت .وجوسلاف» اننا تالأماه. 
ْ ارتم لكو ووس الخارعية :كنوت الانقاء. 
بعد حم أهلى 
| ما . اتعاب . تقذيوها - كننة + اخصومةا” 
١‏ قضائية . عمل ادارى 
شخص ادنى . جمعيات ٠.‏ مدارس القرير. 
2 2 مه )) ضرر. ضررالشخص الادبى ٠‏ ضرر اعضاء 


م الاسئتاف ‏ « 


» الاسكندرية 0 


الجعية 
٠. 0‏ اجر . تقديره 5 عبتدس معارى .اجارة 
2 2 »2 51 5 
اهل الصتائع . اتعاب 
2 » 0 عين ء ردها . بعد قبول الحلف . تعدي ل الصيغة 


محكمة الاسئئتاف الختلطة | تعويض .خادم . مخدوم .ضرر. خطأ السيد 
يد ٠‏ استاد اعم . رئيس وج ماسوق 8 
2 2 00 خصم ثالك . التزاع قَْ الرئاسة 5 من مصل 
| فيها . اجارة امحل . لمن 
0 بالنتنة ١‏ متها «ناظر الوقك.. الدرالة :ييه 
#كمة نتفض وابرام باريس | دفم . وفاء. شيك . حساب جارى 
| اضراب . فخ العقد . مسؤولية ٠.‏ تعو يض 7 
2 
0 اجاره الاشخاص . فس 


1 .علة الحاماء 


عرة م : 00 : 

ظ وصى ٠.‏ تصرفات ٠‏ الاقرار نحق عيتى . قبول 
[ الاحكام . فوات المواعيد 

| طمن فى الاحكام . ممن تتعدى اليه . قوة 


: الحم الصادر بقبول الطعن ٠‏ تأثيره فحقوق 
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اال قوائد قانونية 


رمس الفرري : عر نماتى 
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١ 1‏ من # 
لمرد الثالت - 7907017 70 06 أه ره تله ماتطابه +0 1أ اقم 
١‏ “جم “رمم 016/176 -أ 10 أتتمارمتر “0و 
عرد و تمر را ١‏ موطءك كا 


الادارة عيدان سوارس عرة إن 


لشهمسه لاسي جر 
د ايسنات للك ٍ تسبي 
او اتا بشارع علوي تمرة * 


هه ان 
وللطلية و يفون عرة ١11ه‏ 


شوحو ستهة 


المكامة الاولى ش 
نشبرنا فى العددين الإزين ظهرا من مجلة الحاماة ( وهما العدد الاول والمدد الثاتى ) ٠‏ حكا من 
الأهلية و1؟ حكا من امام الكلية وانحا كك الجزئية و١1‏ فتوى و١١‏ حكا صادراً من الممسكة 
العليا الشرعية و 58 حكا ءن محكة الاسنئناف الختاطة و ."حك من المحاكم القرنماوية و 7٠‏ كا 
من الحاى البلجيكية . قتكون جمللها 1.6 حكا وقراراً وفتوى نشمرناها فى عددين أثّ.ين . وهذا عدا 
الاحاث القانونية والإزعات والفوائد القانونية والشرعية . ومن هذا ترى مقدار الود الذى بذلناه فى 
سبيل رق هذه اللة 


الكلمة الثانية 
ونجد القارىء قَْ هذا العدد ودو العدد الثالث دن السنة الخامسة : 
عدد 
0 حكا صادراً من محكة النقض والابرام 
83 احكام صادرة من محكة الاسئتاف الاهلية 
20 حكا صادرا من الحا كم الكلية والحا ك الجزئية 
إن كتاوى شرعية صادرة من حصرة صاحب الفضيلة مفتى الديار المصرربة 
١‏ احكام صادرة من الحا 5 الشرعية ١‏ 
4 احكام صادرة من الحا الختلطة 
00٠‏ احكام صادرة من الحا ك الفرنساوية 
ل احكام صادرة من الحا م البلجيكية 
6م فتكون الجلة خمسة وثمانين حكا وفتوى 
اردفناها باربع « لذعات » وختمناها بنوائد قانونية وشرعية عبارة عن ثلاث قواعد قانونية 
. وشرعية متفقة فى المبنى والمعنى تقر يبا تقلناها باللغات الثلاثة اللاتينية والعر بية والفرنساوية ؟ 
رئيس حر بر المجلة 
عر بر الى 


ده الهار]ت ‏ مص 


عرد دأكسر 


بحث قانوى 


فى الرخخضاص بالاظر فى المنازعات القاصة بالسالى والصادف الأصوصي: » 


با عر ارررارة ملي الرى وس الاكم 


قبل العمل بالأمر العالى الصادر فى ١+‏ 
فبراير سئة 188 المثتمل على لاشحة الترع 
والجسور :كانت الحا؟ الأهلية مختصة بالنظر 
فيا - بين الا هالىمن المنازعات المتعلقة بالمساق 
والمصارف الخصوصية » باعتبار كوتها. »رك 
المنازعات المدنية العادية » سواء أ كانت الدعوى 
تتعاق بطلي انشاء حق الارتفاق المتصوص 
عليه فى المادة مم من القانون المانى » أو من 
الدعاوى ااتعلقة بالانتفاع بالمياه ( فقرة ثانية هن 
المادة >7 من قانون المرافعات ) أو من الدعاوى 
المتملفة بالمتازعة فى وضع اليد على المستى أو 
المصرف ( فترة ثائثة من المادة المذ كورة ) 
وف هذه الالة الاأخيرة اذا كانت الدعوى 


المتعلقة بالنزاع فى وضع اليد , ءبنية على قعل 
صادر من الماعى عليه مضت عليه سنة فأ كثرء 
يكون الاختصاص للمحكة الاتدائيه بدل 
المحكة الجزئية طبقا للمادة « "١‏ » مرافعات 


ينا 
نا 


ولا صدرت لانحة الترع والجسور المشار 
اليها جاء بين احكامما نصوص خاصة محقوق 
الارتفاق المتعلقة بالمساقى والمصارف الخصوصية 
(الوادد وهم وةىوه١)‏ وتضمنت المادة (15) 
يان الاجراات التى تنبع فى الشكاوى الخاصة 
بردم المت أو المصرف أو تدمير جسورها الخ . 

ومع ان هذه النصوص دول جهة الادارة 
ومصلحة الرى الفصل .في تلات الاءورء. فان 
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بض الناس كان يرفم دعواه عنها الى الحاكم 
اعتبار كونها صاحبة الاختصاص الأعلى ؛ وقد 
اختلفت آراء الحا ك فى هذا الموضوع لغاية سنة 
*145 . فبعضها ( وس الأأقل ) كانت تحكم 
بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لا نبا اصبحت 
من اختصاص الادارة ومصلحة الرى» وأكثرها 
كانة فى بتكن داك #ختيزة أن تومن 
لانحة الترع والجسور لاتساب الحاكم اختصاصها 
بنظر الدعاوى التى من هذا القبيل . 

غير أن الما 1 أبنت فى العهد الاخير على 
ميدأ عدم اختصاصها ( يراجم الحم المدرج 
بصحيفة 190 مره شخلة القضاء سنة و5١‏ 
والاأحكام المنشورة فى الجموعة الرسعية بصحف 
6 سنة 19-05 و5559 سنة 1911 و45 سنة 
وكا سنة 197 والحكم الملشورق 
غلة الحاماه بصحيفة 0ه سنة 1974 ) 

وحي ث كان اعتقادى ان الق فى جانب 
الفريق الذى يري اي الاختصاص فى هذه 
المسائل » مشترك بين الحا كم وبين الادارة 
ومصاحة الرى , تبعاً لاختيار ارباب الدعاوى » 
وكانت هذه المنازمات من الامور الكثيرة 
الوقوع بين طوائف المزارعين وملاك الاأطيان 
وستأجريها وهم اصحاب الشأن فا 
ووكلاءتم معرفة حتيقة الاختصاص يباء قد 
أردت طرح هذا ااوضوع على ساط البحث 
فى الجلة » مدلا بأدلتق على صحة رأنى فيه لتناوله 
اقلام الباحئين من رجال القانون 


محلة المحاماه 


وقد اخترت لبحثى من تصوص تلك 
اللاتخة » النص الا كثر استعالا لكثرة 
النازءات التى يطبق عليها « وهونص الادة . 
» ويمكن القياس على هذا البحث فيا يتعلق 
بباق نصوص اللائحة المذ كورة 

١‏ -ان المق الول للمدير ورجال مصلحة 
الزى في تاك الادة لم يكن مقرراً بصفة كونه 
اختصاصا وحيدا لؤلاء الموظفين الاداريين 
دون سواهم كا يظهر من منطوق النص وهو 
« اذا قدمت للدير شكرى .... الح » وم 
يقل الشارع مثلا : يختص المدير ورجال صلحة 
الرى بالنظر والفصل فى المنازءات التى تقع بين 
اصحاب الاأراضى الٍ . 

فصيغة النص تجمل اختصاص هؤلاء 
الموظافين الادار يين ١‏ تابعا ارغية صاحب الشأن 
اذا قدم شكواه الييم ١‏ ولا تمنعه من أن يأبع 
الطريق العادى برقع دعواه الى الحم طيقا 
لنصوص قوانينها التههى الاصل فى كل المنازعات 
المدنية » ولم تبطلها لاضحة الترع والجسور 

- ليس بغر يب أرت يخول الشارع 
المصرى الاختصاص ف هذا الموضوع الى سلطئين 
مختلفتين ( القضائية والادارية ) ليختار صاحب 
الدعوى ايهما يرفع المها دعواه . نعم ان الشارغ 
وضع الطريقة الادارية باعتباركونها أقصر زهنا 
وأقل نفقة , ولكنه لاحظ ان ببق العاريقة 
القضائية لاحمال ان البعض يغضل استماها 


محلة الحاماء: 


يذل 


للوصول الى حقه + فى النظام القضاق »ن 
الغمانات ١‏ كثر من الطريقة الادارية . ولذئك 
لم يمس التصوص الفانونية المتعلقة باختصاص 
الحا م بالغاء أو تعديل 

+ - هذا الاشتراك فى الاختصاص ليس 
هو الوحيد فى تشريعنا ؛ حيث رما عن كون 
الحا ك الشرعية مختصة قدها بقضايا النفقة 
وكذلك بات الهيئات الدينية التى لها سلطة 
القضاء فى الاحوال الشخصية » قد ورد فى 
القانون المدنى الأهلى نصوص تعلق بالنفقة بين 
الاصول والفروع والازواج ( الموأد من هه١‏ 
الى ٠6+‏ ) وهذه النصوص مختص ينافيذها 
الحا م الاهلية طبع 
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ماقةء اسياب ابر منام الى عت 
م م اقتصادصس الىا 1 

١‏ - أم هذه الاسباب أن المادة 45 من 
الامر العالى الشامل للانحة الترع والجسور 
قضت يالغاء كل ما كان من الأحكام السابقة 
الا هذا الأمر: 

واني أري ان نص المادة المذ كورة ليس 
كافيا لالغاء نصوص القانوت المدنى وقانون 
المرافمات ء المبينة فى صدر هذا المقال » اذ أن 
تك المادة تشتمل على نص ذمنى فى لانحة 
ادارية استتائية » لايمكن أن يقصد به الشارع 


الغاء عدة نصوص من القاثون العام الذى تتقذة 
السلطة القضائية » وساب حمبا فى الاختصماص 
بنظر قدم مهم من المنازعات المدنية ؛ وحرمان 
اصصاب الشأن فى هذه المنازءات من حقوتهم 
الكنرة لم بلنظام القضاى أكثر من 
النظام الادارى 

وام لأحل بطلان تلا كالنصوص والحقوق 
الترتبة علمها ؛ يجب عقتضى المادة الرابعة من 
لانحة ترتيب الحا > الاعلية » أن يكون نص 
الابطال صريا تذ كر فيه المؤاد المراد الغاؤها 
من القانونين المار ذكرها . 

+ - اذا صحالغاء بعض النصوص القاثونية 
بنص ضمني مم ل كالذى نحن يصدده » فاما يجوز 
ذلك بالنسية للا وامر العالية والاوائح المتعادلة فى 
القوة » والتى يكون تأثيرها واحد بالنسبة للأمة 

أما وقوانين الحا ك ( العامة ) عى أقوى 
من اللواتج والأؤامر العالية الادارية » وكل 
ما كان من الاختصاصات مولا ل اطة القضائية, 
يعتبر كسبا للامة أكثر مر مخويله لاساطة 
الأدارية » فليس من المقول أن تقصد 
الحكومة سلب اختصاص الحا كم وتحويله الى 
جهات الادراة » والغاء بعض نصوص القائون 
العام ؛ يمقتضي نص ضدنى فى امرعال أدارى . 

وليس أدل على صدق هذه النظرية منان 
الحكومة عندما تصدر قانونا قضائيًا يترتب عليه 
الغاء نص من قانون مثلهء نذ كر ذلك صراحة 
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فى القانون المديد عع بيان المادة أو المواد الت 
تانى من القانون الااصلى . 

؟ - متى تقرر ذلك » يتضح جلي أن المراد 
بنص المادة 45 من لاتحة الترع والجسور انما هو 
الفاء الأوامر الادارية التى من نوع هذه 
اللاتحة قط » خصوصً اذا لاحظنا انه قبل 
صدورها بأربع سئين كان قد صدر أمر عال في 
؟؟ ابريل سنة 1890 مشتمل علل لاحة مثلبا » 
ثم بعد العمل به هذه المدة رأت الحكومة 
تعديل كثير مره نصوصهء فاصدرت يدله 
دكريتو 0؟ فبراير سنة 1845 المعمول به للان» 
بدون أن تشير فيه الى الأعر الاول بالذات ؛ 
لافي المقدمة ولافى الخاتمة . 


2 
#9 


؛ - السب الثانى جاءت به محكة الزقازيق 
زف 1 الصادر بتاريخ١ ١‏ فيراير سنة ) 
تأبيداً السب الأول : فقالت أن نص المادة 457 
غير قادس على الغاء الأ وامر الادرا ية بل يشمل 
الغاء اختصاص الحا 5 الاهلية ايضّاء لأن هذا 
النص عام غير مقيد يدليل ان المادة التاسعة من 
اللانحة ورد فى آخرها نص خاص على انها تلفى 
لمادة العاشرة من الاأمر العالى الصادر ىم 
فارس ستة 1841 ( يخصوص الآ لات الرافعه 
للمياه ) ولا معنى للتنصيص العام بعد التنصيص 
الخاص اذا كان المراد به ما تأخذ به هذه 
الحمسكة من الالغاء العام 


محل المحاماه 


ومع أن هذا الاستدلال مقبول فى ظاهره» . 
ذأنه فى المقيقة لا يدض الأدلة السابق ايرادها 
اثياا لدم جواز الغاء نصوص من القانون العام 
بنص ضمت فى لاشتحة أدارية, ‏ - 

على انه ممكن بالعكس - وهو لاريم - 
اتخاذ ذلك النص الخاص دليلا على المبدأ الذى 
اهسك به.: فانه اذاكان الشارع للاضحة الترع 
والجسورء لم أورد فها نصا يلئى مادة واحدة 
من لانحة أدارية تعادها » رأى ان ,ينص على 
هذا الالغاء صريا » خشية أن ينهم الناس 
والموظفون المكلغون بتنفيذ هذه اللواتج أن تلاك 
لمادة مازال جائزاً العمل بها مع وجود النص 
الجديد . فن باب أولى لو أراد الشارع أن يلغى 
بنص أدارى عدة مواد من قوانين قضائية , 
لنص حا على ذلك الالغاء نص صريًاء دون 
أن يك بنص عام ضمتى فى المادة الاخيرة 
من اللاحة الادارية 

ولا شك أن حرص واضع تلاك اللاتحة الى 
هذا الحد. فى منع اتعارض أو الالتباس بين 
النصوص الادارية البحتة » يأبى كل الاباء أن 
يكون فى نطبيق احكام هذه اللائحة طفيان من 
السلطة الادارية على اختصاص الساطة القضائية 
وققدان ما للناس من غمانات فى ساوك الطرق 
القضائية للحصول على حقوقهم 

6 بق بعد ذلاك سبب ثالثأ: تن تبه محكة 
الزقازيق , وهو آراء شراح القاثون المصرى :. 


مجلة الحاماه 


ل 


)١(‏ فأمم تلك الاراء » رأى المرحوم 
الغفورله فتحى زغلول باشا فى كتاب شرح 
القانون المدنى . وهذا الزأى ليس سببا جديداً 
لأن صاحب هكان رئيس لاول محكمة قررت 
مبدأ عدم اختصاص الاك وقد سا لى الرد 
على هذا المبدأ بجا اعتقده كافيا لعدم صحته . 

) 3( أما تشكات الشارح الثانى ( ٠ستر‏ 
هالتون ) وعدم قطمه برأى فى هذه المسألة» 
فيمكن أخذه ضد مبدأ عدم الاختصاص أولى 
من اخذه لصالم هذا المبدأ » لان سلب المحقوق 
لا يكون الا بنص صرح 

واذاكانت محكمة الزقازيق قد ارتكنت 
على استغراب مستر هالتون من أن هذه اللانحة 
( التى تضمنت اجرآات كاملة لاسير فى امثال 
هذه الدعوى ) لانجرى العمل بها وحدها. فان 
هذا الاستغراب لايلبث ان يزول عا أوردته 
من الادلة فى مقالى هذا 

(1 )على انه يوجد فى ذاتامادة «15» 
التى نحن يصددها ؛ عبارة مر يحة تزيل ذلك 
الاستغراب » وتجعل للمحا 1 اختصاصا أصلاغير 
مشترك في بعض الأحوال : 

تلاك العبارةفى تعليق الفصل الادارى ى 
الشكوى على أن يبت أن المشتى كان يروى 
حقيقة اطيائه من المسق في السنة الماضية . 

وهذا النص ( أوالشرط ) الصرجح معناه 


أكثر من سنة ماضية » فلا يفصل فى الشكوى 
ادار »)ا بل يكون الاختصاص لغير الادارة» وما 
ه الجهة الختصة اذا فى هذه الملة ؛ عى بلا 
شك اللطة العادية القضائية 

١‏ - وظاهر من اهتهام واضع اللاتحة يجعل 
مدة السنة حدا فاصلا بين اختصاص الادارة 
والقضاء فى نماكم المذكورة , انه أراد اللحافظاة 
على قواعد الاختصاص البينة بقانون المرافمات 
فى دعاوى وضع اليد ؛ قفيد اختصاص الادارة 
بأن يكون فى النزاع الختصة به الحام الجزية 
قط : أى عندما يكون الفم لالصادر من المدعى 
عليه » لم تمض عليه سنة ( فقرة ثالثة من المادة 
+ عرافمات ) ؛ وجمل الاختصاص للحام 
الابتدائية أن زادت المدة عن ذلك ( مادة ١م‏ 
٠رافمات‏ ) وهذا خير رد على استغراب مستر 
هالتون » يؤيد أن لانحة الترع والجور لا #رى 
العمل بها وحدها 

كلم رامع 

اذا سانا جدلا لأسحاب «بدأ عدم 
اختصاص الماك : وقانا ان نصوص القوانين 
النضائية الغيت بالنص الضمنى الوارد فى المادة 
؟؛ من لاتحة الترع والجسور.فا قولم فى 
التعديل الدى حصل ف المادة 1؟ من قانون 
المرافعات مرتين بعدصدور لاتحة الترع والجسور: 
المرة الأولى بأمى عال فى 5١‏ يونية سنة 18014 


. « س[ه 


أنه اذا ثبت أن رى الشتى اتقطم من زمر ٠‏ | (أى بمد تلاك اللاضحة بعشر سنين) والثانية بقانون 


.ع محلة الحامام. 


غرة © فى 50 ابرريل سنة 1414 أى بعد | والساطة الادارية . والا لكان حذف من 
اللائحة بعش رين سنة ؟ اختصاصات الحكمة الجرثية ذلك التوع من 
كل من التعديلين أثثبت (ايق) الختصاص | الدعاوى . 0 
الحم الجزثية بالدعاوى اأتعققة بالاتتضاع بالياه | وللأسف انه لم يانبه لذه النقطه اليم 
كا هو مقرر فى أصل الاص ( ققرة ثانية من تاك | أحد من حضرات الحامين اللذين ترافموا في 
المادة ) فأذا كارف الواضع لقو انين القضائية .| تناك المدعاوى كلا وله نس الحا التى حكمث 
(وهو بالطبع ادق من واضعى الاوانح قار بعدم الاختصاص 
بعل عند وضعه ذينك التعديلين ان لانحة الترع فا رأى خضرات رخال القاووت فى 
والجسور الصادرة قبل ذلاك سلبت اختصاص | هذا البحث ي؟ 
الحا بالدعاوى الملّ كورة : ظاذا أثيت للككة | 7 


"مر صادق, 
الجرئية هذا الاختصاص فى كل من التعديلين ؟ مدير أدارة بوزارة 


الصري» بقاء الاختصاص مشتركا بين الحاكم | . 


المدنية ان يترك دعواه في أى حال كانت علمها 

يل ل ا 

حم تاريخه > نوفير سئة 1.74 ولكنها لم تذكر شيئًا عن تأثير هذا التنازل فى 

مدعى مدنى . تنازله . حكم التنازل . وعوى 2 | الدعوى العمومية . بخلاف القاثون الفرناوى 
ثنة . د حتاقة ..مضاحة ل 3 0ه ف اليد 

مي ميري جا . ماد و مصلحة 0 | الذي قضى صراحة بأن تنازل المدعى بالق 

القاعرة انوي المدلى عن دعواء لا ردترتي عليه ايقاف السير 

١‏ -ان المادة « هه » من قانون يق ف الدعوى العمومية . وقد سارالقضاء المصرى 

الجنايات . المصرى اجازت للمدعى باسلقوق | دائا على اتباعميادى٠القانون‏ الفرنساوىلاحمال 


مجلة الحاماه 0 


وجود مصلحة للسير فى الدعوى العمومية متى 
كانت الجرعة مما يلحق ضرا بالمصلحة العامة 

٠١‏ - نص قاثون الصحافة الفرنساوى على 
ان الدعوى العمومية لا نزفم على الصحاق الا 
بناء على شكوى من الشخص امقذوف فى حقه 
ويترتب على ذللك انه اذا تتازل هذا الاخير 
عن دعواه فالاعوى العموءية تسقط ايض وهذا 
النص لم يرد فى القانون المصرى الا انه لما كان 
القذف فى حق أحد الافراد من الامورالتى سه 
شخصيا ولا مهم الميأة الاجماعية بنوع عام وكان 
السير فى دعوى القذف يجوز ان يلحق ضررا 
بالشخص المقذوف فى حقه بسبب ما ينشأ عنها 
من اعادة نشر القذف ولاحتال ان يكون من 
مصلحة المقذوف فى حقه ان سدل الستار على 
دعوى القذف باقربما يستطاع وجب ان يعملى 
للمجنى عليه هذا الحق متى قرر انه ير يد التنازل 
عن دعواه فأذا تنازل عندعوى القذف وجب 
اعتبار الدعوى العمومية كالما لم تكن ووجب 
الحم بعد جواز سماع الدعوى ٠‏ 

وقائع الدعوى 

عوض بك عريان المهدى من اعيان ببى 
سوي ف كلف بتاريخ ٠7‏ يونية سنة 1988 
عبد العزيز افندى الجبالى صاحب جر يدالمرصد 
الى تصدر مديئة بنى سويف بالحضور أمام محكة 
جنايات بنى سويف فجلسسها يوم ١١‏ إوليه 
سنة 195 لماع الحكم عليه بالزامه بأن يدفم 
إليه مبلغ قرشا صاعًا على سبيل التعويض بعد 
الح عليه بالعقوية التي تطليها النيابة طبع 


للمواد 51 و51 و50 و48١1‏ و15 مكررة 
من قانون العةو بات لاأنه فى يوم 7١‏ بونيه سمنة 
1937 ببنى سويف بصفته صاحب .الكريدة 
المذ كورة ومحررها المسؤول قذف وسب المدعى 
المذ كوو بالذافك حاوجة من خآتراخدكن الناموس 
والاعتبار ولو صحت لكانت موجبة لاحتقاره 
عند أهل وطنه 1 1 

وفى التارعخ المذ كور ايضًا كلف مهد افندى 
بصعته 
الور المشورأباء عمكتنايات يوسي 
فى الجلسة المذكورة لسماع الحم عليه بالزامه بأن 
يدفع اليه مبلغ عشرة جنيهات على سبيل 
التعويض بعد الحكم عليه بالعقوبة التى تطلبها 
الثيابة طيعًا للدواد السالف ذكرها لانه قذف 
فى حقه وسبهكا هوهبينفى النهمة السايقذكرها 

وبتاريخ 18 بوليه سنة 1998 تصا 


جنيدى التاجر بينى سويف هذا ال 


المدعيان والمئهم وقدموا طلبا لحضرة رئيس نابة 
وأمام الجلسة بالمحمكة المذكورة تنازل كل منهما 
عن دعواه المدنية 

وبالجلسة المحددة لنظر الدعوى دفع امتهم 
بعذم جواز نظر الدعوى العمومية لتتازل كل من 
المدعيين عن دعواه المدنية 

وححمكة جنايات بنى سويف بعد سماءما 
الدعوى حكت بتارع 9ايولية سنة*197 علا 


بالمواد 51 و51 وه75 و44١1‏ و17 مكررة 


ظ فقرة أولى من قانون العقويات حضوريا بقبول 


يض 


عله الحاماة 


تنازل المدعيين بلاق المانى عن دعاويهم المدنية 
المنضمة لبعخهها والزام كل مهم بمصار يف دعواه 
المدنية و برفض الدفمالفرعى وجواز نظرالدءوى 
ويحبس عبد العزيز افندى الحبالى «دة ثلاثة 
شهور مع الشغل 

وبتار تخ 5 بولية سنة 1908 قرر هم 
بالطعن فى هذا الح بطريق النقض و«الابرام 
وق ه اغسطس سنة موا قدم تقريرأ 
بأسباب طعنه ٠‏ 

المحكة:- 

بعد مماع طلبات النيابة العمومية والحاتى 
عن الطاعن والاطلاع على الاوراق والمداولة 


قانونا . . 
« حيث أن النقض قدم فى ميعاده فهو 
مقيول شكلا 


« وحيث أن الطاعن قدم دفعاً فرعياً امام 
محكة الجنايات بمدم جواز نظر الدعوى 
العمومية بعد تنازل المدعيين باحق المدنى 
عن دعواها! التى كانا رفماها ميانيرة على لمهم 

« وحيث ان محكة التابات حكت برفض 
هذا الدقم الفرعى وهذه المسألة هى التي 
يطرحبا الآن طالب النقض على محكة النقض 
والابرام من ضمن الاوجه الاخرى التى 
يتمسك بها 

« وحيث ان المادة « 8ه » هن قانون 
تحقيق الجنايات نيز للمدعى بالحقوق المدنية 
ان يترك دعواه فى أى حالة كانت علمها ولّكن 
هذه المادة ل تذكر شيعا عن تأثير هذا التنازل 


على الدعوى العمومية خلاظ للقانون الغر نساوى 
لان المادة الرايمة من قانون تحقيق الجنايات 
تقضى متراحة عأن تنازل المدعى بالمق المدلى 
عن دعواه لايمكن ان ينينى عليه اياف 
السير فى الدعوى العمومية 00 

« وحيث اله فى حالة عدم وجود نص 
صرح فى القانون قد سار القضاء المصرى دائها 
على اتباع مبادىء القاثون الفر نساوى وهذا 
مقو ل بالداغة لاه حون وو نماننة 
للسير في الدعوى العمومية متى كانت الجرعة 
مما بلحق ضرراً بالمصاحة العامة 

« وحيث .رن جهة اخرى ان قانون 
الصحافةالفر ناوى الصادر في 58 يوليه سنة 
قد وضع استئناء للهبداً العام المقرر 
بالمادة الرابعة المشار المها آنها فقضى ف المادة 
(0) منه بأن الدعوى العمومية لاترفع 
الا بناء على شكوى من الش<ص المآذوف فى 
حقه ويترتب على ذلك انه اذا تنازل هذا 
الاخيرعندعواه فالدعوىالعمومية تسقطايضا 

« وحيث اذ هذا النص لم برد ايضاح 
القانون المهسرى وفى هذه المالة يتعين البحث 
اذاقما اذا كان يجب على القضاء المسرى 
تطبوق المبداً العام للقرر بالمادة ( 41 ) من 
قانون تحقيق الجنايات الفرنساوى أو :اميق 
القاعدة الاستثنائية السابق ذكرها 

« وحيث اذالقذفة فى حق احد الاغراد 
هو من الامور التى عسه شخصيا ولاتهم 
الطيئة الاجماعية بنوع عام 


مله اللعاماة 


كع 


٠‏ < وبما ان السير فى دعوى القذف يجوز 
ان باحق ضرراً .بنفس الشخص المقذوف 
فى حقه إسبب ماينهاً عنها من اعادة وككرار 
نشر القذف رغ من المنع القانوق بنشر 
المرافمات الخاصة يها» فلذلك يصح ان يكو 
من مصصلحته الشخصية أن يسدل الستار على 
دعوى القذف واهاطا بأقرب ما يستطاع 

« وحيث أنه ضح ما تقدم اله جوز 
ان يكون لاشخص المطعون فيه مصلحة فى 
اشاف دعوى القذف با كلها ولذلك يجب ان 
يعطى له هذا الحق متى قرر انه بريد التنازل 
عن دعواه 

« وحيث الف محكة التقض والابرام 
لاترى اذا وجوب تطبيق المبدا العام المقرر 
بالمادة 6 من قانون تحقيق الجنايات الفر نساوى 
فقط بل ايضاً تطبيق الاستثناء المنصوص عنه 
بالمادة +٠‏ من قانون الصحافة الفرنساوى 
ولاسما لانه متى كان هناك اءر هام يعس 
المصلحة العامة فلا يوجد اى نص فى القاتون 
المصرى كنع النيابة العمومية من رفع دعوى 
ممومية جديدة على امهم 

« وحيث ان فى هذه الدعوى الالية قد 
فوضت النيابة الرأى لامحكة وهذا يدل على 
انها ل ئر فمها ماعس المصلحة العامة 

« وحيث اله بناء على ذلك يتعين المحم 
بقبول الأفم الفرعى وعدم جواز نظر 
الدعوى العمومية 

0 وحيث انه مع قبول هذا الوجه لاحل 


للبحثق الاوجهالاخرىالمقدمة من الطاعنين 

( نقشض عد المزيز المالىي افتدى ضد التياة 
الدمومية قضية نمرة ١7/4٠‏ سنة 4١‏ قضائية . دائرة 
معالى احمد طلءت باما وحشرات اصحاب السعادة 
والعزة جناب مستر برسيفال وجناب مستركرشو واجهد 
عرقان يأشا وعلى سالم يك وعلى وي العرابي بك رئيس 
النباية بالاستكناف ) 


ال 
- تارخه " توشبر سنة 1574 
اهانة . الطءن فى اعمال 
موظاف عوى . اثيات الطءن . سلامة النية 5 
الطيعات النظامية . فروق من مجلس النواب . يجاس 
نواب . عضو حلس التواب .موظف جموى , 
خصم سوأبى . 


قذف. سساء افتراء . 


التاعرة القائر 2 

055117٠21 -من مقارنة المواد‎ ١ 
من قانون العقوبات يتضح ان الشارع‎ 
استعم لكات القذف والسب والاقتراء والاهانة‎ 
» ععنى واحد تقرس ويخاصة كلة « الاهانة‎ 
ويتضح من ذلك ان القانون اراد ان يعاقب‎ 
على نشر الالفاظ التي تخدش ناموس الاش.خاص‎ 
واعتبارثم بقيود واحدةسواء كانت تلك الالفاظ‎ 
معتيرة قذفا أو سنا أو افتراء أو اهانة:أى انها كاها‎ 
معاقب علها الا اذا كانت من قبيل الطعن فى‎ 
اعمال احد الموظفين العموميين وحصات سلامة‎ 
نة وبشرط اثبات ما أسئد اليه‎ 

؟ - ان عيارة ( الميئات النظامية ) الواردة 
بالادة ه 11١‏ » من قاتون العقوبات لا يجوز 
ان تطلق على فريق من مجلس التواب سواء 
كان هذا الغريق مكونا لأكثرية او أقلية لان 


ين 


الغرض المقصود من وضع هذه المادة هو حماية 
كرامة الميأة نفسها أى الجلس النيانى » اذ يصح 
الت يبدى الناقد اعم مظاهر الاحترام الى 
الجاس نفسه كبيأة نظامية وهو مع ذلك يطعن 
فى اعمال بعض اعضائه . 

٠‏ - ان اعضاء المجاس النيابى يجب اعتبارهم 
كالوظفين العموميين » فالطعن الذى يوحه المهم 
بخصوص اعمال وظيفتهم يجوز اقامة الدليل 
لاثبات صحة وقائع القذف الذى يشمله الطمن 
المذ كور. 

؛ - انه من المتقق عليه فى جميع البلاد 
الدستورية ان الطعن ى الخصوم السياسيين 
بنوع عام يجوز قبوله بشكل اوفع نواع من 
النادن ىق -موقلق ميق اننا يوان الشيسن. 
الذى يرشح نفسه للنيابة عن البلاد يتعرض عن 
ظ لأن ير ىكل اعماله هدفا للطءن والاتتقاد 
ولكن له جميع الوسائل للدفاع عن نفسه والرد 
على الطعون الموجبة له وتبرير اعماله . ومتق 
تقرر ذللك فان المناقثات العمومية مها بلغت 
مر. الشدة فى تقد اعمال وازاء الاحزاب 
السياسية تكون فى مصلحة الأمة التى يتسنى 
ايده الطركة ان نكرن طا وان سحيا فى 
المزب الذى ق به و يده . اما وظيفة القضاء 
فليست كذلك فلا ينبغى له ان يتدخل فى تلك 
لمنازعات الا اذا كان هناك مساس ادبى او 


مادى عصلحة شخصية حققيقية . 


1 محلة الحاماة” 


وقائع الدعوى 

لمهدت النيابة العمومية المّكورين بأنهمافى 
يام "١‏ مارس سنة 1١994‏ و1 وم5و.*م 
ابريل سئة 1554 و١١‏ مأنو سنة 1954 عدنة 
القاهرة » الاول بصفته مدير حريدة السياسة 
الوة قررق اللويدة للذكرية بأعداة 4ه 
وههة4 وهاة؟ و0/ا؟ ولالا؛ الت بيعت للحميور 
مقالات تضمنت اهانة فى حق هيئتين :ظاميتين 
فى الدولة المصرية وها مجاس الاواب ومجلس 
الشيوخ ؛ وذلك بالعيارات الواردة فى المقالات 
المنشورة فى الاعداد الآنف ذ كرها نحت عنوان 
« السياسة العملية » « سياسة الطوى » «<حزب 
السمائة » « حرب السعاثة جزيه » و.هالق 
« ضعاف » « وشخدى الضعيف » . والثاتى 
بصفته شريكا للنتهم الاول المذكور فى جريمة 
الاهانة المتقدم ذكرها بأن ساعده مع عله بها 
الاعمال المسهلة وااتممة لارتكايها بأنالف احدى 
المقالات التى تضمنت الاهانة المشار اليها وقدمبا 
له فنشرها فى الجر بدة المذ كورة بالعدد رقم 
بتاريخ 1١‏ مابو سنةغ؟14 محستعنوان «شخمى 
الضعيف » وطلبت محا كة الاول بالمواد 144- 
-139-108 من قانوتل العقوبات 
وما كة الثانى بالمواد المذكورة والمادتين ٠‏ كفقرة 
ثالثة و ١‏ من القانون المشاراليه 

وف اثناء نظر الدعوى دخل حضيرتًا #ود 
علام افندي ووليم مكرم عبيد افندى الحاميان 


يفث 
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مدعيين يدق مدنى بصقتهماالشخصية وبصفتهما 
أعضاء فى اليئة التى توجه اليهاالقذف فىجريدة 
السياسة وطلبا أن يح لكل منهما يقرش صاغ 
واحدتعويضا ضد المهمين وانينشرهذا الحم 
قات مق بحن عرنةوواحدة فرسية 

ومحكة جنانات مصر قضت فى ذلك 
بتارم 78 بونيه 19174 حضور ياعلى جمد حسين 
هيكل بك , 
بأن يدفم لكل من المدعيين بالق المدلى قرثًا 
صاغا على سبيل التءو يض ومصاريف الدءويين 
المدئيتين وأمرت باعدام نسخ العدد عرة +50 


بغرامة قدرها ثلانون ام | و بالزامه 


من جر يدة السياسة الصادر فى 4 يونيه مسنة 
984 وما يضيط من تلاك النسخ قما بعد و يطبع 
هذا الحم فى هس جرائد مختارها النيابة وذلك 
على مصاريف الحكوم عليه مع مراءاة الفقرة 
الاخيرة من المادة 1517 هن قانون العقو بات من 
جية امحكوم عليه المذكور وبيراءة مد توفيق 
دياب افتدى من النهمة المندة اليه و برفض 
طلب التعوويض المالى قبله 

وبتاريخ م يوليه سنة 1484 قر المحكوم 
عليه الطعن فىهذا ال>م بطريق النقض والابرام 
وقدم الحاميان عنه تقريرين فى ” و8 إوليه 
سنة ١974‏ بأسياب طمنه 

وبتاريخ ه يوليه سنة +37 قررت النيابه 
العمومية بالطمن فى هذا الحكم بطريق النقض 
والابرام بالنسبة للمحكوم عليه المذ كور و بالنسبة 


محمد توقيق دياب افندى ايض) وقدمت فى “١‏ 
يوليه سنة 198 تقريراً أسباب طعنما 

المحمكة: - 

بعد ضماع اقوال الثيابة العمومية 

والمحامين عن النهمين والاطلاع على الاوراق 
والمداولة قانوناً 

« من حيث أن طلب النقض المرفوع من 
النيابة مينى على ان المقال المنشور>ت عنوان 
ب السحائة » بتوقيع 
تمد افندى توفيق دياب ونشره حمد حسين 
هيكل بك بالعدد رقم /1/3ؤمن جر يدة السياسة 
عتير قَذنا أوعَا فى حق هيكة نظامية وانه 
انل يكن مكوتاً +رية القذف أو السب 
فهو على الاقل مكون طرعة الاهانة وى 
هده الحالة كان يجب تطبيق المادة ٠١‏ من 
قانون العقوبات 

وحيث انه من المقارئة بين المواد ١65‏ 
و ١5؟و‏ 530 من قانون العقوبات 


2 شخمى الضعيف و<دز 


يتضح اذ القانون قد استعم ل كلات « القذف 
والسب والافتراء والاهانة ») ععنى واحد 
تقريباً ومخاصة كلة الاهانة التى قالت عنها 
محكة الجنايات انها لفط عام يطلق على الالنفاظ 
الاخرى المثار المها 

« وحيث ثما يريد ذلك هو الهلما 
ادخلت بءض التعديلات على قانون العقوبات 
فى سنة 1305 قد اضيف الى المادة 58؟ التى 
تعاقب على السب الاستثناء المنصوص عنه 
بالفقرة الثانية من المادة 561 وقد جاءى 
التعليقات التى نشرت فى ذلك الوقت على 
تافون العقوبات أن السبب الموجب لهذا 
التعديل هو وجود فرق طفيف بين كلتق 


لمن 


مم الحاماه 


القذف والسبء ناذا كان الاءر كذلك فيا 
يختص بالقذف والسب فلا نزاع في ان الفرق 
اقل جداً بين كلتى السب والاهانة 

( وحيث اله يتضح تما تقدم اف القانون 
اراد ان يعاقب على نشر الالفاظ التى 'مخدش 
ناموس الاشخاص واعتيارثم بقيود واحدة 
سواءكانت تلك الالفاظ معتيرة قذظا اوسا 
أو افتراء أو اهانة أى انها كلها معاقب علها 
الا اذاكانت من قبيل الطعن فى اعمال احد 
الموظفين العموميين واذا حصل إسلامة نية 
وبشرط اثبات ما اسند اليه 

« وحيث انه مع التسليم بما لحكة النتقض 
والابرام من الحق فى الاطلاع على المقال 
موضوع التهمة ونحديد معنى الفاظه فان هذه 
المحكة توافق على ما رأته محكة الجنايات من 
اف المقال المشار اليه لايمكن اعتياره قذقاً او 
سب أو اهانة فبو لا يقع اذن نحت احكام 
قانون العقوبات 

« وحيث انه بناء على ذلاك بتعين رقفض 
طاب النقض المقدم من النيابه 

عن طلب التقعمم ا مرفورع من 
قر مين هبكل بك 

« حيث أنْ احد الاوجه التى تمسك 
بها الطاعن مبنى على أذ المادة 1 من قانون 
العقوبات غير منطبقة لانالمقالات الى نشرت 
فى اعداد جريدة السياسة رمم 4584 و*/21 و 
لإلاء مع الفرض بأنها تشتمل على القذف انها 
ليست موجبة ألى هيئة نظاهية 


« وحيث فى الواقع ان المقالات المشاو 
الهالم تكن موجبة الى مجلس النواب بلى الى 
اعضاء المجلس الذين وافقوا على تقربر مكافأة 
جنيه فى السنة فقط وثم الذين ,لفون 
الا كثرية فى المجلس 

« وحيث ان محكة النقتض والابرام 
لاترى الاخذ بالمبداً الذى قررته محكة 
الجنايات وهوان عيارة ( الهيئات النظامية ) 
الواردة بالمادة ١7‏ من قانون العقوبات يجوز 
ان تطلق على فريق من مجلس النواب سواء 
كان هذا الفريق مكو نا لا كثرية او أقلية 
لان الغرض المقصود من وضع هذه المادة هو 
حماية كرامة الميئة تفسها أى المجلس النيالى 
اذ يصح ات يبدى الناقد اعنم مظاهر 
الاحترام للمجلس تفسه كبيئة نظامية وهو 
يطعن مع ذلك قى اعمال بعض اعضائه . 

« وحيث انه ولو قيل ايضاً يجواز اعتبار 
حزب سيامى فى المجلس التيالى كبيئة نظامية 
وهذا ما لا تسل به مطلقاً محكة النقش 
والابرامفانالمقالا تالمشار المهالم تكن موجهة 
الى حزب معين لان الاعضاء الذين وافقوا 
على تقدير مكافأة السمائة جني هكانوا من جميع 
الاحزاب 0 فى الجلس و:هم بعض 
اعضاء الاقلية ايضأ 

« وحيثانه بناء على ما تقدم يجب اعتبار 
المقالات المذكورة الها موحهة الى اشخاص 
معيئين وفى هذه المالة تككون المواد الجارٌ 
تطبيقبا هى 159و 5561 و5595 و 5188 من 
قانون المقوبات لا المادة 1 هنه 


عججماة الحاماة 


« وحيث أن النيابة العدومية مسامة 
بوجوب اعتبار اعساء الجلى التياق 
كالموظفين العموميين وان الطعن الذى حصل 
عليهم خاص بأعمال وظيفهم فن الجائز اذن 
اقامة الدليل لاثبات صمة وقائع القذف 
« وحم ثان حة هذه الوقالم نفسها اعنى 
قرار الاغلمية الخاص بالمكافأة ومنع مندوب 
السياسة من دخول تاعة المجلس غير متنازع 
فا أيضاً فالاعر الوحيد الذى يجب البحث فيه 
هو معرقة ما اذاكانت الالفاظ الى استعملت 
قد تعدت حدود النقد المباح وهل نشرت 
« وحيث ان المبداً الْدذى قررته محكة 
الجناياتوهو اذسوء القصد مفروض وجوده 
قاثونا بمجرد شر القذف هو خط فى الدعوى 
المالية ولحكة النقض والابرام اذ تبحث 
جميع ظروف الدعوى لمعرفة مااذا كاذ قصد 
الناشر لتلك المقالات متفعة البلاد أم مجرد 
الاضرار بالاشخاص المطمون علمهم 
« وحيث ال الغرض الذى كاف بر اليه 


محرر تلك المقاللات يدل ظاهره على الدفاع' 


عن اموال الدولة وامحافظة علها ولكن يجب 
من جهة اخرى الاطلاع على نفس الم قاللات 
لمعرفة ما اذاكان يخنى محت تلك الظواهر نية 
القذف فى الاشخاص 

2 وحيث ان هذه امك ترى ان كثيرا 
من العبارات الواردة فى المقالات المشار اللها 
قد تعتبر من قبيل الاهانة وانهها لو كانت 
موجبة الى شخص ممين فانها تقع تحت طائلة 


ا 


القانون.ولكن بما انه من المتتفق عليه فى جميع 
البلاد الدستورية ان الطعن في الخصوم 
السياسيين بنووع عام يجوز قبوله بشكل أوسع 
وام من الطعن فى موظف معين بالذات؛وان 
الشخص الذى رشح نفسه للنيابة عن البلاد 
يتعرض. عن عل لان برى كل اعماله هدظ 
للطعن والانتقاد ولكن له ججيع الوسائل 
للدفاع عن نفسه واارد على 0 الموجهة 
له وتبربر اعماله 

«وحيث اله متى تقرر ذلك فان المناقكشات 
العمومية معما بلغت من الشدة فى تقد أعمال 
واراء الاحزاب السياسية تكوذ فى مصلحة 
الامة التى يتسنى لها ببذه الطريقة ان تكوذن 
لما رأيا صميحا فى الحزب الذى تثق به 
وتريده . 

« وحيث ان وظيفة القضاء ليست كذلك 
فلا ينبغى ان يتدخل فى تلك المنازعات الا 
اذا كان هناك مساس أدبي از مادى يتصاحة 

« وحيثان الطاعن قدم امام ممكمة النقض 
والابوام فقرات مدان حرا وخطب 
سياسية تضمنت طعذا شديدا وعهيئاً بالمزب 
السيامى الذى ينتمى اليه طالب النقض 

« وحيث اله بناء على ما تقدم ترى هذه 
الحمكة اذ المقنالات التى حكم من اجلها على 
طالب النقض لاتشتمل على ما يبرر المسكعليه 
بالمقوبة وال النيابة الممومية | تقم الدايل 
على سوء نينه» وفى هذه المالة ظ قبول 
الطءن والشم ببراءة المنهم 


« وحيث انه مع رقض الدعوى العدومية 


ان 


تصبح الدعوى المدنية على غير اساس وجب 
رقضها ايضا » 

(طءن حغرة عمد حسين همكل بكطد الداية العمومية 
وحشرني حمود علام افندى وولم مكرم عبيد افندي 
«دعيين تحقهمدلى نمرة 10/4 ستة 41١‏ قضائية 6 ونقض 
النيابةالم.ومية مد محمد حسين هيكل بك وعد توفيق 
دائرة مالى اجد طلت باما 


داب افتدى . 
واطيأه السايقة ) 


١ 
. 1994 حك تاريخه 5 أوشبر سنة‎ 
عدم اختصاص‎ ٠ دعوى #وهية . دعوى مدنية‎ 
. بالنسية للدعوى اللمدنية . استئناف المهم وحده‎ 
٠. سلطة محكمة الاستعناف بالنسية الي الدعويين‎ 


القاعرة القانوئي 
اذا حكت محكة أول درجة بالعقوبة 
بالنسية الى الجرعة و بعدم الاختصاص بالنسية 
للدعوى المدنية ثم استأنف الهم وحده جاز 
لي دين تفي ل الاعوض افيه 
والاعوى المدنية معا ( ولو أن الدعوى المدنية 
لميستأننها أحد) لاانه من المقرر قاثونا أن الدعوى 
اللدنية تنبع دعوى العقاب مادامت مرفوعة معها 
وها غير .نفصلتين . فالحم الذى يصدر من 
محكة الى درجة ببراءة الهم وبرفض الدعوى 
المدنية ولو امهامقضى فهها ابتداني)بعدم الاختصاص 
غير مخالف للقاتون 
( طمن التيابة العمومية ضد اسكتدر افتندى 


تادرس . قضية ثمرة ١911‏ سنة ١غ‏ قضائة .دائرة 
عمالى امد طلعت باا واطيأة السابقة ) 


مجلة المحاماة 


١8ق‎ 

ّ تارمخه ١‏ نوشير سئة ١984‏ 
نقض ء ودوب يان تار الاختلاس . 

القاعرة القافون,ْ 
اذا اهم 
محجوز عليها قضائا فدقم الدعوى العمومية يمى 
ثلاث سنوات من تارعخ الجريمة ورفضتالحكة 
الأخذ بدقمه بدون أن تبين فى حكها تاريخ 
وقوعالاختلا س كان حكها ناقص وقابلا النقض 
( نقض احمد تمد حسن شحات ضد النياية العمومية 
٠.‏ دائرة معالى 


شخص باختلاس معحصولات 


قضية تمرة “787 (١‏ سنة 41١‏ قضائية 


احمد طلءت باشا واطيأة السابقة ) 


١4 
١574 حَْ تاريخه > توشير سنة‎ 
نقض . بلا غكاذب. وجوب يدان المة الادارية‎ 


أو القضائية 

القاعرة القائو: 72 
٠.‏ 2 . 3-5 1 5 
اذا م تبين ى عريضة دعوى المنحة 
المماشرة ولا فى الحسكين الابتدائى والاستناق 
الجهة الادارية أو القضائية التى قدم لا البلاغ 
( نقض تمد حجازى اليد وآخر ضد الشاية 
العمومية والحاج د بوى واخرق مدعين حق مدق 
قضية تمرة 19/6٠0‏ ستة١4‏ قضائة . داثرة مهالى امد 


طلءت باشا واطيأة السابقة ) 


غلة المحاماه 


ا 


15٠١ 
19574 حك تاريخه " توشيرسنة‎ 
قل ممداء. شروع ق قل عدا اصاية غير المقصود قله‎ 
القاعرة القَانونئ‎ 
من اطلق عيارً ناريا على شخص بقصد‎ 
قله قأصاب شخصا اخ روجرحه يعتبر متكي‎ 
لدرعة الشروع فى القتل عمدا‎ 
(نقض عيد المليم رمضان والثن ضد الزياية‎ 


ال.مومية قضية تمرة ١9/4‏ سنة 4١‏ قضائية . دائرة 


مءالى احد طلعت ياشا وافأة السابقة ) 


١١ 
1974 حم تار يه > نوقير سنة‎ 
الاجهامات الدينية . منم إستعهال اما كن العيادة‎ 
٠ للاجهامات غير الدينية اخطار رسمى‎ 


الشاعرة لقان 

ان الغرض المقصود من القانون ُ 14 
لسنة 197 لا يربى الى منع الاجماعات الدينية 
فى أى محل كان ؛ ولا سما وأن دستور الدولة 
المصربة قذى يحرية القيام بدعائر الادياتف 
والعقائد بل بعكس ذلك كان يقصد الشارع منع 
استعيال أماكن العبادة لاجياءات من نوع آخر 
فاذا ثبت أن الاجماع الذى عقده الهم كان 
اجتاعا خاصا بالوعظ والارشاد الدينىفقط لاهن 
الاجّاعات المنصوص عليها في المادة الثالثة من 
الغانون دخ 14 لسنة 195 فلا أزوم هناك 


لاخطار رسبى سواء كان الاجتاع منعقداً فى 
أحد اما كن العبادة أو فى غيرها 

(نقض التدابة العمومية ضد ملطى سرجيوس . قضية 
تمر مؤلا١‏ ستة 4١‏ قضائية . داكرة ممالى إ|حمد 
طلمت باشا واطيأة السابقة ) 


تسد 
حك تاريذه ١‏ توشير سنة ©1994 
نقض . وصى - اختلاس . رد المياغغ الحتلس . أثره . 
القاعرة القاوٌ 
اذا انهم الوصى باختلاس مبلغ للقاصر 
المشمول بوصايته ورفعت الدعوى العمومية عليه 
فرد المبلغ بعل رفم الدعوى لا يخليه . 
( تقض عبد الحافظ عبد الرحيم ضد النياية العمومية 


قضية نمرة 9هلا1 سنة ١غ‏ قضائية. دائرة معالىاجد 


طامت باشا واطيأة السايقة ) 


رذ 
ّ تاريخه + نوشير سنة 19714 
نقض . بان الغرر . 
القاعرة الكائو 5 

الذى وقع واستوجب التعو رض وجب نعضه 

( نقض الذيخ منازى امد عد المحافظل تدا براهم 
يك فرغل المدعى المألى قى قضية الثيايه العمدوية 
غمرة 419ا١ا‏ سنة 41 قضائية . دائرة معالى امد 
طلعت بأشا وافيأة السابقة ) 


رف ْ مم الخاماء 


غ3 
حكم تاريخه 5 نوشير سنة 1994 
نقض ٠‏ حكي مباى 5 حكم مهيدى 5 
القاعرة القائوئ 
الأصل فى الطعن بطر بق النقض والابرام 
- تهيدى يكون غير مقبول 


( نقض يوسفف عاص الشرييف ضد التيابة العمومية 
وآهينه عامى الشر وف مدعية يحق «دلى قضية ١48‏ 


ستة 1١‏ تضائية . دائرة معالى احمد طلعت يأثشا 


واهأة السابتة ) 


و15 
ّ تاريته ١‏ دإسمار عمنة ١51‏ 
محامأة . جعية عمومية . يجحلس نقابة . طمن فى 
تشكيلرءا , محكمة النقض . عيماد الطمن - ١6‏ 
بوماً . دعوي البطلان . من ناظرا الهقائية ارساله 
الشكاوى الى الممكمة لفحصها . لاطعن 


الشاعرة القائو: مس 

١-قضت‏ المادة الرابعة والؤسون من 
القانون غرة 5؟ سنة ١91+‏ الخاص بالمحاماة 
أمام اجام الاهلية ان ناظر القانية يرفم الى 
محكة الاستئناف الاهلية أوجه البطلان الماسة 
بنشكيل المنعية العمومية أو بتأليف مجلس التقابة 
وتنظر فى ذلك وي منعقدة ببيأة محكة نقض 
وابزام ٠‏ وتسمع اقوال النائب الممومى أو من 
يقوم مقامه واقوال التقيب أو وكيله ».و يستنتج 
من هذا النص أن المواعيد القانونية للطعن يجب 
أن تكون مطابقة لانصوص الخاصة بالاجراءات 


امام محكة النتض والابرام وهى ١8‏ يوما ابتداء 
من تارعخ انعقاد المي نالعمومية . 

؟ - وإستئاد من هذا النص ايضا أن 
ناظر الحقانية هو الذى يرقم أوجه البطلان أو 
بعبارة اخرى يقم دعوى البطلان و يطلب الغاء 
القرارات الصادرة بطريقة غير قانونية سواء رفم 
أوجه البطلان الى الحكة من ثلقاء نفسه أو بئاء 
على الطليات التى تدم لله اذا تراءى له أن 
بطلانا حقيقيا يمس تشكيل الجمية العمومية أو 
مجلس التقابة ش 

> - كان ناظر المقانية هو المدعى 
الحقيق فى دعوى البطلان الذى تفصل الكة 
فى طلباته فيجب عليه ان بوضح ويبين طلياته 
وبعين درا النقط الت يرى انه قد حصل 
فها عخالفة القانون . فاذا اقتدسر طلب ناظر 
الحقانية من محكة النقض والابرام على طلب 
خص العرائض المرساة اليه ولم بوضح لاصراحة 
ولاضمنا عما اذاكان يوافق على الادلة التى 
تستند عليها تلك العرانض وعلى ماهو مطلوب فيها 
من الغاء الاتتخابات كانت دعوى البطلان 


بتارعغ 1١‏ نوشبرسنة 141 وردت افادة 
غرة هه؟١٠‏ من سعادة ناظر الخقانية الى محكة 
الاستئناف ومعبا عرائض ٠:تضمنة‏ طمنا فى 
تشكيل الجمعية العمومية وتأليف لس القابة. 


مجلة الحاماه 


للق 


للمحامين وطلب رفعها حكة النقض والابرام 
للحي فها طبا للمادة ءه من القانون غرة 5 
سنة 1917 

المحكة :- 

بعد ماع طليات التيابةالعمومية واقوال 
النقيب والاطلاع على الاوراق والمداولة قانونا 

« حيث الث السلطة القضائية ذات 
الاختصاص طيقا لص المادة 5ه من قانون عرة 
الصادر فى #سبةمير سنة؟91اهى(محكة 
الاستكناف الاهلية منعقدة بهيئة محكة نقض 
وابرام) فيجب ان يستنتج من ذلك أن المواعيد 
القاثونية التى ل يتضدن القانون الجديد نصاً 
خاصا يشما يجب أن تكون مطابقة (انصوص 
الخاصةبالاجراءات امام محكةالنقض والابرام 

« وحيث اذ هذه القضية قدءت الى 
#كة الاستئناف فى اليوم الحادى عقر من 
توشير سنة *191 أى قبل انقضياء الميعاد 
القانوني وهو 168 يوما ابتداء من اول نوفير 
سنة 1919 تارجح انعقاد الجعيةالعمومية»فرناء 
على ذلك تكون القضية مقيولة من هذا الوجه 

« وحيث اذ المادة 5ه الشار اليها نصت 
صريحاً دان ناظر المقانية برقع اوجه البطلاذ» 
وهذا يميد ان ناظر الحقانية سواء كان من 
كلقاء نفسه 5 بناء على الطليات التى تقدم له 
اذا ثراءى له ان بطلانا حقيقياً كس تشكيل 
الجعية العمومية أو مجلس النقابة فهو رفع 
اوجه ال.طلان أو بعيارة اخرى يهم دعوى 
البطلار:. ويطلب الغاء القرارات الصادرة 
بطرريقة غير قانو نية 


« وحيث ان ناظر المقانية ليس هو اذ 
في مثل هذه الدعوى مجرد واسطة فقط 
لارسال الطليات الى #كة الاستئناف بل هو 
بصفته هذه المدعى المقيتى الآذى تفصل 
المحمكة فى طليائه فهو الأى عليه اذذ ان 
بوضح ويبين طايانه وبعين صريحا النقط التى 
برى انه قد حصل قبا مخالفة القانون الذى 
يطلب الغاءه 

« وحيث اله يكن الاعتراض على هذه 
القاعدة فيقال ان اكات « رفع ناظر 
الحقانية 4 الواردة بالمادة 5ه قد حلت محل 
النص الادلىفىالشروع وهو «لناظر الحقانية 
ان يرفع » وذلك بقصد تخفيف شكل العبارة 
التى وضعتها لمنة الشورئ وهى « على ناظر 
الكقانية ان رفم » مم تثبيت مبداً الالزام 
المراد من هذا النص الاخير » فنى هذه الخالة 
وبا ان ناظر الحقانية ملزم برفم اوجه البطلان 
الى الممكة فليس عليه ابداء رأبه الخاص بل 
يعتير انه ابدى طلياته بطريقة كافية قانو نامتى 
ارسل الى محكة النتقض والابرام الطليات التى 
تقدم له شخصياً والتى لاعكنه الا احالتها على 
المحمكمة - ولكن حيث انه لوكان هذا هو 
المعتنى المراد من التص القانوتى اأشار اليه 
لكان الافضل ان يخول لكل محام الحق في 
رفع دعوى البطلان مباشرة من تلقاء نفسه 
يدون اتخاذ طريقة طويلة وغير مغغيدة فى اقامة 
دعوى يجب عل ىكل حال عرضها على احمكة 
لافصل فها 


« وحيث انه فضلا عن ذلك فان تفسير 


1" 
القانو نبالمعبى لمث ارأليه تنا لا يتفق مع ركرامة 
تقابة الحا.ين واستقلاطها اللذين حما الغرض 
الاصلى من اصدار القانون الجديد ولامع 
كرافة ناظر المقائية والرية اللازمة له فى 
ابداء رأبهع وف الواقع فانه اذا كان بعد اى 
مذاولة عتين ف الحدة العموسة: أى لق 
ثقابة الحامين يجوز لأى محام غير مسعول 
أو غير راض عن النقيجة ان يتخذ سبيا من 
الأسات هيما كاتوافيا أو غير منقول وق 
عليه طمنه فى تشكيل الجعية أو مجلس النقابة 
ونثرتب حما على طعته ه_ذا تحريك دعوى 
البطلان فتكوذ النتيجة الفعلية التي تنشأ عن 
ذلك ان نقابة ا حامين تصبح كشخص غير 
ذى اهاية موضوع نحت سلطة قم حقيق 
مثله محكة النقض والابرام ومن جوة اخرى 
نان عمل ناظر الحقانية يصبح فى تلك الخالة 
حملا سلبياً لا تأثير له وقى يءض الاحوال 
مستغريا اذاكانت الطلبات القدمة له على غير 
اساس مثلا » وعلى كل حال لايتفق عحمله هذا 
مع كرامة وظيفته لانهيكون الياعضاً ويجعل 
رئيس السلطة القضائية مازما برفع قضايا يأنى 
فكرهوضميره اقامتها 

« وحيث انه إستنتج من ذلك ان المادة 
ل مس الساطة الخولة فعلا لناظر الحقانية 
فى تقدير الطلبات المقدمة له بل تقتصر تلاك 
الملدة على الزامه برفع الدعوى نحت مسد ولبته 
متى رأى أن دعوى النطلان مبنيةعلى اساس 
متين » وبناء على ذلك فعليه هو أن يعين 
موضوع الدعوىما تقدم آتقا 


محلة الجامام. ' 


« وحدرث ان الطليات المقدمة لناظر 
الحقانية هى اوراق ادارية لاوجود لما زجميا 
امام محكنة النقض والابرام واذا كان باظر 
المقائية قد ارسل هذه الطلبات للاستدلال 
بها او شرعا لطليه الخاص المرفق بها فانه كان 
من اللازم اولا ان طليه هذا ( الذى لايعكن 
ان الاوراق الادارية المذّكورة تقوم مقامه ) 
يكون معينا صريحا والا كان نصيبه حْما عدم 
القبول لغموض ف بيانه او الرفض لعدم فائدته 

« وحيث ان الطلبات الشغبية التى ارداها 
الوكيل عن النائب العموى بالجلسة لاتغنى 
عرن اقامة دعوى اصلية امام القضاء لاله 
يتضح من و ضع الثائب العمو مى والنقيب 
بعقام واحد ف القضية ان كلا منهما ليس 


خمما طاليا او مدعيا بل خصما منضما للآخر 


ويطلب منهما ابداء رأى بسيط فقط يسبب 
وظيفتهمافلا يمكن اذن اعتيار النائب العموى 
فى الدعوى المالية كوكيل عن ناظر الأقانية 
الذى هو المدعى فيا وعلى ذلك فائه قما 
يمختص ايضابالئقطة الوحيدة «الخاصة بانتخاب 
وكيل النقيب » التى ابدت النيابة العمومية 
رأيها فها وطلبت الغاء الانتخاب لايمكن ان 
هذا الرأى البسيط المقدم من خصم ثالث 
ينبنى عايه وجود طلب قضاني لاوجود 
له مطاكا 

« وحيث ان الافادة المؤرخة ١١‏ 5 
سنة 1918 ككرة 1١908‏ التى بها قدمت 
الفضية الى محكة النقض والابرام مقتصرة 
فقط على الطلب من الحسكة فص .العرائضش 


محلة المحاماة 


1 ؟ 


المرسلة ها ولم يوضح ناظر الحقانية بتلك 
الافادة لامباشرة ولا ضمناما اذاكان يوافق 
على الادلة التى تستند علها تلك العرائض 
وعل ماهو مطلوب فبا من الغاء الانتخايات 
« وحيث فى هذه الالة ترى محكة 
النتقض والابرام انه ل رفع لمانى الوقت 
الحاضر دعوى بطلا حقيقية وهى التزاع 
الوحيد الذى وها قانون 7٠١‏ سبتمير سنة 
السلطة لافضل فيه 6 
( ظمن سعادة ناظى الأقائية ضد تشكيل المعية 
العمومية وتأليق مجلس نقاية الحامين فرة ١1‏ سنة 
وم قضائية دائرة ناب المستر بوند وصاحي العزة 
امد يك موسى واحمد بك ذو الفققار وحتاب ميو 
سودان. وصاحي الءزة حمد بك توفيق نسيم وعطيه بك 
حدق رئيس نياية الاستئناف ) 


55 
- تاريخه ”ا ديسمير سنة 19374 
نقتض 5 معاد الطءن 2 دواز نظي الطون قِ حلال 
الميحاد . محامين . حمية تموهية . مجلس ثقابة . سلطة 
الججعية العمومية . الال مجلس التقابة . مكتب 
اجمعية العرومية . امتناع مكتب امعية العمومية 
عن الاشتراك ق العلل .مكتب «ؤقت . 
القاعرة القانوئئٌ ‏ . 
١‏ - يجوز للمحكة أن تنظر ىكل طعن 
خدده القأنون لاطمن . فاذا كان ميعاد الطعن 
العاشر جاز لها أت تنظر فيه يفير انتظار 
انقضاء مدة الطعن 
1 من ممابلة لادج 8 من القانورن 
مر 3؟ سئة 1١‏ الخاص بالحاماة أمام الحا 
الاهلية والأواد /ا؟ وهم وا" من اللاتحة الداخلية 


لنقاية اللحامين يتضح أن تيب امحامين ووكيل 
النقيب وسكرتير مجاس الثقابة وأمين صندوق 
النقابة مم أيضا رئيس ووكيل وسكرتير وامين 
صندوق الجعية العمومية . 1 

وما أنهم يكونون فى الاصل مكتب مجاس 
الثقابة فيصيح هذا المكتب بمجرد انعقاد الجعية 
العموميةمكتيا لهذه الجعية العمومية و يترتبعلى 
ذلك أنهذا اككتيلا تكون له وظيفةالا ادارة 
مناقشات العية العمومية و يسئنتج من ذلك أن 
مجلس التقابة ,يصبح لا وجود له في حال انعقاد 
الحمية القدومية وأن أعضاءء مكلوق فنا أعضاة 
فيها كبا الأعضاء يشتركون فى الاعمال أسوة 
بزملاهم تحت أشراف الرئيس ولا يوجد فى 
القانون أى نص يعطى مجاس اانقاية أية ساطة 
عند اجتاع الجعية العمومية بل كل ما فى الاعر 
أن بعض اعضائه يكونون»كتب العيةالعمومية 
فليس اذن لمجلس التقابة أن يِتخذ أى قرار 
بدون اشتراك باقى اعضاء الجعية العمومية فيه 
فاذا قررت الجعية العمومية وجوب الاستمرارق 
اعالا بناء على أن تشكياها تم صيحا وجب على 
أعضاء امجلساحترام قرارها وايسله أن يتداول 
على انفراد ويتخذ قراراً مخالف قرار الجعية 
العمومية 

م - للجمعية الهمومية متى تحفقت أن 
اجتاعها صحيح أن تتمر فى اعمالما وأن تشكل 


من بين افرادها مكتبًا جديداً مؤقتا لادارةعلية 


14؟ 


التصويت اذا امتنع النقيب أو وكله أو اقدم 
أعضاءمحاس النقابة عن تولىرئاسة الجعية العمومية 
وامتنع السكرتير وأمين الصندوق عن تكوين 
مكى: الخنة العمومنة 

الوقائم : 

بتاريخ ٠١‏ ديسمير سنة 1914 ورد بعرير 
من حضرة صاحب المعالى وزير الْقانية بغرة 
؟ه وميين يه ان حضضيرة صا<ب العزةٌ احمد بك 
لطنى الحامى قدم عريضة للوزارة شرح بها 
الاجراءات التى تت فى اجتماع المعية العمومية 
لأمحامينالمنعقدة فى يوم 11 ديسمير سنة 1974 
مبينا ها تنيجة الانتخاب الذي ثم ( وارفق 
بهاصورة من محضر الة المذ كورة ) 

وان حضرة صاحب الع عمد بك بوسف 
امحابى قدم للوزارة صورة قرار الجعية العمومية 
وجاء فيه انه سبب حدوث تشويش بالجلسة 
المذ كورة اعلن الرئيس انفضائها وتأجيل 
الاجماع لاسبوءين ( 55 ديسمير سنة 1554) 
وانصرف ماس النقابة بعد ذلك . وجاء فى 
خطابه الذى ارسل به القرار المذّكور انه ع 
ان فريكًا مرل الحامين لم يدرف واستمر 
الاجماع واجروا عملية الانتخاب بعد ان انتخبوا 
هيئة مؤقتة من حمس اعضاء منهم رئيس وسكرتير 
واسفرت عماية الانتخاب عن انتخاب رئيس 
ووكيل واربعة اعضاء» وان حضرة صاحب 
العزة ابراهيم بك اطلباوى رأس الجمية العمومية 


عدلة الحاماء 


بعد انصراف مجلس الثقاية هم انه ليس عضواً 
فى مجلس الثقابة فلا تصح رئاسته اذا غاب 
النقيب والوكل عملا بالمادة «١‏ من اللانحة 
الداخلية لنقاية المحامين . وبذلك يكورت عمل 
حضرات الحامين الذين اجتمعوا هو عمل ظاهر 
الفساد بل هوغير موجود قانونا . وبمد ذلاك 
أرسل حضرة مد بك يوسف يرقية لوزارة 
الحقانية نصها ( تأبيداً لما عرضته اليوم شفويا 
على «عاليكم اصرح بأن المخطاب الذى ارسلته 
بشأن الاجماع الخاص بالعية العمومية ليس 
فيه اعتبار لوجود قرار من حضرات الحاءين 
الذين اتنذوا لأنفسهم صفة ليسم وبالمكس 
انه صر في أنه لا وجود قانونا لقرار وهذا لم 
اطلب ول اقصد رفع الامر الى محسكة النقض 
والابرام عن قرار غير وجود وصادرمناشخاص 
لا صغة للم بلس يعرض الامر على الحجميةالعمومية 
للمحامين الختصة وحدها فىاليوم الذي تأخرت 
اليه الجاسة وهو .وم 1 ديسمير الخارى ) 

« وحيث ان وزارة الحقانية هي المرجع 
الاعلى فى الاشراف عيل اعمال الجعية العمومية 
فهمها ان ككون الاجراءات المتعلقة بها صحيحة 
واذا رأت ان هذه الاجراءات حصلت بطريقة 
مغايرة لنص قانون النقابة أو اللاشحة الداخلية فلها 
ان تطعن من تلقاء نفسما يبطلائها امام الجلسة 
ا مختصة . ولا بنعما حينئذ الطلب الوارد باليرقية 
الآنفة الذكر من استعمال هذا القلاأن المسألة 


محلة المحاماء 


"1 


تتعاق بالنظام العام ولييست مرى المسائل التى أ لسمنة 148 والاطلاع على الاوواق والمداولة 
تتعاق بالمصملحة الخصوصية حتى يكون لذلك | قانونا 


الطاب تأثير عللها 

« وحيث تبين من مخض الجعية العمومية 
وا مقدم من حضرة امد بك لطنى أن الاجراءات 
اسفرت عن انتخاب رئيس ووكيل واربعة 
اعضاء مذّكورين به وان انءقادها كان تحت 
رئاسة حضرة ابراههم المباوى بك القى لم 
يكن تقيبا ولأوكيلاولا عضواً مجلس النقابة. وفي 
هذه الخالة تكون الاجراءات التى تت بالكيفية 
المذكورة مخالفة لنص المادتين 77 و١1‏ من 
اللانحة حيث تنص اولها على ( رئيس ووكيل 
وسكرتير وامين صندوق القابة مم أيضا رئيس 
ووكل وسكرتير وأمين صندوق الجعيةالعمومية) 
وثانهما على( اذا غاب النقيب ناب عنه الوكل 
واذا غاب الاثنات ناب عنهما اقدم اعضاء 
علس التقاية ) 

وانه عملا بالمادة كه هن قانون غمرة 51 
سنة 411 ونصها ( يرفم ناظر القانية الى محكة 
الاستئناف أوجه البطلان الماسة يتشكيل الجعية 
العمومية أو بتأليف ماس النقابة وتنظر فى ذلك 
و متمقدة بهيئة كية نقض وابرام وتسمع 
اقوال النائي العموى أو من يقوم مقامه واقوال 
التقيب أووكله 

.الممكة : ل 

بعد ماع اقوال النيبة وأقوال حرة 
مد بك يو سف الحاى وكيل التقابة الآن 
وأقوال حشرة امد لطن بك المنتخب تقيبا 


« حيث ان موضوع النزاع يتلخصف ان 
نقابة الحامين دعت الجمعية العمومية لاجماع 
سنوى تعقده فى "18 دلسمير سنة 1955 
وحضر فى ذلك اليوم حجبور من المحامين 
أثيتوا حضورثم ما هى العادةالمتبعة بأذقيدوا 
أسماءمم فى دفتر معد لذلك فكان عدد المقيدين 
(189) ول يكتفوا بذاك بل اتفقوا على 
حصر العدد بواسطة المناداة على الانماء من 
واقع الدفتر فاق عدد الذين احابوا ( ٠١:‏ ) 
ثم بدأ العمل بأ تلي محضر الاجماع السابق . 
وتصدق عليه وأخذ السكرنير فى تلاوة تقرير 
جلس النقاية. الا ان احد الاعضاء قام مطالباً 
بحصر عدد الموجودين من جديد زاجما ان 
عددثٌ بقل عن المابة فعارضة بعض زملاثه 
واحتدمت المناقشة بينهم ثم اظهرت اغلبية 
امجتمعين تصميمها على الاستمرار فى العمل 
ولكن اعضاء مجلس التقابة اختأوا عندئد فى 
غرفة خاصةلامداولةتم اعلنوا على المعية انهقر 
قرار#على وجوباعادة التتميم على الموجودين 
ولمالم يقبل هنهم الحاضرون ذلك اتنحب 
اعضاء تجلسالنقابة منالاجماع ورا ىالياقون 
انه لا بد مر السير ى اماطم الى النباية 
فاختاروا من ببنهم خسة اعضاء بصفة مكتب 
وقتى لادارة عملية الا نتخاب التىاسفرت عن 
انتخاب النقيب ووكيل الذقيب وار بمةاعضاء 
جدد بعد ذلك عرض الفر يقاذالمتنازعانالامر 
على مءالى وزيير الحقانية فرأى ان يحيله على 


حلصن 


تحكة النقض والابرام عملا بالمادة ( 04 ) من 
قانون المحاماة عرة 5؟ لسنة *191 لتنظر 
المحكة فى اوجه البطلان الحاصة بتشكيل 
الججمية العومية وتأليف مجلس التقابة بان طعنه 
على اذالاجراءاتالتى عت فالعية العمومية 
بعد اسحاب جلس النقا بة السايق حاءت خالفة 
لنص المادتين /ا” وال من اللائحة الداخلية 
لئققابة الحامين 
« ومن حيث الهبجلسة المرافعة دفع حضرة 

تمد بك يوسف الوكيل السابق للنقابة دفماً 
فرعيا بعدم جواز نظر الموضوع اليوم لا نه 
لض من تاريخ تقكيل البعية العدومية 
الا عشرةايام واذميعاد العلعن هو عانية عشر 
يوما وانه يجوز اذ نظهر اوجه جديدة للطعن 
فرقم لامحكة وطلب بناء على دفعه هدا 
التأجيل الى ان تنتهى مدة الثانية عشر يوماً 

ك0 وحيث أن :هذا الدفع لا حل له وطاب 
التأجيل غيرمةي ول لانه لايؤدى الا الي نتيحة 
غريبة وهى ان القانون انما أراد بتعيين ميعاد 
لكل طمن أن لا يحصل الطعن الا في آآخر يوم 
من ذلك الميعاد وهذا تفسير تأباه المبادىء 
المقررة: وتنفيه النصوض المنريحة عن تلك 
المواعيد . ولذلك يتعين رفض. هذا الدفم 

« وجيث أن حمد بك يوسف دفع ايضاً 
فى مرافعته بعدم: جواز الطمن بناء على ان 
اجماع اللبعية العمومية لم يكن بيجا فيكون 
القررا الذى صدر مها غير موجود' 

م وحيث ال هذا الدفم هو فى الحقيقة 
كل موضوع الدعوى:والقول بأذ القرار غير 


٠‏ 4ل الحاماة 


موجود لا نيد الا انالجعيةالعمومية ماكان 
يصح طا ان مختار من بين اعضائها رئيسا 
لادارة عملية الاتتخاب من غير اعضاء مجلس 
النقاية السايق واف الاجراءات التى بت من 
انتخاب اعضاء النقابة الجدد باطلة. وهذا هو 
كل العلمن الذى قدمه مهالى و بر اللقانية 
ذه الحكة للفصل فيه طعا لنص المادة عه 
من قانوف النقابة فنظرته المحكة يجلسة اليوم 

« وحيث اذ الزاع ينحصر فى امرين 
اثنين: الاول» ماهو اختصاص وساطة النقيب 
ومجلس النقابة فىحالانعقاد الجعية العمومية. 
الثاني » كيف يكو ذ العمل لو تعذر لاىسين 
كان مجلس حضور التقاية عند انعقاد المعية 
العمومية وهل اذا انسحباعضاء المجلس او لم 
يقبلاحد منهمان يترأس الاجتماع عملا بالمادة 
امن قانو ف النقابة يبطل الاجماع حا او يكون 
للجمعية العموميةالحق فى ان تستمر فىاعماطا 

د وحيث عن الامر الاول فان من مقابلة 
المواد 4 من قانون النقابة ولالا و 9 و واس 
من اللائحةالداخلية يتضح اذالججعية العمومية 
برأس اجماعها النقيب او ,ينوب عنه وكيله او 
اقدم اعضاء مجلس التقابة. وقد تحددت سلطة 
الرئيس فى المادة ل من اللائحة. حيث. ذكر 
بها انه ووكيله والسكر تير وافين صتدؤق 
النقابةهم اننا ركس و وك كرض وامين 
صندوق اجّعية العمومية . وعااء نهم يكونون 
مكت ب النتقا بةفيصبح هذا المكتب ولا هذه 
يعجردا نمقاد الجمعية العمو ميةمكتبا طمذهالجعية 


العمومية ويترتب على ذلك ان هذا المكتب 


ملة الحاماه 


"1 


لاتكون له وظيفة الا ادارة مناقشات الجعية 
العمومية ما هو مفبوم من نص المادة 9؟ من 
اللائمة الداخلية وممنى ذلك ان مجلس التقابة 
يصبح لا وجود له فى حال انعقاد المعية 
العمومية وان اعضاءه يكو نون فقط اعضاء 
فهاكياق الاعضاء يشتركون فى الاعمال اسوة 
بزملامهم > ت اشراف الرئيس 

« وحيث أنه فى الواقع يازم التمييز ين 
اختصاصات مجلس النقابة واختصاصات المعية 
العموميةفان للمجلس كيانا خاصاء فله اجَماعات 
واجراءات واعمال قائمة بذاتها وكلبا مبيئة فى 
البابالسادس من اللائحة الداخلية. واما الجعية 
التعومية فلها اختصاص و نظام انمقاد ميين ى 
الباب الخامس من اللائحة المذكورة . وليس 
هناك اى نص يعطى نجلس النقابة آآية سلطة 
عند اجتماع الججعية العمومية بل يختصر الامر 
فى ان بعض اعضائه يكو نونعقتضى القانون 
مكتب المعية العمومية 6 ذكر وليس اذذهذا 
المجاس 
الجمعية العدومية فيه 


ان يتخذاى قرار يدون اشتراك بأقي 


« وحيث انه مما ذكر ننتضح انهاذاكانت 
الجسة الممؤسة : تقرر الاستمرار فى اماطا 
وجب على اعضاء المجلس احترام قرارها 
ولا وجه له فى أن يتتداول على اتفراد وبالتالى 
لايكوت لما يقرره على هذه الصورة 
ادق مفعول 

« وحيث أنه من حهة أنية قد بينب 
المادة و" من قانوق الثقابة ان اجماع الجعية 


العو 5 اذا حضر مائة عضو 


او أكثر وانه فى حالة عدم توافر هذا العدد 
الجعية للاجماع مرة ثانية فى ظرف خنسة عشر 
بوما من الاجماع الاول ومقبوم ذلك ان 
الججعية العبومية هى صاحية المق فى تأجيل 
الاجماع متى رأت اذ العدد المطلوب لم 00 
وامااذا محقق لد.ها ان العدد متوفر فتقرر 
الاستمرار فى جملها وليس عاك مجلس التقابة 
اذن ان تخد قراراً مالفا لرأى الجعيةالعمومية 
فى ذلك على انه قد ثبت من ممضر الاجماع 
ان عدد الاعضاء قد حصر بكيفية دقيقة 
فاعتيرت الجمعية العمومية الاجماع سميحا 
وبداً فعلا فى الاعمال الواردة بالجدول 

0 وعداه يستنتجمما تقدم ان تصرفات 
مجلس النقابة عند اجماع الجمية العمومية فى 
يوم ؟1ديسمبر 1574 كانتمتجاوزة لحدود 
اختصاصه ولا ساطة له تيرر محاولته فض 
الاجتماع فتكانت المعية العموميةمضطرة لحي 
الظروف ان تستمر فى اعماطا بالكيفية التى 
قررتها لانجاز الغرض الذى اجتمعت لاجله 

« وحيث عن الامر الثانى فانه ظاهر ا 
سبق بيانه انه ماكان فى وسع اجمعية العمومية 
بعد اذ #ققت ان اجباعيا يح الا ال تستمر 
فى اعماها ولا مانع من القانون يعمنعها من 
تشكيل مكتب جديد مث قت لادارة عملية 
التصويت وهو مأفعلته حتى ثم انتخاب اعضاء 
جلس النقابة بدلا من الذين انوت مدتهم وقد 
اوجدها فى هذا المركز تصرف اعضاء المجلس 
القديم وهو ذاتالمركز الذى كانت توجد به 
اذا تعذر حضور اعضاء مجلس التقانة للاجماع 


"14 


محلة المحاماه 


العمو مية لاجماعها السنوى فاجتمعت فى من 
تلقاء نفسها بناء على طلب ثلاثين من اعضائها 
(المادة م” من القانون ) وى هذه المالة 
يكوف لاجمدية بلاشك اق المطلق بتشكيل 
مكتن لادارة اعماطا والسيرقى ما اجتمعت له 
هذا آلحى سمه لحاامن روح #اتوتباومن 
لفظه الذى يمحتمه اجماعبا سنوي فى شعهر 
ديسمبر. ومن الطبيعى لتحقوق غرض القانون 
ان لا تكون الجمعية العمومية خاضعة لتحكم 
ملس النقابة اذا ثراءى له ان يعطل اجماع] 
رات هى انه يح ( راجع فى ذلك كةاب 
هوران وبوسفية ) عن الشركات والجعيات 
جزء ثالي طبعة خامسة ص 788 و 5٠‏ ) 


حكت المدكة برفض الدفعالفرعى الأرفوع 
من حضرة مد بك توسف وقول الطعن 
شكلا وبرفضه موضوعاً وبصحة الانتذاب 
( طعن معالى وزير القانية صّد قرار اطعية 
الحمومية للمحامين الاعقدة ىق ١“‏ دسمير سنة 4 وز 
القاضى بانتخاب حفرات الاساتذة اهد يك أطق 
نقيياً وصليب يك ساى وكيلا للنقابة واحد يك 
نميب براده وعبد الرحن الراقنى بك واحد افتدى 
رشدى وعيد الجيد افندى لطق اعضاء لسنة هلوا 
المقبلة فى القضية المقيدة يجدول المحمكمة نمرة م*م 
سنة 419 قضائية . صدر الحمكم برئاسة حفرة صاحب 
المعالى احمد طلءت باشا وخضور جناب المستر برسيقال 
والمستر كرو وأصحاب السعادة والدزة امد عرؤن يما 
وتمد مظور بيك وجندى عبد الملك بك وكيل النياية ) 


ازوف« بر للع>” 
و قا ا لاسرا 
“سباع . مسر سسا 2 ٠‏ 


١1/ 
١و4 حم تاريه م أوشير عائة‎ 
. حجر . تنازل طالب الجر بطريق البوسته‎ 


الثانو م القانواء: 


لا بوجد مانع قانونى هن قيول تنازل طالب 


الحجر اذا أرسل هذا التنازل للمجلس الحسبى 
بطر يق اليوسته 

( استئناف#ود افندى حمدى ضد تود بك قدرى 
فمرة 85 سنة 0# سا وو الى 


1 وحمد عدى الفلكى بك ) 


دائرة معالى د 
طلعت بأشا وحضرات اصحاب السمادة والءزة والفضيلة 
ابو بكر يحى باشا وعلى حسين بك والشيخسيد الشناوى 


1534 
حم تار مه © وشير سنة +15 


مجاس حي . حجر . رفم المج . اذا 
ثبت ان لا مال لدى الحجور عليه . 


القاعرة الَاونيٌ 
اذا نبت للمحاس الحسبى ان لا فائدة «ن 
الحجر على شخص لسيق تصرفه فى جميع أمواله 
تعين رفم الحجر عنه . 
( استقناف الجرمة سليمه سلوان صقر ضد عبدالمى 


أبراهم مطاوع ممرة و سنة ؟*, ل 4؟ . دائرة 
معالى اد طلمت باشا واطيأة السايقة ) 


علد المحاماه 


؟ 


لكلا 
حم تاريمخه /ا د سمبرسئة ١5+‏ 
مجاس حسي ٠‏ م . قتي . حل اقامة يميد . 
القاعرة القَانوئير 
اذاكان الم فقيراً وساكتًا فى محل 
بعيد عن محل اقامة الحجور عليه وليس فى 
استطاعته القيام بواحبات الحجور عليه وجب 
استبداله بآخر تتوفر فيه الشروط اللازمة 
املس 3 
« حيث ان الست هائم بنت حمد شماذ 
|المشاب التظلمةقد طعنتعلى قرار مجلس حسبى 
نوكرز الزقازيق الصادر بتارعخ ١١‏ مارس سنة 
4 االقاضى بعزطا من القوامةعلى اخمما امد 
تمدشعيان و بتعيين تدصادق افندى الخمشاب 
قا بدلها للاسباب التى ذكرتها بصحيفة الت 
2 وحيث انه بثيين دن الاوراق ان محمد 
افندى صادق موظف بنيابة منيا القمح أى 
بعيد عن الزقازيق محل اقامة المحجور عليه 
2 وحيث انه فضلا عن ذلك فانهفقير و لدس 
فى استطاعته القيام بواجبات المحدور عليه 
والاجدر مها هج اخته القيمة الساقة ولذلك 
برى الجلس الغاء القرار المطعون فيه وعزل 
هذا القهم وتعيين الست هانم محمد شعيان 
الحمثاب قما على المحجحور عليه » 
( طعن معالى دوزير الاتا ثيه دك عد افتندى صادق 
« العم الممين 6 وآلثر ثمرة لاو سئة ا سد وي 
دائرة<شرةصاحب السعادة ابو بكر حيى باعا وحضرات 
اصحاب السعادة والدزة والفضيلة صالح حقى بأشا وعلى 
بك سات والشيخ 
العليا الشرعية وحمد حدى الفلدى يك رئيس تحكمة 
مشر الايتدائية الاهلية سايقاً ) 


سيد الشناوى العضو بالمكة 


+5" 
تارعفه /ا ديسمير سنة ١594‏ 


فلس حي 


احالة استكناقه ٠‏ عدم حواز 


استئناف . شخص ليست له صفة . 


القأعرة القانوئ: 

اذا لم تستأنف وزارة اللةانية القرارالصادر 
من الجاس الحسبي الإبتداق وصدقت عليه ثم 
تقدم ها استئناف من شخص ليست له صفة 
فأحااته على المجاس الحسبى العالى للنظر فيه فلا 
يعتبر هذا اسكثنافًا مها ووحب الحم بعدم 
قول الاننكناف شكلا: 

الجلس :- 

« من حيث انه تبين مر الاوراق ان 
بمدوح بك رياض رفع استئنافاً عن القرار 
الصادر من مجاس حسى مدبرية الجيز ة بتاديج 
»٠+‏ مارس سنة 1984 القاذى برفض طلب 
عزل الست نعمة الله هام رياض من الوصاية 
على اولادها القصر وذلك بعريضة قدمها 
لوزارة اطقانية فى لال مادو سنة 1974 وقد 
احالت الوزارة هذا الاستئناف على المجلس 
الحسبى العالى لنغاره 

( وحيث انه بجلسة اليوم دذع الحاضر 
عن المت نعمة الله هام رياض الوصية فرعياً 
بعدم قبول الاستئناف شكلا لتقدعه بعد 
الميعاد القانونى ولانه لاصفة لممدوح بيك 
رياض فى هذا الاستكناف وقد وافق الوكيل 
عن ممدوح بك عن عدم وجود حق له وقال 


ترق 


محلة المحامام 


ان الاستئناف يعتبر مرفوعا من الوزارة فبو 
مقبول لمصوله فى الممعاد 

« وحيث ان الوزارة ل تستأنف لانها 
سيق وصدقت على القرار فى 18 ابريل سنة 
ول ماعملته بعد ذلك هو احالة استئناف 
ممدوح بك رياض للاسباب التى بنىعلبها نظاءه 
دون غيرها على المجلس الأسى العالى النظرفيه 
ولا يمتير هذا استئنانا 1 

« وحيث اله نما تقدم بتبين أن ممدوح 
بك فضلا عن عدم وجود صئة لهفىالاستعناف 
فان استئنافه حصل بعد الميعاد المقرر قانونا 
وعليه يكون الدفم الفرعى يعدم قيول 
الاستئئاف شكلا فى محله وبتعين قبوله » 

( طمن الى وزير المقانية بناء على تظلي جمدوح بيك 

رياض ضد الست ضسمة الله هاتم رياض الوصية على 


اولادها التصر نمرة ه١٠‏ سنة **؟ سس ع ؟ . دائرة 
حشرة صاحب السعادة ايوبكر نحى باشا واليأة السأبقة) 


المي 
حم تار يخه /ا دلسمير سنة 1١9174‏ 
بحاس حسي . استثناف . حجن .ذو الشأن .القم . 
القاعرة القانوئ 
من المقرر قانونًا ان الطعون والاستئنافات 
يجب تقدعها من النيابة وذوى الشأن» والقوام 
ليسوا من ضمن ذوى الشأن ؛ ليست هم أى 
صفة فى تقديم طعون واستئنافات عن القرارات 
التىتصدر يفك الححر أو برفض طلب فكالحجر 
( استئتاف مصطق مد امين ذالد ضد السيد حمد 


هين خالد مرة ٠١١‏ سنة «#بلغ» , دائرة حضرة 
صاحب السمادة ابو بكر يحى باشا والهيأة السايقة ) 


ديل 
ح تاريحه /ا دلسمير سنة 1974 
بجلس حسي . وصى , فتير . يحل أقأمة بعيد . 
القاعرةٌ التانو 0 
اذا وجد بين اقراد عائلة المغير من يلح 
للوصاية وكان الوصى الذى اخت'رهالجاس الحسبى 
الاإتداق فقيراً ومحل اقامته يدا عن اطيان 
القصر وجب الغاء القرار المتضمن تعيين هذا 
الوصى واعادة الاوراق لاجاس الحسبى الابتداني 
لاختيار بدله 
0 طمن مياق وزر الحقانية ضّد ود اؤندى لبيب 
الودي على قصر المرحوم الحاج اير اهم سد امد عرة 


؟ززسنة8؟ -- 04 . داكرة حشرة صاحب السمادة 
ابو كر تحى باغا واطيأة السابتة ) 


57 
حك تاريخه ١‏ نويه سمنة 1979 
بحاس حسي . وحى . ام . اجني ٠‏ 

القاعرة القائوي: 
ان ام القاصرهى اشؤق عليه وارفق به 
ولديها من الغيرة عليه والعناية بأمره مالا يتوفر 
على الوجه الا كل عند غيرها ن ذوى الارحام 
فيجب اذنتعيين الام وصية على ولدها القاصر 
دون ذى الرحم عند ءا يت ات الام أهل 
للوصايةوعندها من الكفاءة والاقتدار ماتستطيع 
ممه اأقيام 0 00 بة على »ا ينيثى ان يكون 
١‏ استكناف معالى وزبر المقانية بناء على تنظل الست 
غتايت هائم حرم الرحوم تمر باشا سلطان ضد تمد يك 
ابراهم الودى تمرة ١ه‏ منة إلا سل 8و١‏ ,دائرة 
معالى أحد طلءت باشا وحفيرات اصحابالسعادة والمزة 


والفضيلة ابو بكر يحى باشا وعلى حسين بك والشيخ مد 
مصطق المراتمى وتمد صالح باشا ) 


فض 


حكم تاريخه 1" ينابر سنة 198 
مستأجر . تاف . مسكولته . « الادة 
ا" مدني »© 

القاعرة القانوئ,: 

ليس المستأجر مسئولا عن التاف الحاصل 
ماهو مؤجر اليه الا اذا ثبت يانه وقم باهماله 
بان كان من فءله أو فعل مستخدمه أو الساكن 
أوالمستأجرمن باطنه مالم يوجد شرط يخالف 
ذلك؛ ولا محل فى مثل هذه الخلة للاستشهاد 
بالقضاء الفردى لانه بني على نص خاص فى 
سائل الحريق : برد مثله فى القاتون المصرى 

الممكة : - 

« حيث ان الحي الابتداقى فى مله 
للاسباب التي بنى علها ولا وزارة الاوتاف 
اذا ادعت اهمال المستأجر وترتيب مسئوليته 
على ذلك وجب علها ان تثيت هذا الاهال 
لان المادة «مل/اث» من القانون المدبلى صرمحة 
فى ذلك فهى لاتازم المستأجر بغير التلف 
الحاصل من فعله او فعل مستخدمه او الساكن 
او المستأجر من باطنه الا اذا وجد شرط 
1 مخالف لذيك »ولا يصح الاستشهاد بالقضاء 


الفر تثبى لانه بنى على نص خاص فى مسائل 
الحريق ل برد مثله فى القانون المصرى 4 

) استكناف وزارة الاوقاف وحصّر عنها حشرة 
حسن افندي ادر س مد عد اأسعيد سيد وآخر وحقر 
عنهما حشرة محمد افندى عيد الوهاب البرغى الحاى 
غمرة ٠+4؟‏ سئة #9 قصائة داررة حقرة صاحيالءزة 
إحد زكى | والسعوديكوحتاب مسثتر هل وصاحبالءزة 
على سالم بك ) 


نيا 
حم تارخه 19 دسميرسئة ١599‏ 
حكر . اتفاق على عدم زيادته . أثره 
الشاعرة القائو: سًّ 
الاتفاق مع الناظر على عدم زيادة المكر 
فى أى وقت اتفاق باطل لايقيد الوقف فانه 
من المبادىء المقررة اف المكر يتغير تبعا 
للزءان والمكان . 
المحكية : - 
« حيث يتضح من عريضة الاستئناف 
ومن المرافمة الشفوية ان التزاع ينحصر فى 
الحقيقة فى قيمة المكر الواجي على المستاًنف 
دفعه للستانف عليهما 
« وحيث انه من المبادىء المقررة ان 
المكر يتغير بالزمان والمكان وعلى هذا 
فالاتفاق مع ناظر الوقف بمدم زيادة الحكر 
فى أى وقت ما مخالف هذه المبادىء الثابتة 


برق 


فهو شرط باطل ولا يقيد الوقف كأ فصلت 
ذلك ممكة اول درجة . 

2 وحيث أنه فما مختص عقدار المكر 
تقد رات هده الممكة مع مراعاة مقداد 
المكر الاصلى وقيمته 1168 قرشا و٠افضة‏ 
ستوياً الذى كان حصل الاتفاق عليه من نحو 
٠‏ سنة ومع مراعأة قسمة العقار المطاوب 
تصقيمهبالنسية لصا ايجاره والعوائد المربوطة 
عليه ومع مراعأة التحسين الذى حصل فعلا 
إسبب مغى الزمن الطويل السالف ذكره 
ومكان العقار ان مقدار الحكر الآملى واجب 
زيادته الآن » وترى من الاعتيارات السالق 
ايضاحها تقدير الحمكر بضعف المقدار الاصلى 
اى بزيادة الحسكر الى مباغ /ا*#م قرشاً و١٠‏ 
فضة صاقق سخوبا انداء من سريئة لخرية 
حل لتعيين خبير اخر» 

) امسكناف السيرد افندى عد الفتاح كاطو وحغضر 
عنه حضرة الاستاذ عبد الفتاح افتدى الشلقاني .امحاى 
تائيا عن حفرة عنان يك نور الدرئ الحلى ضد عبد 
القادر افندى مود شرف وآخر وحغر إعنهءا حهرة 
الاستاذ تمد افندىتوفيق عمران الحاي نائيا عن حغرة 
عرد المافظ افتدى قكرى الممانى ممرة 599 سنة وم 


قضائية . دائرة حتاب مستر برسيفال وحقرتي صاحى 


المزة فوزى بك المطيعى وقد كك مصطق ( 


اين 
حْ تاريخه ”١‏ دلسمير سنة ١977‏ 
فصل الموظف من الخدمة . الناء الوظيقة . اعلاته, 
(الادة ١55‏ مدن القانون المالى ( 


القاعرة القائوئ,: 


حلة الحاماه 


لفصل الموظف وانه يجب اعلانه بأمر الرفت 
لايستند الى نص صرم فىالقانون لاأن القانون 
أوجب اعلان الوظف بالرفت ول ,ينص على 
صيغةمعينة لاعلان ذلك الرفت؛ فاخبار الموظف 
بانه اصبح بلا وظيغة يؤديها و يتقاضى عنها راتيا 
يعتبر اعلانا بالرفت 

الحكة ع 

« حيث اله ثبت من الاوراق اذ وزارة 
المعارف قررت ااغاءالوظيمة التى كان يشغاها 
الشيخ احمد والىعدرسةبرلين اعتبارا ٠ن‏ أأول 
ابريل سنة 1918 وارسلت اليه خطاباً بتاريحخ 
“١‏ ينابر سنة 1916 اخيرته فيه بالغاء وظيفته 
من ذلاك التارريح ودعته الى العودة للقطر 
المصرى حالا ووضعت نحت تصرفه النقود 
اللازمة لذلك فطلب الفيخ احمد والى من 
المكو مة الالمانية ان تسمح له بالعودة 
ولكنها رفضت التصر مله كيارحةبرلين. وى 
بوم 8" ١‏ كتوين سنة ١916‏ لشرت وزارة 
المعارف اعلانا بالجر بدة الرسمية ذكرت فيه ان 
الاجراءات التى امخذت لاعادة الشيخ احمد 
والى الى القطر المصرى لم تأت بالنتيجة المطلوبة 
واعلنت بناء على ذلك ان يعتبر منفصلا عن 
خدمنها ارتداء من أول اإريل سنة 1416 ثم 
سكت الفريقان الى ان وضع تارب اوزارها 
وفى يوم / توفبر سنة 9919 كتب الشيخ 
احمد والى الى الوزارة يطالها بالمتأخر من 
ماهيته فأرساث اليه ما استحقه من الماهية 


الفول بان الاخبار بالغاء. الوظيفة غيركاف | عن المدة من أول انغسطس سنة 1914 لغاية 


محلة الحاماء 


شهر مارس سنة 1416 ءولما ان سأطا عن 
ماهيته عن المدة الياقية احابته بأما اخطرته 
بخطابها رم ١؟‏ يناير سنة 6 بأنها قررت 
الغاء وظيفته من المزانية ابتداء من اول 
ابريل سنة1416 وان الطاب سل اليه واسطة 
السفارة الامردكية وارسلت اليه سخة من 
الاعلان المدرج بالمريدة الر“مية عن اتفصاله 
من سللك خدمة وزارة المعارف العمومية 
فرفع الشيخ احمد والى دعواه الخالية يطلب 
فبها الحك على الوزارة بان تدفع له ماهيته 
وملحقاتها عن المدة من ابريل سنة 19418 
لغاية ٠١‏ مارس سنة 198٠‏ وهو التارج 
الذى عل فيه باعلان الرفت المنشور بالجريدة 
الرسعية وان تدفمله ايض المكافأة التى يستحة 
عن مدة خدمته من 78 سبتمبر سنة /1991 
لغاية ٠١‏ مارس سئة 1909٠‏ ومبلغ 66٠‏ 
جنيه تعويضا 

« وحيث أن الفصل فى هذه الدعرى 
يتوقض: اولا على معرفة التار يغ الذى يعتبرفيه 
الشيخ امد والى مفصولا من خدمة وزارة 
المعارف وهو الاساس الْذى يننى عليه تقدبر 
الماهية والمكافأة . ثانا محديد العلاقة بين 
الفر يقين فما يختص بالعودة الى القطر المصرى 
وهى العلاقة التى تعتير اساساً التعويض 


عى اريم الفصل من الوظيم 
« حيث ان الخخطاب الذى أرسلته وزارة 
المعارف الى العيخ امد والى صرح فى الدلالة 


اننا 


على الغاء الوظيفة من المزانية اعتباراً من 
أول اويل سنة 1916 وفى ذلك ما يكنى 
امم أنه اسبح بل وليفة عاج عن القطر 
المصرى يؤدى طا عملا ويتقاضى عنها راتيا 
بعد ذلك التار مج 

« وحيث اذ الخحطاب تناول فوق ذلك 
العبارة التية : « ووزارة العارف لا عكنها 
فى الوقت الحاضر ان تخبرك عن الوظيفة الى 
ستشغلونها (اذاكان هناك تعيين) عند عودتم 
للقطر المصرى وذلك لاف وظيفتكم التى 
تشغلونها الان الغيت مع العم بان الوزارة 
ستدظر فى حالتيم عا يمود علي بالمنفعة وى 
حالة اخقاقكم فى تنفيذ امر الوزارة الخاص 
بسودكم القطر الملسرى بدوف تأخير تمكن 
تلافيه فأن وزارة المعارف غير مسئولةعز 
بعد ذلك ولا تصرف لكم مصاريف المودة 

« وحيث اله فى هذه العبارة اخباراً 
صريحاً ايضنا بأن التعيين فى وظيغة داخل 
القطر المصرى لم يكن امراً محققاً بل كان امراً 
محتملا فضلا عن اله معلق على شرط عدم 
الاخناق فى تنميذ امر الوزارة 

« وحيث ان الحمكة ترى بناء على ذاك 
اذفى الخطاب الرقيم ١؟‏ ينابر سنة 1919 
اعلاناكافيا للعل بالئاء الوظيفة وبالفصل من 
تلك الوظيفة اعتبارا من اول ابريل سنة916١1‏ 

« وحيث ان القول بأن الاخبار بالغاء 
الوظيفة غير كاف وانه كان يحب على الوزارة 
اعلان الموظق يأمر الرفت ايشا قول لا يستند 


كنا 


ده الحاماه 


الى نص حمر فى القانون فاءا اوجب القانون 
فى المادة « ١55‏ » اعلان المونلف بالرفت وم 
ينص على صيغة معينة لاعلان الرفت . فكل 
خطات ثتاول: اخمار الموظق ماله اصبح بلا 
وظيفة ؤودى طا عملا ويتقاضى عنها راتبا 
يعتبر اعلانا بالرقت وما بتى من النص يرجم الى 
الاجرآءات التى تتبع فى ايصال هذا الخبر 
أو الاعلان الى الموظف لاثبات العلم به 


عن العريةى 

« حيث انه ثرت من الأوراق المقدمة 
فى هذه الدعوى ان الشيخ امد والى حاول 
العودة الى القطر المصرى بناء على طلي الوزارة 
فنستة السلطات الالمانية من مبارحة برلين 
واضطر ان يبتى .ها الى اذ وضعت الخرب 
اوزارها 

« وحيث انه لائزاع فى ان وجود الشيخ 
احمد والى عدينة زلين قبل نشوب الحرب 
ل يكن عملا اختيارياً بلكان من عمل وزارة 
المعارف المصرية 

« وحيث ان هذه الوزارة لم تمتدعه فى 
الوقت المناسب بل جاءت دعوتها اليه متأخرة 
بحيث استحال عليه العودة واستحال على 
السفارة الا مريكية مساعدته فاضطر الى البقاء 
بألمانيا يلتمس موارد الرزق يتعيش منها 
بسيب قطع راقبه 

« وحيث ان أبطاء الوزارة فى استدعاء 


مونافوا فى الوقت المناسب يعتير من قبيل 


الحطأ الذى ترتب عليه ضرر فيجب علبها 
تعوريض هذا الضرر عملا يك المادة ١‏ من 
القانون المدنى 6 


عن مرة الخرب 

« وحيث ان المحكة ترى فى تقدبر 
التعويش عن مدة الحرب الى المدنة ان يبنى 
على اساس الراتب الذى كان يتقاضاه الموظف 
قبل الحرب وهو ١١‏ جنيها من اول ابريل 
سنة 1318 لغاية شهر دسمير سنة 1918 
فيكون المبلخ المستحق عن هذه المدة 7٠‏ 

« وحيث ان الشيخ احمد والى لاستدق 
اعانة غلاء المعيغة عن هذه المدة لان هذة 
الاعانة كانت مقصورة على المستحقين المقيمين 
بالقطر المصر ى نص صريح فى الاوامر 
الصادرة بها 

« وحيث اله بناء علىذلك لا يكون عت 
سيب ديح يستدعى تحميل الوزارة تعويضاً 
عن مدة الحمرب تزيد عن مبلغ ال 76٠‏ جنيها 
لآن الموظف ل يكن إستدق أكثر من هذا : 
المبلغ اذا لم تلغ وظيفته من الميزاانية ا وففل 
هن الخدمة؛ ولا يمترض عل ذلك بأنه قد حرم 
من احتساب هذه المدة فى المكافأة لان هذا 
الحر مان يقابله عدم خمم شىء متها للمعاش 
وغيره من أسباب الاستقطاع التى تسرى على 
رواتب الموظفين 


محلة المحاماه 


نوفا 


عر الرررسة 

« وحيث عن المدة اللاحقة لتاريحخ اطدنة 
يتقدم الشيخ اجمد.والى دليلا على انه حاول 
العودة الى القطر المصرى ومنع من ذلك كا 
اثبته فى المدة الاولى ولكن ترى المحكة 1 
حجبة اخرى أن العذر الدي يقدمه بلسان 
وكيله عن اضطراره للاستدانة وضرورة وفائه 
لديونه قبل مبارحة تلك البلاد امر معقول 
لانه لم يكن ذا ابراد ينفق منه بعد أل حبست 
عنه وزارة المعارف معو نتها 

« وحيث انه ما يتعين على وزراة المعأرف 
وقد تبينت مسئوليتها عن تفقة هذا الموظف 
اثناء الحر ب ان تسارع الى دفع مايستحقه من 
المال عقب الطدنة مياشرة ليتسنى له وفاء 
ديونه واصلاح شو نه بعد العناء الذى يقاسيه 
مثله فى مدة الحرب فى بلاد اجنبية 

« وحيث أن ابطاء الوزارة فى تسوية 
حساءها مع هذا الموظف فى الوقت المناسب 
رتب عليه ضرر آاخر يجب عليها تعويضه 
وترى الحسكة تقدير التعويض عن هذا الضرر 
بعبلغ ؟6١‏ جزيها 

وم المنافأة 

« وحيث عن المكافأة تبين من احكام 
المادة 7٠١‏ فقرة ثانية من قانون .المعساشات 
المادر بتاريح ٠‏ ابريل سنة 1109 ان 


المكافأة التى يستحقها الشيخ احمد والى عن 
مدة خدمته من 78 سبتمير سنة /ا+19 لغاية 
شهر مارس سنة 1١918‏ هى راتب ثمانية 
شهور أى 158 جنباً 
« وحيث اذ مموع المبالغ الثلائة هو 

٠‏ حليه مصري فيتعين الزام الوزارة 
يدقع هذا المبلغ مع المصارريف مناصفة » 

( استكناف الشيخ امد والى وحقر عنه حضرة 
الاستاذ حاقظ إفندى نامي الخاي ضد وزارة الءارف 
وحشر عنها حفرة الإاستاذ حلم بك دوس واستكناف 
الوزارة ضد الشيخ اجد والى مرة؟ 19 ذومرة ٠١١٠‏ 
سنة #5 قضائية . داكرة حضرة صاحب المهزة اهمد 
زكى ابو السعود بك وحناب المستر هل وصاحب المزة 
على جلال بك ) 


ا" 
محكة جنايات مصر 
ّ تأريه 1١7/‏ دلدهابر سئة: |١594‏ 


حر ريض على عدم اللانقياد للقوانين . محبيذ حربمة . 
حل صورة الانى , المادة 4 ١١‏ عقوبات 


القاعرة التانوئءْ 

تعاقب المادة « ١154‏ من قانون العقو بات 
من حرض غيره باحدى طرق النشر العلانية 
المبينة فى الأواد ١9‏ وما بعدها على عدم الانقياد 
للقوانين وحسن أمراً من الأمور التى تعد جنئاية 
أو جنحة بحسب القانون . جرد حمل صورة 
شخص سبق الحم عليه فى جرعة سياسية 
ليكنى لاعتبار الملهم محبذاً لاجرعة أو محسنا 
لجرية اق ارتكبها ماحت الصورة 


شف 


جملة الحاماه 


المحمكة : 

غنى لمر ابر ولي 

« من حيث بالاطلاع على العدد الصادر 
فى مدينة يرلين من جريدة «اذاد شرق » أى 
جريدة الشرق بتاريم ٠١‏ يناير سنة 1458 بين 
ان العبارة المدرجة بها المرفوع يشأنها الدعوى 
العمومية نصها ( حصل بعد ذلك خلاف بيئه 
وبين سراى عابذين سول للسراى أن تستنجد 
بدار الجاية ودار الجاية #بض على معالى الوزير 
و يرس به الىمالطه هو وامماعيل صد ق باشأ وحمد 
باشا وخد تود باشا وقد صدر بهذه الحادثةبيان 
رسبى من دار الجاية . اما التكذيب الذى صدر 
بعد ذلك بناء على طلب السراى شا لايمتد به) 

« وحيث ان الفاظ ثلاك العيارة لاتفيد 
بأى وجه التعريض عقام الذات الملكية ولا ثم 
على شثىء من ذلك بل كل مايمكن ان يؤخذ 
مها خصوصً باضاقها الى باق مقال العدد 
المذكور فى 'ناك الجريدة انها موجهة لاعمال 
الوفد والتى من شدة انكار الهم لا يرى انها 
اوجدت خلافا بين دولة سعد باشا والسراى فى 
ذللك الوقت أدى الى استنحاد السراى بدار 
الماية الى آر ماهو هذ كور بها والذى يؤيد 
استغزاز الكاتب من تلك الاعمال وتأنقه منها 
وضع المقال تت عنوارتف « عودة الوفد الى 
الدسائس واماضي المؤلم » ويتأ كد هذا تمام 
التأ كيد من سياق باقى عبارته المدرجة تحت 


العنوان المارذ كره وماينم عليه قلمه فى البمد 
عن مظنة التعريض جقام الذات الملكية الواجب 
على الجيع تقديسها واحلالها محابا اللائق با 
من التجلة والاحترام كذ لات كان الأ ليق بالنيابة 
الترريث فى اسئنتاج مثل هذه النهمة الشنيعة 
التى تكاد ان لاتصدر الا ممن به مس. اذ ليس 
من السهل التصديق بان .صرب يعيب فى ذات 
مايكه المقدسة اللبم الا اذا كانت عبارتها 
واضحة فى ذلك معنى ومينى الامر الغير موجود 
فى هذه الدعوى 

« وحيث فضلا عا ذكر فانه لايمكن 
قانونا ان تنصر فكلة « السراى » المذ كورة 
فى الجلة المرفوعة الدعوى العمومية بشأنها على 
الذات الملكية ما يتضح ذلك فى احتياط 
الشارع فى المادة ١5‏ من قانون العقوبات 
المطلوب العقاب عقتضاها حيث حصرها فمها 
شخصيًا دون سواها» وطذا تشدد فى المقوبة 
وهذا لانم من أن عبارة استنجاد السراى 
بدار الجايه غير صحيحة ولكن من الاسف ان 
مجرد الكذب الغير .شوب بسوء النية 
لاعقاب عليه 

ه وحيث هتى تترر هذا تكون النهمة 


المنسوبة للمتهم غير صحيحة وجب براءته مهأ 
عن لمرو الائيئ 
دمن حيث ان هذه الثبمة تلخص فى 
أن الممهم رؤى فى 78 وليه سنة 197 بشارع 


جملة الحاماه 


البوسته يدائرة قسم الموسكى مدينة القاهرةواضما 
فى احدى عراوى سترته صورة مصغرة قيل 
انها للوردالى 
« وحيث فضلا عن تجرد الدعوى من 
الدليل الكافى على ذلك مع اتكار المنهم له 
لعدم ضبط تلك الصورة من جهة وعدم الجزم 
من الشاهدين اللذين رأياه ععرفة شخصلنها 
حتى سألاه عنها من جهة اخرى فان محرد حمل 
تاك الصورة المصغرة بفرض صحته لا يكى 
لاعتبار المنهم محبذاً أو محسنا امراً من الامور 
التى تعد جناية توجب العةوبة قاتونا خصوصًا 
لفقدان الشرائط التى استلزمتها المادة « ١١4‏ » 
من قانون العقو بات المطلوب معاقبة الأنهم عليها 
من حصول ذلك التحسين أو التحبيذ باحدى 
الطرق المبينة بالمادة ه46١‏ » من قانورف 
العقو بات 
« وحيث بناء على ماذ كر يكون ما أرادت 
أن تذهي اليه النيابة من ان المنهم يحمله تلاك 
الصورة المصغرة فى احدى عراوى سترته كان 
يحبذ جناية قتل المرحوم بطرس باشا غالى بعد 
أن قَفى على وقوعها اربعة عشرعاما واصبحت 
فى خب ركان غير وجيه وتكون هذه النهمة غير 
ثابتة ايض » 
(قضيةالنيابةالعمومية ضد غصام الديق حتتنى ناصف 
افندى تمرة 45 سايرة الموسى سنة ١91584‏ القيدة 
يجدول اللحكمة تمرة 51/9 اءالة سنة 15156 . دائرة 
حغرة صاحب السماة |حمد عرفان ياشأ وجناب مستر 


كرشو وصاحي المزة ممد يك مظبر وابراهبم بك جلال 


وكيل النياية ) 


يفف 


كنا 
محكة جنايات معسر 
حك تاريخه ١١‏ توبرسنة 9174| 
صحافة . جريدة . طلب ااناء الجر ريدة . عدم 
نعرها الكم الصادر بالادانة . عقوبة تبمية , 


الماعرة القائو: سًّ 

قضت الفقرة اثالثة من المادة « 151 » 
من قانون العقوبات انديجب على كل جريدة أو 
رسالة دورية أن تنشر الحم الصادر بشأنبا ف 
احد أعدادها التى تنشر فى اثناء الشهر الذى 
صدرفيه الحم المذكور و إن تأخرت عن ذلك 
حك بالغائها . والحكي بالغاء جريدة انا هو حكم 
تبعى من اختصاص الحكة التى تحك ف الموضوع 
الاصلى قاذا لم يشتمل الحكم الصادر بالعقوبة 
الاصلية على ه_ذه العقوية التبعية فلا يمكن رفم 
الامر من جديد المسكمة الجنايات لاستصدار 
ح بالغاء الجر يدة لان فى هذا اعادة النظرق 
الجريمة مرتين 

الحكة : - 

د حيث الث النيابة العمومية امهمت 
المذكور بأنه فى يوم 4؟ ابريل سنة 1984 
بعدينة القاهرة بصفتهمدرراً لجريدة الكشكول 
م ينشر لمك الذى مدر ضده فى القضية دم 
سنة1975 استئناف مصر فى جرعة قذف 
بواسطة النشر فى جريدته المذكورة فى اثناء 
الشهر الذى صدر فيه الك المذكور وطلبت 


1 


عاة المحاماة 


محاكته بالمادة ١517‏ فقرة ثانية 
العقوبات ٍ 


من قالون | لها عقوبة بدنية أو-مالية كثل 'الحال فى: 


القوا نين الفر نساوية حيث قرو طا هناك غرامة 


« وحيث انه بجلسة اليوم المحدد لنظر | ٠١١‏ فرنك خلاف الغلق وطذا السبيل امكن 


الدعوى ظلبت النيابة لمم بغلق جريدة 
الكشكول وطلب الدفاع اصلياً عدم قبول 
الدعوى واحتياطا عدم اختصاص هذه 
المحمكة بنظرها 

« وحيث اذ النيابة العمومية ترتكن على 
المادة 111 فقرة نالثة من قانون العقوبات التى 
نصها ( ويب على كل جريدة أو رسالة 
دورية ان تنشر السك الصادر يشأنهافى احد 
اعدادها التى تنشر فى اثناء الشبر الذى صدر 
فيه الح المذكور فان تأخرت عن ذلك حم 
بالغائها ) 

« وحيث ان امهم طلب بلساق الحامين 
عنه اصليا عدم قبول الدعوى لسبق الفصل 
فها مرا محكة الجنايات واحتياطيا عدم 
قبوطا من النيابة الع.ومية وعلى سبيل 
الاحتياط الإكلى عدم اختصاص محكة الجنايات 
بنظر الدعوى 

١‏ وحيث انه هبي جلياً من منطوق الفقرة 
الثالثة من المادة 1517 المذّكورة إن حك الغاء 
الحريدة انما هو حم تعى من اختصاص 
الحكة التى تح فى الموضوع الاصلى والذى 
يؤيد هذا اذ حم الغاء الجريدة لا عكن 
اعتياره من عداد الخالمات أو الجنح أو 
الجنايات حتي يعكن تقدعه لخكة منفصلا 
عن الموضوع الاصلى لان الشارع المصرى لم 
يجدل عدم النشر جرعة تايمة بذامها وم يرتب 


اعتيارها جنحة منفصلة يعكن تقدعها 
لمحا المختصة 7 
« وحيث ان محكة جنايات مصر سبق 
بتاريخ ١؟‏ أوفير سنة 1988 أن فصلت فى 
موضوع القذف الذى كان منظوراًامامها فمدم 
اشمال المكم على الغاء المريدة فى حالة عدم 
النشر لايكن الرجوع اليه الآآن واصيخ 
المكم المذكور مكتسيا لقوة الشىء 
المحكوم فيه نهائيا 
« وحيث متى تقر ذلك تكون الدعوي 
الحالية غير مقبولة ولا محل للبحث فى باق 
الدفوع » 1 
(قضية التيابة العمومية ضدسليان اقندىكوزى وحضر 
غنه حغرات الاساتدة ابراهم يك الطلياوى وتوقيق يك 
دوس وحمد افتدى كامل الينداري واد افندى رشدي 
ممرة لا“ سنة 19014 . دائرة حشرات أصحاب 
السعادة والءزة اد عرفان باشا وحناب مستر هل 


وكامل بك ابراهيم وعمد بك رشدى وكيل النيابة ) 


لا 
غكرة عتادات مطر 
حك تاريخه ؟” اكتوير سنة 19174 
صعداقة . قذف ٠‏ كتاي ةكامات التذف تروف مكبرة 
سوءلية . 
القاعرة القانوتيز ظ 
ان كتابة بعض الكلمات مروف مكبرة 
عن باق حروف الجلة كلها يستفاد منها ارادة. 


ما المحاماة. 


النفنا 


كائبها المعني العادي لالكلمة المذ كورة يأ يفيد 
ما يخالفها . فاذا كتب: القاذف ان فلانا يشتغل 
«بالأمة» التى اشتغل بها من قبلمن باب النهكى 
كانغرض, الكاتب الطعنفى ذمة اللقذوف فى 
حقه وهذا الامر يكنى وحده لاثبات سوء النية 
لمحكية:- 
«دمحيث أن النيابة العدومية اتهمتالمدَ كور 
بأنه فى يوم 18 ابر يلسنة 195 عِدينة القاهرة 
بصفتهمديرا لجريدةالكشكول نشر فنها بالعدد 
0 س١‏ الذى بيع للجمهور عبارة تضمنت قدفا 
فى عق حشرة ساحن السعادة انعد زى ,انا 
بأن اسند اليه أمورا لو كانت صادقه لااوجيت 
احتقاره عند أهل وطنه وعقابه قانونا انه اشترك 
فىاختلاس اموال لمجلس الوزراء وطلبت عنا كته 
بالمواد ١4+‏ و55١1‏ و551 و507١‏ و53 من 
قاتون العقوبات 
« وحيث أنه بجاسةهذا اليوم الحدد لنظر 
الدعوي طلبت الثيابة عمقاب المنهم بالمواد ١4‏ 
وتدلاو 511 و/ا3 :و51 من قانون العقو بات 
وأنكر انهم ما استد اليه وطلب الامون عنه 
البراءة وذلك للاسياب الواردة بمحضر الجاسة 
« وحيث ارت بالاطلاع على جريدة 
الكشكول رقم 18 ابريلسنة ال تصدر 
بالقاهرة و يديرها سلمان افندى فوزى تبين أن 
االتمحتة التشيرةتبارمنا لنعاذة انمد و اغا 
والخر عاق بوعل لف اللسناز اسايق 
أوتحته) العبارة.الآانية( رى باشا-السألة يامولاى 


اسهل مما تتصور:. آذى: الملال تحت ياعلى 


وسأرفعه لاك فى أفق مصر بالذمة التى اشتغات 
بها فى مجاس الوزراء ) مم ملاحظةان كلة «بالذمة» 
مكتو بة يحروف كبيرة عن باق احرف الجلة 

« وءحيث أن الحم قهذه الدعوى يستلزم 
البحث فى توفر سوء نية المنهم أو عدم توفرها 
قى هذه الجلة 

» وحيث أن كتابهكلة « بالأمة » محروف 
مكبرة عن باقى حروف الجلة كلها يستفاد منها 
ارادة واضعها تحريف الممنى العادي للكلمة 
المذكورة عا يفيد ما يخالفبا والافها كان هناك داع 
الى عييزها عن باق العبارة) وما اعتذر به المنهم من 
استنفاد الحروف العادية ل تره المحمكة وجيها 
في ذاته 

« وحيث هما يساعد على هذا سبق الحم 
على امهم لقذفه فى حق رك باشما من محكة 
الجنايات بتارعخ ١؟‏ توشبرسنة 1951 جا لامخرج 
عن معتى ما ذ كر طعنا فى ذمتة 

« وحيث ان التعر يض بالذمة بهذه الكيفية 
وفى هذه الظروف لا شلك من الامورالتى لو 
كانت صادقة لأوجبت احتقار اللقولة فيه عند 
أهل وطنه ولذاك يكون سوء النية متوفراً 

2 وحيث أن عقاب المنهم على م ذكرو 
ينطيق على نص المواد ١4‏ و177و15و717١‏ 
من قانون العقوبات» 

( قضية النياءة الدمومية ضد سامان افندي فوزى 

وحشر عنه الاساتذه ابراهيم يك اغلباوى وتوفيق بك 
دوس وعبد الماك افتندى هزه واحممد افندى رشدى مرة 
.ومع سارة عابدين سنة 1 2 دائرة حشرات 
اصحاب السعادة والمزة أجد غرفان اما وحناب هسكر 
هل وكامل يك ابراهيم وتمد يك رشدى وكيل التيابة ) 


قرف 


عل الحاماة 


لفن 
حكمة جنايات مصر 
حك تاريخ 1 ديسمبر سلة 19374 


افتراء . اهانة , موظف عموى . 
سوء نية ٠‏ انيات الوقائع . 


القاعرة القانوت: 

ان المبدأ الذى قررته وجرت عليه حكمة 
النقض قَفى بأن القاتون أراد أن يعاقب على 
نشر الالفاظ التى مخدش ناموس الاشخاص 
واعتبارها بقيود واحدة سواء كانت تلك الالفاظ 
< معثيرة قذفا أو سيا أو افتراء أواهانة أى انها 
كلها معاةب عليها الا اذا كانت من قبي ل العلعن 
على أعمال احد الموظفين العموميين وحصلت 
بلامة نية وبشرطائيات ما اسند الى الموظاف . 

المحمكمة :- 

« من حيث أن النيانة العمومية انهمت 
المذكورين بأنهما فى المدة ما بين 4 مارس سنة 


قذف سيب . 


4" الموافق 8؟ رحب سنة 1749 و4امابو 
ستة 1984 المواقق ٠١‏ شوالستة ؟4اعدينة 
الفاهزة الاول بصغته مديرا لجر يد ةالسياسةاليومية 
ورئيس محريرها نثر فيها بالاعداد دخ كء 
و44 وه49 و4588 و١4‏ التي بيعت للجمهور 
مقالات عنوانم!( الىالرأى العام ) و( سعد ياثما 
بين القول والعمل ) تضمنت اهانة ليئة رسبية 
تظامية فى الدولة المصربة وهى الوزارة كا تضمنت 
اهانة الموظفين عموميين وما حضرة صاحب 


الدولة سعد زغلول باشا رئيس مجلس الوزراء 
وحضرة صاحب الممالى مد تيب الغرايل باشا 
وزبر الحقانية وذلك يسبب أءور تعلق بوظيفتيهما 
كا تضمنت كذلك قذفا فى <ق حضرة 
صاحب المعالى مد ابراهيم باشا النائب العموبى 
بأن اسند الى معاليه أنه تصرف فى تحقيق قضية 
كفو الزيات وقضية حادثة محطة طنطا وقضية 
حادثة مسجد وصيف تصرفا يدل عبل غرض 
خاص وذلك كله بالعبارات الواردة فى المقالات 
الاقف ذكرها والثائى بصفته شريكا للنتهم 
الاول الفاعل الاصلى فى الجرعة السابق بانها 
أن ساعده مع علمه بها فى الاعمال المسهلة 
والمتممة لارتكابها بأن الف المقالات المذكورة 
آننَا وقدمها لنشرها قنشرها فعلا فى الجريدة 
المذّكورة بالاعداد السابق الاشارة اليهاء وطلبت 
محا كنبا فملا بالمواد 14و رةه ١!”‏ 
و1+؟ و57 و5١‏ مكررة و1737 من قانون 
العقوبات بالنسبة للاول وبالمواد المذ كورة 
والمادتين ٠١‏ قر ثالثة و١4‏ من التقانورف 
الذّكور بالنسبة لثاتى ٠‏ 

« وحيث أنه بجلسة اليوم الحدد لنظر 
الدع وى صرت النيابة العمومية على طلباتما السايقة 
وطلي الحامون عن المنهم الثانى البراءة وذلك 
للاسباب المبينة تفصيلا بمحضر الجلسة 

« وحيث بالاطلاع على المقالات المدرجة 


فى جريدة السياسة وامبينة فى صحيفة الانهام 


عل المحاماة 


اعم 


المرفوع يها الدعوى العموميةاتضح أن أم ماجاء هذا النقد عامل عهم هو خاو أوراق الدعوى 


قيها يتلخص فى أن محمد حلى عيسى باثما نشر 
فى جريدة السياسةالتى يرأس تحريرها ومسئول 
عنها الدكتور محد حسين هيكل بك فى مقام 
الدفاع عن نفسه امام الرأى العام بسبب قصله 
عن منصب مدير الغربيةاقوالا نسب فيها تحامل 
الوزارةالسابقةعليه وظامهوالتكاية به لامها اعتيرته 
على رأيه خصيا سياسيا فاتتقمت منه بالرفتوأن 
نانب الممومي السابق كان غير ممتدل فتحقيق 
الوقائم التى نسبت اليه 

ه وحيث أن المبدأ الذى قررته وجرت 
عليه محكة النقض أخيراً قفى ان القانون اراد 
ان يعافب على نشر الالفاظ التى تخدش ناموس 
الاشخاص واعتدارها بفيود واحدة سواء أكانت 
تلك الالفاظ معتبرة قذفا أو سبا أو افتراء أو 
اهانة أى انها كلها معاقب عليها الا اذا كانت 
من قبل الطعن على اعمال احد الموظفينالعموميين 
واذا حصل ذلك بسلامة نية وبشرط ائيات 
ما اسند اليه 

« وحيث ان العبارات السالف ذكرها 
انما كانت فى مقام ذفاع مد حلى عيسى باشا 
عن نفسه على سبيل نقد عمل الحكومة يسبب 
فصله من وظيفته ولا ترى المحكة فيبا ما يتحاوز 
حد النقد امباح ولم تكن مشوية بسوء النيةالار 
القدى لم يتقدم عليه دليل من قبل الانهام 
خصوصا اذا (وحظ ان الهم كان مدفوعا الى 


من بان اسباب الرفت 
« وحيث مما سلف ذكره لا تري المحكة 
وحها لادانة المنبمين وشين اذن براءمهما مم 
اسند اليا عملا بالمادة (٠ه)‏ من قاتون تشكيل 
ماك الجنايات 
« وحيث أن الذكتور جمد حسين هيكل 
بك لم يحضر بعد اعلانه قانونا وويصح الحكم فى 
غيبتهعملا بالمادة 17٠‏ من قانون محقيق الجنايات 
( قضية انابة العمومية ضد الدكتور عمد حسين 
هكل يك وسعادة عمد حلمى عدى بأشا ثمرة 5) سلة 
4لا ١‏ دائرة حضرات اصحاب السمادة والمزة احمد 


عرؤان ياتا وجناب مستركرشو وممد مظهر بك وخمد 
رشدى يك وكيل النياية ( 


نض 
تأريحه ١‏ ديسمبر سنة 1977 
اجارة . تخفيض فية الايجار . زراعة قطن . 
زراعة حبوب ٠‏ 
التاعرة القائر: م 
ان قاتون أول مايوسئة 1411 لم يشترط 
لجواز تخفيض فيات الايجار أن تكون الارض 
المؤجرة قد زرع تكبا أو بعضها قطنا ف جميم 
سنى الايجار بل يكنى أن يكون الطرفان قد 
راعيا فى تحديد فية الابجار الزراعة المالية لذاك 
الصنف أى زراعة الارض قطنا يحسب اصول 
الزراعة من جهة ميعادها والمساحة التى لا يجوز 
زرعها فيها تبعا للتغييرات المرعية 
المحكمة + - 


بمد الاطلاع على الحم الصادر بتارخ 


خرن 


>كلى المرفوعة من مصطنى انندىعمان الحكيم 
ضد ت#د السيد ممد «“ ندع عليه »© وعرفان 
إفندى ابراه و باسيلى افندى بشاى « اخصام 
ثلاثة» المبيئة فيه وقائع الدعوى وطلياتالاخصام 
القن ذلك الحم حضوريا بالزام المدعى. عايه 
الأوليأن يدفم الي المدى 3 0 قرشا 
والمصار يف المناسية وشبيت لجز التحففى 
وحمله نافذا وأخرت المقاصة فى اتعاب الحاماة 
ورفضت ما خالف ذلك من الطلبات ٠‏ ويمد 
الاطلاع على باقي الاوراق وسماع المرافعة 
والمداولة قانونا 

« حيث أن حضرة مصطق افتدى عمان 
الحكيم رفع استئنافا عن هذا الحكم بتار 
5 ينابر سنة 1477 ضد عند السيد مد افندى 
وطلب بورقة اسئئنافه قبول هذا الاستئناف 
شكلا وموضوعا بتعديل الحم المستأنف والزام 
المعان. اليه بلغ كن 5 ومصار يف أ 
وثانى درجة واتعاب الحاماة 

« وحيث انه تجلسة المرافعة الحددة اخيرا 
لنظر هذا الاستكناف مععت أقوال وطليات 
الطرفين ودونت عحضم الجلسة واجل النطق 
بالحمك لجلسة اليوم 

0 وحيث أن الاستئناف «قبول شكلا 

« وحيث أنه لم يشتمل. على طعن وجيه 
ضد الحم المستأض التي تأخذ الحكمة ها بنى 
عليه من الاسباب القاطمة 

« وحيث ان قانون: أول ايو سنة 
1 لم يشترط فى الواقم لجواز خفيض فيات 
الايجار أن تكون الارض المؤجرة قد زرعتكلبا 


أو بعضها قظنا فى جميع ستى الايجار بل. يكى 
أن يكون الطرفان قد راعيا فى تحديد فية الايجار 
الزراعة الخالية لذاك الصنئف أى زارعة الارضٍ 
المؤجرة قطنا بحسب أصول الزراعة من جهة 
ميعادها والمساحة التى لا يجوز زرعبا عليها تبعا 
للتغييرات المرعية فى زراعة هذا الصنشه ‏ 2 

« وحيثانه لانزاع فى انمتوسط الايجار 
الذى محدد فعقد الانجار عن كلسئة انما روعى 
فيه القدر الذى كان بزرع قطنا حتى ولو كان 
ذلك لسنة واحدة وعلى ذلك كان من العدل 
مخفيض فية الايجار فى السنة الثانية ما حصل 
فى السنة الاولى حالة انه ما>كان إيصح عدم 
التخنيض في السنة الثالثة مع أن طرق القد 
راعيا فى نحديد فية الايجار 2 الارباح الى 
كانت منتظرة فى النة السابقة 


لتويك ال بن المادة الخامسة مرك 
الفانون المذكور يشير الى هذا الخل بدليل أن 
لك المادة تقضى بأنه فى حالة التخفيش يجب 
نراعاة اثمان حاصلات الحبوب واءان القطن 
على حد سواء » 


( اسكناف مصطق افندى عمان المكيم وحشرعته 
شرة الاستاذ صمويل افندى حنا المخائى والاستاذ حمد 
افتدى حسن الجحاى ضد محمد افتدى اأسيد خمد وحضر 
عته حشرة الاستاذ عبد الفتاح أفندى رءانى الخاى عرة 
وه سنة 5٠‏ قضائة . دائرة حضرة ة صاحب السعادة 
مد #2 رز ياشا وحقرات اصحاب المر زة حتاب مسجو 


سوذان وعلى جلال بك ) 
تعايق . ١‏ ب 
0-0 تيد 1> 55 


الابتدائية الاهلية المنتور بهذا 9 أضمن احكام 


إلحا > الكلية والجرئية مس ع 0 اع 


محلة الحاماه. 


ليق ا 


حلفا 
محكة جنابات الور 
َ تأريخه > اكتو بر سنة 974 


اتفاق جتائى . تغيير النظم الاساسية للبيغة الاجنماعية 
. بالقوة . اعتداء عل حرائة |اصحاب الاتمال 


1 القاعرة لقان : 

بعد اتفاق جتائين معاقيا عليه بالمواد “3 
مكررة والنقرتين اثانية والثالثة من المادة ١5١‏ 
من قانون العقو بات المعدلة بالقانوك غْرة /1؟ 
سئة 1478 اتحاد اشخاص مصى يين مم ارين 
هم اعضاء الدولة الثاثةالشيوعية بروسيا على تحبيذ 
تغيير النفظم الاساسية ابيئة الاجماعية فى مصر 
بالقوة والارهاب و بوسائل غير مشروعة و بنشر 
لاقكار الثورية. المغايرة للمبادىء الاساسية 
لدستور الدولة المصرية وذلاك بتوزيعهم علنا 
نشرات مطبوعة وغير مطبوعة والقاء مقالات فى 
بعش المحاقل السموميةو باشهار صورازعماء الزب 
الشيوعى 5 النشرات والمقالات ترمي الى 


الغاء ام اللكية الفردية المقررق دستور الدولة 


وزع ملك الغير بغير الطرق المشروعة واستبداله 
بالنظام الشيوعى بالثورة والقوة والارهاب 
ويعد أعراً معاقي] عليه بالمواد الم كورة 
وبالمادة ««م مكررة المضافة الى قا ورت 
المقو بات بالقانون غرة/0 سسئة 1888 تحر يضهم 
متفقين عل التحر يض عمال شركةزيت الايجولين 
والفزل وكفر الزيات والى شنب على اركاب 


جرمةاستمال القوة والارهاب والنهديد والتدابير 
الغير المشروعة والاعتداء على حرية اأصحاب 
الاعمال المذّكورة فى استخدام غيرمم من الععال 
وذلك باغرائهم عمال هذهالشركات غلى احتلال 
معاملها التى يشتغلون فيها بالقوة والهديد وارهاب 
اصحايها اذأ لم يذعنوا لطلباتهم 01١‏ 
وما أن الهم المذكورة ترم ىكلها الى غرض 
واحد وهو تغيير النظام الاجتاعى بالقوة وتبديله 
بآخر شيوعى فانه يجب تطبيتًا للمادة ٠م‏ عقو بات 
الحم بعقوبة واحدة هى اشد العقوبات 
المحكية:- 

٠‏ «حيث انه تيين لامحكمة وثبت لديها من 
التحقيقات التى حصات فىهذه القضية وشهادة 
الشهود الذين سعمتهم بالجلسةومن الاطلاع على 
الاوراق والكتب المضبوطة عند المهمين وفى ثقابة 
اتحاد العمالأن المتهمين اعتنقوا المذه بالشيوعى 
الذى نبت بذوره فى روسيا وسرت عدواه الى 
كثير من بلاد العالم وأساس هذا المذهب الثورة 
على الحكومات وعلى اصحاب :رؤوس الاموال 
وقلبالنظام الاجماعى بالقوة والعمل لحو الفروق 
بين طبقات الناس وجمل السيادة لهال 1 
يستفاد ذلك صريحا من الكتب التي النبا 
زعماؤه المقدم بعضها فىهذهالقضيةمثل مذ كزات 
لينين وكتاب بوخارين وكتاب قانون واوضاع 


روسيا الشنبوعية للدكتور ليد يأباق وغيرها ومن 


لعف 


الواحد والعشرين شرطا التى اقرها مؤثمر الدولية 
الثاثئة فى روسيا واذاعبا فى الفروع التابعة له 
للعمل على مقتضاها واف المهمين م يكتغوا 
باعتناق هذا المذهب الضار لمبتى على الاوهام 
والخيالات بل القوا حزبا لترو نح دعوته التووربة 
جعاوا مركزه بدينة الاسكندريةو القوا له 
شعبا فى كثير من الجهاتِ «ثل مصر وطنطا 
وبورسعيد والزقازيق والحلة الكبرى وشبين 
الكوم وغيرها وكانوا يوزعون شروط الدولية 
الثالثة السابق ذ كرها مطبوعة بين افراد الشمب 
التىكانت مكلفة بدث الدعوة الى هذا المذهب 
بين طبقات المال وسعوا الى جمع تقابات العهال 
والتأليف بنها وأسسوا طا محلا معوه اتحاد تقابات 
الهال جعاوا مركزه هدينة الاسكندرية وعلقوا 
على جدرانه صور زعماء الثورة الروسية ووضغت 
لكل شعية لاتحة تجرى عليها في تنظم عمبا 
واتخذت بعض الدقائر لتسجيل اعمالها وقرارائها 
ومحاضر جلسانها وسعى المهمون خصوصا اولم 
« قود حستى العرانى » فى ايجاد صلة بين هذا 
المزب وبين اللركز ارئيسى الشيوعية فى موسكر 
وسافر الى روسيا وطلب الانضمام الى الدولية 
الثالثة قغبل طلبه بشرطين احدها عزل ( المسيو 
روزتال ) الذى كان عضو فى الحزب من قيل 
لمساكان مسّمى بالحزب الاشترا كي وثانيهنا 
تغيير هذا الاسم باسم المزب الششيوعى وكان 


بجةالحلاء . 


يذهب الى الانيا للاجماع بالشيوعيين هناك 
ودِدث الدعوة لمساعدة عمال الرور فيها ولا عاد 
من روسيا نشط فى بث الدعوة الشيوعية وأخذ 
يحسن للناس ارسال أولادهم الى روسيا يحجة 
تع العلوم والصنائع والمبادىء الشيوعية مجانا 
فا تدع بدعوته بعضهم وسافر اربعة من شبان 
مصر ليتضاموا فى هذا المذهب ويعودوا الى 
بلادمم فيكونوا اعوانا لإدولية الثالثة فى نشر 
مبادئها الثورية وكان الحزب الشيوعى المركزى 
فى روسيا يمد هذا المزب يبعض رجاله وامواله 
لتفوية الدعوة كا تفيده اقوال بعض المنهمين فى 
التحقيق والمكتوب القرنى العبارة الذى 
اماه قود عست العرانى المنهم الأول برسم 
اللجنة التنفيقية للرولية الشيوعية والذى ضبط 
قبل ارضاله وقدم للنيابة بتاريخ اول مارس سنة 
+98 والذى بين فيه اعمال الب وجهوده 
وسوء حالته من الوجهة المالية وطلب مده بالمال 
والرفتاءقال صرحا ماترجمته (ايها الرققاء والقادة 
وحراس الثورة العالية انم تعلمون العمل الذى 
ستقوم به مصر فى هذه الثورة وتعلمون الخالة 
النفسية لاشرقيين وقد بينا لك حالة المزب 
فى مكتوباتنا السابقة كا وصفتاها فى هذا 
المكتوب فاعينوه وارساوا اليه المال والرققاء 
الآكفاء فبذلك تؤدورف خدمة كبرى الى 
الثورة العالية ) 


محلة الحاماه 


« وحيث انه قد بلغ من محقق المنهمين 
بالمذهب الشيوعى واشراب نفوسهم حبهامهم ارساوا 
تعزية فى الزعم ليتين حين وفاته للمركز الرئيسى 
فى موسكو وأخذوا يحبذون الشيوعية فى قرارات 
شعبهم وخطب الخطباء منهم واتخذوا اليومالاول 
من شهر مابو من كل سنة عيدأ لهال يستر يحون 
فيه من العمل تذكاراً للوضتهم 

« وحيث أن مقتضى الواحد والعشرين 
شرط التى وضعتها الدولية الثالثة وجعلتها برنايجا 
لها وججيع شعبها ومنها الحزب الشيوعى المصرى 
الذى ربدين بها التزام كل شيوعى بدث الدعوى 
الشروعية يجميع الوسائل الممكنة ومقاطمة 
الاشترا كيين المعتدلين الذين ميد وم تحسين حال 
المال بالوسائل امشروعة واعتبارمم أعداء ااثورة 
ومحاربهم بكل ما سه الوسع وصبمْ الدعوى 
والهيمج اليوميين يصبغة شيوعية والرقابة العامة 
على الصحف المتخذةلنشر الدعوة ووجوباقاءة 
نظام مسرى شيوعى مجانب النظام العانىالشيوعى 
ييكون قادرا فى الساعة الماسمة على أرف يقوم 
بواجبه نحو الثورةوبث روح النهيج بينالجيوش 
وأن هذا النبييجضرورى لنشر الدعوة وأنه لابد 
عن أستّالة الاحزاب والفلاحين المدقمين فى 
الفقرالى الدعوة بالاستعانة بهم وأنه لا بد من 
القيام بعمل حاسم نهائى ضد الاحزاب المعتدلة 
ووبث هذه الفكرة بين اعضاء جميع الهيئاتوأن 
العمل الشيوعي الذى يتبع ذلك لا يمكن تنفيذه 


دارفنا 


إلا بدفم هذا الم وأن الدولية الشيوعية عن 
بطريقة قاطعة و بدون مناقشة ذلك العمل الذئ 
يجب تنفيذه بأسرعما يمكن وأن كل حزببر يد 
الانضمام الى الدولية الشيوعية يجب عليهان يواصل . 
اذاعة دعوتها بين النقابات وهيتات التعاورف 
وطبقات ججيع الهال وأن تنشأ نواة شيوعيةليكون 
عله مؤثراً فى انضمام النقابات الى الشيوعية وأن 
من واجب جديع الاحزاب التى تريد الالتحاق 
بالدولية الشروعية أن تنتق من تر يد انابتهم عنها 
فى البرمان من العناصر المشكوك فمها وأن تطالب 
كل .موك تبون أن يضع جيم مجهوداته ىق 
عصاحة الدعوة الثورية والمبيبج وأن على هذه 
الاحزاب أن تبنىعلى ميدأ المركزية الدموقراطية 
حتى إذا اشتعات حرب أهلية استطاع المزب 
الشيوعى أن يقوم بواجبه اذا نعم نظاما حديدا 
عاثل النظام العسكرى وزود بقوات واسعة بمكن 
عزن سط قوذ ة عن عبر مقارنة ولا مكزن 
ذلك الا اذا تتم بم المحار بين الاجماعية وأن 
من الواجب عيل الاحزاب التى ريد الانضمام 
الى هذه الدولية أن تو يد الجبوريات السوفينية 
فى قيامها حرب ضد الأورة الرجعية بلا فيد 
ولا شرط وأن يغبموا العمال بالاستمرار على 
وجوب رفض تقل الذخائر والمعدات لأعداء 
الجبور يات وأنعلى الاحراب الىتحتفظ ببرامج 
الاشتراكيين الدعوقراطيين القدعة أن تنقحها 


ايفن 


بلا تأخير وتضع لكل منها برناجة] شيوعيا جديداً 
مواقا لأحوال بلده الخاصة ومفرغا فى روح 
الدولية الشيوعية ويجب أن تكون جميع برامج 
الاحزاب مطابقة لبرامج الدولية الشيوعية وأن 
جميع القرارات التى تصدرها مؤتمرات الدولية 
الشيوعية وقرارات انها التنفيذية مازمة جميع 
الاحزاب المنضمة اليها وأن على كل حزب أن 
يغير اسعه فيجمله « الحزب الشيوعي لجهة كذا» 
وأن المتضمين الى المزب الذين برفضون الشروط 
والموضوعات التى قررتها الدولية الشيوعية يجب 
اخراجهم من المزب 
« وحيث انه تنفيذ] هذه الشروط التى 
شق ون د ماري راقع 
معوه برنامج الحز ب الشيوعى المصرى وطبعوه معها 
فىكراسة ونشروه بين العا لك ذكر افا وفى 
احدى الجرائد الكثيرة الاتنشار في معر وهى 
جريدة الأهرام 
« وحيث انهم ابتدؤًا هذا البرنامج بأمور 
تعاش الى كثير منها نفس كل مصرى وتود 
يحققها ليجعاوه سائفا للعقول وهى العمل على 
نح ريرمصر والسودان تحريراً تام) خالا من كل 
شائبة وربط الشعبين احدهما بالآخر لينتفعا معأ 
ويتمكنا من استمار ثروتهما الطبيعية وتعمم نفعها 
فى البإدبن و يتعاوناعلى شن الغارة على مبتضميهما 
سواء أ كانوا وطنيين أم اجانب وذلك بواسطة 


محلة الحاماه 


| الصراع الداعمى وتنظيم جببة متحدومن العخاصر 


الاشد تطرفنا والوثوق بها فى المركة الوطنية مع 
احتفاظ الحزب الشيوعى بشعاره ومبادثه وجمل 
قناة السويس مرقنا اهليا والغاء الدين العموبى 
الذى تستعملهالقوة الاستمار يلاستعباد الشعب 
المصرى استعيادا اقتصادث والغاء الامتيازات 
الاجنبية والمطالية بحر بة الاحياءات والمطيوعات 
والخطابة والافراج عن المسجونين الساسيين ثم 
اتبعوا ذلك بأمور هى مقتضىما تدعو اليه الدولية 
الثالئة فى برنايجها وهى العمل بين ثقابات العهال 
وهيئاتهم الغير منظمة والسعىللاعتراف بها رسيا 
وبهيئات الال السياسية الى غير ذلك مما هو 
فى مصلحة العمالو الوا بهذا البرنامج آخر معوه 
برناميج الفلاحين انوا فى مقدمته ما يولد الشحناء 
والبغضاءفى قلوب الفلاحينعلى اصحاب الاملاك 
ووضعوا له من القواعد ما يخلب البابهم ويحسن 
لم الثورة مثل الغاء نظام ملكية العزب والغاء 
ديون الفلاحين الذين يملكون أقل من ثلاثين 
فدانا واعفاءمن علكون منهمأقل من عشرةافدنة 
من الضرائب الاميرية ومصادرة جميع الاراني 
الماوكة للافراد التى تزيد عن مائة فدان بدون 
تعويض وتوزيع ما يزيد مها على الفلاحين 
الذين لا .للك لم أو استعاله لتحسين مرّارع 
الشعب وتنظم حالس سوفيية لفقراء الفلاحين 
الثى اذا سنحت الفرصة أمكن استنهاضهم أو 
حجز الارض لمنقءتهم الخاصة 


محلة المحاماه 


« وحيث انهم عماوا لتنفيذ هذا البرنامج 
باعداد النفوس له وذلك بالتداخل بين طبقات 
العهال وتفييمهم الهم هم صاب الششأن فى الباد 
وهم الذين يجب أن تكون لم السيادة علي من 
عداهم من الطبقات وأنهم مغبوثون فى حقوتهم 
مبضومون فى أجور اعماهم وأن اصحابالاعمال 
يظامونهم ويقسون عليهم حتى أوجد وثم علموم 
وثارت ثائرتهم فى وجوههم فاضربوا عن اعالم 
فيكثير مر الشركات كشركات الايجولين 
وكفر الزيات والغزل وابى شنب وظهروا فىهذا 
الاضراب بظهر بغي وعدوان لم يعبد فيهم *ن 
قبل وذلك بعدم اقتصارمم على الكف عن العمل 
بل تعدوا ذلك الى احتلال المعامل ووقف 
حركتها والحيالة يرت اصحابها وبينها حتى 
لا تمكنوا من تشغيلها بواسطة عمال آخرين 
ومقاومة بعضهم رجا لالشرطة بالقوةوعدم خروج 
البعض الآخر مها الا بعد انذارهم مرك جية 
الحمكومة لاستعهال قوةالسلاح وكان الذي يدير 
حركة هذا الاضراب ويحرض عليه فى بعض 
الشركات بعض المتهمين بموافقة الا خر ين لتضامهم 
فى الميدأ وكان اظهرمم تحر يضا هو انطون مارون 
والشحات ابراهيم وابرام كاتس وهليل زانبرج 
وكان العال فى اثنائه يقبضون على قطع من 
حديد المعامل ويهددوت بها من يناوتهم 
ويقولون لبعض رجال الشرطة إنهذه المعامل 
ملاك لنا ونحن ا<ق يها من اصحابها وهذله 
ولا شك نزعةشيوعية لقلها ل المنهمون فى تعاييم 


يننا 


وفاضت بها نفوسهم على السنتهم كا يستفاد ذلك 
من المكتو باتالتى ضبطت عند بعض المهمين 
خصوصا ابرام كاتس لمهم السابع وقرارات جنة 
اتحاد الهال المسجلة ىد فتر محاضر جلسائها ومن 
شهادة بعض الشهود من رجال الششرطة بأن 
انطون مارون المنهم الثانى كان يمحرض العال 
امامهم واسوى' لم حالهم 

« وحيث ان المهمين استمروا على العمل 
إنشر الدعوة وجمع صفوف المال على مقتضى 
يرناججهم ووفقا لشروط الدذولية الثالثة السابق 
تلخيصها الى أواخر شهر فبراير سنة 1974 
اذكانوا على وشك عقد مؤتمر عام لاتحاد 
النقابات الدذوا له المعدات وبُوا الدعوة اليه 
بين افراد شعب الهمزب لاقرار برناججهم أو 
تعديله ولكن الحكومة منعت عقد هذا المؤتمر 

« وحيث انه يثبين من قرارات الحزب 
واتحاد تقابات الععال ان المتهمين كانوا يحذون 
فى اعالمكها حذو الدولية الشيوعية الثالثة 
ويتغذون مقاصدها وكانوا جادين فى الدعوة 
الى مبادئها الى حد انهم كانوا ينشرون بعض 
الكتب والرسائل الموضوعة فى هذا المذهمب 
مترجمة وغير مترجمة وأن المنهم الأول مود 
حستى العرابى ترجم الى العربية كتاب بوخارين 
احد زعماء الشيوعية وكارن يوزع طلبات 
الاشتراك فيه على افراد الشعمب وان الهم 
الثالث صفوان ابو الفتح وهو مدرس في احدى 
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المدارس كان على على تلاميذه بعض الامالى 
التى حبذ يها الشيوعية وأن الهم المادى 
عشر عيد الحفيظ عوض كان يطرى الشيوعية 
على ملا من طلاب الممهد الاحمدى فى طنطا 
فى منزل احد وجهاتها ويزعم أمها موافقة الدين 
الاسلامى مع امها تخائزه كل الغائرة بل تتكز 
الاديان عامةكا يستفاد ذلك من اقوال أحد 
زعمائها المدعو بوخارين فى كتابه . !.ب.ءت. 
الشيوعية قند قال فى الصحيفة غرة 545 من 
هذا الكتاب ما 
يننافى الدين والشيوعية ) قال كارل ماركس 
« الدين هوافيون الشعب » فن واجب 
الحزب الشيوعى ان ينبم 
جماهير الشعب العامل وارف يبث فى تفوش 
الجاهير العاملة حتى أشدها تأخراً هذه المقيقة 


ترحته نحت عنوان ( لاذا 


وف ان الدين كان ولا يزال آلته من أقوى 
الالآت فى ابدى الظالمين لابقاء التفاوت بين 
الطبقات واستغلال العال وضمان طاعتهم وأن 
بعض متوسطى الادراك 
على صحة الدين بانه لابنعه من أن يكون شيوعيا 
قيمكنه أن يعتقد باللّه وبالشيوعية واعانه بالله 
لابنعه من أن يقاتل لنعرة ثورة الال ومثل 
هذا الاستدلال معيب من أساسه لأن الدين 
والشيوعية لايتفقان لامر:_ الوجهة النظرية 
ولا من الوجهة العملية 

«وحيث انه نما يدل أيضًا علىان المهمين 


عذه القن [حط 


علة المحاماة 


كانوا تفور: سان الدولة الشيوعية الثالثة 
وينفذون تعالهها ماجاء فى الخطاب المفتوح الذى 
ارساوه الى دولة رئيس الحكومة المصرية بعد 
أن طبعوه ونشروه من طلبهم الاعتراف بنقابات 
الهال والفلاحين وحتها فى الدفاع عن حقوتها 
اقتصادي) واجّاعًا وسياسيا وانشاء مكاتب 
لاحصاء العمال العاطلين وتكليف لمان الوقد 
المركزية فى كل اتحاء القطر أن يقوموا بتنظم فقراء 
الفلاحين فىتقابات ترقع مستواماً سوة ا 
فى امحاء العالم وايجاد صلة بين هذه التقابات 
وتقابات العال حتى يمكن حشد القوى المصرية 
كنا تطليت الحاجةوالاعتراف يحكومةالسيوفيت 
ابي الام المتمدينة 
« وحيث ان المهمين قد وصلوا بالمثابرة 
على نشر دعوتهم بلا تعرض احد للم الى أن 
دخل فى حزبهم ما يزيد على الف وخصالة 
عضو وذلك لأرت مبادثه تستهوى النفوس 
الساذجة الجاهلة غير اليصيرة بعواقب الامور عا 
عنيها من الاماتى الكاذبة وأو أن من انضموا 
الي هكانوا من ذوى كل العلا روا 
انكار لأأنه مغاير للقتضى الفترة التى قضت بأن 
يكون الناس متغاوتينفى الادراك لامر انه 
من الل والبغى بغير الحق أن ككون ثمار العقول 
الكبيرة ونان الافكار الصحيحة ملكا لغير 
اهلبا وليس من السهل على عاقل أن يسلم بأن 
واضعى هذا المذهب يعتقدون صحتة عن سلامة 
قاب وحسن طوبةوالاشبه بالح ق أن تكون النزعة 


مملة المحاماه 


ادن 


الشيوعية حجابا يستر وراءه غرضا سياسيا كيرا 
لطائفة من الناس وث الذب نأثاروا هذه الثورة فى 
روسيا ورأوا أن أحسن وسيلة لادراك غرضهم 
هى التظاهر بالرحمة على اليؤساء مر العال 
والثلاحين والرثاء الم والقاء المداوة و'ليغضاء 
ينهم وبين الكومات واصحاب الاملاك وتأليبهم 
عليهم بحجة أن النظام الاجتماعى الخالمى فيه قسوة 
وظلم على طائفة العمال وحئهم على الثورة لتنخاص 
منه وسلب اموال الاغنياء وتوزيعها ينهم كا 
حصل فى روسيا حتى اذا دان لمذهيبهم المالق 
كل قطر وضعو انظمتهم واظهروا مكنون غرضهم 
وأصبحوا اشد الناس لما وقسوة 

« وحيث أنه بين من تيع ما تقدم أن 
الملهمين فى المدة التى مضت بين + جمادىالثالى 
عمئة 1841١‏ الموافق 55 ينابر سنة 1937 وبين 
“لرحجبي سلة 174 الوافق ؟مارس سنة 4؟15 
د ينة الاسكندرية 

اولا : اتنقوا اتفاقا جنائيا بأن اتحدوا مع 
رين غيرمم وم اعضاء الدولية الثالثة الشيوعية 
بروسيا كا يؤخذ ذلك من انضماءهم البهم على 
محبيل تغيير النظلم الاساسية لابيئة الاجماعية فى 
معمر بالوة والارها بو بوسائل اخرىغيرمشروعة 

ثانا : انهم فى المدة التى مضت يبن *صفر 
سنة 149 المواقق ١!‏ سبتمبرسنة+؟5١‏ ويين 
5 رجب سنة 1847 الموافق ؟ مارس سنة 
4+ بالاس؟ ندريةوطنطا والرقازيق و بورسعيد 
وشبين الكوم و بلاد اخرى فى المملكة المصمرية 


ا 
ممااللممم ةط 2001-1111 


نشروا افكارا ثورية مغايرة للمبادىء الاساسية 
لديُجور الدولة الصرية دوا فيا تغيير النغلم 
الاساسية لابيئة الاجماعيةفى البلاد اللصرية بالقوة 
والارهاب وذلك علنا بتوزيم نشرات مطبوعة 
وغير مطبوعة والقاء مقالات فى بعض المحافل 
العمومية وباشهار صورازعماء الحزب الشيوعى 
وهذه النشرات والمقالات تحوى اموراً وأفكارا 
تخالف مبادى٠‏ الدستور الاساسية ومن شأنها أن 
تؤدى الى تغيير النف الاساسية لابيئة الاجماعية 
مثل الغاء نظام الملكية الفردية المقررفى دستور 
الدولة ونزع ملا الغير بغفير الطرق المشروعة 
واستبد اله بالنظامالشيوعىبالثورةوالقوة والارهاب 

ثالثا : انهم فى المدة التى مضت بين ربع 
الاول سنة "4١‏ الموافق ا كتو بر سنة ١555‏ 
وبين 5؟ رجب سنئة 1547 الموافق ؟ مارس 
سنة 1954 عدينة الاسكتدرية حرضوا متفقين 
على التحريض عمال “شركات زيت الاتجولين 
والغزل وكفر الزيات وأنى شنب على اركاب 
جريمه استعمالالقوة والارهاب والنهديد والتدابير 
الغير الشروعة والاعتداء على حرية اصحاب 
الاعمال المذكورة فى استخدام غيرهم من العهال 
وذلك باغرائهم عمال هذه الشركات على احثلال 
معاملها التى يشتغلون فيها بالقوة ومبديد اصحابها. 
اذا لم يذعنوا لطلباتهم واذا استخدموا غيرهم أو 
فصلوا احداً مهم من العمل 

« وحيث أن عقاب جميع الممهمين على هذه 


النهم الثلاث ينطبق على نص المواد 10 مكررة 


؟ 


والفقرتين الثانية والثالثة منالمادة ١6١‏ من قانون 
العقوبات المعدلة بالقاثون غرة لا" سنة 1998 
والمادة 111 المكررة المضافة الىقانون العقو بات 
بالقانون المذ كور 

« وحيث أن باق المواد التى طليت النيابة 
العمومية تطبيقها ضد الممهمين المذكورين 
لاترى الحيكة محلا لما لان ما وقع من المتهمين 
بالفعل يدخل تحت نص المواد سالفة الذكر 

« وحيث أن التهم التى رأت الحكة ادانة 
المهمين بها مرتبط يعضها ببعض لأنها كلها ترى 
الى غرض واحد وهو قلب النظام الاجماعى 
بالقوة وتبديله بآخر شيوعى فيتعينمعاملهم بالمادة 
« أ" » من ثانون العقوبات ٠‏ 

« وحيث ان دفاع المهمين ,تلخص فى 
هذه المسائل وهى : - 

أولا : ان السلطة العسكرية سبو سبق ها أن 
قنشت محل الحزب الشيوى الصرى وأندذت 
ما فيه من الاوراق وأطلمت عليها وبرأت اثنين 
منهم وادانت الآخرين بنهمة أخرى 

ثاني : المهملم تفقوا اتفاقا جنائيا على الجرائم 
المذّكورة فى النهم المسندة اليهم واا كانغرضهم 
مساعدة الهال على نيل حقوقهم ودفع الظلءنهم 
ورفع مستوام الى اللدرجة اللاثقة بهم فى الجدمم 
الانسانى وأن الاتفاق الجناقى مشروط بأرتف 
يكون على تنفيذ الجراتم لا على يحرد الدعوة 
اليها وبالاستمرار عليهو بتعيين الجرائم المتفق على 
ارتكابها والحزب لم يستمرفى عله لأن بعض 


علة الحاماء 


اعضائه كانوا محبوسين وكل ما تمله البعض 
الآخر انا هو نشي اللنشورات 

ثالنا : انهم لم يجروا على الواحد والعشرين 
شرطا التى وضعته_ا الدولية الثالثة بل وضعوا 
لأنفسهم برنايجً) خاصً) وما جاء فيهمن الغاء نظام 
العزب ومصادرة مازاد عن الماثة فدان ليس فيه 
ما يدل على أن ذلك يكون باستعال القوة بل 
أن غرضهم الوصول اليهمن طريق النشر بععلى 
أمن التعرض لق الملكية وأخذ الاملاك من 
أربابها حصل له نظير فى مصر من قيل فى زمن 
سيدنا عمرو بن العاص الذى صادر الاطيان من 
اصحابها وجعلبا خراجية وفى زمن مد على باشا 
خديو مصر الاسبق وفى عبداسماعيل باشاء وعلى 
أن المراد بالثورة فى عرف الشيوعيين انما هو 
اثورة القكرية وأن قلب النظام ليس مر 
الضرؤرى أن يكون بالقوة بل قد يحصل بغيرها 
بعد أعداد النفوس له 

رابعا : أن شروط علانية النشر المذ كورة 
باللدة 8 ؛١»‏ عقوبات : تتوفر لانهم ما كانوا 


ينشروت مبادءمم الابين اعضاء الحزب 


و بطر يقة سر ببة 

خاس : أن القانون رقم 7" لسنة وفنا 
المطلوب معاقبة المهمين مِقتضى المادة ١5١«‏ » 
منه مفاير لحرية الفكرالتى هي من المبادىء 
الاساسية لإدستور وبذلك يكون معارضا وكان 
يجب عرضه على البرئان قبل اصداره وأنه نص 
فى الدستور على أنه يعمل به من تارتم انعقاد 


علة اللحاماه 


١ 


البرلان وعلى ذلك لا يصح تطبيقهعلى المهمين 

« وحيث أن هذا الافاع فى غير خخله 
أما اولا فان الممهمين لم يقدءوا للمحكة أى 
دليل على سبق عا كتهم على مام حا كون 
من أجله اليوم وتبرتتهم منه بل الثابت من 
الأوراق أن النهمة التىكانت موجهة الىبعضهم 
أمام المحمكة العسكرية اما هى تهمة المظاهرة . 
واما ثانا فان الاتفاق المنالى وقع مهم فملا 
على تحبيذ قلب نظام الهيئة الاجماعية المصرية 
بالقوة والمبديد والوسائل الاخرى الغير المشروعة 
كا يدل عليه انضمامهم الى الحزب الشيوعى 
اروسى الذى مبدؤه الاساسى قلب نظام 
الحكومات وهدم أرباب رؤوس الاموال 
:اثورة والقوة بعد الاستعداد لذلك بكوين 
قابات للعال وضم هذه النقابات فى عروة اتحاد 
واحدة لأجاد القوة الكافية لاثورة وذلك 
يستفاد صريا من الواحد والعشرين شرطا 
السابق تلخيصها ومن عمل الشيوعيين فى 
الحسكومةالقيصرية بروسيا وتحييذم لقلب نظام 
الميئة الاجماعية هو جرعة معينة جاء ذ كرها 
فى الفقرة الثانية من المادة ١5١‏ من قانون 
العقو بات السالف ذكرها وقد استمروا على 
الاتفاق -حتى وقت ضبطهم بنشر الدعوة الى 
مبادىء حزبهم واتكارم على الحكومة ضبط 
بعضهم وضيط أوراقهم . وأما ثالثا فان برثاجهم 
الذى نششروه في بعض الجرائد وطبعوه في كراسة 


ووزعوه على اعضاء المزبهومستمد من شروط 
الدولية الثالثة التى لايمكنهم أن يحيدوا عنها 
ومتفق معها فى الميادىء والمقاصد وأنه لايمكن 
ان يكون غرضهم الوصول الى ماقرروه فى هذا 
البرنامج من طريق القانون لأن هذا يكون 
منافيا تام اأنافاة للمبادىء الثورية التى وضعتها 
الدولية الششيوعية الثالثة والتى ثم مطالبون 
بالاستمساك يها ومعاداة من يعمل على نقيضها 
ولامعنى لتفسي ركلة ثورة التى لآكتها السنتهم 
وحرت بهااقلامم فى كثير مما قالوا وكتبوابالثورة 
الفكرية لأن اقوال زعماء المزب الشيوعى 
واعمالم تدل على خلاف ذلك وعلى أن المراد 
بالثورة انما هو الثورة الفعلية التي أساسها القوة 
المادية ولاممنى كذلك للمقارنة بين مايرم اليه 
المهمون من الغاء الللكية الفردية وبين اعمال 
بعض ولاة مصر السابقين لأن سيدنا عمرو بن 
العاص دخل مه فاتك) يجيشه وسلاحه قنشبههم 
مايطمحون اليه بعمله هو حجة عليهم فى انهم 
يريدون الدورة واغتصاب الاطيان من اربايها 
بالقوة على أن هناك فرقا بين عمل ذلك القاتح 
العظبم وبين ماعلله الشيوعيوت فى روسيا 
وما يطمع المهمون الى أن يحصل نظيره فى 
مصر فان ذلك الفاتم ترك الاطيان لاناس 
يزرعونها بكل حرية واختيار ويحصلون على 
عراها فى مقابل دقع خراجها وأما الشيوعيين فى 
روسيا قانهم انتزعوها قبراً من اريابها وصيروا 


يكف 


محلة الححامأء 


غلها الى المكومة توزعها كيف نداء وأما فى 
عودى محمد على باشا واسماعيل ياشا فالنظام 
الذي حدث فبهما كان مين على طرق مشروعة 
تتاسب ذلك الوقت . وأما رابعا : فلآرف 
المهمين لم يكتفوا فى سبيل نشر دعوتهم الى 
الشيوعية بالاقضاء بها سراً بل قد جهروا بها 
ونشروا برنامجهم فى احدى الصحف السيارة 
وطبعوه مع شروط الدولية الثالثة فى كراسة 
وكانوا يوزعونها علنا حتى على بها فوق الف 
وسماثة عضواً ونشر وا بعض هذه المبادىء فى 
المكرت المفتوح الذى وجه الى دولة رئيس 
الحكومة المصرية الذى طبع ونشر وكان 
احدم يحبذ هذه المبادىء الشيوعية فى محفل 
وجد فى ببت من شأنه أن جتمع ف هكثير 
من الناس لمكانة صاحبه وكونه زعما من زعماء 
الحركة الوطنية وكان آخخر على على تلاميذه أمالى 
فى تحبيذ الشيوعية وهذا كله كاف فى توفر 
شرط العلانية . وأما خامس) : فلن القانون 
دم /ا لسنة ١97+‏ المعدل لامادة 6١‏ من 
قانون العقوبات قد صدرمن الجهة الت ها 


ولاية النشريعم وقت صدوره ول بأت نص 


فى اللدستور مانم لتنفيذه أو معلق له الى الوقت 
الذى ينظره فيه البرلان فاحكامه لايمكن تعطيلبا 
الا بقانون آخر ينسخها ومادامت موجودة فلا 
بد من تطيتا على التبمين 0 

« وحيث أن المهمين مود حسنى العرالى 
وانطون مارون وصذوان ابو الفنتح والشحات 
ابراهيم وابرام كانس وهليل زانبرج هم زعماء 
هذا المزب واشدمم تحمسا للشيوعية واكثرهم 
نشاطا فى بث دعوتها ومم بذاك اعفلى خطرا 
فيتعين القييز ينهم وبين باق المهمين فى 
العقوبة وحالة الباقين تدعو الى مماءلهم جنتضى 
الملدة ١1/‏ من قانون العقوبات 

« وحيث ان اجرآات النياب قد اتخزت 
فى حق المتهمين ايرام كاتنى وهليل زانبرج 
حسب القانون فيصح الحم علمهما غيأييا » 

( قضية النياية العمومية ضد تود حسنى العرانى 

واخرين مرة 9#" محرمٌ بك سنة 1974 صدر 
المسكم برئاسة حضرة صاحب المعالى احبد طلمت باشا 
وضور حفرات اصحاب السمادة والمزة امد راغب 


بدر باشا وعيد المزيز مد يك ستثارن والسيد 
مصطق يك وكيل التيابة ) 


| يلف 
محكة بنى سويف الابتدائية الاهاية 


اجارة . تخفيض الاتجار. زراعة قطن أو <.وب سواء 
القاعرة الأانوث: 
ان اللكة التى حدت بالشارع الى سن قانون 

نشكيل اللجان لتخفيض ايجار الاطيان الزراعية 
انا غلو المؤجرين فى تقدير الايجار نظراً لارتفاع 
اسعار القطن وأسعار سائر الحاصلاتمن حبوب 
وغيرها؛ وما دامت هذه هى العلة التى اقنضت 
التخفيض ف السنة التى زرعت فيها الاطيارف 
قطنا ذانها تقتذى من باب أولى التخفيض أيضا 
فى السنة التالية التى لم تزرع فيها الاطيان قطنا 
وزرعت حيويا 

المحكية:- 

« حيث أن النزاع بين المدعى والمدعىعايه 
الاول ينناول ما اذا كان قرار التخفيض الذى 
صدر عن ايجار تلك الاطيان فى سنة 15+1١‏ أى 
فى السنة الاولى يسرى ف السنة الثانية فيقول 
المدعى انه لا يسرى عايها لان الاطيان ل تزرع 
فيها قطنا ويقول المدعى عليه بسريانه مطلقا 

« وحيث ان عقد الاجار المتنازع بشأنه 
معقود لسنتين بايجار واحد في كايهما 


انذنا 


وحيث أن العلة فى اضدار قانووة. 
التخفيض مبالغة المؤجر ين ف الاجرة نظراً لارتفاع 
اسعار القطن 3 هيوط لك الاسعار بحل داك 

»غ2 وحديث أنه اذا ا هذه ىّ العلة التى 
اقتضت التخفيض ف السنة الاولى التى زرءت 
فيها الاطيان قطنا فانها تذى التخفيض فيالسنة 
الاخرى ينسبة هبوط اسعار القطن 

« وحيث أن قيمة التخفيض الذى قررته 
اللجنة فى السنة الاولى باتفاق الطرفين» لاا جنيها 
يضاف اليه مثله عن السنة الثانية ويخهم ذلك 
من الايجار 

2 وحي ثأن المدعى يظالب الدى عأيه 
الآن باغ - *هم؟ قرشا قيمة المستحق من 
الاجرة لذاية السنة الثانية ويجب أن يستنزل 
منه مباغ 5٠٠١‏ قرشا فيكون الباقى الواجب 
الحم به للمدعى مبلغ 10 فرشا 
( الخصمين الثالثين ) طلبا ان بح بالغاء الجن 
لاما 00 من باطن المدعى عليه الاول 
وقد سددا الانجار 

« وحيث انه غير مذكور فى عد الايجار 
(إصمادرءن الماع الى المدعي عليه المذكور انه 


تكن 
مصصرح له بالتاجير سك الياطن والمادة 1 
مرافعات صريحة فى انه لا يجوز للمستاجر من 
الباطن طلب رفع الحجز المتوقع من المالك بعلة 
أنه سدد الاجار إلا إذا كان من أجر اليه من 
باطنه «أذونا بذلك قَْ القد « 
)0 أقضية ممق عْمان المكيم ضد تحذ اقندىالسيد 
خحمد واخرين ممرة 55لا سنة ١517‏ ككأى 8 
دضرات اصحاب المزة مد بك فؤاد حستى وعيد المسيح 
حتأ يك ومصطق ساى بك ) 

تعليق 

أريدتحكمة الاستثناف الاهلية هذا المكم بحكمها 

المنتور مبذا العدد نحت نمرة ١١لا‏ ص 89ا. 


| : 
داتره 


1" 
محكمة مصر الابتدائية الاهاية 

قرار تاريخه أول ديسمير سنة 1954 
برلان . حصائة اعضاء البرلان . تأجيل دور الانعقاد 
القاعرة القانوئي ش 

-١‏ نصت الادة <« 1١١‏ » من الامر 
الملى بوضع نظام دستورى للدولة المصرية على 
أنه لا يجوزفي اثناء دور انمقاد البرلان اتخاذ 
اجراءات جنائية و أى عضو من اعضاء البرلان 
ولا القيض عليه الا باذن المجلس التابع هو له 
وذلك فيا عدا حالة التلبس بالجناية 

٠‏ ب الحصانة البرللمانية تكون لأعضاء 
البرلان فى اثناء دور انعقاد البرلان أو فى أثناء 
التأحيل الحاصل فى بحر مدة دور الانمقاد 

الحمكة :- 

«من حيث ان الدفاع عن بعض المممين 
الذين.ثم اعضاء فى مجلس. النواب دفع بعدم 


: مجلة المحاماء 


جواز اتخاذ اجراءات جنائية قبلبى طبقاً للمادة 
٠١‏ من الامر الملكى الخاص بوضع النظام 
الدستورى للدولة المصرية 

« ومن حيث ان المحكة لاندك فى ان 
تين" امد كوو قن <ق التمتع بالحصانة 
البرلمانية سواء كان ذلك اثناء انعقاذ البرلمان 
أو اثناء التأجيل الماصل فى بحر مدة دور 
الانعقاد وقد أججع الشراح على هذا الرأى 
الا ان المحمكة ترى ان الدفاع وضع 5-2 
دائرة ضيقَة وهى الاقتصار على نصمن نصوص 
الدستو ر مع ان المسألة ليست كذلك 

« ومن حيث انه لا نزاع فى ان المكة 
فى تخويل اعضاء البرلماف حق الحصانة هى 
حمايتهم حماية نامة من تعدى السلطة اله:فيذية 
المحلية 

فنومن يك ان عذه النه لببث توقرة 
فى حالة المهمين فى هذه القضية لان السلطة 
التنفيذيةالمصرية انما تدخات: بعدالقيض علهم 
ععرفة دولة اجندية لاتخاذ الاجراءاتالقانو نية 
ضدثمٌ امام قضلتهم الطبيعيين عن الجرعة 
المفسوبة اليهم أى انها تدخلت لمصلحتهم ولم 
يكن غرضها التعدى على الحقوق التى خوضهًا 
لم القانون ش 

« ومن حيث اله بو خذ من عرافعة النيابة 
العمومية أن السلطة التنفيذية سلمت بعض 
التهمين القبوض عايهم مرن دولة اجنبية 
للتحقيق معهم فلا يتيسر للساطة المذكورة 
بعد هذ الاتفاق اخلاء سبيل الميمين بدون 
محقيق اعمادا على نص الدستور 


« ومن حيث أن النيابة العمومية ذهيت 


محلدٌ المحأماه 


الى ان #اسالنواب قد اذن باذ الاجراءات 
القانو ئية ضدمن يهم من اعضائه فى الجناية التى 
وقعت على معالى السردار وذلاك بقبوله طلب 
الدولة البريطانية عثابعة البحث غن الحناة 
بدون مراعاة الاشخاصك: نص التبليخ الرقم 
نف توشير سئنة 1995 

« ومن حيث انه وان كان قبول البرلمان 
لمذا الطلب لا يعتبر اذنا خاصا باتخاذ 
الاجراءات القانونية ضد هن يهم من اعضاء 
محجاس التواب الا انه يؤخذ منه ضمنا ارل 
الجلس يوافق على امخاذ الاجراءات القانونية 
ضدكل من ينهم فى القضية ولوكان منالذواب 
وهذا يبرر على الاقل ما عملته السلطةالتنقيذية 
بصغة مستعجلة وقت تأجيل البرلمان 

« ومن حيث أن المرجع الاخير على كل 
حال فى الاستمرار فى انْخاذ الاجراءا تالقانونية 
ضد المهمين من اعضاء مجلس النواب هو 
الب رماث وكلته هي الاخيرة 

« ومن حيث اله ما تقدم ترى المحكة 
جواز السير فى الاجراءات ضد المتهمين 
المذ كورن 

. 9 ومن حيث ان الحكة اطلعت على 
التحقيقاتالتى قامت مها النيابة الععومية وعلى 
الاوراق الواردة اليوم والتى امرت يضمهبا 
للدوسيه فتبينت ان طلب النيابة مله اليس 
فى مله وترى اجابته لمصلحة التحقيق 
لذيك 

قررنا : أولا - جواز امخاذ الاجراءات 
القانونية ضْد المهمين فى هذه القضية مرن 
اعضاء مجلتن: النوات 


يتنا 


( معارضة حضرة الاستاذ ولم مكرم عبيد وآخرين 
وحشر عهم حضرات اصحاب السعادة والمرة الاسائذة 
لكا ومرو باص 

بك وسلاقه مي<ائيل كك ووسدف افتدى لقص حتا. 


ثانياً - مد حبس 0 


ع لعن 1 يأثا ومصطق التحاس 


أصدر الترار حضرة صاحب المزة مصطاق عد 
كرس الك 


تعلبى, 

انمسألة دوام الحصانةالبر مانية النى يتمتع 
مها اعضاء اليرلمان مأ دام دور انعقاد البرلمان 
ل يفض انعقاده مسألة مقررة باتفاق اراء 
الشراح » وذكر العلامة اسميره العضو بالجمع 
العلمى ومدر س العاوم السياسية فى المدرسة 
المرة بباريس فى كتابه ( اصول القانون 
النظاى الفر فساوى طبعة رابعة صحيفة 1م ) 
ما يأى : 

« ان دور انعقاد البرلاذ لستءر قانوناً 
مادام ل يشض أنتعقاده » والتأجيل الذى به 
دوقف رئيس اجمهورية دور انعقاد اليرلمان 
طبقاً للبند الشاني من القانون النظاتى الصادر 
بتاريج 1 يولله سنة هلإلما عم من بقاء 
دور الانمقادقاءا طولمدة التأجيل .و بناءعليه 
دتى الحصانةالنيابية مستمرةطول مدة التأجيل 

وقال الاستاذ اوجين بيير وهو ثقة من 
57 الثقاة فى المسائل البرلمانية « تدوم 
المصانة النياسة ما دام الدور ّ يض . بناء 
عليه لا يمكن القبض على احد اعضاء الجلسين 
ومحا كته فى خلال دور اناد البرلمان الانى 
حالة التلبس بجرعة فى اثناء مذة التأجيل» 
( راجع صحيفة /1711 فقرة 1١58‏ من كتابه 
فى الحقوق السياسية والانتخابية والبرلمانية 
طبعة سادسة ( 


كن 


محلة الحاماة 


نلف 
محكة صر الابتدائية الاهاية 
حك تاريته ٠١‏ وير سنة 19174 


أعلان الاوراق القضائية . غش فى الاعلان . 
حجواز الطءن مد المماد . 


القاغرة لقأبو ست 

أوجيت المادة الثالثة من قانون المرافمات 
على أن الاوراق التى يصير اعلانها على ايدي 
محضرين يجب أن تكون مشتملة على بيانات.نها 
( اسم الخصم الذى تعان هذه الاوراق فى 
مصصاحته ولقبه وصناعته أو وظيفته ومحله) وقضت 
المادة « 5١‏ » من القانون نفسه أن الاجراءات 
المقررة فى المادة « “ » يقتضى مراعاتها والا 
يكون العمل لاغيًا . فاذا تعمد المعان انا محل 
اقامته الحقيق على المعان اليه ليغوت عليه ميعاد 
الطمن فى الحكم وجب اعتيار الاعلان باطلا 
لابننائه على الغش .والغش يبطل مفو لالاوراق 


والاجراءات . ولا وز للانسان أن يستفيد 


عى الرقع الشرعى 

« حيث ان المعارض طلب الك بعدم 
جواز استئناف عبد العزيز سعد الفيوى لانه 
تقدم بعد الميعاد 

« وحيث أنه تين هن الاطلاغ على 
الاوراق ان ابراهيم رمضان المعارض اعلن 


الحسك الي عبد العزيز سعد بتاريخ اولاغسطس 
سمنة 1978 مخاطبا مع حمدة الناحية لغلق محله 
وذكر بالاعلان ان محل اقامته هوكفر الزبلاوى 
عركز الحلة الكبرى فأصسرع عبد المزيز سعد 
ورفع استئناقاً قدمه لقم المحضرين قبل الميعاد 
ولا توجه المحضر فى ” اغسطس ستة ١978#‏ 
اخبره شيخ البلد بأ ابراهيم رمضاذ المذ كور 
اخذ عائلته من مدة شهر ونصف وكام من 
ناحية كفر الزبلاوى الىمصر ومعلوم للافوكاتو 
عند افندى مبجت . و يو خذ من هذه الاجابة 
أن ابراهم رمضان قد تعمد التضليل لمرمان 
عبد العزيز سعد من تقديم استئنافه فى الميعاد 
القانونى فذ كر كذبا فى اعلان المكيم ان اقامته 
يكفر الزبلاوى معانهكان وقتكذ بحسب شهادة 
الشايخ قد ترك الكفر المذكور واتتقل منه 
هو وءائلته 

« وحيث انه طالما ان اعلارتف المكم ل 
يشمل ببان محل الاقامة الحقيتى وقت حصوله 
حتى كاذ يتيسر الى عبد العزيز عمل استئنافه 
واعلانه اليه فى الوقت المناسب بل اشتمل غلى 
محل اقامة آخر ثبت ان المعارض ركه قبل 
الاعلان فيكون اعلان الحم باطلا لكو نه 
يشتمل على البيان المنصوص عنه في الفقرة 
الثانية من المادة # -رافعات ويكون الاعلان 
لاغياً عملا بالمادة ؟؟ مرافءات ولا يترتب عليه 
مطلقاأ احتساب ميعاد الاستئناف من 
وق وه 

0 وحيث فضلا عن ذلك ا محمكة ترى من 
ظروف الدعوى ان المعارض استعمل طرق 


الاستكناق في المدة المقررة 
« وحيث انْ الغش هو اسثثناء لكل 
التواعد القافونية وليس لانسان أن يستفيد 


من غشه 
« وحيث لذلكترىالحدكة أن الاستكناف 
مقبول شكال 


عن ا موضوع 

« وحيث أن ديوان الاوقاف الملكية 
قدم كتابة مؤرخة 18 يوليه سنة م؟وا 
صادرة من ابراهم رمضاف تتضمن اقراره بأنه 
اسل من الديوانالمذكور 2١٠١‏ ملم و54 جنا 
قيمة اكوم له به من محكة عابدين الجرئية 
بالىم المستأ نف وتنازل عن كل حقوقه قبل 
الديوان المذ كور 

« وحيث اله اتضح للنحكة ان الاطيان 
كانت متؤجرة لمورث عبد العزيز سعد لدة 
كانت تنتهى فى سنة 1991 الزراعية واشترط 
فى العقد بأنه اذا توفى المستأجر ينفسخ الايجار 
فتوق المستأجر فى بحر سئة 19٠‏ ولكن 
الديوان ل يعلن الورثة برغبته فى الاستلام 
فاستمروا واضعى اليد ؤزرعوا الارض الزراعة 
الشنوية المعتاد زرعبا فى اكتور ونوفير 
و بعد ذلك علموا بأن للعارض استاجر الاطيان 
هن ديوان الاوقاف الملكىة عن المدة من 1١6‏ 
ثوفير سدئة 197 الى 1١5‏ نوفير سنة 19591 
فطليوا من المعارض. ان يدفم لي قيمة البذار 
والحرث وإساموه الاطيان فأبى وذلك لسيب 
اذا سعار الاقطانكانت تنازلت فر أت المعار ض 


عله الحاماء 


الغش رمات عبد العزيز سعد هن عمل | ان تخلص من وضع إبده الأعر الذى اضطر 


4 


الاوقاف الملكية لاف تبتى الاطيان نحت بد 
عمد الءزيز سعد الفيوى وان تأخذ عليهكتابة 
بتسليمها الى الممارض عند طلنها 

« وحيث مما بدل على ان المعارض هو 
الاوقاف الملكية انذره فى 55 ينار سنة 5191 
بالتوجه الى الاطيان لاستلانها فى ”١‏ ينابر 
سنة 1551 عا علمها من الزراعة بعد عواسدية 
ل القديم على تكاليفها فلم يحضم فى 
الميعاد وتحرر بذلك ممهر من مده ومشايم 
تأحية أسحداقه وناظر زراعتها ومعاوث اول 
تفتي ش كه الشيخ بفيد عدم حضوره 

0 8. ٠. ٍ - 3 

« وحيث ما ذكر لا يكوذ له أى حق فى 
المطالية يتعويض وبتعين تأبيد المكم الغيانى 
المعارض فيه 6 

) معأرضّة ابراهم افتدى رمضانث د عبد المزيز 

سعد القوى وديوان الاقاف الملكية الخصوصية مرة 
6 استثتاف سنة 19314 . داثرة حفرات اصحاب 
الدزة على يك عبد الرازق وحن بك رفت وامين 
بك زكى ) 


املف 
حم تاريخه ؛؟ اكتوير سنة ١08‏ 


تبديد . لا وديعة بل دين عادى . لا جرع نول 
عقاب 5 اتقاق باطل 


الفاعرة الفانوئيٍ 
اه اذاكان فى ذمة شخص لاخر دين 
نانج من معاملات مدنية بحن كأن بيكون باقن 


54 


اطيان ملا وت للممجكة أنالدائن أراد 0 
المدين على اداء الدين كله فى ماده بأن أخذ 
عليه سنداً ذكر فيه أن ذلك المباخ أعطوله على 
سبيل الاماثة وعرض المدين بذاك لمحا 1ك الجنائية 


قلا محل لاعتبار الاين مسئولا عن جريمة تبديذ 


تقع تحت نص المادة 595 عقوبات 


3# للم الاتفاق عل حمل ساب ادق أمأنة 


عالفة الحقيقة , اتغاق نالف لاقانون لأنه اتفاق 


على ترتهب عقوبأت جنائية في حالة التأخير عن 


المادة جوم عقوبات» ومن ثم فانه فى «ثل هذه 
المالة يجوز اثبات سبب الذي الحقبقي بكافة 
طرق الاثيات . ش 

المحمكة: 1 
«حيث اذالمهم دفع أن سند الامانة 
المؤرخ فى ؟ اغسطس سنة1991 الهم بتيديد 
قيمته ل يكن سببه المقرتى الوديمة أو التوكيل 
فوسل المبلغ الموضح به الى الشيخ محمدعليوه 
عمدة نجي ح كا هو صريح عبارة السند يل ان 
المبلغ المذ كور به هو باقي كن اطيان فى ذمة 
امهم للبائع وار يد اكراهه بتعرريضه ناك 
الجنائية ليدفع كل المياغ فى ميعاده بدوذ 
تأخير واستدل على ذلك مجملة امور موضة 
بدفاعه ومذكرنه وابدها عستندانه 

« وحيث اذ المدعى بالحق المدلىدقع بعدم 
جواز اثبات مايخالف المقود الكتابية 
بالنينة ولا بالقرائن ‏ ات ْ 


: « وحيث اله من المقرر قانوناً ان سيب 
العقود اذا كاذ خالا القاثون يجوز اثياته بكافة 
الطرق القانونية يما مها البينة والقرائن . 

' « وحيث انه لاشك فى ان اتفاق االحصوم 
على ترقيب عقوبات جنائية فى حالة التأخير عن 
تنفيذ التزامات مدنية عير المنصوص عنها فى 
المادة كوم 520007 مخالف للقانون لان 
تقربر العقوبات هو من حمل الشارع والا اصبح 
جميع المدينين بالتزامات مد نيةعرضة للعقوبات 
الجنائية بسبب اضطرارثم واحتياجهم امام 
داوم ظ 
« وحيث انه ثبت من أجابة الشيخ عليوه 
عمدة مجيح فى لسميرسنة عحضر 
بوليس هبيا انه لا بداين المدمى بالمق المدنىي 
ولاعم لهرأن الهم استل نقوداً لتوصيليا اليتة 
مع أن المدعى المدتى قرر قبل ذلك اله سيق 
ان العمدة المذكور اخبره بعدم وصول دينه 
اليه بواسطة الهمكما ان قرائ الدعوى تدل 
على عدم المموغ لتكايف الهم 
افونا وان الادثة السابقة الخاصة بلغ 


بذ لاك 


06 جنمهات كان محرراً بها سند وديعة وتبين 
من التحقيق اله قسط آآخر من ثمن الاطيان 
عينها المبيعة لمهم فضلا عن بقية قرا 
الدعوى المؤيدة عدم حة السبب الوارد 
بالسند المورخ فى ؟ اغسطس سنة ١981‏ 

« وحيث لذلك تكون النهمة المسئدة الي 
الهم على غير اساس و بتعين معاملته ه بالمادة 
*17 جنايات ااا 


محل الخامام. * 


حفن 


المدعى المدى لتموويض ما » 


( قضية النيابة الحمومية وزكى افندى فذر. البن 
مدع حق مدني ضد مصطؤافتدى الفولى نمرة ١١1/8‏ 
امتقناف ستة 739 79 داثرة حشرةصاءت التزة 


حسدن صادق و شد بك وحشرنى صا ى العزة بي 


تونق سرى بك وفيت وى بك وحضرة ساي حبدى بك 


وكل الثيابة ) . 


إلفة 
محكة مع الابتدائية الاهاية 
قرار احالة تار مه م أغسطس سئة 4؟19 


تزوبو . ضرر . ضرر مادى . ضرر اجماعى ٠‏ 
قانون التسجيل الأديد . انتحال شخص شخصية ار 


القاعرة القانو: ًّ 
١‏ س من أركان جريمة التزوير الضرر. 
والضررأما أن يكون ضرراً ماديا أو ضرراً أدبيا 
أو ضرا اجتماعيا فكل جرعة نزو ير يترتبعليها 
ضرر أدبى أو «ادى يلدق بالافراد أو ضرر 
اجماى يلحق بقوانين الامة أو أوامر حكومتها 
أو انظمتها الموضوعة تجمل ركن الضرر متوفراً 
ولول ينشأ عنهامباشرة لاغير أى ضرر مادى ظاهر 
. ؟ - أن القانون الجديد الصادرى 1؟ 
يونية سنة195 الذى وضع نغلاما جديدا بكيفية 
انتقال الملكية الاموال الثابتة والحقوق العينية 
العقارية الاخرى قد نص على وجوب التصديق 
على امضاء أو مم كل من البائع والمشترىالموقم 
به على العقد فى قل كتاب احمكة قي لالتسحيل 
بحيث أنه اذا لم يحصل التصديق على امضاء 
أو جْتم البائع أو المشيترى الموقع به على العقد فلا 


. « وحيث مما تقدم وضنح عدم استحقاق يكن تتجل ذلك العقدى وعدم تله "مجعله 


عدي الاثر من حيث انتقالالملكية أو غيرها من 
الوق الغئة القررة فيه :ف زوين د 
شأنه العبث بهذه التصوص أو التخلص منها 
يترتب عليه ضرر اجماعى و بوقوع الضرر 
الاجتاعى يتوفر ركن الضرر المشروط توفره فى 
جرعة التزوير. فاذا كاف أحد المتعاقدين 
شخص سواه بالحضور اقلم كتاب المحمكة ليوقع 
ا على العقد منتحلا شخصيته والتقرير أمام 
الموظف الختص ,أنه هو صاحب الم أو الامضياء 
المطلوب التصديق عايها كان هذا لل و 
معاقيا عليه . 
المكة : د 
:« با ان المهمين معترفوف بصحة الوقائع 
اللسندة الهم فى قرار الاهام وانما تعد صر 
دفاعرم فى ان الخر عة ينقصها دكن الضرز 
ارتكاناً على كوف المنهم الاول مصاف ابراهتم 
بدوى وهو.الشخص الوحيد الذى كان يصح 
اعتباره مجنياً عليه فى الأزوير فها لو وقعت 
المرعة بغير عامه ورضائه كان فى الواقع ماما 
جنيع الاجراءات التى ارتكبها باقي المهمين 
ومتفقاً معوم علها من قبل كا ان ما فعله 
التبعوث كان صادراً منهم بفية خَبية ل مم 
ل يتقصدوا منه ايقاع الفرر. بأى انسان 
خصوصاً وان الشخص الذى وقع الانتندال 
فى شخضيته ليس البائم بل المشترى وهذا 
لا أممية لوجوده شخمياً وقت د 
على العقد 


ننران 


أمحلة الجاماء 3 


«وها ال الداع ينظر بهاتققدم الى حمر ركن 
الغيرر فى الؤمرر اأادى الذى يلحق بعض 
الافراد متغافلا بذلا عن نوعين آخرين من 
الغرر اجمع عليهما عاداء القانون . وها الغرر 
الادبي والضر ر الاجتماعى فسكل جرعة بيترتب 
عليها ضرر أدبى يلحق بالافراد أو ضر 
اجهاعى يلحق بقوانين الامةأو أواءر حكومتها 
أو انظمتها الموضوعة يجمل ركن الضرر متوفراً 
ولو ل ينشأعنهامباشرة للغير أى ضر رمادى ظاهر 

وعاان القانون رقم م1 » الصادر فى 5؟ 
يونيو سنة 1988 جاء مقيداً لنصوص القانون 
المدبي الخاصة بانتقال ملكية الاموال الثابتة 
والمقوق العينية العقارية الاخرى التى كانت 
تتم عجرد الايجاب والقبول بين المتماقدين 
( مادة ه؛ وما بعدها و5605 ومأ يبدها من 
القانون المدبى ) بأف حمل هذه المقوق 
لا تنتقل سواء فها بين المتماقدين او بالنسبة 
لغير ها الا بالتسجيل وان عدمالتسجيل لايجعل 
لاعقود انخاصة بها من الاثر سوى الترامات 
شخصية يحتة بين المتعاقدين ( انظر المادة 
الاولي من القانون المعار اليه ) 

« وبا ان ذلك القانوف نص فى الميادة 
الثالثة منهعلى وجوب اشهال المجررات العرفية 
المقدمة للتسجيل على جميع البيانات الدالة على 
شيخصية طرفي المتعاقدين ( البائع والمعترى 
فى ذلك على السواء ) ونصت المادة السادسة 
منه على وجوب التصديق على امضاء أو ختم 
كل منها الموقع به على المحرر في قل كاب 
المحمكة قبل التسديل 


« ويمااله يتتضح ما تقدم اله اذالم يحصل 
التصديق على امضاء او ختم البائم او المشترى 
للوم به على العقد طبقاً القانون فلا يكن 
تسجيل ذلك العقد وان عدم تسجيله يجمله 
عدي الاثر من حيث انتقال اللبكية أو غيرها 
من الحقوق العينية للقررة فيه 

« وبما انكل تزوبر من شأنه العيث بهذه 
النصوص أو التملص منها لا جدال فى انه مما 
يترتب عليه ضرر اجماعى لان ابأحة مثل هذا 
التزوو والسماح لاحد المتعاقدين ان يكاف 
سواه بالحضور لق كتاب الحكة لروقع على 
المحررات بالنيابة عنه منتحلا شخصية صاحب 
الشأن والتقرير علىخلاف الواقمامام الموظف 
المختص بأنه هو صاحب اللتم أو الاءضاء 
المطلوب التصديق عليه من شأنه إن يؤدى 
الى الفوضى والاخلال بالنظام العام وشل 
منمعول نصوص القانون كأ انه من جبة اخرى 
يصبح من السهل على من تصدق على اءضاله 
أو ختمه بهذه الوسيلة ان ,يطعن فى صحة 
توقيعه اذا اقتضت مصلحته ذلاك 

« ويا انه فضلا عن توفر ركن الضرر 
الاجاعى فى الواقعة التي تحن بصددها فأنما 
لا مخلو تماما من الضرر المادى الذى قد يصيب 
خزانة الحسكومة بطر يقةغيرمياشرة اذ انهيترتب 
على اباحة العمل الذى اتاهالمهمو ذاضاعةرسوم 
التوكيل الرععى الذى كان يتطليه حال مر 
تمذر عليه الاتتقال لقم كتاب الحمكة من 
طرف المتعاقدين لسبب ٠ن‏ الاسسباب جيث 


ل الخقاماء 


5و 


شلف 
محكمة طنطا:الابتدائية الاهلية , 
0 تار يه :9 * فبراير سنة 554ل 
ناظر الوقف . قيضة تأمنناً . مسئولية الناظر ٠"‏ 
الجديد . رجوع الوتف على ورثة التاظر 
٠ 1‏ الدج . أسياية . 
الشاعرة القانوتر 0 
ناظر الوقف وكيل لادارة الاموال الموقوفة 
يابة عن المستحقين فيها. فعمله مازم للوقف متى 
كان ذلك العمل داخلا فىحدود التوكيلءفاذا 
قض الناظر النوفى تأمينا عن ايجار أرض الوقف 
ول بتمكن المستأجر من الانتفاع بالارض فالناظر 
الجديد مازم برد التأمين بالنيابة عن الوقف وهو 
انه مع وريه ثّة الناظر رَ التوق اذا ثبت عدم 
انتفاع. الوقف بذاك ليع 
المحمكة: سه 200 

0 بعد .سماع المرافعة الشفوية والاطلاع 
15 أوراق القضية والمداولة قانوةً - 
ص < حَيث أن مورث المدعى لمهم يدا 
الاولى وهو الماج تمذ العشرى ابو ليلةاجر 
للمدعين الاولين لإمورث الباقين جه قدانا 
و 14 قيزاطا لمدتين بمقتضى عقد تأريخه ٠١‏ 
او سنة 81و وثابت التاريع فى 1١‏ منه وم 
يتمكن المستأجر ون من الانتفاع لان الاطيان 
كانت مؤجرة من قب لآخرينكا عونايث 
من صورة المنكم 'الصادر ق '" دسمير 
اسنة 19194 


« حيث ان المْؤجر استلم من المستأجرين 
مبلغ * ٠‏ اجنيه بصفة تمي كا هو ثابت من عقد 
الاجار ولوقاته حلت المدعى عليها الاولى محله 
لامها تعينت ناظرة غلّ الوقف عوضا 'عثه 

« وحيت أن تقطة الببحمث” هى أتعرقة 
ما اذا كانت المدع ى علمها:الاولى ملزمة يصفتها 
ناظرة وقف بلع التأمين ام اورثة النائر 
المتوى ثم الملزومين 

« وحيث ان" ناظر الوقف ٠‏ هو كل 
لادارة الاموال الموة قو فة ا ن ا مستحقين 
قيها هو وهو مسثؤول امامهم ' عن تلك الأجارة 
وم المق فى طلَبٍ غزله اذا يت سوء. ٠‏ ادارته 
ومن المبادىء القانونية ان عمل الركل' مازم 
للاصيل اذا كان داخلا حدود التوكيل. وما 
انهم ثبت ان قبض الناطر المتوف لمباغ الأمين 
كان خارجاً عن حدود «وكله فيكون الوقف 
مازما برد ذلاك المبلغ 5 
. «ويااذ المدعى الاولى عليهاهئ ناظرة الوقف 
فهن امكو لةعنه و هى وشأنهامع:ور نه امنوق 
ادا ثبت عدم انتفاع الوقف بذك المياه.* ْ 

« وحيث انه لا يوجد نص شعي يخال 
دك المبدة اذن تكوق طليات المدغيين ف 
علبا قبل المدعى علبي الأولى فقط. 6 


” ( قضية الشخ عودء عبد الجيد واخرين ضد ا 
امون ابراهيم ابو ليله كر غمرة ولام سنة 504ل 
دائرة حشرات اصحاب المرة اسحاق عيد الناك., 
وامين حافظ بك واجد كامل عمد بك ) . 


وفنا 


51 
محكمة بنى سويف الاهلية 

حك تاريخة ١4‏ أكتوير سمنة 1974 

رد القاضى . ميماده . الم بأسباب الرد . 

القاعرة القائوئ: 

يجب تدم طلب رد القاضى قبل الشروع فى 
المرافمة والا سقط حق طلبه؛والخالة الوحيدةالتى 
لا سقط فيها حق طلب الرد بعد مغ المواعيد 
المقررة لذلك هي حالة ما اذا حدثت اسيا ب الرد 
بعد مغى المواعيد المقررة لذئكاذا ابت الخصم 
أنه لم يعلم بها الا يمد مغى تلك المواعيد 

المحكة:- 

« حيث انه ثبت من الاطلاع على اوراق 
هذه القضية ان المدعى قدم تقريراً في يوم 
اغسطس سنة 19975 بطلب رد حضرة 
المدعى عليه من نظر قضايا الحراسة التى كانت 
منظورة بجلسة / اغسطس سنة 1874 

« وحيث أن تقير الرد ل يقدم اليه بعد 
تمام المرافمة فى القضايا وحجزها لاحم وقد 
تقدم في تمس اليوم الدى حدد للنطق 
الحم فيا 

« وحيث اذللادة1؟ من قانون المراقعات 
عم تقديم طلب الود قبل الشروع ف المرافمة 
والا سقط الحق فيه والالة الوحيدة التى 
لا سقط فها حق الرد هى اذا حدثت اسباب 
بمد المرافمة اذا ائمت الخصم انه ل يعلم مها 


الا بعد ذلك 


ع الحاماء 


د وحيث اذ المدعى نفسه ذكر في تقرير 
الرد ان السبب الذى يتى على طلبة هو ان 
المدعى عليه ابدى ريه فى القضية وذنك 
بتاريخ 18 اكتوير سنة #*14 أى قبل وفع 
الدعوى وقيل المرافعة فيا 

« وحيث مما تقدم يتعين ١‏ 
بالغرامة القانونية» 

( قضية عبد الله اقتدى ابو طاقية د حضرة #ود 
بك عفيتى قاضى محكمة المنيا الجزئية غمرة 419 سنة 
+ كاى . دائرة حفرة صاحب المزة أسكندر 
بك عاذر وحقرتى تمد صالح اقتدى وعيد الفاح 
لم افتدى ) ْ 


بعدم 


فق 
محكة اسيوط الابتدائية الاهلية 
3 ثار يه ا كتوبر سنة 1984 
مشبوه . انذار بوليس . يلاغ حديد . معتاه . 
القاعرة القانوئ 
نصت المادة التاسعة من الانون غرة 4؟ 
سنة 0 على أنه اذا حدث بعد انذار البوليس 
أن حك مرة اخرى بالادانة على الشخص المشآبه 
فيه أو قدم ضده بلاغ جديد عن ارتكاب جريمة 
من الجرائم المنصوص عليها فى الفقرتين الاولى 
والثائية من الماده الثانية أو عن شروعه فى 
اركاب احدى تلك الجراثم فيطلب تطبيق 
المراقبة عليه طبعًا لاحكام الباب الثانى . وغرض 
الشارعمن قوله « قدم ضده بلاغ حديد » أن 
يكونالبلاغ جدي) وصحيحا .فاذا ظلهواأن البلاغ 


مملة الحاماه 


وفنا 


الجديد هو يلاغ كاذب والتهمةالواردة فيه مهمة 
ملنقة فلايقرقب عليه أى أثرقانونى ولا يمكن اذن 
أن يطلب تطبيق المراقبة عليه.اذ المراقبةلا تطلب 
الااذا حم على المنهم بالادانة أو حفظت القضية 
أو صدر فيها قرار بأن لا وجه أو 3 فها 
بالبراءة كل ذلك بسبب عدم كنفاية الادلة 
المحكة:- 
« حيث ان المادة التاسعة من القانون 
كرة 74 سنة 195 نصت على اله اذا حدث 
بعد انذار البوليس ان حك عرةٌ آخرى 
بالادانة على الشخص ال مشئبه فيه أو قدم ضده 
بلاغ جديدعن أرتكابه جر من الراتم 
المنصوص علها فى الفقرتين 1 وثانياً من 
المادة الثائية أو عن شروعهق ار تكاب احدى 
تلك الجراتم أو الخ ... يطلب تطبيق المراقبة 
الحاملة عليه طبقاً لاحكام الباب الثاني 
وحيث اله لتطبيق هذه المادة تعين 
البحث فيا اذاكاتت عبارة 3 قدم صده بلاغ 
جديد » الواردة ببايجب ارن توخذ عل 
اطلاقبا ام يجبان تقيد بقيود نستلزمها روح 
التشريع وئية المتمرع وقواعد المدل العامة 
« وحيث ارن نص أنادة أو أخدذ على 
اطلاقه لكان ما على احمكة اق حك بالمقوية 
عل كل منذر تقدم فى حقه بلاغ جديد بدون 
بحث فى ماعية هذا البلاغ وقيمته وبذبك 
تغل سلطة المحمكة على التقدير وعذاما لم 


يقصده الشارع . 
< وحيث أن قواعف العدل العامة تستازم 


تنا إن يكوق البلاغ الذى يترتب عليه اثره 


القاوتي فى الشخص الذى يقدم ضده . 
تستازم حا ان يكون هفا البلاغ جديا 
وسحيسا لا يمن انه مر الضرورى أن 
تثبت الهمة البلغ عنها فقد يكون البلاغ 
صميحاً ويخيب اثره إسي ب عدم توفيق التحقيق 
الى ائباه بل يكون ميحاً من انه لايكون 
مشوباً بأى اثر من آثلر التلفيق . 

« وحيث !ناذا كانت التهمة مثفقة والبلاغ 
المقدم عنها كاذياً ( وعو جرعة فى حد ذاته ) 
فن الطبعى جداً ان لا يترتب عليه أى أثر فى 
الشخص المقدم ضده والاكا نكل منذر من 
البوليس عرضة لاخك عليه بمقتضى المادة 
التاسعة من القانون يمعرد أن يقدم خصمه فى 
حقه بلاغًاً صميحاً كان أو كاذيا . 

« وحيث انه من الموكد ان هدّاكان قصد 
الشارع ووجهة نظره عند وضع القانون غرة 
5 سنة 198 اذ يستفاد ذلك صراحة من 
نص المادة الثانيةمن القانونالمذ كر الى تحيل 
على اللدة التاسعة منه 

« وحيث انه جاء بالمادة الثانية ان الجرائم 
التي يترتب علبها عمل الانذار يجب ان يكون 
حك على الهم فيها ( كا جاء بإلفقرة الاولى ) 
أو حفطت القضية أو صدر فها قرار يأن 
لا وجه أو حم فبها باليراءة »كل ذلك يسيب 
عدم كفاية الادلة . 

« وحيث انه ينتج حا من نص هذه 
المادة أن البلاغات التى محفظ محقيقاتما أو ع 
فبا بإلبراءة لعدم الصبحة لا تزدى الى انذار 


جل النأناة > . 


لذ 
اما اتوي ال الك عل فلا يجوز لهذين الجارين ولو كان أحدهها مسجدًاً 
من الهم نهم فها طيقا لنص المادة الناشعة ٠‏ | مخصصاللصلاة ة أنيتفق أولهائعناظر الوقف التابع 

« وحيث 'انه عراجعة قضية الجنحة.مرة | له ثانيهما على ايقاف تنفيذ الحم. بناء على انهما 


5 بندر اسيوط سنة 1985 التى نسب قبها 
لمهم سرقة التظارة وبالاطلاع على الحم 
الصادر قبا تنين ان الحكة بنت حكها بالبراءة 
على انها ترى ان عض وقائع الدعوى ملفقة . 
وقد استأتقت النياية هذا المكم وقضت 
محكةاسيو طالاستكنافية فى القضية عرة9/4؟7 
استقناف سنة 1984 يتأ سده. لاسبايه. : 

0 « وحيث انه مت كانت النهمة الى اسندت 


5 يهوما للقي وثبت ذلك 5 نهاني 

تب على هذه التينة ار فى تطبيق ‏ المادة 

6 من القانون كرة, 5 سنةب "1998 عليه 

ويكون حم محكة اول درجة فى غير له 

وبتعين الغاوه وبراءة الهم 5 اتبمة. عملا 
بالمادة ؟7١‏ جئابات » 


( قضية لنياية المسومية'ضد عبد المزيز ) أبو طالب 
الصلاحى ثمرة 788 سنة 15374 , 
اصحاب العزة سليان ممحت بك وكد عبد الع يز كامل 
م0 ا 


٠‏ دائرة حغرات 


محكة الاسكندرية الابتدائية الاهلية ٠‏ 
اريف توقير: سنة 19714 


إتكون . مسافة . 3 مخائقة الاناق ل : 
بقاء الخالقة . اتفاق بأطل . : 


:القاعرة القانوئي: 00 2 
* اذا ضدر 2 بازالة عخالفة تغل كتضر 


0 لتكون إللسافة بين جارين متراً ,واحدا 


قابلان ابقاء القدم على قدمه . ولو رضى الس 
البإدى بل هذا الاتفاق فرضاوًه لاير يل البطلان 
الذى بعيبه لأنه ليس هذا الخلس الوق اعتاد 
اتفاق يخالف لانحة التتليم أو ايقاف تنفيذ د 


ا نا واجب الاحترام . 
الججكة :-_- 
«.حيث 0 الأستثتلالدوصدر 
فى المخائمة القاضى بققصر البلكو نين موضوع 


المخالفة حتى ككون. اللنافة مد واههة ين 
المسعاً نفعليهالاو لويين امسأ نف عليهالثالى 
هو حك ماني في موضوعه فهو واجب 
التنفيذ قاثونا . 1 
«١ .‏ وحيث أن محكة اول درجة قضت 
لمج بافغل نديد يكز ش 
بتاريخ ٠‏ مارس سنة 1951 من المستأنف 
عليه الثاق الي الستاًنف عليه الاول بأنه قابل 
بقاء البلكو نين للذكورن على حالبما. 

« وحيث أل التعبد بطل لعدم مشروعية 
اليب الذى. محرز من اجله اذ أنه يقضى ببقاء 
البلكونين. على مسافة أقل من متر بينهما 
وبين الجار وهذنا يخالف ما تقضى به لانحة 
| التنظيم.وخالف ايض للقاتون الذى يقضى 
باحترام الاحكام النهائية وبوجوب تنفيذهها 

: « وحيث انه لا عك. ن الدفع بأ الجاس 
البلدى قبل هذا لتعبد لان الخحطاب الصاذي 


بإشاف تنفيذ هذا ا 


امجة الحاثاه 


200 تاريخ امار س'سينة 17# 
ا مصرح بعمل هدًا التغيد لا يؤخذ فنه انه 
اللتقدمة ليس للمحلس البلدي الحق فى اعماد 
مثل هذا التعبد وارقاف:تنقيذ الحبكم | النباى 
وحيث ثما د 
فى غير محله وبتعين الغاوؤه » 
2 استكعتاف املس البلدى باسكتكبة وحشر .عنه 
دهرة الاستان وطرس افتدى ميحائيل محاى المكومة 
باسكندرية ضد تمد على الطيلى وَآعْنْ ثمرة 49 لاسنة 
4 . دائرة حقرات اصحاب المزة تمد يك فره 
الشافمى وتنكلا ميخائيل بك وعبد المزيز خلمى بك ) 


يفف 
محكة فوة المزية 0 
تأر مخه ٠‏ أوفير سنة 1974 


اخفاء ادلة الجريمة . مادة ١87‏ مكررة . شير شهادة 
الشاهد ٠‏ شروع ا مه ؟" عنويات 5 


: العَانوئر القافوئيز : 1 
١‏ جزت احكام الام على لين 
الادة عقوبات مكررة (وهى الخاصة معاقبة 
من يجترئء على اخفاء ادلة الجرمة) على الشاهذ 
الذى يغير شهاد نه ا 
| ؟ - أن الشروع فى اخفاء اذلة المرعة 
لا بيقع تحت طائلة العقاب إذ لا نض صرح فى 
القانون ,يعاقب على الشروع فى هذه الجرعه . 
- ان المادة بره؟ عقو بات تعاقب من 
شهد زوراً فى دعوى جتائية أو مدنية وقبلعطية 
أونوعداً بشىء ما ء ولا يتناول مدلوها من أعملى 
اللجنى عليه مالا فى حادثة جنائية ليغير أقواله ٠‏ 


المكة - 
من حيث اذنهمة المنرقة الوجبة للتهم 

الاول وان كانت ثابتة من شبادة الشهود 
من التحيقات الا انه كان يصح ان محمظها 
ف | الثيابة لعدم الاحمية خصوصاً اذا لؤحظ : 

أولا : ان للنهم مره خجسة عشر سنة 

ثانياً :"انه ليس له سوايق 

ثالنا : ان الشىء المسروق بطيخةزهيذة 
ان واذا لم تكن متفصلة عن الار ضالجاز 
ابدال عقوبة الحبس بغرامة لاتتجاوز جنيهين 
اذان قيمها لا يزيد على خسة وعشرين قرشاً 
كا هو منصوص ف المادة 74 عقوبات لدك 
ترى المحسكة عقاب لمهي تنطيق على المادة4/ 
؟ - ععقوبات» الاانه للاسبابالمبينة انا 
000 اليو طبمًا لنصالمادة *معقوبات 


« ومن حيث ان ما نسب للنهم الاق 
وهو اعطاؤه جنيها للمجنى عليّه لكى يتنازل 
عن شكواه ضد الهم الاول لا بقع نحت نص 
من نصوص قانون العقوبات فلا تنظيق عليه 
إطادة مكررة عقوبات التى قدمته بها 
النيابة للمحاكة لان المسادة نصت على ثلاث 
اجوال اقربها الي الحالة المطروحة أمامنا حالة 
اخماء ادلة الجريمة وقد جرت احا م المحم على 
تطبيقها. . على الشاهد الذى يغير شهادته وعلى 
فرض ان هذا النص يحتملي اوسع من ذلك 
ويدخل ذبة 'حالة التأثير على الى عليه باعطاه 
تقوداً فأن جرد الشرزوع فى ذلك لابقع نحت 
طائلة العقاب من غير نص صرح 


5؟ 


مجحلة: المحلماه 


« ومن حيث انه فضلاعن ذلك لايمكن 
تطبيق المادة 754 عقوبات على هذه الخالة 
لانها تنص على عقاب من شهد زوراً اذا قبل 
عطية او وعداً ومن اعطلى أو وعد ذلك 
الشاهد وثرى الحمكة براءة المنهم الثاني عملا 
بالمادة ؟97؟ حتاات > 

( قضية التياية العمومية ضد شحاته حمد شتا القياني 
وآخر هرة جنح سنة 19154 . أصدر المكم 


حضرة صاحب المزة محمد توفيق درويش بك وحضور 
حفرة عمد عفت اقندى مساعد النياية ) 


لفف 
محكة طلخا المرثية 
حم تاريخه ٠١‏ ديسمير سنة 1914 


عقد عرفى . غير مسجل . اثره . مادة ؟١٠‏ مدني , 


القاعرة القائو: م 

-١‏ المقد العرقى الغير المصدق على 
الامضاءات فيه والغير المسجل والذى ليس له 
تاريخ ثابت قبل أول ينابر سئة 15 لا ينشىء 
حقا عينب) وليس له من أثر سوى الالغزام 
الشخعى بين التماقدين 
* نس ان المقصود من اضعاف التأمينات 
المنصوص عليها فى اللادة « ٠١‏ » مدلى هى 
التأمينات العينية الخاصة كرهن الميازة أو الرهن 
العقارى .فالدائن الذي ليس له تأمينعينىخاص 
أوالذى ليس له ضمان سوى جميع املاك مدينه 
كالدائن العادى أو الدائن الممناز الذى يهم 


امتيازه على جميع املاك مدينه لا يحل دفم ديهما 
فوراً قبل حلول الأجل المكنق عليه 

م - افلاس غير التاحر ( ممما لمضمغة ) 
هو سبب من اسباب حاول الذين قوراً قبل تاريخ 
الاجل طيئًا للمادة ٠١١‏ مدق 

- حلول اللدين بالنسبة للمدين الاصى 
لافلاسه أو لأ نه أضمف التأميناتيضله لا يترتب 
عليه حلو4 بالنسبة للضامن ٠‏ 

المحمكة : سس 

لامن حيث ان وكي لالمدعى يقولاذالمقد 
الذى يتمسك بهموكله والصادرمن المدعى عليه 
الاول بضمان المدعى عليهم الثالث و الرايم 
والحامس هو عقد رهن حيازة . 

« ومن حيث ان هذا المقد المؤرخ في 
8 سبتمير سنة 1991 هو عقد عرفى غير 
مصدق على الامضاءات فيه ولا مسجلا ولا 
ثابت التاريحخ قيل اول تابر سنة فقبى 
لا ينشىء حقاً من الحقوق العينية وليس له من 
ار سوى الا لتزام الشخصى بين المتعاقدين 
وذلك طيقاً للمادتين ١و ١5‏ من القانون غرة 
سنة 191 

« ومن حيث انه أذيك يكون طلبالمدعى 
حيس العين نحت بده حتى السداد فى غير محله 
لان حق المبس لا يقضى به الا اذاكان حق 
ارهن موجوداً فتى كان العقد لا يترتب عليه 
انقاء حق الرهن فلا محل #حك بالمبس 

« ومن حيث اله فيا يختص بطاب الحم 
بالمبلغ يتمين البحث قا اذاكان واجب الاداء 
0 1 


لة الحهاماء 


فى 


« ومن حيث ان المتماقدين قد اتمقا على 
اق يدفع ا مبلغ فى شهر اكتوبر سنة 1958 

د ومن حيث ان وكيل المدعى دنم هذا 
الاتفاق قرر ان الدين اصبح واجب الاداء 
فوراً ولو لميحل تارعز الدفم المتفق عليه وذلك 
لان المدعى عليه الاول وهو المدين باع جميع 
املآكهازوجته المدعى عليها الثانية بمقد مؤرخ 
فى اول ينابر سنة 19 ومسجل بتاريخ م 
نوفير سنة 194787 واستند على صورة من هذا 
العقد مقدمة مع اوراق القضية فأصبح المدن 
مفلساً وطيقاً للمادة ٠١*‏ من القانون المدتى 
يستحق الدين فوراً قبل حاول الاجل فضلا 
عن اذ المدعى عليه الاول قد اضعف التأمينات 
ببيعه الاطيان المرهوئة للمدعى صَمن املاكه 
المباعة للمدعى عله الثائية بعقتضى العقد سالف 
الذكر 

« ومن حيث اذ المادة 1١”‏ مدنى نصث 
على ان الدين يصبح واجب الاداء فوراً فى 
حالتين :الا ولى اذا اضعف المدين بفعله التأمينات 
التىكانت محلا لوفاء الدين . الثانية اذا ظهر 
أقلاس المدن 

«ومن حيثان المقصود يضعف التأمينات 
بفعل المدين التأمينات العينية الخاصة كرهن 
الحيازة أو الرهن العقارى اما الدائن الذى 
ليس له تأمين عينى خاص أو الذى ليس له من 
ضمان للدفع سوي جيم املاك مدينه كالداق 
العادى أو الدائن الممتاز الذى يقع امتيازه على 


قبل حلول الاجل المتفق عليه لضمف املاك 
المدئ بفعله (367 .119 11 اوتمماط) 

« ومن حيث ان المدعى هو دان وى 
ليس له تأمين خاصاً لان عد الرهن الذي 
يتمسك به غير مصدق على الامضاءات فيه 
ولا مسجل فلا يفشىء حقا عينيا طبما للمادة 
الاولىمن قانون التسجيل ومن ثم فلا تنطيق 
عليه المالة الاولى التى نصت عامها المادة 
٠+‏ مذلى 

« ومن حيث اله فضلا عر ذلك فان 
المقصود يضعف التأمينات هو اتقاصبا بفمل 
المددن كبدم المبالى مثلا أوتخريبها او اعدام 
هذه التأميناتجيعها وليسالبيع وا نكن بفعل 
المدين الا حق من حقوقه لان رهن العقار 
لا يعنم المالات من التصرف فيهاما زوال التأمين 
الذىكان لدي وقت المقد فراجم الى اهماله 
فى عدم التسجيل وللمدعى اذا شاء ان رفم 
دعوى خاصه بابطال التصرف 

« ومن حيث انه فما يختص بالخالة الثانية 
وهيحالةظهور افلاس المدينفانه يتمين البحث 
فيا اذاكانت هذه الالةخاصة بالمدينين التجار 

«وءن حيث أن نص المادة وان كارت 
تاصراً على حالة اقلاس المدينين التجار (افاانه1) 
غير ان شراح القانون وقضاء الماك متفتون 
على تطبيقها على المدينين الغير التجار الذين يظهر 
افلامسهم (ععداتأدممة0) (365 .هللا ]1 امتمملط) 

«ومن حيث ان نلبور افلاس غير التجار 
معتاداث ا مدن لو يستطيع انق دنونه حيث 


جميع املاك مدينه فلا يحل دقع دينهها فور | ان ما يملكه لا يوازى ما عليه 


ينك 


لالخ اناه 


9 وس تحيث أن :وكيل المدعى قرر إن 


المدعى عليه الاول.لا عاك سوى الس ةافدثة . 


والعيراط- والستة. انهم المباعة. منه: أوجته 
الدعى علها الثائية وقد وافقه وكل المدعى 
“عليه الاول عل ان موكله لا يلك غير هذا 
“المقدار الا انهاتكرصدور عقّد البيع من م وكله 
.للمدعى عليها الثانية وهو العقد المقدمسة 


:ضورته بالاوراق 


2 ومن حيثث اصورةالعقد المقدمةؤوان 


-كان-لا قيمة للها بين المتعاقدين غير انه بالنسبة 
.للمدعى وهو شخص ثالث تكون قرينة قوية 
على التصرف وخاصة. لان المشترية زوجة 
رالمدين فبعيد ان تزور عليه هذا العقد وليس | ر. 
فى استطاعة .المدعى ان بقدم دليلا على 
.تصرف هدينه فى املاكه أكثر من ذلك . 
:- - « ومن حيث ان المدعى عليه الاولاصبح 
بعد التصرف فى جيع ما علك مفاسا فيكو 
دين المدعى واجب الاداء فوراً طبقا للفقرة 
الاولى من المادة ٠١‏ مدلى. 
-:- . # ومنحيث ازالمدعى 0 بوجهاىطلبات 
قبل المدغعى علما الثانية.فيتعين اخراجها من 
الذعوى بلا مصاريف ' 
«وهن حيث ان المدعى 57 الثالك 
واارابع والمامس قد ضمنوا المدعي عليه فى 
ومن حيث انه بتعين البحث فما اذا 
كان حاول اجل الدبن بالنسيةللمدين الاصلل 
يترتب عليه حاول الاجل بالنسبة للضافن 
« ومنحيث ان هذه المسألة اثارت خلاة 


دين غلداء القانون مهم من يبري ان حلول اجل 


التأميات_بفعله لا يترتتٍ عليه حلوله بالنسبة 


١ . 9 -- -‏ 0 
مختاف عن. الا خن فلا يجوز تشديد التزام 
الام لسببٍ فعل المدين انظ + 
لمفمدظ-. 705 و11 50577 عطسسوامصكة2 ) 
(25018 008) 0 اع وتطعة- . 10.1014 


ويرك غيرتم ان التزام الضامن يتى وانه اذا 
حل الدبن بالنسبة لامدين يحل بالنسة للضامن 
ه ومن حيث ان قضاء الحا الفرنسية 
اخذ اك الاول وهو الذى يقضى. أن 
تب على حاول الاجل بالنسبة للمدبن 
حاو بالنسية بة للضامن (حكبحكة التقض الفر لس نسية 
فى "٠‏ يولية سنة +185) ٠‏ 
« ومن حيث ان الحكةترجح هذا الرأى 
وتأخذ به ومن ثم :يتعينرفض الدعوىبالنسبة 
للمدعى عليهم الثالث والرابع والحامس بحاما 
لعدم حلول اجل الدبن » . 


(قضية ذتح الاب منصور وحفر عنه حشرة ة الاستاذ 
تود افندى نبيه غتا م الحاى ضد امد السيد اجد 
واخرين وحفر عن الأول حشرة الاستاق عمود افتدى 
موي المحاى . مرة لاة4 ستة 5194 1 اصدر المكم 
حغزة صاحب العزة على يك القر يهى القاضى) .. 


غة المحاماه 


لفن 


حسم 


افق 
محكة دمياط المزثية الاهاية 
حك تار ممه 74 نوشير سنة 19374 
مكان تسلم اليضاعة مكان دنم ان ٠‏ 


0 اختصاس . هلاك ابيع . 
القاعرة الدَانوتيٌ 

كان القسايم 
صدرت منه البضاعة على حساب المشترى 
لا الكان المقم فيه المشترى ولا المكان المرسلة 
اليه البضاعة حتى ولوكان مشترطا كبا أو وزنها 
أو معايتتها عند وصوطها 

؟ ل من ضمن جهات الاختصاص الى 
عدتدها القانون الحكة الكائن بدائرتها الحل 
المقتفي دفع لعن فيه . فاذا دفم المشترى جز 
من الهْن فى دائرة احدى الحا 5 والمزء الباق 
فى دائرة محكة اخرى كانت كل واحدة هن 


هو المكان الذى 


الحكتين مختصةوللمشترى اليا فى رفع دعواه 
أمام ايهما يشاء 

و يؤخق من احكام المواد 791 و14 
وةة؟ من القانون الماتى أن هلاك المبيع يكون 
على المشترى بعد النسليم . هذا اذا كان الحلاك 
قد حصل بآ فة سماوية أو بفعل المشترى » فان 
كان باعمال الغير فيرجم لاتواعد العامة الى 
تطبق أيضا على البائع اذاكان له دخل فى 
هذا الاهمال 


المحمكة : 


عن الرقع بعرم الامتصاص 

د حيث أن المدعى عليه اثانى دقع بعدم 
اختصاص المحمكة لانه ميم بالقاهرة ولان 
التسلم لم يقم بدمياط بل بمصر 

لوحن أن المدعى رد على هذا الدفم 
أن التسليم انما حصل فى دهياط خصوصا وأن 
البوليصة مصدرة بام المدعى عليه أى منه واليه 
وءؤيدا دفاعه هذا بدفع بقية الهْن فى دمياط 
واولا ذلك لما استلم البوليصة وبالتالى البضاعة 
وأنه وكان التسليم بمصسر لدفع كل اهن بها 

« وحيث انه بالرجوع الى القانون التجارى 
فى ذلك نجد أن المادة »و تجارى أهلى تنص 
على أن ( البضائع التى مخرج من عنزن البائع 
أو الراسل يكون خطرها فى الطريق على من 
علكها مالم يوجد شرط يخلاف ذلك وتكون 
على البائم فى الخالة الثانية ) وتنص المادة ١7١‏ 
مدنى بأنه اذاكان المتمهد به عيارة عن تقود أو 
اشياء ممين نوعها فيءتبر أت الوفاء مشترط 
حصوله فى محل المامهد 

« وحيث أنه ميين فى الفاتورة مصاريف 
الشحن ( نولون وءشال وخلافه ) وهذا مما 
يؤيد مايؤخذ منالنصوص العامة وعدم الاتفاق 
على عكس ذلك 


« وحيث انه فى هذه الخال اكون أمين 


. | التقل ناثيا عن اللشترى في الاستلام . 


لض 


محلة الحاماء 


« وحيث أن هذا ماقضث به الحا كم جهة معيلة للدفم ولذا يرجم الى مابسنت 


متبرة أن مكان القسلم هو المكان الذى 
صدرت منه البضاعة على حساب المشترى 
لا الكان القم به الشترى ولا المكان المرسلة 
اليه البضاعة حتى ولو كان مشترطا كياب أو وزنها 
أو معايتتها عند وصوطا ( تلط ١8‏ مانو سنة 
4 مقكْرةَ 4097 مجخوعة أولى - شرح حلى 
بكعدى للبيع صفحة ١‏ منه 45؟1 و يراجع 
ايضا 5 محكة أسيوط المزثية المعزز ل هذا 
بالمبدأ الجموعة الرسمية لمنة ١908‏ الثالثة 
والعشرون حكم رقم 16 ) 

« وحيث انه بذلك يكون رد اللدعى على 
هذا الدفع من وجهة حصول التسليم بدمياط 
غير مسقط له 

« وحيث انه وأن يكن المدعى عليه قد 
قصر دفمه بعدم الاختصاص على هذا السبب 
كرا قصر المدعى رده على دحضه فان للمحكة 
تبين ما أذا كان هنالك أوجه اخرى تقيد 
اختصاصها خصوصا اذا كان في دفاع المدعى 
ما يشير الى ذلك ضمنا لآن المحكة ليست 
مقيدة بالاسباب التى تينى عامها الطلبات القق 
تقدماليها فالمطروحالآن هوالاختصاصمنعدمه 

« وحيث أن المادة ؛مغرة لا عددت 
ضمن جهات الاختصاص ( الحسكة الكان 
بدائرتها امحل المقتضى دفم الهن فيه ) 

«.وحيث انه لم يتفق بنص مريجم على 


من الظروف وما يِوْخْذ من القواعد العامة 

« وحيث ان المادة و١‏ مدلى أهل 
نصت عبى وجوب دفم العْن فق الحال فى مكان 
تسل المبيع فى حالة عدم وجود اتفاق على 
مايخالف ذلك وأنه اذا كان المْن مؤجلا يكون 
دفعه فى محل المشترى 

« وحيث أن القواعد العامة تقضى بالاداء 
فى حل المشترى طبتا لامادة ٠١‏ مدني لآن 
المتعهد بأدائه فى هذه الالة تقود فا نص عليه 
فى المادة 9١؟‏ مدنى يعتبر في الواقم استثناء 
للقواعد العامة وقد رأى المشرع اتباع مايحصل 
عادة وهو حصول البيع والدفع فى وقت واحد 
وهذا لايجنع من خالفة ذلك "ا يوخدذ من نص 
المادة نفسمها 

« وحيث أنه يوْخْذ من ظروف هذه 
الدعوى أن المدعى دفم جز من امن فى مكان 
النسلبم والآخر سامه للبوسته وبذا يعتير ان جزء 
من الع معجلا والآخر مؤجلا و يكون دفع 
الباق فى محل التعهد وهو المدعي لآن التسايم 
تم بالشحن 

« وحيث أنه بذلك يكون المدعى غير 
فى رفع دعواه أمام أى المحكتين ( محكة البائع 
أو تحكة الشترى ) لأنه دفم حصة من العُّن 
فى دائرة كل منهما 

« وحيث أنه من جميع ماسيق يكون الدفع 
بعدم الاختصاص علي غير أساس و يتعينرفضه 


محلة الحاماه 


كفا 


عى الموضورع 

« حيث أن القانون المانى بين أحكام 
هلاك المبيع فى المواد ( 5917 و4ة؟ و5559 ) 
« وحيث أن هذه المواد يؤخذ منها أن 
الملاك بعد النسايم على المشترى هذا اذاكان 
بآفه سعاوية أو بفمل المشترى قا ن كان 
ياهمال الغير يرجع الى القواعد العامة التى تطبق 
ايض على البائع اذا كاله دخل فى هذا الاهمال 
وهذا لابناقض المادة 6ه من القانون التجارى 
الأهلى التى نصت على القاعدة الاساسية 
وما عداها يرجم فيه للقواعد العامة ( راجع بند 
مري شرح البيع إلى بك عيسى 

صفحة وم" ) » 
( قضية حسين افندى عيد السلام خفاجى ضد وكيل 
بوستة التورية بمصر وآخر بمرة 58؟! سنة 15154 . 


اصدر الحكم حضرة صاحب الءزة عبد الاطيف بك 
تمد القاضى ) 


حرق 
ثار يه اول سبتمير سنة 19714 


حكومة 5 اختصاص ادام ٠.‏ دعوى أصلية . دغوىق 
قرعية . دعوى ذمان. “نقيد الحمكمة . 


التاعرة القائو: سّ 
ان القانون الذى صدر بتاريخ 8 مابو سنة 
7 ارد اجام التى يجوز رفم الدعوى على 
النكومة أماءها وقذى بأن كل ما كان خخالنا 
لأحكامهيعدلاغيا ولإيعمل به. ويحسب احكام 


هذا القانون لا يكون اغير اهام المنصوصعليها 
فى هذا القاتون أن تنظر فى دعوى مرفوعة على 
الحكومة أيا كان موضوعها سوا كانت دعوى 
أصلية او دعوى فرعية أو دعوى ذمان ٠‏ لاأن 
القائوف لم يفرقولم يخصص بل عم وأطاق 
ولا محل اتخصيص عند الاطلاق وهذا النص 
ما يجب على اجام ان تتقيد به من تلقاء نفسسها 
قحم بعدم الاختصاص وأو لم يطلبه مندوب 
الحكومة لآن التقيد بنص القانون ليس حم 
للمحكة بل هو واجب علها . 

المحكة :- 

« من حيث ان المدعى رفع هذه الدعوى 
اولا على المدعى عليهم ثم اعلن الحكومة 
بصفة ضامنة بأعلان متورخ14 ابريل سنة4؟ة 

« ومن حيث انه قد صدر قانون بتادييح 
8 ماوسنة 18959 حدد لمحا التى يجوز رفع 
الدعوى على الحسكومة امامها فن المتعين النظر 
فى مدى احكام هذا القانون ومقدار تعطيلها 
للقواعد العامة للءرافمات حتى يكن الحكم 
عا اذا كانت هذه الحكة مختصة بنظر دعوى 
اللدعى مع وجود الحتكومة خمما ذيها ام لا 

« ومن حيث أن القاثون الأشار اليه نس 
فى المادةالاولى منه على عا كلية معيتة منها 
محكة قنا تخت ص دون غيرها الحم فى الدعاوى 
التى ترقع من الاهالى على المكومة ايا كان 
موضوعها وعلى انه(لامجوز تكليفالمكومة 
بالحضور فيا ختص بالامور الجزئية الا امام 


ركف 


بحلة الحاماء 


محاك المواد الجزئية الكان مركزها فى مركر 
احدى الحا الكلية السالف ذكرها ) 


« ومن حيث اث المادة 5 عرافعات 
نصت على انه اذا كانت الدعوى عر فوعة على 
جلة اشخاص فيجوز تكليفرم امام الحكة 
التابع لها احدثم ما ان الفقرة السادسة من 
من هذه المادة نصت على جواز ادخال الضامن 
فى دعوى فرعية امام المحكة المرفوعة أمامها 
الدعوى الاصلية ولوكانت غير الحسكة التابع 
لما الضامن 

« ومن حيث ان الدكريتو المثار اليه 
قد ابطل فما يختص بالحمكومة قوة هذه 
المواد حيث نص ف المادة الخامسة بصفة عامة 
على ان ( كل ما كان مخالنا لامرنا هذا يعد 
لاغياً ولا يعمل به ) 

« وحيث انه ظاهر بأجلى وضوح من 
هذه النصوص ان القواعد العامة التى تنطبق 
على 'الافراد ملغاة ولا يعمل يها فما يتعاق 
بالحكومة فليس لغير الحاكم المنصوص عنها 
فى هذا القانون ان تنظر فىدعوى عرفوعةعللى 
الحكومة ( اياكان موضوعبها ) سواء اكانت 
دعوى اصلية ام فرعية او دعوى ضمان 

« ومن حيث ان الاستاذ ابو هيف يك 
فرق فى امك بين حال تمختلفة من الضمانو من 
ابرق الأسلية كته )يانه قود بل 

شىء ( فقرة 5٠+‏ و؟ل" من مر أفعاته طبعة 
ل تفريقه مبنياً على رأيه دوذ 
غيزه ولو شاء التعرض لنص القانون لما وجد 
فيه ما ويد هذا التفزيق بالمرة بل د 
فيه ما ينفيه 


« ومن حيث ان نص الالغاء ما ينسحب 
على هذا ينسحب ايضاً على نص المادة ١4‏ 
عرافعات التى نحتما بداء الدفع بعدم الاختصاص 
قبل التكلم فى الموضوع فلو دفعت الحمكومة 
بعدم الاختصاص بعد كلاءها فى الموضوع لما 
عاز الرد بسقوط حقها بناء على هذه المادة 
لان القانون المذكور قد الغاها الغاء لا شيهة 
فيه فى حق المكومة | 
« ومن حيث اله ما يريد ذاك نص 
المادة الرابعة من هذا الدكريتو حيث أوجيت 
على الماك احالة القضايا الى تكو منظورة 
امامها على الماك التى عيتها ولا نال الاك 
منتظرة لتنفيذ هذا النص اتفاق الطرفين أو 
طلب الحسكومة له 
| «ومنحيث انه اذاكان الام ركذلك فان 
هذا النص ممايحب على المحكة ان تتقيد به 
من تلقاء تفسها و ىح بعدم الاختصاص ولو 
لم يطلبه مندوب الحكوءة لان التنقيذ لنص 
القانون ليس حقاً للمحكة ولكنه واجبعلها 
« ومن حيث ان المدعى رأى ان نصل 
الدعوى الاصلية بدعوى الغمان لما رأى من 
ارتباطه) ودفماً لما يترتب على الفصل بينهها 
من التناقض والحكة ترى لذلك الحسك يعدم 
الاختصاص ' بالنسبة بيع المدعى عليهم 
والمكومة مما » 
( قضية المفرى ماما 1 تمد عيد الال وآآخر بن 
« والمسكومة ادذات فى دعوى الغمان الفرعية 6 مرة 
الواسة 1988 .اصدر المكم حقرة حسن 


اسماعيل الهضيي بك) 


مجلةالحاماة ' 


م 


شف 
محكة ميت غمر الزئية 


حك تارينه ١‏ نونية سنة 1979 
حكمة حناقة , الادعاء باحق المدي : الهو 
عن الفصل فيه . طرريق الطمن فى الحكم. ( المواد 
»ام عسراؤعات و 9؟؟ تحقيق حتاوات ) 


القاغرة القانوئه: 

| اذالم تفصل الحسكة جناب فى طبات 
المدعى بالمق المدنى سهوا فلا يكون هذا سببا 
ل+واز الطعن فى الحم بطريق الالفاس بل أن 
مثل هذا الحم يكون خاضمًا فيا يتعاق بطريق 
الطعن فيه للاجراءات الخاصة بالاحكام الجنائيه 
ومن ثم متى كان الحم نبائًا يطعن فيه 

بطر يق النقض 

الوقائم : 
« حيث انه تبين من وقائع الدعوى أن 
النيابة العمومية سبق أت رقعت الدعوى على 
الملتمس ضده والهمتة بأنه فى يوم 1 وير سنة 
يجهة كفر الشراقوة بدد عقداً سام اليه 
بصفته وكيلاعانا أى وصًا على تركة ا مرحوم 
عبد الوعاب عبد العال وذلك اضراراً بالقصر 
وطلبت عقابه بالمادة 795 عقو بات . ويجلسة 
٠‏ فبراير سنة 958 ! الحددة لنظر هذه القضية 
دخل مهد عبد الوهابعيد العال الممتمس مدعي 
بحق مدتى وطلاب مباغه جنيهات بصفة تعويض 
ثم تأجلت القضية لجاسة ٠١‏ مارس سنة 1959 


وبالجلسة المأذكورة صمت النيابة على طلبائها 
كذا المدعى بالق المدلى وبحاسة "١‏ مارس 
سنة 1958 قضت الحسكة بالعقوبة حيس الوم 
شهرين بسيط مع أيقاف التنفيذ واغناث الفصل 
فى دعوى المدعى بالق المدلى الملتدس الآان 
وقد قبل الممهم الحكم ول يستأنف فرفع اللتعس 
هذه الدعوى بعريضة اعلنت للمتهم اللتدمس 
ضده طلب فيها من الحسكة الفصل فى الدعوى 
المدنية ارتكانا على المادة */ام مرافمات 

المحمكة :- 

« حيث انه يجب البدث فيا اذا كان 
الالتاس يقيل شكلا فى الدعاوى المدنية التىترفم 
بطريق التبعية مع دعوى الجنحة المرفوعة اهام 
المحكة الجنائية 

« وحيث انه من المقرر قانوثًا ان الدعاوى 
المدنية التى ترفع امام محكة الجنح مم دعوى 
الجنحة تنيع فيها الاجراءات القاثونية التى تنبع 
فى الدعاوي المدنية الاصلية التتى ترقع امام الحام 
المدنية العادية بدون اخلال بطرق الطعن العادية 
والغير عادية التى ترفم امام الماك الجائية وى 
ان طرق الطعن فى احكاءها هو الاستنئاف امام 
الحمكة الجنائية المستأتفة والنقض والابرام انا 
اذا وجد القاذى ال+تاتى ان الدعوى المدنية القى 
ترقم امامه تستدعى اجراءات طويلة تعطل 
الدعوى العمومية فله ان يحيل الاعوى المدنية 
على الحكة الختصة ويغصل فى دعوى الجحة 


لف 


محلة المحاماة 


اما فى كاتا المالتين يجب على المكة أن تنص | فى الجلسة وقدم فيها طلباته يمد باطلا بطلانا 


فى حكبا عل ذلك فأذا اغذات هذا النص 
وتركت الدعوى المدنية يمد مرافمة المدعى المانى 
عد حكمبا باطلا بطلانًا جوهريا فا يتلمق 
بالدعوى المدنية 

« وحيث ان الحكمة الجنائية لم نذكر فى 
حكمها لاصراحة ولا ضما شيثا يتعلق بالدعوى 
المدنية التى طرحت امامها فيكون لحك الصادر 
بتاريخ١‏ «مارس سنة 98 إياطلا بطلان جوهر يا 

« وحيث انالح؟ الباطل بطلانا جوهر يا 
يصح الطمن فيه بطريق النقض ولاابرام وليس 
طريق الالتاس كا ذهب المدعى بالمق المدنى 
( اللدمس ) لان طريق الالئاس هو خاص 
بالاحكام الاننهائية الصادرة من الحا 1 المدنية 
والنقض هو الطعن فى الاحكام الاتهائية 
الصادرة من الجام الجنائية وعليهيكون الطر يق 
الذى كان يجب ان يبعه المملتمس هو طريق 
الطمنفى الحم بطرريق الاسثثناف اولاوالنتقض 
ان وما دام ان طلب الملتمسكان اقل من 
التصاب الجائز استعنافه غم القاضي الى هو 
حك ممأنى ولا مانع من الطعن فيه بطريق النقض 
والابرام وقد ذهيت محكية النقض والابرام على 
هذا المبدا يحكمها الصادر بتارعخ اول ابرريل سنة 
ثرة ١‏ المدرج بالجموعة الرععيةسنة 4-5 
حيث ذ كر صراحة بأن الم الذى لم يفصل 


في طلبات المدعى المدنى سمهوا منه بعد ان حضر 


جوهريا بالنسبة للمدعى المانى وكذزك الحم 
الصادرقى ٠١١‏ فبراير سنة1! المدرجبالمجموعة 
الرععية فى السئة المذ كورة غرة 4ه حيث ذكر 
به صراحة بأن اغفال الحكمة الفصل فى الدعوى 
المدنية لا صراحة ولا ضمنا ينبنى عليه بطلان 
المكم بطلانا جوهريا وبوجب قيول الطعن » 

) الماس عمد عيد الوهاب عيد المال المدعى المدتى ى 
القضية “رة 05 جتح ستة 151 . اصدر المكم 


حضرة صاحب العزة عثهان يك جيب القاضي وبحضور 
حفرة ساهان يك اياظه عذو التياية ( 


نف 
محكه المنصورة اللزئية الاهلية 
تاريخه و ابرريل سنة 1١54‏ 
ياس حسي . تقدير اتعاب الخبير . قوة القرار . 
سلطة المولس الحمسي فى اععهاد الحسابات . تقرير 
مكافأة الاوصياء والقامة . 
التشاعرة التائو: 

١‏ اذا ندب المجلس المسبى خبيراً 
لفحص اللسابات أو تقدير اعيان التركة وقدرله 
اتعابا معينة كان تقديره صحيحا نافذا وصادراً 
منهيأة مختصة . ولايجوز الطعن فيه الا بالطرق - 
المقررة قانونا أمام الساطة التى قدرتها . وهمذا 
يطابق ايضا احكام لاشدة الخبراء التى وضعتها 
وزارة الحقانية فى سنة191 التى نصت على 
الهيأة التى تقدر اتعاب الخبير وعلى الميأة التي 
يحصل اماما المعارضة فى التقدير فاعطت المجلس 
الحسى الحق فى التقدير واعطت الخير نفسه 


عهلة الحاماة 


"6 


أو نائب عدي الاهلية الحق فى الممارضة أمام 
الجاس تفسه وبيذت اللاحة طر يقةالتتفيذ و... 
فنصت على انها تكوت نافذة على مال عديم 
الاهلية أو الغائب الا اذا رفءتها وزارة المقانية 
الى المجلس الحسى العالى 

؟ - ان سلطة الجلس الحسبي فى اعماد 
الحساب أو تصحيحه إِمًا الغرض مها مراقبةعل 
الوصى وتقدير حسنادارته لاقرار عله اذا كان 
حسن الأدارة أوعزله اذا كان سيئها . اما 
دعاوى الحساب التى ترفع من عديم الاهلية 
على وليه من قبل شرن اختصاص الحا م 
الاهلية وحدها 

م ب ان اهم الاحوال التى يجوز فيا 
للمجالس الحسبية الحم مبالغ معينة لاشخاص 
معينين فى الاحوال الوارد بيانها فى المادة م 
من لانحة الجالس المسبية وذلك بشأن مكافأة 
الاوصياء والقامة والوكلاء فأن الجاس الحسبى 
هو الذى يمين متدار الكافأة الواجب صرغفبا 
لم ولا تجوز فى هذه الا<وال لامحا 1 التداخل 
فى القراراث التى تصدر بتقديز المكافأة . وقد 
ذهب بعضهم الى القولبأن مثل هذه القرارات 
يسوغ تنفيذها مباشرة بواسطة تقديها الى فم 
المحضرين بعد وضع الصيغة التنفيذية عليها هن 
الجهة المختصة بدو نحاجة الى رفم دعوى جديدة 

المحكة : س 

«د حيث ان الحكم المعارض فيه مبنى على 
قرار صادر من مجلس حدئ مديرية الدقهلية 


بنقدير مائة جنيه للممارض ضده فى نظير اثمايه 
عن الال اللي قان به بصق كرنه غير 

ه وحيث أن المعارضين يصفون قرار 
الجلس الحسبى بانه اجراء قابل للتعديل واما 
المفارض. شذه فاه .يذهب الى ان الفرار ئراق 
لا يقبل الطعن وائما الغرض من المطالبة به أمام 
الحاى الأهلية هو ا كدابه الصيغة التتفيفية 

« وحيث ان من اختصاصات الجالس 
الحسبية ان تتخذ جيم المسائل المؤدية الى معرفة 
مقدار التركة والى الحافظة على اموال عديمى 
الأهلية وقد يستدعى ذلك ندب خبير لفحص 
الحسابات أو تقدير اعيان التركة فاذا ندب 
ا جاس خبيراً وقدرله اتمابًا معيئة ذانما يكون 
هذا القرار ححا وصادراً من هيئة مختصة ولا 
يجوز الطعن فيه الا بالطرق المقررة قانونا 

« وحيث أن للمحالس الحسبية سلطة 
قضائية مستقله يجب احترامما ولا يوز لاية 
ساطة أخرى التعرض ا أو التدخل فى قرارانها 
وقد قضث بذلك محكة الاستئناف الاهلية 
بتاريم 16 مارس ممنة 71١‏ ناير سنة 
يلك ولا يمكن ان يرد على هذا القول عا يجرى 
عليه العمل من رفم دعاوى طلب الحساب أمام 
الحام الأهلية ولو بعد التصديق عليهمن الجالس 
الحسبية وذلك لان سلطه الجاس الحسبى فى 
اعيّاد الحساب أو تصحيحه انما الغرض منها 
مراقبة مل الوصى وتقدير حسن ادارته لأقرار 
عمله اذا كان محسنا أو عزله اذا كان مسي ٠‏ 


الحض 


محا الحاماة 


وأما دعاوى تقدم الحساب التى كون مترنة .أ 


بطلب الالزام بلغ معين ينتج من تصفية الحساب 
المطاوب فهذه تختص بها الحاك وحدهالأن 
الجالس الحسبية لاتلاك <ق_ الالزام بالغ 
معيئة الا فىأحوالاسنائية داخلة فياختصاصها 
وقد اقرت هذا الرأى ايضا محكة الاسأئناف 
الأهلية فى حكيها الصادرين تاريخ © مار 
سنئة 911 و دإسمبر نة 114 ( أنظر جموعة 
الاحكام تأليف القاضى مد ددى بك السيد 
صصحيئة ١١‏ وه ٠١‏ و5١١٠‏ القانون المدى ) 

ظ « وحيث ان أمم الأحوال التى يجوز فيها 
للمجالس الحسبية الالزام عبالغ معينة لاأشخاص 
معيئين هى ما ورد بالمادة «م من لاتحة الجالس 
المذ كورة وذلك بشأن مكافأة الأوصياء والقامه 
والوكلاء فانالهلسالسبيهو الذىيعين مقدار 
ألمكانأة الواجب صرفها لكل من دؤلاء ولا 
يجوز فى ذه الأحوال لمحا التدخل فى 
القراراث التى تصدر بتقدير المكافأة بل قد 
ذهب يعضهم الى ابعدمنذ لك وهو ان القرارات 
التى منهذا القبيل يسوغتنفيذهامباشرة بواسطة 
#دعها الى قم الحضرين بعد وطع الصيغة 
التنفيذية عليها ٠ن‏ الل+هة الختصة يدون حاجة 
الى مقاضاة جديدة اى بمجرد طلب يقدم الى 
رئيس الحكة أو قاضى الاءورالوقنية . . حتى 
يم يشمول القرار بالصيغة التنفيذية ( انظر 
كتاب التنفيذ تأليف الاستاذين احمد بكقحه 
وعبد الفتاح بك السيد صحيفة ه) 


« وحيث انه قد سيق القول بأن من 
اختصاص امالس الحدبية تعيين بير عند 
الاقنضاء وبالتالى ييكون من اختصاسسها تقدير 
اتعاب الخبير لأن الذى يلك أمرا عاك لوازمه 
إيضما وقد جرى العمل على ذلك ونص القانون 
الصادر بنشكيل الجاس الحسي العالى فى المادة 
السابعة منه على اتعاب الخبراء واجاز الزام اءوال 
المحجور عليه بها . وأما ماذهب اليه المعارضون 
من جواز التعرض لاتقدير بواسطة الحكة فهذا 
لا يكون الا فى أحوال الوكالة بالاجر التى تكون 
فيها اتعاب. الوكل مقدرة من قبل ( هادة 4١ه‏ 
مدنى )لأن الموكل يكون فى كثير ءن الأحيان 
فى موقف حرج يستفيد منه الول بدون حق 

« وحيث انه فضلا عما تقدم فان لانحة 
الخبراء التى وضعنها وزارة الحقانية فى سنة “81 
واسمتها نظام الخبراء أمام الجالس الحسبية قد 
تضمنت النص على الهيئة التى تقدر اتماب 
الخبير وعلى الهيئة التى تحصل أماما الممارضة فى 
التقدير فأعطت الجلس الحسبى المق ف التقدير 
واعطت الخبير نفسه أو نائب عديم الأهاية 
الحق في المعارضة أمام المجلس نفسه وقد بينت 
اللانمة طريقة التتفيذ بأمر التقدير فنصت على - 
انها تكون نافذة على مال عديم الأعلية أو 
الغائيالا اذا رفعتها وزارة الحقانية الى المجاس 
الحسبى العالى ( انظر المواد ”8 وو؟ و0١‏ ءن 
نظام الخبراء أمام الجالس الحسبية ) 


محلة المحاماه 


ينف 


« وحيث انه يستفاد من جميع ما ذكرأن 
الطعن فى قرار الجلس الحسبي الذى تحن بصدده 
كان يكن حصوله بالمعارضة فى القرار أمام 
مجلس حسبى المدير ية أولا و باستثنافه للمجلس 
الحسى المالي ثانياء ولكن شيا من ذلك لم 
يكن » وحينئ ف يعتير القرار مهائي وفى رأينا انه كان 
يجوز لصاحب الشأن طلبالتنفيذ مباشرة بدون 
التجاء الى القضاءما رأى ذلك «المسيو لامانا » 
فى البحث الذى نشره بالغازيت واشار اليه 
الاستاذ عبد الفتاح بك اليد ىّكتابه لأرتف 
قرارات المجاس الحسبى فى هذا الشأن تعتبر 
كاحكام النفقة وغيرها اللتى تصدر من الحاك 
الشرعية وتنفذ .واسطة قَ المحضرين مباشرة 
وكل ما هناك من الخلاف بين المالتين ارنف 
الحاكم الشرعية هى نفسها التى تضع الصيغة 
التنفيذية على احكامها . واما قرارات الجالس 
الحسبية فينجب وضع الصيفة التتفيذية عليها 

من الحم التى تطلب منها اجراء التنفيذ 
« وحيث انه يوْخد من جيم ها مارت 

الح الغيانى فى مله ويتعين تأييده » 
( معارطة احمد يك الل وآخريئن ضد حسين افندى 


على الجايني نمرة ١6٠١‏ سنة 4 ١9*‏ .اصدر الحكم 


حشرة صاحب الءدزة يوسف بك رقعت القاذى ) 


اأرفا 
محكة النيا الحؤثية 
حك تاريخه © اكتو برسنة يفل 
عقود . تدليس . كذب . يطلان التعاقد 
القاعرة العَانوئيْ 

١‏ - مجرد الكذب أوعدم التصريح 
بالحقيقة لا يمتبر تدليسا معدا للرضاء حيث 
نصت المادة ١+‏ مدلى عل أن التدليسالوجب 
لعدم صحة رضاء أحد المتعاقدين هو المترتب على 
الحيل المستعملة له من المتعاقد الاآخر حيث ولاها 
لما رضى 

؟ - التدليس يغسد العقد اذا كانسيبا 
للتعاقد فاذا كانت نتيجته قبول المدلس عليه 
شروطا باهظة فى العقد فلا تأثير له على رضاء 
المتعاقدين الا اذا زادت الصعوبة الى حد يجعل 
الالتزام غير مقبول عادة 

المحكة : ن 

« حيث أن المدعى نى دعواه على انه 
تعاقد مع المدعىعليهما على ان تتتخارج الاولى 
منهمامن التركة مقابل مبلغمعين وانهادخل فى 
هذا المبلغ ٠»‏ هجنيهاً نص على انها مرخ رصداقبا 
وظهر بعد التعاقد اذ حقيقة المبلغ المذكور 
٠‏ جنيهاً فقط وانهما يذلك قد ادخلا عليه 
الغش عدد التعاقد فما زاد عن العشرين جنيباً 
ويطلب بطلان المشارطة فما يتعلق بهذا الفرق 

« وحيث ان القانون المدبي فى المادة 


للها 


مل المحاماء 


٠‏ لم يذكر التدليس على اطلاقة ولكن 
عرفه تعريماً اخرج به مجرد الكذب أو عدم 
التصريح بالاقيقة قيقة اذ أوجب ليكون التدليس 
مفسداً لارضاءأن يكون رضاء أحد المتعاقدين 
عرتباً على اميل المستعملة له من لمتعاقد الآ خر 
حيث أولاها لما رضى 
. « وحيث ان المدعى لم يقل بأن المدمى 
عليهما وقعت مهما حيل جملته على القبول أو 
التصديق وكل ما يمكن ان يعزوه المهما انها 
كرا مئخر الصداق على غير حقيقة او امتنعا 
عن قرل المقيقة وكانث فى وسعه 5 تحقق 
صحة القول وفى قبوله القول على علاته رضاء 
يدفع هذة الامو اء اتفقت مع الحقيقة أو 
تتفق لأن الغرض كله تصفية أزاع فى 
355 

« وحيث انه فضلا عن ذلك فان التدليس 
لا يعتبر مفسداً للعقد اذا ل يكن سبباً فى 
التعاقد بل كانت نتيجته قبول للدلس عليه 
شروطا باهظة فى العقد الا اذا زادت الصعوبة 
الى حد يجمل الالتزام غير مقبول عادة 
( داجع شرح القاثون المدني ‏ فتحى باشا 
زغلول ص ١#‏ باب الغش ) 

« وحيث انه تبين للمحكة ان المبالغة فى 
مؤخر الصداق لم يكن طا تأثير على التعاقد 
وانه لو ذكر على حقيقته ماكان ينتظر تعديل 
التعاقد نظراً لقيمة التركة التى أريد التخارج 
منها وظاهر من النصوص المائعة من الرجوع 
فى عقد التخارج والمدذّكورة فى نهايته انه اريد 


احترامه بصرف النظر عن تقدير القم القي 
جعلت اساسا لابرامه 
« وحيث من ذلك تكوث طلبات المدعى 


فى غير محلها ويتعين رفضها » 

( قضية حافظ مد يلال ضد الست بهيه كريمة 
احد افندى على سلامه نمرة !1555 سنة 151717 
اصدر المكم حشرة صاحب المزة عمد العثمارى 
وك القاضى ) 


طرف 
محكة ممالوط المزئية 
حك تأريخه ؟١‏ اكتوبرسنة 1974 


حكم . قوة العىء الحسكوم فيه صفة الاحكام . 


قطعية . مهيدية محضيدية 
القاعرة القانوئْ 

- من المتفق عليه علما وعملا أرنف 
الاحكام التى تكون حجةها فيها ولا يجوز اعادة 
البحث فيا قررته هي الاحكام القطعية سواء 
صدرت فى موضوع الدعوى أو فى مسئلة متفرعة 
عنها كالدقم بعدم الاختصاص أو بعدم جواز 
نظر الدعوى لفوات الميعاد أو مغى المدة أو 
"كطلب بطلان المرافعة خلافا للاحكام الفرعية 
التى تندمج فيها الاحكام الغبيدية والتحضيرية 
والموقتة فليس لطا هذهالقوة ويسوغ العدولعنها 
اذا ما طرأت ظروف جديدة ٠‏ فالحك الصادر 
فى دعوى اثبات الخالة لا يمنممن نجديد الدعوى 
اذا وجد ما يبرر ذلك 


؟- ليس لقاذى الامور المستعجلة البحث 


فيا اذا كان الخبير راعى الذمة في عله أو لم 


محل المحاماه 


يرعباء وهل توخى اللقيقة فىتقريره أو نأى عنها , 
وهل جاء تقريره مطابًا للواقم ومبنيا على قواعد 
علمية ثابتة أو خلوءنهاء ولكن له أن يتحةقمن أن 
اعمال الخبير ليست باطلة بطلانا جوه ريا ؛ وأنه 
قام بالأمورية المعهودة اليه ولم يقصر فيها أو 
يتجاو زها 

عند مباشرة الخبير اعماله لا يشترط أن 
يعان الاخصام على بد محر باليوم الذى يباشر 
فيه العمل اذ يكنى أن يكون الاخطار يخطاب 
موصى عليه أو باعلان من احد الاخصام 

المحكية:- 

« حيث ان المدعى عليه دفم بعدم قبول 
الدعوى لانعدام الرابطة القانونية بينه و بينالمدعى 

« وحيث أنه تبينمن الاطلاع على الدءوى 
المضمومة ان المدعى عليه استأحر ارضً من على 
بك بدران طبوزاده وتعبد المؤجر بريها مرل 
الماكينة القمة عليها ثم استأجر المدعى هذه 
الأ كينة والتزم بالقيام عا على المؤجر من التعبدات 
نو مستأجريه ولا فع الدعى عليه دعوىاثبات 
الحالة الاولى ادل المدعى خصما فيها فالدفم 
بعدم وجود صفة للمدعى أو علاقة قانونية يينه 
وبين المدعى عليه لا اساس له و يتعين رفضه 

« وحيث أن المدعى عليه دفم ايض بعدم 
جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها من هذه 
ا حكمة حكمبا الصادرفى ١١‏ اغسطس سنة؛ ١57‏ 


الوق 


المشار اليها هما من نوع النحاوى المستمجلة التى 
يراد بها :“قرير الخالة الخاضرة قبل اتدثار معالمها 
وزال اثارها لتحقيق ما يدعيه الاخصام من 
الاضرار التى لحقت بهم هن جراء الماله 
المطاوب اثباتها 

« وحيث أن طلب تعيين خبير اما أن 
يكون بصفة أصلية فيرفم إلى قاضى الاءور 
المستعجلة أو بصغة فرعية أثناء نظار قضية ما 
فتفصل فيه محكمة ا موضوع 

"ويك أن الاحكام الصادرة بتعيين 
خا اجات ار عور ينا الشورق بوتيل 
الاحكام القبيدية 

« وحيث أنه من المتفق عليه علدا وعملا 
أن الأحكام التى تكون حجة ا فيها ولا يوز 
إعادة البحث فيا قررته هى الأحكام القطعية 
سواء حصلت فى موضوع الدعوى أو فى مسألة 
متفرعة عنها كالدفع بعدم الاختصاص أو بعدم 
جواز نظر الدعوى لفوات الميعاد أو .ضى المدة 
أو كطلب بطلان المرافمة حلافا للأحكام الفرعية 
التى تندمج فيها الاحكام القهيدية والتحضيرية 
والمؤقتة فليس طا هذهالقوة ويسوغ العدولعنها 
اذاما طرأت ظروف جديدة ( راجع بودرى 
المطول الطبعة الثالثة الجزء الرابع باب الالتزامات 
يند 7135 و7570 وكتاب المرافمات لآى 


هيف بك الطبعة الثانية بتد ٠١6+‏ و5١1١‏ 


« وحيث أن الدعوى الخالية والدعوى | والحاشية ) 


ل 

« وحيث أنه يتضح مما تقدم أن الم 
الصادر فى دعاوى ائيات الخالة لا يمنع من تجديد 
الدعوى اذا وجد ما ييرر ذلك ولذا يتين 
رفض هذا الدقم 

«وحيف أن امد طمن بالبطلان فى 
اجراءات الخبير السابق بأنه لم يعلنه اعلانا قانوتً 
قبل مباشرة العمل ولم يتوخ الحقيقة فى عمله لخجاء 
تفريره على نيما 

« وحيث أنت النصل فى هذا الطلب 
يستوجب البحث فما لقاضى الامور المستعجلة 
من السلطة فى تقدير اعمال الخبراء الذين يأمر 

« وحيث أنه للوصول الى هذه الغاي يجب 
تقرير القاعدة الاساسية التى يخضع لا القضاء 
المستعجل وهى عدم المساس يحقوق الخصوم أو 
أصل الدعوى لارن المرجع فى ذلك الى 
القضاء العادى 

« وحيث أن البحث فها اذا كان الخبير 
راعى الذمة فى عمله أو لم يرعبا وه ل توخى الحقيقة 
فى تقريره أو نأى عنها وهل جاء تقريره مطابقا 
للواقع مبني) على قواعد علدية مابتة أو خلراً منهما 
كل ذلك من اختصاص محكمة الموضوع والتعرض 
هذه الامور فيه افتيات على حتوقها وتجاوز 
للاختصاص المستعجل 


« وحيث أن القول بغير ذلك ,يؤدى الى 


البحث فى تمل ا بير وتقديره تقديراً موضوعيا 


ينتعى إما باعماد التقرير فى موضوعه أو تعيين 


يحلة الحاماة 


خبراء آخخرين لاعادة المأمورية فيصبح الاخصام 
بازاء تقرير تناول القضاء البحث فيه واعتمده 
ولا ببق حكة الوضوع سوىأن تسلم بصحته 
ومن هنا يظهر عدم رجاحةهذا الرأى وضعف ححبجته 

»2 وي أنه لوائح لكل خهم [ يرنه 
تقرير الخبير أن يطلب تعيين خبراء آخرين 
وكآن من لتم أن ننجيبه الحكة الى طلبه لما 
و فنت هذه الدعاوى عند حد لأن الخصم الآخر 
يأبى يدوره ويطلب هذا الطلب فيجاب اليه 
ويمير القضاء الموبة فى ايدى الاخصام يتوساون 
به لارضاء مار يهم وقضاء اغراضهم 

« وحيث أنه لا .يقصد من ذلك غل بد 
َاضى الامور المستمجلة عن كل اشراف على 


أعمال اخبراء لانهمنالعيث أن يكون اختصاصه 


قامراً على يحرد الحكم بتعيين الخبير ويان 
الأمورية الموكولة اليه وائما له عند الرجوع اليه أن 
يتحقق من أن اعمال الخبير ليست باطلة بطلانا 
جوهري وأنه قام بالأمورية المعبودة اليه وم 
يقصر فيها أو نجاو زها 

« وحيث أنه براجعة تقرير الخبير المطعون 
فيه تبين أنه كلف المدعى باعلان الاخصام وم 
بكتف بذلك بل توجه بنفسه الى محل اقامتهما 
واعلن احدههما شخصيا ول يجد الثانى وهو عبد 
العظيم عبد الصمد المدعى فاخطر أخويه احمد : 
ورطا بالغرض من جيئه فارسلا فطلب اخيهما 
واننظر الخبير مجيئه فلا ل يحضر باشس المأمورية 
بحضور الاخوين وطبقا الحم الصادر بتعيينه 


محلة الحاماه 


د وحيف أنه لا بشترط أن هان القير 
الأخصام على يد محضر باليوم الذى يباشر فيه 
العمل وقد جرى العرف ان يكون الاخطار 
بخطابموصى عليه أو باعلان من احد الاخصام 

وحيشأن ادماء لدم عدم عل بالوقت 
الذى باشر فيه الخبير الأمورية لا ينفق مع ما 
ورد فى محضسر الاعمال الموقم عليه من اخيه أحمد 
على عبد الصمد وترى ال حكية أنه مع مراعاة 
حالة الاستعجال التى اتصفت بها الدعوى فقد 
قام الخبير با يطلب منه قانونا لاخطار الاخصام 
؟وعد مباشرة العمل 

« وحيث أن الطعن فى عمل الخبير بأنه 
قدر المحصول بأقل من حقيقته وأنه لم يراع الحق 
فى ت#ديره ليسمن اختصاص هذه الحكة الفصل 
فيه كا سبق بيان ذلك 

«وحيث أنه لذلك تكون دعوى المدعى فى 
غير لها ويتعين رفضها » 

( قضية عبد المظم على عبد الصمد ضد عبد المزيز 


تخد داود تمرة 371 ستة ١9174‏ . اصدر الحكم 
حضرة صاحب العزة اسكندر بك حنا القاغى ) 


088 


بكرف 
ثاريخه 1 توشير سنة ١974‏ 
انتخاب. قاب 7 ممئاها 5 ذاحب عدر ج أسفة 
بالفمل أو بالقوة 


التأعرة القَانوئز 
نصت المادة +1 من قانون الاتخاب على 
( أنلكل ناخب مدوج امعه فى أحد جداول 
دائرة الاتخاب أن يطلب ادراج اسم مون 
اهل بغير حق أو حذف اسم منادرج كذلك) 
وهذا النص يشمل كل ناخب مدرج امعه 
بالفعل أو بالقوة ذاذا طلب ناخب قيد اسم 
ا اسم هذا الناخب غير مذرج بالفعل 
فى أحد الجداول ولكنكان سبق طلب قيد 
اسمه وحكت اللدجنة بقبول قيد اسمه فى الجدول 
كان طلبه مقبولا مادام لم ينبت عليه أى سبب 
من اسياب الحرمان المنصوص عليها فى المواد؛ 
وه و5 من قانون الاتخاب 
( طلب امين سيد امد التعراوى درج راسم عمد 


خلف حسن دول انتخاب كقر اأشغراية . صدر 


القرار برواسة حمر صاحب أأمعادة مود صادق او نس 
ياشأ هدر الشرقية وعضوية حفرق صادي المزة تمن 


عارف بك وساي ري بك القاضى وكيل النياية ) . 


يفف 


محلة الحاماء 


ملسأو سكين 


له 


فرق 
فنوى سُرعيز 
صادرة من فضيلة المفى 
ش بتاري 14 هايو سنة 1984 


وقفا. نظر 8 ناظر ن . حصومة 5 حواز ٠‏ 
انفراة احد الناظر .بن 


القاعرة لمعم 

ان الفقهاء استئنوا من قاءدة عدم جواز 
انفراد أحد الناظرين بالعمل مادة الخصومة فى 
حقوق الوقف فيحوز اذن لأحد الناظرين 
الانفراد بالخصومة فى حقوق الوقف والناظر 
- الى الناظر الأأصيل ومأذون له بالانغراد 
فى العمل يكون له من باب اولى حق الانفراد 
فى الخصومة في حقوق الوقف 


السؤرال 

سأل الشيخ عبد العزيز القاضى الشرعى- 
فى ان حضرة صاحب العزه بوسف بك مبارك 
ابن على باثشأ مبارك وقف بمحكمة مصر الشرعية 
فى سنة 0 - ٠‏ قدانًا وكسور بزمام ناحية 
برمبال الجديدة دقبلية وجعل النظرله مدة 
حياته ثم من بعده لزوجته الست فطومه هائم 
كرعة ممد قاعود ونظرا لأأن الواقف المذ كور 
وهو الناظر قد ارتكب جملة خيانات فى الوقف 


قررت محكمة مصر الابتدائية الشرعية بتارعخ ١١‏ 
ابريلسنة418 ضم الست فطوفة هائم امد كورة 
اللي زوجها حضرة بوسفبك مباركفى النظر على 
الوقف المذّكور واذنتها بالانفراد فى ادارة شؤونه 
كا يعلم ذلك من الرجوع الى القرار المرفق هم 
هذا الطلب فبل للست فطومه المضوومة الىزوجها 
ان تنفرد بشؤون الوقف فى مقاضاة أى شخص 
كان يق للهة الوقف المذكور أمام أى جهة 
كانت شرعية أو أهلية أو مختلطة بدون ان 
يكون مضموما الها زوجها أو غيره أولا بد ان 
يكون معها فى المقاضاة بالحقوق المذّكورة زوجها 
المضموم اليه مع بيان ما يقتضيه الوجه الشرى 
بخصوص مقاضاة أحد الناظرين يدون الآخر 
يحق لهة الوقف في حالة ما اذا كاا مشتركين . 
فى ادارة العمل .افيدوا الجواب ولك الثواب.؟ ْ 


لوو اب 


اذن القاضي للناظرة المضدومة الى الوقف 
بالانفراد يسوغ طا الانفراد مقاضاة الخصوم أمام 
جميع الحام على ان الفقهاء اسئثتوا من قاعدة 
عدم انفراد أحدالناظر ين بالعمل مادة الخصومة 
فى حقوق الوقف فانهم اجازوا لاحد الناظرين 
الانفراد بها فكيف اذاكان ذلك الناظر مأذون 


عجلة الحاماه 


نض 


من له ولاية ذلك بالانفراد هذا واضح 
لاشبهة فيه ب 


عبد الرحمن قراعه 


رخفا 
فتوى مر عاممٌ 
صادرة من فضيلة المفتي 
بتاريحخ ه؟ مانو ستة 1374 


وقف . قرافة . قرافة الأسلميت. وتف سيدنا حمر . 
تنظيم . رخصة يناء 5 ملكية اليناء دو نالارض. 


القاعرة اشر عير 

ان ارض القرافة التى يسفح جبل المقطم 
بمصر موقوفة من قبل امير المؤمنين سيدنا حمر 
ابن الخطاب رضى الله عنه على ان ككون مقبرة 
لدذن «وتى المسامين . وجرى العمل على ذلك 
من عهده حق الان ومتى كانت وق فلا يجوز 
ملكا ولا قليكبالاغير فالرخصة التى يعطيهاالتنظيم 
لشخص ببناء حوش ف الاراذضى المذ كورة 
لا تمطى لخاماها أى حق ملك على الارض واعا 
نكون له ملك البئاء فقط اذا بناه 


السو ال 
سأل سعيد افندى شكرى - فى ان ارض 
القرافة الكائنة بسفح جبل المقطم عم ركالقرافة 
الصغرى وقرافة الامام الشافنى وقرافة باب 
النصر التى هى موقوفة على دفن الوى من 
السادين هل لو تحصل احد على رخصة من 


التنظيم ببناء حوش فى ارض فضاء قبل تاقأب 
من كتاب وقف الى ماك بسبب هذه الرخصة 


المجواب 

صرح العلماء بأن ارض القرافة اق مقع 
جبل المقطلم بمصر موقوفة من قبل امير المؤمنين 
سيدنا عمر بن الخطاب رغى الله عنه عفي ارت 
تكون مقيرة لدفن موتى المسلمين وجرى العمل 
على ذلك من عبده للان 

م وحيثكانت وتفا فلا يجوز تملكها ولا 
تليكبا للغير و بناء على ذلك لا تصير ملكا 
لهامل رخصة البناء وانما يلك البافى لليناء يك 

مف الديار المصرية 


عيد الرحمن قراعه 


لذلا 
فتوى سمرعيز 
صادرة من فضيلة الذي 
بتارئج 7” مابو سنة 1954 


زوج مل . زوج ةكتابية » تمد الزوجات ٠‏ 
مساواة فى المماملة . فى النفقة . مالا 
القاعرة الشرعرٌ 
الدين الاسلانى لا يبيح للسلم ظللم احد 
مطلاء واققه فىدينه أو خالفه لا فرق فى ذلك 
بين الزوجة وغيرها ولا بين الزوجة السامة 
والسكتابية . أوجبت الشريعة الغراء على الزوج 
الس ان يعدل بين زوجاته اذا كن احراراً 
فيسوى بينهن فى البينونة وعدم. الجور فى التفقة 


ا 
فاذاكان لاسل زوجة كتابية وكات لازوجة 
الكتابية «تاع تملك وتختص به فايس لزوجها 
الم ان ممحده ولا أن يخغصب شيا منه ولا 


يوز له الانتفاع لشىء منه الا برضاها . 


السوال 

سألث الست كاليوتى باروثا - تزوج رجل 
مسل بامرأتين احداعما مسامة والاخرى كتابية 
وجغل لكل مهما عبرا يقد رما للاخرى باعترافه 
واعطى لكل مهما قاعة يماطا من الماع عنده 
لتكون حجة عليه ثم تنازع مع زوجته لجحد متاع 
الكتابية واساء معاملتها بقدرما احسن معاملة 
المسامة فبل فى دين الاسلام ما يبح التفاوت بين 
المسامة والكتابية في حسر: العشرة والمعاملة 
وهل للزوج شرعا ان موحد متاع الكتابية دون 
المعلة ترجوا الموات 


الإواب 
قال اله تعالى ( اناللّه يأمر بالمدل والاحسان ) 
وقال عز من قائل ( اعدلوا هو اقرب لاتقوى ) 
والدين الاسلاى لا ببح لفسلم ظِ احد مطان 
وافقه فى دينه أو خالفه ولا فرق فى ذلك بين 
الزوجة وغيرها ولا بين الزوجة المسامة والكتابية 
وقد اوجبت الشريعة الغراء على الزوج الملم ان 
يعدل بين زوجاته اذا كن احراراً فيسوى بينون 
فى البينوثة وعدم الجورفى.النفقة فاذا كانت 
واقعة السؤال ثابتة وكان لتلك الزوجة الكتابية 


مج الحاماء 


متاع قلكه وتقتص به فيس لزوجها لمم ان 
جحده ولا ان إنغدصب شما منة بل لايحوزله 
الانتغاع بشىء منه الا برضاها ي؟ 


منغى الدبار المعرربة 
عيد امن قراعه 


لق 
فنوى شرعيز 
صادرة من فضمله المفتى 


بتارئخ ل؟ ديسمبر سنة ١974‏ 


ودمة . من اللاي م دن الان مهيا . مما . 


شركة 8 تساوى 
الفاعرة اشر عي 
أودع رجل وولده لما من الملل ى بنك 
ثم اودع الولد وحده باممه واسم يتدافا لخر 
ثم اذن الولد ووالده تلبنك فى شراء اوراقذات 
قيمة ودفع مها من المبالغ المتجمدة لديه كان 
الملل ملكا للاب وولده متاصفة لأأن الشركة 
عند عدم يان النصيب تحمل على التساوى . 
وليس فى الابداع والاذن من الاب بالاشتراك 
ممع ابنه ما يدل على هية الاب لابنه أو بالعكس 
بل فيهما معنى الشركة بالنساوى 
السو ال. 
سأل حضرة ود افندى فهمى جندية 
الحامى - رجل أودع هو وولده البالغ يينك 
الكر يدى ليوئية ميلغا قدره عشرة آلاف جنة 


لمسابهما بأن تكون معاملتهما مع البنك المذ كور 


له الحاماه 


يلف 


بخصوص هذا الحساب بامضائهما الاثنين 
بالاشتراك لا بالانفراد . ثم اودع الولد. وحده 
بعد ذلك فى تنس البنك خمسة الاف جنيهياعه 
وام ابيه نحت الحساب السابق- ثم بعد ذلك 
اذن الواد وأبوه للبنك المذكور أن يشترى 
لحسايهما أوراقا ذاتقيمة (سندات الدين الموحد 
المصرى ) جز من مموع المباغين قدره عشرة 
الاف جنيه ثم اذن الاب وابنه الينك ايض يدفم 
مبلغ خمسة الاف جنيه من لسندات من هذا 
النوع لبائعبما مقابل استلام هذه السندات ببذه 
القيمة مندوأصح مجوع السندات المذكورة بقيمة 
خسة عشر الف جنيه مودعة بالبنك لحساب 
الابن وابيه باقرارهما كل ذلك صدر من الطرفين 
برضاهما واختيارهما فىحال صحتهما جسداً وعقلا 
وهماباً كل الاوصاف المعتيرة شرعائم توفى الاب 
بعد ذلك ققام من عدا ابنه المذّكور من الورثة 
يناع الابن ال ذكور فى السندات التى مخصه 
بقيمة ٠٠‏ 6/ جنيه بزع انه ماكان علك شيئا 
وان جميم المبلغ المودع بالبنك تملوك لاوالد وان 
اقرار الوالد المذكور على مادّكرنا يؤخذ منه كأ نه 
هبة شاع يحتمل القسمة ل يقسم ول نقيضه 
الموهوب له مفرزا قبضأ كاملا فعى هبة فى زعموم 
باطلة شرعا فضلا عن انها لم تم بالقبض فبل مع 
الابداع الصادر من الاب وابنه أولا للبنك 
المصرح فيه بأن يقيد المبلغ لحسابها مع عدم 
تبيين نصيب كل منهما والابداعمن الابن وحده 


باديه واسمابيه لحسابهما بالطريقة السالقة وهل 
مع اذمهما بعد ذلك للبنك بأن يشترى عبلغ عشرة 
الاف حنيه اولا لمسابهما من أوراق السندات 
الذكورة وإذنهما بعد ذلك للبنك ايضا يأن 
يدفم لبائع السندات للها من النوع المذ كور ميلغ 
خسة الاف جنيه لحسابهما أيضًا قبل مم هذا 
يكون الابن شريكا لابيه محق النصف فما 
أودع اولا وثانيًا ومالكافما اشترى م نالسندات 
ما يوازى نصف المبالغ المودعة المذ كورة وهل 
يصح الادعاء مم هذا بأن هذا التمرف هو 
من نوع الهبة وهل لو زع زا أنه هبة معنى يوجد 
ما يدل عليه فى هذه الحادثة , 


الهواب 

ايداع الاب وابنه أولا مياغ العشرة الاف 
جنيه بالبنك المذكور لمسابهما وتصريهما بأن 
ُكرن مساتها مالك الذكور يخصوص هذا 
الحساب بامضاء الاثنين بالاشتراك لا بالانفراد 
وابداع الابن وحده ثانا مبلغ خمسة الاف جنيه 
بالبنك المذّكور بامعه واسم ابيه ل+سابهما أيضًا 
بالطريقة السابقة يفيدان أن الاب وابنه 
شريكان فيا أودع أولا وثانيًا بالبنك المذ كور 
كل.نهما نحق النصف لأنه من المعلوم أن الشركة 
عند عدم بان النصيب تحمل على النساوى كم 
نص على ذلك بممحيفة ١ه‏ من حاشية ابن 
عابدين على الدر الحتار من الجزء الثالت طبعه 
أميرية سئة 151 من كتاب الشركة تقلا عما 


الضف 


.افتي به فى الخيرية ونصه فى زوج امرأة وابنها 
اجتمما فى دار واحدة وأخذكل منها يكشسب 
على حدة » ومجمعان كسبهما ولا يمل التفاوت 
.ولا النساوى ولا القييز فاجاب بأنه بينهما سوية 
اه وادن الاب وابنه للبنك المد كور بأن يشترى 
لسابهما سندات دين الموحد المصرى هبلغ 
عشرة الافى جنيه واذمهما أيضًا لابننك المذ كور 
بأن يدقع مباغ خمسة الافسجنيه لبائع السندات 
لما من النوعالمذ كور كل هذا توكيل ممهما للبنك 
المذكور فىالشراء والدفع بالمبلغ المملوك للها لأأنه 
معاوم أن توكل الغير بالشراء ممباغ مودع باسعه 
لا باسم غيره لا يكون الابن مالاك ذلك المبلغ 
فبمقتضىهذين التوكيلين يكونان مالكين للمباغ 
المذ كور مناصغة. وحيث أنه اشترى وفق ما تقدم 
يعض البلغ لودع سنداتبقيمة لخ ةعشر الف 
جنيه قيكون للابن سندات بقيمةالنصف وهو سبعة 
الاف حنيه وحمسمابة جنيه . هذا ولبسفى ثىء 
من الابداع والاذن المذّكورين ما يد على هبة 
الاب لابنه أو العكس <تى يصح البحث فى 
عدمتامها بالقبضأو فسادها بالشيوع والله أعري؟ 
مق الديار المضررية 


07 - 
عبد الرخين قراعة 


محلة الغخاماء 


يازفا 
فتنوى مر عي 
صادرة من فضيلة المفتى | 
بتارعخ 1٠‏ نوشير سنة 1978 


وقف . شرط الواقف . تفووت مصلحة الوقف ٠‏ 
شرط عدم حواز محاسية الناظر . 


القاعرة الس عمر 
إذاكان فى الشرط الذى يشرطه الواقف 
تو يتالمصلحة الموقوف عليهم وتعطيل لاوقف 
فلا يعمل به م اذا شرط الواقف عدم جواز 
تعرض بعض المستحقين لشىء ما من أهور الوقف 
ولاطلب محاسية التاظرء مثل هذا الشرط 
فيه مخالفة للشرع لجواز اتحصار الوقف فى هذا 
البعضمع وجود ناظر عليه وحيائف يتصور امتداد 
ريد الناظر الى اعيان الوقف بالتبديد والتغيير والى 
حقوق المستحتين بالاضاعة ولا يكون لؤلاء 
المستحقين سبيل الى الادلاء بالحجة لاظهار 
خيانته وسوء تصرفه 
الال 
أل الدكتور فوزى مسيحة الوكيل عن 
الستاستر الياس كريعة الواقف عا صورته- أن 
المرحوم الخواجه الياس بشاى من اعيان اسيوط 
وقف اطانا وعقارات واشترط فى كتاب وقفه 
شروطا قال منها - أنللاولاد الذ كور أو أولاد 
اولاده لد كور وهكذا دون غيرهم محاسيةالناظر 


علىما استغل من ايرادات الوقف ومطال بتقذنم 


كشوفات سنو ي) واضح بها الاصل والمنصرف 
والباق منها - ومنها أنه يجب على الناظر أنيجعل 
دفاتر مخصوصة لسابات هذا الوقف يقيد بها 
كل ما تحص ل من الريع وكلما يصرف وما يق 
وتكون «صاريف ذلك من اجرة كاتب ومن 
ادوات أزوم الكتابة من ريع الوقف المذ كور 
وقد اودى الواقف ال مذ كور الناظر بتقوى الله 
تعالى فى جميع ما ذكر . ومنها انه ليس لبنات 
الواقف ولا لاولادم ولا لبنات أولادم واولادثم 
تعرض لشىء فى الوقف امد كور ولا لكساباته 
وليس للم سوى نصييهم البين بهذا يأخذونه 
سنوي من الناظر . اما أن تأخر الناظرعن اعطائهم 
حقوقهم السنوية فيكون هن حق الطالبة فقط 
من الناظر اكور - فهل الشرط الاخير وهو 
قوله ومنها أنه ليس لبنات الواقف ولا لأ ولادم 
ولا لبنات اولادهم واولادهم تعمرض لشىء الم 
لازم شرعا أو غيرلازم فلا يعمل به لان مصاحة 
الوقف :ستدعى محاسبة الناظر كل واحد من 
المستحقين ذ كوراً وأنانًا لجواز اتغاق الذكور 
جميماً عبلى عدم العمل بشروط الواقف لمافىذلك 
من المصلحة للم فلو ترك البنات محاسبة الناظر 
لادى الى الحاق ضرر بالوقف » والشرع إما 
يعمل على مصلحة الوقف . ترجو الجواب ا فيه 
مصلحة الوقف شرعا ؟ 


مجلة المحاماه: 


يففة 


البواب 


قو ل الواقف (ومنها أنه ليس لبنات الواقف 
ولا لأولادهم ولا لبنات أولادم واولادهم تعرض 
لثىء فى الوقف المذكور ولا لمساباته ) فيه 
تنويت لمصاحة الموقوف عليهم وتعطيل لاوقف 
لجواز انحصار الوقف فى هؤلاء مع وجود ناظر 
عليه وحيتئذ يتصور امتداد يد الناظر الى أعيان 
الوقف بالتبديد والتغيير والى حقوق المستحةين 
بالاضاعة ولا يكون لبنات الواقف ومن ذكر 
معون على هذا الشرط سبيل الى الادلاء بالحجة 
لاظهار خيانته وسوء تصرفه فيكوت الشرط 
المذكور ممالا تاشرع فلا يعمل به ما يستفاد 
ذلك مما جاء فى رد المحتار بصحيفة « 10» 
حزء ثالث طبعه اميرية سنة 27؟1 هجرية من 
أن الشرط اذا كان فيه تنو يتلصاحة الموقوف 
عليهم وتعطيل للوقف فلا يقبل . وعلى ذلك 
يكون لبنات الواقف ومن ذ كر معون فى هذا 
الشرط المق فى محاسبة من يكون ناظرا على 
الوقف الم كور والله اعم َ( 

مغ الدبار المصرءة 


عبد الرهن قراعة 


1/ا؟ 


لاك 


رف ْ 
المحمكمة العليا الشرعية 
تأرعه م ا كتويسئة 155 
استئناف .قرار ضم ناظنن" ٠‏ قرار تفسيرى . قرار 
جمكين ناظى . قرارات هيأة التصرفات. قوتها 
امام الحكية القضائية . ناظر حسي . تزاع . 
خقاء الحمق . شرط النظ. . قضاء قولى . قضاء فعلى 
مسوغات عزل التظار . خيانة . حل ثبوتها . 
القاعرة السر عم 
١‏ - القرار التفسيرى الذى يصدر من 
المحمكمة بان وتفسيراً لقرار سايق لا يقبل 
الاسئتناف وحذه 
؟ - ان القرار الذى يصدر يضم ناظر 
الى ناظر هو من القرارات التى تقيل الاستئناف 
م - ان قرارات كين النظار لا تقيل 
الاستثئاف لمدم شعول المواد التى يجوز استثنافها 
مواد التمكين كا جرت على ذلك الحكمة 
المليا من قبل 
- حرت الحكمة العليا على مبدأ ان 
ما تفصل فيه محكية التعسرذات لا يكون يالا 
للنظر امام المحكمة القضائية بمد ذلك 
ه - استقر عمل الحاكم داءًا على أرنف 
محكةالتصرفات تكن الناظرمن النظر على الوقف 


سواء كان ناظراً متولي) أم ناظراً حسييًا له حق 
الاشراف على المتولى مت ى كان حقه ظاهراً بأن 
كان ميا للنظر بالاسم أو بوصف محصور ولا 
منع محكمة التصرفات من ذلك محرد النزاع فى 
سقوط المق فى النظر اللبم الا اذا كانالنزاع 
نزاعاً جديا له خطره با ن كان فى حادثة خفاء أو 
احتاجت الى اثيات كالنزاع فى وصف الارشد 
مثلا . أما اذالم يكن هناك خفاء وكان النزاع 
فيها ليس على هذه الصعة قلا ريصح ان يوقف 
محكمة التصرفات عن اداء واجبها وهو تَكين 
صاحب الحق من حقه واعادته اليه 

5 - ان شرط النظر وغيره من الشروط 
يستمر معمولا يها ما لم ينص على ابطالها ولا .يؤثر 
عليها اختلاف المصارف 

/ا - يجب فهم عباراتالواقئين على حسب 
العرف المعروف بين الناس 

م - ان المادة ٠‏ من لانحة تريب 
احا م الشرعية وان نصت على ان من خصائص 
محكمة التمرفات ضم ناظر الى آخر وم 
تبين المالات التى يكورك فيها لحكية. 
التصرفات ذلك الحق غير ان وزارة الحقانية 
فسرت مادة اللاحة بمنشور 27 صدر مها تضمن 


)١(‏ وهذا هو المنتور- قضت المادةم من لاتحة المماى الشرعية أن يكون التصرفقى الاوقاف من اقامة ناظر 
وضم ناظر الى غير ذاك من اختصاص اطرئات المينة فى تلاك المادة . وقد جرت الماك الصرعية في مواد اقامة النظار 
على اعتيار عمل الطهأة المذكورةمن قبل التصرف الادارى الختصقلا تقم الناظر الا اذا لمريكن هناك تزاعبين اصعاب 
الشأن فىاستحقاق النظر فاذا كان ثم تزاع فى ذلك فلاتقي الناظ ووجب الغصلقيه بطر بق الدعوىامام الحكمة الختصة 


حلة الحجاماه ١‏ 


ذف 


ان هذا الم لا يكون الافى حالة عدم قيام 
نزاع فى الاسباب الموجبة له . وعلى هذا جرت 
الحم الشرعية و عدالئهالا نادراً جد )وجرت 
على ذلك الحكمة المليا فى مواد التصرفات 
المستأنفة . ولدس للمحكمة العلياميدا يخال هذا 
فى مسألة ضم ناظر الى ناظر 
وين تشراجبات أقناء حسن: لكمة 
ترتيب الحام الشرعية الى تحكمة قضائية وححكمة 
تصرفات . وهذا التقسبلم يحدث اعتباطا ولغير 
علة انما حدث بناء على التقسم الشرعى للقضاء 
حيث قسم الفةباء القضاء الى قولى وفعلى وعرفوا 
القضاء القولى ما حاصله انه الالزام يحق تظبره 
الحجة فى حادثة متنازع فيها . وعرفوا القضاء 
الفمل جا يفيد انه انشاء حق يطريق الولاية . 
فحكية التصرفات هى محكمة افادة المقوق 
ومنحها وا محكمة القضائية هى التى تظبر فبها 
الحقوق الثابتة بنفسها قبل الزام القاضى 
٠‏ مرى المقرر شرعا انه اذا كان 
للوقف ناظر معين من قبل الواقف فلا يجوز 
لاقامى ان يعزله الا يخيانة وان يضم آليه غيره 
الا يخيانة أو عجز ولا بد من سبق توجيه الانهام 
بمخيانة من الخراناتالمعروفة فىاحكام الوقف ولا بد 
من اثبات الخيانة وللقاضى بعد ثبوتها ان يعزل 
الناظر أو يقرر ضمغيره اليه . فالعزل وتقرير الم 
جزاء ثيوت اخيانة وحل ثبوت الخيانة وتقرير 


الجزاءححكمة القضاء القولومحل الضم الذى هو 
فمل محكمة التصرفات 

المحكمة : 

«من حيث أن محكية مصر الابتدائية 
الشرعية قررت بتاريح همأو سنة ١974‏ 
مَكين حضرة صاحب الجلالة فؤاد الأول 
ملك مصر من النظر الحسبى على الوقف الصادر 
من المرحومة الست عبا قدن الممين بالححة 
المؤرخة فى 8؟ شعيان سنة لالا؟1 وقررت 
بتارخ ؟؟ يونه سنة 1984 أن حجة التغيير 
الصادرة من الواقفة المذ كورة فى 72 ذى الحجة 
سئة 180 لانؤثر على قرارها الااول 

«ومن حيث أنالحكمة المذ كورة قررت 
أوضًا يتاريخ 4؟ اغسطس سنة ١1574‏ ضم حضرة 
صاحب الجلالة الاك فوّاد الأول الى حضرة 
صاحبة السمو الأميرة أمينه هائم المانى فى 
النظر على وقف الواقنة المشار اليها المعين محجة 
8 شعبان سنة 1١+70‏ وأذنت جلالته بالانقراد 
ثم قررت بارخ /ا ستمير سئة 1١994‏ أن 
غرضها من قرار 4؟ اغسطس سنة 19454 هو 
ص حضرة صاحب الجلالة املك الى معو 
الأميرة فيا هو مشمول بنظرها مما هو «وقوف 
يمقتضى حجة شعبان سنة /ال1١١1‏ ومغير فى 
الححة المؤرخة 88 ذى الجحة سنة 86؟١1‏ 


من اختصاص الححكمة يصفة قضائية الا ان يعض حقرات القضاةلم يتبعوا ذلك فى مسائل الغم واعتمدوا لطيأة 
المبينة فى المادة 78 مختصة هنظرها ولو كان بين الطالب والناظر تزاع فى الاسباب الموجية للقم 

كذلك رأت وزارة المقانية لفت حشرات القضاء الى ان الطيثة المذكورة بالادة 4؟ من اللائحة لا تختص بهم 
ناظى الى تاظر الا عند عدم النزاع فى الاسياب الموجية للقم فاذاكان بين الناظر والطالب تزاع فى ذلك 
وجب حفظ الطلب وتفهم المشكى رفع دعواه للمحكمة الختصية ْ 


لك 


محلة الحاماء- 


وهو الألف فدان الموجودة بناحية قها امشمولة | الوقف سواء كان ناظرً متوليا ام ناظرً حسب) له 


بنظرها وجب الحجة الأخيرة 

«ومنحيث أن القرار التفسيرىصدر بيانا 
لقرار الأول الصادر بتارعم 6؟ اغسطس سنة 
4 فهو يلحق به و يكون حكنه كحكمه 

« ومن حيث أن المستأاف الآن هو 
قرار الضم والقرار اللنسرله أما القوار المفسر 
فليس مما يقيل الاسئئئاف وحده ء وقرار الضم 
مما يقبل الاستئناف وأما قرارات الفكين فهى 
غير مستأنفة وهى مما لايقبل الاستئناف لعدم 
مول المواد التى يجوز استئنافها لمواد الفكين 
كا جرت على ذلك الحكة العليا من قبل 

« ومن حيث ان مأ تضمنه الدفاع من ان 
هناك قضية رفمت امام الحكمة التضائية بشأن 
النظر الحسبي ليس من شأنه ان يحول بين هذه 
المحكمة وبين النغظر فى صكة التمكين وعدمها من 
جبة انها من المقدمات التى يتوقف عليها النظر فى 
نفس المادة المستأنقة وذلك لأن هذه اللحكية 
جرت علىء يدأ أنما تفصل فيه محكمة التصرفات 
لايكون محلا انظر امام الحكمة القضائية 
بعد ذلك 

« ومن حيث انه يهم من هذا ان قرارى 
التمكين صارا نبائيين لا يقبلان الطعن بقطم 
النظر عن صحتهما وعدم صحتهما 

«وين حيث انهه صحيحان ايضا فىنفسته| 
ولحكمة التصيفات اطق فى اصداركها وذلك 


لأن عمل الحم عل الدوام تقر على ارك 
| الكل من يكونبواليا على الديارا لصرية حينذ الك 


حق الاشراف على الثولى متىكان حقه ظاهراً 
بأن كان معينا للنظار بالاسم أو بوصف محصور 
والناظر الحسى فى هذه الحادثة نعين بوصف 
محصوركا يتضح مايل 

« ومن حيث ان ما قيل فى هذه المادة من 
ان محل ذلك اذا لم يكن هناك نزاع فى ثبوت 
المق فى النظر ثما لا يصمح التعويل عليه ويمكن 
تسليمه فما اذا كان النزاع جديا وله خطره ان 
كان قى الحادثة خفاء أو احتاجت الى اثيات 
كالنزاع في وصف الارشد مثلا اا اذا لم يكن 
هناكخناء وكان النزاع فيها ليس على هذه الصفة 
قلا يصح ان يوقف محكمة التصرفات عن 
اداء واجبها وهو تكين صاحب الحق من حقه 
واعانته عليه 

« ومن حيث انه بالرجوع ل ىكتب الوقف 
به ان الرحومه الست عبا قادن وقفت اعياتاً 
مختافة البقاع على مصارف مختلفة عيتتها فى 
كتاب وقنها وعينت لكل قم من وقنها نظارا 
على الطريقة المشروحة بكتاب الوقف وذلك 
بتارح 8؟ شعيان سنة /ا/1 1 

« وءن حيث ان الواقفة اذ كورة عينت 
فى كتاب وقفبا للشار اليه ناظراً حسييا على جملة 
هذه الاوقاف الختلفة فى نظارها ومصارفها وذلك 
الناظر الحسبي هو والى الديار المصرية ونص 
عبارتها فى سياق تعداد الشروط عكذا ( ومنها 
ان النظر الحسبي على كامل الوقف اذ كور بعد 
وفاة حضيرة الست الواقفة الموكلةالمشار اليهااعلاه 


“مجحاة اماما 


لذثن 


ومن حيث ان الواقفة غيرت وقف الف 
فدان من الاءيان التي اشتمات عليها الحجة 
الاؤلى بأن جعلتها على مصارف غير مصارفها 
الاولى وعينت لما نظاراً على طريقة خاصة 
وضمت الها أيضًا اعيانا اخرى انشأت وقنبا 
من جديد وسجلت هذا فى كتاب وقنها المؤرخ 
فى8؟ ذوالحجة سنة 6م؟١‏ ول تشر فى كتابها 
هذا الى ابطال النظر الحسبي على الجزء المغير 
ولا الى تغييره 

« ومن حيث ان شرط النظر وغيره من 
الشروط تستمر معمولا بها ما لم ينص على ابطاها 
ولا يؤثر عليها اختلاف المصارف 

« ومن حيث ان هذه الحكية ترى انه 
مالا يصح ان يكون موضم نزاع بين احد ان 
حضرة صاحب الجلالة ملاك مصر فؤاد الأول له 
الحق فى النظر الحسبى على الجزء المغير وهو الآلت 
فدان المشمولة بنظرحضرة صاحبة السمو المستأنفة 
المبينة فى ححة ١8‏ ذىالححة سنة ١١46‏ فان 
جلالته هو والى الديار المصرية وما قي فى الدفاع 
من أ نكلة حينذاك الموجودةفىشرط النظر الحسبي 
تمتضى ان -ق النظر الحسبي لا يكرن ألا للوالى 
الموجودوقت وفاة الواقفة وانه مع وجود هذا 
الشك فى العبارة اصبح الموضوع محل نزاع وصار 
خارجا عن اختصاص محكمة التصرفات لا يجوز 
انبعار التفانًا لان فهم العبارات على هذا النحو 
خارج عن متناول العرف بين الناس ويحيله 


التعبير بافظ كل ويحيله غزض الواقف الظاهر 
ذاث ان الواقفة يعد ان عبنت نظاراً منتافين 
على اعيان وقفها ارادت ان يكون اولئك النظاز 
مشمولين برعاية خاصة هى رعاية والى الديار 
المصرية وليس هناك ادنى امال لانها ارادت 
مخصيص_زءن معينبهذه الرعاية دون با الازمان 
فضلا عن ارب الؤصول الى الغرض لا يحتاج 
الى اثيات وائما يحتاج الى فهم عيارة ‏ الواقفب 
والاشارة فى كلة حيتذاك لبعدية الوفاة وهى 
ظرف ممتد مبدأه الوفاة ولا مهاية له معروفة 

« ومن حيث أن حضيرة صاحية السمو 
المستأنقة يمد ان اعلنت بقرارى التمكين لم تقبل 
العمل بهما وتمسكت بأنة لا يوجد لأحد حق فى 
النظر الحسبى على الوقف المشمول بنغلرها ورى 
هذه الحكمة ان البحث فيا اذاكان هذا موجبا 
لضم ناظر اليا أوغير موجب يجب ان يتأخر 
عن البحث فى ان محكمة التصرفات التى قررت 
ضم ناظر اليها تملك ذلك او لاتلك 

« ومن حيث ان المادة ؟ من القانون 
وان نصت عل ان من حقوق تحكمة التصرفات 
ضم ناظر الى آخحر ول تبين الحالات التى يكون 
فييها محكمة التصرفات ذلك الحق غير ارنف 
وزارةٌ الحقانية فسرت مادة القاون منشور صدر 
كلها تحبمق ان الغم لا يكون. عند النزاع فى 
الاسباب الموجبة له وعلى. هذا جرت انحا م 
الشرعية ولم: تخالفه الا نادراً جداً وجرت على 


1 


يحلة المحاماة 


ذلك المحمكمة العليا فى مواد التصرفات المستأنفة 
:0 بع من الاطلاع على القرا رالصادر فى المادة 
مره 4٠‏ سنة 81ة س 408 بتاريم اول ابرريل 
سئة +148 الذى الغت به القرار الابتدالى 
الصادر يفم ناظر الى ناظر وليس للمحكمة العليا 
مبدأ يخالف هذا فى مسألة ضم ناظر الى ناظر وما 
تمسكت به المحكمة الابتدائية فى اسياب القرار 
المستأنف لا ينطيق على الحادثة المتنازع فيها وما 
قالته من انه لا بوجد نزاع فى اسباب الضم فى 
هذه الحادثة غير ظاهر 

« ومن حيث ان ما استقرعليه راى الحا 
وجرت عليه الحكمة العليا هو الذى ينطبق على 
على الغرض من تقسيم جبات القضاء الى محكمة 
قضائية ومحكمة تصرفات وذلك لان هذا 
التقسم لم يحدث اعتباطا ولغير علة وما حدث 
بناء على التقسيم الشرعى لنقضاء حيث قسم الثقباء 
القضاء الى قولى وفعلى وعرفوا القضاء القولى بما 
حاصله انه الالزام يحق تظهره الحجة فى حادثة 
متتازع فيها وعرفوا القضاء الفعلى عايغيد انه انشاء 
حق بظريق الولاية . فحكمة التصرفات هى 
محكمة افادة الحقوق ومنحها والحكمةالقضائيةهي 
التى تظهر فيها الحقوق الثابته ينفسها قيل الزام 


القاضي 


فلا بد من سبق توجيه الاهام بخيانة من 
الخيانات المعروفة فى احكام الوقف ولا بد من 
اثبات الخيانة وللقاضى يعد ثبوتها ان يعزل الناظر 
أو يقرر ضم غيره اليه فالعزل وتقرير الضم جزاء 
بوت الخيانه ومحل ثبوت الخيانه وتقرير الجزاء 
محكمة القضاء القول وحل الضم الذى هو فمل 
محكمة التصرفات 
00 وحيث انه عل من هذا ارت القرار 

المستأنف صدر من جبة لا تملكهو يسقط القرار 
التفسيرى سقوطه تيا له 
المحكمة الاعانة على استمال هذا المق » 

( استعناف حشرة صاحية السمو الاميرة اميتة هاتم 
طاى كرعة امرحوم الامير ابراهيم اطاى باشأ نجل 
المرحوم عباس باثا الاول نى التصرف الصادر بتاريم 
4 اغسطس ستة ١9594‏ من محكمة مصر الابتدائية 
العرعية فى مادة التصرفات رقم 64 سنة 58 ع , 
2 حقشره صأحب الحلالة امد قؤاد الارل مك مصر 
الى حشرة صاحية السمو المستأنفة فى النظر على وقف 
المر حومةالست بمباقادن المعروفةبوالدة المرحوم عباس باشا 
الأول نمرة م١٠‏ سنة #ابإسس4؟ تصرفات داكرة 
حفرة صاحب الفضيلة الشيخ عمد مصطقى المراغى 


ومن ممه ) 


«وحيث ان المقر رشرعا انه اذاكان لاوقف | ' 


.نأظطرمعين من قيل الواقف لايجوز لقاضى ان يعزله 


.إلا تخيانة وان يضم اليه غيره الايخيانة أو عجز |. 


له الحاماه 


قف 
المحمكة المليا الشرعية 
َ تاريخه "٠١‏ توذير سنة ١974‏ 
حكم مختاط . قيمته أمام المحكمة الشرعية . قوة 
الغىء المحكوم فيه 
القاعرة السرعمٌ 
اذا فصاث الحكة المختلطة فى ملكية قطعة 

ارض يتتازعها شخصان كان حكمها مانما للمحكمة 
الشرعية من سماع الدعوى مره اخرى أمامها 

( امتعنافت المواجة مسعود كوهين ضْك الست بحسنة 
تود العتال قضية ممرة ١14٠‏ سنة 54# .دارة 
حضرات اسماب الفضيلة الشيخ مد مصطق المراغى 
والشيخ اجدالمطار والشيخ تدعبد الر من عبد امخلاوى 
والشيخ موسى على التواوى والشيخ سيد الشتاوى ) 


كرف 
المحمكة العليا الشرعية 
حم تار يمه 1١‏ نونية سنة 4و١‏ 
وقف . نظي . عزل ١‏ اصال تصليح أطيان الوتف 
القاعرة الس ر عم 
اذا طعن طاعن فى ناظر وقف وقال انه 
لم يصلح اطيان الوقف حتى بقيت بوراً وثبت 
ان الناظر ل يبل مدة من الزمن تمكنه من العمل 
من تارجم تنظره إلى تاريخ هدم طاب الادن 
بالخصومة كان الغرض من الطعن والشكوى إِنا 
الكيد دون صاحة الوقق .وللمحكمة الأكتفاء 
بأمر الناظر باتباع شرط الواقف ققط 


ىم 


ا محمكة :- 

« حيث ان الناظر ل يعبل مدة تمكنه من 
العمل من ثاريم تنظره الى تاريخ تقديم طلب 
الاذن بالحصومة ممايدل على ان الغرض من 
الشكوى هو الكيد دون مصلحة الوقف 

« وحيث اتنا ثرى الاكتفاء بأمره فى 
هذه المرة باتباع شرط الواقف » 

( استئتاف الشيخ اجد ابر هيم الشاعن ص السيدة 

فطومة بنت رذوان وآخرن قضية ثمرة 817 ستة 


ع+» ل 84 دائرة حضرة صادب الفصيلة رئيس 
الحكمة واطيأة السابقة ) 


نارف 
المحكمة العليا الشرعية 
حم تارمحه وفبراير سنة 19174 
وقف. نظ . ال سكم على ناظر الوقف بالسدن. استبداله 
القاعر الشر عل 
اذا 35 على ناظر الوق ففى جنحة بالسجحن 
شهرين مم إيقاف التنفيذ و بغرامة قدرها حمسة 
الاف قرش نظير انهامه شخصا آخر بتهمة كاذبة 
كان من مصلحة الوقف ومصلحة المستحةين 
عدم ابقاله فى النظر على الوقف ووحب اقامة 
ناظر آخر مر التوفر فيه شر وط الاهلية 
والكفاءة والاستقامة 
( استئناف حسين افتدى رضرى الارناؤطى ق 
التصرف الصادر تاريخ ه ,ناير سنة ١954‏ »ن محكءة 


الاسكندرية الابتدائية الشرعية فى المادة غمرة 44 سنة 
؟اس م0 صدر الحكم برئاسة فضيلة رئيس المحكمة 


وافيأة السايقة ) 


"84 


محلة الحامام ' 


5 
تحكة مصر الابتدائية الشرعية 

5 تار يه ١١‏ فبرابر سسنة ١974‏ 

'وقف . نار . مستحق . نفقة . طك نفقة شهرية. 
القاعرة الدمرعررٌ 

ان ناظر الوفف ليس خمما أن يستحق 
نصيما معينا فى الوقف فطلب النفقة» فاذا مت 
ان ناظر الوقف يدفم استحقاق المستحق له أو 
أوليه الشرعىفي آخخر السنة »فليس لامستحق ان 
يرفم دعوى على ناظر الوقف يطلب الزامه بدقم 
نفقة شهربة له . 

الو قائع 

حضص عن وكل المدعى الشيخ حامد 
عوض الحا وادعى على المدعى عليها فى وجه 
وكا دعوى تضمنت أن الرحومة الستنفسه 
هانم وقنت اطانا وعقارات منها منزل بمصر 
حدده بالدعوى وذلك بكتاب وقنها الصادر 
فى 7١‏ شعيان سنة 1+2 وانشأت هذا الوقف 
على نفسها مدة حياها 3 من بعدها على أولادها 
ومن سيحدثه الله ها من الاولاد د كور وأنانا 
بالسوية بينهم ثم مانت الواققة وانحصر ارثها فى 
أولادها الثلاثة وهم زكريا المدعى والست سنيه 
المدعى عليها وخيرية وأن المدعى عليها ناظرة 
على هذا الوقف بالشرط وبلغ ريعه فى السنة 


خساثة جنيه يخص المدعى ثلثها وان نققة كفابته. 


]| فى خسة جنيبات مصرية لطعامه فى كل شهر 


ومثلها لكوته فى كل ستة اشهر وعشر ون جنيب 
مصر وات مدرسية فى السنة حيث هو طالب 
بالمدارس الثانوية وانه قد طالبها بأداء النققة 
المذّكورة له من ماله الذى تحت يدها فامتنعت 
بغير حق شرعى وطلب الحكم له عليها بغرض 
تلك النفقة وسوَاطا عن هذه الدعوى 

وقد اجاب وكي لالماعى عليها عن هذه الدعوى 
عتزفا. بالوقف وانكائه وشروطه وتنظر مو كلتة 
عايه وضع يدها على اعيانه ولوفاة الواقفة وانحصار 
الاستحقاق فيمن 1 مم المدعن وقال ان موكلته 
جل العطاق للد ف لخر كل يقة ارال 
بصفته ولي عليه حيث ان عمره الآن ست عشرة 


:سمنة وأنه يفوض الرأى للمحكة 


المحمكة : 
مستحق فى الوقف للنصيب المذّكور بها وطلب 
الح على ناظرة الوقف: بنفقة له فى ديع 
الوقف بالتكيفية الواضحة بالدعوى 

«وحيث|[نالمدعى عليها اجابت بالاعتراف 
بالوقف واثثانه وشروطه وتنظرها عليه 
ووضع يدها على اعيانه وبإتحصار الاستحقاق 
موكلته تعطى استحقاقه لوالده فى آخركل 
سنة بصفته ولماً عليه لان سننة ١5‏ سنة وان 
يفوض الرأى للمحكة 

« وحيث أن نأظر الوقف ليس خمما لمن 


يستحق نصيبا مميناً فى الوقف فى طلب الثفقة : 


جل الحاماة 


"86 


واذن فبذه الدعوى ليست على خهم شرعى ا المذكور قد ثبت من صورة المكم الصادر 


( قضية كربا افندى اهد ضد الست سنية هام 
طاهر غمرة 48 سنة '#؟ ل #4 . دائرة حشرات 
اصاب الفضيلة الشيخ سرور على والشيخ قتح الله 
سليان والشيخ عد اد فرج ) 


دق 

محكة مصر الاتدائية الشرعية 

تاريخه ه يناير سنة 1954 
محكمة التصرفات. امحكمة التضائية . قرارات الاولى. 
حجةلدنى الثانية . انفراد احد الناظرن.احازة الاخر. 

القاعرة الشرعمٌ 

١‏ ارت فصل محكة التصرقات فما 
تفصل فيه من النهم التى يوجهها طالب الاذن 
بالخصومة ضد ناظر الوقف محترم ويكون له 
30 الحم ٠‏ وليس للمسحكةالقضائية النظر فيهثاني) 
؟ -إذا انفرداحدالناظرين بعمل امر ما ثم 
امغى الناظران صلحًا م مستأجر اطيان الوقف 
نص فيه على الامر الذيانفرد فيه أحد الناظرين 
كان تصديق الناظر على الصلح اجازة منه با 
انفرد به شريكه ف النظر ولا.يصح له بعد ذلك 


الاحتجاج على الناظر يأنه انفرد بادارة الوقف " 


من قبل .| 
المحكة : 
« من حيث ان الدعوى والجواب عنها 
. قد ذكرا على الوجه المشروح 
« ومن حيث ان فصل محكة التصرفات 
افا فصلت فيه من هذه اللهم محترم وله قوة 
الحم وليس هذه الحكة النظر فيه ثائياً : 
يق الا الوجه الثالثك والرايع من هذه الهم 
.وها اللذان يصح نظرها الآآن 0 


:. « ومن أحيث انه فما بختص بالوجه الثالث 


فى 18 ينار سنة 198 فى القضية عرة 448 
سنة 1958 من محكة مصر الاهلية ان| 
والاتفاق تم ذما بين الناظرين والمستأجرين على 
احتماب مبلغ 415 جنيها قيمة خفر الساكن 
عن سنتى 1991 و 1999 على جبة الوقف 
وبذلك لا يكون المدعى عليه منفردا بهذا 
التصرف وما اعتذر به المدعى وهو الناظر 
الخ من انه طلب من تتاى الوقف يميواب 
عدم محمل الوقف لهذا المبلغ لا نفيده فما 
ادعاه من اتفراد المدعى عليه يبدا التصرف 
لاله يطلب من وكيلهمنع الحمكة من التصديق 
على هذا الصلمح نظرا لما فيه من اللسارة على 
الوقف ووكيله ل يطاب من الحمكة ذلك 
بل بالعكس طلب التصديق على الصلح وكان فى 
وسعهما الحضور لامحكة يوم الجلسة ومتعها 
من التهديق عليه اذا صح ان فى ذلك خسارة 
على الوقف 

«ومن حيث اله فيا يختص بالوجه الرابع 
ترى الممكة انكل وقائعهكانت فى سنة 19519 
و بعد ذلك تمالصلح مع الناظرين والمستأجرين 
على الوجه المبين با لمكم المذكورم يشير الى 
ذلك ما ذكره المدعى بعريضة دعواه فى بيان 
هذا الوجه فيكون قد تم الامر فها يختص 
بهذا الوجه اخيرا باتفاق الناظرين فى محضر 
الصلح الذى يعتبر اجازة من المدعى أزميله 
المدعى عليه فما حمل قبل ذلك و بناء على ذلاك 
تكو الدعوي مستحقة للرفض » 

( قضية خمد افندى سميد ضد مود افندى زهي 
عرة “الا كلى سنة ؟”“# سل سم» , وائرة حفرات 
اصحاب الفضيلة اللتبيخ مد مروان يك والشيخ سين 
مخلوف والشيخ عمد مأمون الشناوى ) 5 


الى 


حف 
محكة الاستثناف الحتاطة 
حك تاريه هتوقير سنة ١974‏ 
الهاس . مواد مستعجلة . 
الأاعرة القافوئي 
ان الاحكام الصادرة فى المواد المستعجلة 
لا تقبل الطعن فيها بطريق تاس اعادة النظر 
0 استعتات اد مصطق صّد حسن سليم سلهان 5 
رئاسة جتاب المستتار هانسون ) 
تعاوى, 
قاات محكة الاستئناف فى حيثيات حكها 
ان لاحكام الصادرةق المواد المستمحلة لا جوز 
الطعن فها بطرمق الماس اعادة النظر. واذهذا 
تلقاء نفسها . واستأ نمت الحكة فى حكبابقول 
العلامة دى بلام فى كتابه عن الاوامر التى تصدر 
على عرائض الخصوم ف المواد المستعجلة جزء١‏ 
ص 44١‏ حيث قال «ان الاحكام الصادرة فى 
المواد المستمجلة لا يجوز الطمن فها بطريق 
.الئاس اعادة النظر لان مثل هذه الاحكام 


يجوز تعديلها عند المرافعة في أل الدعرى. 


والطعن بطريق الالماس لا يقبل الاافى حالة 


عدم وجود طريق عادى لتعديل الاحكام أو 
الغائها . وقال العلامة بازو فى كتابه عن المسائل 
المستعجلة والاحكام التى تصدر فها ص 1٠٠‏ 
ماين «العلماءمتفقو ذبالاججاع على انالقرارات 
والاحكام الصادرة ف المسائلالمستعجلة لاايقبل 
فمها الطعن بطريق الماس اعادة النظر لان 
الطعن بطريق الالماس انما طريقة طعن 
استثنائية سنها الشارع اللخصوم فى بعض 
احوال معينة لاصلاح خطأ وقع فى الحم 
الصادر فى الدعوى يشرط ان يكون حك 
نهائيا . واما المواد المستمجة فتنتهى داا 
بقرادات واحكام تأمر باتخاذ اجراءات وقنية 


ليس من طبيعّها الدوام والبقاء 


رذق 
محكة الاستثناف المختلطة 
حم تاريخه 1١‏ توشير سنة 1974 
اهمال . ستوط الطقوق . اواعى ادارية . تأويها. 
اريقافها 5 خيراء 35 تةأررهيء 
القاعرة الفَامونيْ 
١‏ - الاهبال من حيث هو ليس من 
مسةطات الحقوق ‏ قد يترتب على اهمال صاحب 
الحق ضياع حقه ‏ ولكن اذا كان الحق لم يسقط 
بمضى المدة أولم يسقط بأى طريقة من الطرق 


الفانونية جاز لصاحب البق أرك .يطلب اتخاذ 


الاجراءات القانونية الموصلة الى اثبات خقه 


كن 


م - انه وان كان ليس للمحاك الختاطة 
أن تؤول أو توقف تنفيذ الآمر الادارى الاان 
لا مم ذلك الحق ارت تقدر اعتداء السلطة 
التنفيذيةعلى حقوق الاجانب وتنظرف الاحتياطات 
الواجب اتخاذها لع اتسال: القترو ,انعد 
الاجانب مثل طغيان مياه مصرف عمو على 
«لاك الاجني 

ع اذا قضت محكة اول درجة يرفض 
طلب تعيين بير لاثياب حالة بناء على ان المدعى 
عليه محق فى دعواه »ورأت محكة الاسئئناف ان 
المدعى دق فى دعواه وامرت بتعيين خيراء 
لاثبات الحالة كان لمكة الاستئناف وحدها 
دون محكة اول درجة حق النظر فى صحة أو 
عدم صحة اعمال الخبراء لأن محسكة اول درجة 
برفضها الدعوى قد نقد حتها واصبحت الدعوى 
من حق ميكة الاستئناف وحدها 


عاو 
كانت مياه احد المصارف العموميةقد 
طفت قى سنة “1918 على اطيان المستأنف 
فتظل للوزارة بصفة ادارية ثم رفع دعوى 
اثبات الحالة سنة *198 فدفمت الوزارة بأن 
سكوته مدة سم سئوات سقط حقه فى 
طلب اثبات الالة فقالت محكة الاستئناف 
بأن الاهمال ليس من مسةطات الحقوق 
وكان المستأأنف يشكو من تفريغ 
المصارف الفرعية فى المصرف العموى حتى 


امتلاً وطفى على اطيانهفدفعت الوزارة دعواه 
أن هذا اعر ادارى ليس لامحاكم ان تتووله 
ولا ان توقف تاهيذه فاو بها المدكة المختلطة 
أن للمحاكم ان تقدر تصرفات جهة الادارة 
وان عنع الظلم الذى بيترتب عليها وان تقغفى 
بالتعويض فى الاحوال التى يجوز لها ذلك 

س وكانالمستاً نف يطلب الاحالة على محكة 
اول ذرجة للنرافعة فى تتبحة ري الخيراء 
فقالت محكة الاستئناف بأنها هى الختصة 
وحدها دون محكة اول درجة بالفصل فى 
نقيجة اعمال الخبراء 


2321 
محكمة الاسنئناف الختلطة 

حم تاريخه ١8‏ نوشير سنة ١9199‏ 

وقف.حارس.احارة . عيبن فاحش .احارة طوريلة. نواط5 
القاعرة القائوتء: 

لناظر الوقف الحق فى طلب ابطال عقد 
عقده الحارس القضانى وفيه اضراريجهة الوقف 
تال :اجازة عتدها الفاريى تذين فلحو يدها 
قبل حلول ميعاد التأجير بزمن طويل ولدة 
طويلة تزيد على المدة التى صرح بها الواقف. 
ان عتداً هذا شأنه لا بد وأن يكون قد تحرر 
بتواطؤ الحارس مع المستأجر اضراراً محقوق الوقف 


رئاسة جناب المستشار بافيييا ) 


لمكن 


يحلة المحاماة 


تعليو, 
كان ارس جر اطيان الوقف قبل انتهاء 
الاجارة الجارية وقتئذ إسنة واربعة شهور 
فاعتيرت الممكة ان تسرع الحارس فى التأجير 
من قبل انهاء الاجارة الحاليةبهذه المدة الطويلة 
دليل على سوء ئية الحارس وسوء تصرفه 
- وكذلك اعتبرت التأجير لمدة ثلاث 
سنوات على ان شرط الواقف لا.بصرح لناظر 
الوقف نزيادة التأجير على سنة وعدم وجود 
مسوغ بزيادة التأجير على سنة دليل آخر على 
سوء نية الحارص وسوء تصرفه 
3 وقد ادعى المارس ؛ ,أنه غير ملزم 3 
شرط الواقف بناء على انه معين 1ظ 
قبل الحكة الختاطة فاحابته المحكة بأن 0 
من قبل الماك الختلطة لا يعفيه من اتباع 
شرط الواقف لان الاعيان الممين عليبا 
حارساً هى اطيآن موقوفة ولا تفقد هذه 
الصفة بعجرد تدخل الحام المختلطة وتعيينها 
حارساً لادارتها . 
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محكمة الاستئناف الختلطة 
حم تاريخة 18 وير سنة 1974 
: سنئدات نحت الطلب . بروتستو . 

القاعرة القافوثير 
تستحق السندات امحررة لتدفم وقت 
الطلب من يوم تقديها لمدين ومطالبته بالدقع ]: 
وتجوز اثبات ذلك أما بجروتستو او بانذار ضمى 


أويخطاب مسجل يطلب فيه من المدين دفم 
المطلوب منه 


( استئناف جورجى سلبان ضد 25 كرهين . 
ركاسة حتاب المستشار باقييرا ( 


تعارو 

( داجع المواد 15 و 195 من القانون 
التجارى وراجم الاحكام الصادرة من محكة 
الاستئناف المختلطة بتاريخ "1 ابريل سنة 
تشمنوءة الاحكام الختلطة س ؟» ص 
5ه وبتاريخ 56 ينابر سنة 1915 جموعة 
الاحكام المختلطة س 78. ص 56 وبتاريح 
9 توفير سنة 1987 موعةالاحكام المختاطة 
س ونناص )1١‏ 


دق 
محكة الاستئناف المختلطة 
تاريخ 1 نوشير سنة 1974 


شفهة . ميعاد اأسئة شهور . سئين هلالية . حدق استرداد 


الحصة الثعاثة . شرريك 
القاعرة القافوئءْ 
١‏ - الستة اشهر التى قررها الشارع 
المصرى لسقوط المق ف الشفعة من يوم تسجيل 
عقد البيع يجي أحتسابها تسب الشئين اطحرية 
( راجع الي الصادر من محكة الاستئتاق 
الختلطة بتاريخ ٠١‏ مارس سنة 1951 ججلة 
الاحكام المختلطة س #م ص 782 ) 
: سان جق استرذاد الخصة الشائعة 
التى ينيعها الشر نيك لاغير ليس قاضراً على املك 


محلةالمحاماة 


اتن 


الموروث بل ينناول كل شيوع معياكان اصله . 
فاذا باع شريك حصته فى املك الشائع كان 
لشر بك الذى تولد حقهشائعاى الاصل مع البائم 
أن يسترد لنفسه الخصة الشائعة المبيعة ( المادة 
كه مختلط ) ١‏ 

#_ البيع الثانى لا يمنم الشر يك من ان 
يسترد لنفسه الحصة الشائمة المبيعة عملا بأحكام 
المادة 1ه .من القانون المدنى الختاط وكل ماف 
الأمر ان يلم طالب الاسترداد بتوجيه دعواه 
اشترى به . 


( استثناف توفيق بك خليل ضد نوفيق بك شرريف. 
رئاسة جناب المستشار بافييا ) 


/2 
محكة الاستثناف الختلطة 
2 تاريخه م فبراير سنة ١97‏ 
وققف . نفقات شهرية .عدم <واز التنازل عما . 
القاعرة النانونيٌ 
المرتبات الشهرية التى تقررها وزارة 
الاوقاف فى أول كل سنة لمستحق الاوقاف 
الأهلية هي عبارة عن دفرات من قل اقلت 
الضرورية لمءاش المستحق التى لايجوز له التتازل 
عنها للغير . وكل ما له من الحقوق هوان يتنازل 
قط عن صافى الاستحقاق الذى يظير له في 
آخر السنة من ريع الوقف 
(استثناف وزارة الاوتافضد ألست قاور انيلك. 
رئائة جناب المسقشار فو ) 


]| قالوا بها ( راجع 


| نفقات شهرية ليس 


به 

قالت محكة الاستئناف فى حيثيات حكها 
اله وأن نصت المادة 1١‏ » من لانحة 
وزارة الاأوقاف الداخلية على أن ( تقفرر 
الوزارة فى أول كل سنة مرتبات شهرية 
لمستحتى الاوقاف الاأهلية ) الا أن المادة 
« 11 » التى تليها نصت بنص صريح على ان 
( للرتبات التى تقروها الوزارة بالكيفية 
المبينة بالمادةالسابقةهياستحقاقات تدقع سلا 


الذى | بقصد المساعدة ولا يترتب على تقربرها بهذه 


ا وللوزارة أن تمنعها 
تى شاءت ولا يجوز لاستحق أن يتنازل 
ا فاذا حصل التنازل أو وقع حمجز 
بحت يد الوزارة قطع المرتب الى أن بزول: 
المانع ) ولا يعترض بان كام اللائحة الداخلية : 
لايمكن ان يحاج بها الغير ولكن يهب ان 
يلاحظ ان احكام المادة « ١١‏ » هى احكام 
مطايقة لاأصول الشرع وكل علماء الشرع . 
المادة الام والمادة ١1١؟‏ 
من قانون العدل والانصاف . وراجع ايضا 
صحيفة 196 من كتاب الحامدية وصحيفة 5ه 
من كتابرد الهتار وفواها ان الؤكيل غير 
ملزم بان يدفم مقدما لموكله دفمات أو ال " 
بالقعل . وناظر الوقف ليس الا وكيل عن 
المستحقين مثله مثل سائر الوكلاء . فالمستحق 
فى الوقف الذى ترتب له وزارة الاوقاف 
له ان يتنازل عن :حق 


4 ممنلة الححاماء 


لا علك هو فى الاصل ولا سما وانه بتنازله 
عن عرتبه لاغير يضيع على هذا المرتب صفة 
النفقة الفروربة . ومادام يتضح انه حتاج 
هذه النفقة التي انما رتبت له بقعيد المساعدة 
يصبح غير محق فى طلمها وينحصر حقه فى 
اقتضاء الاستحقاق فى آخ ركل سنة فقط 


1" 
محكة الاستعناف الختلطة 


حم تار يخه 5 فيرابر سئة 9174| 


شرك . قدمة . غين فاحش, كملة الفرق . ابطال ( 


القسمة . ريم . 
القاعرة القانوئ: 

١‏ - اذا طلب احد الشركاء ابطالالقسمة 
بناء على وقوع غين فاحش كان للمحكة يسبب 
خاو القاثون من النص على الحم الذى يترتب 
على وقوع الغين فى حصة احد المتقاسمين الخيار 
بين ان تحسم بابطال القسمة وبين ان تصادق 
على القسمة اذا عرض المدعى عليه دفع الغرق 
بين القيمتين» قيمة الحصة يحسب المقيقة وقيمة 
اللعمة إلى حسفك لايم . والحكية حرة 
فى أن تقذي بأبطال القسمة أو بالتصديق عامها 
بحسب ظروف كل دعوى 

؟- الشريك الذى غبن شريكه فى 
القسمة وكان موىء النية فى هذا الغبن يجب 
عليه ان يرد الريع الذى قبضه بغير حق مرن 
تاريخ القسمة 


( استكتاف محمد القرن ضد حسن الذرى ركه 
جناب الستشار وا نسون ( 


تعابى, 

المحدكة طبقت فى هذه القضية احكام 
المادتين 441 و 91١‏ من القانون المدبي 
الفر نساوى. الاولى مهما نصت على حالة ابطال 
القسمة إسيب وقوع الغين الفاحش »والثانية 
اجازت للدعى عليه ان يكنم الحم بالنطلان 
اذا عرش عل العريك اولع عليه الغغعن ان 
يوفيه حقه كاملا أما عنياً أو نقداً . 


ادق 
محكمة الاستكناى الختاطة 

حك تاريخه 5 فبراير سنة ١951‏ 

تحقيق ٠‏ خبير, ميعاد. فواته.سقوط المق فيه . اهمال. 
القاعرةٌ القائوئء: 

اذا حكمت المحكمة باجراء تحقيق ما مثل 
تعيين خبير أو سعاع شهود وضر بت ٠يمادا‏ لهو 
هذا التحقيق وال سقط حق الخعم فى الت.سك 
يحكمها التمبيدى ثم اهمل الخصم تنفيذ الحكم 
ومغى المعياد فلا يجوز اقالته واعطاوه ميعادا 
انه اهمل اهمالا واضحا فى تنفيذ 


ردره 
جديدا ادا ببت 


المي 


) استعناف عبد المجيد عطوه ضد فيا حسون ٠‏ 


تعامى, 


١‏ -الحكة الختلطة ارتكنت هنا على 
نص المادة ١595‏ » من كاأون . المراقمات. 


ف الحاماه 


7 


المختلط الا ان الشارع الاهلى لم ينقل نص 
هذه المادة فى قاتوث المرافعات الاهلى 
واكتنى بان قال فى المادة 2 ”19 » مرافعات 
المعدلة بالامر العالى الصادر بتاريخ "١‏ اغسطس 
سنة *9م1 بانه ( اذا تراءي للمحكة أن 
القضية غير صالحة لحك فبها حاز لها ان تأمر 
أو تأذن باثيات صحة الدعوى باوجه الثبوت 
| المذكورة فى الفروع الآ تية) ولم تنقل 


حك المادة «2153 منقانون المرافمات الختلط 
٠١‏ جرى قضاء محكة الاستكناف 
المختلطة عبى هذا المبداً ( داجع المي 
الصادر بهذا المعنى بتارم ١١/‏ نوشير سنة 
6 ومندرج فى مموعة الاحكام المختلطة 
جزء 78 صيفة #م -- وحك / فبراير سنة 
48 حرء #٠‏ ضيقة 15لا وحم 15 
دلسمير سنئة 19957 حزء 0" ضيفة 1١١7‏ 


اانا 
حكة نقض وابرام باريس 
: حك تاريخه ؛ ديسمير سنة ٠ ١97‏ 
دعوى ابطال تصرفات المدين . الاحكام الصادرة 


فها . من يستفيد »نما 


القاعرة القائو: م 


الاستفادة من مثل هذه الا<كام » من دخل 
فى الدعوى ومن لم يدخل سواءء ولكن 
القوانين الحديئة قصرت مفعول الاحكام على 
الدائنين الذين باشروا الذعوى واستصدروا 
لحي لمصلحتهم وجميع عاماء القانون متفةون 
فى هذا المبدأ (راجع بلانيول جزء ثالث نبذة 
0 وراجع كتاب كولن وكابتان طبعة 


الاحكام الصادرة بابطالتصرنات المديئين | لأنية جزء ؟ ص 5١‏ واوبرى ورو طيعة 


الحاصلة اضراراً بدائتييم علا ب المادة 
١١5+ «‏ » لا تغيد الا الدائين الذين رفعوا 
الدعوى وحصاوا على الحكم دوت الدائنين 
الآخرين الذين لم يرفعوا الدعوى ول يدخلوا 
فيها بناء على قاعدة ان الاحكام لا تنفم ولا 
تضر الا الخصوم الذين كانوا فى الدعوى 


تعايى, 
فى القانون الرومانى كان جنيع الدائنين 


خامسة <زء 4 نبذة ١م‏ ص 785 ودلوز 
« تعليقات على القانون المدنى الفرنساوى » 
فى ذيل المادة 1151 نبذة لايم ) 
5١‏ 
2 تار مه ٠‏ ماو سنة 4؟5١1‏ 
الطليات ٠‏ سيب الدعوى والمديلة . قاضىالموضوع. هقد 
القاعرة القانوئ:ٌْ 
لا يجوز لقضاة الموضوع أن يعدلوا من تلقاء 


ينذا 


بحل الحاماء 


انقسهم موضوع الدعوى ولا سبب الدعوى بل 
يجب عليوم ان حكموا فى الخصومة يحسب 
التحديد الى حدده الخصوم فى ورقة افتاح 
اللدعوى أو فى المذكرات المقدمة منهم » لاأت 
الدعوى تتغير والدفاع ,ينوع بحسب الكين 
الذى يكيف الخصوم به دعواهم » والدفاع يتغير 
بتغيير سبب الدعوى؛ والدعوىالمبنية على سبب 
جديد عتبر دعوى جديدة . 


دن 

حكمة نقض وابرام بارس 

تار ممه 7٠‏ ديسمير سنئة 19174 
حسبي . تمد المرشحين للوصاية. تساويهم فى الكفاءة 

توزيم الوصاية على المال وعلى النقس 
القاعرة القافوتمْ 
ليس فى القانون مانع بنع مجلس العائلة 

( ويقابله عندنا الجلس الحسى ) عند تمدد 
المرشحين للوصاية على قاصر وتساوى درجاتهم 
فى الكفاءة ان يقبم وصيين احدهما على امال 
والاخر على الننس 


ردن 
كه اسئتاف باريس 
تاريخه 6؟ مارس سنة 1974 


اذونات البورصة . كتاية. شغاها . بنوك . افراد . 
طرق الاثيات . ميدأ ثيوت بالكتاية. 


القاعرةً القانوئ,:ٌ 


انهوان كانالعرف جرى على تبادل اذونات : 


البورصة بم وششراء اما شفاها أوبالتليغون بدون 
استصدا ركتابة فى الحالمن العميل؛ الا ان هذا 
العرف لا بِوْحَدْ به ولا يكون حجة الا فيا بين 
البنوك والمصارف بعضما مع بعض أو بين البنوك 
وبعض عملاها المعروفين لديبا مام . أما اذا 
كان تالصفقة انمقدت مع شخص عادى لاهو 
بالبنكير ولا بالتاجر المعروف وجب اتباع طرق , 
الاثبات القانونية معه وعدم الحيدة عنهاء فاذا 
ادعى البنك انه تلق الاذن بالبيع أو الشراء 
شفاها أو بالتليفون ءن خصمه ول يقدم مبدأ 
ثبوت بالكتابة ولم تكن هناك قرائن واضحة 


2» 
محكية استئناف بار يس 
حك تاريخه ؟؟ مايو سئة 1954 
وصية. شكل الومية . عقد أو خطاب ء 
القاعرة القائوئيْ 
القانون ل يحدد ولوبعين دمة خاصة لتحرير 
الوصايا فيجوز ان يوصى شخص بكل ماله أو 
يجزء منه لآآخر بوصية يحررها فى صورة خظاب 
عن الرم ال الوفى 4 


عجلة المحاماه 


و ؟ 
محكمة استئناف بار يس 
2 تار يه و قيرايرسنة 19574 
تأمين . ميماد سقوط الحق . بدا تقادم متفق عليه. 
القاعرة القائر: ًَّ 

الشرط الذىتشرطه شركة التأمين و يقبل 
به المؤمن ومن مقتضاه يتحدد ميعاد سقوط حق 
المؤمن بستة شهور من تاريخ حصول الأصابةى 
حالة رفض الشركة دفم التعويض هو شرط 
صحيح اولا ينج بأن سقوط الحقلا يبدأ الا 
من تاريخ رفض الشركة الاعتراف مسئوليما 
ودفم التعو يض »ء لأن الحا لاتلكأن نحدد 
عدا لميعاد النقادم غير الميدأ الأى نص 
عليه المتماقدان 


تعايى, 

اما اذا ثبت للمحا ك ان الشركة طاولت 
المؤمن عمداً يما لكاذية أو وعود عرقوبية 
لتضيع عليه اليعاد فان مدة التقادم لاتسرى 
الامن تارسح ارفض الها ( راجع حم 
محكة السين بتاريخ ٠١‏ دلسمير سنة "1998 
وحك محكة استئناف باريس بتاريخ ٠١‏ مأيو 
سنة 1494 وحم محكة تولوز بتاريخ 4 
اكتوير سنة 1915) 


لذن 


كين 
حك تاريته 1٠‏ مابو سئة 1954 


حجن ما لامدين . خطاب . طلب استلام الامانات . 
#آخير البنك . مسؤولية 


القاعرة القائو: م 

و الخطاب الذى يرسكه عاتى الدائن 
للبناك ليحذر البنلك من دفع مباغ أو تسليم وديعة 
الى أحد عملاء البنك ليست لهبذاته قيمة قانونية 
ولا يصح اعتباره حجر على ما للمدين لدى البنك 

اذا اودعت سندات واواق مالية 
لدى بنك ضمانا لحساب جارى بين البنك و بين 
احدى الشركات ثم وصل البنك انذار من 
صاحب السندات والاوراق بوجوب تسايمها اليه 
بناء على ان الشركة المضمونة قد سوت حسابها 
مع البنك ثمتأخر البنك يومين فى تساي السندات 
والاوراق المالية الى صاحبها وقع فى ائرها حجز 
على هذه الاوراق من دائن لمودعبا فلا يترتب 
على تأخير التسابم مستولية على البنك اذا ثبت 
ان حساب الشركة كان يقتضى مثا ونخصاً 
استغرقا اليومين اللذزين وقم فى اثرها الحجز 


المذ كور 


/اه؟ 
تار ممه 1١07‏ توشير سنة 1978 


1 حد وك . مسؤولية ل اصاية ٠‏ اقة سماو ية. قوة 


قاهرة . خطأ . عملية جراحية . سيب وفاة . 
القاعرة الفالوئي | 
مصلحة النسكة الحديد مسئولة في الاصل 


06+ 

عن كل الاصابات التى تصيب المسافرين بناء 
على انها ملزمة يتوصيلهم من المحطة التي يركبون 
منها الى الحطة الت سافروا اليها . وتبق مثوليتها 
قاع حتى يبت ان الاصابة حصلت ياف ةسعاوبة 
أو بقوة تاهرة أو سبب خطأ المافر. اذا 
اصبب المسافر في بده باصابة خطرة وهو نازل 
من احدى عسكيات السكة الحديد بأن قل 
باب المركبة لخجأة لغبس يد المسافر يين مفاصل 
الاب كانت المصلحة مسثولة عن الاصابة وعن 
جنيع نتانيها » فاذًا رأى الاطاء بتر اليد ذاعقب 
الئتر موت المافر كانت المصلحة مسئولة عن 
هذا اموت أو يظبر أن العملية كانت لازمة 
لا يقاف سير التيتانوس وأن العملية أتبع الاطباء 
فى اجرائهاكلالتحفظات التييقتضيماعلم الجراحة 


تمادرق 

حجرى القضاء الفر نساوى على اعتبار 
شركات السك الحديد مسئولة داعاعن الموادث 
والاصابات التى تصيب الركاب يسيب قفل 
ابواب المركبة مؤأَة عند ركوب الركاب أو عند 
أزوطم من القطارات (1) 


)١(‏ راجع حكم مكمة نقض وابرام فرسا 
الصادر بتاريخ ١8‏ مارس سنة 1١9517‏ وحكم 4* 
فبراير سنئة ١9157‏ وحكم #70 مارس سنة 1517) 


محل الحاماه 


لحان 
محكة أكس بفرنسا 
حك تاريخه ٠١‏ أبريل سنة ١958‏ 


ع ٠‏ بسع بالزاد . ضاف . دائرة القمان ٠.‏ غدم 
ملكية . المدين . مسؤولية . 


القاعرة القانوئيٌ 

أن شرط عدم الضمات المدون فى قائٌة 
مزاد بيع اطيان من شأنه تضبيق دائرة ضمان 
البائع بالنسبة الى مساحة الاطيان وحالتها وموقعها 
وبالنمية الى أغلاط مشاحة فك الزمام ؛ ولكن 
مهما كان هذا الشرط يضيق دائرة همان البائع 
فأنه لا ينطبق ولا يمكن أك ينطبق على حالة 
ما اذا اشتمل البيع قطمسا .من الاراضي ليست 
مماوكة للبائعين 


انالا 
محكمة نقض وابرام باجيكا 
تاريحه ١‏ مارس سنة ١504‏ 
نقض وابرام .كيفية رفعه . خطاب , 
القاعرة القادوئئ 
الخطاب الذى يرسله الحكوم عليه الى قَ 
كتاب كمة النقض والابرام و بدى فيه رغبته 
فى الطمن فى اليم الصادر عليه بالمقوبة لا يكى 
لاعتبار الطعن قَاعًا و يتعين الحم بعدم قيول 
النقض المرفوع هذه الكيفية ‏ 


محلة المحاماه 


3 
محكمة نقض وابرام باجيكا 
حك تاريخه هك ابريل سئة 19٠‏ 
نقض . حكم قطعى . 
القافوت. القاقونيز 
اذاكان الحك المطمون فيه بطريق النقض 
والابرام غير حامم النّاع بطريقة قطمية كان 


الطعن فيه بطريق النقض غير ٠قبول‏ 
5١‏ 
محكمة تقض وابرام بلجيكا 


حم تاريمه ١١‏ قبرايرسنة 197 


و ؟ 


لها وحكمت بعقوبة خالعة لساب وحود ظطروف 
عخففة تستوجب استعال الرأفة بالتهمككان حكمما 
غير قابل النقض 


كنف 
حكمة نقض وابرام بلجيكا 


٠‏ م 


حم تاريخه ١‏ مارس سنة 1974 
اجارة . تغيير مالم المرن المدرة . اذن امالك 


القاعرة القانوئ: 
اذا حرم عقد الاجارة بنص صريح على 
المستأجر بأن يحدث ف العين اأؤجرة أى تغيير 
فى «عالها أو أن يبنى فيوا بناء جديداً بدونإذن 
صرح من اأؤجر كتابة وجب الاخذ بأحكام 


نقض ء سقوط الدعوى العمومية . بحث تحكمة النقض هذا العقدكا م .ولا يجوز للمحكمة عند تطريق 


القاعرة القافوئء: 


مثل هذا العقد أن تيز بين الاععمال التى مرن 


لحكمة النقض والابرام فى المواد الجائة | شأنها أن تضعف متانة بناء العمين المؤجرة ومن 


ان تبحث وان دق من 


انكانت الدعوى العمومية سقط تيعضى زر | منهء وبين الاعمال الاخرى التى لا يازم استئذان 


أو لم تسقط 


يكف 
محكة نقض وابرام بلجيكا 
يتاريخ ١١‏ فبراير سئة 19174 
نقض ء جنحة . عقوية . تخالفة . لانقضش 
القاعرة القانوئيٌ 
إذا نظرت محكمة الجنح فى جنحة مقدمة 


المؤجر عنها 


ف 
محكمة اساثناف بروكسل 
حك تاريخه 14 مارس سئة 1١454‏ 
قاضى الاموز المستمجلة . امور مستعجلة . موضوع 
مطروح امام تحكمة كلية . تقدير عقود الطرفين 
القاعرة القائوتي 7 
١-وجود‏ الدعوى الوضوعية الكلية معلقة. 


١ 
أمام الحكمة الابتدائية أو أمام محكمة الاستئتاف‎ 
لامنع من اختصاص قاضى الامور المتعجلة‎ 
من ندب خبير لاداء ماووية ما بشرط أب‎ 
لا يمس حكمه أصل الدعوى المطروحة أمام‎ 
قاضى ال موضوع‎ 

؟- عا أنه لا يجوز لقَادى الامور المستعجلة 
ا سدى رأ اد هيز 8 بر فى قيمة 
الاتفاقات التى تفع بين الطرقين المتخاصمين فلا 
يق كه أن عتدب: غييرا لآداء مأمووية من 
نتانجها تقدير قيمة عقود الخصمين 


حاف 
حم تاريذه 75 كو بر سئة 1978 


. 
٠.‏ شروع . مأمور تخدمة 4يرايه 57 سدم ٠.‏ 
موظف جموى . فراش المكتب ٠.‏ 


القاعرةٌ القانون: 

فى مادة الشروع فى إعطاء رشوة يجب أن 
شتير الشك الأنوو غزية انيز كو حون 
ينوب عن السلظة الادارية أو القضائية وص 
يعمل تنفيذى بها ؛ فالاشخاص الذين لا عملون 
إلا لاس ولحساب الموظفينالعموميين ولا تتعلق 
بهم مسكولية ريعية ليسوا إلا مجرد مستخدمين 
لا .ينطيق عليهم وصف موظفين. فراش المكتب 
ملا لا يمكن اعتباره مأموراً بخدءة ععومية لأن 
رئيسه إِما كلفه يقضاء عمل ثانوى القصد منه 
تسهيل وتنجيز حسن سير الادارة الداخاية ٠‏ 


رشثوه 


محلة اللحاماه 


الل 
محكمة جاند ببلجيكا 
9 تاريخه ١9‏ مارس سنة 1374 


جريمة علانية . ادءاء تحق مدلى . من شهد وقوع 


الجريمة . 
التاعرة العَانوئيٌ 

اذا وقعت جريمة من الجرائم الملانية التى 
فيها اتنهاك حرمة الاداب أو حسن الاخلاق 
جاز ل نكان حاضراً في الحل الذى وقعت فيه 
الجرمة أن يدعى يحق مدنى ضد مرككب الجر ب 

1 

محكمة جاند بباجيكا 
تاريخه 59 مأرس سسنة 194178 


استثناف . سلطة الحكمة الاستكناقية . حالة | 
يقول اللدعى المدنى اماج الاستكئناف . 


القاعرة القائوم: 
اذا حكمث الحكةالاستغنافية بالغاء 32 
ابتدالى لم يفصل الا فى مسئلة جواز قبول مدع 
يحقوق مدنية كارن طا الحق فى أن تطلب 
الموضوع وتفصل فيه 
١‏ ف 
محكة جاند ببلجيكا 
ثاريته 9 مارس سنة 1974 
مشرف . وعى - أدعاء يحق مدنى باسم القاصر ٠‏ من 
الشعرف ضه الومى 
القاعرة القانوس 
للمشرف الحق بأن يدعى حقوق مدئية 
القاصر وللسابه ضد الوصى ع هم 


ْ 00 أموال فلن 


لرّعات 
ون 
من جوامع الكم ما قاله الباباكلوان الرابع بيانا لما يفبغى أن يكون عليه الحامى 
من الفضائل ومكارم الاخلاق قال : 
” موتال هل سمتاءتعممه 8[ أنة] أدعه؟ة”1 ع0 سات هر[ “ 

ومعناها أن فضل الحاجى يؤر فى عقيدة القاضي. وهذا القول الجامم المانع من ابدع 
ما سعمنا ومن أجمل ما قرأنا . وهو قولحق يقينا . لان الحامى الذى يشتهر بين القضاة 
بالصدق فى القول . والنزاهة فى العمل. وكرم الاخلاق فى معاملاته. وسمو الادب فى 
اقعاله . والاستقلال فى رأيه . والمرية فضميره . والاخلاص لموكليه فى الرأىوفى العمل 
يجد دائً) فى نفوس الفضاة ميلا لتصديق كل مايقوله » ومواققة لكل ما يعمله ٠‏ لخاق 
ا حامى وؤثر حقيقة فى عقيدة القاضى . أن فضيلة لسن الاثر و إن تقيصة فسوء الاثر. 

أتدرى الآنمن هو الباب /كليان الرابع صاحب هذا القول اللأثور؛ -هو واحد من 
رجال الحاماة فى باريز . نبغ فى المحاماة فى القرن الرابع عشر وتعمق فى العلوم العانونية 
فبرز فيها . ثم قربه اليه لويس التاسع مك فرنسا واختاره مستشاراً له ولكن الرجل 
اضطر أن يعتزل السياسة على اثر فاجعة عائلية اصايته فترك الامورالدنيوية وعكف 
على الامور الاخروية . و بالنظر لما عرف عنه من التقوى والورع والعلم وحدن الخلق 
اختاره مع الكرادلة ايكو ن «بابا» فتولى البابوية يام كلجان ار ابع عد أن كاق ههووفا 
بين معشير الحامين فى فرنسا سيم الاستاذ جى دى قولك ومبروادها 06 ره6 

يق اسم الاستاذ نس منسما لا يذّكره أحد مدة ستة قرون الى أن قام البابا الالى 
بيوس الحادى عشر فى يوليه من السنة الماضية وارسل إلى نقيب الحامين فى بارس 
رسولا من قبله حمل صورة البابا كلمان الرابع هدية من كرس البابوية إلى ثقابة 
الحامين فى باريس . فتقيلها تقيب ا حامين وسائر اعضاء مجلس التقابة بالشكر والدعاء 
وعلتوها فى احدى غرف التقابة تخليداً لذكرى هذا الحنى الذى ارتق بفضل عامه 
وادبه وورعه وتقواه الى اسى وارق مركز دينى معروف عند اهل النصرانية فى . 
العام كله 

وعلى ذّكر نولى رجال الحاماة امب المناصب وارفع المرأكز نذّكر انه فى الخسين 


سنة الماضية تولى رئاسة الجبورية الفرناوية خمسة من الحامين » جول جريني 
«5ف© وماول وكأن ثقييا ومسيو لوبيه ؛طادورآ .]3 ومسيو قاليير ومءؤنلاة*1 .]2 
وكانا مع محانى الارياف ومسيو بواتكار به فعوومتةه2 .31 ومسيو مليران 
م11 ]3 مرن مات بار يس . وممغلم رجال اللسياسة فى اتجلترا وفرنسا 
وايطاليا و بلجيكا من اكير رجال الحاماة 


* 
#* 


وعناسبة الكلام على الحاماة وال حامين نذَّكر هنا كلة قالها الاستاذ هارى 
رو بير :روطمظ نتده8 نقيب الحامين فى الجمع العلمى : 


6 علأقة تاعتهمع0 غ16 ,قتددة) قدا عل ,عاث قهم 11-اسمم ممعججدط مر[ “ 
*”ععانهم 06 غه «عومعم 064 غاععطزا 


ومعناها: ألم تكن المحاماةمن قديمالزمان اخر ملاذ تلوذفيه حريةالمكر وحريةالقول 


إن 
ا نا 


وما أجمل ما قاله المستشار داجوسو فى خطبته عن استقلال الحانى .قال وصف 
لصناعة الحاماة : : 


5 86و 20916 أققتة ,عتطغأةأةتمقطم 5[ 06ن معتعمة أوقمة ععل02 من “ 
*”.عأ تاكول 15[ 056 ع215قمعم26 30551 بمأضعر 


ومعناها : ان المحاماة قديعة كالقضاء . نبيلة نبل الفضيلة . لازءة لزوم العدل» 


- 
#2 © 


وقد جمع احد الكاء الصغات اللازمة لكال الحامي فقال : 


ععهز 16 ,لمعأغ0 مث'صو “«سعلتهام 16 دزه؟ هل ذ أتدأآوتاهة مه 0م005 ٠»‏ 
غقع 6 رعأنن! ده أعسعوه1 ععاهمء غهء0؟ة'1 نء مععمتقكصمه م ملععمطه مون 
”.عطاعةا هه تامسةء معاط 5 «دمندنو 


ومعناها. : اذا ارضى الحامي الموكل الذى يدافم عند والقاذى الذى يسعى 
لاقناعه ؛ والزميل الذى يناضله ؛ ادى الواجب عليه مام) . 


عير مائلى 


قوائر فالونية وشرءيز 
71 
من توارد الخواطر عند قباء العرب وعاءاء الرومات القواعد الآآنية اللتقة فى 
المعنى ( تام) ) وفى المبنى ( تقرييا ) 
التاعدة اللاشية : : هأ معسص امس أطئ , قسده أقع أطنآ 
القاعدة العربية 2٠‏ من له الغنم عليه الغرم 
القاعدة الفرنساو بة : مهوعفطه ها معان 1زم 1 , وممتسدجة'! أده ذه فآ 


ا 
جا اهس 


القاعدة اللاشة : عدا تماق وعه1 وعم م0مأعتاقده0 


القاعدة العر بية : العادة محكة والعرف قاض 


التاعدة الغر: تساوية : 101 غنة1 ععدمتانآ 
2 
982 
القاعدة اللائينية : تلموطمعم كهمه الطمسصعصة أكتماعق 
القاعدة العرية : البينة على من ادعى 
حال للك + أ اتهء 8 1056م0عه1 مكدعتم 5[ ع0 عونق هآ 
القاعدة الفرئساوية 05 2 ا نك 


عزيز خاتق 


لخن 0 المحاماه 


0 


العدد الثالثكث فري رست السنة الخامسة 


صحقة 
حث قانوتى فى الاختصاص بالنظر فى المنازءات الخاصة بالماق والمصارقف الخصوصية بين <هة 
هو( | الادارة ومصلحة الرى وبين الحكمع ( لحشرة صاحب المزة الاستاد احمد بك صادق مدير 
الادارة بوزارة الداخلية) 


الم 


. مدعى مدتى . تنازله . 32 التنازل . دعوى]‎ ١ 
. مدئية . دعوى حنائية . مصلحة عاأبة‎ ١ 
مصلحة خاصة‎ 

| قذف . سب . افتراء . اهانة ٠‏ الطعن فى اعمال 
ظ موظف عمو . اثبات الطمن . سلامة النية . 


مد | ...| محكة التقض والابرام 


كلا |« .م ,2 2 غ» الطيئات النظامية ٠‏ فريق من مجاس الئواب ٠‏ 
مجاس تواب . عضو يحلس النواب ٠‏ موظاف 
موي 0 خصم سياسى . 
- عمومية . دعوى مذلية ٠‏ . عدم اختتصاص 
بن أىاء « * م« «» /. بالنسبةالرعوى المدنية. اسئثناف المنهم وحده. 
ش ١.عللة‏ عكة الأيكات بالنسية الى الدعو يبن 
11 أره؟  «‏ ا« « تقض . وجوب بيان 0 الاختلاس 
٠4]‏ 2 ل 5 ْ 
3 ا ب4 أو القضائية 
1 |قتل عمد . شروع فى قتل عمد . اصابة غير 
]50 ل 0 8 
المقصود تله 
! | الاجتياعات الديئية ٠‏ منع استمال اما كن 
اؤلأو.؟م| << .50# 
[العبادة للاجمامات غير الدينية . اخطار رمهى . 
61 |هو.؟- 2 0 8ه نقض .وصى .اختلاس .رد المبلغ امختلس . ارمأ 
عو أو.؟ « هام تقض ٠‏ بيان الغرر 


لق د 50 تقض . حك نهالى . حك تهيدى 


محلة المحاماء * .8 


56 


لحل 


5" 


حكمة النقض والابرام 


»2 »2 غ2 

2 م 2 

00 0 22 

22 001 م 

2 2 2 

00 2» 00 

محكة الاستئناف: الاهلية 

2, 2 0 
2 » 0 


ش ا 


محامأة . جضعية مومية 3 بجاس هابة : طمن ف 
تشكيلبها . محكة النقض . ميعاد الطعن - ١8‏ 
بوما ٠‏ دعوى البطلان . من ناظر الحقانية . 

[ ارساله الشكاوى الى المحمكة لفحصها. لاطعن 

نقضص 85 ميعاد الطعن . <واز نظر الطعن قَْ 
خلال الميعاد . محامين . جمعية عمومية . خلس 
ثقابة . سلطة الْمعية العمومية . الال مجاس 
النقابة . مكتب الجعية العمومية . امتناع 
مكتب الجعية العمومية عن الاشتراك فى 

ْ الفمل مكتد تت د 
عضر تازل ظالن اتلس +يظووق ١!‏ الويثة 
مجلس -حسبى . حجر . رفع الحجر. اذا بت 

:ان لامال لدى الحجور عايه 

مجلس حسبيي . قب . فقير . محل اقامة بعيد 
مجاس حسى . استئناف . شخص ليست .له 
صفة . احالة استئنافه : عدم جواز 

مجلس حسيى . وصى . فقير. محل اقامة بعيد 
مجاس حسي - ودى ٠‏ ام 5 اجنبى 

ا عل 5 تاف و مدكوليته . اماد قن مدلى 
حكر . اتفاق على عدم زيادته ٠‏ اثره 

فصل الموظف من الخدمة . الغاء الوظيفة . 
اعلانه . المادة 14 من القاثون المالى 

محريض على عدم. الاتقياد للقوائين , تحييذ 
جرعة ٠.‏ مل صورة الحالى .المادةعه اعقو بات 


ل رض 
ا 1؟؟ 
لوق 
للة) لكوك 
نا لضف 
عزعام؟ 


"14 


ا 


علي 


17 


القن 


545 


مدن 


يكن 


اانا 


لق 


محكة الاستئناف الاهلية 
محكة جنايات اسكندربة 


محكة بنىسويف الابتدائية الاهلية 


مدر 


سحافة . جريدة . طلب الغاء الجرريدة . عدم 
نشرها الك الصادر بالادانة . عقوبة تبعية 
0 كتاب كات القذف محروف 


سوء نيه . اثيات الوقائع 
اجارة . مخفيض فية الايجار. زراعة القطن . 
د زراعة حبوب . 
لقت جناق ٠‏ تغيير النظم الاساسية لابيئة 
الاجماعية بالقوة . اعتداء على حر ية اصحاب 
ْ الاعمال ا 


اجارة . مخفيض الايجار . زراعة قطن أو 
ْ حبوب سواء 

برلان . حصانة أعضاء البرلماري . تأجيلأ 
١‏ دوو الانهاد . 


| اعلان الأوراق القضائية . عش في الاعلان . 
| جواز الطعن بعد الميعاد 

تيديد . لا وديعة بل دين عادى . لا جرعة 
ْ ولا عقاب . اتماق باطل 

| تزويز. ضرر. ضرورمادى. ضرراجمّاى. 
قانون التسجيل الجديد . انتحال شخص] 
| شخصية آخر ظ ْ 
ناظر الوقف . قبضه تأمينا . مسئولية الناظر 
الجديد ٠.‏ رجوع الوقف على ورثة الناظر 
القديم . أسيابه 


4 


م مر لمم م 


"18 


خرف 


رذفرا 


رف 


نيضرا 


حرس 


فين 


كلض 


شف 


يران 


لقنا 


عداة المحاماه 0 بن ل ل 


07 أمكمة بتي سو يف الابتدائية الاهلية| رد القاضى . ميعاده . العلم ياسباب الرد 


0 


00 


هم" 


رنض 


فخض 


انا 


ىف 


ه اسيوط ه2 « | مشيوه.انذار بوليس . بلاغ جديد . معناه 
تنظر . بلكون . مسافة . عخالفة . الاتماق 
« الاسكندريه « » ام بال 
اخفاء ادلة الجرعة . مادة « 17١‏ » مكررة . 
« فوه الجزية الاهلية | تغير شهادة الشاهد . شروع. مادة م6١‏ 
| عقوبات 


55 عقد عرفي ٠‏ غير مسجل . اثره. مأدة« ٠١١‏ » 
١ 75 7 3‏ ]ديدى .امات اكامناك «انلاتن قاين 
مكان تسلم البضاعة . مكان دقم العُن . 
»2 دمياط , 01 ْ 0 هلاه ليع حم لن 
عن - 


حكومة . اختصاص الحا 5 . دعوى اصلية . 
دعوى فرعية . دعوى طمان ٠‏ تفييد المحكة 
محكمة جنائية . الادءاء بالحق المدلى . السهو 
عن الفصل فيه . طريق الطعن فى الحم . 


( المواد «/ام مرافعات و 5١9‏ تحقيق جنايات) 


لس حدى ٠.‏ قدير اتعاب الخبير. قوة 
١‏ القرار . سلطة الجاس الحمبى فى اعتاد 
| الحسابات . تقر بر مكافأة الاوصياء والقامة 
« انا « م |عقود . تدليس . كذب . بطلان التعاقد 
حك . قوة الثىء المحكوم فيه . صفة الاحكام . 
قطعية . تبيدية . تحضيربة 


و 
- 
2 
و 


0 موالوط « 


و 


اتتخاب ٠.‏ ناخب . معناها. فاخب مدرج أمئه 
بالفعل أو بالقوة 

وقف . نظر ‏ ناظر بن . ختصمومة . جواز. انقراد 
احد الناظرين ٠‏ 


لجنة اتتخاب مديرية الشرفية ْ 


فتوى شرعية 


عينة]| : 1 1 تأبع فهرست الاحكام | 


وقف . قرافة المسلبين . وقف لسيدنا عمر . 
تنظم . رخصة بناء . ملكية البناء دون الارض 


|نوج مل زوحة كناية + كفرد الزوعات: 


وفنا تفضا 0 » 


) مساواة فى المعاملة . فى التفقة ٠‏ مالها 
[وديعة . من الاب . من الاين . منهها مما . 
زْ شركة . تساوي 
| وقف . شرط الواقف . تفوت مصلحةالوقف. 
|| شرط عدم جواز محاسية الناظر. 
استثئاف . قرار ضم ناظر ٠‏ قرار تفسيرى . 
قرار تمَكين ناظر . قرارات هيأة النضرفات. 
قوتها أمام احكة القضائية . ناظر حسبي. نزاع . 
خفاء الحق.شرط النظر. قضاء قولى. مسوغات 
عزل النظار . خيانة . محل ثيوتها ‏ 

. مختلط . قيمته أمام الحسكة الشرعية.. 


وس 74" » 2 


لض 00 0 


جسم | +بم | المحكة العلا الشرعية. 


مف ا بنذرينا » » 2 8 
: شْ | قوة الثىء الكوم فيه 
نك «٠‏ دا« وقف . نظر . عزل . اهمال تصايح أطيان الوتف 
وقف ٠‏ نظر. الحم عل ناظر الوقف بالسجن ٠.‏ 
89؟؟ | ىم 2غ ,» 0 8 5 0 
1 اسقيداله 


| كم | حك مصر الابتدائية الشرعية , وقف. ناظر . مستحق . نفقة . طلب نفقة شهربة 
<٠ 0 ١‏ | نحكة التصرفات . الحمكة القضائية . قرارات 
 « 2« 2 « 5 00000‏ | الاولى . حجة لدى الثانية . اتقراد أد 
30 الناظرين . اجازة الآخر 2 ' 
؟:؟ أ حم | مكمة الاستئتاق الختاطة | القّاس . مواد مستعدلة: 1 
اهمال . سقوط المقوق . أوامر ادارية ٠‏ تأويلبا 


عع أحى؟ » 0 ِ» 2058 
ايقافها ٠‏ خبراء . تقاريرمم . 


20 


كدلة مانام ش 6 


4؟ |م؟| محكمة الاستئئاف الختلطة ص فاحش ٠‏ اجارة 


طويلة . تواطؤ 


46؟ أحد؟| « »م | سندات نحت الطلب . بروتستو 
. شفْعة . معاد الستة شهور . ستير 4. 
ته" أحدء| « » اح ا ل ور ب 00 
1 حق استرداد الحصة الشائعة . شريك 
ككذا دض 2 » 0 وقف . نفقات شهرية . عدم جواز. التنازل عنها 
ْ ل ف الا ا ل ال 
ا كف م 0 0 شركة . قسمة . فين فاحش ٠.‏ نكلة الفرق 


| تحقيق . خبير ٠‏ ميعاد . قواتة ٠‏ سقوط الحق 
| فيه . اهاله 1 

دعوى ابطال تصرقات المدين . الاحكام 
الصادرة فيها . من يستفيد مها 


4ماءو"| « 2 7 


5 ْ 2 0 ا أ ل 1 ٠‏ وأد 
5 00 الطليات . سيب لدعوى . تعديله . قاضى 
الموضوع . مقيد 
ووه | هه 5 5 7 5 إحدبى ٠‏ تماد ا مرشعحين للوضابه . تسأويهم . 
| توزيع الوصاية على امال وعلى النفس 
| : اذوتات البورضة . كتابة .'شقاها ...ينوك .. 
مهم | ,و | محكة استئتاف باريس افراد . طرق الاثيات ميدأ . ميدأ . ثبوت 
بالكتابة 
4ه |بموء؟ 0 » 2 وصية ٠‏ شكل الوصية ٠‏ عقّد أو خطاب 
0020 تأنيخ + مماد-ستوط للق .يندا ا 
6ه" |5 » » «١‏ نامين يماد سفوا فى + مية ف 
2 منفق عليه : 5 
حد ما للندين . خطاب . أسد 
كه ل" »2 غ2 0 7 5 58 9 امم 


الامانات . تأخير البنك . مسثولية 
5 حديد ٠‏ مسئولية . اصاية ٠‏ آقة معاوية . 


اام مم محكة السين بأرد 1 
0 زوع اوه هلا علة قر ونة 


اي مملة الخاماء 


بيع ٠‏ بيع بالمزاد .. ضمان . دائرة الغيان . 
ْ عدم ملكية المدين . مسئولية 
تقض وابرام ٠‏ كيفية رفعه . خطاب . 
نقض . حلم قطعى 
0 . سقوط الدعوى العمومية . يحث محكة 
التقض 
نقض . جئحة . عقو بة مذالفة . لا تقض 
اجارة . تغيير معالم المين المؤجرة . اذنالمالك 
0 الامورالمستعجلة. واد مستعجلة . موضوع 
مطروح امام حكة كلية . تقدير عةودالطرفين 
إرشوة ٠‏ شروع. مأمور بخدمةاميرية . مستخدم 
| موظف . فراش المكتب 
جرية علائية . ادءاء يحمق مدنى . من شهد 


كه كن رقنا 


وهم | مو؟ يكة نقض وابرام بلجيكا 


5 |515؟ »2 حاند 00 وقوع الجرعة 
د ا 0 اسنئناف . سلطة الحكمة الاستثنافية . حالة 
الحم يقبول المدعى المدنى امام الاستئناف 
527 5 5 9 مشرف . وصى . ادعاء حق مدلى . بأسسم 
ا لذعات 
55 


فود قأونبة وشرعية 


البيس ب ب سسا 


ريس القرد: عزيذ فى 


الم الام 
7 0ك 
501/1610111011١ 2‏ 


العرد السابعع 


نعطت ااا 
عرد سام لت ه؟ و١‏ 
الادارة يدان سوارس غرة ؟ 
سه سيج و -_- 
هه لمق ئالبعس صم 


يشأرع علوي نمرة ه 
تليقون ثمرة 3180 


077 تتام 


الكلمة الاولى 
نشرنا فى الاعداد الثلاثة التى ظبرت من محلة الحاماة فى هذه السنة ( وى السنة الخامسة ) 
حك من احكام تحكمة النقض والابرام و 76 حكا من الجلس الحسبى العالى و .© حك من 
محكمة الاستثتاف الاهلية و 4: حَكا من الجا الكلية وا خاكم الجرئية و 11 فتوى من فتاوى 
حضرة صاحب الفضيلة مقت الديار المصرية و7١‏ حك من الحاكم الشرعية و م حك من 
الخاك الختلطة و +٠‏ حَكا من الحا الفرنساوية و .© حكا من الحاك البلجيكية . فتكون 
حملنها 5 حك وقراراً وفتوى . هذا عدا الاحاث القانونية واللزعات والفوائد القانونية والشرعية 
الكلمة الثانية 
وفىهذا العدد نشرنا بحثا لحضرة الاستاذ الفاضل اميل اقندى بولادالحابىقى «اسثمار اموال 
القصر وا محجور عليهم وودائع الحا الاهلية والشرعية » 
ثم نشرنا “+ 
00٠‏ احكام صادرة من محكة النقض والابرام 
ه20 احكام صادرة من الجلس الحسبى العالى 
0٠‏ احكام صادرة من محكة الاستثناف الاهلية 
2 حكا صادرا من الجاك الكلية والحاك الجرئية 
ىه احكام صادرة من الجخام الشرعية 
3 فتاوي شرعية صادرة من حضرة صاحب الفضيلة مفتى الديار المصرية 
6 احكام صادرة من الحام الختاطة ْ 
١‏ احكام صادرة من الحاك الفرنساوية 
00٠‏ احكام صادرة من الجاك البلجيكية 
ا فتكون الجلة سبعة وسبعين حك وفتوي 
وشفعنا هذه الاحكام بثلاث « لذعات » وثلاث قواعد شرعية مع ما يقابابا من القواعد 
اللائينية والفرنساوية يك رئيس محري الجلة 
عير هانى 


الث اخكامم 


المجاماة 


العرد اللا بع 


عرد ينام 


اسذتهار أموال العم والكهور عاررم 
وودائع الى الم الل شَاء و السر عم 
أقتر اح 
مقدم لوزارتي المقانية والالية 


من مبادىء الرقي العصرى فى السياسة 
المالية وجو باستارالاموال المدخرة وعدم 
جودها فى الحزائن 

واذا حسن ذلك فى اموال من كان مطلق 
التصرف فأحرى أن براعى فى اموال عديم 
الاهلية 

لذيك فانا نشكر لادارة امجالس الحسبية 
سعبها فى حمل الاوصياء والقوام على استمار 
اموال عجوديهم إشراء باد مالية 
للحكومة ذات فائدة مضمونة او نششراء 
عقارات ذات اراد أو يتسليفها بالفائدة 
القانونة كأمين عقاز ى يح 

على انه من المحقق انه نصعب على بعض 
الاوصياء والقوام ساوك هذا السهيل بسبب 


عقبات أو موائع شخصية أو مركزية فيترتب 
على ذلك جود المال الكثير بدوتف كرة 
لاصدابه زمنا طويلا 

وقد تحقق لى ان متوسط جموع اأبالغ 
الجاء.دة في خرائن المجالس الحسبية يبلغ نويا 
و ار بعائة الف جنيه ؛ومتوسط مافى ايدى 
الاوصياء والقوام يباغ حوالى مائىالف جنيه 
تكن المنية الماعليه لليتمن دن 
السياسة تركبا عدعة المرة 

وقد طراً على كرى اقتراح فى معالجة 
هذه الحالة عرضةه منذ شهر مارس المافى على 
وزارة الحقانية وآثرت نشره ليبحثه رجال 
القانون ورجال المالية من الوجبتين الحقوقية 


4 


والاقتصادية عسى أن يخرج من يحثه ممحصاً 
ذا فائدة للمصلحة العامة 


مل الحاماه 


وارى ف الاربعة بالمائة فائدة جليلة 
تفضل م يععلى من الفائدة من السندات اذا 


أما العلاج الذى اقترحه فهو ان تشترى | اشتراها وكيل صاحب الوديعة مباشرة لان 
التكومة بقيمة متوسط المبالغ المودعة لديها ' المشترى يضيع عليه زمن لين الشراء ويبذل 


ولدى الاوصاء الذين يلزمون بتسليمبا ما 
لديم »أع ىن قينة المتاثة الى هته نوات 
مالية من سندات الدين المصرى الموحد أو 
الدين الممتاز ذات ظائّدة تبلغ الآن حوالىخمسة 
ونص ف ,الماية أو ما يقرب من هذه النسةغ 
ومحفظ المكومة هذه السنداتلديها علىذمة 
اصصاب الودائع من عدعى الاهلية بحيث 
تكون هذهالسندات مماوكة فى الواقم لاسصحاب 
الودائع التى دفعت فى كنها ؛وبعتير اصحاب 
الودائع راد ق قركة خناضة هدافة راس 
مالها السَائة الالف جنيه التى اشتريت بها 
السندات . ويق لم اقتسام ارباحها التى تبلغ 
بواقع بأ بالماية ٠٠٠سم‏ جنيباً فاذا توزعت 
هذه الارباح على رأس المال اصا ب كل مائة 
غرش من روأس المال خمسة غروش ونصف 
وهى غلة قل ان نعطيها افضل الاطيان . 

على اتى أرى ان لا يعطى صاحب الوديعة 
ريحاً يزيد عن اريعة فى الماية من قيمة ماله 
وان تحفظ المكومة ما بزيد من ريم السندات 
نظير مصاريف اداركها لهذا العمل وال 
لا يحاسب صاحب الوديعة على نصيبه من 
ارح الا منذ يدء الشهر التالى لا بداعه امواله 
وحتى نهابة الشهر السايق لتاريخ سحبه الوديعة 
على مثال ماهو 
التوفير بالبوسته 


جار فى ودائم صندوق 


مصاريف كثيرة فى الشراء والبيع ويخاطر فى 
تحمل بعض الخحسارة اذا 'زلت قيمة السندات 
وقت البيع أما المكوسة نيا اذا اعترت 
السندات فهى تدين ذاتها وهى لا تضطر لبيعها 
فى وقت من الاوقات . هذا فضلا عن انه 
لا يصح ان تتوقع الحكومة هبوط اسعار 
سنداتما والاكانت عدعة الثقة ؟كاتها المالية 

وليس فى اعطاء الفائدة فين على االحكومة 
لان المادة 49 من القائون الاهلى المدى 
اوج تعلى حافظ الوديعة ان يرد محصولما 
وفوائمدها »فدفع الفائدةلاصحاب الودائع حق 
شرعى طم فى ذمها لامها هى تتقاذى فائدة عن 
تلك الودائع من البنك الاهلى حيث مودعة 
جميع امواا الجامدة 

وقد يصحتطبيق هذا الاقتراح ليس قفقط 
على اموالالقصر ال محجور عليهم » بلايضاً على 
الاموال المودعة فى خزائن الاك الاهلية 
حيث تيتى الشهور بل السنين الطويلة بدون 
انيستفيد منها اككامها ياتا خذ عنها المكومة 
35 ايداع قدره واحد بإلماية وتتقاضى 
الكومة ظئدة تذكر عن ايداغها بالبنك 
الاهبى )00 


)١(‏ ان الحام اتختلطة تتناول على ودائمها بالبنك 


متها لارباب الودائع 


علة المحاماة 


ورنصح اإيضاً تطبيق هذه القاعدة فى 
ودائ الحا ثم الشرعية حيث يوجد عشرات بل 
مئات الآ لاف الجندهات محفوظة لذمة شراء 
عقارات لاوقاف اهلية فتبتى حامدة عاطلةالزمن 
الطويل لما يمترض قبول اليدل من العقبات 
الكثيرة 

وآر فق لخر اله اذا لل ترض المكومة 
القيام .هذه العملية فيصح ان يوكل بها لبنك 
مصر الذى لا برفضها لما قها من الفائدة 
الأكيدة فضلا عما فها من الخدمة الوطنية 
التى انثىء من اجلها ذلك المصرف الوطنى 

وأرجو ان لا يقوم على الطريقة المقترحة 
اعتراض شرعى “ول دون امكان تنفيذ 
الاقتراح بحجة حرم الشرع الاسلاتى التعامل 
بالموائد فان الامر محلل شرعاً بشركة الخاصة 
التى ذكر”ها اتا فضلا عن ان هناك فتاوى 
مشهورة تجعل الامر ميسوراً شرعا ولا تعتير 
فائدة السندات من الربا ارم 


افع 


وفي سائر الاحوال ذاننا اليوم فى عصر 
جديديقفى بضرورة اسثهار الاموال المخزونة 
فاذا ما حارينا الرق الغربى فى ذلك كان 
جودنا سببا فى ثبوت تغلب الغرب عليناى 
مار التحارة والصناعة الذى يحركهما المال 
غيرالجامد .ولا نجنىمن :بضتنا السياسيةفائدة 
تذكر اذ نرى انفستا مثقلين بالدين المطلوب 
للغرب فتذهب فيه ثروة بلادئا ورة جبودنا 

اذ يخلق بنا ان نتنبه فذسير الى الامام فى 
تلك النهضة المباركة التى تقدمنا قبا رجال 
بنك مصر بالاعمال المالية والتحارية والصناعية 
فكانوا لنا قدوة حسنة واظهروا للغرسين 
مثلا صالما لما يرجى ان يأيته الشرقيون من 
العمل الناقم ,© 

اميل لود 


الحاى 


00 ْ ججلة الحاماة ْ 


لذمكام 
كقكةتكائلة 


51 
3 تاريحه © نوشير سنة ١574‏ 
نقض ١‏ حرام مستحيلة . انواعها . عقوبة . 
القاعرة القانوئءْ 
الجرائم المستحيلة نوءان : جريمة مستحيلة 
استحالة مطقة كن اطلق حاتري على جنة 
وهذه لاعقاب علبها ؛ وجرعة مستحيلة استحالة 
نسبية )كن وضع يده فى جيب شخص بقصد 
سرقة ماله فل يدق الجييب شيئا؛ وهذه جرعة 
اقب علا 
( طءن التيابة العموميه فى قرار قاضى الاحالة 


#محكمة معر الاهلية ضد سلما السيد اليتايى قضية 


غرة ٠8لا‏ سنة 4١‏ قضائة . 


اماق نعف طلدث نأغا ودفرات اأصداب السادةواليرة 
حتاب مسار برسيقال وحتاب مست رك رشو وأمد عرةان 
باشا وعلى بكسالم وعلى بكعزت رئيس نياية الاستكناف) 


تعلمى, 

(راجع مهذا المعىمقالحضرةالفاضل خثيل 
عفت نابت بك القاضى فى «الجرعة المستحيلة» 
ومنشور بالعدد التاسع من سنة الحاماة الثالئة 
ص 484 ) 


0 007 
دائرة حقهره صاحدب 


من 
5 تارمخه م توقير سنة ١974‏ 
نقض . حق الدفاع . الاخلال يه . بطلان 


الفاعرة القَانُوئئ 
اذا منعتالممكة المهممن|بداء أدلة مهمة 
فى دفاعه وحكت عليه بالعقوبة بدونأن السمح 
له بابداء دفاعه كان عملها باطلا ويتعين نقض 


الح 


( نتض فرج متياس ضد التيابة الحمومية قضية نمرة 
وعا (١‏ ستة 4١‏ قضائة . دائرة حفرة صاحب الءالى 
احمد طلدت باما واهيأة السايقة ) 


ضف 
حّ كار يه ؟ توشير سنة 185 
نقض . حق الدفاع . أخلال به . تقدم مستندات 
القاعرة القائوئ,: 
اذا قدم وكيل المدعى بالحق المانى فى 
جلسة امرافعة الاخيرة عدة مستندات لم يسبق 
اطلاع المنهم عليها وطلب المهم بلسان محاميه 


تأجيل النطق بالحم حتى يطلع على المستتدات 


عاة الحاماة 


ال 


الذكورة ويقدم مذكرة بها فرفضت الحكمة 
أن تقبل منه ذلك بناء على أنه يعلم من قبل 
يعضمون ثلاك المستتدات كان حكمها باطلا 
لان فى تصرفها هذا حبسا لهرية الدفاع لا تقره 
محكمة النقض 

( تقس محمد زى ابراهيم عويس ند النيابة الممومية 


.ا هخ د -- ىا لل >» 50 ."0ه 
ق#ضية عره ٠إلا‏ ستنه١اة‏ قطضائية. داهرة دشر ةصاحب 


المعالى امد طلعت باشا واطيأة السايقة ) 


ا 
5 تار مه “ نوشير سنة 1974 

نقض.نطبيق هادة وذكى اخري. خطأ كتانى .لا يطلان 

القاعرة القائو”.: 
اذا طبقّت المحكة مادة من مواد قانون 
المقوبات وذّكرت خطأ فى حكبا مادة اخرى 
فلا وجه للتقض حيث أن المادة المذ كورة جاءت 
من قبيل الخطأ الكتابى ويتعين رفض النقض 
ايض خصوصا اذاكانعدم تطبيق المادة الغير 
الواردة فى لحي لايغير شيئا من مقدار العقوبة 
) نض اسماعيل براهم خحوده ورين صد النياية 


العمومية . قضية عمرة 97لا( ستة (4 قضائية.دائرة 


حغرة صاحب الممالى اجد طلءت ياشا واهيأة السايقة ) 


اذاف 
تاريخه © نوشير سئة ١9574‏ 


نقض . وقف . نأظى وقفا . كيدوك . ١‏ مدق 


دقم الروم يد الحكم , نية الاختلاس 
القاعرة القائر 2 
اذا ظولب ناظر الوقف بدفم استحقاق 
المستحقين فادعى يأنه صرفه فى شؤون الوقف 
ورفضت المحكمة المدنة دفاعه هذا وحكدت 
عليه يدفم البلغ الى مسشحقيه ثم دفعه بعد الحم 
فلاعقاب لأن التأخير فى دف الميلغ المطالب به 
لا.يدل على نية الختلاس المبلغ أو تيديده 
( نقض ابرأهيم بك حسق ضد التياية الممومية . 
قضية تمرة ٠9لالاسئة 4١‏ قضائية , دائرة حغرة 
صادب المعالى امد طاءت باشا واطيأة السابقة ) 
تعدو 
الاخذ بهذا المبداً على اطلاقه فيه خطر 
على حقوق المستحين وعلى حقوق جبةالوقف 
اذ يفتح هذا المبداً المجال واسماً لاخونة من 
النظار بأن يدعوا صرف ريع الوقف فى شووذ 
الوقفوإستمتعون بالمبالغ الطائلة التى تتجمد 
في أيدمهم طول مدة الصومة المدنية حتى اذا 
ما حكت علي الحا المدنية بالدفع ودفعوا 
فروا من الءقاب فالاوفق لاعدل أن يقدر 
القاضى ظروف كل دعوى على حدنها يدون 
ان يتققيد مهذا المبدأً وحده , 


يحض 


/” 
9 تار ممه © نوشير سنة 1974 
أَضض . نية القتل . ذكرها دلالة . 


القاعرة القائو:.: 
ليس من الذرورى ذرو نية القتل ف 
المي اذ يكنى ان تستفاد هذه النية بكل 
وضوح من العبارات الواردة فى الحكى فاذا 
ابت ال ان المنهم قل عمدا آخر بان 
ضربه بنبوت على رأسه سبب وفاته فهذه العبارة 
تكون كافية وستنتج منها وجود نية القتل 
(نقض حمد محارب ضد التياية العمومية قضية مرة 


4 سنة 41 قضائية . دائرة حضرة صاحب الءالى 
احمد طلءت نما واطيأة السابقة ) 


و" 
حّ تاريحه ” توقير سنة 1974 


نقض . سماع ثمهأدة شاهد : إسيق اعلا . لد يطلان. 


القاعرة القائوي: 
ان قانون تشكيل عحام المنايات ييح 

لامحكة ان تسمم شهادة أى شاهد يتراءى لا 
روم ماع شهادته بدون سبق اعلانه ما نصت 
على ذلك امادة 45 منه 

( نقض كد متولى مادم وآخر ضد التياية العمومية 
وعزيزة سول مدعية حق مدلى . قفية تمرة 417لا١‏ 
سنة 4١‏ قضائية . دائرة معالىاهد طلءت باشا وافيأة 
السايقة) 


مجلة الحاماه 


ذف 
حم تار يخه 5 توشبر سنة +154 
نقض . شروع فى قتل . وجوب بان وقائم الشروع . 
القاعرة الاو َّ 
اذا لم تبين المحكمة بيانا كافيًا فى الحم 
قصد القتلكان حكمها قابلا للنقض . 
) نض د حسن الحاهل وخر ضّد النياية العموهية 


ثمرة ١74١‏ ستة 4١‏ . دائرة معالى اجد طلءت باشا 
واهيأة السابقة ) 


ذف 
5 تاريخه + نوشير سنة ١574‏ 
تقض . ساطة قاضى ا موضوع فى تكووين اعتتاده . 
التاعرة القائو سًّ 
لقاغى الموضوع ان يكن اعتقاده كينها 
أراد من الوقاثم المطروحة أفأمه دون ان يكون 
لح-كة النقض والابرام حق التداخل فى ذلك 
( نقض حمد امين التركى ضد التياية العمومية . 


قضية نمرة ١9/43‏ سنة 4١‏ قضائية . دائرة معالى هد 


طلعت باما واطيآة الساقة ) 


»// 

3 تاريخه © توشير سنة ١974‏ 
نقض . عقوية اصلية . عقوية تيمية . ارتباط . 
اهمال الحسكم بالعقوبة التبعية 

القاعرة القائوئي:ٌ 


جرى القضاء ا مصرى على انه اذا وفعت 


له الحاماه ّْ 


عدةجرائم لغرض واحد وكانت مرتيطة مع بعضها 
حيث لا تقبل التحرئة وجب تطبيق المادة ؟م 
من قانون العقوبات والحسك بالمقوبة الاصلية 
المقررة لاشد تلك الخرائم ثم الحكأيضًا بالعقوية 
الاخرى التبعية أوالتكمياية المقررة للجرية التى 
عقوبنها اخف 

اذا اهمات محكمة الجنزيات الحم بالعةو بات 
التبعية جاز لحكمة النقض ان تضيف العقوية 
التدمية على العقو بة الاصاية 

الوقائم 

النيابة العمومية اتهمت المذكورين بانهم 
فى المادة مابين دسمير سنة 1951 و1؟مارس 
سنة 199 بندر زفتى الاول والثالى بصفتهما 
موظفين عوميين ارتكيا تزو 7 اثناء تأدية 
وظيفتهما فى دفتر لخزينة المجلس البلدى 
وايصالاتصراف العوائد بان غيرا المبالغ الموردة 
للصراف البينة فى الايصال واثبتاها فى دفائر 
الخزينة على غير حقيقتما حتى تاق مع بعضما 
وذلك قسن اغتلونيا الك كران اماق 
الزمان والمكان السالنى الذ كر بصهتهما أمينين 
على الودائم ومنوطين مساب اانقود اختلسا من 
مال اللجاس اليإرى يزفتى للم اليهما عقتضي 
وظيفتهما مبلغ سبعاثة جنيه وثأيانَة وستة عشر 
ملم والستة الاخيرون فى المدة ما ببن دسمبر 
سنة 1980 ومارس سئلة 1998# يصنتهم 
موظفين عموميين ارتكبوا تزويراً فى ما نيفستو 
وايصالات مجلس بلدى زفت بأن غيروا فى 


لك 


مقدار وزن البضائع الصدرة واستواوا بذاك 
على فرق العوائد وبصلهم برل مأمورى 
التحصيل اختلسوا مبلغ ثلئالة وستين جنهها 
وخسمالة مليم وعشرة هن العوائد اللحصلة هن 
وابورات الحليج واشخا ص آخر ين المبيئة بتقارير 
تفتيش البلدية سل الهم مفتفى وظيفمم على 
ذمة توريده مجلس .إدى زتىوالستةالمذ كورون 
إيضا فى ليلة ©١‏ مارس سنة 1981 وضعوا 
النار عمداً فى بناء الجلس البإدى وعبماته وطلبيت 
مل تحقيرة قات العا" إخالة التبديق عل 
طنطا نحا كتهم بالواد ا ولاو و88 وم 
عةوبات وحضرة قاضي الاحالة أصدر امراً فى 
٠‏ وليه سنة ١99‏ باحالة الهمين على هذه 
الحكة لجاكتهم بالمواد المذ كورة 

ومحكة جنابات طتطا بعد مماعبا الدعوى 
حكت فى ١١‏ دسمير سنة ١97+‏ عملا بالمواد 
ولا ولاو عقوبات والمادة ١ه‏ من قانون 
تشكيل مام الجنايات حضوريا ببس كل 
من رياض امد المصرى وحمد فريد حمدى 
مد سنة واحدة مع الشغل ويحبس كل من 
عيده سرحان وحسين احمد وتمد امام وجمد 
عمد دعس وابراعيم الباجورى مدة ستة شهور 
ممع الشغل وبراءة المتهمين الستة الاخرين من 
نهمة الحريق العمد 

وبتارخ ١‏ ديسمير قرر حضرة صاحب 
العرَة حامد بك شكرى رئيس نيابة طنطا بالطمن 


لكا" 


فى هذا الحم بطر يق النقض والابرام وقدم ‏ 


تقريراً باسباب طعنه 

المحمكة:- 

« يعد مماع طلبات النيابة العمومية 
والاطلاع على الاوراق والمداولة قانونا 

حيث ان النقض قدم فى ميعاده فبو 
مقبول شكلا 

« وحيث أن الميادىء المقررة واحكام 
القضاء المصرى متفقة على انه اذا وقءت عدة 
جراتم الغرض واحد وكانت مرتبطة مع بعضها 
حيث لا تقبل التحزئة فيحب فى هذه الالة 
تطبيق المادة ## من قانون العقوبات وا 
بالعقوبة الاصلية المقررة لاشد تلك الجرائم 
قط ثم الح ايضا بالعقوبات الاخرى التبعية 
او التكيلية المقررة للجرعة التى عقو ينها اخف 

« وحيث ال الح يخلاف ذلك يجوز 
ان ينتج عنه ممليا ان من يك عليه لار تكابه 
جريعتين تكون حالته احسن مما لوحكم عايه 
لارتكابه جرعة واحدة 


مجلة الحاماء 


«وحيثان الجرائم التى ارتكما المهنون 
في هذه الدعوى تقع نحت احكام المادتين /اة 
و174١‏ من قانون العقويات وقد حكت عكة 
الجنايات بالعقوية المقررة بالمادة 11/9 فقط 

« وحيث ان المادة /91 تقضى يعقوبة 
السدن فضلا عر رد المال الختلس وغرامة 
مساوية لقيمة ذلك فيجب اذرن على محكة 
النقض والابرام اذ تضيف هذه العقوبات 
بالنبعية على العقو بة الاصلية الحتكوم بها من 
محكة المنايات» 

« وحيث ان المبلغ الذى اختلسه المهماث 
الاولانهو>١*ملما‏ و» الاجنيهأوما اختلسه 


الستة الاخروث يبلغ ١ه‏ ملما و8 #جنيهاً» 
(نقض النيابة العمومية ضد راض اهد المصرى 
وآخربن . قضية ثمرة 465٠‏ سنه (4 قضائئية . دائرة 


حشرة صاحب المالى احمد طلءت ياثا واطيأة السابقة ) 


مجلة الحاماه 


1 
حَ تارخه ؛ يناير سنة ١9786‏ 
حسى . قاصر بيع خصة ف عفار . تقاهة القيمة. 
القاعرة القانون 
اذا كانت الحصة المملوكة للتصر ومراد 
بيعها قيمتها تافبة جاز بيعها بطريق المزاد أمام 
الجاس الحسبي مث لامصاريف التي ستوجبما 
هذا البييع فها لو انبعت الطرق القانونية 


0 طءن معالى وزو المقائية صد قرار مجلس حسي 
مركر المياط تمرة 4١‏ ستة 88 . استكناف ممرة ١11‏ 
نئة س#» ع 4و , وائرة حفرة صاحب الْعالى احمد 
طلعت باشا وحضرات صاب السعادة والمزة والفخيلة 
أبو كن نحي باغا وعلى حسين بك والشيخ السية 
الشناوي ويد حدى الفلكى بك ) 


23> 
35 تاريخه > يناير سنة 1106 
حسي . وعى خصومة . تعبيته . اختصاص ٠‏ 
التاعرة الفائوني 
تعيين وصى الخصومة عن عدعى الاهلية 
كالقصر والمحجور عليهم من اختصاص الجالس 
الحسبية 
الوقائع 
من حيث أنه بتار 1؟ فبراير سنة ١554‏ 
طلبت الست ست بنت عبد العال مد موسى 
المقيمة بناحية المعصرة ركز مي تتمر من بحاس 
حسي المركز المذ كور تعيينها وصية على ابتنها 
قاصرة المرحوم عيد الرحمن مد سالم التوق 
تاريخ ١7‏ ابريل سنة 1450 وذلك المقاضاة 


ن لفق 


مد سالم عبد الله جد القاصرة لأييها وعبد الله 
مد سالاعم القاصرة المذكيرة الختصبين 
وق القاصرة 

«و<يثانه بعد النظر فىهذا الطاب قرر 
مجلس حسبى عركز زذتى بتارعخ 9؟ ابريل سنة 
4 عدم اختصاصه بنقار هذا الطلب 

«وحيث أن حضرة صاحب الدولةو زير 
الحقانية طعن في هذا القرار بتارعخ ا" يوليةسئة 
55 بناء على تظلم الست بنت عبد العال 
ممد موسي والدة القاصرة بعر يضنها المقدمة 
للوزارة بتاريخ ١8‏ يونيه سنة :18 وذلكلان 
عَ القاصرة ادعى أنه اشترى املاك المورث 
حال حياته « وصادقه جد القاصرة على ذلك » 

لان هنم الجالس المسبية من التداخلاذا 
كان للقاصر أو عديم الاهلية ولى شرعى انها 
يكون اذا ل تتمارضمصلحة الولى عم مصلحة 
القامى أو عديم الاهلية ؛ اما اذا تعارضت 
المصلحتان فلا بد من تعيين وصى للخصومة وهذا 
التعيين يجوز حصوله من الجالس الحسبية كا 
جوز حصوله من الحا م الشرعية عملا بعموم نص 
الذمرة ااثائية من امادة الثالثة عشر من الام 
العالى الصادر فى ه مارس سنة 191١‏ ينشكيل 
الجلس المسبى العالى- وقد جرى الجا سالحسبى 
العالى على هذا المبدأ 

الجلس 

«وحيث أنالطعن تقدم فى ميعادهالقاثوى 

«وحيث أن الطلب المرفوع أمام الجلس 


ف 


اما هو تعيين وصى للخصومة لان ذلك مرك 
مصلحة القصر التى تتعارض مع مصلحة الولى 
«وحي ثأنمثل هذا الطليهو من اختصاص 
الجالس المسبية ولذلاك يتعين الغاء القرار 
المطعون فيه واعادة الاوراق الى المجلس الحسبى 
الابتدالى لتعيين ودى للخصومة لمصلحة القصر» 
( طعن معالى وزير اطقانية بناء على نظل الست بنت 
عبد العال موسى والادة القامرة ضد تمد مالم عيد الله 


تمرة لا ١‏ سنة ١914 1١99+‏ دائرة معالى اهد 
طلعت بأشا واهيأة السابقة ) 


قن 
حك تاريخه ؛ يناير سنة هوا 
مجاس دسي ٠‏ وى خصوءة . اختصاص ٠‏ 
القاعرة القائوئيْ 
الجالس الحسبية هى الختصة دون غيرها 
بتعيين الأوصياء لاخصومة لأ نالجالس الحسبية 
هى الختصة بتعيين الأأوصياء على العموم . 
والرقالة لصوي لم تكن الاجزت من الوصاية 
العامة وهي فرع منها ٠»‏ والقاعدة أن الفرع ينيع 
الأصل وأن قاضى الأأصلهو قاضى الفرع ارضا 
) طءن معالى وزير الحقانية ضد الست اطيفه خليل 


تمد بمرة ١٠١‏ سنة *“#ا«ا ل 84 . دائرة حضرة 
صاحب المعالى احمد طلعت يا واطيأة السابقة ) 


مجلة المحاماه 


دا" 
حك تاريخه يناير سئة 4300| 

مجلس حسي ٠.‏ حجر . ضعءف القوى العقلية . اختيار 

القاعرة القانوت: 

اذا طلب توقيع الحجر على شخص لضعف 

قواه العقلية جعله بتخيل تخيلات كاذية حتى 
اصبح ضعيف الارادة ولا يمكنه ادارة شئون 
املآكه بنفسه , ثم ثبت من شهادة ذوى قرابته 
بان حالته تحسنت غير أنه يحصل له فى عض 
الاجيان نوبات عصبية كان من المصلحة وضعه . 
تحت الاأختبار لمدة سنة ليدير أمواله بشرط أن 
لا يتصرف تصرفات عينية دبيع أو رهن أو 
تبرع أو استدانة أو وقف 

( استئناف ابراهيم افندى مصط اكيم ضد تمود 


افندى مصطق المكم وآخرين بمرة 79 اسنة الا 
4؟ دائرة مالي احمد طلمت يشا واطيأة السايقة ) 


ونين 
حّ تارمخه 4 يناير سنة ١9378‏ 
مجلس حسي . وصاية ‏ الطوائف غير الاسلامية . 
مسيحيين . موسويين ‏ اختصاص . 
التاعرة القائوئ: 
الاصل أن تختص الجالس الحسبية بنظر 
مسائل الحجر بالنسية الى عموم المصريين ما لم 
يوجد قانونينم ذلك ٠‏ فالظوائ ف الغير الاسلامية 
التى خول لا الحق بموجب أوامر عالية انما هي 


محلة المحاماة 37 


طائفة الارمن الكاثوليك والاقباط الاورثودك. | العالية الصادرة احدها فى ١8‏ نوفير سنة 


ه٠9‏ والثانى فى ١5‏ ماهو سنة *188 وعدل 
الأقاايط النروة افع فلن اناق عن 
200 بين الذرو من عنما بالقانون رقم “اسنة 1118 والثالث فى اول 


الطائفة امسو ية. فالاسراثيليون الوطنيون المقييدون مارس سنة *190 وليس من ضصْمئها الطائفة 
فى مصر خاضعون اذن لساطة الجالس الحسبية | الموسوية :وقد جرىالمجلس الحسبى العالى على 
فلقرار الصادر بتوقيع الحجر على أحدم من | هذا المبداً اذ اقره فى الدعوى المائلة لمذه 
الجلى الحسبى التابع له هو قرار صحيح واجب الدعوى بتاريم لابناير سنة 1958 وعلى ذلك 
النغاذ يكو ن الدفع الفرعى على غير أساس وبيب رفضه 

الجلس (وتحيث ان القرار المنعا نف عاءاقى عله 
للاسباب التى بنى عليها ويتخذها هذا الجلس 


عيك أن لاع فور مو ا ل 1 
اسيابا لقراره فمتعين تأ بيدذهة»6 


اما هي الجالس المسبية مالم يوجد قانون 
1 ( استئناف المواحه سقوب ززرتون ضد سلامه 

عنع ذلك زتون وآخرين مرة 68١اسنة‏ #« ل غم5.دائرة 
وحيث ان الطوائف الغير الاسلامية التى حغرة صاحب المعالى أهد طلءت باشا واطماة السابقة ( 
الارمن الكاثوليكوا لاقباط الارئوذكس 


متى كان القصد من التأجير جواز زراعة صئف 

1ك القطن فى العين المؤجرة ولو لم يرع فعلاء ولا 

حك تاريخه ١١‏ وشير سنة 1974 يجوز حذف نصف السنئة الاولى »ن التخفيض 
اجارة . مخفيش الايجار . زراعة قطن.زراعةحبوب. | محجة بدأ مدة الايجار هن :وليه سنة ١47٠‏ التى 
0 ب فبها قطن لان ااسنة الزراعية فى العقد 
الفاقيه الارة ابتدأتمن يوليه وتنتعى فى يونيهوالا للأصبحت 
أن الشارع اراد بسنقانون مخفيض الايوار | السنة الزراعية نصف سنة ققط لا ستة كاملة 

أن يسرى هذا التخفيضٍ عن مدة العقد يامما | وهذا غير قصد المتعاقدين ولذلك يجب فيض 


للقن 


النصف السنة الاخيرة ايض من توقبر لغاية 
يونيه لانه لولم تنقض لكان ايجار نصف السنة 
الثاتى مقداره ١‏ كبر بكثير من النصف الاول مع 
أن السنة واحدة والالة لم تتغير والعقد المبرم 
لنصفين واحد 

المدكة : 

بعد الاطلاع على الاوراق ومماعالمرافعة 
والمداولة قانور 

« عا ان ناظر وقف حسن بك الالنى تمد 
بك موفى الذى حل محله مد افندى رضا 
الالنى اجر بعقد فى مايو سنة 191٠٠‏ ل#دمد 
افندى على رجى والمعل غبريال عيد لملك 
من اطياف الوقف١٠فدان‏ و١7‏ قيراطلثلاث 
سنوات من يوليو سنة 38 لغاية ونيو سنة 
898 مها 5ه فداناً وكسو ركل فدان ايجاره 
+” جنبهاً والباقيكلفدان ايهاره ٠١‏ جدمهات 
ويدفع الايجار على قسطين في ١١‏ اكتوبروه١‏ 
مارس ولتأخر المستأجرين اوقم ناظر الوقف 
اربع حجوزات علييما فى5 ١‏ سبتمير سئة 97١‏ 
و© دلسمير سنة 95١‏ و5١‏ يوليو ستة 995 
وى ١7‏ اغسطس سننة 999 وطلب الجر 
الحم على المدعى علمهما بالتضامن بالزاءهما 
بدفع مبلغ فاك جنمهاً و50ه ملما الستحق 
لغاية مارس سنة 991 وما يستحد بأعتيار 
الايجار السنوى 80 جنا وهته ملماوقال 
وكيل المدعى فى جلسة محكة مصر فى ٠١‏ ينابر 
سنة 455 أل المبلغ المستدق اقل لان لنة 
الايججارات خفضت الايهار الى ثمانية جنهات 
وتصف الفدان وسندينه فى كششف حساب 


مملة المحاماة 


« وعاان المدعى عليه المع غيريال ادخل 
ضماناً له . 

)١(‏ المستأجر معه مد على رحمى افندى 
لانه دفع له هلاجنمهاً لتوصيلهالناظر (*) و مد 
افتدى فتح الله يصفته وصاعل ممد افندى 
مختار الالنى منالمستحقين (**) والست زهرة 
بنت حسن بك الالنىمن المستحقين فى الوقف 
ايضاً . وحمد افندى فتح الله قال اخذت من 
غبريال ه؟ جنها محمد افندى مختار والست 
زهرة من استحقاقهما فى الوقف وف الجلسة 
الأخيرة أمام حكة مصر قال وكيل المدعى 
ان المباق للوقف بعد الاموال وما تسدد له 


الغاية 48 الزراعية مبلغ 1841 جنيهاً و40 


ملما والذى تسدد لنا قبل ذلك با فيه المال 
مبلغ 1١18‏ جدساً و٠5‏ مليا وطلب الم 
بالتضامن على المستأجرين .أمامادفم للمستحقين 

فلا يوافق على خصمه لما لانه هو الناظر 
وهو الذى محاسب المستدقين - وغيريال 
افندى عبد الملاك طلب رفض الدعوى وقال 
اله استأجر من محمد بك مومى فأنذره محمد 
اثندى فتح الله والست زهرة بان مد بك 
مومى عزل فدفمنا 76١‏ جنباً محمد افندى 
رحمى و0 جنا للست زهرة ولحمد افندي 
فت الله والمستحق 1815 جنا 56م ملب 
ايجار السنتين ومخلاف ما دفع للستحقين 
والاموال جنيه و0064 مليم واذا 
استحسن ايضاً ابقاء القصل فى مبلغ 0ه 
عدي المدفوع لاستحقين مستعدوق لدفع 
الباق 7ه جنباً من غد 


عاة المحاماه 


دوعا ان وكيل الستزهرة وحمد افندى 
فتح الله بصفته قال انين عزل ممديكمومى 
وتعيين الناظر الجديد استوليا على مبالغ لما 
حق ذمها وعلى فرض ان دفع لا +06 حنية 
فان استحقاقبما فى السنة 6٠١‏ جنيه 

« وعا ان محكة مصر فى /ا دإسمير سنة 
؟13 حكت بانه بناء على حكم لجنة الايجار 
بان ايجار الفدان فى السنة مانية ج.هاتو نصف 
يكون الايجار فىالسئة 40 جنيهاءو 4*8 ملما 

د وها ان المستحق عن سنتى 9371و 79و 
يكون تموعه 1415 جنيهاً و14" ملما 

وبماان المستأجرين دفعا 17٠‏ جنيه 
0ه ملما عا فيه الاموال يكو الباق 0ه 
جدساً و54" ملما 

«وياان المدعىعليهالثالى دفم الستحقين 
«ه؟ جنا «الحمكة رأت ايقاف النظر فيه 
حتى نفصل فى الدعوى المرفوعة بين الطرفين 
بهذا الحصوص . وهذا المدعى عليه بدعى انه 
دفع للستا جز معه *هة؟ جنمباً و اتوصله 
للمدعى فلا ترى المحكة احتسابه فيكون 
005 جدبا و74 ملما - 88؟ جنيها حت 
بوهم جنا و4ه" مليماً لفكت الحكة على 
المدعي علمهما الاصليين بالتضامن يان يدقعا 
لناظر الوقف 8ه" جنبهاً و4" مليماً وتثبيت 
الممجوزات وايقاف النظر فا يختص بأل #ه؟ 
جنيه المدفوع لاستحقين وحفظ الحق فى 
المطالبة بايجار السنة الباقية ورفض ماعدا 
ذلك من الطلبات 


لفن 


« وبا انمد افندىرضا الالنى قلا" ينابر 
سنة 1988 استاًنف هذا الك طاليا قبول 
الاستئناف شكلا وتعديل المكر المستأنف 
والمكم بالزام المستأنف عليهما رحمى افندى 
و المعلم غبريال بالتضامن بدفع 714 مليل 40/8 
جنيه زيادة مما جاء بالحكي الايتدائى بخلاف 
ما ستجد من الايجار لغاية انتهاء مدة الايجار 
واازاءهما بالمصاريف وائعاب الحاماة 

«وعا انه فى ١7‏ ينابر سنة"*19استأ نف 
حمد افندى على رحهى والمعل غيريال عبد 
الملالكضدتمدافندى رضا الناظر ود افندى 
فتح الله وصى ممد افندى مختارالالنى والست 
زهره كريمة حدن بك الالنى طالبين قبول 
الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل 
الحم الابتداتى وجمله قاصراً على 0# جنيه 
و اس مليم والزام ناظر الوقف المصاريف 
والاتعاب 

« وعا انه فى / بونيه سنة 157 قررت 
هذه الحكة ضم الاستثنافين لار تياطهما 
والاستعلام من الطرفين عن الحساب 

« وبا انه فى جلة هذه الحكة فى 9؟ 
دلسمير سنة 1958 تنازل رحمى افندى 
والحواجه غيريال عن مخاصمة الست زهره 
وحمد افتدى فتح الله اللذين كانا ادخلاهما 
ضامنين وحضرا فى تلكالجلسه لكن الحكة 
ابقتهما فى الدعوى - وفى الملسة المذكورة 
قال وكيل رضا افندى أن قسط ١١‏ اكتوبر 
سنة 1941 لم يدخله التخفيض لان قانون 
الايجارات صريح فى ان مايدخل نحت 


حرو 


م ةا اماه 


نصوصههى التىمن نوفيرسنة 147٠‏ والتخفيض 
الذى اجريناه هو عن سنتين ونصف 

« وعاان وكيل زهره ويمد افندى فتح 
الله قال ان لجنة التخفيض جملت التخفيض 
عن سنتين من نوفير سنة 1435 لغاية اكتوير 
سنة 1984 واذالناظر متواطىء مع المستأجرين 

« وعا انه فى جلسة 19 ينابر سنة 1955 
حضر الاخصام جيعاً والناظر عدل طلياته 
وطلب مخفيض سنتى 1951١‏ 2 1379 فقط اما 
قسط اكتور سنة +194 وقسط مارس سنة 
م190 فلا يخفضهما وقال وكيله ان الباق 
اوكيله0١٠‏ جنا و 74 مما ثمطلب التأجيل 
لتفسير قرار لنة الايجارات وف جاسة؟ نوفبر 
سنة 1494 قال وكيل الناظر ان نصف السنة 
الاولىخارج عن قانون لمجنة الايجارات و نصف 
السنة الاخيرة لا يدخل فى التخفيض وبازم 
دفم ايمارها بالكامل وقد تملنا الحساب 
دمر محقيق المستشار المنتدب للحساب فلنا 
بعد كل حساب 1١917‏ جنيه و 57 مايم وقال 
عن محمد افندى فح الله والستزهره المستحقين 
انبما منفماف للناظر فى مرافعته وفى تلاك 
الجلسة وكيل حمد على رحمى افندى طلب تعديل 


لا يعول عليه لانه ليس من كل اعضاء لجنة 
الايجارات وصمم على الطليات الوادة فى 
عريضة الاستئناف 

« عا ان الاستئنافين حاؤان شكلبما 
القانوبي فبما مقبولان شكلا 

« عاارن ققى الموضوع فان الثات من 


الحساب الذى حصل بين الطرفين في جلسة 
التحقيق عن الثلاث ستين واتفاق الطرفينعلى 
ذلك هو ان مُمو ع الواصل للمتوجر 598 ملما 
و555؟ جنبهاً بخلاف اموال سنة ١562‏ 

« وبما ان عقد الايجار )١(‏ ابرم فى سنة 
٠‏ لدة تشمل سنة 19١‏ - سنة 1؟99١ا‏ 
(؟) اشترط دفع الايجار نقد (" ) الارض 
اجرت لتزوع قطنا وان كانت اجرت ايضاً 
لتزرع اصنافا شتوية فشروط قانون كرة ١6‏ 
سنة ةا متوفرة 

« وا ان طنة الانجارات نقصت مقدار 
الاجرة سنة 1981 زراعية الى 86١‏ قرشاً 
الفداث وهذا التخفيض لا أزاع فيه من جبة 
المقدار وهو فى محله 

« وبماان التفسير المؤرخ فى ه” فبرابر 
سنة 1189لا يعول عليه يقول وكيلرجى 
افندى فى آخر جلسة لانه فى قضية اخرى 
كا هو ظاهر من نصه انه فى قَضِية مد شاهد 
مم#دة منشاه دعس ضد وهعه إراهيمواخويه 
أما تفسير 5؟ فيرابر سنة 1954 بان قصد 
اللحنة التى خفضت. بين الطر فين قصدها اعتيار 
السنة الزراعية مر اكتوير لغاة نوفير 
والتنقيص لا يشمل الثلاث سنين للايجار بل 
سنتين لاذالقطن لا بزرعمدة العقد الاحرتين 
ليس تفسيراً بل هو قرار جديد وليس صميح 
ان القطن يزرع عرتين فى مدة الايجار اذا 
غرسه يكون فى شهر مارس وغابة الامر ان 


فى نباية السمة الثالثة لايكون القن ناضجا- 


ومع ذلك فالمنة المعينة فى العقد من توفير 


ا المحاماه 


لفيض 


لغاية يونيو فعى سنة زراعية كم فى العقد 
الحرر بين الطرفين من أول يوليو سنة ١988#‏ 
لغاية آخر بونيه سنة 1971 وتاريخه الثابتم 
يوليه سئة 1987 ويضاف الى ذلك انل القانون 
يكتنى با(القصد زراعةالقطن واذْلْ يزر عفملا 

« وعا اله اذا حذف نصف السنة الاوليى 
الى سئة 197٠‏ تكون السنة الزراعية نصف 
سنة فقط لا سنة كاملة 

« وكا ان نصف السنة الاخير يجب 
تنقيصه ايضا لانه لولم ينقص لكان ايجار 
نصف السنة الثاتى مقداره ١‏ كبر بكثير من 
النصف الاول مع أن السنة واحدة و الحالة م 
تتغير والعقد المبرم للنصفين واحد ولان 
الاحار بالتنقيص موافق للعقد الميرم به ايجار 
السنتين الاتين قبل السنة المذكورة واقرب 


لعقد #يوليه سنة 199 الموجر به ال ١؟‏ | 


قيراط و ٠١5‏ فدان ممد افندى رضا الناظر 
الى ؤبريال افندى ثلاث سنوات من اول 
يوليهسنة”1491 لاخريو نيهسنة1971 تقدم 
بالطريق التىكان مستّأجرها فى المدة التنازع 
علمها اى ازراعتها اصناقا شتويةووز زراعها 
اصنافا صيفية اذا أراد وتيسر لهبايار الفدان 
الواحد بعضها 6٠٠‏ قرش وبعغها 66١‏ قرشا 

« وا ان قانون رقم ؟1 لسنة 1558# 
يقضى بالعمل يقانونى سنة ١98١‏ و سنة 
9 عن سنة 19717 و سنة 1958 اأزراعية 
وهى السنة الاخيرة للايجار 

وبناء على ماتقدم يتعين الحساب يتنقيص 


الحمكة المقدار الذى قدرته لإنة التخفيض 
اى 8 جنيه و»50 ملم كل فدان 
دوعا انه لذلك يكون المساب ثلانة 
سنوات فى ايجار كل سنة 408 جئيه و 474 
ملم كا حسبته محكئة اول درجة يكون 
و؟لالا جنية و 15؟ ملم محضم منه طقف 
جنيه و 5/8 مليي كا تفاق الطر فين فى التحقيق 
يكو الباق 94؟ جنيه وم مليم يخصم 
منه اموال سنة عسو وام في ضر التحقيق » 
( الاستثناف المرقو ع من وعلى تمد افندى رحمى 
وحفر عنه حغرة الامتاد ميخائيل افتدى غالى الحاى 
يبد عد افتدى رضًا الالفى واخريئن وحغر عن الاول 
حغرة الاستاذ ركى افندى خوام وعن اله خرين حضرة 
الاستاذ رياض افندى الل المحاي ثمرة 535" 6 كهرة 
الداسنة 4١‏ قأضائة . دائرة حضرة صاءب السعادة 
كد مرز امأ وحئاب مسيو سودان وصاحب الءزة على 
جلال بك ) 


>» 


2 تارمخه غ؟ ديسميرسنة ١594‏ 


ورا 7 اشهاد شرعى .حجة : متازعة عور الوارث . 


القاعرةٌ التانوئيرٌ 

-١‏ لا يجوز لغير الوارث أن ينازع فى ورائة 
نيت باشهاد شرى 

؟- أن الاشهاد الشرعى القائم على تحقيق 
الوفاة والورائة بالتحريات الادارية وشهادة 
الشهود امام القاضى الشرعى حجة فى خصوص 


الايجار فى مدة الثلاث سنوات كلها وترى ا الوفاة والوراثة مالم يصدر 5 شرعى بأخراج 


ايفان 


محلة المحاماء 


بعض الورثة أو ادخال آخرين عملا بالمادة اه" | القام بشأنها قضية غرة “اسنة 1515 وسنة 19414 


من لاحة ترتيب الحاك الشرعية © 
المحمكة: - 
« حيث ان المستأنف بصفته ناظراً لوقف 
السيدة عائشة صديقه هائم يطعر:. فى صفة 
المستأنن عليه اذ لم يستطع ان يثيت انه هو 
و باق الامراء ورثة لها بل هى توفيت منغير عقب 
« وحيث ان وزارة المقانية حررت كتايا 
بتاريخ © من شهر ابر بل سنه 937 كرة 111؟ 
الاشهاد بوفاة السيدة عائشة صديقة هام وانتحصار 
ارئها فى وريمها طبقا لنص اللانحة 
« وحيث بالاطلاع على كتاب وزارة المالية 
الصادر من مراقب حسابات الحكومة المصرية 
بتاريخ ٠١‏ من شهر يونيو سنة 1451 لسن باشا 
توفيق شقيق المرحوء ا مدي ككال زوج السيدة 
عائشة المذكورة ثبين انه يتضمن ان وزارة 
المالية حررت للمحكمة الشرعية العليا بتارم 
59 ونيو سنة 1951 كرة 8544 و14؟ بعدم 
منازعة المسكومة للامراء اتهال المرحوم حليم 
باشا فى تركة المرحومة السيدة عائة صديقة هانم 
)١(‏ المادة لاونم من لاشحة ترتيب الماك الشرعية 
والادراءات المتعلقة بها وه الامعة للتانون تمرة ه؟ 
ستة 1908 وتمرة 9" سنة 81١‏ نصما فى|الباب الاول 
وعنوأنه حقيق الوفاة والوراثة دن الكتاب السادس 
من هذه اللاضحة وص المادة ١‏ 
. « يكون تحقيق الوقة والوراثة على وجه ها ذكر 


حجة فى خصوص الوقاة والوراثة مالم صدر حكم شرعى 
باخراج بعض الورثئة أو ادخال آخرين» 


بالمحسكمة المشار اليها من حضرة سمو الامير مد 
سعيدك باشا حلم صد وزارة المالية وضد حسن 
باشا توقيق 

الحرر يتاريخ ه١1‏ اكررسة +9 انه بناء 
على طلب المارس عن دائرة المرحوم حلم باشا 
النائب عن الامراء بشأن تحقيق وفاة الست 
عائشة المذ كورة الماوفاة بتاريخ ‏ من شهر يناير 
سنة 191١‏ نظرت دعوى الوراثة امام الحكية 
الشرعية التى كان تكلات الجهة الأدارية بعمل 
التحريات الادارية طيقا للمادة مهم من لانحة : 
الما . الشرعية وقد سمعت المحمكمة اأشاراليها 
شهادة شاهدين مرل يوثق مم وقد نت 
شبادتهما مطابقة لاتحر بات المذ كورة وبعد 
التحريات وسماع شهادة الشهود قررت الحكة 
الشرعية انه محقق لدبا وفاة المرحومة السيدة 
عائشة صدشه هائم كرعه المرحوم حسين افندى 
زهدى المرزوقة لوالدها حسين افندى المذ كور 
معتوقة المرحوم .يعقوب بك صبرى مدتوقة 
المغفور له ممد على باشا الكبير والى مدس سايا 
وانخصار ارث السيدة مائشة صديقه المذ كورة 
فى اصحاب الدولة الامراء الاربعه وهم حسن 
سعيك شا حليم وممد عباس باش م وقد 
على باشا حلم وابراهم باشا حلم اتجال المغفور 
له عمد عبد الهاي باشا ابن عمد على باشا الكبير 


ده الهاماه 1 


والى مصر سابقا وهم من عصبة معتق 
والدة السيدة عائشة المذ كورة من غير شك 

« وحيث ان المستأنف بصفته ناظراً لوقف 
السيدة عائثة صديقه هانم ليس وارث للسيدة 
لذ كورة التى وفيت من غير عقب وحينئذ 
لاءلتفت لنازعته 

« وحيث ان الحكومة التى كانت مختصة 
امام الحكمة الشرعية فى دعوى الوراثة قررت 
كتابة انها لم تنازع الامراء المشار اليهم فىتركة 
السيدة المذ كورة وحينءد لا وجد ورثة حقيقيون 
ينازعون الامراء في صفة الوراثة 

« وحيث مع صدور هذا لاشهاد الشرعي 
بالتطبيق لنصوص لانحة الجاع الشرعية ومع 
عدم وجود منازعة من كان يدع الورائة فقد 
اصبح الاشهاد اللذكور حجة فى خصوص 
وفاة السيدة اللمذ ٠‏ كورة ووراتتها مالم يصدار 5 
شرعى باخراج بعض الورثة أو ادخال آخرين 
عملا بالمادة ادم من لانحة ترتدب الام 
الشرعية الصادر عنها القانونان غرة 76 سئة 
4 وثكرة ا” سنة 41٠١‏ 

« وحيث مما ذكر يكون الحم الستأنف 
فى محله ويتعين تأبيده » 

( استثئاف حشضرة صاحب الفضيلة الاستاد الا كير 

عمد ابو الفضل الميزاوى شيخ الجامع الازهر بصته 
ناظر| للوقف الاول للمرحومة الست ماشه صديقه 
هانم وحضر عنه حضرة الاستاذ مصطؤ يك غزت الحاى 
صّد سمو الامير مد على حلم وحضر عنه حضرة صاحب 
العزة الاستاذ امد بك رعزى الحاى همرة 448 سنة 


١‏ قضائة 3 دائرة جناب مستر برسيفال وصاحي 
العزة غطية بك حسني وعد بك مصطق ) 


رفن 


الأ 
حك تارتخه ٠0‏ فبراير سنة 1578 


وكالة 5 اظر . تقدم حاب 5 مسكولية 


القاعرة القائوئيرٌ 

الوكيل مازم قانونًا بتقدم حساب ادارته 
موكله . والناظر هو وكيل عن المستحقين فهو 
ملزم قانونًا وشرعًا بأن يقدم لس تحقين حسابا 
عن ادارته لاوقف ؛ ومشئولية ااناظر فى تقديم 
الحساب واجبة حتى ولو كان الاستحقاق تافها 
وذلك لاحمال أن ينال المستحق شىء مر 
الزيادة الت تفضل بعد ما تستوفى المصارف 
والجهات الخيرربة حتها ٠‏ 

المحكة : - 

« حيث أن الستأنف معترف باستحقاق 
المستأنف عليهم لحصة فى الوقف ومتق كارت 
كذلك فلهم الحق فى طلب تقديم الحساب عنما 
بصرف النظر عن تغاهة استحقاقهم فيه اتباعاً 
للقاعدة القانونية ان الوكيل مازم بتقديم حساب 
لوكله وناظر الوقف لم يخرج عن كونه من 
هذا القبيل 

« وحيث أن المستحق له الح فى طلب 
الناظر لتقديم حساب حتى بفرض أن هذا 
المستحق لا يناله مما يكون متوفراً مر ابراد 
الوقف المشروط فى حجة الوقف صرفه من الناظر 
لتأسيس المعاهد المقررة فى الوقفية وما يازمبا هن. 


4 


النفقات اذ رما وجد زيادة تنى لسداد هذه 
النفقات وتيق شىء متها وزع على المستحقين 
بحسب حصصهم فيه كاص الوقفية وعلى ذلك 
يكون الطلب المقدم مرن المستأنف عليهم من 
اختصاص هذه الم#سكمة البث فيه لأأنه لاعس 
مطاقم) اصل الوقف وليس هو من هذا القبيل 
وعليه يكون الدفم الفرعي بعدم اختصاص هذه 
المحكمية عردود » ش 


( استكناف بشير افا النقادى وحفر عنه حفرة 
الاستاذ عبد المقصود افندى متولى عن خشرة خمد يك 
رمضان الخاى ضد حدن افندى صرعى وآخر بن وحضر 
عم حضرة ابراهم افندى راض الحاى عرة ما 
سنة ” دائرة حشرة صاحب السمعادة تمد محرز ياما 
وحتاب مسيو كالوينى وصاحب السعادة ش#د علام باشا) 


1 
حم تاريخه ه يناير سنة 19374 


زواج . اخطية . وعد بالزواج . عدول .قهراء. 
هدية . استرداد ٠.‏ دياز . محا اقلية . اختصاص 


القاعرة القانوئز 

١‏ أن الوعد بالزواج والخطبة من غير 
ما يحصل عقد لا يكون زواج شرعيا وللخاطب 
الرجوع عن المخطوية يا أن لا أيضً) الدول 
عمنخطبها ولو بعد دفع الزوج امب ركله أو بعضه 
أو بعد ارسال هدية ها وقبوها منه ان كانت 
مكلنة ٠.‏ فلازوج الحق فى استرداد ما دفعه من 


رجعت بقيمته ان كان قيما وجثله إن كان ثلا 


محلة الحاماه ١‏ 


واما الهدايا فله استردادها ان كانت .موجودة 
١‏ - الوالد مكلف بالانفاق على بنته شرع 
ما دامت فى كنفه وقد جرى العرف بأنه هو 
الذى يتولى تجهيزها عند الزواج و يكل من ماله 
ما ينقص بعد تفاد المهر فهو اذا المسثول عن رد 
: م الصداق عند وجوب رده 
م الحا 1 الاهلية هى الختصة بالحكم فى 
المنازعات الخاصة بالمهر دفما أو رد وأما المادة 
1١ «‏ » من لاشحة ترتيب الحاك الاهلية فانها 
نصث ققط على مسائل الانكحة وما يتعاق بها 
ائم شرعاً مقتضيعقد شرعى فاذا دفع الخاطب 
المهرثم عدل عن الزواج وطالب بالمبر الذى 
دفعه كانت الحاك الاهلية مختصة فى الدعوى 
(الاستثناف المرفوع من وعلىالسيد افندى شويل 
وحشر عنه حشرة الاستاذ سيد بك بسيوتى ضد عيد 
الحليم افتدى حلمى ولثى وحشر عن الثانى حفرة 
الاستاذ تمد افندى رَكى علىالجاى . مرة 1١495‏ . 
سئة 9ع 6 مرة ه94 سنة ؟4 قضائية , دائرةحفرة 
صباحب الءزة شاكر اجد بك وصاحي المرة عبد الءزيز 
عمد بك ومراد بك وهبه ) 


/51 
: 2 تار ته ه ناير سنة 1976 
تقادم . ملك . وارث . وضع يد . نيابة عنالورثة 
القاعرة القائوئء: 1 
اذا وضع احد الورئة يده على عين من 
اعيان التركة عن نفسه وبالنيابة عن اخوته 


محلة الخاماه : 


فلا عكنه أن ملك العين يمفى المدة مما 
طال الزمن 

٠‏ ( استكناف الشرخ السيد مد أبو ثوشة و<غر عنه 
حشرة الاستاذ اد بك الديواتى ضد عيد الوهاب تمد 
انو شوشة وآخرين وخضر عنهع حضرة الاستاذ اساعيل 
يك هزه الحاىمرة/؛ مستة ٠‏ ؛ قضائية . دائرة حغرة 
صاحب السعادة عد رز بأشا وجناب مسو سودان 
وصاحب الءزة على جلال بك ) 


565 
حك تاريخه ٠‏ ناير سنة 19176 
عقود . صورية . اثيات . متماقدين . غير متماقدبن. 


القاعرة القانولمٌ 


ا 


أول درجة فأمملت المحكمة ١‏ 


القانون هو أن الأصل أن لغير المتعاقدين ممن 
أضر المقديحةوقهم اثباتصور يتديشهادةالشهود 
والقرائن . وهذا الاءر حكته ظاهرة وهى أن 
غير المتعاقدين لا يملكون وسيلة لاثبات تواطق 
لمتعاقدين للاضرار بهم بالسكتاية وأما المتماقدان 
فلس لاحد منهما اثبات الصورية بشهادة 
الشهود إلا اذاكان رضاوًه اجبر عليه بالقوة أو 
اختلس منه بغش أوكان الغرض من القّد عملا 
خالا للقانون لأنهمكان يكنه الاحتياط لنفسه 
. بأخف كتابة 


) استءتاف ألم شيخ <في 522 علي الحفني وحمهر ممه 
حغرة الاستاذ نصيف افندى الطوخى ا ماى دحد عمد 
النجار ومدريه الجيزة وحقر مع اللاول حشرة الاستاذ 
أمياعيل بك صالح الحانى نائياً عن حشر الاستاذ تمد 
افندى ملم التاى .ول محضر احد عن الثانية . تمرة 
غ6١‏ سنة 4١‏ قضائة . دائرة حشرة صاحب اليامادة 
تمد رز باسآ وجئاب سيو أسودان كيده الدرة 
علي 3-5 اجلال)- 3 0 


نالفرة 


عار 
١ 00‏ نأير سنة 19:76 


واستئنافاً . 


الماعرة القاثو, ل 
اذا دفع شخص بعدم اختصاص محكية 
فى طلبه 
هذا وحكمت ف الموضوع ثم استأنف وأعاد 
السك بعدم التسائن عكة أول ووحة 
فأهمات محكة ثانى درجة الفصل فى طلب عدم 
الاختصاص وحكاتف الموضوعكان حكها هذا . 
قابلا للالاس ويتعين اعادة النظر فى القضية 
( استثناف الشيخ سايان على وآخرين وحفر عنهم 
حضرة تمد اؤندى سن ضد عطا صيزوق ووزارة الالية 
وحضر عن الاول حفرة اللاستاد عن افندى الحفرى 
نايا عن حغرة الاستاذ وهيب افندى دوس الحاى قرة 
لا سنة 417 قضاكة . 
شاكر اهد بك وصاحي 
ومراد يك وهبه ) 


دائرة حضرة صاحب المزة 


المزة عيد العزيز جمد يك 


55١ 

حم تاريممه ؟١‏ يناير سنة ه91١‏ 

استكئناف . «نازحات متعلقة بالتنفيد .ميماد. حجن ما 
للددن لدى الغير. 
القاعرة القأئوس . 

قضت المادة «هه؟» من قانون المراقعات 
على أن ميعاد الاستئناف يكون حسة عش روما 
بالنسبة. الى الاحكام: الصادرة في . امنازمات 


أشن 


المتعلقة بالتنفيذ والح الصادر فى دعوى حجز 
ما للمدين لدى الغير ليس من قبيل الاحكام 
الصادرة فى المنازءات المتملقة بالتتفيذ لان ححز 
ما للمدين لدى الغير هو حج: نحفظلى لا حجز 
تنفيذى 


( الاسكتاف المرفوع من وعلى هاشم اؤندى لطق 
وحضر غنه حفرة الاستاذ حسين! افندى رياض صبحى, 
ا موأعرى ضد عيد الحادى افندى الدمنقيرى 0 .وحغر 
عنهما حضرةالاستاذ اد افندى حمدى صبح الحاى تايا 


عن حضرة الاستاد عيد الع افيدى الشتتقرى المحاى 


ووزارة الاوقاف الى إحخضر عنما أحد 5 عرة٠ ١+‏ 
وغرة /909! سنة 4١‏ قضائية . دائرة حضرة صباحب 
المعالى امد طلعت بأشا وحئاب مستر هل وصاحب الءزة 
جمد بك مصطق ) 


ذف 
حك تاريخه ١١‏ اير سنة ١98‏ 
تنبيه نزع ملكية . تسجيل . حراسة قضائية » 
القاعرة القانوئيز 
ان الماأدة ه ههه » من قانون المرافعات 
نصت على أنه يترتب على تسجيل التفبيه الحاق 
ايراد العقار المقصود نزعه من يد المدين ومراته 
به ويوزع ما يخص المدة التي اعقبت ذلك 
النسجيل من كل منها كا بوزع عُنالعقار . قاذا 
ظبر ان المدين الجارى نزع ملكيته ينتفع بريع 
العقار وأنه من الحتمل أن لا يكنى من العقار 
لسداد مطاوب الدائ جاز للمحكمة أن تعين 
حارسا قضائا على العقار المشر وعفنزع ملكيته 
اوجود خطر من تنبديد الريع واحتال عدم وفاء 


محلة اللحاماء 


عن العقار لسداد الدين المطاوب مم المصار يف 
المستقيلة 

( استكناف وزارة الاوقاف العمومية وحضر عته١ا‏ 
حضرة الامتاذ اجد افندى حلمى مندوما ضد عيد 
الستار تمد عنيان الذى لم تيحضر بالجاسة ولا احد غنه 
نمرة ٠١٠١‏ سنة 4 قضائية . دائرة حغرة صاحب 
المعالى مد طاءت باشا وحتاب مستر هل و صاحب المزة 
جمد بك مصطق ) 


تان 
محكمة جنايات مصر 
تأرممه ٠٠١‏ دسمبر سنة 1994 
أصحافة . نشر سرافمات منوع نشرها ٠‏ مادة ١١8‏ 


عقوبات 
القاعرة القانون: 

نصت المادةٌ «15» من قانون المرافعات 
العدلة بالقاثون غمرة 8؟ الصادرقى ١١‏ يونيه 
سنة 141١‏ على أن كل من نصدى باحدى الطرق 
المذكورة فىالقاثون الى نشر ما جرى فى الدعاوى 
التى لا يجوز القاثون ذيها اقامة الدليل على الامور 
المدعى بها أو ماجرىف الدعاوى المدئية والجنائية 
الى قررت الحا مماءعها فى جلسة سرية 
يعاقي بالعقوبة المنصوصعليها فى المادةالمذّكورة 
فاذا نشر الصحاف ما جرى فى دعوى يجوز 
القانون فيها اقامة الدليل على الامور المدعى بها 
كان شرط العقوبةممقوداً وتعين الحكببراءته. 

اللحكية :- 

« حيث أنالنيابة العمومية اتهمتالمذكور 
بأنه في م يونيه سنة 1984 الموافقه ذى التعدة 
سنة 47 بمدينة القاهرة - اولا - اهان مجاس 


محلة الحامام 


النواب الذي هو هيئة نظامية بعبارات نضمنت 
تلك الاهانة نشرها تحت عنوان ( تحقيق النياية 
فى قضية السياسية المرفوعة الى محكمة الجنايات 
يجلسة يوم الاربعاء ١١‏ يونيو سنة 194) فى 
يوم 4 يونيو سنة 1914 بالعدد ُ ١ه‏ من 
جريدة السياسة اليومية الذى بيع للجمهور ووزع 
على المشتركين 
ثانا - نش فى العدد المذكور ما جرى 
من التحقيق قى دعوى اهانة مجلس النواب رتم 
٠م"‏ سايرة السيدة سنة ١951‏ التى رفعمتعليه 
أمام محكمة جنايات مصر وحك فيا بالعقو بة 
بتارم 78١‏ يونيو سنة 1954 مع انها من الدعاوى 
التى لا يجوز القانون فيها اقامة الدليل على الامور 
المدعى بها وطلبت عا كته بالمواد م١١‏ و١١‏ 
و44 و53١1‏ و1358 و/131 و؟؟ من قانوك 
العو بات 
« وحيث أنه بجاسة اليوم الحددة لنظر 
الدعوى بععث المحكية هذه القضية على الوجه 
المشروح تفصيلاً محذر الجلسة 


فض 


« من حيث أن الثيابة العمومية فوضت 
الرأى للمحكة فى الحك فى الدعوى 
« ومن حيث أن المادة 1١‏ من قانون 
العقوبات المطلوبمعاقية الهم بها اشترطت أن 
النشر الموجب للعقاب قانونا هو نشر ما جرى فى 
الدعاوى التى لم يجوز القانونفيها اقامة الدليل 
على الامور المدعى بها 
« وحيث أن محكمةالنتقض والابرام قضت 
اخيراً بتاريخ ” نوفير سنة 1984 فى الدعوى 
المطاوب الان عقوبة المنهم على نشر ما جرىق 
تحقيقها بجواز اقامة الدليل على الامور المدعى بها 
وعلى ذلك اصبح هذا الشرط مفقوداً واذَأ فلا 
عقوبة على المنهم ورتعين براءته عملا باللادة ٠ه‏ 
1 قانون تشكيل عام الجنايات » 
( قضية النياية العمومية ضد مد الدكتور <سين 


هيكل بك رئيس حر بر جربدة السياسة وحشر عنه 
حغرتا جمد ايك على وبوفيق دوس بك الحاميان مره 


| م: سايرة السيدة سنة ١5185‏ . دائرة حضرة صاحب 


العادة امد عرقان باشا وحتاب مستر كرو وصاحب 
المزة تمد يك مظبر المسقشارين وحفره عبد المطى 
الخيال اقندى وكيل التياية ) 


كن 


2 


مس | | 


6 
محكمة اسيوط الابتدائية الاهلية 
يتارم 8 بونيه سنة 1974 
اشع . وصية 5 مفسير المقود 5 مسائل الوصايا ٠.‏ 
ام اهاية . يحالس ملية . اختصاص 


القاعرة القانوئي ش 

-١‏ العبرة فى وصف العقود بالحقيقة التى 
قصدها المتعاقدانءفاذا تبينمن الفاظ العقد ومن 
بعض عبارات واردة فيهأن المملك'راد الايصاء 
بشىء من ماله لأولاده بعد وفاته وأن القليك 
مضاف الىما بعد الموت وأنالمبيع لم يبين والعن 
لم ينين ؛والمملاك حفظ لنفسه حق التصرف فى 
رقبة ومنفمة العين ما دام حي كان العقد عد 
وصية لا عفد هه 

٠‏ " -ان الشارع المصرى حظر على الحا م 
الاهلية البحث فى مسائل الوصية ومنعها من 
تأويل الأحكام التى تصدر فيها من الجمة 
الختصة و يؤخذ من نصوص الغرمانات الشاهانية 
والديكر يتات الخديوية أن الت صبالنظر والح 
في المتازعات المتعلقة بالوصايا الخاصة بذير المسامين 
ااه الجالس الملية وقد جرى قضاء الحام 
الاهلية لمحا م امختلظة على ذلك فاذا قام نزاع 
بين وطنيين ومن المسيحيين أمام الحام الاهلية 
في صحة وصية أوصى بها شخص وجب علها 


أن 5 بالايقاف حتى صل الجلس الى التابع. 
له المتوفى فى صحة الوصية 

المحكة :- 

« من حيث أن و قائم هذه الدعوى حسب 
مذكرات الطر فين ومرافعتهما بمحاضر الجلسات 
والاوراق المقدمة مهما تتلخص فى ان المرحوم 
فلنس حنا وجد قتيلا هو وزوجته مليا « والدة 
المدعى علهم » فى 5؟ دلسمير سلة وا 
وتوفى عن المدعى عليهم اولاده من امرأته مليا 
التى قتلت معه وعن المدعى « ابنه مر: امرأة 
أخرى.» وقد طلب المدعى المذكور نصيبه 
الشرعى فما تركه والده فلنس حنا وهو اللآس 
فى العقارات والمنقولات والتقود التى تركبا المورث 
المذ كور المبينة بعريضة الدعوى 

« وحيث ان الماعى عليهم دقعوا الدعوى. 
بعقد قدموه تاريخه يثاير سئة ١919‏ وثابت 
التاريخ فى ابريل ممنة 1951١‏ معوه عقد وصية 
وطلبوا اصليا رفض الدعوى واحتياطيا أيقافها 
حتى يفصل من المهة الختصة فى صحة الوصية 
ورد المدى على هذا المقد بأن لا وجود له فى 
القانون ولا يمكن اعتباره عقد بيع ولا هبة ولا 


.وصية وانه اذا اعتير عقد وصيه فهو باطل الى 


1 المحاماه 


وحيث انه للفصل فى طلبات الطرفين يجب 
البحث اولا فى ما هيةهذا العقد ووصفه القانوق 

« وحيث أنه بالاطلاع على هذأالعقد تين 
انه جاء من بين نصوصة ما يأتى ب 

«انا فلاس حنا. ار مءترفا . ان الموجودات 
الحلفة عنى من منقولات وعقارات اطيان وتخيل 
ومنازل وسواق وعصارة حديد والمواثى وجتيع 
ما امتكه من اطيان ومنازل مبنية وغير مبنية وما 
يثرك ما جميعه هو الى فيق وفله ومري المشمهوة 
بزعطوطه ( المدعى عايهم ) وأما يسى فلس 
( اللدعى ) لا.يكون له حق مع اخوته الموضحة 
اسجاءهم آنا ووالدتهم ملا جيد طا العُنْقم| يترك 
عنى ولا يكون أحد يعارضهم ولا له حق معهم فها 
جميعه واما فايق فلس ولبيب فلس يصرف 
عايهم بالمدرسة من الروك وزواجهم ايضا 
وهكذ زواج زعطوطه من الروك فما يترك عنى 
ثم نص فيه . « وقد محرر هذا حجة على بذلك 
ومشمول ناذذ مفعول هذه الشروط عليه وانا 
موجود على قيد الحياة اتصرف فما امتلكه الذى 
انا اوضحث عنه1 نما و بعد انقضاءالاجل يتصرف 
فيه اولادى وزوجىق الموضح امعاعهم اعلاه » 

ثم نص فيه :- « ون ما ترك عنى استلمته 
وتصرفت فيه جعرفتى » ونص فى آخره «وتحرر 
هذا للمعاملة بوحبه شرطًا أن يصير لجيع ماهو 
مكلف يا سم كلس ولبيب وفله وفايق وعرتم 


ع 


وافتين 0 بدون للك لس « الى كر 
ما ذّكر بهذا العقد 

0م وحيث أنه يرى من النصوص السكورة 
ان هذا العقد ليس عمد بيع لعدم تعيين المبيع 
والقن ولان ملكية المشترى مؤجلة الى ما بعد 
اموت ولا هبة لذّكر اهن ولأنها ليست منجزة 
وام هو عقد وصيةكا يستدل على ذلك بوضوح 
من عباراته ونصوصه السالفة الذكر لان القليك 
فيه مضاف إل 8 بعد اأوت وقد حفظل الموصى 
لنفسه حق التصرف فى الاشياء «وضوع العقد 
مدة حياته -- وهو ري التبرع وهذه كله 


أركان الوصية ولاعيرة با ذكر فيه من ذكر 


لون لأن ذلك لا يغير من صفته القيقيةفىشي» 
ما ولا نع كونه بطريق التيرع ما دام أنه ثابت 

قاطعة أن هذا ادن لم يدفم بدليل أنه 
يوجد بين الورثة « الموصى لم © قصسرلا مالم 
وبدليل أن المورث حفظ لنفسه حق التصرف 
فىكل ما هو وارد بالعقد مدةحيائه بدونشرط 
ولا قيد حيث كر قيههده العبارة «وأنا موجود 
على قيد الحياةاتصرف فما امتلنكه الذى اوضحت 
عنهآ نفا) و بدليل ما ذكر بالمقد بأنةفانس وفايق 
ولبيب من الموصى لم ,يصرف عليهم بالمدرسة 
من الروك وزواجهم أيضاً وكذا زواج زعظوطة 
من الروك وغير ذلك مما ذكر فى العقد من 
العبارات والقيود التى لا يتفق معها دفع أي من 


المشهورة 5 يقسم شرعي) عليهم وعلن 1 وقد جرى قضاء لحك الاهلية على اعتبار فل 


د 


هذا العقد وصية فضت محكية الاسئشاف فى 
؟؟ ينابر سنة +193 يأنه اذا حفظ البائع لنفسه 
حق وضع بده على العين المبيعة والانتفاع بها 
مدة حياته وظهر من قرائن الذعوى أن المشترى 
لم يدفم الغْن كان العقد عقد وصية «بلةالحاماة 
جزء خامس سنة ثالثة غرة ١8‏ صحيفة 117 
وقد حكمت محكمة الزقارريق الابتدائية فى ٠5‏ 
دسمير سئة 1909 باعتبار البيع الحاصل من 
أب لأبيه عن أرض ين معين عقد وصية بناء 
علىما ثبت طا من أن الا باخذ على ابنهالمشترى 
ورقة تمهد فيها المشكرى بعدم وضع يدهنلى 
الارض الميمة له الا بعد وفاةوالده البائم زرا اجع 
مموعة رسعية سنة / صحيفة ؟18) 

« وحيث أنه بناء على ذلك يتعين اعتبار 
العقد موضوع النزاع عقد وصية بصرف النظار 
عدا ورد فيه من الالفاظ مادام أنه ظاعر أن نية 
المتعاقدين هى هذه وعى الواجب الرجوع اليها 
طيقا للمادة م1 مدى 

« وحيث أن ويل الدعى طمن ببطلان 
هذا العقد اذا اعتبر وصية حسب الشريعة 
الاسلامية لاأنه لا وصية لوارث وحسب الشر يمة 
السيحيةلاًتها لم تكن مسجلة بالسجل الممد لذك 

« وحيث أنه يجب البحث فما اذا كانت 
الحاك الاهلية هى الختصة بالفصل فى ذلك أو 
أن هذا من اختصاص عاك الاحوالالشخصية 

« وحيث أن المادة 1١‏ من لانحة ترتيب 


الحاى الاهاية نصتعلى ما يأتى : ليس للمحام 


عله المحاماة 


المذكورة أن تظر فى المنازعات المتملفة بالدين 
العموبى أو بأساس ربط الاموال الاميرية 
ولا فى المسائل المتعلقة بأصل الاوقاف ولا فى 
الانكحة وما يتعلق بها من قضايا المهر والنفقة 
وغير ها ولا فى مسائلاطبهة والوصية والمواريث 
وغيرها مما يتعاق بالاحوال الشخصية ولا يجوز 
ا ابض أن تؤول الاحكام التى تصدر فيها من 
الجهة المختصة بها * و يمكن ان يستخلص منهذا 
النص أمران أوفها أن مسائل الوصية تدخل فى 
الاحوال الشخصية بدليل قوله « وءسائل الطبة 
والوصية والمواريث وغيرها مما يتغلق الاحوال ٠‏ 
الشخصية « وهذا لا شك فيه » وثانيهما أن 
الوصية من المسائل الخارجة عن اختصاص الحم 
الاهلية وبناء على هذا النص الصريح صدرت 
احكام عدة بأن المحام الاهليةغير مختصة بالنصل 
فى صحة الوصية وأنه اذا قدمث لما دعوى 
متعلقة بالوصايا ورأت أن الفصل فيها إستازم 
الفصل من قبل فى مسألة ليست من اختصاصها 
كالنزاع فى صحة الوصية فلها أن توقف الفصل 
فىالدعوى المطروحة أمامها حتى يفصل من الجهة 
الختصة فى ذلك راجم احكام استئناف مصر 
الصادرة قد سميرسنة 185 وف ينأيرسنة 1854 
وق 8” مابوستة 15٠‏ وق "١‏ مارس سنئة 
وق ١8‏ ابريل ستة 1974 القضية غرة 
استئثئاف مصر وهذا الحم الاخير هو 
الذى الغى الحم الابتداق الذى يستند عليه 
وكيل ال مدعي وكل هذه الاحكام عدا الاخير 


غلةالحاماة 


لفوونا 


ملشورة ف مجوعة ابراهي افندى الجال تحت 
غرة لم8" وما بعدها 

« وحيث انه بناء على ما تقدم يتعينايقاف 
هذه الدعوي حتى يفصل من الجبة الختصة فى 
صحة هذه الوصية 

« وحيث انه يجب البحث الآآن فى الجبة 
التى يجب على المدعى او المدعى عليهم أرف 
يستصدر منها حكا بصحة أو بطلا نهذه الوصية 
وهل هى الماك الشرعية أو ال جالس اللية التابع 
لما التوفى 

« وحيث انه لاوصول الى ذلك جب 
اارجوع الى نصوص الفرمانات الشاهانية 
والديكريات الخديوية الصادرة فى ذلاك 

« وحيث انه صدر خط هايوتى فى ه 
فبراير ستة 1861 ينص عل ارث المواريث 
تكون من اختصاص الحا كم الشرعية الاااذا 
اتفق الورثة على نظرها فى مجالسهم األية (راجم 
قاموس الادارة والقضاء جزء خامس صحيفة 
8 وما بعدها » بعد ذلك صدر منشور من 
الباب العالى وبلغ الى جميع الولايات تاريخه 
جمادى الاخرسنة 1١8‏ هجرية خاص 
ببطريكخانة الروم وقد نص فيه على ١ا‏ يأتى : 
« أما مسألة الوصايا فهذه على كونها من الامور 
المقوقية: ولأكان أمر تدةيق المنازعات المتملقةبها 
وتسو ينها مايقتقىالنظر فيه بمجلس البطريكخانة 
الختلط تيا هو مقتضى احكام المادة الثالثة من 


نظامات البطر يكخانة من الفصل الحختص 
بوظائف اعضاء الجلس المذكور الدائمين والوصايا 
الثى تظهر بتركة من يعقب ورثة صذاراً أو كباراً 
من المسيحيين متى كانت مصدق عليها من 
البطريك أو المت بوليد تكون معتيرة بالمحكمة» 
« قاموس الادارة والقضياء جزء خامس صحيفة 
19 » بعد ذللك صدر منشور خاص طائئة 
الارمن فى ١١‏ شعيان سنة م١١(‏ - رأجع 
قاموس الادارة والقضاء جزء خامس صحيفة ١944‏ 
ثم صار تميم كل هذه الاحكام على جيع 
الطوائف سور صادرق ذى القعدة سنةم١؟١‏ 
هجرية غرة 017 وقد جاء فى نهاية هذا المأشور 
ما يأتى : « بحيث يكون ذلك عمموميًا فى <ق 
الجاعات الغير المسامين لاتخاذها دستوراً لحمل 
فى مثل هذه الاحوال » الى آآخره ( قا.وس 
الادارة والقضاء جزء خاس صحيفة 195 و 
907 ) وبناء على هذه الغرمانات والمنشورات 
اصدر الجناب العالى الخديوى جملة ديكر يتات 
بانشاء محالس ملية لكثير من الطوائف المسيحية 
فى القطر المصرى واخصما الطائئة القبطية 
الارئوذ كسية 

«وحيث صدو بشأنها امرعال فى ١4‏ مابو 
نمنة ١88‏ ( منشور بقاموس الادارة والقضاء 
جزء حامس صحيقة 711 وما بعدها ) وقد صدر 
بعده قانون فى 7١‏ دسمير سنة م190 وآخر 


فى ؟١‏ فبرار سنة ١91+‏ وهما لا يختلفان عن 


فرق 


+لة الحاماء 


الاول فىشىء مما تحن بصدده .وقد نصت امادة 
7 من قانون سنة 18 التى تمق ممع المادة 
1 من قانون سنة 1١91١‏ فى النص على ما يأتى 
« من وظائف الجلس المذكورايضا النظر فما 
حص لمن ابناء الملة من الدعاوى المتعلقة بالاحوال 
الشخصية الواضحة الواعما بكتاب الاحوال 
الشخصية الذى صار نشره مع قوانين المحام 
الختلطة .أما مسائل المواريث لا تنظر الا باتفاق 
جميع اولى الشأن عايها ويجوزله ان يشترك مم 
الجإس الروحانى المذكور فى المادة الآآنية فى 
الدعاوى المتعلقة بالا<وال الشخصية الذى يرى 
له لزوم انغمام الأكايروس فيها وعلمها ايض) 
ملاحظة قد الوصايابال جل المعد طا بالبطرريكخانة 
ولكى تكون معتيرة معمولا بها يازم الثم على 
ما يسجل منها يتم الجلس » وينتج من هذه 
المادة ما بأ 5 

أولإ ‏ أن المجالس الملية مختصة بالدعاوى 
المتعققة بالاحوال الشخصية ومنها الوصية 

ثانيًا ‏ أن هناك كتابا للاحوال الشخصية 
صار نشره ومعمولا به أمام الجالس الملية ( وهو 
وارد فى الجزء الخامس من قاموس الادارة 
والقضاء صحيفة ٠١9‏ وما بعدها ) 

ثالئا- أن المادةفرقت بين الموار مث وغيرها 
من الاحوال الشخصية تمت اتفاق الورثة 
بشأنها <تى ككون الجالس الملية مختصة وأما فى 
غيرها فلم تقل شيئا بل جملت الاختصاص على 


اطلاقه وبدورة اشتراط الاتفاق - وقد أيد 
الاستاذ سيزوستر يس بك هذه القواعد نظسها فى 
كتاب البطر يكخانات واستخاههها من الفرمانات 
الشاهانية والديكريتات السالفة الذكر واقاماأ 
هذا البحث نورد هنا بعض ما ورد فى هذا 
الكتاب بالنص 

جاء فى كتاب البطريكخانات المذ كور 
بالصحيفة 0١‏ بعد أن ذكر نص منشور الباب 
العالى الخاص بالاروام السالف الذكرما يأتى :- 


عطس [أعصهز عادعا عه عل عالدومء 11“ 

8 أطتطة؟ أء راوع ندلعاة8 عتمتسمسعطتا" نع[ 

عع ععمعاغم صر عمسن امعسعلاديئة أده 
”.قأهع مهاوه 06 معمتفأهطد وه 


وذكر فى موضع بالصحيفة 5" مانئصه : 
صملة؟ ,تسن قمتمس[عصمه وع1 غموومم نك“ 
مقسرمأاءن عمتمصهء'( هوم أمعدوتاممة”8 رقدسمم 
-ختمول هآ (د) زقعامةكتدة 163 عممق غصمع 
مقعتآطه أوع عتواستطوند ده عاععمهتئوط مولا 
-01168 168 0)68) 'انامم مكتقماعده أء مرمنا 
-أقة © أعقام [أعممودععم أسأوام 06 1005 
اقتمدممس هد نمام ,نأأعووده كقاة ععتلحة 
ألعمصع[مءة سكدعسمم ع1[آتسيدة عل أازمعل اه 
صمع ع0 عمرماعم عه ممعلمع]0 ز16[ معنن 

210 


عكاأمأدعوتاطه أمعسرولدعة نوه وؤلأكا (ط) 
5 06 6غتأقصم مه مل7اقساععه أء 
6 100141018 6002011102 م قعمتمأامعسقاوعا 
نل قهم أأهم عن عمقمق220616سعل عتاتدم 15 
مم نه عنم مدطء 16 1لحدمتادد 
أقه 1116 (ع) 2)6ستسصرمء منادة عمبدذ قدم 
6 أسطلسعمغ0 )ع ععتاأمناوعدط امعسمام سه 
1ن عه ده 165]دم 068 مم13 
”.كوأوءأسل-طة مملووع66يه 12 


« وحيث أن قضاء الحا 1 المختلطة جاء 
طبتا لاقواعد السالفة الذكر بناء على الفرمانات 


والديكريتات المذكورة ( راجع فى ذلك حلم 


مجلة المحاماة 


كانكن 


صادر من محكية اسكتدرية استئناف مختاط 
منشور فى غازيتة الحاك الختلطة 36 مناممه6 
معام مسعمهطةها سنة ثالثة صحيفة 9اسنة 
1 وسئة 191#- حك آخرمن نفس 
الحكمة منشور فى مموعة لانز #دهآ جزء أول 
صحيفة 7١‏ 

« وحيث أنه للاسباب المقدمة يتءين 
الحم بايقاف الفصلفىهذه الدعوى حتى يفصل 
فى صحة الوصية مره المجلس اللى لطائفة 
الارثوذ كس « 


( قضية ى قلتس حنا ضد كرلس فلتس هرة 
سنة “#الاكلى . دائرة حفرات اصحاب المزة 
مصطفى و شدى بك واحمدحسني يك واحمد عيد الاطرفيك) 


نكن 
محكة مصر الابتدائية الاهاية 
حم تاريخه م وشير سنة 154 
شقعة . عقدبيع صحيح . قانون التسجيل الجمديد 7 
سكي ان 


القاعرة القَائ وي 
ان حق الشفعة لايولد قانونا الا اذا ترتب 
على عقد بيع صحيحناقل للسكية مستوف للشروط 
المنصوص عنها فى القانون . فالبيع الحاصل بعقد 
عرف غير مسجل وغير ثابت التاريم لا يصلح 
لأن يكون اساسا لطلب شغعة لأن المادة 


«ونيه سنة 197 صريحة فى ضرورة تسجيل 
العقود الناقلة للملكية وقد نصت الغقرة الثانية 
منها على انه يقرتب على عدم النسجيل ان 
الحقوق لا تنشأ ولا تنقل ولا تعتير ولاتزول لا 
بين المتعاقدين ولا بالنسبة لغيرمم.وجاء فى الفقرة 
الثالثة انه لايكون للمقود غير المسجلة من الاثر 
سوي الالنزاماتالشخصية بين المتعاقدين. فمقد ٠‏ 
البيع العرفى غير المسجل لايصاح لاأن يكون 
اساسا لدعوى شفعة ما دام انه غير اقل للديك 
بنص القانون . 

الوقائم : 

قال المدعى بصحيفة دعواه المملنة بتارعغخه 
اغسطس سنة 1484 أنه والمدعى عليها الثانية 
ومن بدعى الياس عاذر يملكون قطعة أرض 
مساحتها ٠ه‏ متراً مربما ومقام على جزء منها 
مساحة ههه مترآعر با منزلان وثلاثة دكا كين 
على ناصية شارعى حمدى غرة ٠١‏ والسيع غرة 4 
بالظاهر قسم الازيكية موضحة الحدود والمعالم 
بالاعلان . ولما أن طالب المدعى عليها الثانية 
با يخصها ما دفعه فى تصليح هذه الاعيان 
وما سدده من العوائد وأجرة لمياه ول تف رقم 
عليها دعوى أمام محكمةالازبكية الجزئية تقيدت 
يجدوطا تحت غرة "٠.1‏ سنة 1988 بشأن هذا 
النزاع فاذا بالمدعى عليها الاولىتعلن المستأجرين 


الاولى من القانون غرة 1 سنة ارق 5 | بتاريخ ؟ يوليو سنة 1954 بأنها اشترت نصيب 


انان 


ملة المحاماة 


المدعى عليها الثانية بدون عل من المدعى فأنذرها 
بتار 9 وليه سئة 1976 يطلب اليها أرتف 
توقنه على حقيقة «شتراها هذه الحصة فكانت 
اجابتها له بتاريخ +١‏ منه بأنها اشترت الحصة 
بمباغ ٠‏ .© جنيه ولكنها لم تبين تاريخ العقد 
ولاغرة تسجيله ولأن المدعى أعلن المدعبىعليها 
الاولى بتارم ٠م‏ وليه سئة 1974 بأنه مستعد 
لان ستعمل حقّه فى الشفمة فما لو نحمات فى 
مسئولية الدعوى المرفوعة ضد المدعى علهاالثانية 
البائعة و بعد أن تقدم ينبت خاو الخصة مرن 
التصسرفات والاختصاصات وحدد للا مدة ثلاثة 
أيام لترد على اعلانه ول تجب هى فى هذه الفترة 
لذلك رفم هذه الدعوى يطلب فيها الحم بأحقيته 
لاخذ القيراط وخهس الثائعة فى الارض وما 
عليها من البانى الموضحةالمدود باعلان الدعوى 
نظير دفعه ما ببق من الءن بعد خصم الدبون 
التىعلى الحصة موضوع النزاعومصار يفورسوم 
شطب التأشيرات التى قد تكون عليها مع الزام 
المدعى عليها بالمصاريف والاتعاب والنفاذ 
بلا كغالة 

وبمد أن تحضرت الدعوى احيلت على 
المرافعة وتأحلت اخيراً لجاسة اليوم وفيها ممعت 
المحكة أقوال من حضر من الطرفين اللذين أصر 
كل مهما على طلباته مرتكنا على ما أبداه 
بمحضر الجاسة وبالذكرات 0 


ا ممكة : 

د حيث أن المدعى قصر طلبة آخيرا على 
اعرين . اوط . اذا اعتبرت المحمكة ان عقد 
البيع العرفى الصادر من المدعى عليها الثاني 
الى الاولى بتاريخ ؟ يوليه سنة 1994 ناقل 
للملكية يقضى له بأخذ المصة المبيعة بالشفعة. 
وثانهما . اذا اعتبرته» غير ناقل لاملكية 
فيقض بالمصاريف عل المشترية « المدعى علبا 
الاولى» لا نها المتسببة فى رفع هذه الدءوى 

« وحيث ان الحاضر عن المدعى علبها 
الاولى دفع الدعوى بانه اشترى فعلا الحصة 
المطاوب اخذها بالشفعة وظبر استعداده 
لتحيل العقد 

« وحيث ان حق الخفعة لابولد قانونا 
الاااذا تونب على عقد بع ديح مستوف 
لاشيروط المنصوص عليها فى القانوت ناقل 
للملكيه 

« وحيث انه لانزاع بين الطرفين فى ان 
عقد البيع الصادر من المدعى علبها الثانية الى 
المدعى عليها الاولى اعا هو عقد عرق غير 
مسجل ولا مثبوت التاريج 

« وحيث انه يتعين البحث اذا فى قيمة 
عقد البيع الشار اليه من الوجهة القانونية 

« وحيث ان المادة الاولى من القانون 
كرة4اسنة 1918 رقم 56 يوئيه سئة 1938 
صريحه في ضرورة . نسجيل الغقود الناقلة 


محلة الحاماء 


للملكية ونصصت الفقرة الثانية مها على انه 
يترتب على عدم التسجيل ان الأقوق المشار 
الها لا تندأ ولا تنقل ولا تعتير ولا تزول 
لا بين المتعاقدين ولا بالنسية لغيرثٌ . وجاء فى 
لفقرة الثالثة ان لايكون للعقود غير المسجلة 
مر:. الاثر سوى الالتزامات ااشخصية بين 
التعاقدين 

على ذلك يكون عقد 
البيع الذى تتمسك به المدعى علما الاولى 
غير ناقل للمكية ولا يترتب غليه حق الشفعة 


و حيث أنه بناء 


« وحيث ان الممكة لا تأخذ عا قرره 

الحاضر عن المدعى علبها الآولى من استعداده 
لتسحيل عقد البيع لانه وجد باطلا.ولا اثر 

لهنى نقل الملكية واذكانت تتشأعنهالتزامات 
شخصية بين المتعاقدين 

« وحيث ان تسحيله بعد الاجراءات 
التى تمت فى الدعوى لا يصحح مالحقه من 
البطلان بل ينشىء <قا جديدا قد يصلح 
أساسا لدعوى شفعة اخرى 

« وحيث انه ثما تقدم تكون دعوىق 
الشفعة على غير اساس وبتعين رفضها 

« وحيثانه نايت من كتاب المدعى علبها 
الاولى المؤرخ 78 يوليه ممنة 195 المرسل 
منها الى المدعى ردا على انذاره المعلن فى 15 
يوليه سنة 1955 الها اشترت من بنت خاما 
المدعى علها الثانية جميع حصلها فى المازلين 
والدكاكين الكائنة بشارعى جمدى والسبع 
واظهرت استعدادها لتنفيذ طلب المدى فى 


وعم 


الاخذ بالشفغة متى قام بدفع الْدْن وملحقاته 
ف المدة القانونية 
»2 وحيرث انه على هذا الاعتبار سار 

المدء بى فى أجراء'ت دعوى الشفعة ضدالدعى 
علمها الاولى ومن تلقت المزك عا و مض 
له بطلباته إسيب قعل المغتربة م المذعى عامها 
الآولى » فعى المازمة قانونا بالمصاريف» 

( قضمة فو ساف افندى كتعان وحهر عنة حضرة 
الاستاذ قيليب اقتدى بشاره | لابى ضد الست أعيل 
بدوى واخرى وحضر عن الاولى حغمرة الاستاذ لييب 
افندى نصرى الحاني مرة 4 هلا ١‏ سنة ١9194‏ كلى 
دائرة حقرة صاحب العزة عيد الوهاب بك ث. 
وحضرق صاحدي 
أياظه بك ) 


كى 
المعزة مرى كك ميخائيل وجال الدن 


الف 
تحكة اسكندرية الابتدائية الاهاية 
تاريخه ؟١‏ ينابر سنة 6و١‏ 


مم ثالت تقال فى اوامس قاضى الاأءور الوقتية ٠‏ 
دعر ا شريك ٠.‏ سان ما تحجن عليه ٠‏ 
معاد رفم دعوى الاستحتاق . 


مواعيد المسافة . 
الشاعرة القائوئ 

١‏ ح أن المادة 56 من قانون المرافمات 
التى اجازت لغفير المتداعين ممن يمكن أن 
يعود عليه ضرر من لمكم فى الدعوىأن يدخل 
فيها بصفة خصم ثالث فى أية حالة كانت عايها 
الدعوى لا تنطبق على حالة التظلم من الاواعر 
التى يصدرها قاضى الأمور الوقشة بناء ٠‏ على 
عريضة تقدمت اليه لآن الاوامر التى يصدرها 
قَامى الامور الوقتية ليست احكام في اصل 


الدعوي بل هن اجراءات وقتية يأمر يها با له 


ادن 
من السلطة الادارية فهى لا تور مطلفًا فىاصل 
النزاع المطروح على الحمكة 

؟ - أن الشريك ف الماك الشائع بين 
ورثة أو شركاء له الحق فى توقيع الحجز التحنظلى 
الاستحقاق على ما انتجته العين المماوكة لم 
من الحاصلات طبمًاً لنص المادة 774 مرافعات 
لانهم ب القانون يملكون الماصلات التى مى 
عرات الارض ملكبم 

> - ليس من الضمرورىيضاح المنقولات 
المطلوب الحجز عليها بطريقة تفصيلية طبقًا نص 
المادة 074+ عرافعات لانه يكنى فى أمر 
الحاصلات أن يطلب توقيع الحجز على ما هو 
منزرع فى الارض وقت الطلب وى معروفة فى 
الفصل الزراعى فلا يحتاج الى بيان تفصيلى 

4- أن القانون أوجب فى المادة 3٠‏ 

من قانون المرافعات رفع الدعوى باستحقاق 
المنقولات فى ظرف كانية ايام غير مواعيد 
المسافة ومعنى هذا النص أن ميعاد المانية ايام 
غير مواعيد الىافة نبتدىء من اليوم التالى 
لتوقيع الحجز 

المحكة : - 

« عن طلب السيد فتح الله باشا مود 
دخوله خصما ثالثاً » 

«حيث اف المادئين ٠*٠‏ و 15 مرافعات 
قد نصتا بإن لمن قدم العريضة ولاخصم الذي 
اعلن اليه الامر أو صدر عليه المق فى التظلم. 
: : « وحيث انصراحة هذا النص لا محتاج 


محلة الحاماه 


الى تأويل أو تفسير ولم ,يصدر الامر الا 
بالمجز على نصف الماصلات الناتجة من ارض 
ملوكة بالميراث بين فريقى المتظامين والمتظم 
صدمم 

« وحيث اف ماذهب اليه السيد فتحالله 
باشا مود فى مذكرته من ان له المق بالدخول 
خصما 'الثًارتكاناً على نص المادةه4لامرافعات 
التى تيز لغير المتداعين ممن يمكن أن يعود 
عليه ضرر من الهم في الدعوى ان يدخل 
فيها فى أى حالة كانت عليها لا ينطبق على حالة 
التظلم من الاوامر التى يصدرها قاضى الامور 
الوقتية بناء على عريضة تقدمت اليه لان 
الأأوامر التى يصدرها القاضى المذكور ليست 
أحكاماً فى أصل الدعوى بل هي اجراءات 
وقتية يأمر بها بما له من السلطة الادارية فهى 
لا تؤثر مطلقاً على أصل التزاع المطروح 
أمام الحكة . 

2 وحيث مما تقدم يكون السيد فتح الله 


باشا تود غير #ق فى طلبه ويجب رفضه 


دعن التطل 0 

« حيثأن المنظلم ضدمم شركاء فىملكية 
الاطيان مع المتظادين باقرار هؤلاء وحينئذ 
يون لم الحق فى توقيع الحجز التحفظق 
الاستحقاق علىما انتحته العين المماوكة طم من 
الماصلات طيقاً لنص المادة87/8 مرافعات لانهم 
ع القانون يملكون الحاصلات التى هى 
كمرات الارض ملكبم : 


« وحيث اذما جاء فى داع المتظامين من 


ان طلبالحجز لم توضح فيهالمنقولات المطلوب 
المجز عليها تفصيلا طبقاً لنص المادة ولا 
مرافمات فى غير محله -لانه يكفى فى أمر 
الماصلات ان يطلب توقيع المحز على ما هو 
متزرع فى الارض وقت الطلب وهى معروفة 
فى الفصل الزراعى فلا محتاج لبياث تفصيىى 
هذه الخالة على اذالقانون لم يحتم لصحة الطلب 
البيان التفصيلى الذى يقوله المتظامون بل 
« وحيث فمأ يتعلق عا دفم به المتظامون 
من بطلان دعوى الاستحقاق وبالتالى الحجز 
المتوقع على نمف المحصولات لعدم رفعها فى 
الثانية الايام غير مواعيد المسافة فالظاهر امهم 
اساؤوا فبالمادة 58٠‏ عرافءات لان ميعاد 
الثانية الايام المذكورة غير مواعيد المسافة 
تبتديء مرض اليوم التالى لتوقيع المجز 
والغرض من ذلك التضييق على الحاجز اذ اراد 
الشارع ان يازمه بدفم دعواه فى ذلك الميعاد 
المذكور فلايستمر الحدز الى مالا نهاية له 
وت تصرفة لذلك حم عليه رفم الدعوى 
فى الكانية الايام التالية لتوقيع الحجز غير 
مواعيد المسافة 
« وحيث بالاطلاع على الدعوى الاصلية 
المرفوعة من المنظم ضِدثٌ وجد أن الدعوى 
اعلنت للمتظامين يوم توقيع الحدز » 
(قضية التظل المرفوعة من حمد دسوق اسماعيل 
زايد وآخر ضد عمد اساغيل زايد وآخرين تمرة 58 


سئة 918 . أصدر الحكم حضره صاب العرزة اترنى 
بك ابوالين رئيس المتكبة ) 


لف 
محكة المنصورة الابتدائية الاهلية 
حم تاريخه 7١‏ سبتمبر سنة 19174 


احارة . منقولات فى الدين المؤجرة . ملك الني . 


دهاز زوحة . هل يضمن حق لوجر ٠‏ 
القاعرةٌ القان وي 

١‏ - استقر رأى العلماء وجرى القضاء 
على أنه مت كان المؤجر عالأ حةيقة أوحكا بأن 
المتقولات الموجودة بالعين المؤجرة تملوكة لاغير 
وأن حيازة المستأجر لها علة اخرى غير الملكية 
كأ نكانت العلة هى الوديعة التى قضت با 
القرورة اللجاء أو ستاعة الستاجز لوجوة 
الملاس لدى الترزي أو الساعة لدى الساعاق 
لأصلاحها أو سرقة الاشياء أو ضياعها فأن حق 
امتياز المؤجر لا ينناوطها 

٠‏ - أن العرف جرى بين المدامين على 
الاخص على أن الجهاز تماوك لازوجة وقد اصبح 
هذا الأمر متعارفا برنهم فلايمكن افتراض جهل 
المؤجر به بل يعتبر عالم) بأنه مماوك اغير المستأجر 
منه . وقد قضت الادة 5 من كتاب 
الاحكام الشرعية فى الاحوال الشخصية على 
أن الجهاز ملك المرأة وحدها فلا حق لاذوج 
فى شثىء منه وليس له أن يجبرها على فرش 
أمتمتها له ولضيوفهوائما له فقط الانتفاع به بأذتها 
ورضاها ولو غصب شيئًا منه حال قيام الزوجية 
أو بعدها فلبا مطالبته به أو بقيمته أن هلك 


لنن 


أو استهلك عنده . وما دام الام ركذلك فليس 
لاؤجر أن يدعى بآن له حق الامتياز على 
منقولات الزوجة الساكنة مع زوجها فى البيت 
المؤجر للزوج 

الممكلة تس 

دحيث أن ملكة الستأننة لمنقولات 
الححوزة ثابتة من القائة المؤرخة فى أول فيراير 
سئة 15007 الدالة على انها من ضمن جهازها 

»م وحيث أنه لا نزاع فى ذلك واما قاثم 
حول الادعاء بأن حق اءتياز المؤجر وهو المدمى 
عليه الأول الحاجز حق واسع النطاق ,تناول 
كل ما بوجد بالعين المؤجرة ولوكان تملوكالاغير 

« وحيث انه يتعين البحث قانونًا فما اذا 
كان هذا المبدأ صيحًا على اطلاقه أو مقيداً 
بقيود قانونية 

« وحيث أن الشارع حيما سن المادة 
امم مدلى التى تازم المؤجر بوضع منقولات أو 
بضائم أو حاصلات أو الات فى العين اأؤجرة 
تكق لتأمين الأجرة ذة امعَلئين وحيما أورد 
المادة 07 مدنى التى نصح على حيازة المنقولات 
دليل على ملكيتها وحيما خول اأؤجر حق 
الامتياز عقتذضى المادة 701 فقرة سادسة مدنى 
لم يرم الى جءل هذا المق مطل بل اخرج منه 


ا مسروقه أو الضائعة بنص المادة مدلى كا 


مجحلة الحاماء - 


انه أراد تقرير ذلك اللق حماية الؤجر السام 
النية اذى لايس بأن المثقولات مماوكة لغير 
مستأجره فضلا عن تضليل مالكها له بتركها 
فى العين المؤجرة 

« وحيث انه لذلك استقر رأى العلماء 
وجرى القضاء على أنه متى كان المؤجر عال) 
حقيقة أو حكن بأن المقولات الموجودة بالعين 
المؤجرة جماوكة لاغير وأن حيازة المستأجر لها علة 
اخرى غير اللكية بقطم النظر عن المبدأ القائل 
بأن « اليد دليل الملكية الظاهرة » كآن كانت 
العلة هى الوديعة التى قضت بها الذرورة الملجئة 
أو صناعة المستأجر اوجود الملابس لدى الترزى 
أو الساعة لدى الساءاتى لاصلاحها أو سرئة 
الاشياء أو ضياعها فأن حق الامتاز لا ينناوها 
« راجع 5 حكة نقض وابرام باريس المدنية. 
الحاماة السنة الثالثة العدد التاسم صصحينة غرة 
4 وحكم محكمة الاستئناف . وحم محكمة 
بنى مويف الاهاية الجزئية وما ورد مرن 
الاستشهاد باقوال بلانيول واوبرى ودوهلس. 
الحاماة السنة الثائئة العدد الاول صحيفة غمرة٠ه‏ 
وك ححكمة الموسى الجزلية الجموعة الرعية 
سنة 1909 كرة 94 وحك حكمة السيدة رشب 
الشرائع السنة الثالئة رة 08 و تمليقات جلاد 
على الأدة ٠0١‏ مدنى . 


0 وحيث أنه للح على الرؤجر في هذه 


محلة المحاماه 


عق 


الققضية بالمل بلكية امنقولات الحجوزة للمستأنقة 
يجب أن يراعى أنها من ضمن جبازها وأن علة 
حيازة الستأجرها هيصلة الزوحية لان الاب ييز 
بنته و يساما الى زوجها يجهازها شرعا فنقولاتها 
فى حبازة زوجها المستأجر وهذا هو الواقم فىهذه 
الدعوىعلى ما هو ظاهر منقائَة الجهاز وقد تعبد 
فيها الزوج بالمحافظة على الجهاز وتسليمه الى 
المستأتفة عند طلبها وهذه هى الود يعة ينص المادة 
« م4 » مدق على خلاف ما ذهبت اليه 
الحكمة المزثية . 

« وحيث أن العرف جرى بين المدامين 
على الاخص على أن المجهاز مماوك لازوجة وقد 
اصبح هذا الامر متعارقا بهم وعادة مرعية فلا 
يمكن افتراض جول المؤجر به بل يعتير عالا بأنه 
مماوك لغير مستأجره » وقد اقرت الحا 1 الاهلية 
والختاطة هذا العرف على ما هو معروف ومشهور 
« راجع تعليقات جلاد على المادة 0 مذلى 
مره 3 و١1‏ فها يختص بالمادة والعرف » 

« وحيث أنه فضلا عن ذلك فان المادة 
11 من كتاب الاحكام الشرعية فى الاحوال 
الشخصية نصت على أن الهاز ملك المرأة وحدها 
فلاحق لازوج فى ثىء منه وليس له أن يجبرها 
على فرش امتعتها له ولاضيافه . وائما له الانتفاع 
بها باذنها ورضاهاء ولو اغتصب شىء منه حال 
قيام الزوجية أو بعدها فلها مطالبته به أو بقيمته 
ان هلك أو استهلك عنده » وليس للمؤجر ان 
يعتذر يجهله لأحكام الشريعة الاسلامية الغراء 
بل المفروض عامه بها وبالعرف الجارى . 


« وحيث أن ما جاء بالحكم المستأنف من 
أن استبعاد المهاز من المنقولات الموجودةبالعين 
المؤجرة يجعل حق امتياز المؤجر لغوا .لحوظا فيه 
على ما يظبر أن المستأجر لا يضم فى العين سوى 
الجهاز على أنه قد يضع فيها مواشى وغلال 
وأدوات وغيرها فيئناوها دق امتياز المؤجر ومع 
ذلك فلاءكجر أن يحتاط لنفسه اذا شاء .. 

« وحيث أنه ليس فى القضية ما ينبت قيول 

المستأنفة تعر يض جهازها لضمان الايجار ولايمكن 
استنتاج هذا القول من دخوها بدنى امحل المؤجر 
على ما رأت محكمة أول درجة لأن هذه الالة 
قضت بها علاقات الإوجية . ٠‏ 

“ورك أنه لذلك يجب الغاء الحم 
المستأنف والقضاء للمستأنفة بطلباتها » 

( قضية الست ثفيسه ام د صّد اإراههم على قايل 
وآخرين مرة ١85‏ ستة #4 داكرة حقرات اصحاب 


المزة مد بك النجار وحسن فهمى بسيوني بك وكامل 
حنا بك ) 


تعلبى, 

ان الاخذيهذا المبدأ على اطلاقه فيه خطر 
-بدد حقوق الملاك ويشوش تطبيقالمادة 41" 
من القانون المدى التى اوجبت على من إستأجر 
منزلا ان يضع فيه امتعة منزلية تنى قيءتها 
حَأمِينَ الاجرة مدة سئتين او بتأمين الاجرة 
لغاية انقضاء الايجار اذاكانتت مده اقل من 
سنتين . لا نكلة « امتعة مئزلية » كلة عامة 
تشمل امتعة الزوجين معا .كا يشوش , تطبيق 
المادة 554 من قاثون المرافعات التى اجازت 


. للاك البيوت ان يحجزوا المفروشات وتحوها 


4 


مملة المحاماه 


والمنقولات الموجودة إلمحالالمستأجرة حجر | من حدوث الحريق فى زرعه مع علمه ياحتاله أو 


تحفظا التأمين على اداء الاجرة المستحقة لم 
ويكنى لذلك ان تدعى الزوجة انث جميع 
المفروشات والمنقولات ملكها باعتبار انها 
كانت من صَمن جهازها فيعطل حق الملاك 
فى التنفيد عليها . ولعل احد القراء بيثم بهذا 
الموضوع ويكتب لجلة بحثا فيه . 


8" 
محكية مصر الابتدائية الأ هلية 
3 تأرمخه ٠٠١‏ دلسمير سنة 1974 
سكة حديد . ارتفاق . ارض يجاورة للشكة المديد. 
حريق . شرر القاطرات . مسئولية , اهمال المالك 
القانوي. القانوئي: 

١‏ -ان الشارع المصرى ل يمل تيك 
منطقة الارضالتى تجاور شر يطالسكةالحديدية 
وعلى مسافههسة اقصاب من الجانبين بأن جمل 
حق التصرف فيها منوط برضاء المصلحة وقد 
فسرت الحاكم الختلطة هذا الأمر بأنه يجمل 
للسكة الحديد شبه حق ارتفاق بنوع ما لتطمئن 
على طريقة انتفاع المشترى اذه الارض بحيث 
لاتتمارض مع مصلحتها أو تعطل طر يق استغلالها 

١‏ - ان القضاءين الاهلى والمختلط سارا على 
ميدأ اخلاء مصلحة السكة الحديد من المسئولية 
اذا ثدتانها الذذت كل الاحتياطات الميكانيكية 
المعروفة لمن تطابر الشرر من قاطراتها وثبت ان 
الجار المالاك قصر فى اتخاذ الاحتياطات المانمة 


اساء اختيار المكان الذى وضم فيه محصولات 
ومحصودات اطيانه . فاذا وضع صاحب الاطيان 
حطب قطنه أو الدريس بالقرب من شريط 
السكة الحديد قتطاير الشرر من القاطرة فأحرقه 
كان امالك مخطة) وسئولا عن نتيجة خطئه 
ولاسئولية على السكة الجديد مطلقًا . 

المحكمة : - 

«من حيث أن الاستئناف سيق قبوله شكلا 

« ومن حيث ان المستأنف ضده قرر أمام 
هذه المحكمة انه زيادة عن الشرر الذى تطاير 
من مدخنة القاطرة فان العطشجى الذى كان بها 
الى كية من الجلخ الحترق على جاني الطريق 
وكان هو السبب الآكبر فى حصول الحريق 
المرفوع عنه الدعوى 

« وحيث انه تبين من الاطلاع على قضية 
العوارض التِى عمات عن هذا الحادث ان البلاغ 
الذى حرره العمدة على لسان كاتب زراعة 
المستأنف عليه ذكر فيه ان اسباب الحريق 
تطاير الشرر من القاطرة ول يذكر شيثًا عن الجلخ 
الذى ادعى به أخيراً أمام محكمة أول درجة 
وهذه المحكمة» كارفضت وزارة المواصلات دفم 
القيمة التى طلبها المستأنف عليه وكذلك قرر 
كائي الزراعة احمدعبد ربه وعلى افندىبوسف 
ناظر الزراعة ومصطق على اسطى وابورات 


الستأنف عليه ورزق احمد غير الزواعة ان النار 


علة المحاماة 


لكان 


بذ 


شبتمن تطاير الشرر من المدختة و0 يقلأ حد | بعض الشر و الذى تسرب من الشبكة المذ كورة 
3 انه رأى العطشجى الى ع على جانى ثم ما اد من الاحتياطات كابا 


الطر بق »على ان بعض هؤلاء الشهو د كان حاضراً 
من بدء الحادثة منهم على اقندى يوسف ناظر 
الزراعة سابق الذكر 

« وحيث ان بعد اداء هذه الشهادةعقب 
حصول المادثة مباشرة لا يمكن الاخذ جا يذالغها 
من نفس هؤلاء الشمهود على انهم رأوا بأنضهم 
المطشجى يلق الجلخ من القاطرة على جانبى 
الطريق وهو الذى سبب الحريق 

« وحيث انه يتعين بعد هذا البحث فى 
مسئولية الوزارة فى حالة حدوث الحريق من 
تطاير الشر رمن المدخنة وهل وقع منها اهمال 
أو تقصير يقتضى الحم عليها بالتعويضالمطلوب 

« وحيث ان الوزارة تمول انها جوزت 
مداخن قاطراتها بأحدث الالات المانعة من 
تطاير معفم الشرر كا هو الال فى! كبر 
الشركات الاوروبية وانها لم تقصرءطلمً فمايقال 
هذه الاخطار وايدت قوطا ما قرره باثهندس 
وابوراتها ويظهران المستأنف عليه لم يعترض 
على هذا بدليل عدولهعن تنفيذ الحم القييدى 
الذى اصدرته هذه المحكمة بندب خبيرلعايئة 
هذه الآلة ش 

« وحيث ان البحث بعد هذا اقتصرعلى 
حالة واحدة وهى انه مع تجهيز القاطرة بالشبكة 


. المائعة من تطاير الشرر حدث الحريق فعلامن | ' 


« وحث انه مع عدم وجود قوائيزخاصة 
ممخاطر الصناءات؟ هو الحال فى البلاد الغربية 
يجب الرجوع الىالقانون العام فى تقدير مسئولية 
الوزارة فى هذه الحالة وغ ص كل مسألة بظروفبا 
الخاصة 
ْ «وحيث انهفى حالتنا هذهاختيار الىتأفف 
ضده منارضه الواسعة القطعة الاورة لشريط 
السكة الحديدوالت لا تبعدعته بأ كثر من خسة 
امتار كما دلت المعاينة وشون فيها الحمطب وزرعها 
برسها جففه حت اصبح هشما له بم نمدتصغر 
الشرر فهو غير متبصر وميء الاختبار و يب 
تحمل ننيحة عمله 

«وحيث انالمشر عالمصرى لم يهمل تقييد 
منطفة الارض التى تجاور شر يطالسكةالحديدية 
وعلى مسافة خسة اقصاب من جانبه بأن جعل 
حق التصرف فيها منوط برضاء المصاحة وقد 
فسرت الاك الختلطة هذا الامر بأنه يجعل 
السكة الحديد شبدحق ارتفاق بنوع ما لتطمان 
على طريقة انتفاع المشترى هذه الارض بحيث 
لا تتعارض مع مصلحتّها أوتعطل طر يق استغلاها 
( يراجع 35 محكية الاسكندرية الختلطة 
الصادر فى 15 ابريل سنة 1514 غللة القضاء 
والنشر يم جز 16 تححيفة 88) 
« وحيث ان القضاءين الاهلى والختاط 


ركنن 
سارا على ميدأ اخلاء مصلحة السكة الحديد من 
المسئولية اذا ثبت انها اتخذت كل الاحتياطات 
المدروفة الميكائيكية وكان المستأنف عليه مقصرا 
فى امخاذ الاحتياطات المانعة من حدوث الحريق 
مع عامه باحمّاله أو اساء اختبار المَكان قندقضت 
حكمة الاستئناف الاهلية بتاريخ 9؟ يناير سمنة 
4 انها لاترى أن مصلحة السكة الحديد 
ملمة بتمويض لصاحب مغلق حرق من شرر 
القاطرة وكان اقامهبالقرب من الش ريط وكذلك 
قضت محكمة الاسكندرية الختلطة تحكمها 
الرقم 4” دلسمير سنة 190 بهذا المعنى 
« وحيث بناه على ما ذكر يكون الحم 
الابتدانى فى غير محله ويتمين الغاؤه » 
( استكتاف مصاحة سكة حديد المكومة وحشرعتها 
حضرة الاستاذ مصطق يك عيد اللطيف الحائى ضد 
حبيب كر نوك يك وحغر عنهحضر ة الاسةاذجور جمنسى 
افندى الحانى غمرة 459 سنة ١57‏ استثناف . 


دائرة حفرات اصحاب المزة على يك عيد الرازق 
وحن رقءت بك وامين بك زكى ) 


تعامى, 

(راجع بهذا الممنىحك محكة مصر الاهلية 
بتاريخ 9؟ ديسمير سنة 1488 المنشور بالعدد 
الساد س من »نة المجلة الرابعة بصحيفة 4ه 
بحت اكرة 415 ) 


محلا اماه 


: لكف 
حكمة بنى سويف الابتدائية الاهلية 
حك تاريخه "١‏ يناير سئة 1951 
المسغولية عن الطأ . سيد وخادمه . جرمة ارنكبها 
المادم 5 ضرر 7 ) المادة ١6‏ من القاون اللدي) 


التأعرة القانوئ 
السيد مسئول مدنا عن اعمال خادمه اذا 
ارتكب جرعة اضرت بالغير ولو لم تفع منه 
الجرعة فى أثناء عله اذا تبين ان بين الجريعة 
وبين علاقة السيد بخادمه اتصالا وارتباط) 
يقومان معام العلة للمعلول 
الممكة :سس 
و حيث ان ثبمة الايذاء المنسوبة الى 
الهم الاول ريحان سعيد السوداى ثابتة من 
جموع التحقيقات ومن اعتراف الهم من 
ان اخنوخ خليل اعتدى عليه فى الطريق 
فقابله بالثل 
«وحيث اله تبين من اقوال الهم الذكور 
ومن ظروف: الدعوى انه خادم الهم الثاى 
خليفة سيد شقرانى وانه يسكن فى منزله وانه 
مطلع على مأدين سيده وبين المدعى المدنى 
من الجفاء 
«وحيث أنه ثابت ايضا ان المهم ذو خلق 
مىء وسيرة رديئة وله سوابق فى الاعتداء 
على الناس وار كاب السرقات وقد قرر ا1- 
الثاني ان اسعه مدرج فى كشف الاشقياء 
« وحيث أن العمدة الذى هو رئس 


شْ بده وهو القدوة والمثل الالح والقاتم 


عدلة المحاماء 


بالامر بين الاهالى اجدر من غيره بانتقاء 
الأشخاص ذوى الاستقامة والمسلك الصاللح 
لحاشيته ‏ وبطانته » ولا يشرفه ان يكورف 
خادمه المنتسب اليه من ذوى السواءق مىء 
السلوك ردىء الاخلاق لان مثل هؤلاء 
لايزيدم انتسابهم لذى الصولةوالمكانة الاعتوا 
وطفيانا فاذا اتصل اذام بالناس فعا يكون 
ذلك من قميل الاعتزاز عمقام سيدثم وولى 
اعرثم واعتقادثم انه قادر على بسط حمايته عليهم 
ودرء العقاب عنهم با له من العزة والسلطان 

« وحيث انه هذه الاعتيارات بتعين 
البحث فما اذا كان الهم الثالى مسكولا عن 
الجرعة التى ارتكبها الاول ام لا 

« وحيث أن نص المادة « 1٠968‏ » من 
القانون المديي التى تقابل المادة ١١84‏ من 
القانون الفر نساوى يفيد قصر هذه المسئولية 
على حالة وقوع فعل الخادم الذى اوجب 
الضرر فى حالة تأديته وظيفته 

« وحيث ان عاماء القانون قد توسعوا فى 
تأويل "هذا النص وذهبوا الى اعتبار مسكولية 
السيد قاعة ولولم تقع الجرعة من الخمادم اثناء 
مله اذا تبين ان بين الجرعة وبين علاقة 
السيد بخادمه اتصالا وارتياطا يومان مقام 
العلة للمعاول (راجع كتابسوردا فالمسثولية 
طبعة 141 نبذة 9975 وما بعدها ) , 

« وحيث انهم ذهيوا ايضاً الى القول 
بتحقق هذه المسكولية ولولم يكن فعل الخحادم 
متعلقا خدمة سيده ولا مقصوراً بسبب هذه 
الحدمة اذا اتصل الفعل بالوظيفة من حيث 


م 


الزمان والمكان أو قيام الخادم وقت حدوثه 
فى خدمة سيده ( راجع تعليقات داللوز على 
القانون المدلى عاد " مأدة 6م8١‏ ضيفة موا 
نبذة 1*8 ) وقالوا ايضاً ان السيد مسعول 
على كل حال ولوكان فعل الحادم مستقلا عن 
وظيفته اذا أوخذ الاول بشىء من الاهال 
وعدم الأيطة وضربوا لحذه النظرية الاخيرة 
مثلا رجل اعتاد خادمه ان إسرق الفاكبة من 
حديقة جاره ول بردعه فهو مسئول لانهاخطاً 
واهمل ( نبذة 51١١‏ من الكتاب المذ كور ) 
والمفروم بالبداهة ان خطأه فى اختيار الخادم 
غير الامين واهاله فى تركه بلا مراقية واغضائه 
عنه مع ور السرقة منه 

« وحيث اذ ما بين الهم الثانى والثالث 
من الاضغان التى ستخلص وجودها من جموع 
التحقيقات ل يدقع باللهم الاول الى التعدى 
على الثالث: انتقاما منه لسيده خصوصاً اذا 
تبين من التحقيقات عدم وجود اى سبب 
خاص الوم يدفعه الى ذلك 

« وحيث اذ جميع شهود الاثيات متفقة 
كلهم على ان المنهم الاولكان رافق الثانى 
وقت وقوع حادنة التعدى على الى عليه 

« وحيث اذ عرافقة المهم الاول للثانى 
واذكانت لا تك فذاتها لاعتبارهها شريكين 
فالفمل الجناثي الا انه ما جرى به العرف 
وسارت عليه العادة بين الاعياذ فى البلدان 
والقرى اذْسَخْذ هؤلاء خدما برافقونهم فى 
روعاتهم وغدواتمم وسبيلبم فى ذلك أما 
للاستظبار بالجاه والقو ة وأما للاحماء يهم من 
اعتداء معتدء فاذا امخذوثم من اولى الشدة 


ع 


واليأس كاذذلك اظهر لاغاية وا بلغ فى الازهاب» 
ناذا وقع مهم الاعر المحظور وثم قَ معيتهم 
فاذًا وقم الفمل وث قاعون فى خدمتمم كما هه 
الال فى هذه القضيةكانت المسئولية الزم 
من باب اولى ويكون المك يبا متفقا مع 
اراء العاماء الى تقدم بيانها 
وحيث انه لذيك جميعه ترى هذه 

الممكة تعديل الحم المستأنف » 

( قضية الثيابة العمومية ضد ريحان سعيد السودانى 
وآخرئ غهرةة*: استكناف سنة لاع . دائرة 
حقشرات اصحاب المزة مصطق قيدمى البحيرى بك وحمد 
فوّاد حسق بك وحسين زكى بك ( 


ال لمكا 
محكمة مصر الابتدائة الاهلية 
تار يخه نل ناير سنة 134 
مواد مستهح< لة, اختصاص قاضى المواد المبتمحلة كانه 
انواع الامور!استعجلة.شروطبا.طلب اخلاء . طلبفمخ 


مبنى على خالفة شروط الاحارة. الارتازعل تقر بر حير 
اتفاق على نكيم القاضى الأمستعجل ينظر دعوىكاية . 


الثاعرة القاثر 3 
-اججل الشارع المصرى فى المادة ١+‏ 
مراذمات سلطة القاقى المستمجل وفى لا تتعدى 
مجرد الأصل مؤقنا فى المنازءات والاشكالات 
التى تنشأ عن تنفيذ السندات الواجية التنفيذ 


فى الأمورالتى يخثى عليها من فوات الوقت 
بشرط ان لا يتعرض لتفسير أو تأويل السندات 
الرسعية والاحكام ولا الى اصل ادق المتنازع 
فيه بين الخصوم أى ان الشارع اشترط عليه ان 


عا الحاماه 


يكون حكمه بعيدأ عنالموضوع وقصرمممته على 
الاجراءات الشكلية أو التحفظية التى تقذى يها 
الضرورة القصوى لدرء خطر أو مئع ضرر. 
فسلطته فى الواقع اقرب لآن تكون ادارية منها 
قضائية خصوصا وان احكامه عرضة للتغيير 
والتبديل حسب مقتضيات الاحوال م انها 
عرضة للنقض والالغاء من قاضى الموضوع 

؟- ان الشارع المصرى حذا حذ و الشارع 
الفرنساوى في عدم محديد انواع الامو رالمستعجلة 


| التى يخشي عليها من فوات الوقت وثرك تقدير 


ذلك الى المحكمة انما اشترط للمنازمات التى من 
هذا القبيل ثلاثة شروط اساسية وه : اولا- 
ان يكون النزاع مما يمكن الفصل فيه بوجهالسرعة 
ذان كان بطيمًاً معقداً وجب تركه لاقضاء العادى 
ثانا - ان يكون الامر مما يخشى عليه من فوات 
الوقت أى ان يكون هناك ما يستدعى السرعة 
بحيث تصبح اجراءات القضاء العادي عقيمة 
كأن يوجد خطرعلى وشك الوقوع مثل بناء 
أل للسقوط و يطلب ترميمهاو توقع ضررلايمكن 
تفده كا براكيك مده عازه أو اتأخر 
فى دف الايجار وغير ذلك - ثالنًا . ان لا يكون 
النزاع متعلقا باصل المق أو موضوعه لان ذلك 
خارج عن اختصاص القاضى المستعجل 8 
القانون 

؟ -اذا ينى المالك طلب فسخ عقدالايجار 
واستلام العين المؤجرة على مخالفة المستأجر 


لبعض شروط العقد مل زراعة قطن زيادة على 


محلة المحاماه 
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المساحة المصرح بها ومثل تكرار زراعة قطن . 
محل قطن وغير ذلك من الْخالئات الاخرى 
مستنداً فى ذلك عل تقر يرخبير سبق تعينفيدعوى 
ائيات حالة فلا يجوز له رفم هذا الطلب لقاضى 
الامور المستمحلة لان نحقيق مثل هذه الخالفات 
مما يستدعى اجراءات عساذمة مطولة وليس من 
الادور اطينة التى يمكن تحقيقها بوجه السرعة القى 
يتطلبم! القضاء المستمحل خصوصا وان مثلهذا 
الطلب متعلق بأصل حو المستأجر ومرتبط 
بالموضوع ؛وطلب فسخ عقد الايجارمن الطلبات 
الخارجة عن اختصاص القاضى المستعجل وليس 
من سلطته ان يفصل فيها يأىحال من الاحوال 
بل هذا من اختصاص قاضي الموضوع 

ع - ار القضاء المستعجل ماهو الا 
قضاء استثناق لايمكن الالتجاء اليه الا عند 
الضرورة القصوى ؛ واختصاصه محدد فى القانفون 
فلا يجوز لالخصوم أن يتفقوا على تحكيمه للفصل 
في مو ضوع الدعوى كلية كانت أو جزثيةمثلهذا 
الانفاق يقع باطلا لانه عخالف اروح النشر يع 
والقانون وعذل بالنظام العام . 

المحكمة :- 

« من حيث أنه فيا يختص بالدفم الثالك 
فأن المستأتقين ضمناه وجهين مختلفين من 
اوجه الدفم احدها يتعلق بسلطة قاضى محكة 
عابدن بصفته قاضى المواد الجزئية والثانى 
بصنفته قاضى الامور المستمجلة » وقالا عند 


لان قيمة الدعوى تزيد عن نصابه » وعند 
الكلام على الوجه الثالى انه نمير مختص لان 
النزاع ليس من المنازعات المستعجلة التى نص 
علها القاتون فى المادة 8” مرافعات 

« ومن حيث انه فما مختص بالوحه الاول 
فلا حل للتمسك به فى هذه الدعوى لان 
الحم المستأنف : يكن صادراً من قاضى 
حكة اول درجة بصفته قاضى المواد المزئية 
ولكن بصفته قاضى الامور الستعجلة ومتق 
كان الك صادراً منه بهذه الصصفة فلا شأن 
لمذه المحكة بالبحث فى كون القاضى 
الجزلى مختص او غير مختص بالفصل ف الدعوى 
فليس طا ان تتعرض مقدما بالفصل فى امر قد 
يكون موضوع نزاع ويحث بين الطرفين فى 
المستقبل » اها الذى يهم هذه المحكة البحث 
فيه هو الوجه الثاني من الدفم اذ هو المتعلق 
وحده بشكل الدعوى الالية 

« ومن حيث اذ القاضى المستعجل غير 
مقيد بنصاب معين فلا محل كذلك للبحث فى 
قيمة الدعوى واعا الامر الذى مهم معرفته 
ويتعين البحث فيه هو سلطة القاضى المستمجل 
بوجه عام وطبيعة المنازعات والامور الداخلة 
فى اختصاصه ثم تطبيق حدود سلطته بالنسبة 
للتزاع الحالى بوجه خاص 

« ومن حيث ان المقنن المصرى قد جرى 
على اقتباس نظام القضاء المستعجل الاستثناى 
من القانون الفرنسى وجعل للقضاء المذ كور 
تشريما واجراءات كثيرة الشيه باجراءات 


الكلام على الوجه الاول انه غير مختص نظراً | الفضاء الفرثمى المستعجل وهويختاف اختلاة 


دين 


عماة الحاماة 


جوهرءا فى التشريعين عن القضاء المادى من 
حيث سرعةالأجراءات وقصر المواعيد وطرق 
التنفيذ والطعن فى الاحكام وساطة القاخى 
المستعجل بالنسبة للنصاب ونوع المتازعات 
والامور الداخلة فى اختماصه . وقد احجل 
المشر ع المصرى فى المادة 4؟ مرافعات سلطة 
القاخى المستعجل وهي لانتعدى جرد الفصل 
مؤقتا فى المنازعات والاشكالات التى تنمأ 
عن تنفيذ السنداتالواجبة التنفيذ والاحكام 
أو بأتخاذ ما يلزم من التدابير المستمجلة فى 
الامور التى يمخشى علها من فوات الوقت 
بشرط ان لا يتعرض لتفسيراوتأويل السندات 
الرسمية والاحكام ولا الى اصل المق المتنازع 
عايه بين الحصوم اى اذ المثمرع اشترط عليه 
فى جميع الاحوال ان يكون حكه بعيداً عن 
الموضوع وقعس عبمته على الاجراات الشكلية 
والتحفظية التى تقفى بها الضرورة القصوى 
لدرء خطر او مئع ضرر » فسلطته فى الواقم 
اقرب لان تكون اداريةهنها قضائية خصوصا 
وان احكامه عرضة للتغيير والتبديل حسب 
مقتضيات الاحوال كا انها عرضة للنقض 
والالغاء من قاضى الملوضوع 

« ومن حيث انه نما تقدم يتضح ان 
القضاء المستعجل هو ععزل عن القضاء العادي 
والفرق بينْهما عظيم واضح ولا عبرة بكو 
المشرع المصرى خول الاختماصين فى 
الحاكم الاغلية لقاض واحد وهو القاضى 
الجرتى عخالئنا بذلك نظام القضاء الختلط والقضاء 
الفر نسي الذى أفرد للامور المستعدلة محكة 


| 
| 


خاصة فايس ذلاك معناه اله اراد مرج 
الاختصاصين ببعضهما او ادماجبما فى نظام 
واحدكم ذهب الى ذلك المستأنف ضدهما 
فى دفاعبما واما فمل ذلاك نجرد اأرغية فى 
الاقتصاد فى عدد الحام فاعطى اختصاصين 
مختلفين فشك واهدة: ارعاش والس م 
فعل فى عدم اقتفاء ابر المشرع الغر ثمى 
فى فصل محاك المواد التجارية عن الاك 
المدنية واعطى هذين الاختصاصين لاض 
واحد أو هيئة قضائية واحدة مع الاحتفاظ 
فى الوقت ققفسه باجراات المرافمة وطرق 
الاثيات وغيرها من الاحكام الحخاصة بكل 
نوع على حدة فالقاضى المزثى الاهلى له فى 
الواقع شخصيتان قضائيتان مختلفتان احداهما 
خاصة بالقضاء العادى والاخرى بالقضاء 
الستعجل 

« ومن حيث اله فها مختصس بالمنازعمات 
الداخلة فى اختصاص القاضى المستمحل فان 
المشرع نص علمها اجمالا فى المادة 48> عرافعات 
وهى على نوعين : الاول منها ماكان متعاتا 
تنفيذ الاحكام والسندات الواجية التنفيذ » 
والثانى ماكان متعلتا بالامور المستمحلة التى 
يمخشى علمها منفوات الوقت » ولما كان العزاع 
الحالى لا ينطبق عل النوع الاول كا هو 
ظاهر من طبيعته فقد تمين البحث فما اذا 
كان يدخل ضمن التوع الثاى ام لا : 

« ومن حيث أن المشرع المصرى حذا 
حذو المشرع الفرنسى فى عدم محديد انواع 
الامور المستعجلة التى يخشى عايها من فوات 


محل المحاماء - 535 


ومن حيث انه لاجل معرفة مااذا 
كان التزاع الحالى داخلا فى اختصاص القافى 
المستعجل بيتعين البحث فما اذا كان حاورا 
للشر و طالاساسيةالثلاثة السابق | يضاحبا ام لا 

« ومن حيث اذ المستأنف ضدها ييذيان 
طلب فسخ عقدالايجار واستلام العين الموجرة 
على مخالفة المستأئفين لبعض شروط العقد 
مستندان فى ذلك على تقرير الأبير الذى تعين 
فى دعوى اثمات الخالة 

« ومن حيث ان محقيق الخالفات المسندة 
الى المستأتفين مما يستدعى اجرآات عرافعة 
مطولة وليست من الامور اطيئة التى يمكن 
تحقيقها بوجه السرعة التى يتطلمها القضاء 
المستعجل وهى مسرعة قد مخل قوق احد 
طرفى الخصوم فى التزاع الحالى اخلالا تعذر 
اصلاحه أو تلافيهؤى المستقيل وهو امر مناقض 
الغرض الذى وضع عن اجله نظام القضاء 
المستعجل » وليس ادل على ذلك من كون 
الطرفين طعنا على اعمال الخبير ا اركف 
تقط اللاف بينهما جوهرية ومحل نظر ويخث 
دقيق ؛ ورها اقتضى الحال ندب خبير آخر 
او عدة خبراء قد تطول مأموريتهم حيئا من 
الزمن » فن كل ذلك ينضح ان ار كن الاول 
من اركان الاستعجال قد سقط 

« ومن حيث اله فضلا عما تقدم فان 
المستأتفين قدما للاستأنف ضدجما 1١‏ مهما 
و 156 قيراطا و 18 فدانا قيمتها /11٠م‏ جنيباً 
بصفة تأمين عقارى ضمانا للوفاء بشروط عقد 
الايجار » فلن هناكمن ضرر أو خطر ينشى 
عليه من فوات الوقت طالما ان حق المسةا اف 


الوقت وئرك تقدير ذاك الى المحكة انما اشترط 
لامنازعات التى من هذا القبيل ثلانة شروط 

اماس دعن 

اولا - ان يكون التزاعتما يمن الفصل 
فيه بوجه السرعة قن كان بطيمًا معقدا وجب 
ركه للقضاء العادى لات ١زية‏ الاستعجال 
تكون معدومة فى هذه الخالة 

ثانيا ‏ ان يكون الامر مما يخشى عليه 
مر فوات الوقت اى اذ يكون هناك 
ما ستدعى السرعة بحيث تصبح اجراءات 
التضاء العادى عقيمة كاذ يوجد خطر على 
وشك الوقوع مثل بناء يل للسقوط ويطلب 
برميحه او توقع ضررلا يكن تعو يضه انستأجر 
اكيت ده امار ا ار فى دفع الايجار 
و يضع ف العين الموجرة الامتعة الكافية 
لغماذ الايجار فيطلب رفع بده عن العين 
المؤجرة او اثبات حالة يخثشى زوالا سريعا 
كالة انلاف زراعة بالغرق يطلب اثياتها 
قبل زوال معالمها 

ثالئا - ان لايكوف التزاع متملقا بأإصل 
المق او موضوعه لاد ذلك خارج عرل. 
اختصاص القاضى المستعجل بحم القانون 

« ومن حيث اله باارجوع الى موضوع 
الدعوى الخالية يتبين انه يتضمن طلب فسخ 
عقد ايجار واخواج المستأجرين من المين 
المؤجرة قبل انقضاء مدة الايجار على اعتبار 
انهما خالفا بعض شروط العقد فى زراعتهما 
قطنا اكثر من المقدار المصرح به فى العقد 
.واسماطا تطهير المساق والمصارف 


يميم ممم موسو ةم مم بو ا اي سا سه امم 


ضْدهما مضمون عاتحت يدحما هن تأمين» وبذلاك 


مملة الحاماه 


انام 
يكوذ اركن الثاني من.اركان الاستعجال قد | وما ذهبت اليه محكمة اول درجة فى حكها 
سقط كذلك 4000 المستأنف ' شْ 


« ومن 'حيث انهفضلا عن هذا وذاك فان 
الزاع المالى متعلق باصل حق المستأئفين 
ومرتبط با موضشوع كا ان طلب فسخ عقد 
الايجارهو من الطتيات الخارجة عن اختتصاص 
القاضى المستمدلوالتى ليسمن سلطتهان يفصل 
فها بانى حال من الاحوال بل من اختصاص 
قاضى الموضوع . وقد قضى الم المستأنف 
به خطلاً وكان ,تتعين على محكة اول درجة متى 
كاذ حكبا صادراً بصفة ممتعدلة اذ لا تتمرض 
للقضاء بالفسخ بلكل ماكان فى وسعبا عمله 
ان تكتنى بالحسكم برفع يد الموجر «ثرقتا ان 
كان لذيك وجه حتى يفصل فىاصل الدعوى 
اما بفسخ العقد او بقائه من محكة الموضوع 
ومما تقدم يتضح ان الششرطالثالث من شروط 
الاستعجال قد سقط ايضاً 

« ومن حيث انه يتضح من كل ماتقدم 
ان النزاع المطروح امامالحكة الآن لم يتوفر 
فيه شرط واحد من الشرو طالاساسيةالواجب 
توافرهافى الامو رالمستمجلة بالمءنى الذى قصده 
القانون » ولذلك و جباعتبار اللزاع الحالى غير 
مستعجل وانه من اختصاص قاضى ا موضورع 
لا من اختصاص قاضى الامور المستعدلة 

« ومن حيث انه ل مق امام المحكة 
الا البحث فيا اذاكانلطرف الخحصوم ان يتمقا 
على رفع المنازعات المتعلقة بالموضوع امام 
قاضى الامور المستمجلة ليفصل فبها كحم 


« ومن حيث انه قد تبين مما تقدم ان 
القضاء المستمحل ماهو الا قضاء استثنالى 
بحت لا عكن الالتجاء اليه الا عند الضرورة 
التقصوى وعندما لا.يتسع الوقت للالتحاء الى 
القضاء العادى .وقد وسع المشرع اختصاص 
القاضى المستعجل من جهة النصاب بان جعله 
الى مالا نهاية فى حبن انه ضيق فى . مواعيد 
التكليف بالحضور وغيرها من اجراءات المرافعة 
تَضييقًا شديداً حيت أحاز تكليف الخصم 
بالحضور امامه فى ظرف ساعة وفى اى وت 
واى مكان وما ذلك الالكوذ القانوناشترط 
عليه ان لايتعرض فى حكه ال ىاصل موضوع 
الدعوى » فالقاضى المستمحل مملوع بس 
القافون من نظر الموضوع وليسلطرفى الحصوم 
ان يتفقا على محكيمه بالفصل فى نزاع ليس 
بطبيعته مستعجلاحتى ولو وصفاةبانهمستعجل 
خلافا للواقع جرد الرغبةفى سرعة الفصل فيه. 
وان اتفاتا كبذا يكون مالفا اروح العدل 
والقانون وغغلا بالنظام العام ولذلك وجبعلى 
القاضى المستعجل ان 5 مدر تلقاء نفسه 
بعدم اختصاصه فما لو طرح عليه نزاع كان 
بطبيعته غير حائز لششروط الاستعجال حتى 
ولو سكت الحصوم عن ابداء دفم ما امأمه 
بهذا ال 

«ومن حيث انه بالغ ما تقدم فاذطرفي 
الحصوم لم يكن قصامحما وقت التعاقد 


وهو ماذهب اليه الممتأنف ضدها فى دغاءيها | الاتفاق على تحسكيم فاضى الامور الممستمجة 


عله المحاماه 


بمعكة مبدين بالقصل فى جبيع المنازعات التى 
تنشأ عن عقد الايجار كما ذهب الى ذلك 
المستأنف ضدهما على انه لوكان لامر كذلك فا 
نص على اختصاص قاضى المواد الجئية 
بجانب قاضى الامور الممتءدلة ولاقتصر 
الفلرفان على ذكر تحكم الاخير دون سواه . 
اما وقد نص فى البند الرابع عشر من العقد 
على اختصاص القاضيين معا فذلك يدل على 
رغية المتعاقدين فى حعل الاتفاق فى حدود 
القانون مع مراعاة احكامه وقواعده اى انهما 
من النازعات بطبيعته ممتعجلا 
رفع الى القاضى الستعجل وما كان غير متوفرة 
فيه شروط الاستعدال ادع الى القاضى 
المزئى العادى 


قصدا ازماكان 


« ومن حيث اله مما تقدم يتضح ان 
محكة اول درجة اخطأت فى حكها القاضى 
باختصادما بالفصل فى هذا الأزاع ويتعين 
قبول الوجه الثانى من الدفع الثالك والغاء 
المكم الممتأنف والحمكر بعدم اختصاص 
قاضى الامور المستعحلة بنظر الدعوى وبذلك 
تكوف كفة الاجراءات المترتبة عليه 
باطلة قانونا » 
( استئناف المواجها براهيمحاسين والشيخ يسطويى 
خيس وحضر عن الاول حضرة صاحب المزه الاستاذ 
عزيزٌ بك خاكى الحاىي وعن الثانى حشرة الاستاذ جمد 


اتدى زكى ص الموانى ضد اتطون اقندى موص يصقته 
ناظراً على وقف المرحومة الست هيلانه عبد المسييح 
والستررينته» *وصلى كريمة المرحوم الخواجه انطون موص 
وحفر عم حضرة صاحب المزةالاستاذإبراهيم بكالهلباوى 
الحاى نمرة ه"؟ سنة ١988‏ استكناف . دائرة 
حضرة صاءب المزة عمود بك حمفر وحفرق صاحي 


المزة تمد نصار ا يك وعد فتحدى 0 1 


لكان 
"٠١‏ ' 
محكمة المنصورة الزئية الاهلية 


حم تأرحه ١‏ مألوسنة ١594‏ 


رسوم . دعوى وضع ربد . وضع د يد بي الاجار . 


عضت وسو مقروة 7 
القاعرةٌ القافوئ, 

ان تعليقات وزارة المقانية على المادة « ١٠‏ » 
من لاشحة الرسوم البند السادس نص فيها على أن 
من ضمن الدعاوى الى ,يؤخذ عليها رمم مقرر 
ى الدعاوى المتعلقة بامنازعة فى وضع اليد على 
العقارات اذا م يكن وضع اليد حاصلا يسبب 
الايجارءفاذا رفع مستأجر دعوى اخلاء على غاصب 
وح له كانت الرسوم المستحقةعلى دعواه روما 
مقررة لا رسوم نسبية ة لأن وضع د بد المدعى عايه 
كان بناء على الغصب . 

المحكة : 

« حيث أن قامة الرسوم المعارض فيها 
بنيت على أن الدعوى التى حم على المعارض 
فيها بالمصاريف كان مستّحق عليها رسوم نسبية 
مع أنما رفعت برسوم مقررة 

« وحيث انه اتضح من مراجعة القضية 
المذكورة انالمدعى قال فعر يضتها انةاستأجر 
شقة من ممد بك الشناوى ولا اراد وضع بده 
عليها وجد المعارض واضم اليد بطر يق الاغتصاب 
وطلب اخراجه من الشقة المذ كورة وقد حكت 
الحكمة يطلبه هذا . 


وم محلة الحاماه 


« وحيث ان تعليقات وزارة الحقانية على 
الملدة م١‏ من لاضحة الرسوم البند السادس نص 
فيها ان من ضمن الدعاوى التى بِوْخد عليها رسم 
مقزر عى الدعاوى المتملقة بالمتازعة فى وضع اليد 
على العقارات اذا لم يكن وضع اليد حاص_لا 
يسبب الايجار 
« وحيث أنه يتضح عم تقدم ان الدعوى 
المطالب يرسومها تدخل نحث هذا النص اى انها 
دعوى خاصة جنازعة فى وضع اليد بسبب غير 
الايجار لأن وضع يد المعارض على الشقة التى 
طلب اخراجه منها ل يكن بسبب الاجار بل 
بسبب الاغتصاب كا ذكر ذلك فى عريضة 
تلك الدعوى . 
« وحيث انه مما تقدم تكوت الرسوم 
المستحقة عليها رسوما مقررة ما قدرت من قبل 
وتكون القائة الممارض فبها في غير لبا . » 
( قضية ابراه افندى حسن ضد فل كتاب تحكمة 


١ .‏ 
المنصورةالحز ثيةالأهليةمر 84177 استة 14014.أصدر 
الحكم حضرة صاحب المز ةمد بك ابر اهيم حسينالقاضى) 


خان 
محكمة دمنهور الجزئيه 


حم تاريخه ؟ يونيه سنة 1954 . 
رشوة . اركانها . هدية , لا عقاب 5 
القاعرة ابول 
ان الشارع المصري لم يضم مادة خاصة 
لبيان أركان جرية الرائى كا فمل الشسارع 


الفرنساوى؛ مع أن أركان جر يمة الراثى ممياركان 
جرعة الوظف المرئثى وى ثلاثة: 

اولا - أن يكون الراشى قد اعطى وعدا 
أو هدية أو عطية 

ثان) - أن يكون الاعطاء لشخص ممن 
اجتمعت في هالشروط المنصوص عليها فالمادتين 
و40 عقو بات 

ثالث - يجب أن يكون الاعطاء لغرض من 
الاغراض المذ كورة فى المادة «همه عقوبات , 
فاذا تقدم شخص الى موظف عوجى بعطاء مم 
أنه جرد هدية؛ ول يثبت انه كان برمى بذلك 
الى حمل الموظف على القيام أو الامتتاع عن 
عمل من أعمال وظيفته قلا عقاب 

المحمكمة: 

« حيث أن النيابة طلبت عقاب المهمتين 
طبقا لنص المادة 97 عقو بات لانهما شرعا فى 
اعطاء مباغ عشرين قرش صاغا رشوة للءسكرى 
لوتنع عن عمل من أعمال وظيفته وهو احضارهما 
للبندر للاشكياه فيهها ولم يقبل مهما 

« وحيث أنه فى الشروع لا بد من توفر 
أركان الجرعة التامة 

» وعيت أن الشارع لم يضع مادة خاصة 
يبين فيها جر يمةالراشثى 5 فمل الشارع الفرشى 
فى الادة « ١/4‏ » عقوبات مع أن أركان 
جرئة الراثى هى اركان جرعة الموظف المرتشى 
وص اثلانة : 

اولا - أن يكون الراشى قد اعطى وعدا أو 
هدية أوعطية . 


يحل الخاماه 


17ت أن كون: الأسطاء لفسن: عن 
اجتمعت فيهمالشر وط المنصوصعنها فىالمادتين 
م و50 عمو بات 

ثالئا - يجب أن يكون الاعطاء لغرض من 
الاغراض المذكورة فى المادة 46 عةو بات(انظر 
جارو جزء رابع ققرة ؟ 4168 وجرسون المادة 
هاا ققرة؛ ) 

« وحيث يؤخذ مما تقدم انه يجب أن 
مرق العطاء قد قدم للموظف ليؤدى عملا من 
أعمال وظيفته ولوكان حما ويجب أن يكونهذا 
الغرض هو الباعث لاراشى على تقديم الرشوة 
( جارو ؛ فقرة 4 ٠١‏ وحرسون 179 ققرة 
6 ) فاذا تقدم شخصس الى موظف عمو بعطاء 
مع أنه مجرد هدية ول ينبت انمكان ير بذاك 
الى حمل اللموظف على القيام بعمل أو الامتناع عن 
عمل قلا عقاب 

« وحيث يتعين البحث فيا اذاكان هذا 
الركن »توفراً فى الدعوى أم للا 

«وحيث ثابث منالتحقيقيات أن الملهمتين 
كانتا بالسوق ققيض عايهما العسكرى مود 
رمضان بلا سبب ولا ميرر لاقيض وساقهما 
للمركز وعلى روايته قدمتا له البلغ المضبوط وقد 
بين امهما م تكونا متهمتين فى دعوى أو جريمة 
ما أوكان القبض تنفيذاً لمقوبة صدرت ضدهما 
وقد اخلى المركرٌ سراحهما 

«وحيثئما تقدميرى أنه لا حق للمسكرى 


الما 


فى القيض على المتهمتين وأن امام لم يقدم له 
يتنعم عن عمل من اعمال وظيفته و بالتالى فان 
الركن الثالثك يتوفر. ومن ثم يتعين المحم ببراءة 
المهمتينما نسياليها عملابالمادة ١‏ جنايات» 
( قضية التياية ااعمومية ضد هاتم السيد البسيوتي 


واخرىمرة 6 4” سنة 4 97 ١‏ جئح.اصدر المكم حضرة 
صاحب العزةٌ خليل عفت ثابت بك ) 


لفان 
حكة ابو مص المزئية 
حك تاريخه ه يوليه سنة ١954‏ 
جربمة التصرف فى ملك الفير . ضرر . امال 
ضرر . تصرف باطل ه 
القاعرة الَأفونيز 

لا يشترط لوقوع جرية التصرف فى ملك 
الغير المنصوص عليها فى المادة :9؟ عقوباتان 
يتحةق الغرر بل يك احمال وقوعه وأنيثبت 
أن المنهم احتال جر مغنم من وراء تصرفه ‏ وسواء 
فى ذلك أن يصل الى غرضه أوأن يول دون 
ذلك بطلان تصرفه 

فاذا باع شخص ارصا ثم رهنها بعد ذلك 
الى آخر وكان المرتهن عالمسا بالبيع السابق كان 
فعله هذا جرعة طبعَا للمادة 5 ؟ » ولا يخلية من 
العقاب عط المتصرف اليه الثاني بالبيع السابقاو 
تواطوه معه 

وفى هذه الالة يغترض احمال الضرر اذا 
كان عقد البيع السابق عرفي) والرهن اللاحق 
للبيع مسجلاء اذ يجوزان يعدم المشترى الوسائل 


ووم 


الكفيلة باثيات عل المرتهن او تواطته مع البائع 
له .وعندئذ يفضل عقد الرهن المسجل على عقد 
البيع العرفى ولا اساساذن اقول بأن المشترى 
م تقع عليه الجرعة . 

المحكة:- 

انهم تالنيابة العمومية المنهم بأنه بتارمخ١‏ 
مارس سنة 130 بناحية مرك ابو مص توصل 
للاستيلاء على تقود وكان ذلك بالاحتيالالب 
ثروة الغير وذلك باستعال طرق احتيالية بأن 
تصرف بالرهن فى فدانمن الارضمماوك لعزية 
بنت على ورهنه الى عبد الغنى افندى هارون 
بموحبعقّد مسجل وطليت عقابه عقتفى المادة 
+4؟ عقو بات وقد ادعت عزيه بنت على لق 
مدنى وطليت الحم لها بلغ عشرة جنيهات 
مصرية على سبيل التعويض 

وقد طلب الهم بلشان الحامى عنه البراءة 
ورفض الطليات المدنية 

« وحيث انه ثابت من اطلاع المحكة على 
الاوراق ان المتهم باع الى المدعية بالحق المدلى 
فدانا مملوكا له وذلاك بعقد عرفى ثار يخه مفبراير 
سنة 181١‏ 

« وحيث ان امهم رهن الى عيد الغنى 
افندى هارون الفدان المذ كور بعقد تار يه ينابر 
سنة 97١‏ ومسجل تسجيلا تاما بتاريخ١مارس‏ 
سنة ١9198‏ ش 


« وحيث ان الدعية بالحق المدنى. تدعى 


محلة اللحاماة 


ان هذا الرهن لا حق للبيع وان التاريخ الذى 
وضع بذ بل عقد الرهن اى يناير سنة٠‏ 47 اغير 
صحيح وامًا قدم التاريخ حتى يكون سابقًا للنيع 

« وحيث انه يؤْخذ من مجموع الفلروف التى 
تحيط بتحرير عقد الرهن المشار الي هكندم ذ كر 
تار #العقد المذ كور بالضبط ووضع عبارة «يناير 
سنة 1970 » - وبقاء عقد الرهن بلا تسجيل 
مدة تر بو على الثلاث سنوات ( أى من ينابر 
سمنة 197 الى ١07‏ مأرسسنة 1108 بلا مسوغ 
معقول - وادعاء المنهم انه اشترط على الرنهن 
ان لا يسجل المّد الا بعد ثلاث سنوات-وقول 
المرنهن فى محضس جلسة ه بوليه سنة 1554 أن 
المبالغ المقترضة كانت بدون فائدة - وشهادة 
الشهود ان المرتهن لم يضع بده على الارض ول 
بزرعها خلاذا لامادةالماريةفىحالة الرهن الخارى. 
كل هذا يدل على ان التاري الموضوع ففذيل 
عقد الرهن ليس صحيحا وان الرهن انما وقم 
بعد البيع بتواطىء المرتهن وعلمه 

«وحيث أن دذاع امهم يرككز على امرين: 
اونما أنه بفرض التسايم جدلا يوقوع الرهن بعد 
تاريخ البيع فلا جرية فى الموضوع لان المشترية 
لم يصيها أى ضررء اذ ان المرتهن على قول النيابة 
قد تواطأ مع الراهن على تقديم التاريخ مما يؤخذ 
مه انه كان عالا بالبيع السابق وهذا الهلم يبطل 
الرهن فيبق البيع صحيحا -وثانيهما أن لاعقاب 
بالطبع على التصرفئ بالبيع اولا لان الهم كان 


يلة المحامام 


يلك الارض وقت ذلك -- وكذلك فى الرهن 
لا يمكن اعتبار المرتون بجني عليه لانمكان عال| 
بالبيع السابق ومتواظتا مع الممهم . وقال الدفاع 
بان لا جرية اذزف ال موضوع ولا بوجد شخص 
يعد نيا عليه فيها واستند على حك ححكةالجيزة 
الصادر فى ه ديسمير سنة 1318 ( مموعةرسعية 
صحيفة ٠١6‏ وهو يشمل هذ البدأ ) 

« وحيث أنه يؤخذ من تعا يقات وزارة 
الحقانية على المادة 9؟ عقوبات أرك, غرض 
الشارع هو وضع عقوبة أن يتصرف ف الاعيان 
الثابتة المماوكة للغير أوالتى ليس له حق التصرف 
فيها وهو مأكان معروًا فى القانون الفرنس باسم 


اك 

« وحيث ان التصرف ف اعيان الغيركان 
بعد جرية يقتضى القانون الفرسى يستوجب 
الحد حت صدور قاتون ٠١‏ بوليو سنة 451 
فاعتبرت عمتضاه حجة مدنيه ( انظر مادة ٠ ١05‏ 
مدني فرسى ) 

ف وحيرةان عش الها 1 الفرنسية كانت 
سائرة قبل اللاضحة المشار المها على اعتيار الجريمة 
اتوفة الاركان واو م يقع الشرر فعلا على الى 
عليه بل يكنى احمال الضررء فقد ذّكر فى سيرى 
لالس ووم الحم الآتى نصه . « انه 
يجوز ان يكون هناك ضرر أو احيال ضررى 
التصرف فى ملاك الغيرء فالبائع الذى يديع عقاراً 


برا 


المباع وكان الخائزفىمأمن من تعرض الغيره انظر 
أو برى ورو جزء /صحيه 444 ) 

«وحيث انه بوْخْذ جليا من نص المادة 
١9‏ ان جريمة التصرف فى ملك الغير تقتضى 
توفر ثلاثة اركان او طا ان يكون الممهمغير مالك 
للعقار وليس له حى التصرف فيه . ثانا ارنف 
يتصرف التهم بالبيع أو الرهن وغيرهاء لتنا ان 
يكون ذلك بالاحتيال لسلب ثروة الغير (انظر 
حرئّوالان قأنون العقوبات جز ؟ ثقرةٌ )19١48‏ 
وم يشترط القانون ان يكون الضرر قد تحقق 
وقوعه بل يكنى احمال الضرر وان يثبت ان 
المنهم احتال لجر مغنم من وراء تصرفه فى عقار 
لاءلك حق التصرف فيه وسواء فى ذلك ان 
يصل الى غرضه أوان يحول دون بطلاتف 
تصرفه الثانى 

« وحيث أنه مع الندام بصحة ما سديه 
الدفاع من ان جرية التصرف في ملك الغير 
لايمكن افتراض وقوعبا على المرتهن الذى عقد 
الرهن وهو عام بالبيع السابق ولا يعتبر نيا 
عليه وهذا تطبيق اقاعدة اللاثيينة خامواءة 
ع العم 
بالغش - الا اننا تقول ان الجرعة قد وقمت من 
الجبة الاخرى على المشترية فعى الجنى عليهبا 
وش التى اختال المنهم لسلب ثروتها لآن هناك 
احهال وقوع ضرر على مالا من تدرف المهم 
تصرفا ثانا اذ محتمل كثيراً ان تعجز المشترية 


بطرم سد همه قتتاول أى لا تصرف 
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عن اثبات عل المرتهن بالبيع السابق أو ان تقدم 
وسائل اقامة الدليل على تواطئه مع البائع لا 
وعندئذ يفضل عقد الرهن السحل على عقد 
البيع العرق و يضيع بذلك ما دفعتهمن القن اذا 
ارادت الرجوع على الهم وعو لاعلك شيئً 
ولذلاك يكون القول بأن الجريمة غير قا لا نعدام 
٠‏ من يمكن اعتباره مجنى عليه على غير اساس فضلا 
عن انه لا يشترط ارف يأقي النهم أى طرق 
احتيالي ةما ذكر ذلك خطأ فى وصف النهمة بل 
ان محرد التصرف فيه كاف لوحده لتكوين 
الطرعة ع كان سيد تانةاسان ثروة الفيد 

« وحيث ان المحكة لا ترى الرأى الذي 
ذهيتاليه محكة الجيزة في حكبا المشار اليه لاأن 
تواطؤ المنهم وعامه بالبيع السابيق لا يجب اركف 
يذهبا يجرعة امهم الراهن لان الرتهن فى هذه 
الحالة يقف موقف الشريك في ارتكان الجرعة 
اذ قد اشترك معه بالاتفاق وى الاعمال المسهلة 
والمتممة للجرعة طبقًاً للمادة ٠٠‏ فترة ١و"‏ من 
قاتون العقويات . وليس من الماطق الصحيح 
أن يقال انه اذا انضم شريك الى الفاعل الاصلى 
فى اقتراف جرية ما يؤدى اشتراكه هذا الى 
انعدام جرئة الفاعل الاصلى وبراءته . لذلاك 


نرى المحكمة ارف علٍ من وقع اليه التصرف 
الثانى أو تواطئه وان كان بيترتب عليه بطلانه 
من وجبة القانون المدنى الا انه عديم الاثر من 
الوجبة النائية 

«وحيث اننا لو تمشينا مع الدفاع فى نظر بته 
السالفة الذكر لادى هذا ١‏ إلى كدر رق ال 


مجه الغهاماه. 


الاخيرة من المادة وم لآن المشاهد في اغلب 
الاحوال ارف المنهم يشترك عادة م شخص 
يطمئن اليه وويكاشنه يحقيقة التصرف الاول 
الذى اناه حتى تمود فائدة التصرف الثانى عليه.ا 
معا و بذلك يفو تالغرض الذى رب اليه الشارع 
من اضافة هذه الفقرة على المادة 99؟ فى سنة 
بناء على طلب مجلس ورى القوانين 
وقد جاء فى المذكرة الايضاحية لمشروع هذه 
الفقرة التى وضعتها لجنة مجلس الشورى ما يأتى: 
« لقد زيد شيء على المادة ١٠١ل‏ من قانوت 
المقوبات القديم كان لا بد من زيادته وهو 
عبارة ( واما بالتصرف فى مال ثابت أو متقول 
الح ) حتى يدل فى العقوبة اؤتك الحتااون 
الذين يبيعون عقارمم الى شخص ثم قبل أن 
يحل العقد أو يمده يبيعونه او برهتونه الى 
شخص آخر ويأ كاون بذلك ما يأخذونه من 
أو ديا واذا أراد احد المتعاقدينمعبم ان يرجم 
عليهم ا دفع فلا يجد فى ايديهم شيعا وهؤلاء 
من أشد النصابين نصبا والذين يجب عقو بنهم 
« انظر صحيفة غرة ٠ه‏ ملحق عذد ه4١‏ من 
الوقائم الرسعية الصادر فى ١١دلسهبرسنة"م.‏ و» 
هذا هو روح التشريع والمحكمة التى رأها الشارع 
فى النص على الفقرة الاخيرة من المادة موم 
عقوبات وى تنطبق كام الا نطباق على الحالة 
التى نحن بصددها الآن 

وجاك النابنا عند تر لكي اخ 
الوقائع المسندة الى الهم ع على المادة 
9 عقوبات 


يحلة الحاماة 


مومع 


« وحيث عن طلب التعويض الانى 
فالمحكمة ترى ان المدعية بالق المدلى متة فيه 
نظراً للتصرف الاول الذى لمق بها م نارتكاب 
الجرية وما تكبدت من المصاريف وغيرها من 
التبليغ عن الجرعة والدفاع عن حقوقها والحدكمة 
تقدر ذلك تباغ سمالة قرش صاغ وترى المحم 
بهذا المبلغ والمصار يف المدنية المناسية » 

( قضية النياية العمومية صّد أحمد سعد مسعودحمارة 
بمرة 595 ابو مص . اصدر المكم حفرة صاحب 
العزة زكى خير الابوتيجى بك القاضى ) 
لمكن 
كة اسكندرية الابتدائية الاهلية 
5 تاريخه 19 نوشير سئة ١584‏ 


دعوى >هولة القيمة . استئناف . طلب ازالة. طلب 
٠ 0‏ طاب مايستحد 


القاغرة القائو م 

طلب الازالة وطلب الرريع ومأ ستجد منه 
لغاية الازالةهما طلبان أصليانقائان بذاتهماء وما 
مهما يجبولا القيمة فيجوز استكنافه.ا 

الوقائع 

رفعت المستأتفةالدعوى أمام محكة دهمهور 
بطلب تثبيت ملكية الحمكومة الى ٠9س‏ ونه 
مترا وتنها 11 جنيب و١١‏ ماما والازالة والرريم 
جنيهات و١81؟‏ ءأما وما ستجد منه لغاية يوم 

. الازالة بواقم +٠9.‏ مليات و مع المصاريف 

والاتعاب وهذه الحمكة حكت فى 7١‏ فيراير 
سنة 1354 برفض الدعوى 

المحمكة : - 

واحبث أن المستأنق عليه دفم يعدم جواز 
الاسئئناف لأن قيمة الدين أقل من النصاب 


الجائز استئنافه اما باق الظلبات فهى ملحقات 
1 
»2 وحيث أن المستأنفة ردت على ذاك 
بأن الريع والازالة المطلوبين هما طلبان اصليان 
لا ملحقات 
« وحيث أر* المحمكة ترى أن الريع 

والازالة ليسا من الماحقات وعا أنهما مجيولا 
٠ 0 0 9 5‏ ل - 9٠ ٠‏ 
القيمة فيكور ٠‏ الاسكتاف جائر | والدفم ف 

( استغتاف مصلحة الاملاك الاميرية وحغر عتها 
حغرة الاستاذ بطرس افتدى ميذاءئ.لمندوب المكومة 
ضد حمد حستين الرؤاعى الشهير بالمنى مرة #1 سنة 
94 . دائرةحشرات اصحاب المزه تمود بك الب 
وخليل عفت نابت يك وعبد اأسلام يك عليا ( 

)00 وكد ارئكنت المستأنفة فى داعبا : 

اولا 0ك على حكم م 00 الزةازيق الاستئتانى الصادر 
فى 55 مارس سنة ١9٠4‏ عدد 9١‏ ص ١85‏ من 
المموعة السابعة سئة .9٠5‏ وقد نص فى هذا المكم 
بأنه اذا كان المدعى 1 دعوى استرداد عقار يطالب 
يضاً بالريم المستحق قدرت قيمة الدعوى باعتبار قيءة 
العقار المسترد ضاف اليه الر يه لان الر مم ليس من الملحقات 
المقصودة ق الاده 6+٠‏ من قانون اأرافءعات بل 
هو عض من الدعوى غير منفصل عتها 

ثانا على حكم تحكمة اسكتدررية الاهلية فى ١5‏ 
سامير سنة 8و المندور فى تموعة السنة التأمسعة سنة 
4 عدد 5١‏ ص لاه . وقد تعن فى هذا المكم 
أنه بالنسية لطاب الاحرة الى استدق لغاية الاخلاء 
فن هذا الطلب غير هقدر القيمة واستكنافه جائن اريضا 

عالقا ب م حكمة اسكندرية الاهلية فى ١6‏ 
وقبر سنة 1ه قضية استكتافية مرة (/ا( سنة 1ه 
حكم محكمة اسكندرية الاهلية نى 7١‏ مارس سنة 
١99‏ قضية استكنافية نمرة 9" سنة “518 اس 
حكم تحكمة اسكتدرية الاهلية قى 8؟ مارس سئة 
+؟و قضية استكناقية نهمرة »ا سنة الالو ل. 

وقد نص ق هذه الاحكام بأنه اذا كان مقدار المدعى 
به غير معين فيجوز استعنافه ( أى عيارة وما يستجد 
بعد ذلك من الرريم ( 


وم 


محلة الجامام 


نياقا 
تحكة الموسكى الجرئية 
حك تاريخه 707 ينابر سنة ١996‏ 

جميات . شخصية معنوية . صدور قانون . 

القاعرةً القانوئئٌ 

ان الجعيات ليس لطا مبددً) وجود قانونى 
لأن الاصل هو ارت الاشيخاص المقيقرين هم 
الذين يكونون أصحاب الحقوق » فالجعيات التى 
فى هيئات غير حقيقية أى غير مادية لا يكون 
لما وجود قانوتى الا اذا كان القانون قد منحها 
شخصية اعتيارية أو على الاقل اذا كانت هذه 
الشخصية الاعتبارية يجي ان توجد بعد تشكيل 
الجعيات للضرورة والمصلحة العامة كا يقول 
بعضهم فأن من اللازم صدور قانون بالاعتراف 
بهذه الشخصيةليكون هذه الجعيات وجود قانونى 

وبا انه لم يصدر قانون ونح الشخصية 
المعنوية للنادى السعدى فلا يكون له وجود 
قاتوق وبالتالى لا يصح لأحد ان عثله بل جب 
أن تكون معاملاته وتقاضيه باسم اعضائ ه كليم 
أو بواسطة وكيل لم . 

الوقائم 

« تنحصر دعوى الماعى فى انه استأجر 
بتار 56 اكتوبر سنة 1974 بصفته وكيلا 
للنادى السعدى وأبيئًا لصندوقه مر حضرة 


وزيرا للمالية يومثذ قسما من الدور الارضى هن 
عمارة سفواى المؤجرة اصلا هن شركة نتجوقتش 
الى الحسكومة المصرية بموجب عقد ثاب ثالتارعمخ 
محكية معسر الختلطة فى ؟ ؟اسبتمبر سنة 1991 
غرة 597/٠‏ وذلك القسم هو الذى كان مشغولا 
قبل التأجير بمكاتب مصاحة الاحصاء لماة تبتدىء 
من أول نوشير سنة 1474 وتنتعى فى "١‏ ابريل 
سنة 19178 وهو التاريخ الذى ينتهى فيه عقد 
الشركة مع الحكومة وقد واققت الشركة المؤجرة 
أصلا على هذا التأجير وبعد أن وضم المدعى 
بده بصفته المتقدمة علىالعين المؤجرة و بدأ فملا 
باجراءالتحشينات والاصلاحات التى رأى ضرورة 
عماباء ا انه اشترى المنةولات اللائقة به بصفته 
نادي سياس كيرا يؤمه اعضاء مصر شيوخها 
ونوايها» و بعد أن وضع فيه بعض الاثاثاتاستقالت 
الوزارة السعدية خاء .عالى الماعى عليه بصفته 
وزيراً للماليةوارسل للمدعى خطابا 75د يسمبر 
سنة 1974 تخبره فيه بأن الحكومة تعتير المقد 
المبرم فى 74 1 كتو بر سنة 144 لاغرا و يطلب 
اعادة مكان النادى الى الحكومة بو بتاريخ ١‏ 
دسمير سنة 1954 اعقبه باستمحال آخر فرد 
المدعى على مماليه فى ٠‏ منه بعدم الموافقة على , 
هذا الطلب وأنه ما زال متمسكا بالمقد المذ كور 
ولا يقبل فسخه 1 

« وثاريخ ” ينابر سنة ه197 اضدر المدعى 


صاحب الدولة محد توفيق نسيم باشبا بصفته | عليه امره بالاستيلاء على النادي المذ كور بواسطة 


عملة المحاماة 


جهة الادارة وفعلا تم ذلك » لذلك رفع المددى 
هذه الدعوى وطلب الح فيها بطريق الاستعجال 
على معالى المدعى عليه بصفته المذكورة باعادة 
وضع بده بصفته المذّ كورة على الاما كن المؤجرة 
من الحكومة المصرية الى النادى السعدى فى 
4 أكتوبر سنة 9174| بعارة سغواى بشارع 
قصر النيل بمصر يحم مشمول بالنفاذ المعجل 
وبغي ركفالة مع الزام معاليه بصفته بالمصاريف 
واتعاب الحاماة وحفظ حقه فى طلب التعو يض 

«و يجاسةالمرافعة دفعتالمدعى عليها بلسان 
حضرة نائبها الحم بعدم اختصاص لماك الاهلية 
بنظر الدعوى لان الامر الصادر يوضع يد المدعى 
عليها عل النادىانما هامر ادارىلم يكن المحاكم 
حق النظر فيه ارتكانا على نص المادة 1١‏ من 
لانحة ترتيب الاك الاهلية وبعدم اختصاص 
المحمكة ايضًا بنظر الدعوى لأ نمصاحة الاحصاء 
مصلحة عامة والحام منوعة من القضاء فيا 
يتعلق بالاملاك العامة الى آآخر ما ابداه عر _ 
الدفمين المذكورين بمحضر الجلسة 

«والحاضر عن سعادةالمدعى طلب رفض 
هذين الافمين للاسباب الى ابداها بمحضر 
الجلسة مرتكنا على الممستندات التىقدمها والمحكة 
ضمت الدفءين الى الموضوع وامرت بالتكلم ف 
الموضوع فشرح المدعى بلسان وكيله الدعوى 
حسب ما جات بصحيفتها ويمحضر الجلسة 

«النائميعن المدعىعليها طُلن حجز القضية 


ينانا 


الحم ووعد نقدىم فد بدفاعه حرفقة 
بالمستندات 1 
«واللحكة وعدت بصدور المكى الدفمين 


وا موضوع يجلسة اليوم وصرحت للطرفين بتقديم 


مذ كرات بدفاعهما ققدمت المدعى عليها مذكرتها 
ودفعت فيها فرعي ش 


أولا- بعدم وجود صفة للمدعى فى رفعبا 

انا بعدم اختصاص الحا 1 الاهلية 
بنظر الدعوى 

ثالنا - بعدم قبوطا بناء على ان مصاحة 
الاحصاء مهى مصلحة عامة والمحام ممنوعة من 
النظر فما يتعلق بالمنقعة العامة الى آخخر ما ابدته 
بذ كرنها .وا ماضر عن سعادةالمدعىطلب رفض 


هذه الدفوع لا ابداه بذ كرته 
المحمكة:- 


« حيث ان نانب فم قضايا المكومة 
دفع بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم المدعى 
مايثبت صفته ؤشر ح ذلك بالمذكرة التى قدمها 

«وحيث انه لانزاع فى ان النادىالسعدى 
هو من الجعيات لا الشركات لان القصد من 
انشائه ل يكن الريبح 

« وحيث ان الججعيات ليس طا مبدئيا 
وجود قانونى لان الاصل هو ان الاشخاص 
الحقيقيين ثم الذين يكونون اصعاب المقوق 
فالجميات التى هي هيئات غير حقيقية أى غير 
مادية لأيكون لما وجود قانونى الا اذاكان 
القاتونقد منحباشخصية اعتباريه6) لههوومةط 
واتاءة؟ أو على الاق لاذاكا نت هذه الشخصية 


همه" 


محلة المحاماة 


الاعتبارية يجب انتوجد بعد تشكيل الججعيات 
للضرورة والمصلخةالعامة ما يقول بعضهم فان 
مر: اللازم صدور قانون بالاعتراف بهذه 
الشخصية ليكو طذه الجعيات وجود قانوتى 
وقد كان الحال كذلك فى فر ذسا لغايهسنة1 19٠‏ 
وفقط عند ماكانت|-لكومةتأبي منح جعية 
من اللجعيات الشخصية المعنوية كانت الام 
تعتيرطًا نصف شخصية فاللددوورهة2-تاسوءط 
لا شخصيةبا كلها عند التحقق من فائدسها 
وذلك لتسبيل معاملاتها . ولكن هذا الامر 
حل اعتراض لانه مخالف لامبداً القاثوتى القاضى 
بأ ن الاشخاص المقيقيين ث الذين يكو نون 
اصحابالحقوق. وفى ؛ يوليوسنة19*1 صدر 
تانوذمن الحكومة الفرنسية ينح الجعيات 
كلها الشخصية المعنوية ول يصدر مثل هذا 
القانون فى مصر حتى بعد صدور الدستور 
والنص ف المادة ١؟‏ منه على ان للمصريين 
حق ككوينالجعيات وكيفية استمال هذا الاق 
سينها القانون 

«وحيث انهل يصدر قانون عنح الشخصية 
ا معنوية للنادى السعدى فلا يكون له وجود 
قانوتى وبلتالى لايصح لاحدان يثله بل 
يجب ان تكون معاملاته وتقاضيه بام اعضائه 
كلهم او بواسطة وكيل طم 

« وحيث اذ المدعى لم برفم الدعوى 
بطريق الوكالة عن حجيم اعضاء النادى بل 
رفعها بصفته وكيلا للنادى اى هيأته وامينا 
لمبتدوقه فتكون الدعوى غير مقبولة شكلا 
ولا محل لقول وكيل المدعى في مذ كراته بان 


البحث في الصفة يكون عند المناقفة فى سصحة 
الايجارة وعدمها وان كل مايطلب منه فى 
دعوى وضعاليدهذه هو ان بشت ان موكله 
كان واضعاً اليد على العين المتنازع علبها لان 
المدعى ل يستأجر هذه العين باسمه خاصة حتى 
يكن القول بأن وضع اليد له بل اسةأجرها 
دصفته وكيلا للنادى وامينا لصندوقه وق 
هذه الحالة مكون وضع اليد للنادى او بالمرى 
لاعضاء النادى با ان النادى لم يكن له وجود 
قانوتى وذلك لان الوكيل يعمل بأسم ا موكل 
وعلى ذمته والمدعى / يرفع الدعوى بطريق 
الوكالة عن أعضاء النادى بل رفعها صفته 
وكيلا طيئته وامينا لصندوقهم سبق » 

( قضية حضرة صاحب السعادة قتح الله بركات بأثا 
قصفتة وكيلا للثادى السعدى وامينا لصتدوقه ضد 
المسكومة امصرية ٠‏ اصدر الحكم حقرة صاحب المزة 
مد يك حسن القاضى ) 


تعلبى, 
المختلطة الصادر بتار رمح 9مأرس سنة 1998 


فى قضية مدارس الفرير ضد حروس ومنشور 
عحلة الحاماة بالعدد الثانى من السنة الخامسة 


'صميفة 15# كرة 144 . وراجع ايضاً حم 


محكة الاستئناف التلطة الصادر بتار يخ ١4‏ 
ينارسنة 99افى استكناف سعو البرئس حمد 
على ضد سعادة ادريس بك راغب ومنشور 
ايضا بالحاماة بالعدد الثالى من السنة الحامسة 
صحيفة 154 عرة 16 ) 


محلة المحاماة - 


قوع 


لمكن 
محكة مناوط المزية 
تاريخه ٠١‏ مارس منه 4؟9١1‏ 
تاتون الجسة افدئة . زارع . نساء متزوجات ء» 
ارامل . 
القاعرة القاف و 

١‏ -ان قانون اللّسة افدنة وضع حماية 
الزارع الذى لا يلك وقت نشوء الدين أكثر 
من خنسة افدنة ويكون متخذا النلاحة حرفة 
اصلية سواء كان يزرع الارض بنفسه أو بواسطة 
غيره لمرض أو شيخوخة أو عاهة 

وما أن النساء المتزوجات هن فى كنف 
ازواجرن القوامين عليون الملزمين شرعا يجان 
والانفاق عليون » ومن شأن الزوجية أن تحول 
دون احترافهن بالزراعة واتخاذها عملا اساسا 
هن فليس طن أن يستفدن من احكام هذا القانون 

؟ - للارامل من الأساء اللانى يحترفن 
الزراعة بأنضون أو بواسطة غيرهن ارنف 
ستفدن من احكام هذا القانون . 

المحمكة: - 

« حيث ان المدعى عليهما دفعا يعدم جواز 
نزع ملكيتهما لانها من صغار المزارعين الذين 
يملكون اقل من لغخهسة افدنة والمدعى طلب 
رفض هذا الدفم للاسباب التي ابداها يمحضر 
الجللة ومذ كرقه 0 

« وحيث أنه من المقرر أن قانون الخمسة 


افدنة يسسرى على الزارع الذى لايماك وقت 
نشوء الدين أكثر من نخسة افدنة ويكوركف 
متخذا الفلاحة حرفة اصلية سواء كان يزرع 
الارض بنفسه أو بواسطة غيره مر ضأو شيخوخة 
أو عاهة 

« وحيث ان المدعى عليهما امرأتان ولم 
برد صراحة فى القانون نص يحرم النساء حق 
الاستفادة عزاياه والاحماء بنصوصه فيجب تنبم 
الروح التى املتعلى المشرع وضع هذا القاتون 
والباعث الذي مله على الخروج على القواع_د 
العامة التي تقضى بأن للدائن حق استيفاء دينه 
من جميع ما يولكه مدينه من عار منقول الا ما 
استئني صراحة وروعيت فيه عوامل الشفقة 
والانسانية 

«وحيث انه من الواضح ان قصد الشارع 
الذى وضعه نمب عينيه والغرض الذىربى اليه 
بهذا النشريع الجديد هو حماية طبقة صغار 
الفلاحين الذين لا عبنة لم الا التلاحةأو عبتتهم 
الرئيسية من طمع الدائنين وجشع المرابين والحيلولة 
بينهؤلاء ومدينيهم حتى لا يزدردون متلكائهم 
الصغيرة التى تقوم بأود العائلة والحافظة لكيانها 
تقسمة شائعة ويكون من جراء ذلك اتنشار 
الضيق المالى والضتك فى المائلات وايجاد فئة 
من العاطلين لا عمل لها بل تصبح عالة على غيرها 
و بذلك ته الشكوي ونسود الفوضى و يتل النظام 

« وحي ثأنه من البديعى أن هذا الغرض 


لذن 


يحلة الحاماة 


لا ينصسرف إلى المنؤوجات من النساء لانبن فى 


كنف ازواجهن القوامين عليون وا مازمينشرعا 
يحايتون والانفاق عليهن ومن شأن الزوجية أن 
تحول حتما دون اخحترافين بالزراعة واتتاذها عملا 
اناسالن 
« وحيث تطبيقا لهذة القاعدة قد اتفقعل 
أن الارامل من النساء اللانى يحترفن الزراعة 
بأنفسون أو بواسطة غيرهن تسرى عليوركل. 
نصوص هذا القانون 
٠‏ « وحيث أنه لذلك يكون هذا الدفع فى 
غير محله ويتءين رفضه » 
« وحيث انه لا محل بعد ذلك للبحث فها 
اذا كان دين المدعى ممتار أم لا » ١‏ 
١(‏ قضية عمد أفندي فهعى ضد الحرمة مط بنت حمد 


الملحاوى واخرى تمرة ١4‏ سئة4 11 . أصدرالحكم 


تأيد هذا الحم بتاريح 16 اكتوبرسئة 
فى الاستئناف عرة 591١‏ سنة4؟19 


ا 
: محكية نجم حمادى المزئية 
تاريخه 7١‏ سبتمير سنة 1994 


اتقريقد ٠‏ عارية . عرض العاررية للبيم . اختلاى . 
نية الاختلاس . 


التاعرة القال وس 
من استعار دابة لجزها عنده ثم عرضها 


من قانون المقو بات » والاختلاس المنصوص عليه 
فى الادة 4093 يقم بتغيير نية الحائر ىحيازته 
بأن يضيفه الى تنسه دون ما لك الاصلل» وليس 
من الضرورى ان يتصرف فيه بأى تصرف 
آخراذا امكرن الاستدلال على تغيير نيته 
واستحالئها الى نية مالاك . 

المحكمة :- 

« من حيث ان الواقمة المسندة الى المنهم 
تتلخص فى انه استعار حار الحنى عليه ليركيه 
اخوه وهو عائد من المحخطة ول برداه وقد وجد 
بعد اربعة ايام فى مكان آآخر يبيع هذا ألجار 
ولتم اليع 

« ومرى حيث انه يفيغى البحث فيا اذا 
كانت هذه الوقائم تكون جرية اختلاس أو 
تبديد ام تعتبر شروعا واذن فلا عقاب عليها 

« ومن حيث ارث المادة 595 عقو باث 
نصت على عقاب ( كل من اختاس أو استعمل 
أو بدد مبالغ أو أمتمة ال) ولا بد من يان 
الغرض من هذه الالناظ بيانا واضحا لتطبيق 
الواقعة المذ كورة عليها 

« ومن حيث انه لا اك فى انك لفظة 
«اختلس» المنصوص عنها هنا تخالف فى معناها 
القانوتى المعنى المراد منها فى المادة +77 عقويات 
التى تعاقب على السسرقة » فهناك الاختلاس معناء 
سلب حيازة الغير يقد تملك الثيء المسهروق 


القع يد مبددا ينطيق عليه نص الادة +؟ | وهنا لا تتكون الجريمة الا اذا كانت الحيازة 


مجلة الحاماة 


اأكم 


أصلا لاجانى وكان قد حازالثبى» الحتلس لغرض 
من الاغراض المنصوص عنها في المادة 57 اعقو بات 

« ومن حيث أنه اذا كانت الحيازة للجاني 
قلا يتصور وقوع الاختلاس بنفس الطريقة التى 
يحصل بها في السرقة وائما محصل بتغيير نية 
الحائز فى حيازته بأن يضيفه الى نفسه دوت 
مالكه » وليس من الضرورى أن يتهسرف فيه 
أى تصرف آأخراذا امكن الاستدلال بأىوجه 
من الوجوه على تغيير نيته واستحالتها الى نية 
مالك شن الجائز ان ببق عنده وتكدف هذه 
النية فيعد مذتلما . فاذا اعارالانسان آخ ركتابا 
لقراءته فحا اسم المعير أ وكتب اسه هو قاصداً 
محوما يمكن ان يستدل به على ملكية المعير أو 
مثبتا ملكة نفسه لهكتى ذلك فى قيام ركن 
الاختلاس ولوايق الكتاب فى مكتبته . واما 
معنى التبديد فيزيد علىذلك شيئًا آخر وهو ان 
يكون الختلس قد تصرف فى شيء تصرفا اخرجه 
من حيازته ( راجع جارسون فى تعليقاته علي 
المادة م١‏ ؛ ققرة تمزة 1١‏ واحمد بك امين شرح 
قانون العقوبات ص 754 - 510 ) واذرتف 
فالعمل المسند الى المنهم يكوّن جريْة الاختلاس 
المنصوص عنها فى المادة 55 عقوبات 

« ومن حيث انه فيا يتعلق بلبوت هذه 
الوقائع فان المهم قد اخذ المار لغاية معينة 
لاتستغرق اكثر مر:. ساءات معدودة؛ فابقاه 
عنده من يوم 4 يوليه سنة 484 حتى ضبط فى 


المنشأة يوم ٠‏ يوليه سنة 1184 وقد كان عرضه 
للبيع وليس ادل على نيةتملكوله من هذا التمرف 
وقدكان الضرر محتملا بل وقم الشرر فملا 
للمحنى عليه تحرمانه طولهذه المدة من التصرف 
فى حماره والانتفاع به » 

( قضية التيابة العمومية ضد عبد الشاق عيد المنعم 
تمرة 94148سنة 191784 جنح . اصدر المكم حضرة 
صاحب المزة حسن اسياعيل الحضيي يك القاضى ضور 
حضرة رزق بقطر افندى وكل النياية ) 


يكن 
محكة اسيوط الجزئية 
5 تاريخه 4 دسمير سنة ©1954 


كفالة المتهم . اذا دقما غير المهم . حكا . 
عدم حواز المجز عليها . داق المهع ْ 


الشاعرة القانوئيٌ 

ان مبلغ الكفالة الذى يدفعه شخص آخر 
خلاف المنهم لا يدخل ضمرن أموال المنهم 
ولا يعتبر ملكاله , وبناء عليه لا يصح لذائنى 
المنهم الحجز عليه والتنفيذ عليه بعد براءة النهم 
اذ انه عمراجعة المادتين ١١١‏ وهه١‏ من قانون 
نحقيق الجنايات يتضح أن الغرض الذىشرعت 
لاجله الكذالة هو ذمان قيام المنهم بالالنزامات 
المفروضة عليه عند الك عليه بأن يدفع منها 
المصاريف التى صرقنها الحكومة أوالتى دفعبا 
معجلا المدعى بالق المدنى أو يدقع منها الغرامة 
أوأن يقوم المهم بعمل استئناف عن حك صدر 
ضده و بالحضور الىالجلسة وعدم فراره من تنفيق 


ننس 


محاة لحاماة 


الحمك الصادر نبائيا. وقصد الشخص الذى يدفع 
الكالة هو القيام بغمانة المنهم فى تنفيذ ه! وجب 
عليه ولا دل للتهم فى هذا التعاقد وهذا العقد 
هو عمد كفالة وتجوز الكغالة بدون عل المدين 
بها فاذا حكببر اءة المنهم تبرأ ذمتهمنالالتزامات 
التِىكانت للنيابة العمومية قبله وتبرأ بالتالى 
ذمة الكفيل 

المحمكية: - 

« حيث للفصل فى هذه القضية يازم أولا 
و بالذات معرفة ما اذا كان مبلغ الكفالة الذى 
يدفعه شخص آخر خلاف المنهم يدخل ضمن 
أموال الهم ويعتير ملكا له من عدمه 

« وحيث يجب للوصول الى هذه الغاية 
الوقوف على حتيقة العقد الدى ينشأ من جراء 
ايداع الكفالة من المودع طا و بين الذيابةالعمومية 

فاوحيك أن ذلك إستازم حا الرجوع 
إلى أمرين أولها تعرف غرض اللمشرع الجنانى 
مر دفع السكفالة وثانيهما قصد المودع من 
هذا الايداع 

« وحيث أن الكفالة قد نص عليها فى 
قانون تحقيق الجنايات فى المادتين 1١١‏ وهه١‏ 
وعراجعّهما يتضح بجسلاء أن الغرض الذى 
شرعت لأحله الكفالة هو ضمان قيام الهم 
بالالتزامات الفروضة عليه عند الحم عليه بأن 
يدفم منها المصاريف التى صرقنها الحكومة أو 
التي دفمها معجلا الماعى بالحق المدلى أو الغرامة 
أو أن يقوم النهم بعمل استثئاف عن حم 


صادر ضده وبالحضور بالجلسة وبعدم فراره«من 
تنفيذ الحم الصادر نهائيا 

« وحيث أن التصد الذى يرمىاليهالشخص 
الذى يدفم الكذالة هو القيام للنيابة العمومية 
بغمانة الممهم فى تنفيذ ما وجب عليه ولا دخل 
للتهم فى هذا التعاقد 

م وحيث أن أقرب الءقود المدنية انطياقا 
على هذه الملة هو عقد السكغالة أذ انها عقد به 
يلنزم انسان بأداء دين انسان آخر اذا كانهذا 
الآخر يؤديه وتجوز الكغالة بدون عل المدين 
بها انظر مادة (496) مدلى ويحيث اذا برىء 
المدينمن الالتزامات يرأ الكفيل . انظر مادة 
(5-4) مدني 

« وحيث أنه فى الخلة التى نحن بصددها 
تكون النيابة بثابة دائن ( وان كان دينها معلا 
على شرط ) والمتهم بثابة المدين والشخص الدافم 
الكفالة مثابة الكغيل 

«وحيث أنه فىهذه الله اذا ظهرت براءة 
اللهم مما نسب اليه تكون ذمته قد برت هن 
من الالتزامات التى كانت لانيابة العمومية قبله 
وبالتالى قد يرئت ذمة الكفيل 

« وحيث أرث ما ذهب اليه الحم 
الصادر من محكة العطارين الجزئية وارتكن 
عليه المدعى عليه من اعتبارهذا العقد عارية 
اعتبار فى غير مله لاستازام عقد العارية رضاء 
المستعير والحال: أن رضاءه فى الحالة التى نحن 


محلة الحامام 


بصددها غير لازم ققد تدفم الكفالة على غير 
عل منه ولا يمكن لعقد من العقود أن يم بدون 
عل أحد الطرفين كا أنه لا يمكن اعتبار الدافم 
للكفالة وكيلا عن الهم (ك قال الدفاع عن 
اللدعىعليه ) لعدم توقر اركان عقد الوكالة(انظر 
مادة ؟١1ه‏ مذلى ( 

« وحيث أن ضمت المدعى لهم عند 
النيابة العمومية ضمانة خاصة لالنزام خاص فلا 
لسوغخ أن يستفيد ءن هذه الغمانة أحد خلاف 
النيابة و بالتالى لا يصح الحجز عليها مون 
دائتى امتهم 

« وحيث أن المحمكة سيق فاحالت الدعوى 
الى التحقيق لائيات أن المدعى هو الذى دفم 
الكفالة من ماله 

«وحيث قد تبث من التحقيق صصححة دعواه» 

( قضية جمد افندى الفرغل ضد زبيده عطيه ممرة 


ستة 1994 . اصدر المكم حغرة صاحب 
الدزة سليان بك .بجت القاضى ) 


6 
محكة بنها الجزثية الاهاية 
حكم تاريخه 0 توشير سنة 1994 
جرن ١‏ متفعة عامة . تملك بوضع اليد . تقادم 
القاعرةٌ القانونيٌ 
يوْحْذ من لاتحة المماحة الصادرة فى سنة 
م ومن لانحة المقابلة أن الاجران فى الوجه 


البحرى هى ملك المكومة وزعتها على الاراضى 


م0 


المزروعة بنسبةنصف فدان لكل فدان ونجاوزت 
عن الضريبة المقررة علمها من بدء سنة ١889‏ 
وذلك للمنفعة العامة. ومادام هذا شأنها فلا,يصح 
لاحد الاهالى تلكا لنفسه خاصة . 

المحكة :- 

« حيث أنالمدعى يل فى عريضةالدعوى 
وأوراق المرافمة بان القيراطين الطالب نثبيت 
ملكينهما اليه من ضمن جرن البلد 

« وحيث أن شيخ البلد قررفى محضر 
أعمال الخبير أن الجرن لا يخص أحدا من الاهالى 
بالذات وامًا هو من المنافع العمومية 

« وحييث أنه يوْخْدْ من لاتحة المساحة سنة 
هم ومن لا نحة المقابلة أن الاجران فى الوجه 
البحرى لاك الحكومة وزعتها على الاراضى 
المزروعة بنسبة نصف فدان لكل مائة فدان 
و#اوزتعن الضريبة عليها من بدء سنة 146 
وذلك للمنفعة العامة للاهلين 

« وحيث أنه ينتج من ذلك أن اراضى 
الاجران بنطيقعايها نص العقرة الاخيرة من المادة 
التاسعة من القانون المالى لانها خصصت لنفعة 
عامة بالفعل؛ومن ثم لا يصح أن تكون الاجران 
قابلةلاتملك بالشراء أو بوضماليدمها طالتالمدة» 


( قضية الشيخ سايم عزب طجيمر ند سال سيد 
امد الدقرى واخرين ثمرة ٠١4‏ سلة 151514 . 
اصدر المكم حقرة صاحب الءزة كامل يك وصق ابو 
الذهب القاضفى ) 


شكم 


لذلا 
محكمة دمياط الجزئية الاهلية 
تاريخه >5 'وشير سنة سنة 19194 
بضاعة . هلاكها فى الطريق . تمهد . تقود . محل 
الوفاء . مكان القسايم . تعريشه ء. اختصاص ٠‏ 
القاعرة القابويٌ 
١‏ - البضائع التى تخرج من عخزن البائع 
أو المرسل يكون هلكا فى الطريق على ما لكبا 
مالم بوجد شرط يمل هاآكها على البائع 
- اذاكان المتعهد به عبارة عر:. نقود 
أو اشياء معين توعها فيمتير ارت الوفاء مشروط 
حصوله فى محل المتعبد 
ع مكان النسلم هو المكان الذئ 
صدرت منه البضاعة على حساب المشترى 
لا المكان القم به المشترى ولا المكان المرسلة 
اليه البضاعة ؛ حتى ولوكان مشروطا كيلها أو 
وزتها أو معاينتها عند وصوها 
كك ان المادة.«ة؟*» مدلى أهلى نصت 
على وجوب دفم المّن فى الال فى مكان لم 
المبيع فى حالة عسدم وجود اتفاق على ما يخالف 
ذلك ؛ وانه اذا كان الْهّن مؤجلا يكون دفعه 
فى محل المأترى 
ه - المكة اتابع لا ممل تسلب المبيعاو 
محل اقامة المشترى هى الختصة بنظر المنازعات 
الى تقوم بين بأئع البضاعة ومشتريها ٠‏ . 


ججملة الحاماة.. 


المحمكة :- 

عى الرقع الفرعى 

« حيث أن الماعى عليه الثانى دفع بعدم 
اختصاص الحكمة لانة مقم بالقاهرة ولآرت 
النسلم لم يع بدمياط بل بمصر 

« وحيث ان الماعى رد على ه_ذا الدفم 
بأ التسليم اما حصل فى دمياط خصوصا وان 
البوليسة مصدرة باسم المدعى عليه أى منه واليه 
ومؤيدا دفاعه هذا بدفع بقية المْن فى دمياط 
ولولا ذلك لما استلم البولاسة و بالا ىاليضاعة:وانه 
اوكان التسليم بمصر لدفع كل الدن بها 

« وحيث انه بالرجوع الى القانون التجارى 
فى ذلك نجد ان المادة 4ه نجارى أهل قنص 
على ان ( البضائع التى تخرج من مخرن البائع أو 
المرسل يكون خطارها فى الطر ريق على من يملكبا 
مالم بوجد شرط بخلاف ذلك وتكوت على 
البائم قَ الخالة الثانية ( ونخئص المادة يل مدلى 
بأنه اذاكان المتعيد به عيارة عن قود أو اشياء 
معين نوعبا فيعتّبر ان الوفاء مشترط حصوله فى 
محل المتعبد 

« وحيث أنه ميين فى الغاورة مصاريف 
الشحن ( نولون ومشال وخلافه ) هذا مما يؤيد 
ما يؤْحْذْ من النصوص العامة وعدم الاتفاق على 
عكس ذلك 

غ» وحيث أنه هذه الحالة يكون امين 
النقل ناا عن المشترى فى الاستلام 


« وحيث ارت هذا ما قضت به الحام 


الهاماه 


وخم 


معتار : ان مكان التسلم هو المكان الذى 
صدرت منه البضاعة على حساب المثترى 
لا اللكان الهم به المشترى ولا المكان المرسلة 
اليه البضاعة حتى. ولوكان مشترطا كيبا أو وزمها 
أو معاينّها عند وصوطا ( مختلط - 18 مابو سنة 
6 فقرة 097 مموعة أولى- شرح حلى بك 
عيسى للبيع صححيفة 41١‏ - 45؟1)( يراجع 
أيضيا حم محكمة اسيوط الجرئية المعزز مثل هذا 
المبدأ (من الجموعة الرمعيةالسنة الثالئة والعشرون 
ع 14 

« وحيث ان المدعى يسئد لامدعى عليه 
الثانى اشضالا 

« وحيث أنه بذلك يكون رد المدعي على 
هذا الدفع من وجبة حصول التسايم بدمياط 
غير مسقط له ١‏ 

« وحيث أنه وان يكن المدعى عليه قصر 
دفعه بعدم الاختصاص على هذا السببكا 
قصر الماعى رده على دحضه فان للمحكمة 
تبيين ما اذاكان هنالك أوجه اخرئ تقيد 
اختصاصها خصوصا اذاكان ف دفاع المدعى 
ما يشير الى ذلك ضمئّاء لان المحمكية ليست 
مقيدة فى بيان الاسباب التى تبنى عليها الطلبات 
التى تقدم البها » فالمطروح الآآن هو الاختصاص 
هن عدمه 

« وحيث ان المادة ؛ع/لا عددت 
ضمن جات الاختصاص ( الممكية الكان 
بدائرتها امحل المقتضى دفع القيمة فيه ) 


« وحيث انه ل يتقق ينص صريح على 
جبة معينة للدقع ولذا يرجم الى ما يسنتتج من 
اللروف وما بيوْخْد من القواعد العامة 

د وحيث ان المادة وم” مدى أهلى 
نصت على وجوب دفع الهُن فى الال فى مكان 
تسل المبيع فى حالة عدم وجود اتفاق على 
ما يخالف ذلك وانه اذا كان الْمُن مؤْجلا يكون 
دفعه فى محل المشترى 

« وحيث ان الةواعد العامة تَعَضى بالاداء 
فى محل المشترى طْقًا لامادة « 17+٠١‏ » مدنى 
لآن المتعبد بأدائه فى هذه الالة تود وما نص 
عليه فى المادة 05 مدتى يعتير فى الواقم استثناء 
للقواعد العامة . وقد رأى المشرع اتباع مايمحصل 
عادة وهو حصول البيع والدفم فى وقت واحد 
وهذا لا عنع من عناافة ذلك كا يوْخْذْ من نص 
المادة نفسها »وهنا يرجم الى القواعد العامة ما ل 
يوجد نص صر على ما يخاذها 

«وحيث انه يؤخذ منظروف هذه الدعوى 
ان المدعى دفم جنء من الهْن فى مكان النسليم 
والاخر سمه للبوستة وبذا يعتير ان جزءا من 
العُنّممجلاوالا خر مؤجلا ويكون دفم الباق فى 
محل المتعبد وهو المدعى لان النسام ثم بالشحن 

« وحيث انه لذلك يكو نالمدعى غيراً فى 
رقع دعواه امام أي المحكمتين محكية البائع أو 
محكمة المشترى لانه دفم حصة مر: ‏ الأن فى 


دائرة كل منهما 


فض 


مجحاة الجاماء 


« وحيث أنه من جميع ما سبق يكوت 
الدفم بعدم الاختصاص على غير اساس و يتمين 
رقصه 

عى ا موضوع 

« حيث ان القانون المانى بين احكامهلاك 

المبيم فى المواد (/91؟ - ١94‏ - 159 ) 

« وحريث ان هله المواد يِوْخْدْ مها ان 
الملاك بمد النسليم يكون على المشترى وهذا اذا 
كان باق ةسعاوبة أو بفعل المشترى فان كان باهمال 
الغير يرجع الى القواعد العامة التى تطبق ايضا ظ 


4 


مض 
المحكمة العليا الشرعية 

حك تاريخه ناير سنة ١9+٠0‏ 

نسبا. ينوة . أقرار البنوة . تحقيق ادارى مخالف 
القاعرة السر عم 

الاقرار بالينوة ححة فى تيوت النسب من 
اللقر ولو ثبت بطريق إدارى أن المقر له ليس 
بنا للمقر : 

الوقائم : 

جلسة الحكة العلءا المثاراليها فى ٠؟‏ 
ديسمبر سئة 1419 اثلا اجد وكيل المستأنقة 
بحضور الوكيل الثاني عنهاوحضور وكيل المستأفق 


قد بلك 


على البائع اذاكان له دخل فى هذا الاهمال 
وهذا لا يناقض المادة 46 من القانون التجارى 
الاهلى التى نصت على القاعدة الاساسية وما عداها 
يرجم فيه للقواعد العامة ( راجم بند ١٠١5‏ من 
شرح البيع لحلى بك عيسى صحيفة ؟9؟) 
« وحيث ان الماعى يسند للمدعى عايه 
الثانى اهمالا فى طريق الشحن ننج عنه التكسير 
« وحيث ان الحمكة ترى محقيق ذلك » 
( قضية حسين افندى عبد السلام خفاجى ضدوكيل 
بوستة النورية »صر وآخر أمرة 1594" سنة 114واء. 


اصدر المكم حضرة صاحب المزة عبد الاطيف يك 
عمد القاضى ) 


عليهما وحضور الست نفوسة ( احداهما ) ورقة 
الاستئناف المتضمنة أن المستأنفة ادعت عن 
نفسها وبصفتهاوصيةعلى ولدها القاصر المدعو مد 
على الشهير بعلى على المستأنف عليهمايمحكةمصر 
الاتداية الشرعيتق القضية غرة ١٠+‏ سنة/ا1 19 
اسنة .1914 أن ابراهيم افندى سعد ابن سعد 
بن نصار توف بتاريخ ١‏ ابر يل سنة 1918 بناحية 
الابيضبالسود ان وانحصرميراثه الشرعىق زوجته 
الستأنفة المت صديقة وفى ابنه منها مد علي 
الشهير بعلي القاصر المشمول بوصايها من غير 
شريك ولا وارث له سواهما » وأن من ضمن 
ما كان بملكه وتركه ميراثا عنه للها الميناللحدودة 
بدعواهما وأن المستأنف عليها واضعتان ايديهما 


يحل الحاماه 


على ذلك اللحدود » وطلبت الحم ات 
المذكورة بوفاة زوجها المتوفى واتحصار ارثه فيها 
وفى ابنها عمد علي الشهير بعلي المذ كور من غير 
شريك وأمر الماغى عليهما بأن اماها الحدود 
المذكور لتحوزه ميراثا لما ولابنها المذكورء 
والمستأنف عليهما انكرت الدعوى بالكيفية المبينة 
يجوابهما وقدمتالمستأنفة اثياتا لذلك مستندات 
رسعية علف القضية وهى وثيقة عقد زواج وورقة 
ميلاد الولد واسمارة موقع عليها مرك المتوق 
ومكتو بة يخطه تتضمن طلب الحاق الولد المذ كور 
باحدى المدارس واعلام وصاية على الولد المذ كور 
وغير ذلك من الادلة » وان هذه الادلة كافية 
لائيات الدعوى . ووكيل السث سكينة رد عايها 
ها يتضمن أن هذه المستندات لا ثبت الدعوى 
وانكر التوقيع المنسوب صدوره للمتوفى وقدم 
اوراقا يستدل بها على ار:. الولد المذ كور 
لقيط. وطلب رفض الدعوى والحمكة قررت فى 
ه توفبر سئة 1919 رفض دعوى المستأنفة 
وانمحصار ار ثالمتوقى المذ كور فيها وفى الود بصغته 
ابنا للمتوفى المذكور للاسباب التى ذكرتها التى 
منها ( انصديقة وان كانت قدمت اوراقا سك 
بها علىدعواها بنوة الولد المذ كور للمتوفى منسوب 
صدورها له والحكة احتياطيا قررت تعيين خبير 
أدى مأموربته ورأى اث التوقيع المنسوب 
صدوره للمتوق هو توقيعه الا ان هذه الأوراق 


لا ندل على بنوة الولد الى ذكور للمتوى لآن 


لف 


التحقيقات الادارية التىعملت يحكومة السودان 
ومنها اعترافات نفس المموفى تدل دلالة صريحة 
على أنهذا الولد وجد لقيطا . وكثيرا ما تستعمل 
كلمة ابنىق المحررات وغيرها لغير الابن تسيا , 
اما ورقة امبلاد فلا قيمة طا لانه علم م نتحريات 
حكومة السودان عدم وجود اصل لا ) ومنها 
(ان هذهالدعوى مع وجود الدلائل الرسعية الدالة 
على اختلاقها من قبيل الاعاوى التى يكذبها 
الظاهر واذن ككون مستحقة نارفض ) وان هذا 
الحم جاء مجحذا بالمستأئفة ولا ينطيق على المق 
والعدالة فالمستأنقة تستأنفه لان الممكة عينت 
خبيراً وانتقلت ممه للاطلاع على جملة توقيعات 
وثبت بوجه قطعى صحة التوقيعات المنسوبة 
للمتوفى و بهذا اصبحت جميع المستندات الرسعية 
حجة قاطعة فى الدعوى وواجب العمل بها وبعد 
هذا تح الحكة ضد هذه المستندات .. . الى 
آخرماتضمنته ورقةالاستئناق من طلب المستأنفة 
الحم بطلباتها ومن معارضة المستأنفعايهما ها . 
وقال وكيل المستأنفة الثانى انه موافق لا جاء 
بورقة الاستئناف ؛ وقال وكيل المستأنف عليهما 
انه يطلب تأيد المك الستأنف ورفض 
الاستثناف واجلت القضية للنظر الى جلسة يوم 
5 يناير سئة 147٠‏ هذه وفيها حضس الوكلاء 
المذ كورون وقالوا انهم «صممون على المرافعة 
السابقة ابتدائًا واستئنافيا 

المحكة : 

د حيث أنْ الاخصام تصادقوا على ماحاء 
باجراءات محكة اول درجة واكتفوا بها وذمها 
تصادقوا على وظة المتوفى المذكور وان 


لف 


علة الجحاماء 


صديقة المستأتمة زوجة لهك ثبتت زوجيتها 
بوثيقة عتقد الزواج المودعة علف القضية 
المستأتفة لمحكة اول درجة مايدل صريحاً على 
ثبوت نسب الولد المذكور اوالده المتوفي 
لاقراره بذلك صراحة بالورقة ال مهررة مخطه 
والتى تبين من تقرير الخبير المودع يملف 
القضية الابتدائية انها حررت مخطه والاقرار 
المذكور حجة يعمل مها شيرعا في يوت النسب 
منه وبذلك تمين ان ماحكت به محكة اول 
درجة فى غير بحله ويتعين الغاؤه واالحمي بوفاة 
المتوق وزوجية صديقه المستأتقة بالابن 
المذكور وماجاء بالتحقيقات الادارية لايوثر 
شرعا على الاقرار المبادر كتابة من المتوق 
فى حق ثبوت نسب له » 
1 ) استئناف الست صديقة ينت حمد افندي ثاقدٍضد 
الست سكيئه واخرى قَ القرار الصادر ق إن توثير 
منة وا من 2ك هعم الايتدائية الشرعية ىق 
التضية بمرة 19 سنة لا ١‏ ب م١‏ . استكئناف ثمرة 
١‏ حدول ملة ١9‏ - دائرة حضرات اصحاب 
الفضيلة الشيخ حسن اليتا والشييخ تمد أسياعيل اليرديسى 
والشيخ عمد عيد الرحمن عيد الملاوى والشيخ مصطق 
سلطان والشيخ حسين عقيف ( 


نض 
الحكة المليا الشرعية 
ثار مه ٠.‏ ايريل سمئة 19594 


دعورى وراثة 5 واضع اليذ 5 حارس قضاني. وزارة 
ألمالية . احالة الدعوى . عتق . ولاء .ارثاذو المعتق 


القاعرة الشرعم: 
-١‏ دعوى الورائة لا لسمع الا على 


واضم اليد 


؛؟ - الحارس القضالى يعتير ذا يد فيصح 
رفم دعوى الوراثة عليه 

م - يمحق لوزارة المالية الدخول هما ثالثا 
فى دعوى وراثة بناء على الها صاحية الحق فى 
الاستيلاء على اعيان التركة المتنازع فيها اذا لم 
يوجد مستحق ا فى درجة سابقة عليها 

؛ - ان القاثون اوجب احالة الدعوى الى 
الحكة التى رفعت امامها من قبل اذالم تكن 
المحكمة الثانية مختصة اما اذا كانت الحكمة 
الثانية مختصة فلا وجه للاحالة 

ه - اخوالممتق له الولاء على من اعتقه 
اخوه فيرثه . 

الوقائم : 

ادعى زين الله ياك يى امام محكية 
الاسكندرية الابتدائية الشرعية على المواجه 
حنا سممان ووزير المالية يان الست رامزي 
الشركدية بنت عبد الله عتيقة وزوجة المرحوم 
سلمان بك حافظ بن يحبى ابن المرحوم على 
خطيب زاده توفيت باسكندرية بتاريخ ه؟ 
توفير سنة 19+٠‏ وانحصر اربُها فى المدعى 
بطريق الولاء الشرعى لأن المتوقاة كانت مماوكة 
لشقيقه المرحوم سلبان بك حافظ ثم اعتقها 
عتقا صحيحا وتزوجها ثم رزق منها بولد اسمه مد 
علىثم توفي معتقها وزوجها سلمان افندىالمذ كور 
وانحصر ارثه فى زوجته معتقته وفى ابنه منها مد 
على المذ كور ثم توفى انها هذا وانمحصر ارئه فى 
والدته المذكورة وفى عمه المدعى شقيق والده 


محلة الحاماء 


ثم توفيت الست رامرى ولا وارث طا من جهة 
النسب اصلا ولا من جهة.الولاء الشرعى اقرب 
من المدعى الذى هو شقيق معتقبا وقد تركت 
المتوفاة تركة تززيد عن ستائة جنيه وضع الخواجا 
حنا معان احد المدعى عامهما يده عليها بصفته 
حارس من قبل الحكة الختاطة ويعارض فى 
وراثته ما ان وزارة المالية تعارض بغير حق 
وطلب الم له علمهما بوفاة امتوفاة المذ كورة 
وانمحصار ارئها فيه واستحقاقه جميع تركتها ومنع 
معارضتهما له فى ذلك والمدعى عليهما اعترفا 
بوفاة الست رامزى الشركسية المذ كورة 
واتكرا ما عدا ذلك فاستند المدعى فى اثيات 
دعواه الى ورقة محررة بتاريخ 4 ربيع الأول 
سنة 1830 على ربد المرحوم الشيخ حمزه فتح 
اله بان المرحوم سلمان بك حافظ تنزوج بالست 
رامزى الجركسية بعد ان نجز عتقها وحر ركامل 
رقبتها والى توكيل صدر من المتوفاة فى حياتها 
يمحكمة اسكندرية بتاريخ ١١‏ اغسطس سنة 
ذكرت فيه انها حرم ومعتوقة سلمان بلك 
حافظ والى اعلام نحقيق الوفاة والوراثة الصمادر 
من محكمة اسكندرية 18 نوشبر سنة 1915 
وفاة مد افندى حافط وامحصار ارثه فى والدته 
المتوفاة وقى عمه المدعى وجاء بشاهدين شهدا 
با آتكرا من الدعوى ولم يبد المدعى عليهما مطعنا 
فى شهادتهما والمحكمة بناء على هذا رأت ان 
وذارة امالية لاتصلح خصيا في هذه الدعوى لانها 


الى 


ليست واضعة اليد ودعوى الوراثة لاتسمع 
الاعلى واضع اليد ققررت عدم سماع الدعوى . 
بالنسبة ها وحكت للمدعى با طلب بتارعمخ ١4‏ 
ينابر سنة 1454 على الحارس المستأنف عليه 
الثانى . استأنفت وزارة المالية هذا الك لدى 
الحكمة العليا وقال مندويها ان هذا الحم 
جاء مضراً #صلحة بيت المال والدعوى غير 
مسموعة لأ نها كانت رفعت بعيلها بمحكمة 
اسكندرية الجرئية رة 1846 وشطبث فى ؟؟ 
ابريل سنة 19*9 والدعوى المشطوبة نظل 
قامّة ومع قيامها يحرم نظرها امام محكمة اخرى 
والاوراق التى قدمها المدعى لا تصلح مؤيداً 
لسماع الدعوى كا ان شهادة الشهود كانت 
قاصرة وطلاب الشيخ مد بك رجب الحابى 
وكيل المحكوم له نا بيد الحم المستأتف ورفض 
الاستئناف ووكيل الحارس فوض الرأى للمحكمة 

الممكة : 

د« حيث ان الاستئناف قدم وقيد فى 
الميعاد فهو مقبول شكلا 

« وحيث ان الك المستأنف مما يجوز 
استئنافه وهو صحيح فى موضوع ورانة 
اكوم له للمتوظة لصحة اسيابه 

« وحيث أذ الحارس وان كان واضع اليد 
جور رفع الدعوى عليه لكن ذلك لا عنع 
وزارة المالية من الدخول فى الحصومة لا نما 
صاحبة المق فى الاستيلاء على التركة اذا ل 


يوجد مستدعق ها فى درجة سابقة علبها 


با 


« وحيث ان الحمكة الابتدائية ل تهمل أ 


عملة الحاماة 


؟ اذا اسل مسيحى واستمر ملم الى 


الدفع بسبق رفع القضية امام محكة اخرى وقت وفاته فلا يرث من مورثه المسيحى 


بل شطبت يجلسة ١١‏ اكتوبر سنة "1998 
بناء على طلب مندوب وزارة المالية 

« وحيث اذ القانون انما اوجب احالة 
الدعوى الى الممكة التى رفعت امامها منقبل 
اذا لم تكن الحمكة الثائية مختصة اما اذا 
كانت الثانية مختصة فل بوحجب هذه الاحالة 
التى لاوجه لما والممكة هى الختصة بالنظر 
فى هذه الدعوى م يدل على ذلك اعتراف 
متدوب المالية نفسه الموقع عليه بامضائه على 
عريضة الاستئناف الصريح فى ان قيمة التركة 
زيد على سمانه جنيه » 

( استكناف حشرة صاحب الدولة وؤير المالية ضد 
زين الله بك حى وخقر عنه حقرة صاحب القضيلة 
الاستاذالشيخ تمد بك رجب المحاى والخواجة حنا سمعان 


ودفر عئة حشرة صاحبت الفضيلة اللاستاذ الشيخ على 
هانى الحاى . نمرة 54 سئة “#* سس 4م 


٠.‏ دائرة 
جقره صاحب الفضلة الشيخ د مصطق مر اغى 
واهيأة السابتة ) 


تنس 
محكة مصر الابتدائية الشرعية 
حم تاريخه رذنا مارس ستة 1١974‏ 


مجلس 2 ٠.‏ ائيات وراثة 9 قرار ٠.‏ قونه ٠‏ أسلام 
مسيعدى . ما نم من الارث 8 أولاده القصر : 


القاعرة الشر عم 
١‏ - القرار الذي يصدره المجلس الملى 
بوفاة شخص و بانحصارارثة فى آخر ين ليس حكا 


يقطع الخصومة وينم من الدعوى 


م - الاولاد الذين يكودون قاصر ينعن 
درجة البلوغ وقت اسلام أبييم يكونون تابعين 
فى الاسلام لابهم وريكونورت محرومين من 
الارث مثله 

؛ - الردة تن الارث 

الوقائم 

« ادعى وكيل الماعى دعوى تضمئت ان 
البق اسكتدره نت ستائل بن ميقائل 
شطانوق الشهيرة بذلك توفيت وامحصر ميرائها 
الشرعى فى اختيمها شُقيقتيها الست نظله والست 
حنينه المدعى عليهما الثالئة والرابعة وفى ولدى 
اخيها لابيها حبثى ابن ميخائيل وميخائيل 
قط وان الماعى عليهيما الاولى والثانية 
تعارضان الماعي فى استحقاقه لسدس تركة 
المتوفاة بزعم أن للتوفاة شقيق] هو جرجس 
الشهير تجريس “وى بعدها مع ان جرجسهذا 
قد اعتنق الدين الاسلانى فى ١8‏ فبراير سنة 
17 وبعى نفسه ابراهيم خليل عوجب اشهاد 
شرعى وبق على اسلامه حتى توفى بعد المتوفاة 
المذكورة عن اولاده القصر فرح وسعد وفكتوريا 
وطلب الحم بوفاة المثوفاة المذ كورة واتحصار 
ارثها فى ورئتها المذكورين واستحقاق المدعى 
لمي كرا وعرمان حرعين اشير مر دن 
واولاده من انها وتسلم المدعى نصييه مك 


مخاة المحاماة 


فض 


امحدود المذكور بالدعوى الذى تحت بد المدعى 
عليهن المذكورات 

« واعترف وكيل المدعى عايهما الثالثة 
والرابعة بوفاة المتوفاة ووضع يد موكلتهعلى العين 
الحدودة بالدعوى و بأن «وكلنيه وارئتان واعتير 
متكراً لباق الدعوى» واعترف وكيل المدعىعليهما 
الاولى والثانية بوفاة المتوفاة وانمحصار ارثها فى 
ورننها وهم اخونها الاشقاء جر يس والس تحنينه 
والست نظلى ققط وبأمها تركت الحدود بالدعوى 
واتكر ما عدا ذلك ودقع بأن الجاس الملى 
اصدر قرارا يجلسة ١١‏ نوشبر سنة 19١‏ بوفاة 
المتوفاة وباتحصار ارثا فى اشقامما الثلاثة 
المذ كور ين وطلب رفض الد عوى وقدم مستندات 
من ضمنها القرار المذكور والممكة قررت صم 
الدفم للموضوع وكلفت المدعى الاثيات فاثبتت 
الدعوى بالبيتة الشرعية المرّكاة الترَكية الشرعية 
القى لم يطعن عايها بطعن شرى 

ال ممكة : 

« هن حيث ان المدعى ادعي دعواه 
المذ كورة والوكيلين عر:. المدعى عليين 
اجابا بما ذكر 

« ومن حي ثان مادفع به وكيل المدعىعليهها 

الاولى والثانية فضلاعن قصوره لا ,يصلح 
دفعا شرعياً لانه لايزيد عن كونه قراراً بشبوت 
وفاة وورائة وهو ليس» حا بقطم الحصومة 
وعنع من الدعوى وقد قدمت صورنه علف 
القضية وبذلك يكون مستحقا لارفض . 


2 ومن حيث أن أسلام جرجس قد ثبت 
من الاعلام الشرعى انه كان بتاريخ 18 فبراير 
سنة 19117 وثبت من البينة الشرعية انه هو 
جرجس الشهير بجر لس بن ميخائيل واستعر 
مساما الى وقت وفانه وثبث من الاوراق 
المقدمة ان وفاة اسكندرة كانت فى اكتوبر 
بفة 1590 وان سعد ان رين" المذ ون 
كان قاصرا وقت اسلام ابيه اذ هو منمواليد 
١‏ فبرابر سنة 1904 وثبت أن فرح بن 
جرجس المذكو ركان قاصراً وقت اسلام ابيه 
اذهو منمواليد ه سبتميرسنة 9٠19م‏ تدل 
على ذلك ورقتا الميلاد الرسميتين فيكونان 
تابعينفى الاسلام لابمهما ومحرومينمنالارث 
مثله ولا عبرة بما يخالف ذلك من فرض اعتناق 
غير الاسلاملانهشرعا يكو ذردة عنم م نالارث 
أيضا فالحر مان ثابت على كل خال وامافيكتوريا 
بنت جرجس المذ كور فعلى كل حال لاترث 
مع وجود العصبة وليس ريس المذ كور من 
الاولاد سوى هؤلاء الثلاثة باتفاق الحصوم 
ْ ( ومن حيث ان الدءوى قد ثرتت بالبيئة 
الشرعية المركاة ضسراً ثم 'علنا التى لم يطعن 
عليها بطعن شرعى » 


( قضية توفيق أقندى حيعثى مي<ادل د الست 
صغصف هنت حنا عبد المنك بصغتعاوصية على ولدمها 
والست فيكتوربا بنت جرجس كرة ٠١4‏ كلى سئنة 
9+ 8ه .دائرة حضرات اصحاب الفضيلةالشيخ 
#دالقودى والشيخ تمدمراون يك والشيخ حسونمخلوف) 


:مجلة امحاماة 


املظ ”2 
المحمكمة العليا الشرعية 
تار مجه ١١‏ اكتو بر سنة 104 
وقف 8 اف ظ كل . أوقاى متمددة . قسمة . وؤاة . 


تصادق . نقض القسمة ٠.‏ حكمها . 
القاعرة الشر عي 

١‏ - التعبير بلفظ « كل » يجعل الوقف 
عثابة أوقاف متعددة 

؟ - يوت أختر فرد من افراد اهل 
الحصة تنقض القسمة وبوزع فاضل الريع على 
الطبقة التى تلى الطبقه المنقرضة» فا اصاب الى 
اله :ونا آساب: الت اخذه أولكده الام 
كان متصادتا بنفسه أو بوكيل عنه فانه لا يأخذ 
ما يقتضيه تقض القسمة الا اذا كان مساويا أو 
اقل من النصي ب المتصادق عليه . ذان كان كثر 
اخذ نصيبه التصادق عليه ققط و يرد الزائد على 
غير المتصادقين من المستحقين 

م - التصادق فى الوقف حجة يعمل به 
شرع ولوخالف شرط الواقف 

الوقائع : 

نضمنت الدعوى الصادرة أمام حكمةمصر 
الابتدائية الشرعية فى القضية.المرفوعة من امين 
افندى لطن المدخل فيها مد افندى حلىعمان 
خصما ثالنا مدعيا على معالى وزير الاوقاف 
بصفته ناظراً على وقف المرحوم ممود افندى 
اليازج بأنالواقف المذ كور وقف اعيانا يمقتضى 
حجة وقفه الصادرة من محكمة مصر الشرعية 


بتاريغخ ١١‏ شعبان سنة 1١00‏ وامخصر ريع 
الوقف فى عتقاء الواقف الاربعة عشر وهم زهرة 
وفدان السوداوان ومصطفى وجتفرار واسماعيل 
وجلبهان واد حلى ورسم وفلك ناس وحميدة 
وحسن حسنى وشمس ور وحسين شوق وكلفدان 
الابيض كل منهم وفى الست بك زاده عتيقة 
زوجتهوان المدعىالاول ستحق فى الوقف نصيا 
قدره عشرة اسهم وثافائة وعانية وستون جر 
من الف وخهمسة عشر جز من السهم باعتيار 
أن ريع الوق أربعة عشر قيراطا والقيراطار بعة 
وعشرون سهما والسهم الف وخسة عشر جزءا 
و بعد مرافعات خالف المدعى الثتى فيها المدعى 
الاول في مقدار ما ستحقه من النصيب قال 
مندوب الاوقاف انه يعترف بالوقف وانشائه 
وشروطه وتنظر الوزارة عليه وان الحكمة العليا 
الشرعية بتاريخ 59 بونيه سئة 11.07 اصدرت 
حكما مبنا على تصادق جميع مستحق هذا 
الوقن يقذى هذا الحم بانتقال نصيب مر 
عوت من المتصادقين لاولاده ٠‏ والوزارة لش يسعبا 
الا تنفيدذ هذا الحم بالنسبة للمتصادقين ثماتفق 
ميع الخصوم على أن محل لزع ينهم يتلخص 
فها يأى وهل هو بوفاةةصديقه بنت رسام وحميدة 
عتيق الواق ف تنقض القسمة ويقسم نصيب رستم 
وحميدة عل ىالطبقة التاليةاحياء وامواثا فا اصاب 
الاحياء اذ وهوما اصاب الامواتاخذه اولادهم 


| انكان لم اولاد ا ولاتنقض القسمة يوفاة الست 


محاة المحاماة” 


ينف 


صديقة ال ذكورة وينتقل نصيها بوفاتها الى 
اولادها خاصة ويكون تصيب الست اسما ايض 
لاولاد ابنها خاصة الذين منهم المدعى و يكون 
نصيب مد لولديه خاصة مع اتفاقهم على انف 
الست صديقة آخر أولاد رسم وحميدة موا أى 
آخر طبقتها موا وان أه ل الطبقة الثالثة همتسعة 
احياء واموانا وقالوا انهم جيعاً مواققون على ما 
بالدعوى من ترتيب الوفيات وطلبوا بيات ما 
يقتضيه شرط الواقف فى “وزيم نصيب رسم 
وحميدة بوفاة الست صديقة وهل تنقض القسمة 
بوفاتها أولا واذا تقض ت هل بنقضمايوزعالنصيب 
الاصلى والآ بل معا أو الاصلى فقط على الطبقة 
التالية . والحكمة بعد اطلاعها على حجة الوقف 
وعبلى صورة حّ المحكمة العليا المشار المها فبمت 
الخصوم بأن الوجه الشرعى يقضى ,أنه موت 
أخر ط با هونا تقض الهمة 
فى نصببى رسم وحميدة العتيقين المذ كور ين سواء 
كان اصليا أو ابلا ويوزع فاضل الريع على 
الطبقةالتى تليها فا أصا بالى اخذه وما اصاب 
الميت اخذه أولاده الا من كان متصادقا بنفه 
أو بوكيل عنه يماك التصادق ممن بوزع عليهم 
الريع بعد تفض القسمة فانه لا ياخذ ما يقتضيه 
نقض القسمة الا اذا كان مساويا أوأقل من 
نصيبه المتصادق عليه فان كارن أكثر اخذ 
نصبيه المتصادق عليه قنط ويرد الزائد على غير 
المتصادقين من المستحقين بانية حكمبأ على أن 
هذا الوقف عثابة أوقاف متعددة لتعبير الوائف 
فيه يافظ (كل) المنتضية ذلك ., 


صديقة بنث وس 


«وكا أنصديق ةكان تآخر طبقها موتا فى 
هذه الخالة تنقضالقسمة شرعا فى وقفى العتيقين 
لذ كورين و بوزع فاضل ريعبماءلى الطبقةالتىتلى 
طبةتهاما اصاب الى اخذهوما اصاب المي تأخذه 
فرعه وذلكفىالنصيب الاصلى والآ يل مما . وأن 
التصادق يعمل به شرعا ولو خالف ششسرط الواقف. 

طعتت الست زينبهائم كرية مد افندي 
الخليدى فى هذا الحم أمام الحكة المليا قائله 
أنه يتعداها وطلبت الغاءه لانه لا ينطبق على 
شرط الواقف ولا على التصادق الماوه عنه وأن 
اللبئة الاتتس عرت ضدفة وان كانت آخن 
أولاد رستم وحيدة موا لانها افا تقض فى 
الطبقة التى تلى أولادها طبقا للاصول الشرعية 
وأن التفسير المذّكور فيه من الغموض ما ينع من 
السير على مقتضاه الى آخر ماجاء بعر يض ةالطعن 
والمذكرة الملحقة بها 

« وءندوب امالية فوض الرأى للمحكمة 
والمستأنف عليه الثانى طلي تأبيد التفسير المستأفف 

المحكة : 

« حيث ان الطعن قدم من يتعدى اليه 
الحم والح المطعون فيه يح بصحة 
اسبابه ولم تأت الطاعنة لشىء مقبول » 


( تضاف التو اوت الوقن فيا القنة 

الاستاذ الشيخ السيد مصطق الفلكي الجائى ضد ممعالى 

وزبرالاوقاف وحمد افندى حلمى عنهان مرة 5/اسنة 

+؟ س ؛؟ . داثرة حضرات اصحاب عع 
جمد مصطق المراءغ ى والشيخ اد المطار والشبخ حمد 

عبد الرحمن عيد الملاوي والتيخ موسى على على التواوى 

والشيخ سيد الشناوى ) 


كنس 


عداة أللهافاة- 


درن 
محكة مصر الابتدائية الشرعية 
حك تاريخه © مايو سنة 10 
وقف . وصية . اقارب . معناها . رحم حرم ٠‏ 
الشاعرمه الشمر عم 

١‏ - من المنصوص عليه ان هناك خلاقا 
بين الأمام وصاحبيه فى المراد من الاقارب فى 
الوقف والوصية . فذهب الأمام انها خاصة 
بالرحم الحرم ولا يكون لأقل من اثنين »وعندها 
يشمل الرحم الحرم والرحم الفير امحرم و يطلق 
على الواحد أيضا . وكلا القولين مرحح ؛ لكن 
اذا وجد فىكلام الواقف أو الموصى بعد هذه 
الصيغة لفظ ( الاقرب فالاقرب ) لا يتعين 
الج اتفاقا لان الاقرب اسم فرد خرج تفسيراً 
للاول و يدخل فيه اغحرم وغيره 

؟ - أنهذا النص يعطى القاعدة الا نية: 
« اذا وجد ىكلام الواقف أو الموصى ما يكون 
يم فرد وريصح ان يكون تفسيراً للأول أى 
لظ الاقارب من جبة عدم ارادة لجع (كلننق 
الأحوج وال ضعف ) لا يكون هناك خلاف 
بين الامام وصاحبيه لا فى ارادة الواحد مرق 
لفظ الاقارب ولافى شهوله للمحرم وغيره » 

المحكة : ب 

« حيث ان الواقف شرط فى"كتاب وقفه 


ان الالف جنيه باق المبلغ المذكور بكيتاب 


وقفه تصرف سنويا للفقراء من اقار بالواقف 
دكوراً واناثا بالسوية بينهم ويقدم فى. ذلك 
الاحوج الاحدوج والاضعف فالاضعف » 
واذا اتقرض الفقراء من اقارب الواقف 
اول بوجد اقارب فقراء يضم المبلغ المذ كور 
ويلحق بباق ريم الوقف. . . الى آخر ماذكره 

« وحيث ان التزاع بين االحصوم شحصر 
فى ان الاتارب المذكورين فى هذا الششرط 
تعمل الرح ال حرم وغير ال حرم او مختص بالقرريب 
ار حم المحرم 1 

« وحيث ان المنصوص عليه اذ هناك 
خلانا بين الامام وصاحبيه ىق المراد من 
الاقاربفى الوقف وف الوصية . فذهب الامام 
انها خاصة بارحم المحرم ولا يكون لاقل من 
اثنين وعندهما يشمل الرحم المحرم والرحم الغير 
ال حرم ويطلق على الواحد ايضاً » ونصعلى ان 
محل الخلا اذا لم يذكر الواقفاو الموصى مع 
هذا الاقرب فالاقرب » فاذا ذكر ذلك لا بتعين 
الجع اتفاقا لان اقرب اسم فرد خررج تفسيراً 
للا ولويدخل فيه الحرموغيره. ونصوا علىان 
مذهب الامام هو الصحيح والمفتى به ونقل 
فى حاشية الدر الشيخ عبد الحليم عن النامتى 
أرجيح مذهب الصاحبين 

« وحيث ان المفبوم من هذه النصوص 
ان هناك اختلاة ف الترجيح وانه اذا وجد 
فى كلام الواقف او الموصى مايكون أسم فرد 
ويصح أن يكون تفسيراً للاول من جهة عدم 
ارادة امع لايكون هناك خلاف بين الامام 
وصاحميه لا فى ارادة الواحد من لفظ الاقارب 
ولا فى شموله للمحرم وغيره 


محلة الحاماة 


نفضا 


« وحيث ان المحكة ترى فى الشرط 
المذ كور انه يوجد ىكلام الواقف مأ يصح 
ان يكور تفسيراً للاتارب من جهة عدم 
ارادة الججع منه وهو قوله الاحوج فالاحوج 
والاضعف فالاضعف لاذالاحو جوالاضشعف 
اعم فر د كلفظة الاقرب » وحينئذ يكون لفظ 
الاقارب ىكلام الواقف هنا شاملا للواحد 
والمتعدد ويدخل فيه المحرم وغيره م اذا عبر 
بلفظ الاقرب فالاقرب بعد التعبير بالاقارب 

« وحيث انه فضلا عن ذلك كله فان كلام 
الواقف يغهم على حسب المتعأرف فى زمئنه» 


سرض 
فنوى شعي 
صادر من قضيلة المفقى 
بتار ه ينايبر سنة 6؟9١‏ 


وقف . حرمان . صرف استحقاق المخروم لاولاده 
الفقراء . عدم ضرفه وقت الماجة. برد لاصلالذلة 


القاعرة الشرعمّ 
شرطواقف حرمان المستحق الذى بتّداين 
أو ينسبب فى رقع دعوى أو توقيع حجوزات 
على الوقف وقال ان كان له اولاد وكانوا فقراء 
فيقدمهم الناظر فى العيرت لم على سبيل 
الصدقة عر غيرم لأجل سد رمقهم وحفظ 
حيامهم ؛ وما يرف لم . بجأسب ما كان يفص 


والمفبوم عرةا فما اذا وقف على اقاربه وقال 
بعد ذلك : اذام يوجدلى اقارب ققراء 
محرم»وعرف الواقف هو العرف اليوم لتقارب 
الزمنين وهو مع هذا اقرب اغراض الواقفين 
« وحيث انه بناءعلى ذلك ترى المحكنة ان 
الشرط المذكور لايختص بالرحم الحرم » 
(قضية عبد ااباق بن احمد وخر ضد حفرة صاحب 
السعادة (المرحوم) علىشعراوى باشا صفنه نار اوفاف 
المرحو متمر سلطانياشا ممرة 4سنة 7٠١-١1‏ . دائرة 
قرات اسعاب الفضيلة الشيخ اجد هارون وااشيخ 
تود جمد حسين والشيخ عبد اليد ابراهيم ) 


والدمم» و يضاف الباق لأأصل غلة الوقف. فاذا 
تحقق الشرط الاول وحرم الناظر الستحق بين 
توقيع الحجز وفك الحجز ولكن لم يصرفف . 
لأولاد المستحق شيئًا مما كان يخص والدمم فى 
مدة الحرمان إما لانهم غير ققراء أو لانم 
وجدوا ما سدوا به رمقهم فلا يجوزله والخحالة 
هذه ان يصرف لم شيثًا عن المدة الواقمة بين 
توقيع الحجز وفك الحجزما كان يستحقه والدهم 
لان الصرف ل انما شرط على سبيل الصدقة 
وهو مقيد بوقت الحاجة وقد اتنبت و يجبعلى 
الناظر ان يضم جميع نصيب الحروم لأعصال 
غلة اوتف 0 ' 


كب 


عملة اللحاماة 


الال ١‏ 
سأل ناظر وقف فى رجل وقف أوقامًا 
وشرط فيها ان لا ,يدفم ناظر الوقف شينًا من 
غلته فى دين يتداينه مستحقمن مستحقيه » وكل 
مرك تداين مهم واحال بدينه على الوقف أو 
تسبب فى رفع دعوى أو توقيع حجوزات على 
الوقف فى هذا الشأ نكان حروما من استحقاقه 
وان كان لله اولاد وكانوا ققراء قدمهم الناظر فى 
الصرف لم على سبيل الصدقة من غيرمم لاجل 
أن يسدوا رمقهم و يحفظوا حياتهم , وما يتصرف 
لم على هذا الوجه يحنسب ممأكان يخص والدهم 
ويضاف الباق لاصل غلة ألوقف » فان سدد 
المدين ما عليه من الدين واستقام في جميع أموره 
عاذ مستحمًاً ما كان؛ وان عاد للتدابن بعد ذلك 
وترتب ( ال ) ثم ان احد المستحقين تسببى 
توليع حجوزات عللى الوقف سببب الدين الذى 
نداينه وكان ذلك بتاريخ ١؟‏ اغسطس سنة 
ثم سدد المدين المدذكور دينه وقد اعلن 
الدائن نظار الوقف بأن المدين: سدد دينه وانه 
فك الحجز المتوق على المدين بتاريح ٠١‏ نوفبر 
بمئة .4ه وان اللدين المذكور استقام فى جميع 
. اموره وعادمستحماً كا كان على حسب شرط 
إإواقفب ها الذى 0-7 النظارفى نصيب هذا 
اروم فى التاريخ بين توقيع الحجز وفكٌ الحجز 
المذكور فهل ,يصرفه لاولاده مما كان. مخض 
والدمم فى مدة الحرمان بقدر ما يسدوا به رمةهم 


ويحفاوا جياهم ما هو شرط الواقف والباق 
يضاف الى اصل غلة الوقف . افيدونى » 


اليواب ٠‏ 
« من حيث ان الواقف شرط فى كتاب 
وقفه ان لا يدف ناظر الوقف شيا من غلته فى 
دين يتداينه مستحق من مستحقيه وكل من 
تداين منهم واحال بدينه على الوقف 2 السب 
فى رفع دعاوى أو 'وقيع حجوزات على الوقف 
فى هذا الشأن كان محروما من استحقاقه فيه 
وان كان له اولاد وكانوا فقراء قدمهم الناظر فى 
الصرف للم على سبيل الصدقة عن غيرمم لاجل 
ان يسدوا بذلك رمقهم ويحفظوا حياتهم » وما 
يصرف لم على هذا الوجه يحخنسب مما كان 
يخص والدمم و يضاف الباق لاصل غلة الوقف 
فان سدد المدين المذكور ما عليه من الدين 
واستقام فى جميع اموره عاد مستحمًا ما كان ال 
فيعمل بشرطه يءنى ان أحد المستحقين اذا 
ارتكب واحداً من هذه الاشياء أوكلها كارف 
محروما من الاستحقاق ووحب عيٍ الناظر أن 
يقدم اولاده فى الممرف لم عن غيرثم على سبيل 
الصدقة ان كانوا ققراء لاجل ان يسدوا رمقهم 

وما بق يضيفه الناظر لاصل غلة الوقف 
وحيث عل من السؤال انالناظر لم يعرف 

على هؤلاء الاولاد فى المدة الواقعة بين توقيع 

المجز وفكه امالانهم غير ققراءأولانهم وجدوا 


ما يبد رمقهم .فلا يجوز له والخالة هزه أن 


بحلة المحاماة. 


يفخا 


يصرف للم سيئًا عن المدة الواقعة بين توقيع 
الححز وفكه ماكان يستحقه والدمم لأن 
الصرف لم انما هو على سبيل الصدقة وهو 
مقيد بوقت الحاحة كا مر وقد اتفضت. وحينئذ 
يجب على الناظر ان يضم جميع نصيب الحروم 
المذكور لاصل غلة الوقف 2؟ 


مف الديار المصرية 


عيد الرحمن قراعه 


ينض 
شوق سم ر عير 
صادر من فضيلة الفتى 
بتاريخ ١١‏ ينابر سنة ه195 
مسل . كتابية . زواجه حسب طريقة اليلد الوجود 


قيه . صئةه . شعود مسلمين . ليس شرطأ . طلاق. 
أمام القنصلية المصرية . 


القاعرة السشرعرٌ 

-١‏ يجوز للمسلم وهوفى اوروبا ان يتزوج 
الكتابية على الطرق المتبعة فى البلر الموجودين 
فيه على يد الأمور امختص بتحرير مثل هذه 
العقود . فاذا كان الرجل والمرأة مكلغين واجريا 
عقد زواجهما بايجابمن احدهما وقبولمن الاخر 
فى مجلس الءقد امام شهود فاهمينأن ما 8 يام 
امامبع هوعمَدٍ زواج كان العقد صحيحا وتثرتب 
عليه آثاره . ولا يشترط لصحتهانيكون الشهود 
فيه مسلمين؟ لا إشترط ان يصدر منهما أمام 
امي الشرع أو مأذون مختص 


بالطلاق . فيسوغ للزوج المسم المصرى الموجود 
في اوروبا أن يوقم الطلاق على زوجته المسيحية 
أمام الأمور الشمرعى المصرى بالتنصلية المصرية 
الموجودة فى اورو با 0 0 
السال ‏ : 

نطزال ورفاين وزارة اللقانةاك شمن 
مصرى مس تزوج بمسيحيةفى بلاد ذرنسا ونحرر 
عقد الزواج على الطريقة المتبعة فى نلك البلاد 
على بد الأمور المخصص لتحرير هذه العقود 
وذلك لعدم وجود موظاف مصرى يقوم باجراء 
العقد فى ذلك العبد ورزق منها بغلام ذكر 
ولعدم حسن المعاشرة بينهما وعدم امكان 
التوفيق يرغب فى تطليقها فبل يتيسر له ان 
يطلقها أمام المأمور الشرعى المصرى بالقنصلية 
الصرية على اساس التقد المثشار اليه . ونص 
صورة عقد الزواج كالا فى ( صورة طق الاصل 
بتارعخ © نوشبر سنة 1994 من وثيقة الزواج 
الحررة فى "١‏ مارس سنة 1171 بمعرفة الموظف 
منص بتحرير عقود الاحوال الشخصية بأديئة 
الطافر بأنه قد حشرأ مامهكل من : ... . البالغ 
من العمر 7 ستة ابن فلاف طالب عدرسة 
الطب ومولود فى خانيا من اعمال جزيرة كرريت 
فى ؟ابريل لاوما ومقم بالهافر بشارع جول 
انسيل غرة 0" والآنسة انطوانيت مارى 
استيغانى يريت جارين بنت الخواجه قرانسو 


.5 من: ملك عقدة التكاح ملك جلها | جازين المهندس المت بالهافرالمولودةفي بوزانسوت 


فى 


فى 56 فبراير سنة 37م والبالغ عمرها ”٠‏ سنة 
وقرر الطرفان الواحد بعد الآخر انكلا مهما 
يريد ان يتخذ الآخر زوج له ؛ وعلى ذلك 
اعلن الموظف المذ كور باسم القانون ان ... 
صار زوج لانطوانيت مارى استيغائى بيردت 
جارين وقد تلى هذا العقد على الزوجين ووالد 
الزجة ووالدتهما والشهود ووقعوا كايم مع 
الموظف السابق د كره و محص لاى مءارضة فى 
تحرير هذا العقد . وقد قرر الزوجان انه لم يسبق 
ابرامأىعقديينهمابشأن اموالها اثناء قيام الزوجية 
الإواب 

على ما تضمتنه هذا السؤال وما جاء 
بصورة وثيقة الزواج المرافقة له ويحيث انه 
يجوز فى الشربعة الاسلامية زوج اسم بالكتابية 
مسيحية كانت أو موسوية متى كانا خاليين من 
موانم الزواج فاذا كان العاقدان فى حادثة 
السؤال المبينان فى صورة وثيقة الزواج المراققة 
للسؤال مكلفين واجريا عمد زواجهما بايجاب 
من احدهما وقبول من الاخر فى مجلس المقد 
امام شهود سامعين مما فاهمين ان ما اجرياه 
امامهم هوعقد زواج كان العقد ريح وتترتب 
عليه اثاره ولا يشترط لصحته أن يكون الشهود 
فيه مسلمين ؟! لا يشترط أن . يصدر مهما امام 
قاضى الشرع أو مأمور خصص ومن ملك عقدة 
التكاح ملك حلبا بالطلاق . ومن ذاك م انه 


سوغ للزوج الل المصري. فى حادثة السؤال. 


مله الحاماه 


أن يوقم الطلاق على زوجته المسيحية امام 
الأرنية الشرة ي؟ 
مذى الديار المهرية 


عيد الرمن قراعة 


ترذن 
فنوى مشر عير 
صادرة من فضيلة الفتى 
بتاريح 3٠‏ ابريل سنة ١4514‏ 
ناظر اصيل . عزل الاظر المنهم ٠‏ استحقاق .. 
جمارة . ترهيم . 
الواعرة الشرع.: 

١‏ -لا ينعزل الناظر الاصيل عجرد عزل 
لناظر النضم اليه 

؟ - الصرف على المستحقين مع احتياج ' 
اعيان الوقف للعمارة والاصلاح غير جائز ششرعاً 

الال 

سأل سائل ما صورته وقفت : الست ه١٠‏ .م 
وقنا بحجة من محكة مصر الشرعية بتاريخ 11 
ديسمبر سنة 407 شرطت فيه شروطا منها ان 
بيدأ من ريع ماوقفته بالحجة المذ كورة للاستغلال 
بهارته واصلاحه وما فيه البقاء لعينه » ومنها ان 
النظر على هذا الوقف من بعدها يكون لناب 
باسيلى بك يوسف ثم من بعده لابنهانطون -وقد 
توفيت الواقفة الم كورة وتوفى بعدها باسيل بك 
المذكور قآل النظر لابنه انطون وقد حكمت 
المحكمة الشرعية بم ناظر يشترك ممه فى ادارة 


مجة المحاماة 


مها 


لوقف وانفذ ذلك بذ 
المستحقين » ثم حم أخيراً اهايا بزل الناظرتين 
المنضمتين اليه خيانئهءا وصارت بعض اعيان 
هذا الوقف ممحتاجة للعارة والاصلاح ولكن 
المستحةين معهذا ير يدون الاستيلاء على حصحوم 


سيدتين اليه من 


فى ريع هذا الوقف صارفين النظر عن شرط 
البدء بالعمارة والاصلاح . قبل ترى فضيلتكم مع 
ذلك اث انطون المذّكور لا يزال ناظراً على 
الوقف وان المستحقين لا حق طبهم فى المطالبة 
يحصصهم فى الريع ما دامت الاعيان الموقوفة 
للاستغلال محتاجة للمارة والاصلاح كا ذكر. 
ارجو اجابتنا على ذلك با يقتضيه الوجه الشرجى 
الميواب 

لا يزال انطون المدذّكور ناظراً على الوقف 
المرقوم ولاينعزل بمجرد عزل الناظرتين المنضمتين 
اليه أما الصرف على المستحقينمم احتياج اعيان 
هذا الوقن لامارة والاصلاح فغير جائز شرع 
لان البدء بالصرف على العمارة والاصلاحواجب 
قبل الصرف على المستحقين .وهذا حيث كان 
الحالككا ذكر فى السؤال واه اعلم 5 


مفى الدريار الممررية 
عد الرحن قراعة 


لضن 
فنوى سرعي 
صادرة من فضيلة المفتى 
بتارح ٠‏ ناير سنة 6؟5١ا‏ 
وقف . ناظران . انفراد أحدهها . خصومة . 
جواز الاثقراد . 
التاعرة المرعي 
الناظرارن كالوصيين لا ينفرد احدهها 
بالتصرف بدون اذن الآخر او اجازته فيا عدا 
ما استكتى. ومن جملة مااستثتى الخصومة فلا حدهما 
الانفراد بها 


السؤال 
سألسائل با صورته -: غصي يعض الناس 
احدى دورالوقف وامتنع من الخروج منها فبل 
لاحدالناظرين على هذا الوقف ان ياغرد بمخاصة 
غاصب احدى هذه الذور ويطلب اخلاتها 
لاخراجه مها يحجةأن احد الناظر بن له الانفراد 
بالخصومة ارحو افتالى . 


المهواب 
قال فى التتاوى الميدبة بصحيعة 6 جزء 
٠‏ ما نصه : سثل فى وقف قرر عليه القاضثى 
ناظرين معا قتصرف احدههما فيه بغيراذن الثاني * 
فبل يكون تصرفه بغير اذن صاحبه أوتوكيله له 
فى النصرف صحيحا ام لا . وهل اذا أدعي احد 
الناظر ينعلى شخ صيمق لوقف المذكورلا تمع 


اللا 


يحلة الحاماه 


دعواه الااذا أدعى الناظر الآخر معه بذلك 
الحق أ ووكلهفى الدعوئ. اجا ب الناظران كالوصيين 
لا تفرد احدهما بالتصرف بذون اذن الآخر 
أواجازته فيا عدا ما استثنيومن<لة ما استثنى 
الخصومة فلاحدهما الانفراد بها واللّه اعم ي؟ 


مفتى الايار المصراية 


عبد الرحن قراعة 


كرفا 
فتوى شعي 
صادرة من فضيلة الفى 
يتاريح 4 ناير س'ة هوا 


وتقف . ملك . احارة طويلة ٠‏ اجر الثل 


زادة فاحشة . 
التاعرة الشرعي 
من اجر عينا ممأوكة له لمدة ظويلة وبعد 
انعقاد الاجارة وقفها ثم زاد اجر مثلبا من نفسه 
لكثرة رغيات الناس فيها زيادة فاحشة فتعرض 
على المستأجر فان رضيها فهو اولى من غيره والا 
تفسخ الاجارة وتؤجر لغيره . ولا يجوز للمستأجر 
القسك بالاجرة التى حصل الاتفاق عليها من 
قبل وقت ان كانت العين مماوكة ش 
السوال 
سأل سائل فى سيدة تملك منزلا اجرته 
6 سنة و بعد عقد الاتجار وقفته على ننسها ١‏ 
ثم من بعدها على جهة خيرية ومانتت بعد ذلك 


وانتقل الوقف لجهة الخير ول تنته مدة الايجار 


التى تعاقدت عليها مم . المسبتأجر قبل الوقف ء 


وقد أصبح المأزل المذّكور يساوى من. الاجرة 
أضعاف ما هو مؤجر به » فبل لناظر الوقف طلب 
زيادة الاجرة ياجر المثل او يكون المستأجر 
مازما بتلك الزيادة أو ليس لناظر الوقف أن 
يطلب زيادة عماحصل الاتفاق عليهبين المستأجر 
وبين الواقفة » لان عد الايجار حصل والمين 
مماوكة لحا ولا يكون المستأجر مازما بزيادة 
الاجرة باجر المثل باعتبار انه يملك حق الانتفاع 
بالعين فى مدة الايجار بالقيمة التى حصل الاتفاق 
عليها وقت أن كانت العين تماوكة افيدوا ؟ 
الهواب 

إذا كانت عين الوقف مؤجرة وزاد اجر 
مثلها من نفسه لكثرة الرغبات لا لاتعنت فى اثناء 
مدة الاجارة زيادة فاحشة تعرض على المستأجر 
فان رضيها فهو اولى من غيره ويعقد معه عقد 
ثان بالاجرة الثانية وتازمه من حين قبوها الى 
تام مدة الاجارة ولا يازمه عن المدة الماضية الا 
المسمى فاذا لم يقبل المستأجر الزيادة العارضة فى 
اثناء مدة الاجارة يفسخ العقد وتؤجرلغيره و بناء 
على ذلك يكون لناظر الوقف الذكور مطالبة 
المستأجر بتلك الزيادة ولا يجوز للستأجر السك 
بالاجرة التى حصل الاتفاق عليها وقت ان كانت 
العين مماوكة وهذا ما تمتضيه نصوص فتهائنا كأ 
يعم ذلك من «راجعة التتوير وشرحه الذراتختار 
ورد المحتار عليه بصحيفتى 11720715 من الجزء 
الثالث طبعةاميرية سنة 1١7‏ هجرية .؟ 


مفق الديار المصرية 
عبد الرحمن قراعة 


محلة الحاماء: امع 


ل 32 7 ل مد 
ري ا مسد 


سم » - استقر رأى القضاء المختاط بصفة 
محكمة الاستئئاف الختلطة مهائية قطعية على ان تعيين الاوصياء على القعس 


حك تارمخه ١؟‏ ناير سنة ه96١‏ مري ابشاء المصر بين المسيحيين يكون من 
حجن . وطنى على وطتي. ثثيته اختصاص . وصاية .. | اختصاص البطريكخانة التايع لما المتوفي . وهذا 
مديحى . يط رريكخانات . لس ملى. مجلس - 3 3 5 6ل 
00 ا الاختصاص خاص بالبطر يكخانة دون سواها 
٠ 7 7 5‏ | واختصاصها فى تعيين الاوصياء ليس اختياريا بل 
١‏ -اذاوة طق ا على ما 4 58 
فع و حجرا لدينه هو الزائى له | 2 السواء [فيف 
الوطنى نحت يد اجنبى كانت الحا م الختاطة ١ت‏ لكل عل 
١ 5 1 0‏ 2 ) استئناف عارف غطاس ورشيد كرامه صد ميثيل 
خيصه بالمك فى تثبيت هذا الحجز كرامه . رئاسة جتاب المستشار هانسون ) 


١515 يراجم ”بهذا الممنى اريضاً الكم الصادر من محكمة الاستئناف الختاطة فى 5 فبراير ستة‎ )١( 
١51 و«ندرج بمجموعة الاحكام الختلطة سنة اا ص‎ 

(؟) وقد ذكرت محكمة الاستعناف المختاطة فى حيثيات حكمها ما يأتى : 

يراجم بهذا الممنى الاحكام العدريدة الصادرة منيحكمة الاستئناف الختلطةمنها حكم بتاريخ ؟7 ماو سنة ١51‏ 
( راجم جموعة الاحكام اتختلطة سنة 4 ؟ ص9 )١4‏ وفيه اعلنت محك.ة الاستعناف الختلطة اختصاص بطر يكخانة 
التكلدانيين للحكم بصحة الوصية ويأن اختصاصيا الزاى وان لهاوحدها دون سواها السلطة بتظر! المامازعات 
الخاصة بالوصايا . وءتها حكم صادر منيحكمة الاستئناف المختلطة اريضا يتاريخ 9١‏ ماو سنة 1911 ( راجم شجموعة 
الاحكام جزعة ؟ ص77 ) وفيه اعلتت محكمةالا-كناف الختلطة بآن لليطر يكخانات وحدها دونسواها حق تعيين 
الاوصياء على القصر التايمين لها . وحكم 91 يناير ستة ١591‏ جموعة الاحكام الختلطة جزء 8" ص ١717‏ 
وحكم 4 مارس سنة 151١‏ ( وهو حكم لم رينعر ) وفيه اعلنت تحكمة الاستثناف الختلطة ( بأن بطر يكخانة 
الروم الكائوليك هى السلطة الوحيدة المختصة بتعيين وعى على القصر التابدين لها ) وببذا الممنى أيضا الاحكام 
الصادرة تاريخ ؟؟ قبراير سنة ١917‏ و ؟مارس سنة ١516‏ راجم موعة الاحكام جزء 74 ص ١435‏ وجزء 
4“ ص 54 ١؟‏ وفمءا اعلئت محكمة الاستكناف المختاطة بأن جيم الطوائف غير الاسلامية متمتمة بالامتيازات 
والسلطات القضائية الخاصة بالادوال الشخصية سواء صدر ها فرهان اولم يصدراذكايا فى هذا سواء ) 

وحكم ”7 مارس سنة 1931 وحكم 38 مارو سنة ١9١+‏ اضاف الى ذلك صراحة بأن ساطة البطريكخانة 
تكون اختيارية فقط بى مسائ ل المواريث . واءا فى باق المائل المتماقة بالاحوال الشخصية فبى سلطة اجبارية 
وحكم سنة ١581‏ اعلن من ضمن ما اعلن أن بطر ريكذانة الموارنة نماك وحدها دون مواهاحق الاذن 
للوحى يان يرهن عقارات القاصر 5 

وقد تأريد قضاء كمة الاستثتاف الختلطة بقضاء مكمة الاستكناف الاهلية التى اصدرت احكاما عدة بهذا 
العنى . متها حكم تاريخه ١1١‏ فبرابر ستة ١980‏ وحكم آخر تاربخه 9 فبرابر ستة 1908 . وق الاول اعلتت 
ان يطر يكخانة الارمن الارئوركسى هى السلطة الوحيدة الختصة إقنصيب ومى على القاصر دون المهلس الحسي 
وقد اعلنت هذا بالرغم من عدم استحصال بطر يكذانة الاردن الارثوزكى على أسم عال بأنشاء مجلس ملى ا 
وق الثانى اعترفت بسلطة بطريكحانة الروم الكاثوليك بالرغم من عدم صدور دكريتو يأذن ها فى:أليف مجاس 
ملى مثل البطر يكذانات الاخرى ( راجم يحلة الحاماة سنة 1 ص ١89‏ وسنة “ا ص 8988 ) 


عم جملة الحاماه 
تعابى, 
فنا 
١‏ اشارت محكة الاسكناف الى سة 
يحكمة الاستئناف الختلطة 1 50 


حك تارينه ١‏ بونيه سنة +1917 


ستدات. شروطبها 3 عدم استيفاء شر وطها . توكيل. 
بطلان . 


اب . ولاية شرعية . استدانة . 
القاعرة القاتواء 
١‏ - ان السندات التى لاككون مستوفية 
الشروط اللازمة ها قانونا كن تكون خالية من 
التاريخ ومن بيان أن القيمة وصلت تعتبر ناقصة 
وتكون جثابة توكيل لتحصيل قيمتها ٠‏ وبناء عليه 
يصح للمدين أن يتمسك ضدحامابا يجميع الاوجه 
التى كان له أن يتمسنك بها ضد الذائن الاصلى 
؟ - السندات التى يمضيها الاب بصفته 
وليا شرعيا على اولاده القصر فى وقت لم تتوفر 
فيه شروط الولابة الشرعية البينة فى الملدة 450 
من كتاب الاححكام الشرعية فى الاحوال 
الشخصية تع باطلة بطلانا اصليا لانعدام اهلية 
محررها . وهذا البطلان .يصح الاحتجاج به ضد 
حامل السندات واوكان سلم النية ( والشروط 
التي نصت علمها المادة ؟كاشي ان يكون الاب 
عدلا مود السيرة او مستور الخال امينا على 
حفظ المال. فاذا كان كذلك يكون له التصرف 
والتحارة بالمعروف فى مال الصغير والصغيرة ومن 
يلحق بمما) | ش 
( استثتاف اسياعيل شرين بك بصفته وصيا شرعياً 
على اولاد احمد عراني ضد البنك البلجبى للخارج ) 


صدور احكام مما بتارم ه#مارس سنةة1؟ 
( داجع اجموعة جزء لا ص 44 ) و بتاريح 
9 فبرابرسنة418(جموعة جزء ٠٠‏ ص8م87) 
وقالت أن هذه الاحكام طبقت تفس القاعدة 
المبينة فى الفقرة الاولى من القاعدة الثانيةالتى 
تشترط لصحة تصرفات الاب بصفته ولياً 
شرعياً على اولاده القصر توفر الشروط المبينة ٠‏ 
فى المادة **؟ من كتاب الاحوال الشخصية 
؟ ‏ اشارت محكة الاستئناف فى حكبا 
ايضاً الىالمكين الصادرين منها بتاريعخ 6" يناير 
سنة 405 ( جموعة سنة ٠8‏ ص 1١#‏ )وحكم 
0 مأرس سنة 918 ( جموعة سنة 71 ص 
5)) تطبيقا لافقرة الاخيرة من القاعدة 
الثانية التى قضت بأ مثل هذه التصرفات 
تقم بأطلة بطلانا ناما لانمدام اهليةالولىالشرعى 
واذهذا البطلان يمكن الاحتجاج به على حامل 
السند ولو كان سلم النية.و اشار الحكايضا الى 
رأى العلامةليون كاذفى كتابه «شرح القانون 
التحارى <زء 5 نبذة /584 و”5؛ و194 6 


فضا 
محكمة الاستئناف الختلطة 


حم تاريخه بونيه سلة 1971 
اجارة . مستأجر ء خصومة . ضد المستأجر القديم . 
ضد المالك . احوال . 
القاعرة القانولمٌ | 
١‏ المستأجر الجديد الذي يجد جره من 


محل المحاماه 


ين 


الاطيان اللؤجرة له مشغولا بزراعة الستأجر 
القديم له الحق فى رفم الدعوى عليه رأسا 

؟ - اذاوجد المستأجر الجد يدالآلة الرافعة 
الخصصة لرى الاطيان تالفة وتحتاج الى نفقة 
اصلاح وشراء عدد جديدة بدل العدد الناقصة 
أو التالفة ليس له ان يقاضى المستأجر القديم 
بذللك بل له ان يرقم دعواه على المالك , وامالك 
وشأنه مع المستأجر القديم 


2 استعناف #ود بك حلال صد دنتارمارو ٠.‏ ركاسة 


رضن 
محكمة الاستئناف الختاطة 
تار مه ؟١‏ «ونيه سئة 1954 
احارة . قانون فيض الاجارات . قاضى الاهور 
المستعجلة . اختصاص . حق السكتى . مدير البنك. 
جره من صرتبه . مستخدم . رفت ء وض 
القاعرة القَانونئٌ 
١‏ ان قانون الاتجمارات الصادرق 
سنة 1451 لم ينسخ اختصاص قاضى الامور 
المستمحلة بنظر دعاوى الاخلاء المبنية على ان 
السا كن زالت صفة وضع يده لاتتهاء مدة عقده 
فأصبح وضع بده بغير وجه حق ( راجع بهذا 
المعنى الحم الصادر مر محكية الاستكناف 


المحمتلطة فى١ ١‏ ابر يل سنة157 مجموعة الاحكام ْ 


سئة ها ص 4نم ) 

-- حق السكنى فى شقّة من المارةالذى 
يعطيه البنك لمدير البننك انما هو جزء من مقابل 
مكافأة المدير علىعمله.فاذا اننهت مد ةخدمةالمدير 


وأصبح لا علاقة له بالبنك سقط حق انتفاعه 
بمحل السكن ووجب عليه اخلاء الحل والا 
اعتبر غاصبا وحق لقاضى الامور المستمجلة 
الحكم باخراجه 
ع- للسيد الحق فى رفت مخدومهمتى اراد 
ولكن بدون الاخلال يق المستخدم فى طلب 
التعويضات اذا حصل رفته فى وقت غير لائق 
( امتكتاف البنك المئاني ضد فوسكولو . رثاسة 
جناب المستتارقو ) 


نون 
محكمة الاستئناف الخّاطة 
تأرمحه ١+‏ بونيه سنة 194وا 


كرد اجارة ٠‏ اجرة المثل ٠.‏ تصقيع ٠.‏ زادةالمكر. 
تقدير الزيادة , النسبة بيدالحكرالقديم والمكر الجديد 


القاعرة القانون: 

١-الاحكار‏ هو عقد اجارة . ولا يصح الا 
اذاكان الحكر بأجرة المثل لا اقل منها. 

- اذا طلب من القافى تقدير الحكر 
فيجب عليه عدلا أن يتحقق أولا من اجرة مثل 
الارض الحتكرة كأجرة الارض الجاورة أو 
الارضالمائلة للارض المحتكرة . وبمد التحةق 
من ذلك يبحثان كانت الزيادة الطارئة حدنت 
سببالعارةوالبناء اذى اقامه المتكر فيها أم لا 
وعليه أن براعى بعد ذلك قيمة المكر الاصليه 
الت حددها المكر أن اقتذى الحال ذلك . على 
ان قيمة الحكر الاصلية يجب أن لا يكون لها 
تأثيركبير فى تقدير اجرة الثل يجعل قيمةالحكر 


كبن 


عله الحاماة 


زهيدة جداً بدرجة لا تناب مطلنا مع القيمة 
الحقيقية للارض المحكرة 

( استغناف وقف القاذى احمد التونى صد الست 
مارية دبانة . رئاسة جناب المقتارفو ) 


تعايبى, 

كات ناظر وقف القاضى امد النونى 
( الجارية فيه الارض الكائنة بشارع نوبار باشا 
بعصر وقاعة فيه المارةالكبيرة المشهورة بعمارة 
دبانة ). قد طلب من المحكة ان نحم بالزام 
الحتكر بزيادة المكر المربوطاصلاعلى الارض 
المحمكرة وتعدل فيا بعد. فدفع صاحب البناء 
بأنهدعند تقدبر اجرة الكثل يسان تتخذ قيمة 
الحكر الاصلية اساساً فتزاد الاجرة بنسبة 
معلومة . ولكن الحكة خالفها فى هذا 
الرأى وقالت ان قيمة الحكر الاصلية يجب 
ان لا تؤثر فى تقدير اجرة الارض المحمكرة 
دام . يبحيث أذاكانت اجرة الارض الحمكرة 
طفيفة جدا فتقدر اجرة المثل بحسب ما 
تساويه اجرة الاراضى انجاو رةاو الاراضى 
المائلة بدون امخاذ الاجرة الاصلية اساساً 


للتقدبر. وفى هذه القضشية كانت قيمة الحكر 


الاصلية مقدرة من مائة سنة قرسا وكانتكت 
زهيدةجدا واحرة الثل بحسب الالة الحاضرة 
الآن تزيد اضعاظ مضاعفة على قيمة الحكر 
الاصلية . فان اتخذت القيمة الاصلية اساسا 
لازيادة فان قيمة الحكر تبتى زهيدة ايضا غير 
متناسية مع ظروف اأزمان وظروف المكان 
وغير متناسبة مع اجرة الثلفى هذا الذمن 
فلهذا اعلنت المحكة فى اسساب حكبها ان 
قيمة الحمكر الاصلية يجب ان لا تؤثر فى 
اجرة المثل الخالية داعا لان الواقف الذى 
وقف الارض من مدة زمانية لايمكن ان 
يكون فى نندته حرمان اهله وذوى قرايته 
الذن وقف عليهم ارضه لمصلحة اشخاص 
اجانب عنهم ( وم الحتكرون ) اصبحوا 
ينتفعوذبالارض ويحصاوث على ايجارات عالية 
جدافىالوقت الذى يكون فيه اولاد الواقف . 
ينتفمون يحكر زهيد جداً قد لاببلغ عشر 
معشار ما ينتفع بها اصحاب البناء وبناء _ 
هذه القاعدة رفءت المكر من سيعةقرو 

صاغ ( وهى قيمةالحكر الاسلية) الى 06 
جايه مصرى أى زدات الحكر زيادة على 
6٠‏ عرة. 


مجلة المحاماة مم 


عفن بليوته ولكن لامكان تطبيق هذه المادة ومد 

محكمة تقض وابرام بأريس اجل الاستئئاف يشترط ان يكوت الحم 

حك تاريخه .18 ديسمير سنة 1988 المطعون فيه قد بنى وأسس عل الورقة المرورة 
وعد بالرواج . اغواء .تمويض . اثبات. ميداً ائيات 
بالكتاية . 
القاعرة القانوئم / 
لت وآ 

انه وان كان من الضرورى لصحة تطبيق حكة نقض وابدام بارس 


حم تار يخه 5 مانو سنة 1994 
اتتخايات . قرارات انتخاب . اكتساما للقوة الهائية 


المادة »”4١«‏ من القانون المدنى ان يكون اغواء 

البنت قد اقترن بوعد من اغواها بالتزوج بها الا 

اله عندما يطلب التصر بائيات الاغواء بالبينة | القاعرة القاثوئٍ: 

لوجود مبدأ ثبوت بالكتابة لايشترط ان يكون 1 أن مثل القرارات التى تصدر فى مسائل 

. تاريخ الورقة التى اعتبرت مبدأ ثبوت بالسكتاية | الانتخابات مثل الاحكام العادية التى تصدرمن 

حاصلا فى زمن الاغواء ش الحا كم النظامية 22 قوة الشبيء المحسكوم 
فيه متى اصبحت نمائية عير قابلة للطعن . 


/ 
محكه نقض وابرام باريس ف 
حك تاريخه 14 ديشمير سنة 1958 حكمة نقض وابرام بارس 
استئتاف . ورقةمرورة. ميعاد الاستئناف .مادة حك تار يخه “7 نونيه سئة 191714 
444 غرناوى 045 أهلى <١ ٠‏ | اعلان . سكم تيان . بلاد اجنية . ناية . ميماد 
القاعرة القَانوئي الطمن . عدم امكان أصال الاعلان . 


انه محسب احكام امادة 442؛»سل . القاعرة القانوئمرٌ 
قانون المرافعات الف رنساوى (المقايلةللمادة 59 من اعلان الحم الغيابى الصادر ضد احد 
قانون المرافمات الاهلى) اذا صدر الحم بناء على | الاجانب المقمم فى بده يصح قانونا باعلانه 
ورقة عزورة فلا يبتدىء ميعاد الاستئنافى الامن | الى النيابة العمومية اذا استوفى شروط الققرة 


اين 


العاشرة من المادة 14 مرء_ قانون المرافمات 
الفرنساوى . ومن تاريخ هذا الاعلان تبتدى. 
المدة القانونية اللازمة لقوط المقوبة . فاذا 
انقضت مدة التقادم وسقعات المقوبة اصيحت 
المعارضة فى الم الغيابى المد كور غير مقبولة عملا 
بأحكام الملدة «لام١»‏ من قانورن محقيق 
الجنايات , ويكون الحم كذلك ايض حتى لو 
تعذر على قل النيابة لاسباب قهرية ايصال ن خة 


الحم الى الحكوم عليه 


0 
محكة نقض وابرام بارس 
حم تاريخه 1 بونيه سئة 19174 
ضر ب كف . جئحة . 
القاعرة القائون.: 

من ضرب آخ ركم يعتير مركب جرعة 
الجنحة المنصوص عليها فى المادة 1١‏ مر 
قانون العقو بات لا جر يمة عخالئة الايذاء الفيف 


تعابى 
١‏ راجع بهذا المعنى ايضاً الوالصادر 
من محكمة تقض وابرام فرنسا بتاريح ١‏ 
اكتوير سنة 19:5 
؟ ومهذه المناسية نقولان محكمة نقض 
وابرام فرنسا حكت بتار 18 نوفبر سنة 
*56 بأل من بصق في وجه شخص متعمدا 


بعد مرتكبا جرعة الجنحة المنصوص عليها فى 


ممه المحاماء 


المادة١‏ “من قانو زالمقوبات» اذا كان البصق 
جنحة فن باب أولى الغمرب بالكف 


فر 
محكة نقض وابرام بارس 
حم تاريخه 14 يناير سنة 06وا 
تقليد . سطة القاضى . غش البور . متراجمة 
1 غير مشر وعه 
القاعرة القائوشٌ 
التقليد الحرم فى المعاملات التجارية 

خاضم لتقدير القافى . فاذا تألنت شركة 
اتومو بيلات وجعلت ميزة عركياتها خطا اصفر 
بتوسط وجبة الاتوموبيل مةإدة فى ذلك شركة 
اخرى استعمات اللون الابيض بحيث يمخطىء 
الناظر احيانا فىتييز اتوموبيلات هذهالشركةعن 
اتومو بيلات الشركة الاخرى كان هذا التقليد 
غير مباح ويتمين الحكم جمسثولية الشركة المقارة 
ومنعها من استعيال نفس العلاماتالتى استعملتها 
تضليلا لاجمهور بقصد مزاحمة الشركة الاخرى 

تعاوى 

العبرةفى اءر التقليد ليست فيمطا بق ةالعلامة 
المقلدة بالعلامة الاصلية » واعا العيرة بالتشابه 
بين العلامتين بحيث يجر التشابه الى الوقوع فى 
الحطأ . فاذا كان جموع شكل البضاعة القلدة 
يشبه البضاعة الاصلية شكلا ولونا ورمما ول 
تكن المعابهة ثامة ولكن يحتمل وقوع خطأ 
القارى او المسكيلك وقم التقليد ووجبت 
المسكولية 556 


يحلة الهاماه 


بذكن 


نكن 
محكة اسئئناف بارس 
حك تاريخه 4 بوليه سنة “1958 
اغراب . رقت . انذار ٠‏ 
القاعرة القانوئء: 
اضراب المستخدمين أو طائقة مهم 3 
واحد منهم كاف لتبر ير الرفت. ولا يوجد نص 
فى القانون يوجب على الخدوم ان ينذرالخادم 
بوجوب العودة الى العمل أو أن يععلى اليه 
مهلة تلعودة الى العمل 


تعليى, 

استقر رأى الماك بغرنسا على ان 
الاضراب يفسخعقد ايجارة الاشخاص (راجع 
بهذا المعنى حم حكة نتقض وابرام بارس 
بتاريخ 4 مابو سنة 1904 وحكم 1 نوفير 
سئة 5١9ؤا‏ وحك 6 مادو سنة 19٠1‏ وحم 
8 نونيه سنة 1941١‏ وحم محكة استئناف 
تولوز يتاريخ ‏ بونيه سنة 1109 ) ويترتب 
على هذه القاعدة ان للمخدوم الق فى ان 
برفض قبول خدمة من اضرب من تماله يدون 
احتياج الى انذار أو تنبيه ( راجع >؟ محكة 
تقض وابرام فرنسا بتاريخ 1 نوقير سنة 
وحم وامايو سنة 1407 المذكورين 
اعلاه وحم محكة السين بباريس بتاريخ 4 
يوليه سنة )١1911‏ ش 
:.. الا.ان: بمض العاماء افتوا بأن الاضراب 


حق للعمال وبنوا على هذه النظرية قولم بأن 
الاضراب عبارة عن غيبة اختيارية تحرم 
المضرب عن المق فى اقتضاء اجرة عن مدة . 
الاضرابفقط اوان المخدوم يجب عليه لتبرير 
الرفت أن يخطر المضر بين بوجوب العودة الى 
العمل والاكان فى حل من رفهم ( راجعبهذا 
ال معتى بلانيول حزء ”* شد 1895 وبودرى 
جزء 7 بنك 794318 ) 


قف 
محكة بارس 
حم تاريخه ١١‏ وليه سنة 197 
قدمة عمارة . نبع .كل دور على حدة ٠‏ 
القاعرة القانوئمٌ | 
عند ما يطلب بيع عمارة مكونة درن جملة 
طبقات لعدم امكان قسمتها عينم بين الشركاء 
جور للقاضي ان يأمر يديع كل طبقة على حدتها 
نسهيلالابيع وترغيبًا للمشتر ين الذين لايستطيعون 
شراء الهارةكاها اذا عرضت للبيع جلة واحدة. 
وليس فى هذا أى عخالفة للقانون بل فيه مصلحة 
للشركاء 


الريلا 
محكمة نيس 
تار يخه م ينابر سمئة 197 
اجارة . وكيل . عل المالك بالفاوضات . سكوته رضاء 
القاعرة القاوك:ٌ 
. لا.قبل الطعن بعدم سحة الاجارة التى 


ان 


مز الحاماة 


عقدها الول عن امالك بناء على ان هذا 
الوكيل غير مأذون له فى التأجير وان المالك لم 
يصادق على الاجارة اذا ثبت ان المالك كان 
عالن بالمفاوضات التى جرت بين المتأجر وبين 
وكيله وانه عل بالاجارة و بشروطها ولم يعترض 
عليها فرضاؤه بها ستفاد من ظروف 
وقرائن الدعوى 


يأرل 
محكمة الطافر 
تارمحه 1١‏ فيرار سنة 19714 


. تقدير المسؤولية ٠‏ حق 
الاب والام. الهو ريض مادى ومالىي. حدق الاخوة ٠.‏ 


مسؤواية . رعونة اللصاب 


القاعرة القادوئيز 

١‏ - ان رعونة الجنى عليه وان بررت 
تخفيض مقدار التعويض الذى يستحقه الا انها 
لا يمكن ان تعنى مرتكب الاصابة م نكل مسئولية 

؟ ان الاب والام لها الح فى طلب 
تعويض الضرر المادى الذى اصابهما سبب 
قتل ولدها لأنه بوفاة الولد قد ضاعت عليهما 
جميع النفقات التى انفقاها فى سبيل تر ييته وتعليمه 
من بدء ولادته لغاية سن الرجولة الذى مات 
فيه . وعلاوة على الضرر المالى الذى اصابهما 
فأن لطا المق ايض فى طلب تعويض الضرر 
الادبى الذى اصابهما بسبب م! قاسياه من الحزن 
والامى ينقد ولدهما 1 


م ب أن الاخوة والاخوات الها ايضا 


الحق فى طلب تعويض الضرر اممنوى الذى 
اصابهم بقتل اخيهم . والتعو يض الذى يستحقه 
كل واحد منهم يختلف باختلاف السن اذ أن 
الاخ الصغير السن لا يمكن ان يشعر مثل الالح 
الذى يشعر به اخوه الكبير 


تعايى, 

__ المبداً الذى اخذت به المحمكة هنا 
وذ ناه فى الفقرة الاولى هو مبدأً استقر 
عليه رأى محكة تفض وابرام فرفسا واجمع 
عليه العاناء بلا خلاف بيهم 

٠‏ حق ذوى القربى فى طلب تعويض 
الغرر المالى او الادلى ختلف باختلافدرجة 
القرابة بالقتيل او الججى عليه . والعبرة في كل 
دعاو التعويض ثبو تالضرر اصلا ومقدارا 
فيجب ان يحكون الضرر الى .او الفرر 
المعنوى محةّةا وحالا بالفعل ( راجع الاحكام 
العديدة الصادرة من محكة نتقض وابرام فرنسا 
بهذا المعنى بتاريخ ٠١‏ ابريل سنة 1955 و١١‏ 
قبراير سنة 19198 ) 


لزان 
قرار مجاس تقابة الحامين 
بدينة بروكسل 
بتار ١ ٠‏ توشير سنة 195714 
عاى ا 


المحانى الذي اعناد ان يتقبل قضايا مكتبه 


مجملة الحاماه 


من السماسرة يعد الا الاصول . لآن الشارع 
برى بعين السخط سيطرة صناعة السماسرة على 
صتاعة الحامين. اذ يجب أن تكون صناعةالحاماة 
مستقلة استقلالا تاها عر كل صناعة اخرى 
ليتسنى للمحامي أن يكون حرا ومستقلا الحرية 
التامة والاستقلال التام فى الدفاع عن حقوق موكله 


قرار مجلس ثقابة الحامين 
عديئة انرس 


بتاريخ 16 بونيه سنة 154 
محامين . تفتيش مكاتهم . سلطة التيابة وقاضى التحقيقء 
ا<طار الثقيب . سر صناعة الحاماة . 


القاعرة القانوئمْ 

الاصل انهلا يجوز تغتيش مكاتب الحامين. 
على أنه يجوز للنيابة العمومية ولقاضى التحقيق 
فى المواد الجنائية اجراء هذا التغتيش وضيط 
الاوراق والمستندات الجارى البحث عنها اظباراً 
للحقيقة . ولكن يجب عليها قبل اجراء هذا 
التفتيش اخطار القيب ليصاحبهما وقتالتفتيش 
وليس فى عمل النيابة أو قاضى التحقيق اعتداء 
على حرمة سر صناعة الحاماة ولا مساس بكرامة 
احامى ولا سما اذا كانتالنيابة سبق أن طلبت 
بصفة ودية من اللحامى ان يطلعها على الاوراق 
والمستندات التى نهم التحقيق فرفض فوسطت 
محلس الثقابة قأعاد الكرة على الحامى قأصر 
على الرفض . واذا ظهر ان الاوراق التى ضبطتها 


0 


النيابة هي ملك الموكل وليست ملكا للمحاى 
كان عمل النيابة جائا الا انه ليس فى ضبط 
مثل هذه الاوراق اعتداء على حرءة سر صتاعة 
الحاماة ولا مساس يحقوق الدفاع . 


لذن 
قرار مجلس تقابة المحامين 
عديئة أنفرس 
بتاريعخ 5١‏ بونية سنة 1974 


بحاماة . سر صناعة الحامين. رسائل متيادلة بين 
الحامين وهوكاهم «تقتيش مكاتب الحامين. ضبطمستندات 


القاعرة القائوئ,ٌ 

ان لسر صناعة الحاماة حرمة نع قاضى 
التحقيق من تمتيش مكاتب الحامين وص 
دوسيباتهم للاطلاع على الرسائل التبادلة ينهم 
وبين موكليهم وضبطبا . فالاصل اذن عدم 
جواز تغتدش مكاتب الحامين. الا انهمع استمساك 
نقابة الحامين بهذا الامتياز اللازم لصيانة حقوق 
الدفاع مالم تدع فى وقت من الاوقات ان 
مكتب الهامى يجب أن يكون حائلا دون السلطة 
القضائية التى تسعى لاظبار الحقيقة لمصلحة 
العدالة .واذا صح أنه ليس لانيابة الحقفى لغغخص 
وضبط الرسائل المتبادلة بين الحامين وموكليهم 
( راجع 5 محكة تقض وابرام فرنسا بتارم 
١‏ مارس سنة 1887 ) الا انه لا يمكن القول 
بأن المستندات التى يسامها الموكل الى محاميه 


ع 


عله الحاماء 


لاستماها فىقضيةما وطمن فبها خصمهبالتزوير | لانخاذ مثل هذه الاجراءاتصد موكله. ولا يسوغ 
يمكن أن تكون فى مأمن من حجزها وضيطب. | للمحاءىاجراءها الا بعد حصولهعلى موافقةالنقيب 


على أن حقوق المحاماة فى مثل هذالمسائل 
تقدرفى كل قضية بحسب ظروفها . وللتوفيق 
بين حقوق الحاماة ومصلحة العدالة جرى العمل 
باتفاق الحاماة والقضاء على انه لا يجوز الحجز 
على المستندات فى مكاتب الحامين الا بعد 
اخطار النقيب وعلى أن يكون النقيب المق فى 
حضور عملية التفتيش وضيط الاوراق ٠.‏ وف 
اخطار النقيب وحضوره ما يكثى لغمان حقوق 
الحامين وصيانة كرامة الحاماة 


املق 
قرار مجلس تقابة المحامين 
بجدينة بروكسل 
بتار ٠١‏ توشير سنة 4؟9١‏ 
محامين . اداب الحاماة . حجن. مان دقع أتعاب . 
استشارة نتيب المحامين. 
القاعرة القائوئْ 

ان آذاب صناعة الحاماة وتعالهها من قديم 
الزمان تقضى بأنه لا يجوز للمحانى أرف يوقم 
حجزا على مال موكه ذَمانا لسداد الاتعاب 
المطاوبة له منه . على انه اذاكان لذى الحامى 
من الأعذار والاسباب ما يبرر اتخاذ مثل هذه 
الاجراءات الشديدة فانه يجب عليه قبل أن 
يباشرها أن يعرض الامر على تقيب المحافين 
ليقدر الظروف. والاسباب التى تدغو الحامى 


دان 
محكة مونس ببلجيكا 
حم تاريخه ١6‏ مانو سنة ١408‏ 
رهن . تسلم . اثر التسليم . تسليم »متاح امحل . 
الفاعرة القانوئْ 

1- لم الثىء المرهون الى الداان 
المرنهن يجب ان يكون له اثر ظاهر يدل على 
أنتقال اليد من الراهن الى المرنهن بكيفية يتحقق 
بها عل الغير بأن المال المرهون خرج بالفعل من 
يد المدين الى يد الدائن المرتهن" قنسليم مفاتيح 
امحل التجارى الذى توجد فيه البضائع المرهونة 
الى الدائن المرنهن ووضع يفطة على المحل بمخط 
كبير ظاهر دال على ان الحل ها فيه من بضائع 
دخل فى حيازة الدائن المرتبن ومباشرته بالفعل 
لبعض اعمال ندل على ارت الدائن المرتهن هو 
المتولى ادارة ا حل كاف لاثبات الحيازة والرهن 

؟ - ان تصرفات المفلس الماصلة بعوض 
بعد تاريخ توقفه عن دفم ديونه لايمكن ابطالطا 
الا اذا ثبت ان المتماقد معه كان يمل ع قينا 
بأن المفلس اصبح فى حالة اعسار وعجز نام عن 
قضاء ديونه وتنفيذ تعبداته وان حالته الالية 
لا تسمح له مطلمًا بوفاء عبوده . ويحرد 
المتعاقد بأن المفلس الذى تعاقد معه كان فىحالة 


. ضبق مالى لا يكت للحم بابال التصرف‎ ١ 


محلة المحاماه 


حال 
محكة مونس ببلجيكا 
تاريمحه 19 فيراير سنة 1١575‏ 
صائع . اجرة ٠‏ حق حيس الثىء . أقلاس المألك 
القاعرة القانوئ,: 
للصمانم الذى يعبد اليه اصلاح آلة الحق فى 
حسها نحت بده حتى يستوق مقابل عمله . 
والح بافلاس صاحب الآلة لا يؤثر فى حق 
الصانم وجوداً وعدما . ولا يجوزلا اياك ولا 
لغيره الزام الصانع بنسايم الاله لمعاينتها وخص 
الاصلاح الذى عمل فيها وائما له ان يعاينها فى 
محل الصانع بدون تقلبا 


يذين 
حكة بروكسل 
حم تارمحه وم نوشير سنة 19714 
بتكو ارفك 
القاعرة الفائوئمْ 
للمخدوم ان يرفت المستخدم فوراً بدون 
تنبيه سابق اذا ثبت له ان الستخدم كذب 
عليه بأن أدعى بأنه عمل اعمال كلفه يها مخدومه 
وظبر انه لم يعمل منها شيئا . 


لين 


تذان 
محكمة بروكسل 
حم تاريخه 19 يوليه سنة 1958 
رهن . تصرف المرتهن . مؤولية . 
القاعرة الانونٌ 

متهن المال المنقول ليس له ان ,تصرف 
فيه تصرفا ناقلا لمك بدون اذن امالك أو 
بدون أعس من القضاء فأذا خال ف كان مسئولا 
عن تعو يض جيم الضرر الذى يصيب صاحب 
مال المرهون عنده ولا يقبل منه القول بأنه مل 
ما عمل يحسن نية ولمصلحة الراهن .لأن المال 
سُِ اليه على قبول الرهن وليس له ان يجاوز 


حدود عقد الرهن . 


:21" 
حكمة بروكسل 
حم تاريخه 17 يناير سنة 1474 
حكم غيالى , حجر . مؤولية . 
القاعرة القَانوئيْ 
٠‏ لاتير عملا كدي الحجز الذى يوقمه 
الدان يموجب 5 غيابى صادر للمصلحته وقبل 
اعلانه للمدين . اذ أن الحم الغيابى يعتير سنداً 
صحيحا فى شكله . صحييحا فى موضوعه فى الظاهر 
الى أن..يظعن فيه بطريق المعارضة ويقفي 
قاضى الموضوع بالغاته أو بتأييده 


وم محلة المحاماه 


الحجز عليها الا ان هذا ليس معئاه ان صاحب 

ثانا حق النفقة لا يجوزله ان يننازل عنها أو ان 

محكة لبج يرهنها للغير ورهها لا يمنع صاحب النفقة مرق 

حم تاريخه ٠١‏ ارس سنة +2197 | مطالبة مدينه بها طلما انه لا يترتب على هذه 


نفقة . حدر . تنازل عنها . رهنها . المطالبة مساس بحقى المرتهن . واذا زادت قمة 
القاعرة القادوئي : . النفقة على قيمة دين المرهن كان لصاحب التفقة 


انه وان نص القانون على ان النفقة لايجوز | المق بأن يقبض من مدينه رأسا الزيادة . 


لزعات 
١‏ 


وعلى ذكر المحاماة والحامين تقول : وثم البعض ان الحاى لا يكون محاميًا بارعا 
ذا سممة وصيت الا اذا ترافم نوت حبووء واكثر ين اخارات اليد وعركات 
الرأس ؛واسرف من الصخب والصياح والبرطمة والتحرش بالخصم » ون وكوش 
والى غير ذلك من امارات التشدد فى المناظرة والمناضلة والمرافمة . وهذا وهم باطل . 
وقد يكون المكس فى غالب الاحيان اقرب الى الميقة والواقع .وما اصدق ماقاله 
فى هذا الصدد الاستادذ هنري رو بير ثقيب الحامين فى فرنسا : 


وعاة ذه أقعوكة 4سقمع صننهن أضعكتاوه ممكا عمأعدصسكثم 0" 
0058 ممووعمم أقه6") .كزلاعدا[تتصم اع تمعدو[تلصمعع أمعسععتددووومم 
“.نو أقه أمن ععتقعغمم 16 


رمه 


وفى هذا قال احد الظرفاء : 
821166 5[ 06 غمه؟ أصوتله 16 زتعدقة ققم أقم'ه غصد؟ أثمن عه معزلا 
ش ”.وثوهم 15 11 
.ستسوزدء8 مدنا 


ومعناها : قصر الكلام على مايجب ان يقال لايكنى . لآن الموكل يريد 
بعض « لسعات » يقرص به خصمه مادام مها دخل فى الاتماب 


. 
د نا 


غير الكلام اذن ما قل ودل . ولبعض الحامين كات فى منتهى الايجماز 
والاعجاز فعلت فمل الصواعق . مثال ذلك انه فى ابان الثورة الفرنساوية كانت 
الحسكومة القامُة بالامر قد قررت محا كة الماك وكان الخلصون له مبددين فحياتهم 
وفى اموالم » وكل من وقمت عليه شبهة اخلاص أو ولاء لمك كان يزج في السجون 
ويحام ويحك عليه اما بالاعدام أو بالسجن . وا سيق الملك الى الحا كة تطوع احد 
كار الحامين للد فاععنه وهو الافوكاتو بر بيه« موومه8 » واسكهل دفاعه يبدا المطلم 
الذى صعق به الحاضرين : 


عتمم هلله : 6)ةا هنس غه مأك 8[ تامقغوعجده© هاا م عامءوممة'ل >“ 
*”.عناسة:"1 ملمعامة عتوجة مقغدرة عصهخ[ عل ععووممال 


وممناها : « اليج الحقيقة . خذوهامنى وخذوا عنق معها . اسمموا لى ثم افملوا 
م تشاؤون 9« 
وعلى ذكر الايجاز والاعجاز نذكر هنا الواقمة الأآئّية على سبيل القّكاهة : 
كان احد كيار الحامين يترافع امام احدى الحما؟ ١‏ ققاطمه القاضى وقال له 
«اختصر» فاستمر الا فى دفاعه . فعاد القاضى الي المقاط.ة وقال له « اختمر» 
م كر المقاطعةعراراً بكلمة اختصر. اختصر. اختصر. فالتفت الحامى للقاضى وقالله : 
!موؤءطة'ز أمعللومرط 16 عمعتقممل8 اأنمة 


:807628815 دمة األمقعاطمتد أخآ 


0غ 3+ + : 5 5 | 
[صمماة1 ....6.. أمكآلا 
!6م03( صمط ...6 . 31979088 


ودانة ه 8 دنلى ل 


عز بر نمانىى 


فوائر فالوئي:ْ وسُر عي 


١ 


من توارد الخواطر عند قتباء العرب وعاماء الزومان القواعد الآنية المتفقة فى 


المعنى وقى المبنى : 


القاعدة اللاتشية : 


القاعدة الشرعية : 


القاعدة الفرنساوءة : 


الفاعدةٌ اللائينية : 
القا عدةٌ الشرعية : 
القاعدة الفرنساوية : 


القاعدة اللانينية ؛: 
القاعدة الشرعية : 
القاعدة الفرنساوية : 


38 26]05 أقع 08مقاء رم عماس[ “ 
““اقع5عم 1 لقان كتحعاه؟ غنا 


اعمال السكلام خير من اهماله 


أقاساآم 16نتمءماسة عناة ؛زهل عاعج 0لا“ 
هه عسمم عسنو نملآء نه عدتملمعم لثمن عسدمم 
”رمم عمانه! مأموم 


قسأمعأمعط 025518 قسطتلدمهمم م1“ 
“غ681 12 قاعم ماما 


ادرًا الحدود بالشيبات 
*”6ممععة !ا ذه غ116أومم عأدمل ع1“ 


2 
* 


لوطه لطاصع ‏ سمشاعممعم 1[آ" 
**]0]8م تمد لنتاوع؟ مأدندوتاطه 


الساقط لا بعود 


أوعم عد سمتاهقوتاطه'! بعأسماعاة وزه] عملا “* 
”.2698171 قمام 


عزي الى 


تيوس محاة الحاماة 


العدد الرايع فورست السنة الخامسة 


صحيقة 


استئار اموال الحجور عليهم وودائم الحام الاهلية والشرعية. اقتراح مقدم لوزارتى المقانية 
١‏ | والمالية ( لإمرة الاستاذ اميل بولاد اؤندى الحانى ) 


د" | 0٠١‏ محكة النقض والابرام | تقض . جرائم مستحيلة . انواعبا . عقوبة 
رض | امن ه ‏ « <<« نض . حق الدفاع . الاخلال به . بطلان 
| نقض .حق الدفاع .اخلال به. تقدم مساندات 


ا ل لكين 2 2 0 ا ]طلم غليها التي 
نقض . تطبيق مادةود كر اخرى.خطأ كتالى. 
ذف )| الذى » » » 0 1 
نقض . وقف . ناظر وقف . تبديد . حك مدنى. 
ا ا ال ع دفم الريع بعد الك . نية الاختلاس 
عبس "ام «ة « دام نقض . نية القتل . ذ كرها دلالة 
مكزعس| هم هم م 00 جاده جاهد عن إعاد 
عاك 0 نقض ٠‏ ششروع فى قتل . وجوب بان وقائع 
الشروع 
فقا قلف هد «دام نقض"سلطة قاضى الموضوع فى تكو ين اعتقاده 
تقض . عقوبة أصلية . عقوية تبعية . ارتباط . 
50000 2 2 2 اهمال الحم بالعقوبة التبعية, 
وا" | ملم الجاس الحسى العالى حسبى . قاصر .بيع حصة فى عقار.تفاهة القيمة. 
١ع‏ وام  «‏ م« مم حسبى . وصى خصومة . تعيينه . اختصاص 
06 « «دا« مجحاس حسى . وصى خصومة . اختصاص 
ذا الي ها« ه خسن حي جر وحح إعر دا 


اختبار 


0 
2 ظ 2 
عر 9111 
0 المحضين 
هخ" | "9١‏ 
د افون 
ذا ترضن 
هم ؟ |2 
2 رضن 
رضن 
أوعإممم* 
ردان || المترفنا 
بر ارقن 


٠‏ المجلس الحسبى العالى 


محكة الاستئناف الاهلية 0 


2 


حكة اسيوط الابتدائية الاهلية ا 


ّ 


محلة المحاماه لباقم 


عدن حنى بوسان« النارانك غير الانلامية. 
مسيحيين . موسودين ٠‏ اختصاص 


اجارة ٠‏ تخنيض الاجار ٠‏ زراعة قطن ٠‏ زراعة 


ْ 11000 
1 الوارث 
5 وكالة 4 .تقديم حساب .مسؤولية 
0 خطية. وعد بالزواج .عدول .مبر.هدية. 
2 
استرداد ا . محاك اهلية . اختصاص 
تقادم . غلك . وارث . وضع بد . ثمابة عن 
الورئة 
عقود . صورية . البات ٠.‏ متعاقدين . غير 
متعاقدين 


- 


- 


لهاس .عدم الفصل فى احد الطلبات .ابتدان) 

5-5 

استئناف ٠‏ منازعات متعلقة بالتنفيدٌ . ميعاد ٠‏ 

| حجر ما لامدين لدى الغير 

5 تنبيه نزع ملكية . تسجيل . حراسة قضائية 

- نشر مرافعات ممنوع نشرها . مادة 
١+‏ عقوبات 

ليع . وصية ٠‏ تفسير العقود 1 0 

| مام اهلية . يجالس ملية ١ ١‏ 


الحديد . حكه 


« هصر 5 15 7 ٠‏ عفد بيع حت 00 ل 


2 ا 
ال ميف | ٠‏ ظ ع اس اا 


خصم ثالث . نظ فى اوامر قاضى الامور 
الوقتية . حجز استحقاق . شريك. يان 
ما يحجز عليه . ميعاد رفع دعوى الاستحقاق. 


دو أ وجح أمحكمةاسكندر ب ةالابتدائية الاهلية 


بوم | +0 أ كة المنصورة الابتدائية الاهلية سس المؤجرة . ملك الغير. 
|[ جهاز زوجة . هل يضمن حق المؤجر 
سكة حديد . ارتفاق . ارض محاورة للسكة 
( الحديد . حريق . شرر القاطرات . مسئولية. 
١‏ اهمال المالك 
المسئولية عن الخطأ . سيد وخادمه . جريمة 
ارتكبها الخادم . ضرر. ( الادة ١6‏ من 
القانون المدنى) 
| مواد مستعجلة ٠.‏ اختصاص قاذى المواد 
المستعجلة . ببانه . انواع الامور المستعجلة . 
شروطبا. طلب اخلاء . طلب فسخ مبف عل 
مخالفة شروط الاجارة . الارتكان على تقر بر 
خبير . اتفاق على نحكيم القاضى المستعجل 
١‏ بنظر دعوى كلية 


هوم | جيس| « بنىسويف  «‏ م 


5" « ا مصر ‏ ها « 


]| محكمة الماصورة الجزئية الاهلية ا وص ند وضع يل شلب 
| الايجار . غصب . رسوم مقررة 


|85١0|‏ م« دمُهور  «‏ «م رشوة . اركانها . هدية . لا عقاب 
| جريمة التصرف فى ملك الغير. ضرر. احال 
ضرر. تصرف باطل ظ 
دعوى ججهولة القيمة . استئناف . طلب ازالة. 
طلب ريع . طلب ما يستجد 


جمعيات . شخصية معنوية . صدور قانون 


|5١15‏ « اسمص «ا «م 


1 زووب؟ 2 اسكتدرية الاهلية‎ ٠09 


م.م |ووس] م الموسى 8208 


جل المحاماه ٠‏ لوو 


ظ تابع فهر ست الاحكام 

قانون الخخسة افدنة . زارع . نساء متزوجات . 

أرامل 

أ تبديد . عارية. عرض العارية للبيع . اختلاس. 

نية الاختلاس 

0 .اذا دفمبا غير النهم . حكبا . 
عدم جواز الحجز عامها . دائنى الملهم 

جرن . منفعة عامة . لك بوضع اليد . تقادم 

بضاعة . هلا كبا فى الطريق . تعبد . تنود 

محل الوفاء ٠‏ مكان النسلبم . تعر بفْه. اختصاص 

سن ماتوة : اقرا و البنوة تق اةارمئغالف 


0 | وهم | محكة ممالوط الجرئية الاهلية ْ 


.وس م نجع مادى مه د« 


«  «  طويسا‎ « |*”5١|+ 
و.عإحسم| « بها « «م‎ 
ص م‎  طايمد‎ « |سدك|]*٠‎ 


١لم|حدم‏ | المحكة العليا الشرعية 
دعوى وراثة . واضع اليد . حارس قضالى ٠‏ 
وزارة المالية. احالة الدعوى . عتق . ولاء. 
| ارث. اخو المعتق 

١‏ جلتن مل » الات وراثة . قرارء قن 
١‏ اسلام مسيحى . مانم من الارث . اولاده 
00 

وقن . لفظ كل . اوقاف متعددة . قسمة . 
١‏ وفاة . تصادق ٠‏ نقض القسمة . حكيا 

9" | 4/| محكة مصر الابتدائية الشرعية | وقف . وصية . اقارب . معناها . رحم محرم 

000 حرمان . صرف استحقاق الحروم 


يتف الى 0 » غ 


|00٠١ | "1‏ ممكة مصر الابتدائية الشرعية 


4*|*لا*| الكة العليا الشرعية 


5س | ميم فتوى شرعية لاولاده الثقراء. عدم صرفه وقت الحاجة. يرد 
لأصل الذلة 

| مل . كتابية ٠‏ زواجه حسب طريقة البلد 

دض فض د «م | الوجود فيه . صحة . شهود مسامين . ليس 

شرطا . طلاق امام القنصلية امصرية . 

ْ ناظر اصيل . عزل الناظر المنضم . استحقاق ٠‏ 

خم ليم ع 0 العم 8 
عارة ٠‏ ترميم 


4 جه الداماه ١‏ 


كرة إى . 
ْ قن . ناظران . اتفراد احدهمها . خصومة . 
واع وبيس قوق غرعية أرقف الى ام مض 
جواز الاتثراد 
قف. ملك . احارة طو يله . احر انا ٠١‏ نادة 
ام م وتقه لك ٠.‏ إجارةطوايلة ٠‏ اجر الكل :رياد 
فاحشة . فسخ 


حجز. وطنى على وطنى . تثبيته ٠‏ اختصاص 
١ع‏ | كرك | محكمة الاستئتاف الختلطة |[ وصاية . مسيحى . بطريكخانات . مجاس 
أ ملى . مجاس حسبى 
سندات . شروطبا . عدم استيفاء شروطها . 
توكيل. اب. ولاية شرعية. استدانة. بطلان 
الغارة دماج > تلهومة تدعق النتاجز 
القديم . ضد امالك . احوال 
| اجارة - قانون#فيض الايجارات. قاضى الامور 
المستعجلة:. اختصاص . حق السك ٠.‏ مديز 


ااا | ا »2 0 0 


تفخ اتننا غ» غ2 غ ٍ 


وعم إجرم| « م » 

ا البنك. جزءمن عرثبه. مستخدم. رفت تعو يض 

ا 1 1 حكر. اجارة . اجرة الثل . نصقع . زيادة 
| الحكر. تقدير الزيادة 

وعد بالزواج . اغواء . تعوويض . اثبات. مبدأ 


دمع أ مرم| محكة نقض وارام با 
تفص وابرام بارس 0 


انسور ننكنا » 2 2غ 2 اسنثناف . ورقة مزورة ٠‏ ميعاد الاساكناف ٠‏ 
مادة 44 فرنساوى وؤدهع اهلى . 
معماممم| هص م« « « انتخابات . قرارات انتخاب . 1 كتسابها للقوة 
النهاثية 
8خ إزويرم 2 2 00 ا اعلان 5 غيابيى 2 بلاد احنبية ٠‏ نياية .ميعاد 
| الطمن . عدم انكار ايصال الاعلان 
حرو انان »2  «‏ «د دم« صرف كد 3 
تفليد .سلطة القامى . غث الجبور.ماحجمةغ 
معاصم| ١ه‏ ه م ةو )ا فى ٠‏ غش اجخهور .مزامغير 


| مشروعة 


401 . محلة الحاماه‎ ٠ 


غرة إى ٠  .‏ ا 
أصينة ظ ابع تهرست الاحكام 
موس | مم محكمة استئناف بارس | أضراب . رقت . أنذار 
ببسيل | لاريم 00 ٍ» 2 قسدمة عمارة . بيع ٠‏ كل دور على حل يه 
ش 1 اجارة . وكل . عل الماللك بالمفاوضات . سكو 
50-6 كة نيس 0 بالمفاوضات . سكوته 
0 رضاء 
5 ثولية . وعونة المضاب . تقدير الممثولية.حة 
وعم | ريرس محكة المافر د - 0 5 0 7 
الاب والام نعو نص مادى ومالى.حق الاخوة 


دمم | ممع | مجلس تقابة الحامين ببروكسل محام . معسار 
1 محامين ٠‏ تفتش مكاتبهم . سالطة التيابةوقاذخ 
ا 5 ال سئس ممم 0 
محاماة . سر صناعة الحامين . رسائل متيادلة 
معمأاحم| « هس «ه «م | ا حسابين وموكزهم ٠:‏ 'تتتين. مكانب 
المحامين . مسكندات 

0000 محامين . اداب الحاماة . حجر : ضمان دفع 

وعم | .وس | مجلس تقابة الحامين بيوكسل | اتعاب . استشارة تقيب الحامين . 
.يم| ٠و‏ محكة مونن ببليكا رهن . تسليم ٠‏ اثر التسليم . تسليم مفتاح امحل 


امع لاضن 2 0م 22 


٠. الالك‎ ١ 
كي لض محكة بروكسل مس.خدم “رفت‎ 
٠ مسئولية‎ ٠ جوم ألوم » » رهن . تصرف المرمهن‎ 
. ححز. مسئولة‎ ٠ كور لضن » » 5 غيالى‎ 
. تنازل عنها  رهنها‎ ٠ موس كوم محكة لييج نفقة . حجز‎ 
ووم لذعات‎ 
يلون فوائد قانونية وشرعية‎ 


ريس ربل : عر نمائى 


0 06 عمومجن 110616 عنقا 165“ 
وو الام > 12 7 16و ,7015 165 ,1262016 
لسن الخامس ,ع:11 10 06 :داتعة 0‏ 108 16آنصص» 
-5 :7101 01/6 0707208 1/5]تز 70711015 0111و 
5 71 ل لك لل 
سرد الا سي 0 010115 أت ,عع أقاا 716 5 01610 
1 06 01176« 06 1076 01 71611و 
10 18 06) مسماعده :”0 النآامه رما 


6556011 10*11 
الادارة عميدان سوارس كرة ؟ 
سس هه جم سح وس --- 
الشترة! سفت طبر لومس فيصر 
قمه الاشتراك ه» 1 
5 َ بشارع علوي قره إن 
وللطلة ‏ ه» | تلقون عرة 5ه 


سان 


ها بيان ما تضمئه هذا العدد من الانحاث والاحكام والقرارات والفتاوى 


عدد 


إن 


هه 


56 


احكام صادرة من محكة التقض والابرام 

احكام صادرة من محكة الاستئناف الاهلية 

احكام صادرة من الس الحسبى العالى 

حكا صادراً من الحا الكلية والحاى الجرئية 

احكام صادرة من الحاك الشرعية 

فتاوى شرعية صادرة من حضرة صاحب الفضيلة مقتى الديار المصربة 
احكام صادرة من الخام الختاطة 

احكام صادرة من الاك الفرنساوية 

احكام صادرة من الحا البلجيكية 

فتكون الجلة خسة وستين حكا وفتوى 


وقد نشرنا فى هذا العدد ايضا نص المذكرة التى ارسلتها محكة الاستئناف الاهلية اوزارة 
المقانيةيخصوص تعديل اختصاص القاضى الجزنى. وشفعناه ينص الذ كرة الايضاحيةالتى رفتهاوزارة 
الحقانية الى رئاسة مجلس الوزراء . و يليهما نص المرسوم الملَكى . وختمنا هذا العدد بخمسه لذءات» 
رب لذة وفكاهة . ارد فناها بئلاثة امثلة قانونية وشرعية من امثلة توارد الخواطر عند حكاء 
الرومان وقنباء العرب .أ رئيس حر ير المجلة 


عزيرٌ مانى 


المد الام / لى) 0 _ العرد الأاممس 


عرد قبرابر 


عت 
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فى نظلا اللجيمرت العفار ير 


فى أواسط سنة +145 صدر قانون ادخل | الاعمال التحضيرية الى شغات مصر من سنة 
بعض تعديلات على نظام تسجيل الحقوق العينية | ٠٠1وما‏ زالت نشغابا حتى الآن ينير لنا ذلك 
المقارية المتبع فى الحا ك الاهليةوفىالهاى الختلطة | الاصلاح الذى ادخله قانون سنة ١.5‏ 

وقد كان هذا النظام لما له من المساس ١‏ انالفقهالفرنسىفىاولعهدهاتخذ تلك القاعدة 
بالحركة امالية المقارية موضع عناية رجال مصر ؤ التى كانت متبعة فى القانون الرومانى وجعاها 
سنين عديدة يتأمون من نقصه حينا ويبحثون ظ دستوراً للمعاملات العقارية قرو ان الاعيان 
فيا وصلت اليه مجهودات رجال باقى الديار | المقارية لاتنتقل ملكيتها من مالك الى آخر 
الاورو بية حيئا آخر لعلهم .يصلون الى ما يهدى | جرد التعاقد ؛ بل ان ايماب وقبول المتعاقدين 
المتعاقدين وير بال غير المتعاقدين الذين | على ذلك لابولدان الا النزامًا شخصيًا ولا يصبح 
يضطرون آجلا أو عاجلا الى التقرب منهما | اقلا للملكية الا يسليم الاعيان تسلها فعايا الى 
والتعامل معهما ْ المشترى أو المتنازلله . وقد كان هذا القسايم الفعلى 
ولعل الرجوع الى اصل النشريع الذى ١‏ اعلامًا لغير المتعاقدين بانتقال الملكية لينصرف 
ورت عنه هذا النظام وهو النشريع الفرنسى والى ْ عن معاملة من كانت له الحيازة . 
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غير أنه على ممر الاعوام اضمحل شرط 
النسليم الفعلى هذا ورضي الفقه بان يعترف 
بانتقال الملكية لمن يقررقى العقد بانه استم 
العقار ولول يتم له بعد التسليم الفعلى واصبح 
الاقرار يحصول التسلبم صيغة مدونة فى كافة 
العقود <تى وصل الامر اخيراً الى افتراضها 
ان سكت العقد عنها فانعدم بذلك المقصد 
الاممى الذى كان سبي فى اشتراط النسليم 
الفملى وضاع على الغير مأكان يتخذه يق دليلا 
على الملكية وكثر التعاقد فى الظلام وضاعت 
حقوق العياد مما اضر بالركة الاقتصادية 
ايها اضرار 

ولقد تنمبت المقاطعات الفرنسية الثمالية 
الى ماوراء ضياع الثقة فى المعاملات ودرأت هذا 
الخطر ما قررته من ان ملكية الاعيان لا تنتقل 
بالنسبة لاغير و بالنسية للمتعاقدين انفسهم مالم 
يحصل التعاقد فحضرة حاى البلدة أو قضاتها 
ويسجل فى دفائر خصصتها لذلك وسار العمل 
على هذه القاعدة اعواما . حتى اصبحت من 
السئن التقليدية التى اخذ بها رجال. الثورة 
الفرنسية فى القاثون الذى اصدروه فى ١١‏ برعير 
من السنة السابعة من الثورة . وقد جاء فى المادة 
5 منه ان العقود الناقلة لاملكية العقارية 
لاتعتير نافذة على الغير الا من تاريخ تسجيلها في 
الدفائر الممدة لذلك وهذا النص هو التبع الآن 
وجارى العمل على مقتضاه في فرنسا وفى مصر 


أما دفائر النسجيل المتبعة هنا وهناك فلا 
تؤدىالى اعلام الغير باسم مالك العقار ليعامله 
وليصبح تعاقده صحيحا و+ازما للجميع وفي مأمن من 
مفاجأة تكن فيالحسبا نلا ن العقود التى تقدم 
للتسجيل انما تدون فى ثلاك الدفائر على اسم 
مالك المقار والشهادة التى تستخرج منها تشمل 
التصرفات الخاصلة من مالك العقار على كل 
ما علاك وما يرجوه الغير والخالة هذه انما تارعخ 
حياة العين والتقلباتالتى تكون مرتعلمها وشتان 
بين شهادة متضمنة تاريخ حياة العين وشبادة 


تتضمن تاريخ حاةضاخيها اذ كثيراً مارانا اق 


اطيانايمحصل التصرف فهها ممن لايملكها الى آآخر 
وهذا يتصرف فا الىثالث فبذءالتصرفات اذا 
اقترنت بوضع بد مدة لس سئوات تجعل 
الملكية صحيحة نا بتاع الاطيان وهو سابرالنية 
بعقد ثابت التاريعخ رغم ورودها بدقاتر النسجيل 
نحت اسم مالكها الاصلى 

فاذا استفاد الغير من الوقوف على اسم 
صاحبالعقار الاصلى بعد أن ضاع ملكه بالطر يقة 
المتقدمة. لذلك اصبح الاطلاع على الدفائر هذه 
غير قاطع فى ملكية من يتعامل معه و يضطر 
المشترى والالة هذه الى الالتجاء الى القاعدة 
الىكانت متبعة فى عبد الرومانيين وف العبد 
الاول لائقه الفرشى وه البحث عن صاحب 
الحيازة الفملية . وقد لا بوفق اليهالا من طريق 
التحقيق وسماع اقوال اهالى البلدة الواقعة فيها 


جه الحاماة هه 


العين المرغوب مشتراها . ولا ينى مافى هذا 
الاثيات من ضعف ومن مجاملة ومحاباة 
هذه حالة الالتزامات المتملقة بالاعيارف 
العقارية وهى عرضة لضياع حقوق المتماقدين 
ومضعفة لثقة المعاملات وللحركة الاقتصادية 
المالية العامة . لذلاك سعءت حكؤمتنا السنية فىاعادة 
الثقة الىنصابها بادخال د قاتر النسجيلاتالعقاربة 
وعم 3مءج 1ر1 المتبعة فى معضم اليلادالاوروبسة 
ويرجععهد هذا النظام المواضعه الاستاذ 
الصلح السير روبرت تورنس الذىكان مراقيً 
لجارك استراليا فأمينا لسجلات المقود العقارية 
بها . رأى جنابه ان سجلات العقود العقارية 
هذه تاف اختلانا كنا عن سحلات المقود 
الخاصة علكية السفن التى كان امينا عليها . فبينا 
هذه تسج على اسم السغينةمع بيان التصرفات 
التى وقعت عليها والحقوق المقررة للغير نسجل 
عقود الاعيان العقارية على اسم صاحبها 
رأى جنابه هذا البوبتف الشاسع بين 
الطريقتين ما نحقق من المصاعب التى تعترض 
يقَة تسجيل العقود المقارية . رأى كل ذلك 
وأقن ان اتباع طريقة تسجيل العقود الخاصة 
بالسغن أقرب الى الفائدة المطلوبة فاقترح ادخال 
هذا النظام على سجلات العقود العقارية . وقد 
تم له ما تنى واصبح سجل الميناء التابعة لهالسغينة 
يقابله سجل البلدة الواقعة فى دائرتها الاعيان 
العقارية المراد تسجيلها . والاعران هذه اصبحت 


عنوان صحيفة ذاك السجلكا كانت السفينة 
عنوان صحيفة السجل الخاص بها . و بالاجمال 
اصبحث السجلات العقارية معنونة بالعقار 
ومتضمنه تار مخ حياتهو واقفةعلى ااتقلبات التى تكون 
مرت عليه ٠‏ واصبح الطلم على هذه السجلات 
عالا عا يقدم عليه من المعاملات . وانعدمت تلك 
المفاجأة التىكانت سب فى ضياع ثقة المتعاقدين 
فلا غرابةامام هذه الفوائد اذا رأيا مغلم البلاد 
الاجنبية تنقل هذا النظام وتدخله فى تشر عباء 
ولا غرابة ايضًا اذا رأينا هذا النظام موضععناية 
رجال مصر الذين ما فتئوا أن حدوا على ادخاله 
فى النش ريع الاهلى والمختاط 

ولا يموتنا فى هذا المقامأن نسجل سسرورنا 
لحكومتنا السنية الى لبت النداء وسعت سيا 
مشكوراً لدى الدول صاحبات الامتيازات الىان 
وصلت الى تشكيل لجنة دولية اخذت فى بحث 
هذا النظام من سئة 1909 الى سنة .1١9-048‏ 
ولا ان تشكلت لجنة الغاء الامتيازات فى مارس 
سنة 1 وا خاضت ففويحته هن جديد ووصلت الى 
تقرير قواعد وانتدبت لنة فرعية جعابا مجاس 
الوزراء لجنة اصاية. ورفعث هذه الاجنة تمر برها 
اليه وأبانت فيه القواعدالتى وصلت الى تقريره . 
وقد حاز قبول المجلس وصدق مبدثي) على ماجاء 
به مجاسته المنعقدة فى يوم 55 ابريل سنة 7ه 
وكنا نود الاطلاع على هذا التقرير والتقارير 
التى سبقته والمذ كرات التى تبادلنها وزارة الحقانية , 
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والججعية العمومية لحكة الاستئناف الختاطة با 
انها من الاعمال التحضيرية التى تهدى القاضى 
والمتقاضى الى تذليل الصعوبات التى تصادف 
نظام لم يألقه الاهالى بعد . ولتا كير الامل فى 
الاطلاع عليها على صفحات >لة الحاماة الزاهرة 
بفضل مساعى رئاسة التحرير لتكون مناراً برشدنا 
عا سكت عنه النشر ع )0 

على أندقد بلغنا اناللجنة المذّ كورةاشارت 
فى تقر برها الى الصعو بات التى صادقتها فلم توفق 
الى تعيين المركز القانونى للملكية العقارية نظراً 
لنقص النشريع من جهة نفاذ بعض العقود على 
الغير دون تسجيلها وعدم وجود جزاء يحمل 
المتعاقدين على تسجيل مالديهما من العقود المتروك 
تحريرها لمقدرة المتعاقدين وكثير منهم أميون ومن 
عدم ضمان صحةتوقيعات المتعاقدينعليها التىكثر 
سبها دعاوى انكار التوقيع فكان من الطبيعى 
أن تمكرق طريقة تزيل بها هذه العيوب تبيداً 
لادخال نظام التسجيلات العقاررية فصدر القانون 
سئة +157 سدأ للنعقص 

على ان أول ما يستوقف الناظر الى هذا 
الفانون تلاك القاعدة التىقررتها المادة الاولى منه 
ومى ان الحقوق العينية العقارية لا تنشأ ولا تنتقل 
ولا نتغير ولا تزول لا بين المتعاقدين ولا بالنسبة 
للغير الا بتنسجيل العقود الخاصة بها. فأصبمح واكالة 
التىرفتها وزارة الحقاتيةالمجلس الوزراء. وقهاخلاصة 


ص ا406 


هذه الايجاب والقبول لا يولدان سوى حق 
النزام شخدى ولايؤديان الىتقل الملكية أوتغريرها 
ال الا بالتسجيل وانعدم ذلك المبدأ الذى كان 
يعتير التعاقد ناقلا للملكية بالنسبة للمتعاقدين وغير 
ناقلها بالنسبة للغير 

ولا يذوتنا ان نشير الى ما عائينا فى ماضى 
ابحائنا من المتاعب العديدة للوقوف على ذلك 
الغير الذى ذهب قضاء الحام الاهلية والختاطة 
والفرنسية مذاهب شتى فى تعيينه . وقد كنانا 
يحثا بان الاستاذ القدير عبد السلام بك زهنى 
الذى اجاد فيه م اجاد فى غيره مما تنشرف 
بالاحالة اليه ' لذلك كان لنا أن نرحب بحق 
بالقاعدة الجديدة التى ازالت عنا ما اثق لكواهلنا 
سنين عدة وراء السعىعل ذلك الغيرما رحب 
بها لامها اسست الثقة العقارية على قواءد ثابتة 
اذ اصبح التسجيل وكنا من أركان صحة تقذ 
العقود العقارية على المتعاقدين قبل غيرم 
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أما العقود الواجبة التسجيل الوارد بانها 
مطولا فى الماد تي نالاولى والثانية من هذا القاتون 
فهى العةود العقارية الصادرة بين الاحياء 

واما الحقوق العينية الى تقرر بطريق 
الوراثة والوصية فظلت نافذة عل الغير دون 
تسجيل على ان اللجنة الدولية المثاراليها قد 
اوصت بالاشارة الها فى السجلات المقارية 
لاعلام الغير بها 

واما الحقوق العينية العقارية التي يوقنها 
صاحبها على ذلك الشخص المنوى نجية البر 


محل المحاماة 
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التى لاتنقطم فغير خاضءة لفواعد التسجيل هذه 
ومتروك نسجيلها بالسجل المعد طا بالمحكةالشرعية 
الكائن بدائرتها العقار طيقا لامادة ه من قانون 
غرة ”م سنة 140 وهذا التسجيل لانختاف 
عرن النظام المتبع فى اقلام التسجيل الختاط 
اذ لديها دفتر يسى « المضبطة » وفيه تضبط 
الأشرادا تكاملةالنص :و شيا للشو والقاتئ 
ودفتر آخر يسمى « السجل» تنقل فيه ملخصات 
المضبطة كا تثيت فيه الملخصات المرسلة من 
الحام الاخرى فى الاشهادات المضبوطة فيها 
والمتعلقة بعقارات واقمة فى دائرة الحكة طبتا 
للمادة 4 من لانحة ترئيب الخاكم الشرعية 
ولكل من الدفترين « دفتر فهرست » تأت 
فيه البيانات التي تُكنهما من البحث فى ايهما 

على ان هذا النسجيل ولو ان فيه الغمان 
لقوق الغير الا ارن توحيد النسجيلات فى فم 
واحد امر مستحدن اقتصاداً لاوقت وتسهيلا 
لمعاملات بدلا من اقلام النسجيلات الثلاثة 
الاهلية والمختلطة والشرعية 

على ان انشاء الملكية واتقاللها وزواها 
لايأنى من طريق التعاقدفقط بلانهتاك احكاما 
ل ك2 لمق عيق عقا ى كأ حكام مواق 
المزاد . والاحكام الصادرة فى قضايا الشفعة وفى 
الدعاوي المقامة بشأن الطمن على عقود ناقلة 
للملكية والقاضية بابطاها فشأنها شأن المقوق 


العقارية من وجوب تسجيلها لي تكون نافذة 
على المتخاصين انهم وقد كان يسجلبا 3 
الكتاب من تلقاء نفسه طبقا للمواد وم و١‏ 4+ 
من القاثون المالى الاهلى والا/ا و لا من 
القانون المدلى الختلط والمادة ١١‏ من قانون 
الشفعة الاهلى والختلط واما أمر النسجيل اصبح 
والحالة هذه من التزامات ذوى الشأن نحت 
جزاء عدم نفاذها على المتخاصمين انفسهم 
فسئولية عدم تسجيبا تقم على من صدرت 
لصلحته هذه الاحكام دون قٍ الدكتاب الأذى 
رفع عن عاتقه ذلك العبء الذى محمله سنين 
بغمانة الحكومة 


ا 
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جاءت المادة الثانية متضمنة وجوب تسجيل 
الاحكام النهانية المقررة لقوق الملكية أو الحقوق 
العينية المقار ية.على أن هذا الوجوب على اطلاق 
نصه لا يسرى على ما يتعلق منها يق عبني 
ناشىء عن الوصية أو الوراثة فما أن هذه الحقوق 
نفسها غير خاضعة لتسجيل فيجب كذلك ان 
يكون الامر بالنسبة للحك الذى يصدرهئ يدا طساء 
شأن الحم فى القسمة الخاصلة بالتراضئى عن 
ميراث هو شأن عقد القسمة نفسه التي حصلات 
بالترائئى بين الورئة فلا يسجل 

واما الاحكام المقررة لغير الحقوق المتقدمة 
فأكان منها مؤيد لحق عينى مسجل فلا محل 
لنسجيل الحم لانه تحصيل حاصل 
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واما القسمة التى محصل عن شيوع حاصل 
بغير طرريق الورائة فلا بد من تسجيل عقّدها 
واذا صدر حم بشأن نزاع فى هذه القسمة فلا 
بد من تسجيله اذا لم يسبق تسجيل العقد 

0 

اراد المششرع فى هذا القاتون أن يقغى على 
الدعاوى الكيدية وعلى الطرق الغير الشريفة 
الى يلجأ اليبا كثير من المتتخاصمين لاطلة امد 
النزاع وعرقلةتنفيذ الاحكام ولقد رأبنا خصوما 
غير قلياين يعادون في التغئن فى هذا الاحتيال 
وفى ايجاد مشاكل عديدة يعوقون بهاصاحب 
المق الذى بذل من الصبر والوقت وامال ما 
بذله الى ان وصل الى تقرير حقه بحم قضاق 
وتجد نفسه وقت تنفيذه أمام شخص بتصدى 
له يدعوى المشترى من خصمه بعقد تسسجل اثناء 
النزاع وقد يتقوى هذا المدعى اذا نس »٠ن‏ 
ماحب الم ضمف ارات التواطؤبينه وبين 
خصمه بالامس و يصبح الحم الدى وصل اليه 
بعد طولعناء غير د لانه غير معتير عاما وقضاء 
حجة على هذا المشترى الذى صارهغير» بنسجيل 
ععدهة 

ان نظرية الغير وعدم الاهتداء الى اثيات 
طرق الاحتيال انا برجم سبجها الى ما بدعيه 
المشترى عن عدم عله بالنزاع الذىكان فَامًا 
وت المشترى لذلك أحسن القانون الجديد صنعا 
با قزره فى المواد السابعة والعاشرة والاحدى 
عشر والثانية عشز:منه من وجوب النسجيل أو 


التأشير على ها.ش سجل الحررات با يقد ضدها 
من دعاوى البطلان أو الفسخ أو الالغاء أو 
الرجوع فيها واستحقاق حق عينى والتسجيلأو 
التأشير بمنطوق الاحكام الصادرة فيها لكى 
تكون حجة على من ترتبت لم حةوق وعلى 
اصحاب الديونالعقارربة ابتداء منتارمخ تسجيل 
الدعوى أو التأشير بها ولأ جل ان ككون الدعاوى 
هذه حجة على الغير من ذوى الجنسية الاجنبية 
يجب ان يطلب صاحب الشأن قيد النسجيلات 
والتأشيرات المثار اليها آننا من اقلام النسجيل 
المختلط 


نه 
بذ فنا 


ولا كانت رغبة الشارع حصركافة المقوق 
العينية فى دفاتر النسجيل لاعلام الفيربها قرر 
انه لايصح القسك فى وجه الغير بتحويل دين 
مضمون برهن عقارى أو بامتياز عقارى 
ولا القسك بالحق الناشىء من <اول شخص 
محل الدائن فى هذه الحةوق يحم القانون أو 
بالاتفاق ولا الة.ك كذ لك بالتنازل عن ترتيب 
الرهن العقارى الا اذا خصل التأشير بذك 
بهامش التسجيل الاصلى وينم الأشير بناء على 
طلب الحول اليه أو الدائنالمرتهن أو الذى حل 
محل الدائن السابق ويشتمل التأشير على تاريخ 


السند وصغته وعلى اسماء الطرفين والقابهم 


وصناءاتهم وحال اقامتهم وعلى بيان النسجيل 
الاصلى مع غرته امسلسلة وتاريخ ورق صحيفة 
السجل ( المادة ١‏ من -القانون المذ كيز 


محملة الحاماة ٠‏ 


4 


وبذلك اصبحدت احكام المواد ع من قانون 
المرافمات الاهلى وه44 من القانون الختاط 
ملقية ولا يعمل بها مالم يكن التحويل مسجلا 


* 
* 


ان القاثون الذى اتينا على شرحه ل يترك 
نظام التسجيل على حاله بعد ان رأى الشارع 
ان طريقة نسخ العقود فى دفاتر النسجيل دون 
يحث وحالنها تدعو الى الاسف الشديد لترك 
تريرها الى مقدرة المتعافدين ودوت تذليل 
الصعو بات الة التى تصادف صاحب العقار اذا 
ما اراد تعبنه من واقم البيانات الواردة فى عقده 
وقد احصث طنة التسحيلات العقارية المشار 
البها فى صدر هذا المقال - عةود بيع خاصة 
باطيان واقمة فى بلدتين اختارتهما عذواً ( بإدة 
كوم الاحمر مركن بقن سويف وناحية ابو 
الغيط مركز قليوب ) عن الماة من سنة 18105 
الى سنة 15117 بققنصد الوقوف على نسية العقود 
الواضحة فيها بيانات تؤدى الى هذا التءيين ‏ 
فافضفى غص العقود هذه-التى بلغت ف البلدتين 
مما ما يقرب من الالف وتسعاية عقداً - على 
ان اربعة فى المايةمنها امكنها الوقوف على «وقع 
العين المبيعة واثنين وعشرون ف المابة لم يستدل 
على موقعها قاطبة واما الباق فقد استدل على 
الحوض الواقعة فيه العين ول يبتد على موقم 
القطعة فىهذا الحموض 

قلا غرابة والحالة هذه اذا رأينا فى القضايا 


العديدة ينناقض آل الخبرة فى تعيين مركز 
التخاصين وستنداتهم لا تؤدى الا الى 
هذا الففارئ: التنيييد ) لاع فتك 
قضاء من ان كثير من المقود يطعن عليها 
باتكار الامضاءات الموقم عليها ولا يختى ما وراء 


هذا الانكار من الاجراءات القضائية ( المواد 


ا مراقعاتاهيلى وما بعدهأ و5954 تلط وما 
بعدها) ومن ضعف الاثبات . فكا نعلى الشارع 
ان يعدل عن طريقة التسجيل المتبعة قفرر أسوة 


بالشارع الفرنسى فى القانون الصادر فى 4؟ بولية 


سمئة 1 197 بوجوب تقديم العقد منثلاث اصول 
محررة بالمداد الاسود على ورق خاص يراجمها 
من نسخة واحدة قتصور هذه النسخة تصويراً 
شمسيًا من نسختين يعرفة مصلحة المساحة 
وفسل احداهما لاطالب وتوضع الأنسخة الاصلية 
داخل ماف مفظ بقم الرهون ويحل ل دقائر 
التسجيل الحالى بعد التصديق على الامضاءات 
واختام طرق المتماقدين وبعدكث حث اسنيفاء 
البيانات الخاصة عوضوعها والمفيدة للدلالة على 
شخصية الطرفين وتعيين العقار بالذات وعلى 
الاخص امماء الطرفين ومحلات اقاءتهم وامماء 
وغرة الموض وغرة القطعة اذا كانت واردة فى 
قوائم فك الزمام وكذاك حدود ومساحة القظم 
بادق بيان مستطاع وفي عقود البيع والبدل يذّكر 


ك٠‎ 


جملة المحاماة 


أصل الملكية وامالمالك السابق وتاريخ وغرة 
تسجيل عقده اذأ كان مسجلا » وتسهيلا لمراعاة 
هذه البيانات تقدم المسكومة لارباب الشأن 
غاذج مطبوعة لاثم المقود الى ينص القانون 
بسجيلها ( المواد # وه و > فى ذلك القانون) 


إن 
فا نا 


ان الحررات الواجب تسجيابا باقلام الرهون 
الختاط كان يقدمما اربابها الى قل الرمون التابع 
له العقار وكانوا يتحملون «شاق الانتقال مره 
2 الىمركز هذه الاقلام قنسهيلا لم انشأت 
المكومة«أمور يات فى كل من مدير يات الغر بية 
والشرقية والمنوفية وبنى سويف والفيوم والمْنيا 
واسيوط وجرجا وقنا وجعلت اختصاصهااستلام 
المحررات الواجبةالنسجيل وتةد بر رسومها واستلام 
طلبات الشهادات العقارية والتصديق على 
امضاءات واختام المتعاقدين وما تستلمه من 


| المقود ترسله الى قم المساحة اللحلى. لمراجعة 


البيانات الخاصة بتعيين المقار والتأشير على خر بطة 
فك الزمام بموقم المين ما يفيد التصرف فيهاء 
2 

هذه فى التعديلات القيمة التى اعادت 
للى المقود قوة أثياتها والى المتعاقدين مركنهم 
القانونى والى العقار المبيع تعيين موقعه وال ىالغير 
رفع جهالته لق للجنة التسجيلات أن تسير فى 
علر يقها الى ان تصل الى انشاء كتاب التسحيلات 
العقاربة وه فى هذا السبيل مجدة وقد رأيناها 
فى شبين الكو م تتعبد اعمال مسح الاراذبىقطعة 
قطعة ونقلبا بحدودها ومواقعها الى “حف السجلات 
الجديدة ووجدناها فى طنطا تعاين الاعمال التى 
يعملبا عمال مصلحة المساحة من هذا القبيل ,؟ 

الباسى دوفائيل عباسى 


41١١ 


15" 
َ تارمخه © نوشير سنة 1994 


سلاح . حمل سلاح يدون رخصه . وحوب بان نوع 
السلاح . نقض ٠.‏ 


القاعرة القَانونيٌ 
ان القانون المعروف غمرة « م » الصادر 
فى سنة1410 قسم الاسلحة الى جدولين :الاول 
رة ١‏ والثانى غرة؟ و بينلكل محتو با تالجدولين 
اوصافا مخصوصة للسلاح . فاذا امهم شخص بأنه 
احرز طبنجتين يدون رخصة وحم عليهبالعقوية 
ول يبين الحم الصادر بالمتوبة شيثا بخصوص 
أوصاف السلاح المقول بضبطه طرف المحسكوم 
عليه ان كان من ضمن محتويات الجدول الاول 
أو الجدولالانى كان الحم ناقصا ويتعين نقضه 
( نقضكرابيت ارتين سريان ضد النيابة الدمومية 
قضية نمرة «“الا١‏ سنة 49١‏ قضائية دائرة حضرة 
صاحب المالى احمد طلءت باما وحشرات اصعابالسعادة 


والمزة حتاب مسار برسيفال والمستركر شو واد عرقن 
بأشاوعل الم بك وعلى عزت بك رئيس نياب ةالاستشناف) 


/51. 
35 تاريحه ” نوشبر سنة 1974 
نقض . براءة . حكم بالتهو رض 
القاعرة القائوت,ْ 

لامحكة عملا بالمادة « ١7‏ » جناداتان 
مح بالبراءة وأرتف نحم في الوقت نفسه 
اكاك اللا شمر سق دن 

اليقض الانر 


( نقض الشيح تود سيد سلمان ند الشيخ احد 


وساف المدعى المدنى ق قضية النابة الممومية 5 عرة 


لاعلا سنة 4١‏ قضاكة . داكرة حفرة صاحب 
الممالى احمد طلعت بأشا واطيأة السابتة ) 


8" 
حم تاريخه “ وبر سنة ١974‏ 
نقض ء 5-4 غيانى . سقوط حدق الا 5 ٠.‏ سقوط 
المقوببة 5 سقوط الدعوى ٠.‏ 


الأاعرة القانوئ: 
اذا حكت محكمة الجنايات على شخص 
بالعقوبة غيابي) ثم حضر المحكوم عايه أو قرض 
عليه فان المدة اللازمة لسقوط حدق محا كته انما 
هى المدة اللازمة لسقوط العقوبة دون المدة 
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اللازمة لسقوط الدعوى العمومية . فاذا ل مض 
عشرون سنة من بوم صدور الهم بالعقوبةالى 
يوم ضبط الحكوم عليه والتحقيق معه جاز 
ما كته ومعاقبته 

( طمن النياية ال.ءومية فى قرار الاحالة ضد ماضى 


وشاش . قضية نمرة ١95964‏ سنة 4٠‏ قضائية .دائرة 


حضرة صاحب العالى امد طلمت اما واطيأة السابقة ) 


4 

حك تاريخه © وير سنة 1974 
نقض - يان اسياب المكم . سان المصدر الذى 
استندت عليه الحمكمة لاحكم . 

القاعرة القانوتم: 

اذا 1 كتفت المحكة التى حكت بالعقوبة 
على شخص بأن قالت تقديرا لمسئولية انهم 
ان المهمةثابتةعليهو: 0 تين المصدرالذى استندت 


مجملة الحاماة 


التقض مفروض انه وكبل عن الحكوم عليه فى 
هذا العمل فليس اذا من الضرورى تكليف 
الحانى بتقديم توكيل عن المحكوم عليه 

؟ - العبرة فى بان النهمة وبان المواد 
القانونية الواجب تطريقها على الهم فى جناية 
بالنص الوارد فى القرار الذى ,يصدر من قاضى 
الاحالة . أما ورقة تكليف المنهمين بالحضورامام 
المحكة فالغرض منها اخبارهم باليوم المحدد لنظر 
القضية. فالمواد القانونية الوترد فى هذا الاعلان 
لا يعتد بها بل يكفى للنيابة ان تكلف الهم 
بالحضور الى المحكة مقتذى المواد الواردة فى 
امر الاحالة 


( نقض حسن عبد الوهاب النقراثى وآخرين ضد 
التيابة العمومية . والشيخ ميكل الوكل الترعى عن 


ورثة عبد الرءورف قاسم وورثة عيد القادر يد القوى 


عليه لتكوين اعتقادها بالادانة نواه از من هيكل وورئة قتح الله عبد القرى هيكل ٠دعون‏ محقوق 


محكة النقض اطيمنة عليه وتقدير مواقفتهللقانون 
كان حكبأ خاليا من الاسباب ويتعين نقضه 

( طءن كامل حسن الرريدى ضد النياية الممومية . 
قضية نمرة ١14‏ سئة 4١‏ قضائية . دائرة حضيرة 
صاحب المالى احمد طلءت يشا واشْيأة السابقة ) 


لياق 
حك تاريخه اول ديسمير سنة 1974 


نقض . محام. توكيل . الوكالةمفر وضة . بيانالتهمة . 
دان المواد. الميرة بقرار الاحالة لابورقة 21 تكليف 


القاعرة القَائوئمٌ 
١‏ ب لمحا الذى يقدم تقريراً بأسباب 


مدنية . قضية ممرة 15 سنة 47 قضائية. دائرة حفرة 


صاب المالىاجد طلعت باشا واطيأة السابقة ) 


"١ 
مير وصف الاقمال 5 حكاة حتانات. سلطنها.‎ ٠. نقض‎ 
القاعرة القائوئي-‎ 
لحكة الجنايات الحق فى تغيير وصف‎ 
الافمال المبينة فى أمر الاحالة وذئك طبقا لنص‎ 
. من قانون تشكيل محاك الجنايات‎ 4٠ المادة‎ 
فاذا رفءت النيابة العمومية الذءوى على شخص‎ 
من قانورف‎ 41١ و‎ ٠١ وطلبت عقابه بالمادتين‎ 


مجلة الحامام 
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المقوبات باعتباره شريكا بالاتفاق مع متهم 
آخر فى ارتكاب جره ةالقتل جازمحمكةالجنايات 
ان تطبق عليه المادة 49 هن قانون العقويات 


اذا رأت ان الاتفاق بنْهما كان لارتكاب |. 


ننيجة محتملة للسرقة التي اتفقا على ارتكابها 
( نقض سيد عمد على وآخر ضد اانيابة العمومية . 
قضيةتمرة ها سنة 41 قضاقية . دائرةحغرة صاحب 


الممالماجد طاءت باشا واطيأة السابقة ) 


ش 5 
حم تاريخه اول دسمير سنة ١94‏ 


نقضش 5 ييان وقائع التزوس . خم . الصضمة . 
وجوب بان #قيق اليصمة ٠‏ 


القاعرة القانو 2 
الحم الذى يصدر بادانة شخص وجعاقبته 
نظير ارتكابه تزويرا بأن وقع على ورقه مم 
شخص و بأصبعه؛ يجب أن يبي نكينية توصل الهم 
الى الاستيلاء على ا خم والتوقيع بدوهل كان ذلك 
في غياب صاحب الختم أوقى <ضوره . واذا 
كان توصل الى الحصول على الت فكت 
توصل الى البصم بالاصيع» وبين ان كان حصل 
تحقيق فى تلك البصمة ان كانت بصمة المجنى 
عليه أو بصمة اخرى مزورة .فان خلا الجسم ءن 
ذ كر هذه البياناث كان ناقصا وتعين نقصه 
) نقض مصطف على الغيى ضد النياية العموهية . 


قضيةئمرة ه دتة 51 قضائية . دائرة حغرة صاحب 
المحالى أحمد طاعت ياشا واطيأة السابقة ) 


و 
حك تاريخه أول ديسمير سنة ١954‏ 
نقض . بان نوع الجريمة ٠‏ فاعل اصلى . شرريك 
القاعرة القائوت: 
الحم الصادر بالادانة وبالعقوبة تب 


شريكا. فاذا خلامن هذا البيا نكان به تقص 


جوهرى يترتب عايه قبول النقض 

( نقض قاسم حسن مؤءن وآخر ضدالتيابةالمومية 
وحلوه ميق مدعية مق مدلى قضة عرة ٠اسلة‏ 17 
قضائية . دائرة حغرة صاحب المالى احمد طلعت باثشا 


والطأة السابقة) 


انان 
حك تاريخه اول ديسمير سنة ؟؟! 
نقض .نصب واحتيال . دحال يدعى انه طبيب . 
نشرة . 'نوزيعها 
القاعرة القَانوئ,:ْ 
يعد مرنكيا جريمة النصب حدب المادة 
59 من قانون العقو بات من توصل الى سلب 
مال الغير بالاحتيال بأن اعلن فى نشرة طيعها 
ووزعها على الجهور بأنه يعالم الامراض العصبية 
كالصرع والجنون وينع شر القزينة ويسمل 
الل ويقطع الباسور واهما أن صناعته معالجة 
المركى وهو بعيد عن صتاعة الطب 'وتوصل 
بهذه الصغة الكاذبة الى الحصول على النقود 
من وقعوا في شرك حبائله 
( تقض احمد صيرى بتبان الطييب الروعاني ضد 


النياية العموهمية . قضية عمرة لاا سنة 47 قضاثة. 
دائرة معالى اد طاحت بادا والريأة السابقة ) 


قلق 


وعه؟ 
تاريخه م ناير سنة 1١978‏ 
رسوءا نحكمة. وجوبدقعوامقدما. اهمال طلبات] يدفم 
عنها رسوم ‏ اسقكناقها عدم جوازاستثنافها . رفم التماس عنها 
القأعرة القانوئ: 

أن المادة «ع؛» من لانحة الرسوم الصادر 

بها الامر العالى المؤرخ ٠١‏ كتير سنة 1851 
قضت بأنه لا يجوز للقضاة ان يباشروا أى عمل 
كان من حك وغيره ما يستحق عليه رسوم 
الا بعد تأدية الرسم المقرر على ذلك . فأذا لم 
يدفم احد الخصوم الرسم المقرر على طلب من 
طلياته واهمات المحكمة الفصل فى الطلب غير 
المدفوع عنه رسا فلا يجوز للخصم ان يتفم من 
اههال الفصل فى طلبه لا بطريق الاستثناف ولا 
بطريق الالقاس .لأن الطلب الحاصل عنه 
التغلم لم يصدر فيه 5 حتى يصح الطءن فيه 
( استكتاف الست خدحجه هائم وحغر عنها حفرة 
الاستاذ عمد افتدى ابو الير الحاى ضد عران اقتدى 
حر سن ماطى واخى وحقر عنهما حفرة الاستاذ حمد 
اقتدى حسن الحاى مرة 54 سنة 4١‏ قضائية. دائرة 


حشرة صاحب السعادة صالح حق باشا وصاحب العزةعل 
بك حدسيت وجناب مستر رافرق ( 


لان 
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استغناف . حل مختار . اعلان الاوراق لق 


الفاعرة الفانوئ: 
اذا لم يتخذ المستأنف محلا عتاراً فى البلدة 


الكائنة بها محكة الاستئناف طبقا لنص المادة 
« 4+" » من قانون المرافمات جار اعلارتف 
الاوراق الخاصة به فى قم كتاب الحمكة ذاذا 
انذر المستأنف عليه المستأنف الذى ل يتخذ له 
محلا مختارا فى قل كتاب الحمكة بوجوب قيد 
استئنافه فى ظرف كهانية ايام والا يعتبر استثناقه 
كأنهلم يكن جاز .واذا لم يحصل القيد فى بحر 
القانية ايام وجب الحم باعتبار الاستئنا فكأ نه 
١‏ ( استغتاف القصي عط الله وآخر وحضر عن اوفها 
حقمرة الاستاذ عمد افندى قبمى كراره الى ضد 
عبد القتاح البيلي النقيب وآخرين وحضر عهم سنضرة 
الاستاذ تمد !قندى كامل اليتدارى الحاى ثائيا عن 
حفرة الاستاذ عبد الرحن بك الرافمى اتخاى . 


نمرة 55/ا سنة 4٠‏ قضائية . دائرة حضرة صاحب 


جمد بك مصطق ( 


تعايى, 

واجع بهذا المعنى الحكين الصادرين من 
محكة الاستئناف الاهلية بتاريخ 88 نوفير 
سنة 1971 وا#انوفير سنة 115 ومنشورين 
عحلة «الحاماة» الاول بالمدد الخامس من 
السئة الثانية ص 89* عرة 58 والثاتى بالعدد 
الرابع من السنة الرابعة ص #6" عرة 77# 


محلة الحاماه 


لاه 
تاريخه ١١‏ ناير سنة ١96‏ 
استثناف . شطب . تنازل . 
القاعرة القانوئرة 

اذا حكث محكة اول درجة على شخص 
بوجوب ايداع البلغ المحجوز عليه نحت بده فى 
خزينة الممكة ء ثم استأنف وقبل الفصل فى 
الاستئنا ف أودعالمبلخ ثم طلب من محكةالاستئناف 
أن 5 بشطب استكثنافه » وعارضه خصمه طالب 
اعتبار الشطب تنازلا عن الاسئثناف لاحّالأن 
المستأنف يعود الىتجديد الاسئكناف بعد الشطب 
كان طلب المستأفف عليه فى محله ووجب 
شطب القضية واعتبار أن المستأنف تنازل عن 
استثنافه 


( استغناف عزيز افندى جرجس وحفر عنه حضرة 
الاستاذ عمد افتدى حسن الحاي نائيا عنحضرة الاستاذ 
كامل افندى فانوس الحاى ضد على افندى عيدى وحضر 
عنه حقرة الاستاذ اميل افندى رطل الحائى نائيا عن 
حشرة الاستاذ وهيب افتدى دوس المحاتى . مرة 
١٠١‏ سلة 4١‏ قضائية . دائرة حفرة صاءب المعالى 
امد طلمت بأشا وحناب مستر هل وصاحب المزة 
عمد يك مصطق ) 


لبالا 
حم تأريه ١4‏ دزسمير سئنة وا 
سند صورى . سيب الدبن . طرق الاثبات. 
سيب غير صصميح . سيب حقيتي مشروع . ائياته 
القاعرة القافوئمْ 
١‏ -اذا رفمت دعوى من وارث بطلب 


نلق 


بطلان سند صورى محررمن المورث الى بعض 
الورئة بقصد تييز بعضهم على البعض الآ خر فى 
لميراث دفانه جوز ائيات ذلك بالبينة لأ نالسند 
يكون قد اخنى سيا خالا لثقانون 

؟- اذا طعن فى سند بأنه مينعلى سيب 
غير صحيح وصرحت الحمكة لاطاعن باثيات سبي 
الدين المقيق فيتءين عليها أن تأذرتف الخصم 
صاحب المصاحة فى السند أن بيت هو الآخر 
مأيدعيه من وجودسبب صحيآخر تأبيداً ادينه. 
قان صورية السبب المدون فى السند لا يترتب 
عليها حما أن السبب الحقيق غير جائز قانونا 

الحكة : 

« حيث ان المستأنف يدقع الدعوى 
أذ المندا ضورى حروته الت سارة :الى 
بنانها لا لسببب دين صحيح وانها لقيزهن عليه 
فى لليراث أو حرمانه منه بطريقة غير مشروعة 

« وحيث ان المي المستافقه زفق 
الاثبات بالبينة لان المستأنف وارث فليس له 
من الحقوق اكثر تماكانلمورئتهدوهى لم تكن 
لستطيع ائيات صورية السند بالبينة بناء على 
القاعدة القانونية التى لا نجيز اثبات صورية 
العقد امحرر بالكتابة بين الحصوم الا يكتابة 

« وحيث ان هذه القاعدة استثنااات 
يجوز فيها ائبات صورية العقد بالبينة بين 
المصوم . ومن هذه الاستثنااات ان يكون 
الغرض من السند أوالعقد أخفاء سيب مخالف 
للقانون 

« وحيث أن دظع المتأنف الام على 


تسلق 


محلة الحاماه 


عدم سحة السبب وان الغرض من السند ييز 
بعش الورثة على البعش أو حرمانه يدخل فى 
تلك الاستثناءات 

« وحيث بناء على ذلاك يكون المستاأ نف 
عقاف طلبهاثباتصوري ةالسند بالبينة والقرا 
ولا محل للبحث اذا كان الوارث يعتبر من 
الحصوم أو غير الخصوم 

ه وحيث ان المحمكة ترى اذ القرائن التى 
ستند علها المستأنف ليست كافية لاثات 
الصورية فيتعين اجابة طلب التحقيق ليثيت 
المستأنف بكافة الطرق القانو نية بما فها البينة 
ان سبب السند لم يكن صحيدا ديناً . 

« وحيث أن عدم صحة السبب لا يكنى 
لبطلاذ السند ل+واز ان يكو له سبب آخر 
حقيق شرعى فيتعين التصريع للمستاً نفعليهن 
باثيات السبب الصحيح الذى يدعينه تأبيداً 
لدنهون . 
« وحيث ان لكل فريق الحق فى نى 
ما بثبته الفريق الآخر 6 

( استكناف الشيغ عد سعيد باشا وحضر عنه حضرة 

الاستاذ امد بك ابراهم الديواتى الاى ضد السيدات 
كريمات المرحوم تمد أفتدى المراكثتى وحضر عنين 
حضرة الاستاذ تمد بك توفيق المجانىي . مرة 4 ولا 


سنة 4؟ قضائية . دائرة حفرات اسماب المزة امد 
زكى ابو السعود بك وحتاب مسترهل وعلى جلال بك ) 


الال 


تار يخه أول مارس سنة اعلة١‏ 


توكيل . مسثولية الموكل غن اجمال الوكيل . قم . 
المادتان ١٠١١‏ ولالاه مدلى. 


القاعرةٌ الَانوئي 
اجمال الوكيل الختار «ازمة لموكله مادامت 


فى حدود التوكل . أما الوكيل النضاق ( كلقم 
فى القضية التى نحن بصددها ) فلا تكون اعماله 
مازمة للمحجور عليه اذا ترنب عليها ضرر للغير 
بل تهم تبعتها فى هذه الحلة على القم وحده 

الممكة : 

« حيث ان المستأ نفتين تتظامان من 1١‏ 
المنتائق نتيا وارقتين الورنهيا القاقق 
الزامهما يدفع ٠١‏ جنيه الى المستأنف عليها 
على سبيل التعويض مما لحقها من الضرر الذى 
حصل طا من فعل الم على والدها المحجور 
عليه لمنّهه (وتوى) برفعه قضية على المستأنف 
عليها امام النيابة بالطعن بالتزوير فى اشهاد 
عرق بطلاقها من زوجها الأول الذى تدعى 
طلاقها منه من قبل تار يخ هذا الاشهاد المؤرخ 
4 توقير سنة 141١‏ لسبع عشرة سنة 
وتزوجت بالحجور عليهفى١؟‏ يناير سنة؟1941 
م رتكنتين فى ذلك على عدم مسو لية امحعجور 
عليه مورمهما بافعال القيم عايه الضارة للغير 

«وحيث ان القانون اوجد توكيلين احدها 
اختيارى وهو الصادر من الموكل الى وكيله 
الذى اختاره بارادته فكل عمل ضار للغير عمله 
هذا الوكيل تقم تبءته على الموكل . والثالى 
وهو التوكيل القضائي اى ان الموكل ل يختره 
مثل الحجور عليه لأى سب ب كان عينته الجمة 
القضائية فالضرر الذى بلحق الغير وويطلب عنه 
تعويض لاتقع تبعته مطلقا على المحجور عليه 
بل يكوذ ملازما به تفس الققم المذكور اذ انه 
في الحالة الا ولى بقع تعويض الفرر على 


خلة المحاماة 
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الموكل لانه لم يحسن الاختيار واخطاً فيه اما 
فى الحالة الثانية فا الاختيار حصل من غيزه 
فلا يسأل عنه . على أن الشريمة الغراء تحافظ 
كل الحافظة على اموال الحو رعليه حتى فى 
الاموال التى يأخذها ممن بتعاملمعهوم يشبث 
انتقاعه بها فالها لا تلزمه بردها فن باب اولى 
لا تقبل تبعة اعمال القيم التى هأ عنها ضرر 
لاغير على رأس المحجور عليه 
« وحيث انه تبين من ذلك انه لا توجد 
مسئولية على المحجور عليه لا من الوجهة 
القانونية ولا من الوجهة الشرعية 
« وحيث علاوة على ماتقدم فانه باطلاع 
المحمكة على محضر التحقيق الذى عمل ععرفة 
النيابة بناء على طعن قيم الحجور عليه تبين 
انه غير سبىء النية فى عمله لانه كان لديه من 
الاستعلامات التى يطول شرحبا هناما يمعله 
0 فى تقديم هذه الشكوى 
«وحيث أن هن حك عليه يازم بالمصار يف » 
( استعناف الست نظله هائم السلحدار والسستحتيقه 
هام الساحدار وحضر عنهما حضرة الاستاذ وهيب افتدى 
دوس الحاى ضد الست زينب هام وحضر عنها حفرة 
الاستاذ تمد بك ايو شادى الخاى . مرة 45١‏ سئنة 
5" قضائية . دائرة حفرات اصحاب السعادة والمزة 
عمد حرز باشا وجناب مستركرشو وصالم حق بك ) 
بلالا 03” 
حم تاريخه 1١‏ ابريل سنة 19:1 
مسثولية مدئية . طبيب . خطأ فى تشخيص المرض . 
سيد وخادم خط الحادم(المادتان ١ه‏ ١او؟ه‏ ١مدق)‏ 
القاعرة القان وتم 
الطبيب غير مسثول عن الخطأ الذى يقم 


منه في تشخيص الامراض اذا كان هذا الخطأ 
قد حصل بحسن نية. وقد قضى بأن وزارة الزراعة 
غير مسثولة مدنيا عن خطأ وقم من أحد اطبائما 
البيطر دين الذى دعاه احد الملاك لفحص مواشيه 
فم يعرف انها مصابة بالطاعون البقرى ولذلك 
لم ينبه الماللك لاتخاذ الاحتياطات اللازمة منعا 


لاننشار العدوى 


الممكة : 

كردا يالومو 
الاول ان الدكتور شا" افندى حنا بصفته 
طبيباً فى وزارة الزراعة ارتكب خطان : 
الاول انه كشف على ماشية المستأنف عليه 
الاول خليفة بكتمود وقرر انها مصابة بالجى 
الملاريا والحالة ان الاصابة كانت بالطاعون. 
والامر الثانى انه امر باختلاط الماشية الجديدة 
السليمةبالماشيةالمر يضة خصلتاصابها وتفقت 
باللوت 

وحيث عنالاءر الاول فقد اجمع علماء 
القانوف اذالطبيبغير مسكولحما يقع من الخطاً 
فى تشخيص المرض خصوصاً اذا تشاببت 
الاعراض”م) يقال هنا ولو وصل عم العلب الى 
هذه الدرجة من التقدم ومعرفة طبيعة 
الا.راض بصفة قاطعة عن التشخيص لا"صبح 
العالم غير العالم الذى نرى الآن ولخفت وطأة 
الموت كثيرا جما هي عليه 

« وحيث فيا يختص بأن شاكر افندى 
حنا اعر باختلاط الماشية الجديدة السليمة مع 
القدعة فم التسايم بذلك فلا مسئولية عليه كما 
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تبين أتما على ان الثابت فى ميفة دعوى 
03 8 ع ٠.‏ 
المستانف عليه الاولان الطبيب ل يأمر بذلك 
واعا مستخدمو العزبة ارسلو اأاشية بعد 
الكشف علبها محل وجود المواثى المريضة 
« وحيث متى تقرر ذلك لا محل للبحث 
الحم المستأنف فى غير محله وواجي الغاؤه 
ورفض دعَوى المستانف عليه الاول والزامه 
بالمصاريف » 
( استثئناف وزارة الزراعة وحشر عنها <شمرة سا 
وك الباراتى نانب قم قضاباها ضد على بك خليفه تود 
وحغر عنه حقرة الاستاذ يد افندياحمد الول الماى 
وشاكر افتدى حنا ودضر معه حقرة الاستاذ اهد يك 
رمترى الحاى غمرة 4 سندم* قضائية دائرة حشرات 
اصحاب المزة اجد عرن يك وجئاب مسيو كلورتى 
وفوزى المطيعى بك ( 


51١ 
1١971 تاريخه /ا اغسطس سنة‎ 
القسمة بيزالغرماء . تقديم الطلب وامستندات.‎ 
ميعاده . سقوط المق . المادةه ١ه عنقانون المرافمات.‎ 
. القسمة بين الغرماء . اعلان بالتقدم . بطلانه‎ 
المادة دده من قانون المراقءات‎ 


القاعرمٌ العا 2 

١‏ - على الذائ فى القسمة بين الغرماء 
ان يقدم طلبه فى ظرف شهر مشفوعا بالستندات 
ومبدا فيه مقدار الدين وصفته والا سقط حته 
بأعتبار أنه لم يستوف الاجرا آتالمنصوص عليها 
في المادة ١١ه‏ عرافمات 

. ؟ - بطلان اعلان ورقة التنبية بالتقديم 


محلة الحاماه 


فى التوزيع لحصوله بمحل خلاف الحل الممين 
ورقة الحجر يزول أثره اذا قدم الذائن بعد 
ذلك مستنداته الى قل اكتاب الممكمة 

المحمكمة : 

« حيث ان المستأنف عليه ل يقدم فى 
ظرف الشهر المنصوص عليه بالمادة11 5مرافعات 
سوى مستندات دين محجوره وم يقدم فى 
ذلك اميعاد طلباً يبين به مقدار الدبن وصفته 

«وحعيق اناقول كة اول هرحة ان 
القصد من تقديم الطاب هو اظبار الرغية فى 
الدخول فى التوزيع وان تقديم المستندات 
يعتير دليلا كافيا لاثياتهذهالرغية» واذتقديم 
هذه المستندات بعتير عثابة تقديم طلب مخالف 
لنص القانون الذى اشترط تقديم الطاب مع 
المستندات حتى يكون قاضى التو يع وشية 
الدائنين المشتركين مع الطالب على عل نام من 
3 هذا الاخير فى التوزيع والمستندات 
وحدها منغير طلسيحصرها ويحددها ويبين 
دفها لا ثنى بالغرض ( راجم تعليقات دللوز 
نيذة 5 على المادة 55٠‏ من قانون المرافمات 
الفر نساوى التى تقايل المادة ١١1ه‏ مرنل 
القاثون المصرى ) 

« وحيث الهلا يعد با دفع بها مستا نف 
عليه من بطلان اعلاذ ورقة التنبيه الوارد 
ذكرها المادة 016 من قانون المرافمات لحصوله 
بحل خلاف الل المعين به بورقة ال1<ر لان 
تقديم المستندات من المستأنف عايه الى قلم 
الكتاب بمد الاعلان امر يستفاد منه اذورقة 


علة الحاماه 


التنبيه وصلت اليه وانه اعتير اعلانها ميد 
وبذاك قد زال البطلان الذى يدعيه جملا 
بالمادة 184 عرافعات 

2 وحيث اله مع تقرير ما تقدم لا حل 
للبحث فيا دفعت بهالمستأتمة من ان دن 
المستأنف عليه ل يكن حالا ومترتياً فى ذمة 
المدن الا بعد قفل باب التوزيع وغير ذلك 
من الاوجه التى عسكت بها 

« وحيث انه يتعين فى هذه الخالة الغاء 
الحم المستأنف كان قاعة التوزيم » 

( استعنافى الست قاطمة هام كر بمة المرحوم مد 
منهب الحاضر عنها حشيرة ادوار يك قصيرى الحاى عن 
حضرة امد ننجيب برأده بيك الخامى صضد حضرة صاحب 
الدولة #دسميد بأاشا بصفته قما على حضرة صاحب السو 
الامير امد سيف الدن غرة 815 سنة /ا” قضائية 
دائرة سعادة أحمذ مودي باشا وحضرة صاحب العرة 
فوزى المطيعمى بك وناب مستر رافرتى ) 
تنس 

حم تاريخه ٠‏ توقير سنة ١991‏ 
اجارة الاشخاص الذاء وظيفته . 
رفته . وقت غير لائق لارقت . سلطة المحكية فى 
المأدة 1٠١14‏ مدني 


٠.‏ موظف تموى 


التقدير . 
القاعرة الاو 
اذا رفت احد مستخدهىى الحكومة لالغاء 
وظيفته السام أن تنظر فيا اذا كان الغاء 
لؤظيفة جدي) أم صوري. فان انضح ا من 
ظروف القضية أن الغرض الوحيد من الغاء 
الوظيفة هو التخلص من المستخدم كان له فى 
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هذه الخالة الحق فى التعويض بسبب رفته فى 
وقت غير لائق (2 

الممكة : 

عى الرقع الفرعى 

« حيث أل للستاأنف قدم دعواه قبل 
وزارة المعارف قائلا انها رفتته بسبب الغاء 
وظيفة الضابط التى كان يشغلها باحدى 
المدارس وطالها ابتدائياً مباغ 1995 جنيباً 
تعو يض ا لحقه من الضعرر المادى والادبى 
فقضتمحكةاول درج ةرفض دعواه فاستأنف 
| لمم المذكور 

« وحيث!ن المندوب عَن وزارةالممارف 
قدم لاولعر امام محكة الاستئناف دفعاً فرعياً 
بعدم قبول الدعوى ارتكانا على نص المادة > 
من قانون المعاشات التى تقغى بعدم جواز 


تسلم السركى ل وظف الخال على المعاش وذلك 


)١(‏ اشار الكم الى استئناف مختلط 7 رشابر 
ستة ١850‏ ( يلة التعرهم والقضاء السنة الرابعة 
صحيفة 88 ) واستكناف مختلط ١٠١‏ ارول سنة8 ٠و١‏ 
( جلة التشر 
:4 ؟) واستثتاف مختاط *” يتابر سنة “19087 ( مجلة 
التشريم والقضاء الدئة التأسعة عثرة صعديفة 66 ( 
واستئناف مختلط م ابريل سنة ١5٠4‏ (يلة التعريم 
والقضاء السنة العشرين صحيقة )١514‏ 

وانظر ايض : 


( الجموعة الرسمية السنة التاسمة عشرة عدد 


6 والقضاء السنة الخامسة عثرةه صدفة 


استئناف ١١‏ ناير سنة ١9١8‏ 
م( 
واستثناف مختلط 78 ناير سنة ١508‏ (2لة التشرريم 
والقضاء السنة التاسمة عمرة صحقة )١+8‏ واستثناف 
##تاط ٠١‏ قبراير سنة ل1١و‏ ( جلة التثمريم ع 
النة التاسعة والمشر بن صحيقة: س) 


لفق 


ججلة الحاماء 


لان المستا نف اعلن بقرار الرفت فى ١5‏ مارس 
سنة 416 واستلم السركى فى 18 ابريل سنة 
ولم يرفع دعواه الا فى #٠‏ اغسطس 
سنة ١918‏ ونسك بأن هذا الدفم هو من 
النظام العام لتعلقه بميزانية الحسكومةمستدلا 
بان غرض الشارع منمنع رفم الدعاوى بعد 
مضي الميعاد المذّكور اما هو عدم ارتباك 
الطرحة وسيافة ميزانية المسكومة من غير 
واثياتمعاشاتاومكافا ات وقدطابالمستاً نف 
رض الدقم المذكور 

« وحيث انه من المتفق عليه ان المقصود 
بالنظام العام هو ما تعلق من المسائل مباشرة 
بالقانون العام او قانون العقوبات او المسائل 
الداخلة فى القانون الخاص ولكن فها صيغة 
عامة يستازعها النظام كسائل النسب من حيث 
البنوة او الابوة او غيرها . 

« وحيثان التزاعالمطروح بينالستأنف 
والستأنف علمها.اعا هو خاص بعقد استخدام 
موظف وبالنتائح المترتية عليه من بقاء للموظف 
او عول وهذهمسألة لا علاقة لما بالنظام العام 

« وحيث انه متى تقرر ذلك كان تقديم 
هذا الدفع لاول ءرة امام محككة الاستئناف 
غير جائز وويتعين رفضه 

عن الوضوع 

وحيث اله من جهة الموضوع نان 
الحلاف بين الطرفين منحصر فما اذاكان الغاء 
الوظيفة إستازم | بطال العمل او يكتى في ةالغاء 
الدرجة التى كان يشغلبا الموظف ومحوها من 
الميزا نية العامة للجكومة 


« وحيث ان الاصل فى الغاء الوظيفة 
هو بالبداهة الغاء العيل المخصص طا لانه حين 
ذاك تكون المصلحة العامة هى التى دعت اليه 
والحاجة اقتضته سواء باثهاء الغرض منه او 
لعدم الحاجة لاستمراره او للاضطرار لا بطاله 
توفيراً للعمال بحسب مقتضيات موارد المحكومة 

« وحيث ان ابطال العمل بهذه الكيفية 
يكون من خصائصالمكومة وطا ان تقرره 
فى الظروف التي ستدعها ذلك ولكن قرارها 
برفت الموظف الشاغل لذلك العمل خصوصاً 
اذا كان الابطال حاصلا عن جانب من العمل 
يدخلمحت تقدير الحا اذ من المقرر قضاء ان 
الرفت لا يعتبر غير لائق الااذا استكل 
شرطين :وهو ايكون ميحاً شكلا ايكون 
سببه من الاسباب المنصوص عابها فى قوانين 
الاستخدام » وان يكون حا موضوعاً اى 
تنتنى فيه فكرة التحكم والتعسف فى رفت 
الموظف ( راجع احكام المختلط / ينابر سنة 
سنة رابعة صحيفة 38 فقرة 49لا 
جموعة شرابانى للعشر سنين الاولى و##اينابر 
سنة لا ١19٠‏ س 19 صحيفة 9١‏ فقرة مونم 
وهابريل سنة 1908 س 7٠١‏ صحينة 1١14‏ 
فقرة7٠25‏ ت#وعة شرابأنى للعشر سني نالثانية) 

« وحيث أله ستخلص من ذلك ان 
للقضاء ان يبحث فما اذا كاذالرفت ف الظروف 
الى حصل فبا يعتبر رفتا سائنا او رفتا 
غير سائُغ يععنى انه لا يكنى مجرد الغاء الوظيفة 
فى الميزائية حتى يقال بأن عملها قد انطل 
(انظر فى هذا المعنى حك ١6‏ ابريل سنة "1651 


علة المحاماء 


ضف" 


س ١9‏ صحيفة 5454 فقرة 7884 مخوعة | 1918 ظل ساكتا الى سنة 1414 تاريخ رفعه 


شراباتي للعشر سئين الثانية ) 

« وححيث انهبناء على هذه القواعد ترى 
الحكة من ظروف هذه الدعوى ان الغاء 
الوظيفة التي كاذ يشغلها المستأنف كاذ يقصد 
به الغاء للاعمال التى دتغلبا كذلك لاذوزارة 
المعارف ل تلجاً لالغاء وظائف الضباط التى 
الغنها الا فى اول سنى الحرب بعد ان طلبت 
وزارة الماليةوهى الختصة من الوزارات ذات 
الشأن ان تستعمل الوفر الضرورى خشية 
من نقص المال 

« وحيث ان فكرة الاضطباد والتحم 
منفية عن المستأنف لانه كان حائزا لرضاء 
وزارة المعارف ؟! تفيده المستندات المقدمة 
منه وكا يدل عليه عمل وزارة المعارف معه 
اذائها استيقته فى وظيفته بعد ابطال اللغة 
الفر نساوية التى كان قانما بتدر يسها حينما كانت 
المزانية سمح بذلك وقد كان فى وسعبا 
بالبداهة ان ترفته فى ذلك الظرف ار كنا على 
ابطال الدروس القائم بها 

« وحيث انه يظهر من اقوال المتأنف 
نفسه ان. عمره وقت رفته كاذ نحو الاربعة 
والخسين سنة ا ىكان على وشك الوقتالذى 
له فيه نفسهان يحل عقدة الاستخدام باختياره 
ويطلب احالته على المعاش ودر جته كانتعالية 
فاختيار الوزارة لمثله اختيار لمن يناله اقل ضرر 

« وحيث انه يظبر ان المستأنق كان 
مساما يذلك لانه يمد ربط معاشه فى سنة 


هذه الدعوى . 

« وحيث انه من كل ذلك ثرى المحكة 
ان رفته لا يعتير غير لائق ودعواه حيئد 
- . . 7 5 
تكون على غير اساس ويتعين حيتئذ تأديد 
الحم المستأنف 

2 وحيث ان هر" حخسر دعواه بلرم 
بالمصاريف 6 1 

( استئناف سلامه يك عريف وحفر بنفسه فى 

الملسةضد وزارةالمعار قالعموهية وحضر عنها حضرة حايم 
يك دوس تائب قسمااقضايا تمرة #417 سئة لل#قضاكة 
دائرة حشرات اصحاب السعادة والءزة ابو بكر نحى 
شا وجناب مسترهل وعد حلمى عيسى بك ) 


ناض 
5 تأر مه لم دسمير سنة 1١974‏ 
قسمة . شروع . بيم العقار . اختصاص . تحكمة 
كاية ٠‏ حكمة حزكية 5 


القأعرة القائو: َّ 

الحمكة الابتدائية مختصة بنظر د عوى نصابها 
كلى يرفعها اليها الششر يك على المشاع طالب بيع 
العين المشترك ةاعدم قابليتها القسمة . فاذا حصل 
نزاع فى عدم قابايتها للقسمة وجب عليها ان تعين 
خبيراً» فاذا اتضح انها غير قابلة للقسمة تسير 
فى اجراءاتالبيع والا احالت القضية على القاضي 
المزق أو حكت بعدم اختصاصها . وليس 
للمحكمة الابتدائية أن تحكم بايقاف الدعوى حتى 
تنظر امام الحكمة الختصةبعمل القسمةأى الحكمة 
الجزثية ويتحقق عدم قابلية الاعيان للقسمة 


رفق 


الوقائع : 

رفمت الست ركية بنت عمد افتندى اهمد 
التذدو عل الاعرى ركتس ر الاهلة ركيت 
يجدوطا غرة 1١2‏ سئة؟؟5١‏ طلبت فيها الم 
ببيع الاربعة وابورات الموضحة بعر يض ةالدعوى 
لأنها ل يجوز قسمتها على اصغر نصيب واحالة 
الدعوى على حضرة قاذى البيوع لاجراء البيع 
والتصريح لكاتب الحمكمة باجراء النشر 
والتعليق حسب القانون مع الزام باق الخصوم 
بالمصار يف والاتعاب والحمكمةالمشاراليهاقضت 
بتاريخ ٠١‏ مارس سئة 198 حضوريا يقبول 
الست شفيقة بنك حسن خصما ثالثا فى الدعوى 
وقبول الدفم الفرعى وايقاف النظر فى هذه 
الدعوى حتى تنظر أمام الحمسكمة الختصة بعمل 
القسمة وابقّت الفصل ف المصار يف . فاستأنت 
الست امينه بنت ممداقندىاحد المندس هذا 
الحم بتاريخ ه و 4 و *! نابر سنة4؟9اطالبة 
الغا حكم الابقاف وكل مابنى عليه والح بعدم 
اختصاص محكمة مصر بدعوى بيع الوابورات 
والزام الست ركية بالتضامن مع من يواقةها 
على طابها من المستأنف عايهمجميع المصاريف 
واتعاب الحاماة عن الدرجتين 

ويجاسة اليوم اصر الخاضر عنها على هذه 
الطلبات والاضرعن حسينافندى فهمىالبندس 
رفم استئنافا فرعي) طلب به رفض الدفم الفرعى 
واختصاص حكمة مصر بنظر الدعوى. والحاضر 


علة اللحاماة 


عن النست شفيقه بنت حسن طلب تأييد الحم 
المستاقف فيا يتعلق بالايقاف للاسباب التىابداها 
كل منهم ودونت بمحضر الجلسة ول يحضر 
باقي المستأنف عليهم 

الممكة : 

« حيث ان الحم المستأنف فى غير محله 
لانه بنى على دفع فرعى غير يح فان الدعوى 
رفمت الى الكمة باعتبار اها دعوى بيع اعيان 
غير قبلة #قسمة بطبيسها وقيتها تزيد عن 
نصاب القاضى الى فهى داخلة فى اختصاصها 
مقتضي امادة +10 من القانون المدنى والمواد 
هه و 57١‏ و571من قانون المرافعات فكان 
قابليتها للقسمة ان تمين خبيراً حتي اذا انضح 
لا انها غير قابلة تسير فى اجرا أت البيع والا 
احالت القضية على القاضى امرش أو حكدت 
بعدم اختصاصها » 

2 الاستكتاق المرقوع دن وعلى الس أميته بقت حمد 
اقندي امد الهندس وحضر عنتها حضرة الاستاذ امديك 
رمترى الحائى واستئتاف الست زكيهينتمد افندىاجد 
المهندس وآخريبن وحضر حشر الاستاذ حليم افتدى ابراهيم 
المحاى عن المسأنف عليه الثاني وحضرةالاستاذ تمد افندى 
حسن المحاي عن المستأنف عليها الرابعة مر 5514 سنة 
١‏ قضائيةو 484 لاسنة؟ 4 قضائية. دائرة حشضرةصاحب 
السعادة حافظ لطق باشا وحشرى صاحي المزة عبد 
المزيز بك جمد ومراد يك وهيه ) 


محلة المحاما: - 


سن 
حك اللجئة التأديبية فى قضية 

مستر انطوبى مدير مصلحة الاملاك 

موظف . محاكة تأدوبية . تقديماقتراحات او نصائح 
من صيءوس أرئدسه . غش ٠‏ 
القاعرة الةائونم 

ليس من الجائر توجيه مهمة تأديبية لموظف 
بسبب اقتراحات أو نصائح يكون قد قدمها ارئيسه 
الا اذا ثبت انه غش ذلك الرئيس بيانات او 
اعتبارات يعلم هو امها غير سجيحة او غير كافية 

اللحنة : 

حت ال موت الى المثثر اتطرن 
فى قرار الامهام : 

١‏ - اله اقترح على وزير المالية فى تقرير 
مؤرخ ؟1 سبتمير سنة 1987 الموافقة على 
مبادلة اطيان تماوكة للحكومة باطيان مملوكة 
لسعادة مد الى الفتو ح باشا وذلك على الزنم 
من ان الاقلام الفنية التابعة لمصلحته رات 
فى سئة +19 - كم انه هو نفسه رأى - 
انه لم تكن للحكومة اية مصلحة فى هذا البدل 

* -- انه استند فى تقربره المشار آليه 
بقصد تبرير عدوله عن رأبه على اثر تعيين 
إلى الفتوح باشا وكيلا لوزارة الزراعة » الى 
اسباب وظروف رت لنة التحقيق التى الفت 
بعناسبة قضية الى الفتوح باشا بالاحجاع انبا 


غير وجيبة او غير كافية 


4+ 


“ب انهل يعن بثمين الاطيان التي تناوطها 
البدل بالدقة والحذر اللذين كانت تتطليهما 
اهمية المصال المالية التى جرى التصرف فها 
والمرك الرسمى لوكيل الوزارة الذى طلب 
البدل » وانه على عكس ذلك قد وقف اثناء 
التثمين موقا مضاداً لصو ال الكو مةبدعوته 
الخيراء المثمنين التابعين لمصلحتهالى اعادة النظر 
فى تقديراتهم لصالح الى الفتوح باشا 

؟ - انه عارض فى تقدبره المؤرخ ١١‏ 
سبتمير سنة 1985 بادىء الذكر تقدير الخبراء 
المثمنين التابعين لمصلحته الذبن قدروا اطياذ 
المكومة بزيادة تبلغ هما جنبباً مصريا 
وذلك اما بتتقدبر تثمين آخرمن عنديأنه جعات 
بقتضاه قيمة اطيان االحكومة مساوية تقريبا 
لقيمة اطيات الى الفتوح باشا واما بتقديم 
تقدير ثالث جعلت عقتضاه قيمة الاطيان 
الاولى اقل من قيمة الاطيان الثانية بمقدار 
جنيه مصرى وهذا التثمين الثالث ٠‏ 
الذى قدم الى المستر انطوني قبل تقديم 
تقديره المورخ ؟1 سبتمير سنة 1995 باريع 
وعشرين ساعة بمعرفة وكيلهالعام الذى ليعاين 
الاطيان الا معاينة سريعة قبل ذلك بتسعة 
شهور والذى يرفق بتثمينه تقديراً تفصيياً 
لما تساويهالاجزاء المختلفة_ لم لسع فىالحصول 
عليه الا نفرض اظبار تثمين المستر انطولىق 
مظبر خاوع يدل على دقته واعتداله وذلك 
لتوسطه بين تثمينين متعارضين الامر الذى 
سارع ابو الفتوح باشا الى لفت النظر اليسه 


44 


عملة الحاماء 


بخطاب وجبه الى وزير المالية بتاريخ ٠م‏ 
سيتمير سنة 19199 

و- انهسبب بناءعلى ذلك و بسببالموافقة 
على هذا التثمين خسارة لمزانة الدولة تفوق 
كثيرا مبلغ ١8٠٠6‏ جنيه مصرى 

>- انه بمد المو افق ةعلى البدل غير خط 
يده التقرير الرسمى المرفوع الى الوزير يطلب 
الموافقة على البدل وذلك بتخفيض الارقام 
الواردة فى تقدبرات الخبراء المثمنين 

لاس انه سمح بتنفيذ البدل الذى حصلت 
الموافقة عليه فورا وقبل ابرام عقد البدل 
الرحعمى بالطرق القانونية وقبل التحقق من حة 
الاطيان المتنازل عنها للحكومة وصعة ملكية 
المتبادل معه لها وخلوها هن كل حق غدئ 
الامر الذى ترتبت عليه زيادة مبلغ الضرر 
الذى اصاب المكومة 

مح انه حمل وزير المالية على قبول بيع 
اطيان تمأوكة للحكومة مساحتها ١٠؟‏ فداذالى 
الي الفنتوح باشا بثمن يخس قدره ٠‏ جنيهات 
مصرية لكل فدان وذلك يشكل صلح فى 
مصلحة الحكومةيبررهالادطاء بوجود <حقوق 
لامتبادل معه على هذه الاطيان مكتسيةبالتقادم 
فى حين ان دليلوجود هذه الحقوقالمزعومة 
لم يكن قد بحث وحقق ععرفة الاقلامالختصة 

9- انه طلب ءرارا الى وزبر المالية ‏ 
وتوصل الى قبول طلبه - التنازل لصالغ المتبادل 
معه عن فرق الك البالغ قدره /141؟ جنيها 
مصريا و8488 ملما منتحلا لذلك اسبابأ وحمية | | 


ختصت يها الحكومة متسبية عن وجود 
0 بهذه الاطيان لم تكن قد عو ينت 
من قبل 
« وحيث انه قد اعتيرت بياذ الوقائم 
المنسوبة الى لمهم حالة مختاطة على الفهم 
منعؤها عدم التوافق بين منطوق المهم وبين 
ماامحذ لتأسسدها من الوقائع والقرائن وهذه 
الحالة يجب وها 
« وحيث أن وجوه التهمة الحقيقية هي 
أربعة ععنى أن المستر انطولى هنهم 
أولا_بأنه سهل مبادلة الاطيان بلسعى 
فىهذه المبادلة فى حين ان البدل ليس فقط غير 
مفيد على الاطلاق انب الحمكومة بل انهقد 
سبب لطزانة الدولة خسارة 'زيد كثيرا عن 
٠٠.وة|‏ جليه مصري 
ثانا بأنه سمح بتنفيذ البدل الذى 
حصلت الموافقة عليه فورا وقبل استيفاء 
مستندات الطرفين المتعاقدين استيفاء يمكن 
من برام عقد البدل الهاتى بالطرق المرعية 
ثالنا - بأنه حمل وزير المالية على قبول 
بيع اطيان تماوكة للحكومة مساحتها 7٠١‏ ف 
الى الى الفتوح باشا بثمن بخس قدره هجنهات 
مصرية لكل فدان 
رابعاً ‏ بأنه حصل من وزير الالية على 
التنازل لصا المتبادل معهعن فرق لمن وقدره 
167 جنيها مصريأ و1489 ملما 
وانه منسوب الى المستر انطوتى فى هذه 
عم الاريع تصرف مبنى على الغش اذا ' 


ومدعياً بوجود زيادة ى قيمة الاطيان الى ري ا 


محلة الحاماة 


نا ؛ 


« وحيث اله يحسنقبل الدخول فى-قص | 


البراهين المقدمة لتأبيد هذه النهم الاربعة ان 
بذكو اله فيا يتعلق باللهم الاولى والثالئة 
والرابعة ان الغرض منها تحميل المستر انطو تي 
مسئولية قرارات ل تكن داخلة فى اختصاصه 
وائما كانت داخلة فى اختماص رئيه 20 

« وحيث انه لا شك فى استحالة قبول 
المبدأ القاضى بامكات توجيه نهمة تأديدية 
لموظف بسبب اقتراحات او نصاتحٌ يكون قد 
قدمها لرئيسه الا اذا ثبت انه فش ذلكالرئيس 
ببيانات او اعتبارات بعل هو انها غير صحيحة 
او غيركافية الاعر الذئ يجب البحث فيه فى 
هذه القضية 


١‏ لالس 
مجلس تأديب وزارة المعارف العمومية 
موظف . محاكة تأديبية . يلس صوص . طمن فى 
حكم المجلس. التماس ادادة نظي . مجلس الوزراء . 
القاغرة القانو: م 
اذا حم مجلس التأديب بادانة موظظف 
وجماقبته اداري) مرفع تظهاالىالجلس الخصموص 
فيد الادانة والعقوبة جاز للموظف ان يرفم 
القاس يطلب فيه اعادة النظر فى موضوع النهمة 
المنسوبة اليه . والقاس اعادة النظر يرفع اماالى 
الجلس الخصوص واما الى مجلس الوزراء باعتبار 
انه هيأة تقض وابرام لاحكام املس الخصوص 


( التماس عبد الفتاح يك صيرى المفقش بوزارة 
المعارف ضد نكم الجاس المخصوص طمتا فى الحكم 
الصادر بادانته بتاريج ٠‏ اكتوير سنة 4 ؟51١1)‏ 


د ارو ورت زريى” 
و ا را 
ل الام سخ 


ليان 
2 تاريمخه اول فيرابر سئة 1916 
مجلس حسي . حجر . غفلة . شيذوخة . سبل الانةياد 
والتأثير عليه 
القاعرة القانوئ 
اذاكان الشخص المطاوب الحجر علية 
عنده غُمْلة بسبب الشيخوخة ومن السهل جداً 
التسلط عليه وجب توقيع الحجر عليه وتعيين 
قم لادارة شؤوية 
( استكناف اليدات كر عات ابراهيم السيد الغندور 
ضد أبرا ب السيد النتدور . رقم ١4٠‏ سنة 54-8 
دائرة مءالى احد طلمت باشا وحفرات أصحاب السعادة 
والعزة والقضيلة انو بكر يحى بأثا وعلى حسين يك 
والشيخ السيد الشناوى وتمد مدى اافلى بك رئيس 
تحكمة مص الايتدائية الاهلية سابتا ) 


ولس 
حم تاريخه اول فبراير سنة ه40١‏ 


مجلس حسي , استشناف.شخص ذو شأن ٠‏ زوج 
, نت الاخ ٠.‏ 


التاعرة القانو سّ 
تشترط المادة الثانية من قانون تشكيل 
المجلس الحسبي العالى ان يكون الشخص الذى 
يطلب من وزير المقانية رفم استئناف ذا شأن 
فزوج بنت اخى الشخص الحجور عليه ليس من 
ذوى الشأن فلا ياك اذن طلب الإستئتناف 
( استثتاف عباس تمد الموهرى شد هاجي يوسف 


واخرى رتم سلة ** سس 4ع . داثرة معالى 
أحد طلعت باشا واشيأة السابقة ) 
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كان 

ح تاريحه اول فبرايرسنة ١9765‏ 
حسي , حجر .قييان ١‏ اتعاب .أققساءالاتعاب .بالمساواة 

الأاعرة القافوسئٌ 
اذاكان للمحجور عليه قبان ادارا حركة 
اموال المحجور عار عله بالاشتراك معا وقدر الس 
الحسبى اتعايا لكان لها ان يقتسما الاتعاب 
مناصفة بينهما ولا وجه لقييز احدها على الاخر 
ولو كان الاول رجلا والثائية سيدة منالسيدات 
) طءن معالى وذزءر الحقانية صد زكى افندى عر شف 


رقم ١8#“‏ ستة #؟ ل ع؟ داكرة هعالى امد 
طلءت بأثا واطيأة السابقة ) 


5 
2 تاريخه اول فيراير سئة ١978‏ 


نه ام سيره 


غرها بالقصر . اال تزوحها. 
القاعرة لقافوئة 
"كون الام المانية الجنس ومن السحهل عليها 
الانتقال بالقصر والاقامة معهم ف المانيا موطنها 
الاصلى »واحتمال تزوجها بآخر بناءعلى انها صغيرة 
السن ؛ ومن الصعبمراقبة الجلس طا ءلايكنىق 
نظر المجلس السب العالى لعدم تعيينها وصيةعلى 
اولادها القصر واستبدالها بعوالصغار اولاد اخيه 
الوقائم والاسباب : 
« من حيث أن مجلس حسى محافظة 
الاسكندرية فى اثناء ترشيحه وصيا على قصر 


لد المحاماة 


المرحوم الدكتور نجيب خورى مفتتش صحة كز 
با مدير بة بنى سويف المتوق تاريخ وا مايو 
ور وثم 


اولجار زوف خورى وحنا خورى وكائر ينه 


سنة 1954 قدم اخوات المتوق المذ », 


جبرائيل خورى وقدطندى خورى وحليم حبيب 
عريضة للمجلس المذ كور بتاريخ "١‏ مابو سندة 
4 قالوا فيها ان الست جينى بلمر ارملة 
المرحوم شقيقهم والدة القصر اجنبية التبعية 
والحاشية الحاطة بها ء ن اقاربها وخلاتهم 
مطلقة عليها وذلك بالنسبة 0 0 
تصرف الامور ونظرا لآن اسكندر اقندى 
خورى اخيهم الأكبر لدمركز فى الميئة الاجتماعية 
اذ أنه موظف فى الحكومة المصرية وعمره 
يناهز 1ه سنة وله ئروة خاصة خلاف عرتبه 
واصبح ريما لجيع العائلة ولذا يطلبون بالاجماع 
وبصفتهم اخوات المتوف اقامة اخيهم اسكندر 
افندى خورى وصيا على اولاد 7 يهم المتوق 
المذ كور بدلا من أرملته وذلك -فظا لاموال 
القصر وضمانا لتعليمهم وثر بهم الكربية الحقة 
« وحيث أنه بعد تحقيق هذا الطلب وسماع 
اقوال والدة القصر واسكندر افتدى خورى 
عمهم قرر ذلك اللجاس بتاريخ اول يونيه سنة 
4 تعيين الست جين بالمر وصية على اولادها 
القصر اسئيفن ومود وهترى وولم وثالى اولاد 
المرحوم الدكتور نجيب خورى واقامهبا فضيلة 
القافى الشرعى بهذه الصفة بالجلسة ونيه عليها 


جرد 'التركة وتقديم محضر الجرد فى الميعاد 


٠‏ نمحلة الشحاماة 


قف 


الجلس : 
« وحيث ان حضرة صاحب المعالىوز ير 
الحقانية طعن فى هذا القرار يتاريخ ١‏ اغسطس 
سنة 1954 بناء على تظل اسكند رافندى وري 
المقدم للوزارة بتاريخ ؟؟ يونيه سئة 1954 
وذلك لان الوصية المعينة المانية الجنس ومن 
السبل عليها الانتقال بالقصر والاقامة معهم فى 
لمانيا موطها الأأصلى وقد تتزوج لانها صغيرة 
السن ومن الصعب عساقبة المجلس لطا ولا عبرة 
باقرارها بأنها تنازلت عن حنسيتها 
« وحيث أنه بيجلسة اليوم الحددة لنظر 
هذا الطمن حضر حضرة ادواربك قميرى 
الحامى عن المتظلم وحنضشرت امتظلم ضدها ومعبا 
حضرة الشبيخ ابو العينينالمصرى اللحامى الشرعى 
وحضر عن النيابة العمومية حضرة مود افندى 
حامى سوكه وكيل نيابة الاسنئناف.واقوال وطلبات 
الحاضرين مدونة بمحضر الجاسة . 
« وحيث ان الطعن حائز لشكله القانوق 
« وحيث ان القرار المطعون فيه جاء فى 
محله للاسباب الت بني عليها ويتخذها ه_ذا 
الجاس اسبابا له فيتعين تأريده ولايرى المجلس 
تعيين مشرف مع الوصية المذ كورة » 
( طمن مءالى وزير الحقانة بناء على نظل اسكندر 
أفندى خورى ضد الست جبيتى بالمى الوصية علي اولادما 


التمر أولاد الدكتور جيب خورى . ركم ١‏ سنة 
4-١‏ ؟ .دائرة ممالى احمد طلعت باثا والطيأة السايقة) 


كان 
5 تار يخه /ا ديسمير سنة ١954‏ 
قاصر . بيع عقاره . مسوغ . كيفية 
البيم . منراد . بالحسكمة . 


00 
القاعرة العَانوئئ 

أ اذا لم يوجد مسوغ شرعي لبيع 
نصيب القاصر فى عقار شائع بينه وبين ورثة 
آخرين فلا يجوز للمجلس الحسبي الاذن للوصى 
فى البيع 

؟ - بيع عقار عديم الاهلية يجب أرنف 
يحصل بالمزاد الملنى امام المحكمة طبمًا لاحكام 
للواد 14+ وما بمدها من قانون المرافمات 


الوقائع والاسباب : 
غ2 من حيث انه بتار "١‏ د نسوار ممئة 


١59+‏ طلب مهد بك فاضل الأرامل المقم 
بمصر الوصى على قصر المرحوم اسماعيل يك 
فاضل الأراملى الاذن من مجلس حسبى مهس 
ببيع نصيب القصر فما مخص مورتهم فى المنزل. 
لاف عن المرحوم احمد باشا الدراءلى والجينة 
التابعة له 

« وحييثانه بعد أتخاذ الاجراءاتالقانونية 
قرر المجلس الحسبي المذكور التصريح لاوصى 
بيع نصيب القصر ف المنزل والجنينة التى بشبرا 
عن لا يقل عن +٠١‏ قرشا المتر الواحد و بشعرط 
ان .يكون الدفع فوراً وايداع الهّن بالخزينة 


| وذلك يتاريخ ‏ مارس سنة ١504‏ 
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عمق للهاماء 


« وحيث ان حضرة صاحب المعالىوزير 
المقانية طمن فى هذا القرار بتارعخ 4 ابريل سنة 
4 باء على نظ السيدة زينب هام الدراملى 
بعريضتها المقدمة للوزارة فى 18 مارس سنة 
4 لان المجاس المسبى الابتدائى خالف 
القانون بقراره هذا لاأنه لا يجوز للوصى بيع مال 
القاصر الا بالظطرسّة المننة في المادة 14> وما 
بعدها من قانون المرافمات ولاأن الجلس فضلا 
عن ذلاك 0 بين المسوغ الشرعى الذى يجيز 
بيع عقار القاصر 

«هوحيث ان المادة .5٠؛‏ من كتاب 


الاحوال الشخصية نصت على انه لا يجوز ييم: 


عقار القاصر الا يمسوغ شرعى ولم يبين المجاس 
الحسبي الابتدائى فى القرار المطمون فيه المسوغ 
الذى اجاز البيع ممقتضاه 

« وحيث ان الطريق الذى اتبعه امجلس 
فى تحديد الهّن واجراء البيع لا يتحقق معه ان 
القن الذى أذن الوصى بالبيع به وه +٠١‏ قرشا 
صاغا للمتر الواحد هو حد القيمة وانه أفصى 
ما يمكن الوصول اليه من المُن | 

« وحيث أنه لاجل التحقق من ذلك كان 
ينبغى على الجلس المبى الابتدائى ان يأمر 
باتباع الطريق القانوتى فى بيع عقار عدي الاهلية 
وهو طريق المزاد الملنى المدونة قواعده ,المواد 
4 وما بعدها من قانون المرافمات لان ذلك 


من متممات البموغ الشرعى وبه يمكن الوصول 


لأكبر من لامقار الأمر الذى يتحفق ممه فائدة 
القاصر و يؤمن عدم وقوع غبن عليه فى البيع 
« وحيث أنه يجلسة اليوم الحددة لنظر 
هذا الطعن حض عن المتظلمة حضرةٌ ادواريك 
قصيرى الحانى وحضر عن المنظم ضده حضرة 
سيد افندى رك المامى نيابة عن حضرة وهيب 
افندى دوس الحامى. وحضر عن التيابة العموءية 
حضرة مود حلى سوكه افندى وكيل نيابة 
الاسئئناف واقوال وطلبات الحاضرين مدونة 
عمحضر الجلسة 
« وحيث أن الظمن حائر لشكلهالقانوتى 
« وحيث انه لا يوجد مسوغ شرعى لبيع 
حصة قصر المرحوم اسماعيل بك فاضل فلذا 
يكون القرار المطءون فيه فى غير محله سماوأنهتوجد 
دعوى قسمة بين الورثةقائمة امام المحكمة الاأهلية 
خاصةيهذا العقار واذن يتعينالغاءالقرار المذّكور » 
( طعن معالى وزير المقانية ضد همود يك فاضل 
الدرمالى الوصى على قصر المرحوم اساعيل بك فاضل 
الدرمالى رقم 9لا سنة *؟4؟ . دائرة معالى احمد 
طلعت باشا وحشرات اصحاب السعادة والمزة والفضيلة 
صالح حتي باشا وعلى حسين بك والشيخ السيد الششاوى 


ويد حدى الفلى بك رئيس تحكمة مصر الابتدائية 
الاهلية سابتا ) 


تعابى, 
اعا تثمرناهذا الحم بالو قاع والاسياب 
تتبيان رأى وزارة الحقائية فى كيفية بيع عقار 


القهر وعدعى الاهاية ووحجوب حصوله 


بالمزاد العلنى امام الحكة طبقا لحم المادة 


محلة الخخاماء 


من قانون المرافمات. والرأى الذىاستقر 
عليه المجلس الحسي العالى فى كيفية بيع عقار 
القصر وعديى الاهلية هو انه اذاكانت قيمة 
العقار عهمة وجب ان يكون البيع بالمزاد امام 


احث 


المحكة واذاكانت القيمة زهيدة جاز للمجلس. 
الحسبى ان يأذن الوصى فى البيع رأساً بدو 
اتباع احكام المادة 51١4‏ من قانون المرافمات 
من باب اقتصاد الرسوم والمصاريف . التى 
يقتضها البيع بواسطة الحاكم 


0/١ 
محكمة اسيوط الابتدائية الاهلية‎ 
1518 حك تاريخه “7 يناير سنة‎ 
. دين . تحويله . سند . حكم . رضاء المدين‎ 


القاعرة القانوئ: 
قضت المادة 9؛"” مدنى ان ملكية 


الديون والحقوق المبيعة لا يعتير بيعبا ضحيحا الا 
اذا رضى المدين بذلك م تمرق هذه المادة 
بين الذين الذى بسند والاين الذى ب ين 
اذن اتجاب قبولالمدين عند التحويل ولو صدر 
حم بالدين والا كان التحويل باطلا 
الحكمة : 
« من حيث ان المستأنف عليه الأول 
دفع بعدم قبول الاستثئاف شكلا لتقديه بعد 
اليعاد لان آخو ميماد حسب قوله هو بوم 
٠‏ اغسطس سنة 1954 وقد اعلن بعريضة 
الاستشناف بتاريخ ١‏ اغسطس ستة ١556‏ 


وظلبعدم احتساب مسافةطر يق لان الطرفين 
من النخيلة وان قل الحضرين الذى قام بأعلان 
عريضة الاستثناف هوق حضرىابو تبج ولا 
مسافة بين ابو تبج والنخيلة وقد طلب المستأنف 
رقض هذا الدفم 

«وحيث ان الرأى المعول عليه فى ذلك هو 
احتساب مسافة الطرببقمن محل المستأنف عليه 
الذى اعان له فيه الحم الى الحل الكائثنة به 
محكة الانسئئناف المطلوب الحضور امامها « راجع 
في ذلك حك محكة الاستئناف الصادر فى ١١‏ 
فبراءر سنة 195 وءنشور عجلة الحاماة عدد 
ثامن سنة ثالثة » وحكلت بذلك ايض محكة 
الاسئئتاف الختلطة بهيئة دوائرها الجتمعة بتاريخ 
5 اونيه سنة 14311 وذكرت محكة الاستئناف 
الاهلية لتأبيد هذا المبدأً سببين : 

اولا - لان المادة ١‏ من قاثون المرافمات 
نممت على ان مسافة الطريق تزاد على الميعاد 


الممين فى القانون يحساب يوم لكل مسافة ثانية 


ورف 


محلة المحاماة . 


ساءات بون عل الخدم المطلوب حضوره أو 
الصادر اليه التنبيه وبين امحل المقَتضى حضوره 
آليه اوبواسطة وكيلعنه. وما يزيد عن الكسور 
عن خمس ساعات يزاد له يوم على الميعاد وى 
حالة ما اذا كان السير بالسكة الحديد ينقص 
عن مواعيد المسافات نصفها الى آآخر ما ذكر فى 
هذه اماد ولامزاع فى ان هذه المادة هى التى 
يجب الرجوع 'ليها لمعرفة طر يتف احةساب المسافات 
كا اتفقت على ذلككلة القضاء الاهلى واللختلط 
لان نصها عام اى لا تختص بأوراق التكليف 
بالحضور فقط رولا نالمادة 4ه * مرافعات اهلى 


و 56 مختاط اللتين قررتا زيادة ميعاد مساقة 


الطر يق علىميعاد الاستثئناف خلتا من بيارتف 
كيفية احتساب المسافة . 


ثانا لأن مسافة الطريق لم يلاحظ |' 


فيها فقط مصلحة الشخص المطلوب حضوره بل 
لوحظ فيها ايضًا مصلحة المستأئف لاأنه مضطر 
بطبيعة الحال قبل رفع استافه ان ينتقل الى 
الجهة التىتوجدبها محكة الاسنثناف ليستشير من 
يختار من امحامينفي رقم هذا الاستئناف وليتخذ 
له لا: مختارا يها طبقا للمادة 2٠١0+‏ عرافعات 


مختلط و4" عرافمات اهلى قن العدل اضافة 


هذا الميعاد .وقددٌ كرت محكة الاستشافالمتلطة 
زيادة علذلك اسيايا الخرىمن بنها ما يأنى : 

« انالشارعالمصرى وانخالف القانون الفرننى 
فى الاحكام المتعلقة يماد المسافة الا انه يظهر انه 


قصد ذلك الغرض الذى قصده الشارعالغرنسى 
فى المادة 0ه؛ مرافمات حيث اجاز من كان 
مقما خارج فرنسا زياد عن الشهرين الحددين 
رفم الاستشاف الحق فى اضافة ميعاد للمسافة 
مساو يا للميماد المقرر لتكليفه بالمادة م7 
وبعبارة أخرى اعطاه ميعادا مساويا للميعاد 
الذى يعطى له اذا كاف بالحضور امام محمكة 
الاستثتاف بصفة مستأنف عليه 

« وحيث ان الحمكة ترى ان تسير على 
هذا المبدأ للاسباب السابقة 

« وحيث انه بناء على ذلك يتعين احتساب 
مسافة طريق من النخيلة محل المستأنف الذى 
اعان له فيه الحم الى اسيوط اللحمكة امختصة 
نظر الاستثناف وهو ,كيلو تقر يب يقابلها بوم 
طبقا لأمادة « ١‏ » عرافمات السابقة الذكر 
يضاف على ميعاد الاستثتاف.واذن قآخر ميعاد 
للاسئثئاف فى هذه الاعوى يوم + اغسطس 
لا ه اغسطس سنة 1454 ويكون الدقم الفرعى 
فى غير مله ويتءين رفضه ( راجم عكس ذلك 


رأى الاستاذ حامد بك فهمى - غلة الحاماةعدد 


سادس - سنة رابعة ‏ صحيفة 1ه وءا بعدها ) 
.عن ا موضورع 

« وحيث ان المستاتف رفع هذه الدعوى 

امام محكة ابو نيج الجزئية ضد المستأنف عليهما 

الاولين وذكر فى عريضة دعواه ان المستأنف 

عليه الثاني يدايته فى مبلغ استصدر به حكا ثم 

تنارل عن هذا الحم للمستأنف عليه الاول. 


مملة الحاماه 


[غحفت 


وطلب: بطلان اجراءات التنفيذ التى قام بها 
الستأنف عليه الاول بناء على هذا التنازل لانه 
م يقبل هذا التحويل طبقا للقانون 

« وحيث ان #كة اول درجة قضت 
بتاريخ ١؟‏ نونية سئة 1924 برفض الدعوى 
وذرت فق اسباب حكها ان المادة وعم 
مدثى اما هى خاصة يحوالة الدبن أو مجرد الحمق 
وان للمحكوم له الحق فى التنازل عن الحكم 
الصادر» الى آخره» لمباشرة التنقيذ بدون توقف 
على رضاء المحكوم عليه 

« وحيث انه يجب الرجوع الى نص هذا 
التنازل لمعرفة ما اذا كان المتعاقدان ارادا به 
حوالة أو انه حص لمن المدينلى ياش را حول 
اليه التنفيذ ما ذهبت اليه م#كمة اول درجة 

« وحيث انه بالرجوع الى هذا التنازل 
ثيين انه نص فيه على ان عبد اليد احمد حنق 
( الستأنف عله الثقى ) استل 050-00 
( الستأنف عليه الاول ) مبلغ ٠٠٠١‏ قرشا 
والمصاريف قيمة المحكوم له به ضد عمر حسن 
محمد ( المستأف ) وتنازل عن الحكم المذ كور 
لسيد جمفر الذى اصبح صاحب اق فى تنفيق 
لمكم الذكور ضد عمر حنن وقد ذ كر ىآخر 
هذا التنازل:العبارة الانية . وليس للشيخ: سيد 
جعفرحق الرجوع على عبد اليد احمد حنني 
الى آخر ما ذكر به: 


« وحيث ان عبارات هذا التنازل صريحة 


في ان المتعاقدين لم يقصدا بعملها غير تحويل 


الدين الذى صدريه المكم لصالم الستأفف 


عليه الثاني ولا يكن القول بأن المستأنف عايه 
الثاني المذكور اراد بهذا التنازل عن الحم ان 
بباشر المستأنف عليه الاول تنفيذه لان في ذلك 


| معن التوكيل المفروض فيه أن الوكيل يعمل باسم 


موكله وعلى ذمته وهو مالا يتذق مع عبارات 
التتازل السالفة الذّكر ومع ما اشترطه المحيل هن 
عدم الرجوع عليه .و يتعين اذن اعتيار ما تم بين 
الستأنف عليه الاول والثانى حوالة بدين يب 
لصحنها رضاء المدين طيما للمادة ١49‏ مدق 
ولا يعتبر من صفة هذا الدين كونه اصبح واجب 
النغاذ ب 

« وحيث ان مأ رأته بعض الحام من ان 
السبب الذى من اجله حتم الشارع رضاء المدين 
فى الموالة قد زالبزوال الثقة بين الدائن والمدين 
برفم الامى لاقضاء وصدور حلم بالدين وانه فى 
هذه الحالة لا ضرورة ارضاء المدين في التحويل 
رأى لاتقره هذه المحكة لان الشارع اغا حم 
رضاء المدين بالموالة لامرين : احذهما مصلحة 
المدين ؛ والثانى مصلحة الشخص الذى حول اليه 
الدين . ممصلحة المدين في بقائه «لمزما قبل الدائن 
الذى اختاره واعتقد انه يرتاح في معاملته معه 
لثقة التى بنْهما فلا ريصح ان يرى نفسه امام 
شخص قد لا براح لمعاملته وقد ,يكون المدين 
مصلحة في با الامر سراً بينه وبين داك فلا 


يود ان يدخل اجنبي يننهما : فاذا جاء التحويل 


اركف 


محة الحاماء 


بدون رضائه فانت عليه الفوائد و يجوز أن يكون 
المذين دقع للدائن الدين واخذ سند لم يسجلة 
وترك سند الدين بيد الدائن وذلك لا يخليه من 
من الالتزام بالدفم مرة ثانية . ومصلحة الحيل في 
محققه من بقاء الددين في ذمة المدرين أنه مجوزان 
يكون الدين قد دفم ولا يزال سنده بيد الدائن 
لسبب آخر غير بقاء التعبد ويجوزايضا أن يكون 
لدى المدين دفع يبطل به التعهد فرضاؤه بثابة 
اعتراف بوجود الدرين وبعدم وجود وجه 
لبطلانه او بالتنازل عما يكون عندههن الاوجه 
الموجبة لذلك 
دويكة لاج فزن إن كل عله 
الاعتبارات التى قصدها الشارع من تعزيزه 
قبول المدين في التحويل قد زالت بمجرد صدور 
حم بالدين وأنهذا الحك قطع كلصلة بنهو بين 
دائنه لان هناك اجراءات اخرى خاصة بالتنفيذ 
وقد يتيس للمد ينول مع صدور حك بالدينان 
يق مع دائنه الذي اختاره واعتقد فيه الرحمة 
فيحصل منه على مهلة لدفع الدين أو #سيطه وقد 
لا يحصل على مثل ذللك من الشخص الول 
لي الفووض فيه أ غرضه السكمب وااجرة 
وا مفروض انه ليس بينه وبين المدين أى صلة 
رحة اوجمل تسوية معه 
..« وحيث انه فضلا عن ذلك فان المادة 
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يم ميدق نصت بوجه عام على ان ملكة 
الديون والحقوق المبيعة لا يعتبر بيسها صنحيحا الا 


يرضاء امدين ف تفرق بين الدبون الناشئة عن 
سند أو عن حم . قلا ممنى اذن لاتجاد هذه 
التفرقة . على انه لواخذ بهذا الرأى القائل بمدم 
اشتراط قبول المدين في الحوالة عند صدور حكم 
بالدينلامكن لكل دلئن وطنى أن يحصل على حكم 
ضد مدينه الوطنى ثم يحوله لاجنى قراراً مرق 
التنفيذ امام الحا ك الاعلية فيرهق بذلك مدينه 
فى التنفيذ بواسطة انحا > المختاطة وهو ما لا يتفق 
باارة مع غرض الشارع 

« وحيث انه بناء على ماتقدم فقبول المديين 
للتحويل واجب وأو صدرحم بالدين طبقا 
للقانون ولان المصلحة التى قصدها الشارع لهذا 
الغرض لانزال قائة وقد حكلت بذلك محكمة 
الاسنئناف المختلطةاخيراً وعدلتعن رأيها الاول 
( راجع حكمها الصادر في 7 فبراير سنة 1974 
مجموعةالشرا انع والاحكام المختاطة + «صحيفة 11+ 

« وحيث انه بناء على ذلك فالتحويل 
الحاصل من المستأنف عليه الثانى للس:أنف عليه 
الاول السالف الذكر باطل طبمًا للنادة ويم 
مدنى لان المدين لم يقبلهويكون الحكمالستاف 
في غير محل ويتعين الغاؤه والحكم المستأنفف 
بطلباته ( راجع ني ذلك كتاب شرح القانون 
المدني للمرحوم فتحى باشا زغاول وشرح هذا 
القانون للأستاذ احمد بك نجيي الملالى صحيفة 


هده جزء اول وراجع حك هذا الحكم حكم 


له الحاماه 


عقف 


محكة دمهور الجزئية ومنشور في المجموعة الرسعية 
سئة 1970 صحيفة ١1١‏ عدد م كرة 14 ) 

( استثناف تمر حسن د ضد سيد حعفر واخر كرة 
4م منة4 9و . دائرة حقرات أصحاب المزة 
ممطق رشدى يك 5-5 مشرق بك وجمد البايلى بك) 


ذفن 
محكة اسيوط الابتدائية الاهلية 
حم تاريخه ٠‏ ينابر سدة ه98١‏ 
ره عقوف 
القاعرة القانوئي 

ان صدور حك على متهم فى تشرد قبل 
الغمل بالقانون غمرة 54 سنة 197 الخاص 
بالمنشردين والمشتبه فيهم يجمل هذا المنهمعائداً 
ىّ 5 الادة السادسة فقرة ثانية من القانون 
المذكور اذا عاد هذا امهم الى حالة النشرد فى 


خلال ثلاث ستوات من تارع انقضاء العقوبة 


المحمكة : 
« حيث الث النيابة اقامت الدعوى 
العمومية على الهم لانه وجد بحالة تشرد 
دوث ان يكون له وسيلة للتعيش بأسيوط فى 
ليلة 4 سبتمبر سنة 194554 مع ضبق انذاره 
بتاريخ ١6‏ توشير سنة 1991 وطليت عقابه 
بالمادة الاولى والسادسة من قانون رة ؟؟* 
الصادر فى 9؟ يوئيه سنة 1888 الخخاص 
بالمتشردين والمغتبه فيهم 
. «وحيث ان محكة اول درجة قضت بقاري 


؟ نوقبر سنة 148 بالبراءة بناء على ان 
الانذار المذكور تسل للنهم قبل صدور 
القانون السالف الذكر المطلوب معاملة انهم به 
وانه اى المنهم ستل انذاراً جديداً طبقاً 
لنص المادتين 8 و4 من القانون المذّكور 
فاستاً تفت النياية هذا الك فى ؟1 أوفبر سنة 
198 . و بتار اول ينابر سنة 1474 قضت 
حكة ثاقى درجة غيايايالفاه الحم المستأنف 
وحيس اللهم ثلانة شبور مع الشغل ووضعه 
نحت المراقية لمدة سنة »فعارض المهمى هذا 
الحم ف الميعاد واتكر اللهمة 

« وحيث ان الثابت من التحقيق واقوال 
الشهود الذبن >عموا ؛ واقوال الهم ان هذا 
الاخير وجد بحالة تشرد فى اازمان والمكان 
المذكورين بوصف النهمة »وثيت اله لم يكن 
له وسيلة مشروعة لالتعيش وقد ثبت ايضًا من 
اوراق الدعوي ان الهم المذكور سبق ان 
انذر بتاريخ 18 نوفبر سنة 1951 وثبت أن 
حك عليه بالمقوبة فى “همة تشرد بتاريخ ٠١‏ 
اكتوبر سنة 1499 اى قبل صدور القانون 
المشار اليه 

« وحيث ان المادة السادسة فقرة ثانية 
من هذا القانو المراد تطبيقها نصت صراحة 
انه قى حالة ما اذا عاد ا كوم عليه الى حالة 
التشرد فى خلال ثلاث سنوات من تاريخ 
انقضاء مدة العقوبة فلا حاجة الى انذار سابق 
وكل مايتمين البحث فيه الآآن هو المكم 
الصادر فى سنة ؟148 ضد المهم المعار اليه 
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محل الحاماه 


السابق على العمل بالقانون المذكور وهل 
يعكن ان يواخ به المهم ويجعله عائداً التشرد 
فى حم المادة 5 فقرة اخيرة من القانون 
المذ كور مع ماقرره هذا القانون من القيوة 
والاجراات التى يجب ان تتوفر لتكون نفس 
الجرعة معاقبا علها 

« وحيث انْ الرأى الذى اخدت به محكة 
النقض الفر نسية في مادة العود انه متى صدر 
حك على المهم بالعقوبة يتعين الاخذ بهذا 
المكم واعتبازه مبدأ للعود حتى ولو اصبح 
الفعل غير معاقب عليه وقت اركاب الجريمة 
الثانية وذلك لاف الك الذى صدر لا يزال 
باقياً . ول إشترط الشارع فى مادة العود ان 
يكو ذالفعل معاقباً عليهوقت ارئكاب الجرعة 
الثانية ومتى تقفرر ذلك فتكون حالة العود 
متو فرةمن باب أو لى اذا كاذ الفعل لا يز المعاقيا 
عليه عقتفى قانون جديد ولو اشترط هذا 
القانون الجديد قيودا واجراءات ل ينع علبها 
القائون القديم كالقانون المراد تطبيقهالآن فى 
هذهالقضية(راجع ف ذلك شرحقانوذالمقوبات 
لجراعولان جرء ثالى صحيهة 5: وحارو جزء 
ثالك صحيفة هلا وما بعدها صحيفة 81 ) 

« وحيث انه بناء على ذلك تكوذ المادة 
السادسة فقرة ثانية من القانون السالف الذكر 
منطيقة ويكون الحك المعارض فيه فى مله 
وشعين تايده » 

( قضية النيابه الممومية ضد حستنين على : نمرة 


0 سئة 3174 . دائرة حشرات أصحاب المزة 
مصطق بكزشدى ولبيب مشرق يك وعتمد البايلى بك) 


لذن 

محكمة مصر الابتدائية الاهاية 

حكم تاريخه 9 ناير سنة ١974‏ 
وكلة. عدول. كيفية العدول . وقت لاثق . انار . 

اجى . عقد منالجانبين . خدمة في مقايل . التزام 
القاعرة القاف وس 

١‏ - قاوكل ان عزل نفسه من الوكلة 
بشرط ان يخبر الموكل بهذا المدول فى الوقت 
المتاسب 

١‏ - العدول عن الوكالة يمكن <صوله بأى 
شكل كان بشرط عل الموكل به وليس مر 
الضرورى ان يكون بانذار حيح شكلا بل 
ان الانذار ليس بلازم اذا كان مستحيلا على 
الوكيل أن يعمله يا لوكان مر يغماً برض شديد 
أو مسجونًا فى محل غير مسموح له فيه بالكتابة 

+ - لاوكيل لق فى المدول عن الركلة 
حتى ول وكانت يأجرة 

4 - لا يجوز العدول عن الوكالة اذاكانت 
بشرولة اق عه من الاين لايا ف انه 
الحالة لم تكن حاصلة بقصد اداء خدمة ولكن 
فى مقابل فائدة عادت على الوكيل أو التزام 
حصل عليه جعله يقبل الوكالة 

المحكة : 

«ه حيت ان المستأنف وآخرين اقاموا 
ال.تأنن عليه الثانى وكيلا عنهم لادارة المنزل 


ا الحاماة 


هو < 


الشترك بينهم مر حيث التأجير والتحصيل 
وصرف ما يازم له منعوائد وأجرة خفر ونمياه 

« وحيث أن المستأنف عليه المأكور رأى 
بعد ذلك من مصلحته ان يعزل نفسه من التوكيل 
فأنذر الستأنف بانذار مؤرخ م يوليه سنة 1١75‏ 
بأنه سيتخلى عن ادارة المنزل ونبه على المستأنف 
يدقع اجرة المياه الى شركة المياء 

« وحيث أن لاوكيل ان يعزل نفسه عن 
الزكالة بشرط أن يخبر الموكل بهذا العدول فى 
الوقت المناسبء اذ لا يصح أن يذهب الوكيل 
ضحية لمراعاة الخاطر والمروءة التى أدت به لقبول 
خدمة الموكل . وهذا العدول يمكن حصوله بأى 
شك لكان بشرط ان يعل به الأوكل » وليس من 
الضرورىأن يكون بانذار صحيح شكلاء بل أن 
الانذار لا فائدة فيه اذاكان الوكيل يستحيل 
عليه ان يعمله» ما لكان مر يضا عرض شديد أو 
مسجونا ف بحل غير مسموح فيه بالكتابة. ولاوكيل 
المق فى العدول عن الوكالة حتى ولو كانت بأجرة 
غير انه لا يجوز العدول عنها اذا كانت الوكالة 
مشروطةفى عقد من الجانبين, لأنها فى هذه الحالة 
م تكن حاصلة لقصد آذاء خدمة ؛ ولكن فى مقابل 
فائدة عادت على الوكيل أو التزام حصل عليه 
جعله يقبل الوكالة ( انظر نبذة الا ل ا 
- من مطول بودرى جزء ١؟‏ صحيفة 
3 ُْ 
« وحيث أن الوكلة فى هذه الدعوى مجانا 


وتتحدد لأجلء وأساسها المروءة والمجاملة» وقد 
قام الكل فى الوقت الناسب بانذار المستأفف 
بعدوله عن الوكلة فلا يكون عزله لنفسه حاصلا 
فى وقت غير لاق 
« وحيث مماذ كر ومن بافى ظروف الدعوى 
ترى الحمكة أعها على غير اساس وام الحم 
المستأنف فى مله فيتمين تأبيده » 
(استعناف جلى افندى رزق ضد الست رومة سعيد 
وآثر نمرة 17م سنة “98# . دائرة حفرة صاحب ” 


الدزة على بك عبدالرازق وحغرقى المستر بارن ود 
بك قتحىالقاضييت) 


5/1 
تحكية الاسكندرية الابتدائية الاهاية 
َ تار مه 5 مابو سنة 7و١‏ 
دوء أملاك الميى المرة 5 شروط ملكبا ٠.‏ 
الامرالءالى الصادر في ؟ مارس سنة ١84564‏ 
والام العالى الصادر فى/ا ا حرم ستة464؟1. 


القاعرة القائوم: 

لاحل اقول بأن الأمر العالى الصادر 
فى ؟ مارس سئة 4هلم1 الخاص باعطاء بعض 
اطيان اللكومة للمر بان الغى الامر العالىالصادر 
بشأتهم فى ١7‏ محرم سنة 84 ؟1 ء فان الام رالعالى 
الصادرقى /؟ مارس سئة 844 ١اخاص‏ بارباب 
المعاشات من الباشيزق والعر بان الذين اعطيت 
لم اطران اتعيشهم على شرط ردها لالحكومة عند 
وفاة من يتوق منهم من غير وارث . أما الامى / 
العالى الصادرى ١١‏ محرم سئة ١١84‏ فأنه 
سمح لاعر بان بزراعة اطيان منطقة معينة بحيث 


لق 


محلة المحاماة 


يكون ذلك لأجل تعيشهم فقط ولايجوز للم 
ان ؛تلكوها بأى طريقة من الطرق الكسبة 
الملكية ولا ان يتصرفوا فيها بأى تصرف من 
هبة أو رهن او بيع . فالغرق ظاهر بين ما يرمي 
اليه منطوق الامرين وبين الاغراض المقصودة 
من كل منهما وبذلاك يكون الأمر الاسبق باو 
منعوله على الأعراب ليس للم حق القلك 
لتلاك الاءليان التى سمح لم بزراءتم! للتعيش مها 

المحكة : 

« حرث ان الحم المستأنف بى على ان 
الامر العالى الرقم /11 محرم سنة 1584 مجمرية 
الذى اعطى للعرباث حق الانتفاع بالاراضى 
التى اعطيت م الغ بأحر عال آآخر صدر بتاديعخ 
لا مارس سنة 1885 

« وحيث انه من جهة اخرى فقد استند 
المستأنف عليه الاول فى ملكيته للعين 
موضوع الزاع على وضع بده المدة الطويلة 
المكسبة للملكية بشر وطها القانو نية. ثماستند 
على ان هذهالارض لا تدخل صَمن اراضىعر يوط 
المشار البها بالاعر الرقم ١7‏ محرم سنة 1784 
وبأنه بزدع تلك ا بطرق رى منانظمة 
ويأته فها مبانث وغراس نما يدل على صة 
ملكيته بوضع اليد . 

« وحيث ان مندوب الحكومة انكر 
على المستأنف عليه كل ما استند عليه من 
الاقوال ا 

فى الدعوىق 


« وحيث ان ما ذهبت اليه محكة اول 
درجة من ان الامر العالى الرقيم 77 مارس 
سئة 1845 الغى الار العالى الرقيم ١‏ محرم 
سنة 1885 غرية فبذا ثما لا تقرها عليه هذه 
ال ممركة لان نص الامر العالى رقم 9 مارس 
سنة 1845 لا يحتمل التأويل الذى اخذت به 
الحمكة المذكورة لان نصه صرح فى ان 
القصود به ثم ارباب المعاشات من الباشيزق 
والعربان الذين اعطيت طم اطيان لتميشهمعلى 
شرط ردها للحكومة عند وفاة من يتوفى 
منهممن غير وارث . اما الاعر الرقيم ١1‏ محرم 
سنة 44؟1ذبو صريح فالسماح للعريان بزراعة 
اطيان منطقة معيئة وهى الصادر بشأنها قرار 
مجلس شورى التواب بالاعطاء حيث يكو 
ذلك لاجل تعيشهم فقط ولا يجوز للم ان 
يتملكوها بأى طريقة من الطرق المكمبة 
لالكية ولا ان يتصرفوا فنها بأى تصرف 
من هبة او رهن او بيع او غير ذلك مرن 
انواع التصرفات 

« وحيث انه لما هو ظاهر من الفرق بين 
ما برى اليه منطوق الامرين المذكورين 
والاغراض المقصودةمن كل منهما بكو زالاءر 
الاول مازال باقياً مفعوله على الاعراب فليس 

حق العّلِك لتلك الاطيان التي سمح لم 
بزراعتها للتعيش متها . 

« وحيث انه مم ذلك فقد اصدرت 2 
ال حكة حكين عبيديين اوللما مؤرخ 5 نوقير 
سنة 1914 والثالي " ابريل سنة1991 بندب 
خبير لمعاينة ارض التزاع وبيان ما اذا كانت 


فضت 


مما تملك الحكومة وئما تعطيه للعربان 6 بها بعض غراس مخيل ومباف وائار بعضبا 


الانتفاع يجهة مر بوط ام لا 

« وحيث ان التحقيق لم يأت بالنتيجة 
التى نستر يح الها هذه الحمكة لاختلاف الشهود 
فى قط اضعفت شهادتبى . اما الحبير الذى 
ندبته هذه المحكة لاجراء المأمورية المغار 
الها بالحنم السابق ذكره فقد قدم تقريراغير 
مستند فيه على اساس وغير منتج 

« وحيث ان مناقشات طرق الحصوم 

امام هذه الحسكة فى تقرير الخبير وغيره أدت 
الى قول فندوتالمكوبة ,أن الاراغئ الى 
إلشير الها الاعر العالى الصادر فى ١1‏ محرم سنة 
4 هي اراض رملية لم تصل الها طرق 
الرىوانها تزرع اء المطر ول تعط عنها حجج 
عليك ولا تدفم عنها اموال اميرية واذوضع 
اليد علها بصفة غير مستمرة . وقد قال يحاى 
المستأنف عليه ان صفات الارض موضوع 
التزاع غير ذلك . 

« وحيث|ذالحكة بتاريعخ 18 اويل سنة 
قررت الانتقال الى حل النزاع لمعاينته 
والوقوف على حالة الارض لمعرفة ما اذاكانت 
بالاوصاف التى قال عنها مندوب الحكومة 
ام لا.وقد انتديت لذلك احد قضالها فانتقل 
وقدم محضرا موّرخا 86> ابريل سنة 1١9508‏ 

« وحيث تبين من عضر انتقال ا ممكة 

السالف الذكر ان الارض المتنازع عليها مى 
كا قال مندوب المكومة ولم تكن بالالةالتى 
ذكرها وكيل المستأنف عليه » ولو انه يوجد 


موجود والبعض عهدوم . 

« وحيث ان وجود هذه الباتي وتلك 
الغراس لا يغير شيئا من صفة وضع اليد التى 
اجازها امر /ا١‏ محرم سنة 1584 للعربان جرد 
الانتفاع الوقتى بزراعة الارض بقصد التميش 
مها بدون ان يدفعوا مالا او ايجهارا عنها 
مع الاشتر اط المحيح فى عدم احقيمهم 
لاكتساب الملكية لارقبة ولا التصرف فا 
بأى نوع من انواع التصرف . على ان ثبو تالامر 
الواقع وهو عدم عع تلك الاطيان وحرمانها 
من طرق الرى وكونها تزرع عاء المطر مما 
يدل على ان وضع اليد غير مستمر الا مدة 
من السنة وراكان وضعاليد ينتقل من نقطة 
الى اخرى تبعا لوجود الامطار وعدمه 

« وحيث انه لذلك لا :كون لتلك 
الميالى والغراس قيمة قانونية 

« وحيث أنه مع ذلك فققد جرت احكام 
الحاك الاهلية واللختلطة على هذا المبدأ فيا ' 
يتعلق بالاراضىالتى تعامل بدكريتو ١0‏ بحرم 
سنة 1584 هجرية ( يراجم حم صادر فى 
١‏ فبرابر سئة 141 من المكة المختلطة فى 
قضية الحتكومة ضد اميل ما نوزاردى وحم 
حكمة الاستئناف المختلطة صْد اسكندر 
متكساس وآخرين يتاريخ 1 ابريل سنة>1941 
وآخر من محكة الاسكندرية الختلطة بتاريحخ 
افيرابرسنة/1401ضد كو نسطنظينجر يقاس 
وحك من محكة اسكندرية الاهلية فى ١١‏ 
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ظ عدلة المحاماة 


يتابر سنة 1414 فى الاستكناف المرفوع من غير ذلك مما يقتفى وجود توكيل خاص أوعام 


رمضان موافى ضد وزارة اللالية 
« وحيثانهلذلك يكوذالحك المستأنف 
على غير اساس ويتعين الغاوّه وابطال عقد 
البيع المؤرخ فى 7 ابريل سنة 1405 ومحو 
التسجيلات المتوقعة على العين المذكورة 
وتثبيت ملكية الحكومة فى الارض المبينة 
الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى الابتدائية 
وساق طليانها ما عدا طلب الريع . فالممكة 
لا ترى محلا للحم به لعدم توفر سوء التيةقى 
وضع اليد 6 
(أستئناف الحكومة الممرية ضد يوسف مصطق 
الطلخاوى واخرممرة 755 سنةا1ة . دارة حفرات 
أصحاب المز ة اسماعيل بك الحسكيم وجناب مستر أروشلى 


باول وزكي خير الامو تيجي بك ( 


/ 
محكمة مدمر الابتدائية الاهلية 
وكالة 8 صاح مه تخارج اقرار 0 توكيل خاص ‏ 
محانى . اعتراف . تتازل عن حقوق الموكل . 
سكوت 55 معتأة 3 


التاأعرة القائو: ئَ 


٠ ليس للوكيل الحق فى الصلح عن‎ - ١ 


موكله ولا ترك حقوقه ولا البيع ولا التخارج 


الذىهو نوعمن البيم ولا الاقرار الا بتوكيلخاص |. 


ا الحاى المتكلم الذى ليس بيذه 
يجب للمرافمة والدفاع» فلا يلاك ف المسائل المدنية 


الاعتراف عن موكله ولا التنازل عن حقوقه ولا 


+ - سكوت احد الطرفين في مجلس 
الصلح لا يمتبر قبولا عن تنازله عن بعض 
الحقوق لان الحقوق لا تسقسط بالاستنتاج 
والاحمال بل لا بد للتنازل عنها من قبول صريح 
خال من كل شك خصوصا اذا لمشي تق ضر 
الصلح ان احد الطرؤين فهم مضمون الصلح 
وقت كتابته 

الممكة : 

« حيث اف كلا من السيد بك محمد 
ومصبطق صالح الشوريجى والسيدتين فبيمه 
وزهره طلبوا الحكم باعهاد الصلح الخرر 
أمام الحبير فى "١‏ ينابر سنة 195٠‏ بينهم 
وبين زى افندى خوام الحاى بصفته وكيلا 
عن الست فردوس هاتم 1 

« وحيث ان الست فردوس هائم نازعت 
فى الصلح الم كور وطلبت عدم التصديق عليه . 
وقالت انها لم تفوضز ى افندى خوامباجرائه 

« وحيث أن الصلح المشار اليه احتوى 
على تنازل عن حملة حقوق وعلى مخارج الست 
فردوس عن ججيع ما يخصها بالميراث الشرعى 
فى تركة زوجها امد افندى صا من منقول . 
وعقار واطباف وخلاقه 

« وحيث اذ الوكيل ليس-له الحق فى 
الصلح عن موكله ولا ترك حقوقه ولا البيع 
ولا التخارج الذى هو نوع من البيع ولا 
الاقرار الا بتوكيل خاص 

2.وحيث أن حضرة السيد بك عمد ومن 


يجلة الحاماء 
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معه ل يقدموا مأ يثبت أزن الست فردوس 
وكلت عنها زكى افندى خوام فى هذا الصلح 

« وحيث ان القول أن الست فردوس 
كانت حاضرة جل الصاح وان سكو اسن 
قبولا به مردود بأن الحاى المتكل الذى ليس 


ببدهتوكيلهو محامفقط لارشاد من حضر معة" 


جما يجب للمرافعة والدفاع فلا علك فى المسائل 
المدنية الاعتراف عن موكله ولا التنازل عن 
حقوقه ولا غير ذلك مما يقتضى وجودتوكيل 
خاص أو عام . ولا يكن اعتبار سكوت من 
أحضره للارشاد قبولا لان الحقوق لا يككن 
اذ تسقط بالاستنتاج والاحتال بل لا بد 
لاتنازل عنها من قبول صريم خال من كل 
شك » هذا فضلا على انه ل يثبت من المحضر 
المذكور ان السيدة المذكورة فهمت مضمون 
الصلح وقت كتابته ما انه ل يثيت ان زى 
افندى خوامقد تأ كد من قبطا ليع الاوجه 
التى تدو نت به بل بالعكس إستنتج من خطابه 
الحرر الى الخحبير بانه تنازل عن تلك الحقوق 
الواردة بذلك اللحضر قبل الصول على موافقة 
الست فردوس ْ 
ان الخبير أظهر محاباة لجاب 
الحصوم ولذا ترى الحمكة اجابة طلب الست 


« وحدث 


فردوض واستبداله بغيره » 

( قضية السيد يك عمد ضد احمد اقتدى صالم 
المورضن واخرى ره ١7”‏ سنة 198 .دائرة 
حشرة صاحب المزة على بك عيد الرازق وحههرثى عتهان 
يك يوسف وعيد السلام بك رَكى )' 


يون 
كمة بنى سويف الابتدائية الاهلية 
حك تاريخه ؟ نوشير سنة 1471 
حارس . محكمة مختلطة . محكمة اهلية . اختصاص 
القاعرة القانوئم 

اذاكان الخصمان المترافمان أمام الحم 
الاهلية من الوطنيين وكانت الحمكمة الختلطة 
سيان عينت احدها حارسا قضائبا فىخصومة 
سابقة كان فيها مصلحة لأجنبي: فلا يجوزللمحا كك 
الاهلية ان تعيد النظر فى دعوى الحراسة من 
جديد لان الحم الذىيصدر من الحاك الاهلية 
يمس بالصفة التى اكتسيها الشخص الممين 
حارس من الماك الختلطة 

المحكمة : 

« حيث ان الست نفوسه دفعت بعدم 
اختصاص الحا الاهلية بنظر هذه الدعوى 
لتعيينها حارسة قضائية من حضرة قاضى الامور 
امستعحلة بمحكمة مصر المخحتلطة بتارم 1 
ولبوسنة ١9971‏ 

« وحيث انه تبينمن الاطلاع على الاوراق 
ان ارض الوقف المعينة المستأنفة ناظرة عليبا 
باشراف وزارة الاوقاف شائعة فى ارض ملك 
اخرى مرهونة الى بنك شركة الاراضى الذى 
اوقم حجر عقاريا على ارض املك ورف البنك 
المذّ كور دعوى حراسة وتمينت المتأنظة حارسة 


عق عله الحاماه 


على الاطيان الملك والوقف لتديرها وتودع عن 
الحاصلات ير ينة المحكة الخختلطة . 

« وحيث انه ولوان المستأئفة والمستاف 
عليهاخاضمتينلقضاء الحاى الاهلية الا ان تعيين 
المستأنفة حارسة قضائية ععرفة الحكية الختاطة 
بنع من نظر دعوى الحراسة ثانية امام المحم 
الاهلية اوجود اجني ذى صا لاعكن ان 
يكون طرف فى الدعوى المالية 
الفرعى فى له و يتعين قبوله والغاء الحم التأنف 

« وحيث انه لافائدة بعد ذلك من نظر 
يقية الدفوع الفرعية » 

) استكتاف الست نقوسه هام ص تقى وحفضر عنها 

حفمرة اسكند اقندي داود الحاى ضد وزارة الاوقاف 
تمرة 5لا4 سنة 15914 . دائرة حفرة صاحب العزة 
تمد يك صالح وحضرتي فهمى بشاى اقندى وعيد الفتاح 
سليم البغرى افندى ) 


0 ذن 
محكمة مص الابتدائية الاهلية 
حك تاريخه اير سنة ه؟وا 


اختصاص . مكان . حل اقاءة . دعاوى اثيات المالة . 
اختصاص محكمة المين . 1 


القاعرة القانو. 2 
ان القاعدة الاصلية فى الاختصاص هي 
أن القضاء تايم للمكان لا للاشخاص . فالقاضى 
الطبيعى هو قاضى الجهة الواقم فى دائرتها محل 
النزاع . وقد جرى النشر يع على وجه العموم على 


هذا المبداً: سوا ٠فى‏ ذلك النشريع الدلى أو ا 


الجنانى او الدولى . وكل ما خالف ذلك. حاء 
اسثثناء من القاعدة العامة ويجب النص عليه 
بالذات ويتعين رده للك القاعدة ٠.‏ فدعاوى 
اثبات المالة وان كانت فى غااب الاحيان ترفم 
تهيدا للمطالبة بتعويضات مدنية الا أنه يجب 
رفم للحكمة التأبم لها العقار المراد اثبات حالته 
لان دعاوى اثبات الخالة من الدعاوى المستعحلة 
الت تتطلب نظرها والحمكم فبها بوجه السسرعة 
فيلزم رفعها الى القاضى الواقمفى دائرة الختصاصه 
محل الازاع بصرف النظرعن محلاقامة المدعى 
عليه الذى قد يكون بميداعن محل النزاع ببراحل 

المحكة : 

« من حيث أن المستأنفضده دفع بعدم 
اختصاص محكة أول درجة بنظر الدعوى لان 
المدعى عليه يقيم فى دائرة اختصاص محكة 
أخرى وان الدعوى الخالية وانكانت متعلقة 
بأئيات حالة العقار الا اها ليست من الدعاوى 
العينية العقارية بل دعوى شخصية متعلقة 
بعقار . ثم قال انه. بفرص اف الدعوى ليست 
عينية ولا شخصية بل دعوى خاصة ل ينص 
عليها القانون فتكون محكة المدعى عليه فى 
الختصةلان التاعدة الاصليةفىالاختصاص ان 
الدعوى ترفع فى محكةالمدعى عليه وعند عدم 
النص يجب الرجوع للقواعد الاصلية 

« ومن حيثان محكة اول درجة اخذت 
مهذا الدفع وقضت بعدم اختصاصها بنظر 
الدعوى بناء على الاوجه السالفة الذكر 

« ومن حيث أن المدعى رفع استثناقا. 


مجحل اللحاماة 


كف 


عن المكم بناء على ا دعاوى اثبات الالة 
من الدعاوى الحائزة لصفة الاستعجال والتى 
يخشى عليها من فوات الوقت . ولذلك تكون 
الممكة الواقم فى دائرة اختصاصها العقارالمراد 
اثبات حالته هى الختصة لانها اقرب محكمة 
حل الداع 

« ومن حيث ان دعاوى اثبات الخالة 
واذكانت فى غالب الاحيان قد تكوذ تهيداً 
وانباسا الطالنة كمواضات أو مفسوولنات 
شخصية الا ان المشرع ل يأت شص خاص يها 
من حيث الاختصاص فو جبٍردها الى القاعدة 
العامة. ولا كانت القاعدةالاصليةفى الاختصاص 
هى أن القضاء تابع للمكان لا للاشخاص خلافاً 
لما ذهيت اليه المستأئف ضدها وان القاضى 
الطبيعى هو قاضى المهة الواقع فى دائرتم! محل 
اللزاع . وقد جرى كل تشرربع على هذا المبدأ 
سواء فى ذلك التشريع المدق والمناى 
والدولى فكل ماخالف ذلك يعتير استثناء 
من القاعدة العامة ويجب النص عليه بالذات 
والا يتعين رده لتلك القاعدة 

« ومن حيث انه فضلا عر" ذلك فان 
دعاوى اثبات المالة هى من الدعاوى 
المستعحلة التى يخشى عليها من فوات الوقت 
وقد افرد المشرع للقضاء المستعجل اجراءات 
استثنائية خاصة من حيث مواعيد التكليف 
بالحضور وطرق الاعلان والطعن فى الاحكام 
وغير ذلك . وكلبا ترى الى غاية معينة وهى 
سرعة الفصل ف المنازعات او الامورالمستعجلة 
باقصى ما يمكن من السرعة حتى ان القانون 


5 م 

باح العم ان بعلن خصمه أمام القاضى وأو 
فى ظرفساعة وفى ميزله عند الفرورة. ومن 
اليديهى ان اجراءات تتطلب مثل هذه 
السرعة تقضى بان برفع الامر الى القاضى 
الواقع فى دائرة اختصاصه محل اللزاع بغض 
النار عن عل اقامة المدعى عليه الذى قد 
يكون بعيداً عن محل التزاع عراحل . لان 
القاضى المذّكور هو اقرب قاض يمكن ان 
يعكن تنفيذ احكامه واواءره بالسرعة التى 
تتطلبها طبيمة الاستمجال 
حكة أول درجة فى غير محله ويتعين الغاؤه 
والمك باختتصاص الحكةالمذكورة بنظر الدعوى 

( استئنافت راف افندى فتحى نصقتة ناظرا 
مشتركا علووةف الست نفيسه هائم قادن البيضاء وحشر 
عنه حشرة الاستاذ ادوار بك قصيرى الحامى ضد 
الست مائثة هائم وحضر عنها حقرة الاستاذ احمدنجيب 
براده بك الى ثمرة ١١اسنة‏ 1996 . 


دائرة 
حشرات أصحابي المزرة #ود حمر يك وعد تصار بك 
ود فتحى بك ( 8 


إن 
محكة مصر الابتدائية الاهلية 
حك تاريخه ٠‏ يتابر سئة 1996 


هبة ٠.‏ منقول . قيض , عقد رسمى . عقد عرق . 


تعمد بالدفم . تسلم سند الدين . 
القاعرة القان وا 
هبة المنقول لا تتم الا بالقبض أو يحصوطا 
بعقدرسى . فاذا أقر احد الابوين فى ورقة عرفية 
بأنه يتعيد بأن يدفع لينته ميلغا ما بصصفة (دوطة) 
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مة الحاماه 1 


وس هذا التعبد الى البنت وعلق دفع الدوطة 
على شرو كانت الهبة ناقصة شرط القبيض 
ووقعت باطلة . وتسليم ورقة الحية لا يقوم مقام 
تسليم المبلغ ا موهوب 

الوقائم : 

طلب المدعيان بعر يضة دعواهها المعلنةبتا ريخ 
ابريل سنة ١594‏ الحم بالزام المدعى عليه 
بان تدفم لها مبلغ 0+ جنيها مصريا قيمة 
مااستدق عليها دفعه من ” ينابر سنة 19:94 
الى “ ابريل سنة 1974 مع الزامها ايض ءا 
يستحق بواقم شبرى ٠‏ جنيهات من" مأيو سنة 
4 الى اليوم الذى ستةوم الست ماري فيه 
بدقم مباغ الالف على امع واجحب الدفم 
الان مع الزامها بدفع مبا باغ الألف جنيه معمرى 
م عليها يدف مبلغ ٠‏ جنيهاً مصر ب 
دقمنه عليها من م يثابر الى م 
ابريل سئة 1956 مع ما يت ستحق دقعه علما 
شهريا بواقم ٠١‏ جنيه من " مابوسنة 1916 
الى اليوم الذى تقوم فيه بدفم مبلخال ٠٠٠١‏ 
مصرى المشترط دفعه فى 77 ثوشير سنة م1978 
وفكلا الحالتين المكم بنثبيت الحجز التحنش 
المتوقم حت بيد الدى 5 الثاق وجدله نافذا 
والزام ا لمدعى عليها الاولى بالمصار يف والاتعاب وان 
يكون الك ىكلا الحالتينمشمولا بالنغاذ المؤقت 
وبدون كفالة . وبأعلان تاريخه م7 اكتوبز 
منة 1474 عدل المدعيان طلباتهما ومى م 


قيمة مااستحق 


بالزام الست مارى يدفع ١ه‏ جنيها مصريا قيمة 
مااستدق دففمه عليها من “يناي الى * أكتوبر 
سنة 1954 مع الزاءها ايضاعا إستجد بواقم ٠١‏ 
جنيهات شهر ياءن وير سنة 1474 الى اليوم 
الذى تقوم فيه بدفم الالف جنيه ٠م‏ «ازوميتها 
بدقم الالف جنيه واحتياطيا الحكم على !ست 
مارى بان تدفم الى المدعيين فى يوم 7" وقير 
ستة 1954 ميلم ٠٠٠١‏ جنيه مصرى وأن 
تتفيذ المكم اذى سيصدر بهذا البلغ يكون ى 
اليوم التالى الى ٠؟‏ توشير سنة .194 والزامها ايض 
بدفم ياغ ٠‏ جنيها وهو قيمة ٠١‏ استحىٌ دفعه 
عليها من ” ينابر سنة 1954 الى اليوم الذى 
توم فيه بدفم الالف جنيه ااشترط دفمها فى 77 
وشبر سنة 1958 مع الحكم بنشيت 
التوقع نحت يد الخواجة فيليب شيحة وجبله 
نافذا مع الزام الست مارى بالمصاريف والاتعاب 
والنغاذ 

وبعد أن تم حضير .الدعوى احيات على 
المرافمة ويجلة 6 ديدمير سنة 154 طلب 
الحاضر عن المدعيين الحكم له بالطلبات الاصلية 
والاحتياطية للا أبداه بمحفس الجلسة واللمذكرة 
المقدمة منه - والحاضر عن الست مارى طلب 
الرفض لا ابداه بالمحضسر ايض والمذكرة المقدمة 
منه ول حضر المدعى عليه الثانى مع سابقة حضوره 
بالتحضير واجلالحكم لآخر الجلسة اليوم وفيها 
صدركلاتى : 


عم المحاماة 
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اممكة :سه 

« من حيث ان اساس دعوى المدعين 
هو عقد 7١‏ أوقبر سنة 1985 والنزاع تحصصر 
بين الطرؤين فما يتعلق يقيمة هذا العقد القانونية 

« وحيث أن العقد ذَكر صراحة فى البند 
الاول منه بأن المدعى عليها الاولى اقرت عناسبة 
زواج ابنتها المدعية الثانية بالمدمى الاول بأنها 
مازمة بان تدفع للمدعى الاول شخصيا مبلغ الف 
جنيه مصرى « دوطة »6 

« وحيث أنه يجمل سيب المديونية فى هذا 
لمبلخ أن يكون بصغة دوطة فلا يمكن اعتيار هذا 
العقد الا وعدا صريحا بالتبرع بلمبلغ المذكور من 
الوالدة لابنتها وتقدعه لازوج بصفة دوطة أى أنه 
53 هبة صريحة منها ولا يمكن القول بانه عد 
هبة فى صورة اقراربدين ( اى سلنة ) اذ لا 
بوجد فى عباراته اى لنظ يدل على ذلك بل ان 
الامر بالمكس حيث وردت فيه شروط تنناقض 
مع هذا الوصف وعلى الاخص الشرط الذي يقغي 
برد المبلغ للزوجة فى حالة انفصالها عن الزوج 
سواء قبل الزواج أو بعده 

«وحيث انه مما تقدم تكو هذءالهبة باطلة 
لعدم حصوطا يعقد رسبى وعدم قيض المباغ 
الوهوب ولا يمكن القول بان تسايم عقد اطبة 
يقوم مقام تسليم ا مبلغ ا موهوب ومن ثم تكون 
الدعوى غير مبنية على اساس» 

( قضية ميشيل بلدى واخرى وحشيرعتهما حفرة 
الاستاذ سليم بكرطل الحامى ضد السيدة مارى عيسانى 
وآثر وحشر عن الاولى حشرة الاستاذ عزين يكخائق 
مى بمرة ١517‏ سنة 1513784 

اصحاب المزة تمد توفيق سرى بك وتمود صادق 
اسراعيل بك وعمد على غازى بك ) 


. داثرة حقرات 


1/4 
محكمة الازبكية الجزثية الاهلية 
حم تاريخه 58 ثاير سنة 19174 

تعهدات . سقوطيها . نقادم 5 مبداً التقادم 3 


هية . هتقول . عقد رسمى ء تسلم ونسل . 
سند الدين ء <هاز 


القاعرة القائونءٌ 

١‏ من المقرران مدة سقوط الحقوق 
لا نبتدىء الا من الوقت الذى يستطيع فيه 
الدائن المطالية بدينه . قدة التقادم فى التعبدات 


. ينثا بألقةا. قامرة . 


العلقة على شرط لا تبتدىء الا من يوم تحقق 
الشرط المتفق عليه 

؟ س هبة المنقول لا تصح عند عدم 
حصوطا بعد رسى الا اذا حصل تسليمهابالقعل 
من الواهب واستلامها من الموهوب له . فالاب 
الذى يعطى بنته سنداً بلغ معين يقوم بدفعه 
طاعند زواحها ويشترط قالسند انه اذاحصات 
وفاة بنته قبل زواجما يكون مبلغ السند من حقه 
هوء يعتير انه قصد عمل هية لبنته . وما داعت 
قيمة السند لم تدقم للبنت بالفعل فالهبة تمتير 
باطلة لعدم حصول قبض مبلغ السند 

» - اذا تبرع الاب وجهز بنته البالغة 
من ماله فان سامها الجباز قى حال صحته ملكته 
بالقيض -وان لجسامه البها فلا حق ها فيه 

4 - اذا اشترى الاب من ماله فى حال 
صحته جهاز بنته القاصرة ملكته يمجرد شرائه 
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خاة الحاماة 


ا ا ست 


سواء قبضته بنفسها فى حال صحته أو فى مرض 
موته أو لم تنبضه فى حياته 

الحكة : | 

« حيث ان المعارض ضدها ستنذ فى 
دعواها اليسند صادر لها من والدها المعارض 
بتاريخ 4؟ يوليه سنة 191*4 بقشرر فيه «أن فى 
ذمتهلحا مبلغ خمسين جنيها افر نكيا يقوم بدفعه 
ما عند زواحها علاوة على عبرها بحيث اذا 
حصلت وفاته قبل زواجها يكون ديننا على 
ركته .اما اذا توفيت ابنته (المعارض ضدها) 
فيكون هذا المبلغ من حقه هو » 

« وحيثاذ المعارضدفع مبدئياً بسقوط 
الم فىالمطالية بقيمة هذا السند عضى مدة 
تزيد على خمس عشرة سنة هلالية من تاريخها 
وطلب فى الموضوع المكم برفض الدعوى 
لاشتمال السند على هبة ل تم بالقبض . 

« وحيث أن “تعبد المعارض بدفع قيمة 
السند لابنته معلق على زواحها 

« وحيث انه واضح من الشهادة المقدمة 
من المعارض ضدها انها تزوجت فى ؟ 
سيتمير سنة “1919 

« وحيث أنه من المقرر ان مدة السقوط 
لا تبتدىء الا من الوقت الذى ستطيع فيه 
الدائن المطالية بدينه وانه بناء على ذلك 
لا تبتدىء هذه المدة فى التعبدات المعلقةعلى 
شرط الا من وقت محقق الشرط المتفق عليه 
( يراجم بلانيول الجزء الثالي صحيفة 51١4‏ 
نبِدَةَ 56٠‏ و1هه) 


«وحيثانه يتبين من ذلك اْحقالمعارض 
ضدها فى المطالبة بقيمة السند ل تسقطبعضى 
المدةلانها لمتنتزوجالا فى”ا/اسبتميرسنة "1158 

« وحيث انه يِذ من عبارة السند 
وتعليق دفع المبلغ على زواج المعارض ضدها 
واشتراط احقية المعارض للميلغ فى حالة وناة 
المعارضضدها قبل الزواج ان هذا المبلغ ان 
هو الا هبة وهبا المعارض لابنته وعلق 
تنفيذها على زواجبا 

د وحيث أن هبة المتقول لا تصح عند 
عدم حصولما بعقد رسمى الا اذا حصل 
تسليمها بالفعل من الموهب واستلاءها ممنف 
الموهوب له ( مادة 59 مدلى ) 

« وحيث اله بناء على ذاك تكون اطبة 
الصادرة من المعارض لابنته المعارض ضَدها 
باطلة لعدم حصول التسليم 

« وحيث انة لا صحة لا تدعيه المعارض 
ضدها من ان الوالد ملزم شرعاً يتجبيز ابنته 
عند زواجبها فقد نصت المادة 11 من كتاب 
الاحوال الشخصية على « انه اذا تبرع الاب 
وجهز بنته البالغة من ماله فان سامها الجباز 
فى حالةصحته ملكته بالقبيض..وان ل يسامهالمها 
فلا حق لطا فيه ... الل » ونصت المادة 114 
منه على انه « اذا اشترى الاب من ماله فى 
حال صمته جباز ابنته القاصرة ملكته يمجرد 
شرائه سواء قيضته ينفسها فىحال صحته أو فى 
عرض موته أو لم تقبضه فى حياته ... ال » 

وحيث أنه مماتقدم تكو ندعو المعارض 


محلة المحاماة 
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ضدها فى غير محلها ويتعين الغاء الحم 
المعارض فيه برفض الدعوى » 
( معارضة “ادرس افندى نوار د الست وهييه 


تادرس ثمرة 8888 سنة 19198 . اصدر الحكم 
حشرة صاحب العزة جندى بك عبد الملك القاضى) 


غ52 
حكة الموسى الرئية 
حك تاريخه ١‏ تابر سنة ١9174‏ 


وكيل بالعمولة . امين النقل . دعوى . ستوطهاء 
مدة التقادم . انذارات . مخابرات . قطع تقادم 


القاعرة القانو'.: 

-١‏ نصت المادة ٠١4‏ من قانون التجارة 
على ان كل دعوى على الوكيل بالعمولة وعلى 
امين النقل يسبب التأخير فى نقل البضائم أو 
بسبب ضياعها أو ثلئها تسقط ممضى 1١‏ بوم 
فبا يختص بالارساليات التى تحصل فى داخل 
القطر المصرى ؛ وبمضى سنة واحدة فيا يخقتص 
بالارسالياتالتىنحصل ايلاد الاجنبية. ويبتدىء 
اميعاد المذ كور فى حالة التأخير أو الضياع من 
اليوم الذى وجب فيه تقل البضائع وق حالة 
التلف من يوم تسليمها 

؟ - من المبادىء القانونية ان الانذارات 
واخابرات لا تقطم مدة التقادم مالم تتضمن 
اعترا أفا من المدين بحق الداثن ولاسما اذاتضمنت 
امخابرة انكارا للسسولية فى الاصل . كذلك 
الحئفى حالة الوعد بالبحث أو طلب استعلاءات 


أو بالاجابة على طلب باجراء اللازم نحوه أو 
بنسوية المسألة وديا 

الحكة : 

«ه حيث ان المدعى عليها دفمت الاعوى 
اولا بسقوطها ارفعها بعد فوات ميعاد الماثة وعانين 
يوما من تاريخ تقل البضاعة الى تاريخ رقم 
الدعوى المقررارفعها قانونا طبقالصالماد2ه ١‏ » 
من قانون التجارة . ثانا بطلب رفضها لان ققد 
الرسالة موضوع النزاع حصل بعد مفى مدة 
الاعفاء من الارضية اى من الوقت الذى تُكون 
فيه تحت مسئولية صاحبها والمصلحة غير مسثولة 
عنها بناء على قرار مجلس النظار الصادرى 7؟ 
ابريل سنة 1914 ككملة للبندين 254 وهم 
من تعريفة البضائع - ثالنا احتياطيا اغاورت 
استه_دادها لدفع عن البضاعة المةيق وقدره 
١ه‏ ملما - ١‏ جنيه بواقم مُن الكياو جرام 
الملح ٠١‏ ملما و -0ه ملما اجرة النولون وذلك 
بناء على البند ه؟ من تمر يفة البضائع المذكورة 

« وحيث انه بالنسية الدفع الاول فانه 
واضح من بوليسة الرسالة موضوع النزاع المقدمة 
من المدعىامها صدرت بتارعم /ايولية عمنة؟ 1917 
وثابت من عر يضة الاعوى انها رفعت بتار ١4‏ 
فيراير سنة +197 ونصت المادة ٠١4‏ من قاتون 
التجارة على أ ن كل دعوى على امين النقل يسبب 
التأخير فى تقل البضائع أو ضياعها تسقط بمغى 


ظ ٠‏ بوما فيا يختص بالارساليات التى تحصل فى 
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داخل القطرء وان الميعاد المذكور يبتدىء من 
اليوم الذى وجب فيه نق ل البضائم وجرت على 
ذلك احكام اهام ( راج حك محكة الموسكى 
الصادرفى 9؟ يناير سنة 1991١‏ و15 ابريل 
سنة 1 155 و0١*‏ أبرريلسئة 147٠‏ . وعليه تكون 
قد مضت مدة اكثر من ٠‏ يوما من ات 
ثقل البضاعة هين رفم هذه الدعوى 

« وحيث ان المدعى قدم خطابا صادراً اليه 
من ادارة البضائع بمصلحة السكة الحديد بتارعخ 
15 كوي سئنة 19799 تمده مبدثيا هدم 
مسوليتها وبأنها مع عدم الاخلال بذاك تدعوه 
لارسال مندوب للحصول منه على بعض 
استملامات رجا ادت الى اعادة حص الموضوع 
فوجب البحث فى قيمة هذا الخطاب اذا كان 
يقطم المدة المذكورة من عدمه 

«وحيثقد نصت الادة « ه١٠‏ »علىان 
التواعد المقررة لاتملاك عفى المدة من حيث 
اسباب انقطاعها أو اتغاق مسريامها تلبع ايضا فى 
التخلص من الدين بمفى المدة ونصت المادة 
« ١ح‏ » منه على بيأن هذه النواعد أما بتكليف 
المدعى عليه بالحضور لامرافمة أمام الحكمة أو 
بالتنييه عليه بالرد تنبيها رمعي مستوفيا للشرائط 
اللازمة وليست الخابرات من بدها 

«وحيث انه يتبين م نالمبادىء القانونية المقررة 

ان. المطالبات والانذارات أو الخابرات لا تقطم 
المدة ما لم تنضمن اعتراقا من المدين يحق الدائن 


علة المحاماة 


وذهب علءماءالقانون فىشروحهمعلى هذا المذهب 
سما اذا كانت تتضمن انكار الملزومية وذكروا 
ان التخابرة بين امين النقل والمرسل اليه الطالب 
لا تعد عثابة اعتراف من امين النقل وكذلك 
الوعد بالبحث أو طلب استعلامات او بالاجابة 
على الطلب باجراء اللازم نحوه أو نسوية المسألة 
وديا . وعلة ذلك ان الغرض من ذلك الوصول 
الىالحقيقة والحقيقة بنت البحث. وان السوية 
الودية يجوزان يكون من نتاتجها اثبات ان 
المطالبة على غير اساس( راجع توركان ورينيف 
عدد 8< ص /الا؟ عن اتعاب انقطاع المدة 
المقررة بالمادة م ١‏ من القانون التجارى المقابلة 
للمادة ٠٠١‏ من قانون التجارة الاهلى وكتاب 
كرينتييه ومورية الخاص بالسكك الحديدية 
عرة ٠‏ 415 و4114 صحيفة غمرة 7 4جزء ثانى) 

« وحيث ان الحا المصرية قد جرت 
ايضًا على هذا المبدأ وحكمت يات الانذار 
لا يترتب عليه اتقطاع المدة ( حك محكمة دشنا 
الجزثيه فد يسمير سنة* 4٠‏ ومحكمةالاستئناف 
فى #مارس سنة م0 )كا حكمت بان الاقرار 
بالدين بدفع قسط منه يقطع المدة واعتبار ذلك 
بثابة اقرار بالدين ( راجع حك محكة دسوق 
الجزثية رقم ١15‏ توير سلة 4٠١‏ جموعة؛ ص 
)١‏ سارت على ذلك احكام الحام الختاطة 
بان الا عتراف أو كل ما يدل عليه يقطع المدة 
الطويلة ( استثناف مختلط ١٠ابريل‏ سنئة 808 


جوعة محالم ٠د‏ ص 3008 ). 


مجلة المحاماة 


كف 


ان الخادم هذا أوْتمنعلى مال مخدومه فاختلسه 


+199 الصادر من المدعى عليها لا يستفاد منه | لأن حيازة الماللك بركنيها المادى والادبى 


اكثر من تبادل عخايرة بين الطرفين وليس فيه 
دعوى مها للندعى لاخذ معاومات منه لاعادة 
الفحص فضلا عما صرحت له فيه بعدممسئوليمها 
وان امخابرة مهما لا تمس هذه المسئولية فهو 
الكار صرب مها لمق الماعى ولم يكن الغرض 
من هذا الخطاب الا الوصول للحقيقة ولا يه 
إى اعتراف يحق المدعى فلا بعد قاطعا لسريان 
المدة المقررة قانونا ارقم الدعوى عايها 
« وحيث تبين ما تقدم ان الدفع الاول 

فى عحله ويتعين السك بسقوط حق المدعى فى 
رفم دعواه ولا محل اذا للبحث فى موضوع 
الدعوى بدفعات اخرى » 

( قضيةالخواحه بدي فتح التّاضد وزارة المواصلات 


غمرة ٠##اوستة ١918‏ اصدر الحكم حضرةصاحب 
اليرة حسن يك فر هد القاضى ) 


2 
ركه آنداك اسكتفوية 
حك تاريخه ٠٠‏ يونيه سنة ١974‏ 
سرقة . خادم . اختلاس . #بديد . حيازة ٠.‏ 
القاعرة الالو 
يعتبر سارقا ينطبق عليه حك التقرة السابعة 
من المادة 77/4 من قانون العقو بات الخادمالذى 
يختلس اشياء منقولة سامها اليه مخدومه لغرض 
معين ولا يمكن اعتبار الواقعة اختلاسا أو تبديداً 
بامعنى المعروف فى المادة 797 عقوبات باعتبار 


تبق لمالك الشىء وهو السيد دون من حازها 
حيازة مادية فقط وهو الخادم 

المحكة:- 

« حيث ثابت من التحقيق أن المنهم 
الاو لكلف بصنم مظلة اوابور السكهر باء الجدريد 
اجاور لدسراى واستلم الاخشاب التى استازمما 
صنع تلك المظلة ونظراً لآن الاشياء التى تنتقل 
من السراى لا يمكن اخراجها الا بتصريح قد 
اعطى مساعد المبندس تصريًا للمتهم الاول 
ببيان الاشياء المذكورة : وقد وضعت الاشياء 
على عربة وكان خلةه| المنهمان وعند البابراجع 
المارس المكلف التصري على مولة العر بةوعقب 
ذلك اذ المنهم الاول اربعة الواح من حمولة 
العربة ممسوحة طول الواحدوه؟ ١‏ مترا بعرض 
ه سنتيمتر وناوها للنهم الثاتى وأمره بأخذها 
انزله فأخذها وذهب فى طريق يخالف انهاه 
العربة فاشقيه الحارس واجرى ضبط المتهمالثالى 
وبلغ الجاويش عمد احمد امه 

« وحيث أن المنهم الثانى اعترف فى كل 
أدوار التحقيق بأن الهم الاول هو الذىسامه 
الاخشاب على أن يوصلها لمنزله 

«وحيث انه قد تأيد اعتراف المنهم الثانى 
د الاول 

أولا - من اجماع الشهود على أن الهم 
الاول لم الاخشاب لمهم الثالى ولا مبرر 
لنسليمبا وكان يتعين عليه أن يبق الاخشا بعلي 
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مجلة اللحاماة 


العرية مع باقيها حتى توصابا المال الذين كلفوا 
بتوصيلها لوابور الكبرباء 

انا قرر المْهم الاول بأنه لىا رأى 
الاخشابوقمت من العرية اعطاها للمتهم الثانى 
عل أن الشهود جميما قرروا بأن الاخشاب لم 
تقع من العربة واما بعد اجتياز العربة الباب 
اخذها وساب للغلام ( قسيمة 85854 وانظر 
المواجهة بقسيمة ٠258م‏ ) 

ثالثا - قرر مصط افندى وص المبندس 
المساعد بأنهعاين الار بعة الواح المضبوطة فوجدت 
ممسوحة مع ان الاخشاب المطاوبة للوقايه هى من 
الخشب النشبم لان الوقاية تعمل عادة كن 
الاشاب الغير ممسوحة . وقال حضيرته بانه 
يظبر من ظروف الحادثة ومن رواية الغلام ومن 
وجود الالواح ##سوحة بأنها وضعت خلةبعرفة 
لمهم الاول ضمن الاخشاب الاخرى لغرض 
السرقة والانتفاع الشخدى ( قسيمة ه 58م ) 

رابع - ثابت من اقوال غبريال وسف 
بأن المنهم الاول عقب الضبط ذهباليه وطلب 
منه أن يقر اذا سئل بان الاربمة الواح لاشغال 
عنده وقد تأيدت رواية هذا ما قرر الجاو يش 
اد اجد تمهاد 

اب - ثابت أن الهم الثانى بعد أن 
أخذ الاخشاب المسروقة سلك طريقا يؤدى اباد 
ويخالف انجاه الطريق المؤدى لوابور الكبرياء 
على عرأى من الهم الاول فاذا كان المهم الثائى 
اخطأ لكان ينبهه لمهم الاول ‏ 


« وحيث هما تقدم يرى أن النهمة ثابتة 
بوتا كافيا 
« وحيث قد جاء على لسان الدفاع بأن 
الواقمة على فرض ثبوتها ليست سرقة وافا 
شروع فى اختلاس والشروع فى الاختلاس 
لاعةاب عليه 
« وحيث انه وان كان امتهم الثائق استلم 
الاخشاب الا أن التسلى هنا بسيط ومثل هذا . 
التسلم يترئب عليه وضع الثبىء بين بدى مثله 
لغرض وق وهو ما يصح تسميته باليد العارضة 
دمتادماة2 و حكهذه الحالة فى القانون المدنى 
ان الحيازة بركنيها المادى والادبى تق لمالك 
الثيء فالسيد الذي يلم لخادمه منقولات أو 
أو امتعة للاحتفاظ بها أو ليستخدمها فىالاغراض 
المنزلية أو يكلغه بتقلبا من مكان لمكان. آخر 
يترتب عليه تقل الحيازة وتبق بد الخادم فى 
كل هذه الاحوال يد عارضة والميازة لاسيد 
ومن ثم اذا اختلس الخادم شيئا منها: عد سارقا 
لان القسلم م ينقل الحيازة - وهنا كلف الهم 
الاول بصنع الوقاية وأستلم الاخشاب وتقلبا لحل 
وجود الوقاية فالحيازة للسيد والمنهم الاول خادم 
بالاجرة وقد اختلسها فهو سارق (وانظر مؤلف 
جرسون جزء أول فقرة 14 على السرقة ٠‏ دالوز 
نحت كلة سرقة ققرة 789 ) ومؤلف الاشياء 
وأحمد امين بك ص 5١١‏ و١1‏ 


محلة المحاماة 


444 


وابتعد عن السراىالواقعة سرقة ثامة لاشروعا 
معاقب عليها طبقا للمادة 


4 عقوبات 

« وحيث انه وان كانت قيمة السرقة 
تافبة الا أنه لظلروف الدعوى ولان الهم الثانى 
وهو رئيس فرقة كبيرة من العمال ومثله يجب ان 
يكون المثل الصالم والقدوة الطيبة للمال فضلا 
عن حصول السرقة بسراى الخاصة لهذا ترى 
المحكة استمال الشدة 

« وحيث ان الهم الثالى يزيد سنة عن 
سبع سنوات ويقل عن حمس عشرة سنة فهو 
من الاحداث لذلك بتميز معاملته طبقا تامادة 31 
عقوبات وترى الحمكة تأدربه تأديبًا جسمايا 
بغربه طيقًا للمادة +" عقو بات » 
(قضيةالنيابة ال.موميةضد عيد على البتانوني واشركرة 
لال جتح أحداث سنة354 . اصدر المكم حشرة 
صاحب المزة خليل عقت ثابت يك القاضى وبحضور 
حضرة عيد الرحن افندى حدن وكيل النياية ) 

تعلدى, 

المصلحة فى هذه التفرقة ظاهرة . اذان 
الشروع فى السرقةجرعة يعاقب علبها القانون 
واما الشروع فى الاختلاس أو التبديد فلا 
عقاب عليه 


رنسين 
محكمة دمّهور الاهلية 
تاريخه مارس سنة ١95:74‏ 
عقد . بطلان . سيب غير مشروع . امتناع 
عن المزايدة . 
القاعرة القانوئيْ 


المتعاقدين نظير مقابل معينعن الذخولف المزايدة 
العمومية الحاصلة عن أمجار اطيان تابعة لأى فرد 
أو تابعه لوزارة الاوقاف لأجل التخلص مما 
يترتب على طلب المزايدة والمزاحمة فمها من ارتفاع 
الاجار هو عقد غير جائز قانونا . لانه مبنى على 
سبب غير مشروع لان الغرض منه الاضرار 
بالغير والاغتناء على حسابه ومخالف بذك 
للنظام العام . 

الممكة : 

« حيث ان العقد الذى جعله المدعى 
اساسا لطلب التعويض يتضون ان المدعى 
تعهد بالكف عن المزايدة فى ايجار ارض 
الاوقاف ومقابل ذلك يتعهد المدعى عليه بان 


ا يوجر له ريع مابرسو مزاده عليه بنفس الايجار 


الذى يدفعه لوزارة الاوقاف 

« وحيث ان هذا العقد تضمن الزاما 
من جهة المدعى بالكف عن المزايدة والتزاما 
من جهة المدعى عليه بتأجير ديبع العين له 
بالاجر الذى برسو به عليه المزاد 

« وحمث انه ظاهر ان الايجار هذا 
الامتباز هو مقابل كف المدعى عن المزايدة 
وان الشرط المزاتى الذى اشترط هو المقابل 
اذا تنصل المدعى عليه من التأجير 

« وحيث ان وكيل المدعى ذهب الى ان 
هذا التعاقد صميح ملزم للمدعى عليه بالتأجير 
او دفع الشرط الجزاتى المتفق عليه 


«وحيث ان العقد الذى يكوذ موضوعه 


ان العقد الذى يكون موضوعه امتناعاحد | امتناع احد المتعاقدين نظير مقابل معين عن 


4 مله الحاماء. 


الدخول فى المزايدة العمومية الماصلة عن 
اجار اطيان تابعة لا ىفرد أو لوزارةالاوقاف 
لاجل التخلص مما يترتب على طلب المزايدة 
والمزاحمة فها من غلو الايجار هو عقد غير 
جاز قانونا لانه بنى على سبب غير مشروع 
لان الغرض منه الاضرار بالغير والاغتناء على 
حسابه ومخالف يذلك للنظام العام 

«وحيث ان دفاع المدعى ان عقد الايجار 
سببه يح اذ انه مقايل دفع الايجار لا الكفن 
عن المزايدة 

« وحيث انه واضح ان عقد بين الطرفين 
اتفاق تمهد المدعى فيه بالكف عن المزايدة 
وتعهد المدعى عليه بالتأجير للمدعى بامتياز 
خاص او دفع التعويض ومقابل التعويض او 
التأجير الممتاز هو الكف عن المزايدة 
فالسبب وهو المقابل غير مشروع ولو اعتيرت 
المحكة هذا القصد حيحاً وقضت به تكون 
النتيحة انها رتبت التزامات على تعهد باطل 
وابأحت للمدعى ان يحصل على مقابل امتناعه 
عن المزايدة وهو التعويض . (راجع تعايقات 
جلاد على المادة 95 مدب اهلى والاحكام 
المشار المها مها 6 ْ 

(قضيةحمد اساعيل ابو عقده ضد عوض حميده نمرة 

5 سنة 5074 اصدر المسكم حغرة عمد العثياوى 
افندى القاضى) 


للك 000 
محكمة بنها الجزئية الاهلية 


حك تاريخه ٠"‏ يناير سنة ارال 


ملكية . حق الانتقاع ٠‏ بيع مع استبةاء حق 
الا تفاع 5 حواز . عدم التصرف قي الرقبة . وصية 


القاعرة القانوت: 

ان القضاءين الفرنساوى والمصري متفقان 
على: اجازة شرط منم التصرف ف الماك أدة 
مؤقتة ضمانا لمصلحة جدية مشروعةلتاقل اللكية 
فالمقد الذىبه بيع الاب ملكه لاولادهو حتفظ 
فيه لنفسه يق الانتفاع بالعقار ما دام 5 
ويشترط على اولاده عدم التصرف فى رقية 
املك ما دام حيّا هو عقد صحيح ولايمكن 
اعتباره وصية لان الوصياتايكمضاف الىمأ بمد 
الموت بطريق التبرع وهنا المليك منجز 

المحكة ش 

م حيث ان المدعى يطلب الحم له بنصيبه 
الشرعى فى الارض والمزل والمنقولات 

« وحيث ان الماعى علييم لا ينازعونه 
فى نصيبه فى المأزل والمتقولات فيتعين الحم 
له بذلك 

« وحيث ان الماعى عليهم تمسكون بعقد 
صاد ر لم من المورث يليم الارض وقدرما ١١‏ 
قيراظ و7 فدان وهذا المقد ثابت التاريم فى 
؟ بونيه سنة 1591 أى قبل وفاته بسنتين 


ونصف تقرببا 


محلة الحاماه 


ه وحيث ان المدعى اجاب بلسان وكله 
ان ذلك المقد باطل قائونا ممتيراً اناه وصية 
ولآن المشثرين لم ,يصدر منهم قبول لصغرثم 
ولأن البائع تصرف ف العين بالرهن بعد صدور 
عقد البيع 

«وحيث أنهجاء فى ذا العقد ان المورث باع 
قدائينو؟١‏ قيراطا لأولاده عن قدره - 00 .وم 
قرش صاعًا اعترف باستلامه وصرح لم ينقل 
التكليف وعليهم دفم الاموال الا أنه ذكر فى 
صلب العقّد هذه العيارة «ولا وز لنا التصرف 
ولا الامتلاك فى الاطيان الا بعد وفاة والدنا » 

« وحيث أنه يتعين تفسير هذا العقد بعثاه 
لا بلفظه فهو عقد بيع مستكل الشرائط القائونية 
احتفظ فيه المشترى لنفسه بالانتفاع بالعقار مادام 
حي . ولاوصول الى ذلك منع المشترين .رق 
التصرف فى الرقبة اثناء ذلاك . ولا يمكن اعتياره 
وصية لان الوصية تليك مضاف الى ما بعد 
الموت بطريق التبرع 

« وحيث أن التضاءين الفرنى والمصرى 
متفقان على اجازة شرط منع التصرف ف الماك 
لدة مؤقتة ضمانا لمصاحة جدية مشروعة لناقل 

اللكية ( راجعحم اسئئافى ملة الشرائع ستة 
ثالثة عدد ١١6‏ وح محكة منوف شرائع سنة 
رأبعة عدد 41 وكتاب اللكية محمد كامل بك 
عرمى ص +15 والبيع لاحمد تجيب الملالى 
يك ص ٠١‏ ) ش 
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« وحيث ان الاب علاك أن يديع ماله 
للقاصر وأن يتولى بنفسه طرفى المقد وله أن 
يرهن مال ولده بدين لنفسه فلا محل اذن 1 جاء 
وذكرة وكيل المدعى من الاعتراضات » 

(قضية حمود صبح دوير ضد آمان ينت حسن 


قنديل وآخرين تمرة 1514 ستة ١9174‏ اصدر الحكم 
حضرة صاحب المزة كاءل وصق ابوالذهب بك ( 


إن 
محكمة طرطا الاهلية 
تار يمه /؛ ينابر ستة ه917١‏ 
سرقة, تسليم .نقل الحيازة . زة استبدال الشىء باخس. 
القاعرة العَاموئْ 

١‏ - اذا أخذشخص ورقةبنك نوت أوعملة 
من آخخر لاستبداها باوراق أوعملة اخرى بنفس 
القيمة ثم انكر بعدئذ استلام الورقة فيعد فمله 
هذا سرقة تنطيق عليها المادة هلا عقو بات 

؟ - ان نسليم الشثىء المسسروق من امالك 
الى المنهم لا يمن توفر اركان جر بمة السرقة متى 
ثبت أن ذلك النسلم لم يقصد به تقل الميازة 
بل وقع لغرض الفحص ورد الثى ٠عاجلا‏ أو 
نفس قيمته تماما . 

سان تسليم ورقة البنك نوت أو العملة 
لاستبدا للا بخيرها لا بعد عقدا من عةود المعاوضة 
بل هوعقد قائم بذاته يتعبد بقتضاه مناستولى 
على الورقة أو العملة ان يمحصها ويردها فوراً 
اذالم يقبل صرفها أوان يرد قيءنها عاجلا 
وذلك بأجر أو مخانا 
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مه 


المهاماء 


4 - ان تسليم الورقة المالية لصرقبا هو 
من قبيل النسلم الاجبارىوءنهقوءممم عمنمه8 
لان العرف حرى علي أن من قبل تغيير الورقة 
أوالعملة ان يستاها أولا ويفحصها للتحقق 
من صحتها وعدم تزينها. اذك لامناص لالاك 
العملة من تسليمها اولا اذا اراد استبدالها 

المحكة : 

« حيث أن النيابة امهمث الهم بأنه 
استولى على ورقة بمباغ حمسة جنيهات من متولى 
سيد مصلح بأن أوسمه بأنه سيصرفها له من»غزله 

« وحيث ان النيابة طلبت أولا تطبيق 
المادة +و؟ عقوبات باعتيار ان الحادثة نصب 
ثم طلبت تطبيق المادة 547 عقوبات باعتبار 
ان الحادثة تبديد . واخيراً طليت تطبيق المادة 
هن عقوبات باعتبار اهاسرقة وتركت الخيرة 
للمحكة 

« وحيث أنه ثابت من وقائع هذه الحادثة 
ان الجنى عليه اراد ان يصرف ورقة بتكنوت 
بخمسة جنيهات لغضر اليه المنهم عبد العال 
مومى وقال له انه مستعد لآن ,يصرفها له وان 
ورق الينكنوت الصغير موجود منزله واستلم منه 
ورقة البتكنوت ذات الخسة جنيبات ول يعد 
واخيراً اتكر استلامه هذا المبلغ واستشهد المجنى 
عليه بشهود أربعة شهدوا جميعا فى التحقيقات 
وفى الجلسة ها يؤيد رواية المِنى عليه تانا وأصص 
المنهم على الاتكار 


« وحيث عن التكييف القانونى. لمذه 
الحادثة فلا يمكن اعتبارها نصيا منطبقا على المادة 
+و؟ عتوبات لأن النصب يستازم ان يألى 
الهم طرقا احتالية . وأن مجرد الكذب غير 
كاف لتوفر جرية النصب ولم يقم دليل من 
النيابة على أن المنهم استعمل اية طر يقة احتيالية 
وكذلك لا يكن اعتبار هذه الخادثة تيديدا لانه 
يشترط لتوفر جرية التبديد أن يكون تللم 
الثىء المدعى تبديده على سبيل أحد العقود 
المينة فى المادة 555 عقوبات . وظاهر من وقائع 
هذه الدعوى أنه لا يمكن اعتبار المنهم وكيلاعن 
الجنى عليه ولا يعد مودعا لديه ولا غير ذلك 
فإزا لا محل لطبيق المادة 3 عقوبات 

« وحيث أنه يتين البحث الآن فى هل 
يمكن اعتبار الحادثة المشار الها سسرقة تنطيق 
عليها المادة ه/ا عقوبات 

« وحيث أن محا الهم دفم بانه يشترط . 
لارتكاب السرقة أن يكون هناك أخذ للثىء 
المسروق بطريق الخلسة ''ممتاعدئوهه8“ بععرقة 
الهم وأن تلم الثىء من الْحنى عليه الى 
المنهم ينافى جرية السرقة 

« وحيث أنه من الآراء التي أخذت بها 
الحا الفرنسية اخيراً أن تسل الثىء من الجنى 
عليه الى المنهم لا يناقى السرقة متى ثبت انه 
لا مناص من النسليم أو ان الجني عليه لم يقصد 
تقل حيازة الثى» منه الى لمهم 


يحلة المحاماه 
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« وحيث أن الحام الفرنسية وشراح 
القانون الفرنى أطلقوا على هذه الخال اسم 
النسلى الجبرى»غممه] ده ممتدففاعمم عمتسمر 
وصدرت احكام عديدة بهذا الممنى من الحا م 
الفرنسية » واشهرها حالة ما اذا سل الدائن الى 
مديته سند الدين لدفمه فأخذه المدين و برد 
السند و يدفم الدين , فاعتيرت هذه الحادثة 
سرقة ه ح؟ محكة النقض ”١‏ مارس سنة 
هتما وغيرها مر: الاحكام المذكورة فى 
جارسون جزء أول مادة 0/9" عقوبات فرنى 
ص ١١10‏ بند 1٠64‏ » 

« وحيث أن النسليم الذى ينافى السرقة 
هو الذى يقصد به تقل الخيازة ”«وتموعهودم“ 
ومن المعلوم. أن الحيازة يقتضى قواعد 
القاثون المدنى تقتضى وجود ركنين اساسيين 
اوطها قصد الحيازة ” مسسنمق“ وثانيهما الحيازة 
المادية ” وسرءو0» « انظر ودر ى كتابمغى 
:المدة ووضماليد بند 155-196 وبلا نيول جزء 
أول بند 78078 وما بعده فى تعريف الخيازة 
واركانها وانظر أيضا جارسون مادة ولابند 18٠١‏ 

« وقد ذَكر العلامة جارسون ان التسليم 
الذى ينافى السرقة هو الذى يقصد به النى 
عليه التخلى عن حيازة الثىء المسروق وأن 
لايكون تسل الثىء بصفة مؤقتة وبقصد رده 


عاجلا الى الجنى عليه 


يقصد بنسليمه ورقة البتكنوت ذات الخسة ”' 
جنيهات الى الهم ان يتخلى عن حيازتها 
مطلقًا بل انما قصد أن يسامه الهم فى الخال 
أوراقا مالية صغيرة مجموعها يساوى نفس المبلغ 
الذى سامه ايام » فى هذه الخالة يلاخط أرن 
الجنى عليه سس نقدا الورقة” مدمممن0 “ ولم يكن 
عنده نية التخلى عنها أو ان يحوزها المنهم خمائيا 
” مسسنمة “ ويعبارة أخرى ان الجني عليه 
سل الورقة ذات الخسة جنيهات الى المنهم 
وهناك شرط ضمنى بينهما بان يرد المنهم على 
الفور اوراق بتكوت بنفس القيمة أو اذا لم يكن 
عنده ما يوازيها فيرد الورقة نفسها الى الحنى عليه 
ومن هذا كله يستخلصان المنهم لم يقصد مطلقا 
قل الحيازة حتى يمكن ان يقال أنه لم يكن هناك 
أخذ ”505130101“ 

« وحيث ان المشاهد عرفا وعملا انه اذا 
أراد انسان صرف عملة أو ورقة مالية فلا 
يستطيع ذلك الا اذا سامها اولا الى من يقبل 
صرفها ليفحصها ويرى ان كانت ”حيحة 
ومستوفاة كل شروط العملة الغير المزيفة أو 
الغير المقلرة و بغير ذلك يتعذر الصرف 

« وحيث انه يتخلص من ذلك ان 
الجنى عليه لم سل[ الورقة ذات السة جنيبات 
الى المنهم كان مضطراً الى ذلاك ولا مناص له 
من تليمبا اذا اراد صرفها وهذه عي حالة 


وحيث أننا بتطبيق هذه القواعد على | النسلم الاجبارى تاما. ذلك ترى احكة ان الجني 
الحادثة التى تخن بصددها نرى أن التى عليه ل | عليه لم يقصد تقل حيازة المبلغ الذى سامه الى 


ك1 


الهم بل كان النسلم اجباريا و بناء عليه تكون 
جرية السرقة متوفرة الاركان 

« وحيث ان هذا امبدأ يثى كثيراً مم 
روح الاحكام العصرية والحديثة التى صدرت 
من عا 1 فرنسا لان التسايم الاجبارى ل يجدده 
القانون بل هى: نظرية اجتهادية أخنت بها 
الها 5 والامر متروكلتقدير القاذى فقط «انظر 
الاحكام الصادرة من الحا 8 الفرنسية والتى 
ذكرها جارسون تحت شرح الادة»امعقوبات 
فرنشى الطابقة للمادة ه/ا؟ عقوبات مصرى 


بند 14٠١‏ وما و1886 و5ةاو8"! من 
الجزء الاول من جارسون» 

« وحيث وانه لا يمكن الاعتراض على 
نظريئنا هذه بالقول ان صرف البتكنوت هو 
عقد من عقود المعاوضة التى تنقل اللكية فورا 
جرد الرضا لانه يققرض فى عقد المماوضة أن 
يكون الشيئان اللذان وقم التبادلعايهما مختلقين 
والالا معنى للبدل ولايمكن ان تتصور مبادلة 
خسة جنيهات يخمسةجنيهات أخرى فان هذا 
يكون من العبث . وقد عرض الامر على محمكة 
النقض الفرنسية فحكت يأنه لا يمكن أن يكون 
موضوع المعاوضة مبلغين من النقود الا اذا كان 
هناك اختلاف بينهما كأن يكون أحد المباغين 
قدا وأن يكون الثانى ايرادا مترتيا طول الحياة 
”منفودند وأوه8»“(انظر ضفر ىمدق 1 
وفبر سئة 1404 دللوز سنة 1908 -1- كم 


عحلة الحاماه 


أما فى حالتنا عذه فالملغان متحدان ماما قيمة 
وأجلا . لذل كلا بعد ذلك من قبيل المغاوضة. ولو 
حلانا عفد المصارفة أى صرف العملة أوالبنكنوت 
لوجدنا أنه عقد خاص بذاته ” وتيوممع زري: 
وتعر يفه كالاتى: « عقد المصارفة عوصه تم 
مِمتضاه مالك العملة أو.الورقة المالية الى شخص 
آخر ليفحصها ويسامه مقابلها عملة أو أوراق 
مالية أخرى بنفس القيمة تاما بأجر أو يحانا 
يحيث يلنزم من تسامت اليه العملة أن يلم 
قيمتها فوراً الى المالك او ان يردها عاجلا اليه 
اذالم يقبلصرفبا» . ومنهذا يسغتاد أن استلام 
الممهم للورقة لم ينقل حيازتما اليه بل خوله قط 
ما يسمونه شراح القانون المانى "ممتامهاوط ٠»‏ 

« وحيث انه لهذه الاسباب ترى المحكة 
أن ما أتاه امهم يعد سرقة منطبقة على المادة 
عقوبات وبتعين توقيع العقوبة » 

(قضية الئياية العمومية صد عبد العال موسي 
ايو داود تمرة 48 ستة ١518‏ حنص . اصدر الحكم 


حشرة صاءبالعزة زكى دير الا.وتيجى بك وضور 
حضرة أمين بسيوتي افندى وكيل التيابة) 


مارم 
ححكة طبطا الجزئية الاهلية . 


حم تاريخه 19 يونيه سئة 1974 
بائم. مشترى . تمثيله امام القضاءء م صادر 


ضد اليائع . قيمته. 
القاعرة القانوئ: ْ : 
البائع لا يل المشترى أمام القضاء الا اذا 
كان يده ويل رمى. ومن ثم الحم الضادر 


محلة. الحاماة 


ممعم 


صل البائع 0 لا عنم الي من حل 


المعارضة 
الممكة: 
عن الرقع الفرعى 


د حيث ان وكيل المتارض ضدهما دقع 
فرعيا بعدمقبول المعارضة من المعارض ار تكانا 
على ان الحم المفارض فيه صبدر حضوريا 
بالنسية لاحمد غيد اللطيف الذى واذكان ل 
عارض ق الحم الا.انة ياك ع للمعارضين وان 
هذا البائع يعثل المغترين وم المارشو نْ 

« وحيث ان المه؟ المعارض فيه صدر 
غيابيا بالنسبة للمعارضين 

« وحيث ان البائع لاعمثل المشترى امام 
القضاء فى الحضور الا اذا كان بيده توكيل 
خاص بذلك 

« وحيث ان القول باعقبار البائم وكيلا 
للمشترى فى التقاضى جرد حصول البيع منه 
قول غير يح لآرت البيع قاصر على نقل 
ملكية المبيع من البائع لمشترى بالشروط 
الواردة بالعقد بحيث لابتعداه الى ثىه آخر 

« وحيث أن من حصل على حّ ضد 
مع فليس له ان يحتج به سد المدترى الا اذا 
كاذ صدور الحكم قبل قاريخ البيع 

« وحيث أن تاريخ البيع فى المالة التى 
نحن بصددها قبل صدور الحكم ضد البائع 
بثلاثة سنين فلا يكون لمذاالحم ادق 
أ قبل المشترى . وعليه يتعين رفض الدفع 
القرعي وقبول المعارضة شكلا 


عن ا موضوع 
« حيث اذكلا من الممارضين والمعارض 
ضدهما يدعى ملكيته لاقدر المتنازع عليه 
عقتضى العقود المقدمة من كل منهما 
« وحيث ان مصدر القليك هو عبد 
الجواد رفاعى ياعتراف طرفى الخصوم 
« وحيث ان المعارض صْدهما اشتريا هذا 
الفداذ بمقتفى عقدن مسجلين احدهما فى 
١‏ ديسمير سنة 131177 والثاتي فى ١5‏ يونيه 
سنة 19311 من عبد الجواد رظاعى المذ كور 
واسعاوضط اليد عليه من قارح مشتراهما 
للان وان هذا الفدان هو محوض الصميدى 
« وحيث ان المعارضين اشتروا من احمد 
عيد اللطيف فدانا وهئ اشترى من المواها 
باريس بلليى وهذا اشترى بالمزاد العلتى اطيانا 
منزوعة ملكيتها لعيد الجواد رفاعى 
« وحيث اذثالمعارض ص دهماقررا يانه 
اطيان التزاع لم تكن ضمن الوارد بحكم مرسى 
المزاد لاختلاف اسم الحوض لانه لم يكن من 
دين الاطيان الواردة بحم عرمي المزاد اطيان 
بحوض الصعيدى 
« وحيث أن المعارضين دفموا ذلك 
بقوطم ان حوض( قبالةالقطع » الوارد بالحكم 


هو نفسه ( حو الصعيدى» وان مساحة فك 


القطع » او 
0 الممارضين هذا 
حقيقة لترتب على ذلك ان يكون فى حلم 


0 


محلة الحاماة 


عرضى المزاد الصادر فى'سنة149 ذكر لخوض 
الصعيدى مادام ان هذا الموض حل محل 

#وحيث مم افتراض ان حوض الصعيدي 
صدحما اشتريا ووضما اليد مدة اكثر من 
خمس سئوات فكونان قد اكتسيا الملكية 
وضع أليد والسبب الصحيح » 

« وحيث ان المعارضين ل شكروا ذلك 
على المعارض ضدما فى مذكرتهم 

( معارضة حمد حسن عامر واشرئن ضد إجد اد 
نان وآلشرين ثمرة 484 سنة1937 . اصدر المكم 
حضرة سلمان مبجت بك القاذى ) 


لمن 
محكة اسنا الجزئية الاهلية 


حك تاريخه 378 دإسماير سنة 19174 

قسمة . عديم الاهلية . صلح ء خيير . تصدريق الحسكية 
الكلية. سلطة المحكمة الجزئية . 
القاعرة الثانوئيْ 

وح نصت المادة +45 من القانون 
المدنى على وجوب اجراء القسمة بواسطة 
الحمكة اذا كانبين الشركاء عدي الاهلية. ومن 
ثم اذا تصالم النائب عن عديم الاهلية على 
قسمة العقار فلا يجوز للمحكة أن تك بالتصديق 
على الصلح لان فى ذلك تفويتا ناضمانة التي 
أوجدها لانن للمحافظة على حق عدي الاهلة 


لاجراء القسمة فأصلح بين الخصوم واتفقوا على 
أن يأخذ كل منهم نصيبه فى جبة معينة ثم 
احالت المحكة الجرئية القضية على المحمكة 
الكلية لتصديق على القسمة لوجود قاصر 
فصدقت عليها لم يكن ذلك مانما للمحكة الجزئية 
عن رفض التصديق على الصلح لآن عمل 
المحكة الكلية ليس الا عملا اداريا المقصود 
منه الحافظة على حق القاصر فان لم يتوفر به 
هذا القصد فلا ينم الحكة الجزئية من تطبيق 
القانون تطبيقا صحيحا . 

المحمكة : 

« من حيث أن الحكة حكت تمبيديا 
بتاريخ 1 اكتوبر سنة 198 يندب خبير 
اتفق عليه الطرفان لاجراء قسمة العقار الى 
حميص حتى اذاكان قابلا للقسمة يمكن يد 
التصديق عليها مر: المحكة الكلية اجراء 
القرعة عنها 

« ومن حيث أن الجير أصلح ما بين 
الحصوم وأتفق الطرفان على ان يخنص كل 
واحد منهم بنصيبه وقد اشترت المدعى عليها 
الاخيرة وهى الوصية على القاصر مازاد عن 
حصتها وحصته فى المتزل الذى اختعبت به أى 
انها دفعت ثمنا ماليا لافرق بين حصتها وما 
اختصت به فعلا 

« ومن حيث ان هذه المحمكة امالت 
الدعوى على المحكة الكلية للتعديق على 


؟ - اذا فضت المحمكة بندب خبيد | القسمة شكت بالتصدديق عليها بتاريخ 1" 
1 


جملة الحاماة 


فد 


مابو سنة 19894 واعيدت الاوراق للتصديق 
على محضر الصلح من هذه المحمكة 

«ومنحيث اذ الواجب النظر فية أمران: 
الاول هل يجوز للمحكة المزئية وهى محكة 
القسمة ان تصادق على صلح فى دعوى قسمة 
اذا كان بين الشركاء قاصر الثاتى - هل 
يوز اذا رت انه ليس مر الجائر قانونا 
لاتصديق على الصلح أن ترفضه بعد أن صدةت 
المحكمة الكلية على القسمة . 

« ومن حيث ان المادة « ”0؛ »4 من 
القانون المدتى حتمت اجراء القسمة بواسطة 
المحكمة اذاكان بين الشركاء من ليس عنده 
أهلية التصرف كم لوكاذ الشركاء غير متفقين 
ذلك لان عدي الاهلية واذكان من المتمين 
أن ينوب عنه وصى أو قيم امام المحمكمة الا 
أن المشرع رأى الا يسوى فى ذلك بين من 
ينوب عن عديم الاهلية وين صاحب الشأن 
لاحيال الا برعى مصاحته كا برعى الانساذ 
مصلحة تقفسه ولاحهال أن تكون له مصلحة 
فى الامر ندعوه الى ايثار حق الششركاء على حق 
عدي الاهلية فكان من الغضرورى أن تراقب 
المحكمة مصلحة عدي الاهلية قتحصل القسمة 
امامها ويحصل الاقتراع على الانصياء وههى 
الطريقة الوحيدة التى ينتنى معها امال أى 
ضرر بلحقه | 

« ومن حيث أن الصلح عقد به يتر ككل 
من المتعاقدين جزء من حقوقه على وجه التقابل 
لنقطع التزاع الحاصلاو لمنع وقوعه. ومن اللسلم 
به ان الوصى لا يلك التنازل عن حق القاسر 


قل هذا الحق اوجلفاذا لأ الحصوم الى 
ال محمكمة ثم اجروا صلحا بينهم على حق القاصر 
وجب الا تصدق الحكمة عليه لانه من حمل 
االحصوم اتمسهم لا من سمل الحسكمة ولا 
تتحقق بهالغمانة التى اوجدها المشرع للمحافظة 
على حق عديم الاهلية 

« ومن حيث اله لا سوغ التحاوز عن 
هذا النص ومراعاته من النظام العام 

« ومن حيث أنه بقطم النظر عن هذه 
الاعتبارات فقد صدقت الحكمة الكلية 
على القسمة 

« ومن حيث ان مل المحمكمة الكلية 
انما هو عمل ادارى ليست له صبغة قضائية ى 
الحصومة فان الدعوى تتحرك امامها يفعل 
الحكمة الجزئيةلا يفعل الحصوم ولم بشرع الا 
ضمانالحق عديم الاهلية فاذا لم تتحقق بعملها 
الضمانة فلا ترتبط الحمكمة المزئية به 

« ومرىر. حيث أن طلب التصديق على 
الصلح لا زال «طروعا امام محكمة القسمة 
وهى وحدها الختصة بالفصل فى هذا الطلب 
وبا الها ترى ان اجابة الطرفين اليه مخالف 
للقانون فلا يمكن ان يكون تصرف الححكمة 
الكلية حائلا دون القضاء با يوافق القاتون 
ويتخقق به ما بريده من وجوب اجراء القسمة 
على بيد الحسكمة 


« ومن حيث انه لذلك يتعين رفض طلب 


ه40 


محلة اللحاماء 


التصديق على الصلح واعادة المأمورية الخبير تهدم صده بلا بارتكاب جنحة اتلاف زراعة 


لتنفيذ الحم التمبيدى » . 

لإقضية جرش صليب جاد أله وحضر عنه حفرة 
الاستاد حبيب عط الله افتدى الحائى صد سعيد صليب 
عاد الله وآخرين . نمرة 417لا سنة 1511. 
المكم حفرة صاحب العزة حسن اماعيل الوضيي يك 
القافى ) 


١‏ عدر 


1 
محكة مماوط الاهلية . 
٠‏ َ تار يخه 7 نوشبر سنة 1974 
مشيوه . انذار يوليس . يلاغ جديد . جدى ء 
القاعرة القافوئئٌْ ش 
تفي المأدة التاسعة من القانون غرة +؟ 
سنة 1987 أنه اذا حدث بعد انذار البوليس 
ان جك مرة اخرى بالادانةعلى الشخص المشتبه 
فيه أ وقدم ضده بلاغ جديد عن ارتكاب 
جرية من ارام المنصوص عليها فى الفقرتين 
الاولى واثانية من المادة اثانية تطاب تطبيق 
المراقبة الخاصة عليه . 
والقصود من هذه الادة انه اذا تقدم 
بلاغ جدى وكانت الادلة غير كافية لادانة 
النهم ولكنهاتشعر يخطره وتبرر ابداء الخاوف 
من جبته فبندئذ يكون من الصلحة العامة ان 
يوضع نحت نظام خاص لاسهر عليه ومراقبته 
ل ا د , 
« حيث أن النهمة الموجهة٠الى‏ الهم 


تنحصر فى أنه.رتم انذاره: بتغيير احوال معيشته 


لنقسه ابواكتم 

« وحيث أن مادم 9 من القانون غمرة ٠4‏ 
سنة 155 تنص على انه اذا حدث بعد انذار 
البو ليس ان حك مرة اخرى بالادانة على ' 
الشخص المشتبه فيه اوقدم ضده بلاغ جديد عن 
: 00 الصريل عليهاى 
الفقرتين الاولى والثانية مر المادة الثانية 
( ومن ضءتها اتلاف الزراعة ) يطلب تطبيق 
المراقبة الخاصة عليه 

« وحيث ان هذا النص يجبان لايؤخد 
على اطلاقه ولا يمكن تفسيره بأنه كلا تقدم فى 
حق المنذر بلاغ عن جر يمة من الجرائم المذ كورة 
اتنا وجب وضعه نحت نظام المراقبة فان هذا 
التفسير يكون منافي) لروح النشريع التى يجب 
ان تتمشى مع العدالة . ويفسح اللجال لكثير 
من التبليغات التى لا يراد بها سوى كدو به مععة 
المشئية فيه وتطبيق هذه النصوص الاسئثنائية عليه 

« وحيث ان عدم #ييد التص بأى قيد 
ما يؤدى الى تائم غير مقبولة وليس أدل على 
ذلك من هذه الدعوى ققد انهم الشنبه فيه 


اركاب جرعة 


باتلاف زراعة بناء على بلاغ تقدم من تفلسه 
ابراهيم و ويم تم أى دليل على صصحة الانهام حتي . 
اغتبرت 38 العمومية الحادثة ضد يحبول 
وكرر خمد حسن جاده شيخ خ الباى أن الانهامات 
| كال جزافاللمته هلا لسيب سوى أنه مشبوه 


محاة الحاماة. 


و4 


وان تهمة الاتلاف الموجبة اليه كانت مافقةضده 
« وحيث ان المقصود من المادة التاسعة 
المثار اليها انه اذا تهدم بلاغ جدى وكانت 
الادلة غي ركافية لادانة المنهم ولكنها تشعر 
خطره وثبرر ابداء الخاوف من حبنه فمندلك 
يكون من المصلحة العامة ان يوضع حت نظام 
خاص لاسهر عليه وعراقبته 
« وحيث ان هذه الخلة غير متوفرة فى 
التهمة المسندة الى الهم وإذا يتمين الحم 
بيراءته عملا بالمادة 17٠‏ جنايات » 
(قضيةالتياية العمومية ضد عبدالغى على حسن.» مرة 
4 اسنة 4 1517 أصدر الحكم حضرة اسكندرافتدى 


حنا التقاضى ويطضور حشرة عيد الغنى افندى يحى 
وكيل النبابة ) 


كن 
محكة متفلوط الرئية الاهلية 
حك تاريذه ١‏ دلسمير سلة !١9174‏ 
شفعة . مشترى . شفيع . اولورية . أقتسام العين . 
القاعرة القادوئيٌ 

يستفاد من احكام المواد ١ولاوه‏ من 
قانون الشفعة ان حق المثترى لا سقط حق 
الشفيع أن احكام الاولوية تراعى بين المشخرى 
والشفيع كما لو كانت بين شفيعين تماما بحيث 
اذاكان حق احدهما مفضلا حسب المادة ١‏ 
يسقط حق الآآخر واذا نساوت حقوقهما اقنسما 
العقار المشفوع كل مقدار نصيبه 


المحكة : 

« حيث انه لا نزاع بين طرق الخصوم فى 
أن المدعيةتلاك على الشيوعف الاطيان الشفوع فيها 

«وحيث انالمدعى عليه الاول د قم الدعوى 
بأن اه حصة شائمة فى فى المقار فركره 
كرك المدعية فلا دق للمدعية فى طلب الشفعة 
وأن له حق الامتياز لانه عاك نصيبًا شائما 
أكبر من نصيبها 

« وحيث انه ثابت من المستندات المقدمة 
من المدعى عليه بالقضية عرة 7١7‏ سنة؛؟19 
مدتى متغلوط ان له حصة شائعة فى الارض التى 
مها العقار المبيع وقدساءت نفس المدعية بذاك 
غير انها تدعى انه حصلت قسمة ول تقدم عليها 
أى دليل 

« وحيث انه متى ظبر ان الشترى والشفيع 
كلاهما شريك فيتعين البحث فا اذاكان هذا 
ينع حق الشفيع فى الاخذ بالشفعة أم لا 

« وحيث ان امادة الاولى من دكريتو 
الشغمة الصادر فى ٠‏ مأرس سنة 1401 بينت 
من للم حق الاخذ بالشفعة . وبينت امادة ٠‏ 
منه ترتيب الاولوية أن لم حقوق مختلفة فى 
حالة تعدد الشغماء . وجاء فى الفقرة الاخيرة 
من هذه المادة انه اذا تساوت حقوق الشفماء 
كان لكل منوم الحق بنسية نصيبه 

هد وحيث انالمادة من الدكربتوالمذ كور 
نصت على ان حق الشفعة ينبت وكذلك 


الف 


تراعى احكام الاولوية ولوكان المشترى حاترا 
لا بصح معه أن يكون شفيعاً 

« وحيث ان هذه المادة صريحة فى ان 
حق المشترى لا سقط حق الشفيع وأن احكام 
الاولوربة تراعى بين المشترى والشفيم م أوكانت 
بين شفيعين تاما بحيث اذاكان حق احدهما 
مفْضلا حسب المادة /ا سمظ حى الاخر واذا 
تساوت حقوقهما اقتسما العقار المشفوع كل 
محسب نصييه 

« وحيث انه قد ثرت فى هذه القضية ان 
المدعية والمدعى عليه الاول كلاهما مالك لنصيب 
شائع فى العقار المبيع تاها متساويان فيتعين 
قسمة النصيب البيع يذهما كل على قدر نميه 


محلة الحاماة 


« وحيث ان نصيب كل من: المدعية 

والمدعى عليه الاول غير واضح تاما من الاوراق 
فترى الحسكة تعيين خبير لبيانه 

« وحيث أن ما ذهيت اليه المدعية من 

انها صاحبة المنفعة فى الشفعة قول غير يح 

لأن: عراعة النقنة التصوص عَنرا فى الفقرة 

الاخيرة مر المادة 7 من دكريتو الشفعة 
مشترط فى حالة تعدد الجيران»> 

| 

| 


( قضية صديقه بنت مصطق يوسف وحقير مها 
حضرة الاستاد حبيب افندى رزق الحامى ضد حسين 
اد عوض واشرفرة /٠٠١‏ سنة4 1919 . اصدراللمكم 


حشرة صاحدب المزه عبد المزيز كامل يك القاضى ) 


الاين 
الحمكة العليا الشرعية 
تاريخه 15 ناير سنة ه191 
شرعى . 'نقدير احور الخيراء . معارضة . استثناف 
الشاعرة التسسر عم 
أ نالقرارات التىتصدر ف المعارضة فى تقدير 
اجور الخبراء لا تستأنف طيقا ل 
من لاضحة تريب الحأ 1 الشرعية 
الوقائم : 
تضمنت عريضة الاسنئناف أن. محكة 


المادة برعم 


تصسرفات مصر الشرعية انتديت حضرة على 
اقتدى مراد المبندس لقيام بأعمال هندسية 
فنية فى مواد التصرفات غرة 545 وغرة 4١لا‏ 
سنة1970 وسنة 19171 وغرة 7١‏ سنة 41071 
وسنة 1917 فتام عأمور يته خير قيام وقدم 
اتعابا عن كل ذلك مبلغ ٠‏ جلنيه ومصار يف 
مبلغ ها جنيها و5ة/ ملما فعارض فى ذلك امام 
0 
احكمة التى اصدرت أمر التقدير لآن ما قدر 
للاتعاب والمصاريف قليل جدا لا ينناسب مم 


جملة المحاماة 


اكه 


اي ةالاعمال الى تولاها فقررت مكمة المعارضة 
تاريخ أكتو بر سنة ١574‏ تعديل الاتعات 
الى +10 ديا خلاق الصارف النابق 
تنديرها ولاكان هذا القرار مجحفا بالستأنف 
لانه يسدق اتعاب) ومصار يفعن هذهالمأموريات 
الثلات قدرها ولا" جنسها وولا؛ ملما بزيادة 
4مه جتها و 580 ملما عا قدر للاتعاب 
والمصاريف فهو يستأنف هذا القرار لدى الحكية 
العليا ويطلب الزام المستأنف عليها بصفتها 
الناظرة على وقف رشوان باشا الذى جرت 
بشأنه هذه الاتدابات بأن تدقع له المبلغ 
الذكور وتعديل القرار المستأنف وذهب الى 
ان هذا الاسنثناف مقبول شكلا مستندا الى 
المادة ه.» من القانون وقال أن احا م 
الاهلية تنظر ببيئة اسثئنافية ف المعارضة الصادرة 
بتقدير أجرة الخبير 

ووكيل المستأنف عليها طلب عدم قبول 
الاستئناف شكلا لان القرارالصادر فى المعارضة 
صادر من محكمة التصرفات ولا يجوز استشنافه 
فضلا عن ان المادة 8*؟ من الفانون حمات 
قرار المحدكمة فى المعارضة نهائيًا لا يجوز اسلكنافه 


الممكمة : 
«حيث أن القرار المستأنف صادر من 
هيئّة التصرفات 


«وحيث انالقراراتالتى تصدر ف المعارضة 
فى تقدير اجور البراء لا تستأنف عقتفى 


المادة 784 من لانحة ترتيب الحاك الشرعية » 

) استكناف على افتدى ماد الموندس الخبير د 
الست جيلة هام رشوان وحضر عنها حضرة تود افندى 
كساب الحاى مرة ١‏ سنة 4+ سل ٠ع‏ دائرة 
<شرات |صواب الفضيلة ال م عد مصطق المى اغغى 
والشيخ اجد المطار والشيخ تمد عيد اأرحمن عيد 
الخلاوى والشيخ مو موعلىالنواوى والشيخ سيدا اشتاوى) 


ل 
الحكية العليا الشرعية 
حكم تاريخه ه يناير سنه ١978‏ 
وقف . ناظر , عزل . خيانة . وقائم خيانة. ناظر 
مؤقت . خهم ثالك . دعوى العزل . 


الشاعرة الشسر عم 

١‏ - من المقرر شرعا أن الناظر المولى من 
قبل الواقف لا جوز عزله الا خرانةظاهرة .كا اذا 
ثبت انه اشترى شيئا الحسابالوقف وكا نالشراء 
بغبن فاحش أو أنبت أن الناظر جر مغما الى 
نفسة مئه 

؟ - الناظر الذى يعينه القافى الشرعى 
بصفة مؤقتة حتى تنتعى الخصومة اللوجهة ضد 
ناظر وقف بطلب عزله من النظر لا يجوز قبوله 
خمما فى دعوى العزل لان صفة الناظر المؤقت 
تنتعى بالفصل فى دعوى العزل وم لا تتأئر 
على أى نحو فرض الحم 

المحمكمة: 

« من حيث اله بالرجوع الى اوراق هذه 
القضبية يظبر ان المستأنف لم يم وضع بده على 
اعيان الوقف الافى مارس سنة 195٠‏ ولْ 
يست من الناظر السابق فاضل ريع الوقف 


رثف 


عملة الحاماه 


اذى كان بيده الا فى ه مابو سنة !5*٠‏ وان 
المستأنف عليه تقدم لطلب الاذن بالخصومة 
فى 15 نوئيه سئة وا 
ومن حيث انه من الواضح ا نطاب الاذن 
بالحصومة فى ذلك الوقت ل يقصد منه الغيرة 
على مصلحة الوقف ومصارفه وانما القصدمنه 
الكيد للناظر والنيل منه 
«وهن حيث اذما اهم به المستأنف من 
احمال بناء المدارس التى شرط الواقف بناءها 
على قطعة الارض الخصصة لذيك لم بين على 
اساس سميح فقد دلت الوقائم الثابتة بالمستندات 
الرمعية على أن الناظر اكتنع بناء على تقارير 
7 اء أن قطمة الارض المخصصة للبناء عليها 
تنى بالماجة ولا تحقق غرض الواقف فطلب 
١‏ كط ان تأذن له باستبدال منزل ينشىء 
فيه المدارس فل تقبل وطلب ليها ان تأُذن له 
باستئجار مكان الى أن بتيسر اليئاء لم ثقبل 
وطلب اليها شراء قطعة ارض مهاورة للارض 
الموقوفة فقبلت وسعى الى شرائها خالت دوذ 
ذلك حوائل منعتة من المفى في سبيل الشراء 
وعرض الامر على الحكمة فقررت تنفيذ 
قرارها السابق القاضى بالمفى فى الشراء وم 
«تيسر له ذلك ومن هذا يعلم انهلم يكن مهملا 
ولا وائيا فى محقيق غرض الواقف 
«ومنحيث أن تأخير بناء المسجد لم يكن 
عن اهمال من المستانف وائما ذثماً عن الخصومة 
التى قامت بينه وبين المقاول الذى تعاقد مع 
ااناظر السابق تلك الحصومة التى استمرت 
امام المحكمةالابتدائية الى اواخر اارريل سنة 


١95‏ ول تفصل فيها ممكمة الاستئناف بعد 
والتى برجم الها دفمت شر 
خلصته من تماقد كاذ ضارا بمصلحته 
«ومنحيث انتبمة التعامل بالربا ل تنبت ِ 
بدليل صميح بل الاوراق المقدمة تدل على 
براءة المستأنف من الدين بعد تحويله على 


عن الوقف حيث 


عشم اخ 

«ومنحيث أذكل ما نسب الى المستاً نف 
فى موضوع الشراء بدون مناقصات سواء كان 
ما اعتبرته الحكمة الابتدائية مخالفة لشرط 
الواقف او ممالم تعتيره مخالفة واعتبرته سوء 
تصرف لا يصحاعتباره سببا لعزل ناظر مولى 
من قبل الواقف فانه من المقرو أن المولى من 
قبل الواقف لايجوز عزله الا يخيانه ظاهرة 
وليس شىء من هذه الامور يكن اعثباره 
خيانة ؟لا اذا ثبت ان الشراءكان بغبن فاحش 
اوانْ الناظر جر مغما الى تفسه مئه وذلك لم 
بدعه احد وما اشترى بدون مناقصه واعتير 
مخالفة لشرط الواقف لاازيد قيمته عن اثنى 
عشر جنبها وقرر الناظر انه كان الحاجة ملجئة 

«ومن حيث انه ليس بصحيح ما نسب اليه 
من الاهال ف المطالية بقيمة الارض التى نزعت 
ملكينها والعالبة برفع ضرائيا ققد اثبت 
المستأنف انه اقام قضية بذاك وقدم عذراً 
مقبولا عن التأخير فى رفع القضبية 

« ومن حيث انه والخالة هذه يتعين الغاء . 
المك المستأنف ورفض دعوى العزل لعدم 
ثبوت خيانة من الخيانات الى توجبه ' 


علة الحاماه 


رلف 


« ومن حيث انه لا وجه لاجابة طلب 
حشرة ملدوب الاوقاف وقبوله خصما فى 
الدعوى لان معالى وزير الاوقاف معين فى 
النظر بصفة مكوقتة وتنتعى صفته بالفصل فى 
هذه القضية فهعى لا تتأثر غلى اى نحو 
فرض المحم 5 
( اسعناف على يك المزلاوى وحغر عنه حضرة 
الاستاذ حرم افتدى فهيم الحاى والاستاذ الشيخ مود 
الغراب الحاى ضد الشيخ عبد اليم الكرى تمرة 
2 برض 02 فك 
الفضملة الديخ عد #صطق المراغى والشيخ اجد العطار 
والشيخ تمد عيد الرجحمن عيد المخلاوى والشيخ *ومى على 
النواوي والشيخ عد المقصود همد الذرلى ( 


5 دائرة حقرات صاب 


كس 
المحكمة العليا الشرعية 
تاريحه ه بونيه سنة 1954 


مجلس ملى . ارمن كانوليك . وصية . اختصاص . 
ارث . محا م شرعية . 


القاعرة السرعمٌ 

١-ان‏ الشارع ا لمصرى يرد بئص الادة 
7 من الامر العالى الصادر بتاريخ ١8‏ توثبر 
سنة 1100 بترتيب وتنظم الجلس الملى لطائقة 
الارمن الكاثوليك إلا اعطاء الس الى المذ كور 
حق الفصل فىصفة الوصية باعتبار ححاها وعدم 
صحتها اذا حصل فيها نزاع بين الورئة واعطائه 
حق نطبيقها على قواعد شر يعتهم 

؟ -اما دعاوى الورائة نفسها فهى فى 
الاصلمن اختصاص الام الشرعية 

ال ممكمة: 

« حيث ان الطاعن ل يأت بدفع مقبول 


لان المادة (17) منقانون الارمن الكاثوليك 
لم يقصدمتها الا اعطاءجلس الطائفةحق الفصل 
فى صفة الوصية باعتبار مها وعدم متها اذا 
حصل فيها نزاع بين الورثة واعطاء حق تطبية 
على قواعد شريعتهم امادعاوى الوراثة تفسها 
فهى من اختصاص الحا الشرعية وقد رفمت 
الدعوى التى صدر فيها الم المطعون فيه 
على خدم شرعى وثبت بالطريق الشرعى » 
( استئناف الأواحه الياس فتح الله وحضر عنه 


حضرة محرم افندى فهيم ضد الست مريم وحشر عنها 
حغرة الاستاذ الشيخ تمد خيرت راضى بك غمرة ١١1‏ 
منة + ل ١9‏ وائرة حفرة صاحب الفضيلة الميخ 


عمد مصطف المراغى واطيأة السابقة ) 


دنا 
محكية مصر الابتدائية الشرعية 
وقف . ناظر . خم أنقة . اختيار الثقة.. ناظر 


خلف . نحقيق غرض الواقف . ناظر مضموم ٠‏ 
علاقته بالناظر الاسلي 


التاعرة الشرعيٌ 
وعاذا حم نائيا يضم ثفة الى ناظر 
ليشترك معه في ادارة شؤون الوقف بحيث 
لاينغرد احدهما عن الآخروجب اختيارالشخص 
المشروط لهالنظر من بعد هذا الناظر لان الواقف 
اظهر ثقته به ويجب شرعا العمل على نحقيق 
غرض الواقف بقدر الامكان 
| - أن حك الضم يقصد منه ايجاد فريك 
للناظر فى الادارة قوم بالعمل معه وهذا 
لايحصل الا اذا كان المضموم لا يتلاثى رأبه 
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جملة الحاماء 3 


مع الناظر الحاللى وهذا المعنى لايتحقق يضم 
سيدهالى اختها فى النظر اذا كانت هذه السيدة 
هى زوجة وكيل الناظرة التى طمن فبها وقررت 
المحكمة ضم ثقة اليها 

الوقائم : 

الست نعيمه بنت الحاج هالم شابى ناظرة 
بالشرط على وقف والدها الممين بالستتدات 
المذّكورة بتقرير تمكنها منالنظر الصادر من هذه 
المحمكمة فى م مابو سنة 195١‏ وقد حكم 
بضم أثقة البها ليشترك معها فى ادارة شئورف 
الوقف حيث لا ينفرد احدهما عن الآخركا 
ادق الحم الصادر من المحكمة المليا في 19 
يونيهسنه 148 المعدل للحم الصادر من محكمة 
مصر الابتدائيةالشرعية 7٠‏ ابر يل سنة 19174 
وطلبت السيدتان تيده وسيده بنتا الواقف 
بعر يضتهما المؤرخة 9 بونيه سنة4؟11 تعييتهما 
ناظرتين منضمتين مع الست نعيمه المذكورة ثم 
رحمتا وطلبتا م الست سيده بنت الواقف لالها 
ارشد المستحقات ووافقبما علىذ الست عيمه 
المذكورة عن نفسها وبصفتها وصية على اختها 
سعديه القاصرة بنت الواقف والسيدثان زينب 
وامينه بنتا عبد العال شلبي الخو الواقف اتا نلها 
مرتب فى الوقف كل واحداة جنيهان فى السنة 
وطلبت الست بهيه بنت الواقف ضمبا فى النظر 
لشقيقتها الست نعيمه المذكورة لانها هى المعينة 
في:النظر بد الناظرة الم ذكورة يشرط الواقف 


وأنها فى التىرفمت على اختتها دعوى العزل وقدم 
مذكرة قال فيها ان ضم الست سيده المذّكور 
لا يرتفع به الضرر لانهما هى والست نعيمه وكلنا 
عنهما حسناصيل زوج الست سيده فى كل شيء 
يتعلق بالوقف وغيره قبل الحكم بالضم وبذا 
تكون متواطئة مم الناظرة على اغتيال رييع الوقف 
وان زينب وامينه بنتى احى الواقف ليس الها 
سوى مرتبات لكل منهما جنيهان سنويا مدة 
حياتهءا وصمم على طلبه وردت الست سيدهعل 
ذلك عذكرة مؤرخة ؛ سبتمبر سنة 4؟19 
وطعنت على الست بهيه بانها استأجرت مرا 
اختها الناظرة شقة من منزل الوقف عبلغ 1١١‏ 
قرشا شهريا واجرتم لاخير ببلغ ٠ ٠‏ “قرش شهريا 
فى تدقم الغرق للتاظرة وغهذا لا تصلح للغم 
وصعمت على طلب ضمبها 1 

وق الكلبة حشرت الت يده الم كرة 
وقالت انها لا تعرف القراءة والكتابة وان الذى 
سيقوم بعماية تأجير اعيان الوقف زوجها المدّكور 
وانه كان وكيلا عن الناظرة وكارثك قاءًا بادارة 
الوقف وصادقها زوجها الحاضر معبا على انهوكيل 
عن الناظرة من 8 ابريل سنة1454 اوفاة زوجها 
وكان وكلاعن ابا من سنة 1517 الى مارس 
سله 1١95١‏ 

وقال وكيل الست بهيه ان ما قالته الست 
سيده طعنا على موكلته لا قيمةله وصمم على 
طلب ضمبا واحضر شاهدين شهدا بأهليتها 
للنظرعلى هذا الوقن 2 


مملة الحاماه 


المحمكة : 

د من حيث انه حك نهائيا بغم ثقة الى 
الست نعيمه بنت الواقف ناظرة هذا الوقف 
ليشترك معها فى ادارة شوٌ ونه حيث لا ينفرد 
احدهما عن الآخر 

« ومن حيث اف الواقف شرط النظر على 
وققه من بعد الست تعيمه الناظرة المالية 
لشقيةنها الست مهيه بنت الواقف 

«ومن حيث أ نكل من الس تسيدهواختها 
الست بهيه طلبت ضمها فى النظر على الوقف 
المذكور واختار الاولى أغلب المستحقين 
وهن الناظرة الحالية واخْتها الست تفيده كا 
اختارها ثنتاذ من ارباب للرئيات وما زينب 
وامينه بنتا اخ الواقف 

«ومن حيث أن شرط الواقف يفيد ثقته 
بابنته الست يهيه المذكورة اذ جعلها ناظرةعلى 
وقفه بعد اخها الست نعيمه وهذا يقفى 
باستحقافها للنظر منفردة بعد وفاة اختها 
الناظرة الحالية ول يظهبر الواقف هذه الثقة 
بالنسبة لبنتيه سيده وتفيده المذّكورتين 

« ومن حيث انه يجب العمل على محةيق 
غرض الواقف بقدر الامكان 

ومن حيث ال حكم 
الا امبادشر يك للناظرة فى الادارة يقوم بالعمل 
معها وهذا لايحصل الا اذاكان المضموم لا 
يتلاثى رأية مع الناظرة الخالية 

ومن حيث ان هذا المعنى لا يتحقق بم 
الست سيده الى الناظرة الحالية لان الذى 
سيعمل عنها فى ادارة الوقف هو زوجها وكيل 


الفم لا يقصد منه 


1459 


الناظرة الحالية ما اعترفت بذلك عند مناقشها 
ومن اجل ذلك ومراعاة لغرض الواقف 
ومصاحة الوقف ثرى الحمكمة عدم الاخذ 
براى المستحقين وضخم الست هية ولا عيرة 
عا طعن ب4 عليها 68 

( المادة ممر 5/8" تنص رفاتستة « لاس 4 ؟ المضموم 
الها المأدة مرة 411 ستة #* سد وى 
حشرا تاصحابالفض لةالشيخغبد اليد حمروش والشيخ 
تخد إحمد مروان بك والشيح عمد الشرقاوى المزيرى) 


دائرة 


لذن 
محكمة «عمر الابتدائية الشرعية 
قرار تار يه ةا الونيه سَنَه ١54‏ 
وقف . وق ف كتب , اتعذر الانتقاع بها . نقاها من مديئة 
الى مدينة 


القاعرة اشر عر 

أن وقف الكتب الغرض منه تعميم 
منفعتها . فأذا تعذرالانتفاع بها فى الجبة الموجودة 
فيها وكانت هنالك معرضة للضياع جاز للقاضى 
الشرعى ان يأذن لناظر الوفف ف تقل تناك 
الكتب من الجبة الموجودة فيها ( وهى هنا 
مدينة قوله ) الى الديار المصربة ليتسني الانتفاع 
بها والحافظة عليها 

الوقائع: 

تضمن كتاب ديوان الاوقاف الخصوصية 
الملكية غرة 1/6٠‏ فى يونيه سنة 9174| أن 
من الاعيان الموقوفة التى وقتها المغفور له ممد 
على باشا وقما خيريا المدرسة الكائنة بمحروسة 
قوله المشتملة على امأكن #تدريس وعلى دار 


1 


محلة اللحاماة 


الكتب الحتوية على كتب ثتى في فنون 
عديدة وقد ظل الانتفاع تلك الكتب النفيسة 
.مستمراً الى أن نقذ قانون التبادل بين الجهورية 
التركية والجهورية اليونانية تنفيذا لماهدة لوزان 
وبموجبه رحل المسلمون القاطنون بلك الجبات 
منها وحل محليم الاروام واصبح وجود تلك 
اللكتب بتلك الجبة غير مفيدمطلقا واستمرارهاأ 
بتلك الجبات يوجب دفم اتناك كيرة لرانتيا 
والحافظة عليها بدون فائدة وان المصلحة فى 
تقلبا من نلك الجبة الى الديار المصرية ليتسنى 
الانتفاع بها والحافظة عليها وطلب الديوان 
الاذن بنقل تلاك الكتب الى الديار المصرية 
الممكمة : 


2 من حيث انه تبين من كتاب الدوان | 


اللدَكوو ان: من صمن ما وقفه الواقفالمكتبة 
الموجودة بمدينة قوله بمافيها من الكتب وان 
وجود هذه الكتب عدينة قوله اصبح عديم 
الفائدة وانها هناك معرضة للضماع 


« ومن حيث ان وقف الكتب يقصد منه 


الانتفاع 
« ومن حيث ان الا نتفاع باصا زمتمدرا 
حدما ذ كر 


« ومن حيث ارف شروط الواقفين 
تخالف للمصلحة والمصلحة ظاهرة فى نقل تلك 
الكتب من هذه المدينة للاسباب التى ذكرها 
الد.ءان » 

( مادة التعرفات غمرة 84و" سنة 88 سس و١ا‏ 


دائرة حضرات اصحاب الفضيلة الشييخ على سرور 
والشبخ عمد اد صروان بك والشيخ مم السيد غنيم ( 


1 


كنا 
فنوى سر عي 
صادرة من قضيلة الى 
بتاريعخ ١١‏ يناير سنة 1570 


وقف . التأمين على عقار الوقف . ضد الحريق . 
مالف للعرع . عدم حواز 


القاعرة الشرءمٌ 
ان. عمل شركات التأمين غير مطابق 
لأحكام الشريعة الاسلامية الغراء ٠‏ قلا يجوز 
لأحد سواءكان ناظر وقف أو غيره ان يعمله 


وذلك لا هو مرر شرعا ان ضمان الاموال أما 
ان يكون بطريق الكفالة أو بطريق التعدى 
أوالاتلاف .وعمل شركات التأمين لا يدخل فى 
نوع منها .لأن عملها معلق على خار وهو ماعساه 
هذا الضرر يمع وتارة لايقع .فيكون عمل شركات 
التأمين قاراً يحرم الاقدام عليه شرعا 

اال 


سأل محمد بك رمضان الحانى -- توجد 


محملة الحامام 


شركات تدعى شركات التأمين على الحريق 
وظيقتها أن تقيل من صاحب الملاك ميلا معينا 
يدفمه اليباكل سئة وفى نظير ذلك تضمن له 

دفم قيمة ماعساه يلحق الماك المؤمن عليه من 
اشرار الحريق اذا حصل وقد اعتاد كثير من 
ارباب الاءلاك التأمين على عقاراتهم لدى 
هذه الشركات فيل مثل هذا العمل يعد مطابقا 
لاحكام الشريمة الاسلاءية الغراء أم لا وهل 
مجوز لناظر الوقف ان يؤمن على اعيان الوقف 
التى يحشى عليها من خطر الخريق بهذه الكيفية 
أم لا. ترجو افادتنا عن ذلك ما يقتضيه الوجه 
الشرى 5 


الإواب 

اطلمنا على هذا السؤل - ونفيد أن عمل 
شركات التأمين على الوجه المذ كور فى السؤال 
غير مطابقلاحكام الشر بعة الاسلامية ولا يجوز 
لاحد سواء كان ناظر وقف أو غيره ان يعدله 
وذلك لما هو مقرر شرعا ان مان الاءوال اما 
ان يكون بطريق الكفالة أو بطريق التعدى 
أو الاتلاف وهذا العمل ليس عمد كغالة قطما 
لان شرط عقد الكفالة ان يكون المكفول به 
ديا صحيحا لا يسقط الا بالاداء أو الائراء أو 
عينا مضمونة بنفسها بان يجب على المكغول 
عنه تسليمها للمكفول له فان هلكت ضمن 
المكذول عنه للمكفول له مثلبا ان كانت مثلية 


4 


وقيمتها ان كانت قيمية وذلك كالمغصوب 
والبيع بيما فاسدا وبدل الم وبدلالصلحعن 
دم ععدكا صرح بذلك فجي ع كتب المذهعب 
المعتبرة كالبدائع وغيرها وعلى ذلك لا بد فى 
عقد الكفالة م نكغيل يجب عليه الضمان ومن 
مكفول له يجب تسليم امال المضمون اليه 
ومكفول عنه يجب عليه احالة تسليم المال 
المكفول به من مكفول به وهو المال الذى يجب 
تسليمه للمكفول له وبدون ذلك لا يتحقق 
عقد الكفالة ولا يوجد شىء مما د كرناه فى 
عند الكفالة فى عمل شركات التأمين المذ كورة 
بالسؤال فالكفالة لا تنطبق عليه بلا شبهة 
لأن المال الذى جمله صاحبه فى ضمان الشركة 
يرج عن بده ولا يجب عليه تسليمه لاحد 
غيره فلم يكن دينا يجب عليه اداؤه ولا عينا 
مضمولة عليه بتضسبامما ان الال الذكير م 
يدخل فى ضمان الشركة لانه لم يكن دينا عايها 
ولاعينا مضمونة عليها ينفسها فيتعين ان العمل 
المذكور ليس غمان تعد ولا ضمان اتلاف لان 
أهل الشركة لم يتعد واحد منهم على المالالمؤمن 
عليه ولم يتافه ول يتعرض له لادنى ضرر بل ان 
هلاك الال المؤمن عليه فاما ان. يبلك بالقضاء 
والقدر أو باعتداء متمد آآخر أو اتلاف متاف 
آخر فلا وجه حينئذ بدخول المال المؤمن عليه 
فى ضمان الشركة ولا لأخذ الشركة ما تأخذه 
نظير ذلك ولا يجوز ايض ان يكون العقد 
اللذكور عقد مضارية لان عقد الضاربة يلزم 


4ك 


فيه ان يكون الملل من جانب رب المال والعمل 
من جانب المضارب والريح على ما شرطا - لان 
أعل الشركة انما يأخذون المبالخ التى يأخذونها 
فى نظير دَوان ما عساه ان يلحق الملك المؤمن 
عليه من اضرار الحريق ووه لاقفسمهم و يعملون 
ف تلك المبالغ لانفسه ملا لا رباءهاومن هذا الذى 
فصلناه ينبين جليا ان العمل المذ كور بالسؤال 
ليس مطابقا لاحكام الشربعة بل هو عقد فاسد 
شرعا لا يجوز شرعا الاقدام عليه سواء كا نالعقار 
المؤمن عليه ملكا أو وتنا فلا يجوز لناظر الواقف 
ان يقدم على هذا العمل يحال من الاحوال 
لان هذا العمل معلق على خطر وهو ما عساه 
ان يلحق العقار المؤمن عليه من الضرر وتارة 
هذا الضرريقع وتارة لا يقم قيكون هذا العمل 
قاراً ممنى يحرم الاقدام عليه شرعا بآ 


منت الديار المصرردة 
عبد الرحن قراعه 


تلان 
فلوى سرعم 
صادرة من فضيلة المفتى 
بتارم فيراير سئة 19176 
وققا . احجارة طويلة 5 صدورها من الواقف . 


مجلة المحاماه 


السؤّال 

نايل ابن المرحوم مصطق باشا نايل اوقف 
اطيانا واشترط فىوقنه هذا شروطا مها انه ليس 
لاناظر على هذا الوقف أن يوجر أكثر من 
ثلاث سنئوات وان لا بجر مدة اخرى الا بعد 
المدة الاولل 

قبل بذلك الواقلف الحق فى أن يؤجر 
اطرانه هذه التى اوقفها لمدة أكثر من ثلاث 


سئوات أم لا افيدوا ؟ 


الميواب 

المنصوص عليه شرعا انه يجوز للواقف ان 
يوجر اعيان وقنه اكثر من ثلاث سنين كا 
بِؤْخْذ ذلاك مما ذكرة الملامة ابن مابدين فى رد 
الحتار على الدر الختار بصحيفتى 515 و8١11‏ 
من الجزء الثاالث طبعة اميرية لسنة 185 
هجرية ونصه ( تنبيه محل ما ذكر من التقييد 
ما اذاكان المؤجر غير الواقف لا فى القنيه اجر 
الواقف عشر سنين ثم مات بعد خهس وانتقل 
الى صرف اخرانتقضت الايجارة ويرجع كأابق 
فى تركة اميت ) م 


مق الديار المصرية 


عيك الرحن قراعة 


المنصوص عليه شرا انه يجوز للواقف ان | ' 


يؤجر أعيان وقمه اكثر من ثلاث سنين 


عله الحاماه 


لمك 


ال 
فنوى شرع 
عاد مق فضيلة المفى 
بتار ١١‏ فبراير سئة ١976‏ 
وقف . بنأء . يدخلى قى وقف الارض ٠‏ 
التاعرة ارعس 

نص الفقباء علي ان البناء الواقع فى اللارض 
الموقوفة يدخل فى وقف الارض تبعا لها وان لم 
ينص عليه الواقف 


السوال 

سأل مصطق افندى ممد ا صورته - 
المرحوم والدى وقف: بتاريخ 1١4‏ رجب سنة 
.1 مانية عشر فدانا وكسورا وقنا خيريا 
بالعزبة التى أنشأها حال حياته بناحية سندنمور 
مركز بلبيس مديرية الشرقية واربعة وثلاثون 
فدانا وكسورا ونا أهليا بالعزبة المكورة ومبالى 
هذه العزية بعضه واقم فى الوقف الخيرى قنط 
وبعضه واقع فى الوقف الاهلى فقط وبعضه 


مشترك فى الوقفين ول يذّكر الواقف مبانى 
المزبة المذكورة فى كتاب وقفه لافى الخيرى 
ولافى الاهلى فبل تكون مبانى العزية الواقعة 
فى الوقف ايرى داخلة فيه وتابعة له واليانى 
الواقعة فى الوقف الاهلى داخلة فيه و تابعة له 
والمبنى الواقعة فى الوقفين مشتركة بينهما أمكيف 
هم العم بان مباقى العزية الذّكورة موحودة 
قبل ايقاف الواقف للاطيان المذّكورة ومرفق 
بهذا صورة رمعية من كتاب الوتف 


المهواب 

نص الفقهاء على ان اليناء الواقم فى الارض 
الموقوفة يدخل فى وقف الارض تبعا لها وان لم 
ينص عليه الواقف 

« وحيث ان الواقف جعل بعض هذه 
الاطيان وقّما اهليا و بعضها ونا خير يا فتكون 
لمباتى الواقمة فىكل ارض تايمة لها اهليا كان 
أو خيريا وتكون المبانى المشتركة بيمهما تابعة 
للوقفين جميعا بقدر حصته على سبيل الشيوع م؟ 

مققى الذيار المصرية 


عبد الر+*ن قراعه 


حلي ١‏ عب م 
0 1 1000 2 
سي ةا 0-7 


أن 
محكة الاستئناف الختلطة 
حك تاريخه 6 ابريل سنة 0و١‏ 
وقف .استحقاق . حق المستحق. ملكية . تتازل . 
رضاء الناظر 75 الناظر هو المتنازل .اعلان التنازل 


القاعرة القائو 25 

١‏ - ان حق المستحق فى الوقف على 
الريع غوبدق ملكة تام وناظر الوقف ليس الا 
وكيلا عن المستحقين . الغلة فىيده امانة . فتنازل 
المستحق عن الريع لاخر ليس خاضعا لاحكام 
الفقرة الاخيرة من المادة 45 من القانون 
المدنى التى توجب الحصول على رضاء الناظر 
( الذى هومدين بالغلة ) 

؟ - اذآكان المستحق فى الوقن الذى 
تنازل عن الريع هو ناظر الوقف نفسه فاعلان 
التنازل اليه يكون تحصيل حاصل لأنه ليس 
من المعقول ان يمضى التنازل ويقبله بصفته 
مستحقا ثم يرف العمل به بصته ناظر 

؟ - المتنازل اليه عن ريم سنوات معيتة 
اذا خالف شروط عقد التنازل واحمل قيض الريع 
الذى حصل التنازلعنه له أو اهمل فى الحصول على 
مجديد مدة التنازل لسنوات اخرى يسقط حقه فى 
الترتيب ويصحللمتنازل اليهم أو الديانة الحاجزين 
من بعده ان يزاحموه فى توزيع الزيغ المتجمد 


( استئناف بنك الصئدوق العقارى المساعد ضد 
بوسف باعا صدديق ٠.‏ رئاسة حتاب المستشار هاندون ) 


"يان 
محكة الاستكناف الختاطة 


تارمخه ٠١‏ ينابر سنة 14؟5١‏ 
وقف . نصيب الأستحق العقيم . رده لاصل الذلة , 
القاعرة القَانويي 
فى حالة خل و كتاب الوقف من بان من 
يؤول اليه نصيب المستحق الذى يوت عقها 
برد استحقاقه الى اصل الغلة وبورع على 
باق المستحقين 


هانسون ) 


93 
محكة الاستئناف الختاطة 
حك تاريخه 15 فيراير سئة 1١97+‏ 


وقف . حوالة بالريم . قيول الناظى . انتقال 
ملكية الفلة . 


التاعرة القائو: ًَّ 

- قبول ناظر الوقف الوالة التى بها‎ - ١ 

يحيل المستحق غر يمه على الناظر وكذا اجراءات 
حجز ما للمدين لدى الغير الحاصلة بصفة قانونية 
نحت ايدى ناظر الوقف جعرفة دائنى المستحق 
يترئب عليها تقل ملكية الاستحقاق الى الديانة 
الحاجزين أو المتنازل اليهم من تاريخ قبول 


الحوالة أو من تاريخ توقيم الحجر 


محلة الحامام 


+ - اذا طلب المستحق فى الوقف من 
الناظر ان يرتب له نفقة وعارض الديانة 
الحاجزين أو المتازل اليهم فى اعطاء المستحق 
أى شىء من ريع الوقف يعينه على معاشه كان 
للقاضى ان يعين له النغقة ولكن بكل محنظ 
وبكل محرز لانه لا يؤجد فى الةوانين نص يعطى 
للمستحق الججوز على استحقاقه أو المتنازل عن 
استحقاقه أى حق فى نققة 

( استئتاف وقف ابراهم يأثا مدى ضد رم 
حمدى وآخشرين . روّاسة حتاب المتثار فوكس 


10 
محكة الاسئئناف الختاطة 

5 تاريخه ه فيراير سئة 1904 

وقف. شخص أدى.جنسية,لتاظر والمستعدةين .اختصاص 
القاعرة القائو ٍ_ّ 

الوقف شخص ادبى خاضع لةوانين البلاد 
الموجودة فيها اعيان الوقف ٠.‏ وشخصية الوقف 
مستقلة تام الاستقلال عن شخصية الناظر وعن 
شخصية المستحقين . فاذا انأ الواقف وقنهتى 
مصر عن اعيان موجودة فى مر كان الوقف 
مصريا والدعاوى التى ترفم منه على الاهالى أو 
من الاهالى عليه تكون من اختصاص الحا م 
الاهلية ولوكان الناظر متتميا للدولة اجنبية أو 


افق 


كان المستحقون بعضهم أوكهم من رعايا 
دولة أجنبية ١‏ 

( استغناف محمد متاوى الباسل ضد وقف أمين 
ممحون ٠‏ رئاسة حتاب المسقثار هانسون) 


١ 
محكة الاستئناف الختلطة‎ 
١974 تار يه ؟١ دسمير‎ 
. اختصاص . المان . ممساويون . احانب.امتيازات‎ 
القاعرة القائواىٌ‎ 

١‏ - الدفوع الفرعية المبنية على فقدان 
ويجوز بناء على ذلك ابداؤها فى أى حالة كانت 
عليها الدعوى . حتى انه يجوز لمحكة ان غم 
بها من تلقاء نفسها 

؟ - ان الالمان والفساويين وجميع 
الاجانب الذين لا يتمتعون بالامتيازات الاجنبية 
ثم خاضعون لقضاء الحام الختاطة 

» - نص ف المتشور الصادر من وزارة 
الخارجية بتاريخ ؟؟ سبتمير سئة 1594 بانه فى 
حالة ما يرتكب اشخاص الماتيون أو تمساويون 
مخالفات تدخل ضمن اختصاص الحا م المهتاطة 
يمقتضى القوانين المعمول بها الآن يجب تنديهم 
الى هذه الحاك للفصل فيها . 

( استئناف ابراميتو فر تكل ضد النيابة العمومية . 

رئاسة جناب الر ئيس كامياس 

تعابى, : 

نئشر هنا نص المنشورين كمرة ٠١‏ وكرة 
15 العبادر ين بتا ريم 54 اغسطلس سنة غ99١‏ 


4 مملة المحاماه 


و1 اكتوير سنة 1454 بشأن ما يتبع فى حاكة الالمانبين والفساوبين والجريين (1) 


منثور غُرة ٠١‏ 
حضرة صادب 


استعلمت بعض الههات عن الجهة الج 07 امامها الالمانيون والامساويون المتهمون في حرام ويأخذ رأى 
وزارة ة الخارجية 0 اقادت بما ورد منها للوزارة بتاريخ ”١‏ يوليو الماضى ثمرة 4" / 95/ ؛ )1١١5١(‏ 
بأن الامتيازات التى كان يتمتع بها الالمانيون والتمساويون والمجرريون سابقا قد المتها مماهدات الصلح فاصبح 
الالانيون والمساو: اق و رد يون واخالة هذه خاضمين الى القضاء المحلى اسوة بالاحانب غير المتمتمين بالامتيازات 
كالسر بيين والبولوتييت 

وانه فيما #ختص بالتمساويين وار وين فليسئمة ما يمتم من تقدعهم الى الحاك الحلية سواءني امخالقات او الجراتم 

اما قيما يختس بالالمانيين فيكن تقدبوم الى الخخاك المملية ني الخاافات طيقا ل هو متبعهع الاجانب غيرالمتمتمين 
بالامتيازات الاحئبية وللتيابة الاهلية أن جري التحة.ق قِ 1 راتم المعاقت ب علها مقتفى قانون العقوبات المممرى 
ولكنيجب أن لاتقدءهم لمحا كة امام الحا الاهلية لين صدور تعلييات اخرى من الوزارة المثار اليها. 

الامل التندةه بالادراء ما ذكر . 

وهر لهم هذا عدد( ١‏ )ن<ة من هذا المنتورلتوزيهها على المراكز ونقط البولاس يك وزيز الداخلة 


منشور تمرة ١4‏ 


حشرة صاحب 

ا الوزا رةإركم ٠‏ بتاريم 8 أغسطس سنة 4 ١95‏ يشأن معاءلة الالمائيين والنمساويين واجريين 
نفيد أن وزارة الخارجية اوضحت عا ورد منبا لا تاريخ ١؟‏ سيتمبر 1554 رقم 55/174 /؟(510؟١)‏ 
بأ فى حالة ارتكاباشخاص الانيين مخالفات تدخل ضمن اختصاص الحا اك المختلطة مقتغى القوانيت الممول م 
ال ن جب تتدعهم الى هذه الماك للفصل قما . 

أما تى حالة ! ركهم مخالفات أأخرى او جنح او جنايات فللحكومة المحلية ان تجرى معهم التحقيق اللازم فى 
هذه الجراتم و لكن 1 ا ان تقدموم لمحا 25 امام الخاكم الاهاية لين صدور عايمات حديدة هن الوزارة 
المثار اهام سبق توضيحه بالنثور سال الذكر . 

6 ذلك ك بامل راعة الاجر اء موجيه وصيسل مم هذا عدد ( ) نسخة من هذا بالمنثور 


ْ عداة اللحاماة 


إدفثق 


نفك 
محكة نقص وابرام بارس 
َ تاريخه 1 دسمير سنة 19978 
شركة ملاحة . مسؤولية 5 هلاك اليضاعة 5 خط 
أشركة . شرط اخلاء المسكولية . 


القاعرة القانوت 

اذاشحنتشركة ملاحة فى احدىبواخرها 
موائى يكثرة زائدة بافت حد الافراط بقصد 
الريح وترتب على ازدحام الموائني وتكديسما 
هلاك البعض منها كانت مسئولة عن تعويض 
الضرر لاصحاب المواشى ولا يسوغ طا ان تحج 
اصحاب المواى بالشرط الوارد فى بواليصما بأنها 
غير مسئولة عن هلاك المواشى التى تنقابا لآن 
هلاك المواشى حصل يخطئها . والخطىء مسئول 


: و © ه» 3 
من نئيجة خطئه 


ع 
حكة استئناف يأر يس 
حك تار يخه مم مأبو سئة 4؟9! 


ع 
تاليف . حقوق المؤلفين . اسم منتحل . غصب 
الاسم . مسؤولية . 


القاعرة القانوئمٌْ 
المؤلف أو الكاتب الذى يَخذ لنفسه اسما 
أو لقبا غير اسمه أو لقبه الحفيق ويشتهربه فى 


2 الحم أن تنع غيره من ان ينتحل لنفسه 
الاسم والأقب الذى اختاره لنقسةه بغير وجددق 


عام التأليف أو الكتابةله الحق قانونا أن يطلب 


بقصد جر فائدة مألية أو ادبية له 


تعايبى, 

عادة اختيار اسعاء أو القاب غير الاسماء 
والالقاب المقيقية عادة شائمة فى اوروبا 
عند المؤلفين والكتاب وعند المشخصين 
والمشخصات . خذ مثلا بييرلوتى فان اسمه 
الحقيق ... فاشتهر اسعه اأذتحل وتنافى 
الناس أعره المقيق واسم عائلته وكثير .من 
الشخصين وخصوص ا الشخصات اشتهروا 
بالامماء والالقاب الماتحلة فاذا مأ اراد شخص 
ان يستفيد من شهرة الادم المتتحل لمر “خم 
مالى أو فائدة ادبية فان هذا الانتحال بغر 
بصاحب الاعم المنتحل ماليا وادبيا . لهذا 
رأت الحام ان تحمى اصعاب الاسماء والالقاب 
المنتحلة من اعتداء الفير عليها بتقرير مبداً 
ملكية الاسماء والالقاب المنتحلة لاصحامها 


دون غيرثم 


ليف 


1 
محكمة السين بباريس 
حك تارييخه ا ابريل سئة 14؟19 


اختصاص 5 محا قر تساوية 7 احائب 91 احوال 
شخصية . استحالة التقاغى امام القاضى الاصلى ٠‏ 


القاعرة القانوئ: 

ليس للمحا م الفرنساوية أن تتدخل بين 
الزوجين الاجنبيين فى النازعات القائمة بننهما 
بخصوص احوالها الشخصية من طلاق وفرقة لان 
القاضى ال#تص بالفصل فى مثل هذه المنازعات 
اما هو قاضى الاحوال الشخصية التابع له محل 
اقامة الزوج ٠‏ واما اذا ظهر للمحكمة أن الزوج 
ليس له محل اقامة فى بلده أو كان هناك مانع 
قورى بمنعه من العودة الى بلدهكأن حم عليه 
فى بلرهبالاعدام لجرعة سيابسية وجب على الحم 
الفرنساوية أنننظر فى الخصومة القامُة ببنهو بين 
زوجته لاستحالة رفع الامر الى قاضى الاحوال 
الشخصية الختص . وعلى كل حال فان للمحا م 
الفرنساوية ان تحي في المسائل المستعجلة المتفرعة 
عن الزوجية مثل طلب النفقة الواجبة لازوجة 
على زوجها 


تعلبى, 

هذا الحمكم صدر فى قضية مخص رشيد 
حلم بك احد وزراء حكومة انور باشا 
واحد الموقمين على معاهدة سيفر ألتى تمت 


27 ودول اورويا وانكرا حكومة 1 


محلة الحاءان 


انقرة وحكمت على رشيد حلم يك بالاعدام 


| وعصادرة ججيع املاكه . اضطر الرجل على 


ار الحم عليه بالاعدام وتصادرة املاكه 
بان يقيم فى باريس وفنها تزوج يقر نساوية ثم 
قام شقاق يبن اازوحين رفع أعرة الي الحا مر 
فر نماوبة فكعت بها حكمت . 


6 

محكة استثتاف بو 
5 تاريخه ١١‏ مارس سنة ١9:74‏ 

ضامن . مضمون . أحراءات مراقعة . 

القاعرة العَانوامٌ 

ان اجراءات امرافمة التي يجريها الضامن 
كيد للشمون. فا طن الشابة ريق 
المعارضة وقى اليعاد القانونى فى حم غيابى 
صادر عليه وعلى مضمونه صحت المعارضةالمرفوعة 
من المضمون بعد الميعاد حتى ولو َ فيا بعد 
خلافا ارأى محكة اول درجة بأن الرابطة التى 
بين الضامن والمضمون ليست من الروأ بط الونيقة 


التي تجمل مصلحتهها واحدة 


5+** 
محكمة جيمن 
حك تار يخه ديسمبر سنة 1954 


اوتومبيل . حوادت . ٠سؤولية‏ . خطأ المارة . 
خط سائق السيارة . 


القاعرة القائوئٌ 
ان المسئولية النائئة مر:_ حوادث 


عجلة الحاماة 


الاتومو بيلات تختلف بحسب الاحوال فاذا اصيب 
احد المارة كانت مسئولية السائق أو صاحبي 
الاتومو بيبل خاضعة لأحكام المادتين «لم١‏ 
و١‏ من القاثون المدلى الاتين تقضيان بوجوب 
اثبات خطأ سائق السيارة . اما اذا كان الصاب 
من وكاب الاتومو ييل غم المادة كما هو 
الذىجب تطبيقه .وفىهذه الالة يمتبر صاحب 
الاتوموبيل مسئولا فى الاصل الا اذا نبت ان 
الاصابة نكشأت من خطأ الرااكب 


/ا٠*ع‏ 
حكةبروكدل يلجيكا 
حم تار يه ؟ابريل سنة ١984‏ 
دعوى مستؤلة 5 تقدير قممة اشياء متنازع فا 5 
زءن قدم 5 
التاعرة القاثو 5 
الدعوى الى يطلب فيها من قافى الامور 
المستعجلة بان ينتدب خبيرا ليحقق بواسطة 
استجاع ادلة وبيانات ومعاومات قمة اشياء 
متنازع فيها عن مدة مضت لا يكن اعتبارما 
من الاعاوى المستجعلة ويتعين على قاضى 


8 
ححكمة بروكسل بباجيكا 


تاريحة ١١‏ ابريل سنة 4؟19 


4*0 


الموضوع لا منع من رفع الامر الى قاضى الامور 
الستعجلة لأمر بالاجراءات التحنظية التى 
تستوجبها حالة الاعيان المتتازع فيها 


6 
محكمة بر وكسل ببلجيكا 
حك تاريه ١١‏ يناير سنة 148 


تقادم . سقوط المق . اشتراك نى تحقيق . 
التمسك بالتقادم 


الزاغرة القائر: َّ 
لا يترتب على المرافعة فى «وضوع الدعوى 
سقوط حق الخصم فى القسك بأحكام التقادم 
فله أن سك سقوط حق خصمه بمفى المدة 
حت ولو اشترك فى عملية التحقيق ٠‏ 


د 
حكمة مونس يبلجيكا 
خم تار يخه ؛ ابريل منة 1١97‏ 
موظاف عموى . تعدى عليه , دخوله مها فى الدعوى 
القاعرة الا لوم 
يوز للموظف العمومى أن يدعى يحق مدبى 
فى قضية مرفوعة على شخص مهم بالتعدى 
عليه بالقول أو بالاشارة أو بالايذاء . لارنف 
مجاي" اوناك قا كين مد بذ اسلف 


قاضى امو رمستعجلة .الأوضو عمطر وحأمام عكمتكية. | المعنوبة تبرركل دعوى. ولا ,يعترض على دخوله 
. القاعرة القانوئيّ | خصما ثالثا فى الدعوى بأن النيابة العمومية 


هف 1 ٠‏ محلة المحاماه 


١‏ لتبرير رفته . اذيجب ان تقد ركل حادثة محسب 

كيه الكرين ظروفها ويحسب درجة جسامة الامر المطاوب 

35 تار يخه 1 اي سنة وا مور._ المستخدم عله . واما اذا كان المنسوب 
مستخدم . رفت . عدم طاعة . اعتياد ٠‏ لستخدم اعتياده على عدم اطاعة وتنفيلذ اوامر 
القاعرة القائوئي مخدومه جاز رفته فوراً وبدون تنبيه سابق وبلا 


عدم اطاعة المستخدم لا تكق وحدها مسئولية على مخدومه 


ا 
2 
تعديل اختصاص القاضى الجر 
حضسرة صاحب الدولة وزير المقانية 
ترى محكة الاستئناف الاهاية من اوجب وأجباتم! توجيه نظر دواتم الى الاعمال المدنية التى 
أصبحت ف حالة تشغل اليال وغ معن أن رخاء اليلاد ورفاهيتها توقفان على انتظاءهما ل منهءأ 
شين منه أوحه الاستعحال فى النظرق امر هذه المسألة 


2 احصاء الامال المدنية بمحكمة الاستئناف الاهلية د 


كان عدد القضايا الباقية حتى أول نوفير سنة 19+٠-‏ ( من أول نوشبر سنة 1319 الى ا 
اكتوير سنة ٠١78 194٠‏ قضية ومر. أول نوشبر سنة 19480 الى "١‏ | كتوير سنة 1911 
1١‏ قضية ومن أول ثوشبر سنة 199١‏ الى "١‏ اكتوبر سئة +198 1767 قضية ومن أول 
نوشير سنة +199 الى ”١‏ اكتوير سنة +197 108 قضية ومن أول 'وقبر سنة 1597# الى 1م 
اكتوبر سئة 1974 1954 قضية ٠‏ 

وبلغ عدد القضابا المستجدة والتى ادخلت فى الجلسات من الموقوف فى المدة الاولى المنمهية 
فى ١س‏ اكتوير سنة +19 ١01‏ قضية وفى المدة الثانية المنتهية فى 0١‏ أكتو بر سئة 19171 
م1 قضية وفى المدة الثالثة المنتهية فى “١‏ اكتو بر سنة ١978‏ 1788 قضية وف الرابعة المننهية 
فى #١‏ اكتو بر سنة 19# 1845 قضية وف المدة الاخيرة المنهية فى ١‏ اكتو بر سنة 4م9١‏ 


1917 قضية . 


يحلة المحاماة يف3 


و بلغ مموع القضايا التى ف الجلسات لغاية 1١‏ كتوير سنة 19١‏ 1654 قضية ولغاية ١م‏ 
اكتو برسئة 1991 77١‏ قضية ولغاية ١١‏ كتو برسنة 1979 0م00 قضية ولغاية ١‏ أ كتو بر 
ستة ١95‏ ١هه”‏ قضية ولغاية "١‏ | كتوبر سنة 1974 08610 قضية. 

أما الاحكام الصادرة قند بلغت فى المدة الاولى 1١١٠‏ وفى المدة الثانية ٠١8.‏ وف المدة 
الثالثة ه ١‏ وف المدة الرابعة 11117 وفى الماة الاخيرة 17١+‏ 

اما القضايا الباقية من “١‏ اكتوبر ققد بلغت فى المدة الاولى 1٠+1١‏ قضية وق المدة الثانية 
قضية وفى المدة الثالثة ١1601‏ قضية وى المدة الرابعة 194 قضية وفى المدة الاخيرة المنمهية 
فى ١*١‏ كتوير سنة 19174 71١06‏ قضية ٠‏ 

وقد بلغت زبادة المتأخرات فى المدة المنتهية فى 1١‏ كتوبر سنة 1970 788 قضية وى 
المدة الثانة ١ع"‏ قضية وفى المدة الرابءة 58 قضية وفى المدة الاخيرة ١١١‏ قضية 

ويرى من هذا البيان أن التأخر هن القضايا ارتفع فى خخس سنوات من ٠١68‏ قضية الى 
قضية فأصبح أكثر من ضعني مأكان.و يقرت بعلى ذلك انه اذا قدت قضية بذاتها اللي محكة 
الاستكناف فلا يفصل فبها اذا سارت سيرها الطبيعى الا بعد انقضاء سنة ونصف سئة وقد يطول 
هذا الزمن عن ذلك فى احوال كثيرة . 

ولا شك انه ليس للمحكة فى ذلك من ذنب . اذ الاحكام التى اصدرتها فى المدة التى تكلم 
عنها زادت عا يرو على 5٠١‏ /ز مأكانت عليه دون ان بزاد عدد المستشار بن بالمحكة 

نعم عين فى سنة 1970 مستشاران علاوة على الموجودين اذ ذاك وندب للاشتغال بالمحمكة 
ثلاثة من قضراة الحا 1 الابتدائية من سنة 147 ولكنهم جميما كانوا من نصيب الاعمال الجنانية 
« جنايات ونقض وايرام وغنالذات » التى زادت فى ايضا ‏ . 

ويحسن بنا هنا ايضا بيان ان المستشارين الذين قاءوا في المدة التى تحن بصددها بالاعمال 
المانية عددمم اربعة عشر وموم الرئيس والوكيل وان المستشارنى محكة الاستئناف يجاس ثلاث 
جلسات فى الاسبوع وان الرئيس والوكيل يجلس كل مهما جلستين اثنتين علاوة على اعمال 
النتقض والابرام والجلس الحسى العاللى وأعمال التأديب فضلا عن الاعمال الادارية 

ولا ينتظركا لا يخنى من مثل هذا العدد من القضاة أن يعمل ١‏ كثر مما عمل بل رما خيف 
مع هذاالعدد أن يكون الفصل ف القضايا مقرونا بثى: من العجلة 

وينتج مما تقدم أن العدد الحالى من القضاة لن يكوث كافيا بحالة من الاحوال لتخفيض 
المتأخرات فضلا عن الاجهاز علىالقضايا الجديدة ولهذا يتعين على الحسكومة أن تعمل من فورها 
لعلاج هذه الخالة 

ولادواء لذلك من وجهة النشريم الا برفع نصاب القضاء الجزى أو به ويجمل حكم الحا 


3 مجلة الحاماة 


الابتدائية غير قابل للاستثناف فبذه الوسيلة النشريعية تقل ولا شلك القضايا التى عن اختصاص 
محكة الاستئناف لكن هذه الوسيلة على مافيها من الخالفة لمصاحة المتقاضين لا نظور طا تنيجة 
الا بعد زمن طويل لان التعديل النشر بعى لا يمكن تطبيقه على القضايا السابق تقديها الى الحا 
الابتدائية فلو قدمت اليها الآن قضية معينةفانها لا تم الفصل فيها مهان) الا حوالى اآخر سنة ١5*19‏ 

اذن م تبق لنا مر وسيلة للاجباز على اللقضايا المتأخرة مع القضايا الجديدة الا زيادة 
عدد المستشارين 

والرحاء عظيم قَْ ان دولة الوزير سكل عد بد المساعدة الى المحكة ساب هذه الحاجة 
الماسة فى تميين ثلاثة من المسنشارين زيادةعلى الموجودين بلا ادنى تأخير لكي ينسنى تشكيل دائرة 
مدنية اضافية حتّى مع قبول التعديل النشر بعى علاجا لهذه الخحالة رئيس 


وتفضلوا دولتم بقبول فائق الاحترام ب محكمة الاستكناف 
مزكرة ايضاعي 
لشروع المرسوم الخاص بتعديل نصوص من قانون المرافمات فى 
المواد الدية والتحارية 


زاد عدد القضايا المدنية المرفوعة الى محكمة الاستئناف زيادة متوالية منذ بضع سئين فكان 
من انم أن يتأخرالنصل ف القضايا وأن كان زيد عدد المستشارين . 

وقدشك المتقاضون حتى تردد فى البرلمان صدى شكواهم فاهتمت وزارة المقانية بأن تجد لهذه 
الشّكوى علاجًا ورأت بعدكال البحث ان توسيع اختصاص القاضى الجرتى قد يكون خير وسيلة 
لتحقيق الغرض 

لا ينظر القاذى الجرئى الآنفىمائز بد قيمته عن 16٠٠١‏ قرش فاو زيد نصابه الى 6٠٠٠‏ “قرش 

لخرج ما بين نهاية هذين الحدين من اختصاص محكية الاستئناف فيحم فيه القاضى الى ابتدائ) 
والحكمة الابتدائية استثنافيا . ْ 

ونين 3 الاطلاع على جدول الاحصاء الخاص بالسنوات الخس الاخيرة » وهو مسافق ذا 
البيان » ان التعديل المذذكور يؤدى الى نقصان الثلث تقرييا من عدد القضايا المدنية التى ترقم 
سنوي الى محكمة الاستئناف . و بذلك يقل ترام القضايا فيتبسر انجازها من غير ابطاء . 

وهذا التمديل لا يلحق أى ضرر بعمل القضاة الجرئيين ولا بعمل الحاكم الابتدائية . 


محلة الحاماة 4 


اما الحام الابتدائية فان عمابا سيتقص قليلا اذ هى لا تحك فيا تتراوح قيمته بين ١٠٠١‏ 
قرش و0١٠ 76٠‏ قرش الا فى حالة الاستئناف . وقلما يتابع الخصوم السير فى امثال هذه القضايا الى 


قاور الحم الابتداق 
واذا راعينا ما يدل عليه الاحصاء الاخير تجد أن ما يرفم عنه اسئئناف من هده القضايا 
لا يكاد يبلغ 5٠‏ /: 


فيكون النقص فى عدد القضايا أمام الماك الابتدائية ما بين ٠١‏ و١٠٠٠‏ قضية فى السنة 
أي نحو ه١‏ رزمن مجموع ما تحك فيه تلاك الحم كل عام 

نم ان القضاة الجزئيين سةزيد قضاياه نحو ٠٠١‏ قضية في السنة ولكن هذا العدد سيكون 
موزعا بين الاك الجزئية فى القطر فلا تزيد قضايا كل محكمة منها الا قليلا 

وبناء على ما ذكر يكون التعديل المقترح مفيدا من الوجبة العملية فائدة ظاهرة سريعة من 
غير أن يترتب عليه ضرر . : 

ولثّن كان المتقاضون فا تزيد قيمته عن١ 15٠١‏ قرش ولا تتجاوز 7٠٠٠١‏ قرش سيحرمون 
بهذا التعديل من ضمان كان لم وهو أن ححكمة الاسنئناف هى الى كانت تنظر قضاياهم فى الدرجة 
الاخيرة فانهم سيعوضون سرعة الفصل ونقص قيمة المصاريف القضائية - على ان من المؤكد ان 
قيمة النقد نقصت كثيرا باعتبار ما يقابله عند التعاوض الآن و يؤخذ من الارقام التى متها ادارة 
الاحصاء أن متوسط سعر المديشة فى سنة 1984 زاد 1١‏ /: عما كان عليه فى سنئة ١914‏ 
فيمكن القول بأنالتقاضى فيا كانت قيمته١ 1٠١‏ قرش فى سنة 1414 اصبح فى سنة 1984 يساوى 
التقاضى فما قيمته 4-٠٠٠‏ 

وقد رأت الحكومة والجعية النشر يعية فى سنة 1914 انه من المناسب رفم نصاب القامى 
الجزثى من ٠٠٠٠١‏ قرش الى 16٠٠١ ١‏ قرش ووضم لذلك القانون غمرة + الصادر فى 77 ابر يل سنة 
١914‏ الذى قو بل باستحسان عام ودل العمل به مدة عشر سنين على انه نافم غير ضار 

فاذا زيد اليوم نصاب القاضى الجزتى لغاية ٠6٠٠١‏ قرش فعا يكون ذلك لمراعاة التوفيقبين 
القواعد التى تجرى عليها اختصاصات الحا 1 وبين احوال البلاد الاقتصادية الآآن . 

ولنفس هذه الاسباب ترى الوزارة انمكا زيد الختصاص المحام الجزثية ينيغى أن يزاد أيضأ 
النصاب الذى تحم فيه بصفة نهائية فتجمل نهايته +٠٠١‏ قرش بدلا من ٠٠١‏ حدده القانون 
عرةٌ * سنة 1914 

والاحصاء القضانى لاستوات الاخيرة الثلاث يزيد هذا الاقتراح . 

فانه يؤخذ من هذا الاحصاء ان عدد الفضايا التى رقم عنها استثناف فى 1971 هس م0وا 
م “زد عن 4١086‏ من بين 4١584‏ قضية جرئية قابلة للاستثناف 
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وفى سنة +195 - 1908 لم يزد العدد عن 4411 من 58657 وفى سنة 19378 5747| 
لم يزد العذد عن 4884 من 5091 فتوسط النسبة فى الاحكام امستأنفة لا مكاد باغ ؟ لز 

على أن العدد الأكبر من الاحكام الجزئية المستأنفة امام الحام الابتدائية يكون الفصل فيه 
بالتأبيد ويدلالاحصاء المشار اليه على أن ما يعدل أو يلغى لا تتجاوز نسبته 0" //ز 

من اجل هذه الاسباب وضعت وزارة الحقانية مشروع المرسوم المرافق لهذا بتعديل المادة 
(7؟) من قانون المرافعات تعديلا يوافق ما تقدم بيأنه . 

ويستدعى تعديل هذه المادة تعديل الفقرة الاخيرة من المادة ( ١‏ ) لان اختصاص المحمكة 
الابتدائية اصبح يبتدىء مما فوق - ٠٠١‏ 75 قرش فوجب ان تقدر قيمة الدعاوى التى لا تقبل تقدير 
قيمة لا بجا فوق هذا المبلخ كذلك 

وزيادة النصاب فى اختصاص القاضى الجزق تقتضى أن يوضم فى المادنين ؟41 و14ه من 
القانون المذكور مبلغ 7٠٠٠١‏ قرش بدل ٠‏ 

وبهذه الناسبة ترى الوزارة انه حسن أيضًا تعديل صيغة المادة 4" من القانون المذ كور 
وذلكلامها مفرغة في قالب نشأ عن غموضه أن تضاربت محكة الاستئناف فى تفسيرها . ومن هذم . 
التفاسير التى لا تخاو من الاعتماد على برهان جدى ما يقضى بأنه يجوز دائما استئتاف الاحكام 
الصادرة من اللحاك الابتدائية حتى فى القضايا التى تقل قيمتها عن الفي قرش مع أن الاحكا الا 
تصدرها انحا م الجزئية فما دون هذه القيمة لا تقبل الاستشاف وظاهر أن مثل هذا الشذوذ غير 
مقبول وهو داع للاضطراب فى اقامة العدل . ولا بد لتلافيه عن نص للمادة هم المذ كورة صرح 
لا موضع فيه للبس كنص المادة ٠‏ 4ص المقابلة ها فى قانون المرافمات الختاط . 

اذلك تقترح تعديل المادة 846 من قانون المرافمات الاهلى فى المواد المدنية والتجاررية على 
مثال المادة ٠‏ م من قاثون المرافعاتالْمتلط لانص على أن الاحكام التى تصدرها الحا 8 الابتدائية 
فالا تزيد قيمته عن ٠6٠٠٠١‏ قرش مما يدخل فى النصاب العادى لاختصاص القاكى الى فى 
احكام نهائية لا يجوز استثنانها . 

ويسنتبع هذا التعديل تعديلا مناسيا لدفى نصوص المواد ١لا‏ وهة و644ه من نفس القاثون 

فتحذ ف كلة الجزئية الواردة بعد ذ كر الجاى من المادة الام 

ويحذف ما ورد فى الفقرة الثانية من المادة هه من الاشارة الى ميلغ الالنى قرش 

ونحذف الفقرة الثانية من ألمادة 4ه 

ومن الواضح انه بمقتضي هذه النصوص الجديدة يجب أن تراعى القاعدة العامة المذكورة فى 
الماذة ( ه46" ) فى استئناف الاحكا م الصادرة فى المناقضات فى ام التوز يع أوق العار ضات فى 
ني زع الكية م راي فى استتاف أى حك آآخر ٠‏ | 
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هذا ولا كان من المبادىء المقررة أرى القوانين المتملقة بالاختصاص والمرافمات تسرى على 
الزمن السابق لصدورها وكان من الاغراض العملية التى يرم الها هذا التعديل سرعة التخفيف 
عن محكة الاستئناف فقد نص فى مشروع المرسوم على 5 وقتى سَفى بسر يان القانون على 
الدعاوى المرفوعة اما م الحام وقت صدوره 

وهذ يوجب على الحا الابتدائيةأن تحيل الى القاضى الى الدعاوى التى تكون أمامها وقت 
سسريان القاثون كا يقضى يأن يطبق تعديل المادة هم المتعلق باستئناف احكام الحام الابتدائية 
على القضايا المرفوعة أمام امحام الابتدائية فأحكامها فيا لا تنجاوز قيمته 76٠٠١‏ قرش ككون غير 
قابلة للاستئناف وعلى محكة الاسئئنا ف أن م برفض ما يرقم اليها ممها 

غير أن الوزارة لم تر الذهاب فى متابعة ميدأ مسر يان القانون على الماضى الى حد حرمارنف 
المتقاضين من درجة التقاضي الثانية عند ما يكون 3-9 محكة أول درجة سابقا على سريان القانون 
فعى تقترح أن لا يسرى حك التعديل الجديد على القضايا التىتكون صدرت فيها أحكام قنستأنف 
هذه امام محكمة الاستئناف التى تفصل فيا طبقا انعدوص القدعة م تفصل فى الاسئئنافات 
السابق رفعها اليها . 

ولأكان الغرض من وضع هذا المشروع الاسراع الى علاج ما يشكوه المتقاضون الآن من 
الابطاء فى نظر قضاياهم ولك خدمة للعدالةلا تحتمل الامبال فن الواجب نشر هذا القانون علىرعجل 

ولا كان اليرلان الآن فى غير دور انعقاد والحالة تقغى بنشر هذا الشروع عرسوم له قوة 
القانون عملا بالمادة 4١‏ من الدستور 

بناء عليه اتشرف بعرض هذا الشروع على مجلس الوزراء حتق اذا وافق عليه رفعه الى 
حضرة صاحب الخلالة الملك لاتصديق عليه م 

تحريرا في 15 فبراير سنة 1995 ( ٠١‏ رجب سلة *1"4 )2< وزيرالختانية 


امد مومى, 
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مرسومم بقائوده 
بتعديل بعض نصوص قانون امرافمات فى الواد المدئية والتجاررية 
نحن فتراد الاول ملك مصر 
بعك الاطلاع على المادة اءآمن الدستور ء 
وبعد الاطلاع على قانون المرافعات الاهبى فى المواد الأدنية والتحارية 6 
وناء على ما عرضه علينا وزير المقانية وموافقة رأى مجلس الوزراء » 


ر>منا ماهو لاد 
المادة الاول * 


تعدل المواد 5؟ وه؟” والا" و18١4‏ و15 و5598 و44 من قانون المرافمات الاهلى 
فى المواد المدنية والتجارية والفقرة الاخيرةمنالمادةء” من القانون الذكر ر عل الوجهالا فى: 
المادة 5 - ينتدب وزير الحقانية قاضيا من قضاة المحكمة الانتدائية ليحك باتمراده 
اننهائيا مبيئة محكمة .للمواد الجزئية فى كافة الدعاوى المدئية والتجارية سواء كانت متعلقة 
عنقول أو عقار اذاكان المدعى به فيها لا ,زيد على اربعة الآف قرش فاذا زاد على ذلك لغاية 
خمة وعشرين الف قرش يكوذ حكه فيا ذكر ابتدائيا يجوز استئنافه . 
وجح ايضا في الدعاوى الآ لى بيانها ويكون حكه انهائيا اذاكان المدعى به لا بزيد على 
اربعة الآف قرش وابتدائيا اذا زاد على ذلك الى ما لا م مهابة 
أولا - الدعاوى المتضمنة طلب اجرة المساكن أواجرة الاراضى او طلب المكر , 
الحجز الواقع من المالك على المفروشات ووها الموجودة فى الاماكن الموجرة او طلب 
الحكم على ا باخلاء المكان اوْجِر او طلب الحكم فسخ الايجار او طلب الحمكم 
باخراج المستأجر قبراً من الل المؤجر وذلككله اذا ل تزد الاجرة على خمسة وعشرين ل 1 
قرش فى السنة . 
الداوى المتعلقة بالاتلاف الماصل فى اراضى الزراعة او فى الحصولات اوق 
01 و 0 يفعل انسان او حيواف والدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه والدعاو ى المتضمنة 
طلب اداء ما هيات المستخدمين او اجر الصناع والخدمة . 
- الدعاوى المتملقة بالمنازعة فى وضع اليد على العقار المبنية على فعل صادر مر. 
ا 1 رفع الدعوى ويحكم ايضا متىكانت الملكية غير متنازع 
فها فى الدعاوى المتعلقة بتعيين حدود العقار وفى الدعاوى المتملقة يتقدير المسافات المقررة 
قانونا او نظاما او اصطلاحا فما يختص بالا بنية او الاعمال المضرة او المغروسات . 
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رابعا - الدعاوىالمتضمنة طلب تعويض الضرر النائىء عن ارتكاب جنحة او مخالفة 
من الجنح او المخالفات التى من خصائص قاضى الامور المزئية . 200 

المادةه 4 - يجوز للخصوم فى غير الاحوال المستثناة بنصص ريم فى القانون ان يستا نفوا. 

اولا ‏ الاحكام الصادرة من الحا الابتدائية متى تجاوز الطاب خمسة وعثيرين الف 
قرش او كان مقدار المدعى به غير معين 

ثانيا ‏ الاحكام الصادرة من محاى المواد الجرئية بالشروط المنصوص عابها فى المادة +2 
من هذا القانون . 

المادة الم - ويجوز ذلك ايضا لامحكة اذا حكت بابطال حك صادر فى مسألة اختصاص 
الحكة او فى طب الاحالة منها الى ممكة اخرى بسبب اقامة الدعوى بها او دعوى اخرى 
عرتبطة بتلك الدعوى وكانت الدعوى الاصلية صالحة للحكم فبها انما لا يجوز ما ذلك اذاكان 
المدعى به لا يتجاوز القدر المقرر لما تح فيه الحاك حكا ١‏ تبائيا 

المادة 419 - اذا لم يكن بيد الدائن سند اصلا أوكان الدين المذكور بالسند غير خال 
عن التزاع جاز له ان يطاب وضع المجز بعريضة يقدمها الى قاضى المواد الجرئية اذاكاق الدين 
لا يزيد على -فسة وعشرين الف قرش وان زاد على ذلاك تقدم تلك العريضة الى القاضىالمعين 
للامور الوقتية بالمحمكة الكان بدائرتها محل المدين . 

المادة 14 - من يطلب التعجيل من الاخصام يقيد فى دفتر مخصوص نحت بد كاتب 
المحمكة طلب اجراء التوزيع من قاضى المواد الجزئية ان كان المباخ المقتهى توزيعهلا بتحاوز 
خمسة وعشرين الف قرش واما ان زاد على ذلاك فيكون طلب اجراء التوزيع من القاضى 
المعين من الحكة الابتدائية لمواد التوزيع 

المادة ه؟ه - ميعاد استئئاف الك المذكور يكون خمسة عشر يوما من تاريخ اعلانه. 

وقيمة الدين الواقع فيه التزاع هى التى تبينجواز رفع الاستئناف او عدم جوازه بهسرف 
النظر عن قيمة ديون المتنازعين والمبالغ المقتفى توزيعها. 

المادة هه - ميعاد طلباستئناف الك الذى يصدر يتأن الممارضة المذكورة يكون 
عشرة ايأم من تاريخ اعلانه . وعلى المحمكة الابتدائية أو محكة الاستئناف ان نح فى ذلك 
الطلب بطريق الاستعجال ايضا . 

المادة ٠‏ ( الفقرة الاخيرة ) - واذا كانت الدعوى عا لا يقبل تقدير قيمة له فتعتبر 
من الدعاوى التى تتجاوز قيمة المدعى به فمها خمسة وعشرين الف قرش 

المادة الثانية 

يعمل بهذا المرسوم من ناديح نشره فى الجريدة الرسمية ويسرى مفعوله فوراً على 
الدعاوى المنظورة امام الحام . 

فعلى الحا الابتدائية ان تحيل بأوامر تصدرهامن تلقاء تمسها ما يوجد لديبامن الدعاوى 
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التى تبلغ قيمة المدعى به فيها من 0٠‏ قرش الى ٠+966؟‏ قرش الى الحا الجرئية مجلسات 
معيئة وذلك بالحالة الى تكون تلك الدعاوى علها وبدون مصاريف . وفى حالة غياب احد 
الحصوم بعلن الامر اليه مع تكليفه بالحضور فى المواعيد العادية امام الحمكة الجرئية التى 
احيلت الها الدعوى . 

واذا حضر جيع الحصوم واتفقوا على استمرار السير فى قضاياثم التى من هذا النصاب 
امام الحكة الابتدائية تكو ن احكامها حينئذ غير قابلة للاستئناف . ِ 

ولا يسرى هذا القانون على الدماوى اكوم فها حضوريا أو غيابيا أو المؤجلة ناطق 
الحم بل تيتى خاضعة لاحكام النصوص القدعة 

المادة الثالئة 

على وزير الحقانية تنفيذ مرسومنا هذا 

ويعرض على اليرلمان فى اول اجتماع له م 

صدر بسراى عابدين فى ؟ شعباذ سنة 16# ( 78 فيرابر سنة 19178) 


واد 
وزيرالحقانية بامر حضرة صاحب الجلالة 
أجمد موسى رئيس مجلس الوزراء 


احمد زيور 


لرُعغات 
ه16 
وكن اواذع الكلام قول يعضوم 5 


عاتاع لقط أثدة أدع1"270 زعسصصقط"[ عصن عتأصعص معام ألده عسدع] ور[ » 
” .أقعوجد'! عنتن “لتأصعده عبتمعتصر أتدد عأوتلدستدمز 16[ بزعسصةة جل[ عسو عتامعط 
7 ال لاق 


ومعناه « أن المرأة اقدر من الرجل على سيك الكذب . والحابى اقدر من 
المرأة على تلفيق الك ذب . والصحافى اقدر من المحانى على تزيين الكذب . 


د 
© * 


وفى هذا المعنى قال احد الظرقاء : 
قستمه ف رأثلل لسن عع أتلمضه 11 لمدسن ننه ععاة آمل أدءع0؟ة 1ن “ 
''.عتنتوناسو 16[ عقتل عم غمعتك ع1 


ومعناه : يجب أن يصدق الحامىاذا اعتقد هو صدقما يقول . اللهم الا اذا قال 
موكله قوللا مخالف ما قال المانى . 


0 
عه 
سر 
ومثل قول آخر: 
معلط عممل نوع [آ زنيره؟2ة غم دون وعم 16 رائع0؟3 سنا غدك لمن نععلم]ق * 


للف 
ومعناه : مع أن للمتهم محامي) فقد اعترف يجريته . هذا دليل على أن الهم 
جرم تاما . 


إن 
ما نا 


واذا خرجنا من الطزل الى الجد نهد الصدق اجمل فضيلة يتحلى بها المحانى . 
الا نرى انه لا توثى الاستاذ دو مائج ووسفسء8 .علا وهومن اشهر ومن ابلغ محانى 
الجنايات فى فرنسا رثاه أحد اخوانه بكلمة بديعة عدت أبة م آنات الاعجاز 


”.66همأءةد00) 12 208551 أتدانه قلق رعممءكة12 18 أتلهانأه عومحصع7 ٠“‏ 


وممتاها :كان دومانج ابا الدفاع حم ولكنه كان في الوقت نفسه تمثال الذمة . 


- 
نا نف 


واشتهر فولتير ه»نهاله7 بدفاعه عن كالاس هوله6 الذى اهم بقتل ابنه وحكم 
بادانته وتوصل فولتير بدفاعه المجيد عنه الى استصدار قرار باعادة النظر في قضيته ثم 
الحم ببراءته . فطرب فولتير لفوزه هذا وكان دامًا يخر بصناعة الحاماة . ويةقول 


“.همس هل غداة [عط نمام ع1 غقء'ه باقع90ة معان سملده؟ أمعمد ل “ 
كا 


ومعناه : ليتنى كنت اميا . حقا ان الحاماة اجمل صناعة فى المالم. 


عر بر نمانئى 


قوائر فان وي وشرعية 
4 
من امثلة توارد الخواطر عند علماء الزومازلف وعاماء العرب : 


1850 56ل 0015 0290ل أقء قملد وللادة “ 


التاعدة اللائينية : “امروعة] 
القاعدة الشرعية : الجواز الشرعى ينافى الغمان 


#أريه الك د مناغ أسعم مم غأمعل دده 06 ه55 أسنو أساءن) “ 
القاعدة الفرنساوية * ”تسطامة ذ عقسهه أ'من عمقسصوق مل علطوقسممومع 


82 
د نا 


القاعدة اللائئية : '”.صوعة! أعطقط عمم مهازوومءه21 “ 
القاعدة الشرعية : الضرورات تبيح الحظورات 


القاعدة الفرنساوية : ” .01! 08 ممم هم فانووءئن]( “ 


ومها : 
” .وومغط مد أقه عمجعمع 06 قمعا دس عما 1ه0 " 


” .هأو38838 صد أقه عدتوم 06 وزدسم) ده عسا لد “> 
يقابلها فى العربية تَام) : 
قتل امرى؛ فى غابة ‏ جرية لا تغتفر 
وقتل شعب آمُن 2 مسألة فيها نظر 
عزيذ مانكى 


44 محاة الحاماة 
العدد حامس رست السئة الخامسة 


صحقة 


بحث فى نظام التسجيلات المقارية ( الحضرة الياس روفائيل عياشى 
؛ | افندى المحاى يقسم قضايا المالية ) 


1 صدفة | الاحكام 
| سلاح . حل سلاح بدون رخصة . وجوب 
|41١١|.‏ محكة التقض والابرام 1 3 ل 0 
ٍ بيان وع السلاح ٠‏ فص 
41157 هه ا« تقض ء براءة . حلم بالتعو يض . 
5 58 تقض حم غيالى . سقوط حق الماكة . 
ل سقوط العقوية . سقوط الدعوى 
تقض . بان اسباب الحمكم . بيان المصدر 
0 
عنايد 5 5 الذى استندت عليه الممكة الحم 


تنض . محام . توكيل . الوكلة مفروضة . بيان 
ونا فلك ٠‏ هدام النهمة . بيان المواد . ''عبرة يقرا رالاحالةلابورقة 
التكايف 


تقض . تغيير وصف الافعال . محكة جنابات. 


ذه“ |؟ !4 »ء» 2 غ2 سلماتها 

تقض ٠‏ بيان وقائم الازو ين د خم © بصعة . 
6 |2 م »0 » . 5 

وجوب بان محقيق البصمة ' 
عمع ام 8 مادام نقض ٠‏ بان نوع الجريمة. فاعل اصلى . شمر يبك 
هم خا ها« ا« تقض.نصب وأحتيال .دجال يدعى انه طبيب 


رسوم الحكة . وجوب دقمبا مقدما . اهمال 

هه" | ١‏ ]| محكة الاسئئناف الاهلية |( طليات لم يدفم عنها رسوم . استثنافها . عدم 
| جواز استئنافها . رفم الماس علنها 

استئناف . محل مختار . اعلان الاوراق عر 

كم|4؟١؟]|‏ 5 ه « «0 2 الكتاب ٠‏ مضى مواعيد القيد . سةقوط 
ش الاستئناف 


محلة الحاماء 444 


عرة إمري | ا 
سد | #بضمستالاعم 
هم ]| 41١‏ مكة الاستثتاف الاهلية | استثناف . شطب . تنازل 


مه *أه١؛]|] ‏ « 0 2 ا 
سبب غير صحيح . سبب حقبق مشروع. اثياته 
توكل . مسؤولية الموكل عن اعما ٠.‏ 
وه" 415 0 0 » | #كل ؤولية الموكل عن اعمال الوكيل 


١‏ قم . المادئان 1٠١١‏ و6امه مدلى 


مسؤولية مدنية . طبيب . خطأ فى تشخيص 


حل تملك 2 2 2 المرض ٠.‏ سيد وخادم . خطأ الخادم . المادتان 
٠6١ ْ‏ و8ه!مدلى 
القسمة بين الغرماء . تقديمالظلب والمستندات. 
ميعاده . سقوط الحق . المادة ١١ه‏ من 
(د*|م 4 2 » » قانون المرافمات . 
0 الغرماء . اعلان بالتقديم . بطلانه ٠‏ 
المرافمات المادة ١ه‏ من قانون 
| | اجارة الاشخاص . موظف عمومى . الغاء 
وم |4194 0 » 2 وظيفته . رفته . وقتغير لاق لارفت. ساطة 
١‏ المحكة فى التقدير. المادة 404 مدنى 
00 شيوع . بيع العقار . اختصاص . محكة 
ية . محكة جرئية . 
موظف . محاكة تأديبية . تقديم اقتراحات 
ْ أو نصائح من مرءوس لرئيسه . غش 
موظف . محا كة تأديبة . بجاس مخصوص . 
ودم | ه40 | مجلس تأديب وزارة المعارف ْ طمن فى حي الجلس . القاس اعادة النظر . 


برل اشرق غم 2 5 


تنا لرقك مجلس تادب 


مجلس الوزراء 
| الحسى العا 3 
حدم مجاس يي لك الانةراد والتاثير عليه 


|بجاس حسبي . استئناف . شخص ذوشأن . 


. زوج بنت الاخ‎ ١ 


باك زهة؟4»4 م غم 2م 


مجملة المحاماه 


ظ تابع فهرست الاحكام 


٠. 0-3 3‏ قيار" ٠اتعاب‏ . أاقنسا 
الجلس الحسبى العالى 0 و اعد اد 


1 
0 

3 2 مغ 
لض رفس 
أن خرف 
رض كرفت 
لض أت 
يفش وشت 
فضا فرك 
86 نارف 
ا 4 
كلام | وم 
او" | ...4 
ل 006 
ا" | 25 


الانعاب . بالمساواة 
5 8 5 أجلن حسبى . وصي . الام . جنسية اجنبية . 
سبولة سفرها بالقمس . احهال تزوجبا . 
حسبي . قاصر . بيع عقاره . مسوغ . كيفية 
البيع 5 مزاد 5 الحكة ٠.‏ 
محكة اسيوط الابتدائية الاهلية | دين . تحويله . سند . حكم . رضاء المدين 


2 2, 2 


»غ» 00 » 2غ تشرد ٠.‏ عود . 
وكلة .دول ٠‏ كقية الفدول:.وقت لأثقء 
«ه مصر «م ه !ا انذار.اجر. عمد من الجانين . خدمة ىق 


مقابل . التزام 
بدو. املاك الميرى الحرة . شروط تملكها . الاعر 
»م اال لسار ف يفن مارس سنة 1894 
والأأمر العالى الصادر فى ١‏ محرم سنة 114 
وكلة . صلح . بيع . تخارج ٠‏ اقرار ٠‏ توكيل 
موسر 0 0 خاص . محاى . اعثراف . تنازل عن حفوق 
الموكل : سكوت:..معتاة 
« بنى سويف «2 م | حارس. محكةمختلطة. محكة اهلية .اختصاص 
دين اثيات 


” مسا 50> ”5 إْالالة. اختصاص محكة العين 
ا لل 
« ب« 2 0 5 0 
تعبد بالدقع . تسلم سند الذين 


٠‏ تعبدات. سقوطها . تقادم . مبدأ التقادم. هبة. 
محكة الازبكية المزئية الاهلية |إمنقول . عقد رمى سام وتسلم . سندالاين . 
ش جهاز ‏ بنت بالغة . قاصرة . 
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4 


علة اللحاماة 4 


ظ تابع فهر ست الاحكام 
مدة التقادم . انذارات . مخابرات.قطم تقادم. 
مسرقة . خادم . اختلاس . تبديد . حيازة 
0 بطلان . سبب غير مشروع ٠‏ امتناع 
عن المزايدة 
0 حق الانتفاع . بيع مع استبقاء حق 
الانتفاع. جواز. عدم التصرف ف الرقبة.وصية 
0 .نيم ٠‏ تقل الحيازة . نية استبدال 
الشىء باخر 
بع . مشترى . تقثيله أمام القضاء . حم صادر 
ضد البائع . قيمته 
قسمة .عدي الاهلية. صلح . خبير. تصديق 
| المحكة الكلية . سلطة المحكة الجزئية 
مشيوه . انذار بوليس . بلاغ جديد . جدى . 
شفعة . مشترى . شفيع. اولوية . اقنسامالعين 
شرعى. تقدير اجوراخيراء. معارضة. استثناف 


١‏ وقف. ناظر . عزل. خيانة .وقائع خيانة. ناظر 
2 2 2 1 


9 َ 
اسن 
٠مس‏ ] 440 | شكمة الموسكى الجرئية الاهاية 
447|81] محكة احداث اسكندرية 
؟ل* | 5 | مكمة دمنهور المزئية الاهلية 
245١| "89‏ 2 ينها » »2 
عم؟|اه؛| « طرطا ‏ «» 
قم* 45> غ» 0 »2 00 
كمساده»| « سنا م م 
بادمخامه»| « مملوط «ه ‏ م 
عد أوهء | « «متعلوط هر « 
همع | ١‏ | المحكة العليا الشرعية 
لضا الث 

ع4 » غ2 


موقت ٠‏ خصم ثألث . دعوى العزْل 

مجلس على . ارمن كاثوليك. و صية.اختصاص. 
( ارث. ماك شرعية ٠‏ 

وقف. ناظر. ضم ثقة . اختيار الثقة . ناظرخاف. 


حكة مسر الاتدائية الشرعية أ تحقيق غرض الواقف ٠‏ ناظر مضموم . علاقته 


| بالناظر الاصلى 


0 تعذر الانتفاع بها .تقلها من 
م 2 »2 م 


فتوى شرعية - 


مدينة الى مدينة 
وقف . التأمين على عقار الوقف . ضدالحريق. 
مالف للشرع ٠‏ عدم جواز ش 


ليث 


غرة 

د 
مقع |الم"؛؟ 
555 | 25-5 
لاه“ 47٠١|‏ 
موعءع و 
58 | 11؟ 
01 7ع ؟ 
14١‏ 7ك 
47*50 
الكرفف 
ا خقف 
3 )| خقق 
]402 
| نرف 
0 ) نوف 
امه 


مملة الحاماه 


مكمة الاستئناف الختّاطة ا 


تابع فهرست الاحكام 


وقف . اجارة طويلة . الواقف 

وقف ٠‏ بناء . يدخل فى وقف الارض 

وقف . استحقاق . حق المستحق . ملكية. 
تنازل . رضاء الناظر. الناظر هو المتنازل ٠‏ 
اعلان التنازل . 

وقف . نصيب المستحق العقبم ٠‏ اصل الغلة 


ال 2 اوت 


ملكيه الغلة 


٠. 5 . 8 ١ . . 2‏ 
2غ 00 ذا 5 حور دى جلسسة الناظر 


2 2 22 
محكة نقض وابرام بارس أ 


محكمة استئناف باريس ا 


محكة السين ارس | 


محكمة استثناف بو 


١ رق‎ 


محكة بروكسل بيلجيكا 


| 


2 2 0 إ 


ْ 009 2 2 


والمستحقين . اختصاص . 
اختصاص.المان. تمساو دون. اجانب. امتيازات 
شركة ملاحة . مسئولية ٠‏ هلاك اليضاعة . خطأ 
شركة . شرط اخلاء المسثولية 
تأليف» حقوق الؤلذين. اسم منتحل. غصب 
الاسم . مسئُولية ٠‏ 
اختصاص. محاكم فرنساوية . اجانب. احوال 
شخصية. استحالة التقاضى أمام القاضى الاصلى 
ضامن . مضيمون . احراءات مرافعة . 
اتومو بيل . حوادث . مسئولية . خطأ المارة . 
خطأ سائق السيارة 
دعوى مستعجلة . تقدير قيمة اشياء متنازع 
فبها . زمن قديم . 
قاضى أمور مستمجلة . الموضوع مطروح أمام 
تقادم . سقوط الحق . اشتراك في محقيق . 
السك بالتقادم 


علة المحاماة 4 


0 علق قو وتلق اعلا + عه 
81٠‏ ]| 0 منحكة مونس بلجيكا 4 ل 
في الدعوى 
للك القة محكة انفرس مستخدم . رفت . عدم طاعة . اعتياد 
صحيقة فبرست الاحاث القانونية 


]2 مذكرة محكة الاستئناف الاهلية يخصوص تعديل اختصاص القاضى الجزئى 
| مذكرة ايضاحية لمشروع المرسوم الخاص بتعديل نصوص من قانون المرافمات فى 
المواد المانية والتجارية ٠‏ 


م لذعات : 
4ع فوائد قانونية وشرعية 


رس القرير : عزر نمائى 


اليك الخاصه 1 0011 16 نم1 سوط :17 > 
83 61 12720110:180115 0168 7:6171:036111©7 
8 ]7617188611 0011 11 . 0211110118 
العرد السارسسى 085 06 30011116111 أ ,قا 411060 
“7 وان رن 11 
]ك2 
عرد صارسى ل ١96‏ 


الادارة بميدان سوارس ثرة ؟ 


ا سه 0 


١‏ هه لطي الع مر 
قبمة الاشتراك 0+ 1 بشارع الخليج الناصرى تمرة + 


أ جع . لم - 
وللطلية 48 تليفون ممرة 08م 


7 اولى. 


فاتنا ان نشير فى بان العدد الماغى الى البحث الذى صدرناه به وهو يحث « نظام التسجيلات 

- عى اى ام هو 3 1 

العقارية » قل حضرة الاستاذ الفاضل الياس افندى روفائيل عياثى الحامى بقسم قضايا المالية 
وهو يدث مفيد جداً نذكره له بالجد والشكر 


ونا 


وقد صدرنا العدد الحالى يبحث قانوتى فى « عدم جواز الاحتجاج بالدفوع فى الاوراق 

المتداولة التى تنتقل فبها الملكية بالتحوويل» كتبه حضرة الاستاذ الفاضل حامد بك فهمى الحانى 
وهو بحث دقيق جدير يقلم هذا البحاثة . وفى اثره نشرنا : 

08 احكام صادرة من محكة النقض والابرام 

2 احكام صادرة من الجلس الحسبى العالى 

0٠‏ احكام صادرة من محكة الاسئئئاف الاهلية 

حكا صادراً من الحام الكلية والحام اليزئية 

ه20 احكام صادرة من الحاكم الشرعية 

ه20 فتاوى شرعية صادرة من حضرة صاحب الفضيلة مقتى الديار المصرية 

١‏ حك صادراً من الحام الختاطة 

016 حكا صادراً من الاك الفرنساوية 

٠‏ اسه 


م فتكون الجلة اثنين وثمانين حكا وفتوى 
شم ختمنا هذا العدد مس « لذعات » وثلاث « قواعد شرعية وقانونية » باللغات الثلاثة 
اللاتينية والفرنساوية والعربية م5 رئيس محرير المجة 


عرد مانى 


الم القامة ُ ل و 1 العرز السارسى 


عرد عار سى 


بحث قانوق 
عرصم عواز الوتباج بالرفووع فى الدوداى, امتراول: النى تفنؤل يرا لمكي بالموبل 


المراد بهذ الاوراق سندات الدبن الى | من عهد بعيد وكادت تصبح من البديهيات 
سهل القانون التحارى تداوطا عا وضعه ها ولذلك ل يرتم بعض الشراحبالتعر ضطا بالتعليل 
من الصور الشكلية المعروفةوقروه منالاحكام | والتفسير 
المخصوصة( المندات التى نحتالاذن اليا | والظاعر ان الضرورة القاضية بسرعة 
الكبيالات ) | التداو ل في الاوراق التجارية هىالتى فرضتها 
والراد بعدمجواز الاحتجاج بالدفوعنيها | دفعاً للحاجة ثم امتد العمل بها الى السندات 
منع الملزمين بدقع قيمها من الدفع فى وحه |المدنة عند بعض الفةباء وفى بعض احكام 
حاملها عا كان يجوز له ان يدفم به فى وجه من | الحاكم 
حررت او سحي تك أمّتاز بذلاشعن السندات ١‏ وقد عال الفقباء تعليل هذه القاعدة 
المعتادة بالتطهر فىكلسملية منمليات تداولها | وربطها بأصل فقعى رغبة منهم فى اقامة 
تما عساه تعلق يها مناسياب البطلان او الفساد حدودها على اساس على ولكن اغلبهم 
او الفسخ او الانقضاء لا يزال يعترف بالعجز عن ايجاد تعليل ييح 


ومع انه لا اصل لهذه القاعدة فى نصوص | ويقف عند وجوبالاسليم يأخذها ع نالعرف 
القو انين التجاربة العروفةفهي مع ذلك مقررة والجرى فى محديدها على ما جرى عليه 


1441 


ولا كانتهذه الأراءتقوم على فهم طأريعة 


التناز لعن الدبو (قععصونىه دعل دمأودم0 ) 


و الاحالة ببادهنديةان2و على حقيقة علاقة المددن 


فيبما قبل ذكر هذه الأ راءاختلفة فأقول 

نتقل الدين عند سعه للمثترى بالصفة 
التى كان بها عند بائعه فيدوز لامدين اذن ان 
يدفم فى وجه المشترى بجميع ماكان يجوز له 
ان يدفع به فى وجه الدائنالاصلى ( البائع ) 
من الدفوع بعدم وجود سبب للدين او بأن 
سببه غير مشر وع أو بأنه باطل او فاسد 
اومفسوخ اومنةض بأى كاذمناوجهاليطلان 
او الفساد او الفسخ او الانقضاء ولم يستان 
الشارع الفر نسى الا المقاصة بنص الادة ١١96‏ 
فانه لم يبز الدفع يها للمدين اذا كان قد قبل 
بيع الدنقبو لا ممرداعن اى نمة .ولا خلاف 
بين الفقه والتضاء فىاعتبار هذا الت صاستثناء 
لا يجوز تعدية حكه الى غيره من الاوجه 
الاخرى 

اما الاحالة ذهى قسمان احالة كاملة وهى التى 

بصرحفيها المحال(همندادعة001 16) ببراءة ذمة 
المحيل 4قنج 616 ١‏ من دينه مع مجسديده 
بدن آخر بذمة المحال عليه (غدهيةا46 )1١‏ 
وناقصة وهى التى لا بصرح فنها بذلك فييق 
الدن القديم بتأميناته بذمة الحيل مع الدين 
الجديد بذمة محال عليه 

واذا اردت معرفة سب بالتزام امحالعليه 


بالدبن لنعرف احكام الاحالة وجواز الدفع منه 


محلة الحاماة 


بالدفوع وعدم جواؤه وجب أن تبحث: عنه 
لانى علاقة الحيل بامحال واكءا فى علاقة الحال 
عليه باحال . واذا رجعت الى هذه العلاقة : 
تبين لك ان الحال عليه قبل على الالتزام امأ 
بقصد التبرع لمحيل او يقصد تأدية خدمةله 
او لاقراضه او لكونه مديثاً بدبن يقصد 
انقضاءه . 

ولخماءهذا المقصود و بقائه ف ضمير الحمتال 
عليه ببق خارجعملية الالز ام ويصبح التزامه 
اذذ فى علاقته مع الحال منفكا عن سيبه 
ويقتفى هذا النظر انه اذا اتكشف [محال 
عليه بعدالالتزام انهم يكن مدينا للمحيل سواء 
اكان ذلك لان دينه لم ينمقد اصلا ام انعقد 
وتعلق به سدبب من اسباب الفسادوسواء | أصبح 
بلا سبب لعدم وفاء المحيل با كان قد التزمه 
مقابلا لالزامه بعقد من عقود المعارضة ام 
لايكون له أن يدفع بشىء من ذلك فى وجه 
الحاللان التزامه له يبنى صمي ولو زال سببه 
لاتشكاكه عنه فى علاقته معه 

أما اذا اظهر الهالعليهعند التزامه رغيته 
فى ايصال الاللزام بسببه وربطه يما كان من 
الترامه للمحيل من قبل صار الترامهالذىكان 
معرى عن سبيه النزاما عاديا يقوم على سبية 
ويزول بزواله .اذا التزم مشترى العتمار يدفم 


نه للمرمون بطريق الاحالة فظاهر ان التزامه 


هذا لا يقوم الا على حك اعتبار بقائه مازما 
بالكئن فآذا استحق للمبيع كان له ان يدفع ى 


وجه المرمبن بانتقضاء الترامه لانعدام سبيه 


وقد كان ذباء الرومان يعلاون معدم 


مملة احاماة 


لا 45 


جواز الدفم من امال عليه ؟ا كان يموز له | ببع الدين والاحالة فلنستعرضاماءك مذاهب 


ابداؤٌدفى وجه الحيل بأن ا حال قد رضىعند 
الاحالة بانقضاء دينه بذمة المحيل مقابل مأ 
استجد له من الدين بذمة الخال عليه .ومن 
ضده يبذه الاوجه 
اما حك عدم جواز الاحتجاج بالدفوع فى 
الاحالة الناتصة فل يكن متفقاً عليه وذلك 
لحفاء تحقيق معنى العدالة فها .فان الحتال مال 
يبرىء ذمه المحي لفلا إيتضرر هن تجوز الدفم 
بالدفوع من الال عليه لبقاء دينه سلما بذمة 
الحيل 1 
ولمهذا الممنى كان قليلا من الفقباء من 
يقول بالتسويةبينحك الاحالة الكاملةوالاحالة 
الناقصة فىعدم احقية الخال عليه فى الدقم بما 
كان له ان يحتج به فى وجه امحيل . وحجة 
هؤلاء ان دين المحيل بذمة الحال عليه لم يكن 
هو سيب الترام هذا الاخير للمحال بل كان 
جرد باعث لا ينؤثر فى عملية الالنزام بأئر ما . 
والعلامة كابيتان حجة اخرى حاصلها انالتزام 
ا حال عليه قد وقع منقكا عن «جيه فى علاقته 
مع الخال وسواء اذن اكان المدال قد ابرا الحجيل 
من دينه اعاستبقاه يجاني ما استحد من الدبن 
بذمة الحال عليه واذن فلا فرق بين الاحالة 
الكاملة والناقصة ويقول فى كتابه الذى 
وضعه فى نظرية السبب ان ريه هذا هو 
المتبع قضاء( راحم الحامش عرة ١‏ يصحيفة 
848 من كتابه الذى وضعه فى نظرية السبب) 
أماوقد عرفت حم الاحتجاج بالدفوع فى 


الفقباء فى تعليل قاعدة عدم جواز الاحتجاج 
بالدفوع فى الس:دات المتد اولة التى لماءلبا او 
التى تحت الاذن او الكبيالات . 

يرى بعضهم فى عملية انهاه الكبيالة بيعا 
للدين يكوت فيه ساحب الكبيالة بائما 
والمسحوب له مشترريا والمسدوب عايه قابلا 
للبيع رقب ول الكبيالةويروف فىكل ويل بقءتها 
و ىكل نويل اسندات التى نحت الاذذ بيعا 
يكون فيه المسحوب له ( بائعا ) والمحول له 
مشتريا ولماكان هذا النظر .قتضى ان يكون 
كل حامل لاورقة علىالتعاقب خليفة لصاحبها 
الاصلى فى حقوقه وواجباته رأوا ان يعتبروا 
المدين قد رضى سلفا عند قبوله الكبيالة أو 
عند التوقيع على السند الذى نحت الامر 
والاذذ با عساه يقع من البيوعالمتكررة وأنه 
قد تنازل بذلك ضمنا عن كل ما يجوز له أن 
يدفع به ش 

ولا شك انك لأنجد فى هذا تعليلا 
وانك ثراه مجرد افتراض تقريرى لا يمن 
الاععماد عليه فى التعليل فى جيم الاحوال ‏ 
وبخاصة فى الاحوالالتى براد الدفم فا بيطلا 
الدين لا نعدام اأرضاء اولفساده لانك لاتدرى 
مع استمساكاك بالبطلا نكيف يمكن اعتبارك 
راضيا حقا بالتنازل عنه ضمن رضائك الباطل 
بالالنزام والصحة والبطلان لن يجمما فى محل 
واحد وباعتيار واحد 

هذا فضلا عن انه لا يكن اعتبار كلمن 
الساحب والحجيلين جره بائع (إدين. لانالقانون 


ةك 


محلة المحاءأة 


قد اعتيرثٌ ضامنين متضامنين عند الاستحقاق 
( المادة ١14‏ فر نمى والمادة 1117 تجارى اهلى) 
مع أن باع الدبن لا يضمن سار المدبن 
واقتداره على الدفم الا بالشرط. وأذا ضون ذنى 
وقتالبيع فقط الا بالشرط. وراى بعضهم ان 
فى الامر نيعا وكثالة معا يكون به الساحب 
والمحيل ضامتين ليسار المدبن عند الاستحقاق 
ورد عليهم أن الكفيل اذا اصبح دائنا زب 
الددن برئت ذمته وذمة المكفول قصاصا 
ولكن الساحب اذا اصبح دائنا للسحوب 
له لا يستطيع أن يحتج بالمقاصة دلىءن احتالوا 
بالكبيالة على التعاقب اذا رجعوا عليه عند 
عدم ا'وفاء من المدن 

وبرى 'الار انه لا يترتب قانونا على قيول 
الاحالة اعتيار الحال عليه متنازلا عما كان 
له من اوجه الدفم المتملقة بدينه الاسلىفأذا 
اريد ربط حال بالحال عليه برباط مبتداً وجب 
ان تقع الاحالة على نية بقاء الدين بذمة الحيل 
وضم ذمة الال عليه الى ذمته على ان يكو 
كفيلا له وان يكون سي يكفالته جرد قبوله 
الاحالة ا هو معنى قولحم : 

(عتسأاقسوأة ده ذ أتمل 56 11آ1) 

وعلى هذا الاساس تكون عملية انشاء 
الكبيالة احالة وكل ويل يقع عليها احالته 
أأيضا فيكون المسحوب له ميلا والمدول اليه 
محالا والمسحوب عليه بقيوله الكبيالةوتعبده 
بدفعها للسحوب له ونحت أمره الا عليه 
وكل محيل يصبح الا عليه ف التحويل 
الجديد وهكذا 0 


وظاهر ان مذهب الار يقوم على: امر 
حكى هو مظنة ارادة الموقعين على الكبيالة 
أو السند الذى نحت الاذن ان مكونوا كفلاء 
بعضهم (بعض كا يقوم مذهب غيره على مظنة 
تنازل الول عليه عما كان له مناوجه الدقم 

وانت تعرف اله ليس من الواجب أن 
بقع على الدوام قبول الحول عليه على نية ان 
يكون كفيلا لمحيل كفالة خاصة يكون سببها 
محرد الرغية فى الكفالة بصرف النثار عن 
سيب. الدين الاصى وحما لأتَه من اسياب 
البطلان أو الفساد او الانقضاء . 

واذا سامنا امكان ذلك فى الاحوال التى 
لا يكون فيها الحول عليه مدينا للمحيل حيث 
يكن اءتبار قبوله للاحالة دالا اما على نيته فى 
تأدية خدمة لاحيل بالالتزام يدقع دينه ممه 
واما على نية الكفالة به فلا يمكن التسلم 
بذاك فى المور الاخرى الغالبة وقوعا وهى 
التى يكوف فيها ا حول عليه مدينا للفحيل 
ويطلب مته اليل أن يدقع الدين لمحتال 
حيث لا عكن افتراض الول عليه بقبوله 
الاحالة ود اراد أن يغير مركزه فيعتير متنازللا 
ف علاقته مع الدائ الجديد مما كان يمور له 
أن يحتج به من أوجه الدفم فى وجه دائنه 
الآصبى 1 

وقد قال العلامة « اسمن» فى تقد مذهب 
ثالار انه اذا أمكن اعتيار المسحوب عليه الدذّى 
قبل الكبيالة ممالا عليه بناء على تكليفه من 
القيمة الى المحال فاعتبار كل. 


مميل ممالا عليه لدفم الكنبيالة لمن سيكون 


قلا 


حاملا 50000 انتقلتبهفلا يكوذ للمشترى! كثر من حقوق 


 فلكتلا‎ 

وزاد على ذلك ذقال واذا سلمنا مجواز 
انشاء الكميالة. او تحويلبا احالة وكقالة معا 
لتفسر بهما عدم جواز الاحتحاج بالدفوع 
المتعلقة بالدين الادلى فلن نتيسر لك ان تفسر 
همأ عدم جواز الاءتحاج بالدذوع الخاصة 
نفس قيول الحو لعل يه للحو الةكالدفع ببطلانه 
بالنش أوالاكراه مثلا 

ولقد نقد العلامةكابيتان مذهب العلامة 
ثالار فقال « المعروف من حك الاحالة الها 
لانغير مركر المحيل. فيب مدينا للمحا لكا كان 
اذالحبرئه. اماف الكمبيالة فالمعر وف ا ذْالساحب 
بيبح ضرا مثالا وظاء عند الاسةحقاق لاللسحوب 
له خسب بل يع حاملى الكبيالة . كذاك 
المعروف من احكام الاعالة انها لا تقتفى 
تنازل الحيل الى المحال عن دينه عند امال عليه 
دل ببق هذا الدين فى ملك اليل الى اذيحمل 
الدفع من الحال عليه . وليس الامر كذلك فى 
الك فنالمسحوبله يصبح مالك لمقابل 
الوفاء من يوم قبولالمسحوب عليه الكثييالة 
عند الفقباء او من يوم انشاء الكمبيالة على ما 
جرى عليه القضاء الفرشى ( نوتة 184 فى 
دسالة نظرية السب لكابيتان ) اما العلامة 
كابيتان فذهيه يقوم على نظرية السبب التى 
تولى الدفاعءنها فى ر-التهالمشبورة التى نشرها: 
يقول ان الورقة اذالم تغتمل على شرط الاءر 
والاذن لاك نتداوطا تداو[التنقود ولاعكن 
انتقاطها من يد الى اخرى اللا يديع الدبن واذا 


البائع فيكون لامدين الحق في الدفوع التى كان 
يبور له الافع نيا فوحه البائع ادن تان 
الورقة تحمل معبا عند اتتقاهها كل ما تعلق 
بالدن مرى أسباب اليطلان والفساد والفسخ 
والانتقضاء.اما اذا ورد بها رط الاذذوالامر 
سهل تحو يلو بغير القواعدالمعروفة فى بيع الدين 
فأنها تنتقل + يرمفعو لهذا الشر ططاهرة من 
كلما التتد بالدين مناسياب اليطلان والفساد 
والفسخ والزوال . وسصملية التطبير هذه تقوم 
عنده على اصلين : الاول اذ التزام الموقع على 
المند الذى تحت الاذن هو التزام ينشأ عن 
م#رد ظهور رغبته فى الالترام بالتوقيع عليه 
وثانيهما انه التزام معرى عن سإيه . ويقول فى 
شرح الاصل الاول انه متي قبل المسحوب 
عليه الكتبيالة فقد التزم بالدفع لامسحوب له 
ومن تنتقل اليه بالتدويل مم ن لايعرفهم الأن 
على التحدبد والتعيين وان عرقيم بعد ذلاك 
وطذا الالتزام خاصتان يتاز بهما عن غيره 
من الالتزامات الاولى انه التزام لا يتولد عن 
اتفاق بين اثنين وأنما يتولد من جبة المسدوب 
عليه سب عند القبول وهو ظاهراً لاثراه 
يلتزم لاناس لا يعرفيم ول يتبادلوا معه!لرضاء 
ولقد حاول بعضهم ان يدرج هذا الالترام فى 
عداد العقود مم#مل النزا م المسحوب عليه أيمابا 
للعقدمن جبة على ان يضاف فما بعد الى قبول 
كل ممتال بالكمم يالة فيكم المقد بالايجاب 
والقبول ولكنه م 0 لآن من خصائس 


أجابالعقد الاتفساخ ‏ بأرادة لون واللزام 


المعو عليه لى قبل الاتتسا عمحض 


ارادته استتلالا . 


0200 محلهة الحاماة 


ثم يلاحظٍ الاستاذ بعد ذلاك ان القضاء 
الفرمئ: لابزال لايعرف الا الالتزامات 
المتولدة عن اتفاق بين اثنين فاكثر ولا بزال 
يعارض فى الاءتراف بوجود التزام ينعا 
عن ارادة واحدة فيحرى فى نقده قائلا : 
ان فى هذا الاتكار تناضياً عن الامر ال سوس 
ومع ذلك انهم سدوثك بمحة الالتزام 
الحاصل فى متمعة الغير يقولون وروي وا 
الم بروا شركات التأمين تلتزم لدؤمن 
ثم تلنزم لمن يجب دفع التأمين له وهو التزام 
وان نشأ من العقد الا انه حاصل لمنفعة شخص 
ل يدترك فيه و يقبله بعد. أليس الامر 
كذلكف السندات القابلة لاتداول بالتحويل. 
الا ترى ان اأوقع على السند قد تعاقد مع 
دائنه وااّزم بالدفع له ثم التزم كذلك بالدفم 
لغيره من بقع السند فى يده بالتحويل والتزامه 
الاول نائىء عن الاتفاق والتعاقد مع دائنه 
والتزامهالثانى حصل لدائنين آخرينم يعرفهم بعد 
الا جد نى ذلك ان هناك التزاما عققديا 
بين انين ويجانبه التزام آخر حصل من طرف 
واحد لاجني ّ يدخل فى عحملية الاتفاق . 
فل لانمترف بطبيعة هذا الالنزام ما اعترفنا 
بطبيعة الالتزام الحاصل لمنفعة الغير 
أما كون هذا الالتزاممعرتى وهو الاصل 
الثأق فيقول فى شرحه اذ التزام للسحوب 
عليه لكل من التالين بالسند على التعاقب 
مسقل بكي عن النزامه لغيره من السابقين 
عليه لانه قد التزم بالدفم لمن يكون حاملا 
للسند وقت الاستحقاق وهذا يقتغى تنازله 


عن الدفوع التى تكون له على من سيق حامل 
السند فى حمله قبل متحويله اليه . الا ترى ان 
السئد الذى نحت الاذن موضوع للتداول 
واله يتضدن الالترام بدفع قيمته لمن عساه 
يوجد نحت يده فوجب أن يكوذ بينه وبين 
كل حامل لاسند علاقة خاصة لا تتأ ثر بما كاذله 
من علاقة مع من سبقه فى حمل السند وخلاصة 
هذا الرأى ان قبول للسحوب عليه يولد فى 
ذمته التزامين احدهما الزن ام عقدى بين اثنين 
والثاتى الزام من جانيه فقط وكلاها معرى 
عن سببه . ووضيف على هذا فيقول : ان 
التزام غير المسحوب عايه من وقع على السند 
كأَلترَام المسحوب عليه تفسه فى اله التزام 
من جانب واحد ومعرى . وعلى هذا يكون 
الام الساحب وكل من الحيلين بالدفم لكل 
من الحتالين على التعاقب كضامتين متضامتين 
هو التزاع حاصل مباشرة و بصفة معراة لكل 
من هثولاء على التعاقب ( راجع نظرية السب 
لكابيتان نوئةكرة 191١‏ و99١1‏ و19 195) 
ويعترف كابيتان بعد هذا الشرح انْ هذه 
الأراء تقبل للاان فى الفقه الغرنسى ولكنها 
تدخل فيه شيعا فشيئا وأن للاستاذ لاكور 
فضل الداع عنها فى مثرلفه في القانون التجارى 
طبعةثانية نوثة كرة 1١/٠‏ ومابعدهاو عرة1784 
ويرى الملامة ( اسمن ) ان اساس هذه 
القاعدة هو تزيم واجبات التحرى ى 
التعامل بين المتعاماين على نسبة مانم ط مهكل 
منهم . تاحول عليه وهو اعلٍ حقيقة دينه 
وملابسانه وظروقه ومأاتعمل به من أسناب 


غداة الحاماة ١ه‏ 


الانقضاء والوفاء شئى 
الموالة اذاكاذله دفم وجيه على اليل فاذا 
قبل الحوالة فلا يأومن الا تفسه اذا للم ستطم 
الاحتجاج بهعلى الحتال لانه يجب عليه أذ 
لاينخدع فىامر هو اعل به من الحتال ومن 
حق هذا عليه اذيركنالى قبوله مسةوثقا بصحة 
لدين والحوالة 

وهذا يقولان ما تقتضيه سرعة التداول 
فى الاوراق يقتغضى ان لانكلف من بتداوطا 
الا با بعطيه ظاهرها لدم نالبيانات والمعلومات 
وما يكن له التحرى فيه . فن واجبه ان ينظر 
شكل ااسند وما اشتمل عليه ليعلى ان كال قد 
.توف ما أوجب القانون ذكره فيه والا كان 
بأطلا وأنْ يتحرى تتابع التحاويل وعدم 
انقطاعبا ومطايقة اسماء الحيلين مع توقيعاتمم 
وان يتأ كد من اشمّال كل تحويل على البيانات 
الواجب ذكرها فيه قانونا لاعتبار التحويل 
ناقلا للملكية »كذلك يجب عليه ان يقراً 
السند لمعرفة ماعساه قد ورد فيه من الشروط 
الخالفة للقواعد المعتادة كقعرط عدم الفمان 
وشرط الرجوع بغير .ماري مثلا ما يجب 
ان تمترض ان من اخذ ورقة فقد علم بذوات 
الموقمين عليها واهليتهم ومقدرتهم على الدفم 
والصفات القانونية التى تعاملوا مها وحدودها 
القانونية لانه يجب عليه ان يتحرى ججيع ذلك 
كا يجب ان يتحرى عر صمة التوقيعات 
الموجودة على الورقة ٠‏ 


وانك بعد هذا الذكر لقادر على ان محدد 


لايجوز وماعليك عند الاشتباه الا انف 
تعر ضالمسألة على هذه الضوابط فتجد جوايها 
عاضراً . 

على اننا سنضبط بتدر الامكان ما يجوز 
الدقم به وما لا يجوز فنقول اف هناكاسباب 
عنغ اتعقاد الدين او تفسده او تزيله فى حق 
الكل وكان النظر يقتضى ان يجوز الدفع بها 
فى وجهاى شخص كذ ممن يتداولون الورقة 
ولكن الشراح اعتيروا الالرام بقيمة السند 
قأءا على ما ارتكبه الملتزم منالتفر يطو الاهمال 
الضارين بالغير ولذلك لم يجيزوا الدفع بها 
راج تالار وراجع ليوذ)وهذه الاسبابهئن 

(1) تسليم التوقيع على بياض . وصورة 
المسألة ان يفثوز الامين على التوقرع قرصة 
وجود الورقة بين بديه قيملا بياضها باسمه او 
بأىاسم آخر ثم يوطا. وانت ترىان صاحب 
التوقيع ليضدرمنه ما يدل على رضائه بالثزام 
الدين ولكنه لاهمالهوتفريطه فى تسليم توقيعه 
اعتبر مسئولا وملزما بالدفع على اساس 
المسئولية فى الجنح المدنية 

ل 
تواطا القاصر مع اخر فانشاا معأ سندا حت 
الاذن ارخاه فى غير تاريخه المقيت ليكوذقى 
ايام الرشد ثم قطعاهبالتحو يل واقتمما ما قبضاه 
من قيمته ‏ وسترى ان الدفع يعدم الاهلية 
يصمح الدفم به فى وحه الكل ولكنهم اعتيروا 
القاصر ممنوعا عن السك فىهذه الصورةفةط. 


كن 


عه الحاماة 


لار تكابه مم الدائن الاصلى جرعة ممدنية هو 
كول عنها 

(ت)الدفم بالتلدئة فى سندات التادئة )١(‏ 
وصورتها ان يسحب احدثم على آخر كبيالة 
بغير ار يكون له عنده مقايل وناء 
فيقبل المسحوب عليه الكبيالة ثم يحولا 
المسحوب له لخر . قاذا اراد المدين الدفم 
بالتلجكة فلا يقبل منه لاله هو الذى ادخل 
الحدبعة والغش على مر١‏ تداولوا الكبيالة 
بالتحويل ( حم محكة الاستئناف الختاطةفى 
8 فيرابر سنة 84 المجموعة الرسعية للاحكام 
المختلطة سنة ١4‏ ص ١94‏ ) 

(ج) الدفع بأصطناع الورقة بالتوقيععليها 
بم حقيت امل صاحيه فى حفظه فتمكنمنه 
وزور به سنداً أو كبيالة وحوهًا الى غيره 

الدفع بالتزوير فىقيمة الورقة باضافة دم 
عليها وكتابة القيمة كلها بعد تزويرها بالاحرف 
فيا توك من الفضاء فى صابها - وصورتها ان 
ينعا المند فيكتب فى رأسه مبلغ الدين 
بالارقام الهندية ويترك بعد ذلك بياض يسع 
كتابة هذا المبلغ بالمروف ثم يكتب صاب 
السند بغير ذكر له (كان يقالالمبلغ المكتوب 
اعلاه ) فيجىء صاحب ال:د وقد كان هو 
الكاتي له فيريد فى الارقام الطندية رقا ثم 
يكتب فيا ترك من البياض المبلغ جميعه 
بالحروف. واساسمسكولية المزور عليه مدنا 

)١(‏ هذا الافظ مأخوذ من تنقيج اافتاوىاطيدية 
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6ع صؤو زع أمسرمع ِ 


اوساحبا هو اهماله الفاحش فى عدم كتابة 
الكمميالةاو السند على الوجهالذىيتع الزوير 
( داجم تألار ص؟ 86 شرح القائون التجارى ) 

(د) الدفم يتجاوز الموقع.حدود وكالته 
بالتوقيع على ورقة لا حق له فى التوقيم عايها 
عقتضى سند الوكالة ‏ اعتير الاصيل مازما 
بدفع القيءة على اساس ما يتدمله الاصيل 
قاثونا من المسكولية عن اعمال الاين مقامه فى 
عمل من اعماله 

(ه) الدفع بوفاء الدين لصاحب السند 
او لاحد المحيلين السابقين . لا يصح ابداؤه 
فىوجه الماملر غياتقضاء الدين لتفريط نلدين 
فى عدم سحب السند عقد الدفع فى عدم 
التأشير عليه بالمخالصة (راجم ثونة 1634 تالار 
شرح القانون التجارى وراجع ليوذكان 
تونة «#ااجرء 4 ) وراجم احكام ممكمة 
الاسكندرية الختلطة الصادرة فى ٠١‏ فيرابر 
سنة 1405 ( المجلة ستة 1 ص ملا و18 
فيراير سئة 1408 الجلة سنة لا1 ص 178) 

نقول بعد ذاك انه يمكن تقسيم الدذوع 
الى قسمين : قم شمل الاوجه الى لا شان 
لعمليات التحويل المدتكررة فى تابير الدين 
مها وتبق على جواز الدقع بها فىوحه الحامل 
لاورقة . وقسم يشمل الاوجه التى من شان 
التحو يل أن يطهر الدين منها فلا يجوز الدفم 
بها فى وجه الخامل للورقة 

القسم الاول. ويعدون متة اولا الدفوع 
المتعلقة بالعروب الشكاية الخاصة با يهب أن - 
تعتمل عليه الورقة من البيانات التي أوجب 
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يرودل 


القانون ذكرها فيها لاعتبارها قانونا كبيالة او 
أو سند نحت الاذن -- كعدم د التاريعخ 
وعدم ذكر حل الدفع وعدم وحدة اجل 
الاستحقاق وعدم وحدة الدين . والاعران 
الاخيراذ من الاركان الضرورية لاعتيار 
الورقة مجارية ( راجم احكام محكة الاستئناف 
الختلطة الصادرة فى ١8‏ اكتور سنة 78 
المجموعة الرعية سنة ؛ ص 5 وحم 0" 
مارس سنة 5 الجلة سنة أولى ص ١18‏ و 
توشير سنة 1889 الجلة سنة اولى ص ١٠م‏ 
التى اعتبرت السندات المعتملة على التزام عدة 
مديتي نكل منهم بدين خاص ومقسط الى آجال 
خاصة(والسنداتالمتضمنة لالنزام شخم بدن 
مقسط على آجال مختلفة ) سندات عادية . 
وكذلك حكت محكة الاستئناف الختاطة بأن 
الورقة التى لا تتضمن الالازام ددفع م بلغ معين 
في اجل معين بل تضمنت الالتزام بدفع مبلغ 
كذا عن كل قنطار يتأخر عن توربده فى 
ميعاد معلوم لا تمتبرسندا نحت الاذذ يكوذ 
حاءله قى حمى من الدع بالاوجه التى ,نصح 
ابداؤها فى وجه الدائن الاصلى بل يكوذ 
للمدين بها حق الدقع فى وجهه بمجميع ما كان 
يجوز له ايداؤه ضد الدائن الاصقى ( راجم 
حك 18 ناير ستة المجموعة سنة لإ١‏ 
ص 7/8 ) 

ومن ذلاك الدفع بوجوب تصفية المساب 
بين المسحوب عليه والساحب او الحيل اذا 
ذكر فى الكبيالة او التحويل مثلا ان القيمة 
بالحساب ( راجع الحكم الصادر فى ١5‏ فبراير 


سنة 141 المجموعة الرمعيةستة ثانيةص17 
الى صدر بقبول هذا الدفع وراجع الحم 
الصادر فى *"مايوسنة 14٠٠‏ المجموعةالرعية 
سنة 76 ص 5884 الذذى صدر بعدم قبول 
الدفم ) والاصل فى الدفوع المتعلقة بالشكل 
جواز الا<تجاج بها فىوجه الامل لانه يجب 
عليه التدرى عن استيفاء الشرائط القاونية 
الشكلية تلصحة الورقة واعتبارها ورقة تجارية 
(ب) ويدخل فى هذا القمم الدفع بعدم 
الاهلية ( القصر والأجر والافلاس وعدم 
الاذن بالتجارة لامرأة أو للقاصر ) لاننا اذا 
اعتبرنا المدين قد دخل ف المداينة مع عامل 
الورقة مباشرة وجب لصحة اعتباره مديئاً 
ان يكو من ذوى الاهلية للالازام وهذا 
يقتضى ان يكون له الحق فى الدفم ببطلان 
الدين بسبب عدم الاهلية فى وجه الحامل . 
غير ا القاصر مثلا قد ,يصرح فى الورقة 
أنه اهل للتصرف وقد يععلىناورقة بناء على 
طلب الدائن تاريخاً غير ديح يقع فى ايام رشده 
ثم ينتظر الدانٌ بلوغ القاصر الرشد فيجول 
الورقه لغيره فهل يكو للقاصر فى الصو ر تين 
حق الدفع بعدم الاهلية ام لا . قال الاستاذ 
تالار اذاكان الدائن قد امخدع با قرره القاصر 
له فلا يلومن الا تفسه اذا صدقه بغير تبت 
ولا وده لاعتبار القاصر مكو لا بالقيمة على 
اعتيارة عرتكماً باقراره هذا حرعة مدنية جملا 
بالمادة 18٠١‏ واذث فلهالحق ف الدفم بالقصر 
لا فى وجه الدائن الاصلى كسب بل وىوجه 
من احتال بالدين بمده لتفريطه فى التثبتق 


604 
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اهلية المددن . وكذلك اجاب تالار عن المسألة 
فى صو رت االثانية وا نكا ذالظاهر فيه كاذ يةقتفضى 
ان لا يكون للقاصر <ق الدفاع فقط لانه 
يكذب فى امر رده -فسب بل خدع كل من 
يداول الورقةواعجزه عن معرفة الحقيقة من 
مجرد الاطلاع عليها وفذلك يقولاذالقانون 
لم يوجب على القاصر مسولية ما يرتكيه من 
الجراتم المدنية الا اذا كان مىء القصد او 
كان ممهلا اهمالا فاحشا والقاصر فى اعطائه 
للورقة تاريخاً غيرتار »ها الحقيق لم يكن الا 
منتننا لارادة دائنه ( راجم مقال الاستاذ 
تالار تعليقاً على حك محكة بار يس الاستئنافية 
المبادر فى ١‏ يوليه سنة884 المنشور فى 2لة 
دالوز الدورية سنة هة جرء ؟ ص 5" ) 
ويقتفى هذا النظر انه اذا تين ان 
القاصر قد تواطاً مع دائنه الاول على. انشاء 
السند ثم على قطعه بتحويله واقتسام قيمته 
يينهما لصرفها فى شبيل ملذاءهما وحب ان 
كون مسئو لا بغير شبهة وان لا يصح الدقع 
منه بعدم الاهلية (داجع قراري تحكة الالئاس 
الصادرين فى 18 توفير سنة 14 و١7‏ مارس 
سنة 14 المنشورين فى ##وعة سيريه الدورية 
سنة 199 ص 558 وكذلك اذا اعمطى 
ساحب الكبيالة للا تاريخا غير ثاريخها الحقيتى 
ليجعل سحبها الحاصل حقيقة بعد الافلاس 
واقعاً قبله فان الكبيالة تكون باطلة ويكون 
لوكيل الديانة الاحتجاج بهذا الدفع ى وجه 
حامل الكبيالة ولو كان حسبن النية ( راجمتالار 
في مث له في القانو نالتجارى نوتهسنة 1555 


(ج) الدفع بنزوير الم او الامضاء 
بالاططتاع او التقليد يجوز ابداؤه فى و<ه 
حامل السند لانةمعدم للالزام من <هة ولان 
المنسوبكه الختم او الامضاء لم يغرط منجهة 
اخرى فى اهر يمكن اعتياره مسولا عنهمدنيا 
( داجع حك محكة الاستئناف الختلطة الصادر 
فى١؟‏ داسميرسنة 505 بلتان سنة 14 ص»8) 

وتصعب المسألة اذا اريد معرفة ما اذا 
كان يصح لغير المزور عايه من يكونون 
مسئولين عرق دقع قيمة الكبيالة اذ يدفع 
بالزوير ام لا . وصورما ان تغرض الزوير 
واقعاً على الساحب عند انشاء السكمبيالة او 
على احد الحيلين عند محويلهبا وتفرض ان 
الحامل رجع يشيمتها علىغير المزور عليه. وقد 
اجيب عليها بأن من وقع على الكمبيالة من 
الحيلين بعد حصول التزوير لا يجوز له ان 
يدفع به فى وجه الحامل لانه كان يجب عليه 
ان يتأمل فى الكييالة ويتعرف صحتها عند 
قبوطا قبل ايد خلهذا الواجب ففواجبات 
الحامل .اما الموقعو نْعايها قبل التزوير فيةولون 
فى شأنهم ان المسحوب عليه يجب عليه دقع 
قيمة الكمبيالة لحاماها لانهلا يجب عليه التحر ى 
الا عن صحة توقيع الساحب ليس.الا .فا ظهر 
مزوراً يكن مقصراً فها وجب عليه ومسئولا 
عن الدفع اما الساحب والحيلون فققد قالوا : 
كان مقتضى النظر الفقهى ان .لا يصح مهم 
الدفع. بالتزوير فى وجه حامل الورقة . لان 
الو بروقع بعد توقيعيم وبعد خروج الورقة 


من ايديم ولان حامل السند هو الذي كان. 
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عليه التحرى عن حة التوقيمات الموضوعة 
على الكبيالة قبل قبوطا ولسكن القانون لما 
جعلهم ضامنين الو فاء بقيمةالسكمميالةفلا سبيل 
لافلاتمي من هذا الالتزام الا اذا اثبتوا انهم 
اذا دفموا لخامل الكمييالة اضطروا لدفم 
قيمتها عرةثانيه لاخر( م اذا حضاتالمعارضة 
في الدفم من ذى شأن ) وعلى ذلك فلا يقبل 
مهم الدقم بالزوير (راجع دااوز قرار محكة 
الالقاس الصادر فى ٠"اينابرسنة 5٠‏ ) (الدورية 
سنة مه -1١-‏ هلا) 

(د) ويعدوف من هذا القسم أيضا الدقع 
بالا كراه فيجو زون أبداءه فى وجهكل شخص 
سواء اكان هو الذى وقع منه الأكراه أم لا 
لان الا كراه على ما تدل عليه المادة 11١‏ من 
القانون المدتى مبطل لاعتقد حتي لوكان المكره 
اجندا عنه 

وول ثالار ان الفقياء معذلك قد ابتدوًا 
فى التسوية بين الأكراه والغش. شنموا المكره 
من حق الدفع بالا كراه كم منعوا المغشوش 
من الدفمبالغش فى وجه الامل بناء على تعذر 
انكشاف الا كراه والغش عليه عجرد اطلاعه 
على الورقة ( راجعثالار شرح القانونٌ التجارى 
آخر نونة 141/1 ) 

اما القسم الثاق فيشمل اسباب ابطال 
الدين واسياب انقضائه فيعدوث فى النوع 
الاولمنهذا القسم الدفع بالغش و بعدم وجود 
سبيت ها للالزام وسدح مشروعيله 

الغثى -. فاما الغش فلا يصح الدفع به 
الآ فى.وجه الغاش وعلى ذلك فلا يجوز لقايل 


الكبيالة المسحوبة عايه نحت تأثير الفش من 
الساحب ان يدفع ببعالان قبوله فىوجه حاملها 
حسن النية ( راجع حك ممكرة الاستئناف 
المختلطة الصادر فى ٠١‏ قبرابر سنة 1105 مجلة 
البلتان سنة 15 ص مم١‏ ) ش 

الدفم بعدم وحود سيبمأ للالترام ا وبعدم 
صمة سيبه فأذا باع زيد لبكر عقاراً وكتب 
المقترى بالمُن سندا طامله ثم تين أن البائع 
غير مالك لماباعة وانعدم السبب له . فلا يجوز 
للمشترى مع ذلاك ان يدفع ببطلان الالتزام 
فى وجه حامل السند الذى احتال بقيمتة بعد 
ان دفعها 


وكذلك الدفع بعلم مشروعية السبب 


نخالنتهللققانوناوالاداب اوالنظام فأذاكتسمن 


خسر فى لعب القمار سنداً فأنه لايموز له ان 
يدفع بعلم مشر وعية السبب فى وجه مناحتال 
بالسند وكذلك الدع بالريا لا يصح الدفع به 
فى وجه حامل الورقة ( حم محكة الاستئناف 
المختلطة فى ا؟ مارس سنة 110١‏ بلتان. سنة 
راص 17 ) 

ويعدون مت النوع الثانى ٠ن‏ القسم 
الثانى اسباب الفسخ كالرد بالعيب والاستحقاق 
فأذا سحبت الكبيالة او حرر السند لدفع 
كن ثم ظهر بالبيع عيب ختى وفسيخ البيع به 
فأذا بت البائع صاحب الكبيالة او الند 
فلمشترى ان يدفع ببراءته من الدْن وان 
خرجت من بده بالتحويل غلا يكو 
لمعترى الحق فى ابداء هذا الدفع ى و 
الجامل حممن النية 25 
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وكذيك يعدون تحت هذا النوع اسباب 
الانقضاءكالدقع والمقاصة واتحاد الذمة قأذا 
صار المدين دائنا لاحد الحيلين وامكنت 
المقاصة فى الديتين فلا يجوز له .م ذلك ان 
يدفع هذه المقاصة فى وجه حام لالسند واذا 
حول زيد الكبيالة مثلا الىامر واذذن بكرالقابل 
لما من قبلى سداد لدين جد عليه له فأصبحت 
الكبيالة فى يده واجتمع فى شخمه صفتا 
الدائئ والمدين انقضى الدين باتحاد الذمة 
واصبح لا يستطيع مطالبة تفسه بالدين من 
جهة ولا اارجوع بقيمتها على الحيلين ولاعلى 
الساحب طا لانه بعمته قابلا للكمبيالة قد 
ضمن لم الوفاء يميا - فاذا خوطا لخر 
وهذا لثان وهذا لثالك مثلا كان للحامل 
الاخير الأق فى المطالبة بقيمتها فأذا اجتمعت 
صفتا الدائنية والمددونية فى احد الحيلين مثلا 
فأنه لا يستطيع الرجوع بالقيمه على الموقمين 
25 على السكبيالة لانه قد ضهن لم وفاء 
قيممها اما حقه فى الرجوع على من سبقه من 
الجيلين وعلى المحوب عليه فلا شبهة فيه 
وبهذا يظهر الفرق بين المحيل وبين القابل 
لكبيالته ( راحع ثاللر نوتةسنة 1404 حدن 
النية فى هذا الياب اشترطبا فما سيق ابراده 
لعدم جواز الاحتجاج بالدفوع اذ يكون 
حامل الورقة حسن النية والظاهر أنه متوكانت 
العلةفى عدم جواز الاحتحاج بالدفوعق وجه 
حاملالسند هو حمايته مال يستطم العلي به مما 
عسأه بيطل عليه الدين او يسده او يزيله . 


وجب أن يصح الدفع با علمه من الدفوع 


ّمه الحاماه 


الى ل يعنعه العم بها من تداول الورقة ويقول 
اسمن انه هذا الذى جرى عليه القضاء (راجم 
قرار الالّاس فى 14 مارس سنة 185٠‏ سيريه 
سنة ١‏ - 38-31 ) وقرار 18 اكتوار 
سنة 86 سيريه سنة كم 1 .م47 

ويرى ليون كان وريتولت جزء دابع 
غرة ١9"١‏ ونالار نونة ستة “/ا5١‏ أن حامل 
السند لايعتير سىء النية الا فى صورة ما اذا 
كان أنشاء الورقة نتيجة لعمل غير شرعى 
اشترك فيه كالغش والاكراه وقصد اذ يكون 
حاملا اورقة ليفسد على صاحب الدفع دفعه 
اما فى غير هذه الاحوال فلابهم ان يكون 
حامل الستد عالما يأوجه الدفع او جاهلا لها 
مادام قد قبل الورقة فى ظروف عادية و بعد 
ان دفع قيمتها 

ويقو لالاستاذ بول أمعن ان الاخذ بهذا 
المذهب لايصح الا فى الاحوال التى يكوذ 
فيها مجرد التوقيع على الورقة دالا عب التنازل 
الضمتى عن الدفوع كالدفع بالمقاصة واتحاد 
الذمة او التتادم لانه لا لستقيم التوقيم على 
الورقة مع علم الموقع بما كان له من الدفورع 
الاعبى حك التنازل عن القسك بها . اما 
الدفوع المتعلقة بالرضاء والسبب فلا يجوز 
مطنقا أن يحرم صاحبها من الدفع بها فى وجه 
من علمها وقبل مع ذلك تناول الورقة بقنصد 
المطالية بقيمتها لانه يكون قد بدخل فى حمل 
غير مشروع أومخالف للقانون كان يبي عايه 
أن بمتعد عنه هذا فضلا عن ان قاعدة عدم 
جواز الاحتداج بالدفوع لا تقوم الا على 


عله ١‏ تحامام 


حماية من يتداولون الاوراق وثم غير غالمين 
بظروف وملابسات انشائها وحويلها 
ونظنان سب هذا الحلاف هو أن ليون 
كان و"الار مناتصار مذهب الالتزام القردى 
الذى هوم على اعتبار الورقة التحارية سندا 
كاملا بنفسه منفكا معر ى عن ظر وف الاحوال 
والملابسات التى نمأ عنها ما يقوم مذهب 


وا 6 


العلامة اسمن على مأ اقتضته ضرورة التعامل 
بالاوراق مرى توزيم واجباب التحرى 
والاستعلام بين المسحوب عليه والمسحوبله 
الحو لين والحتالين وحماية من بتداولون 
الاوراق تماعساه يمهلونه من ظروف محريرها 
وتحويلها . 

عامر ثرومى 


أنخامى 


الزمكام 
كا 


7 
تأرمحه 7 د يمير سئة 1974 
نقضن . اسباب تتدير العقوبة ٠‏ 
التاعرة التانوئم 
ليس من انم على الممكة ان بين 
الاسياب التى .ابا على ان لا ىّ بأدنى 
العقوبة ما دامت العقو بة اكوم بها لا تتجاوز 
الحد المرين فى المادة المطيمة 
(طمن امد صقر زو لهو شري ضد التياية العمومية 
وززرثه المجى عليه مصطق عام مدعين نحق مدنى . 
نمرة #9 سنة ؟4 قضائية . دائرة حشرة صادب المعالى 
امد طلعت ياشا وحضرات|صحاب السعادة والمزة وتاب 
مستر برسيفال وجاب مستركرشو واجد عرةن باثا 
وعلى -الم بك وعبى عزت بك رئيس نيايةا لاستثناف ) 
الل 
ثقش . «مارضة . عمارض محبوس . عدم مكيته 
1 “ن المدافعة 5 بطلان 


القاعرة القابر: م 


د 


الحضور اءام ال حكة الدرافمة فى المدارضة المرفوعة 
مله 0 يمكن من ذلك وصدر الحم اعتيار 
المعارضة كان لم تكن كانت الاجراء'ت ياطلة 
والحكم الذى تلاها باطل 
( طمن النياية العرومية ضد امد طاهر طه مرة 4 
سنة 41 قضائية . دائرة حغرة صاحب المعالى أهد 
طلءت باشا واطيأة السابقة) 
نالك 
تارمخه ؟ دبمير سئة 1١994‏ 


نقض . شبادة شاهد واحد . كقاية مدعى 
مدلى . تمعادته وحدها. 


القاعرة القائوام 
للمحكة ان تكن بشهاذةٌ شاهد واحد 
فقط لتكوين اعتقادها بأدانة الهم ولو كان 
دلك الشاهد هو المدعى بالحق المالى . 


( نقض خدل عرسى ضد التباية السومية تمرة 8ك 


سنة؟4 . دائرة حغرة صاحب المالى امد طلمت باشا 


اذا ثيت ان المعار ضكان محبوسا وطلب | وافيأة السابقة) 


3 
تأر مه ؟ دسمير مسنة 1954 
نقض . الكم بأ كت مما طلب 
القاعرة القائرئية - 
طلب يحنى عليه فى قضية تبديد الحكم له 
بلغ ١‏ جتيها . والحكة حكت بالزام المنهم 
بان يدقع له مبا 
المبلغ اللبدد فتضت محكة النقض والابرام 
يقبول طلب النقض بناء على ان محكة الموضوع 
قضت للمدعى بالحق المانى فى طلب لم يطلبه 
واغفلت الطلب الخاص بالتعو يض 


( نقش صالح جمد قاسم ضد التياية الحموهية أمرة 4 ؟ 
نئة ؟4 قضائية دائرة حشرة صاحب المعالى امد طلعت 
باشا والطيأة السابقة ) 


املح 
حك ناريخه ١‏ ديسمير سنة 1554 


تقش . 8 الت ريض على الفسق ٠‏ وحوب 
ن سن الوني عايه 5 بطلان 0 


لقاعرة القانوير 
فى تهمة افساد الاخلاق بالتحريض عادة 
الشباب على الفجور والفسق ذَّكورا كانوا أو 
انأنا المعاقب .عليها بالمادة 7# من قاثون 
العقوبات يازم ذ كر سن الْجنى عليه.فاذا اتضح 
ان من الحنى عليه | يذ كرلافى اعلان حور 
المهمين ولافى محضر الجلسة ولافى الحمككان 


بأغ سين جمها باعتيار أنه د نصف_- 


5 الحامام” 


ذلك وحبا عبما مبطلا الحم وللاجراءات ٠‏ 

(١‏ طءن صديرقه بآت درواش د وأخر صّد الباية 
العمومية عرة إلا لاسشة 4783 قضاكة. دائرة حغرة 
صاحب اأءالى اهد طلمت باما واهيأة السابقة ) 


/7: 
نض . تبديد . استلام أثياء يجوز عامها. 
عجز عن ع اتسليميااء 


التاعرة الثائوئ.: 

من استلم من المارس القضالى زراعة 
محجوزا عليها لتكون امانة نحت يده لحين الفصل 
فى شأنها ء 
تسليمها لدى طلبها يكون ٠يددا‏ لاشياء قد اومن 
عليها ويقع عمله تحت طائلة قانونالمقوبات 


( طءن عبدالمليم اد عيد انه ضد التاية الحمومية 


ن الحبة القضياب. ة ختصة م عجز عن 


نمرة لاغ سنة 47 قضائئية . دائرة حضرة صاحب المعالى 
امد طلعت باثا واطيأة السابقة ) 


ل 
ْ تار يه * دلسوير سنة 19714 
ثقض . ذكر اسماء الشهود . لا ضرورة ٠‏ 
التاعرةٌ القانوئم 
أن المكة ليست مككنة بذكر اععاء 
الشمهود الذين ارنكنت ت على 2 شهادهم ولا بشقص ل 
شماد مهم بل يكفى ان تبتى حكبا على الاسباب 
الت اقتنعت بها 


( طمن على عبد الله يركات ضد التياية العمو»ية عمرة 
فم سنة اع قضائة . دائرة حقرة صاحب المالى امد 
طلمت باعا واطيأة السابقة ) 


محلة الحاماء 


5. 


5 تار مه 07 لسوائبر سنة 1975 


نقض ٠‏ بيان تاريخ * سال الاوراق الى #اضى الاحالة . 
لا يطلان . ميعاد تباي الاوراق لقاغى الاءالة 


القاعرة الدَائوني 
ليس من اللازم <تا ان يذكر فى الحم 
تاريخ ارسال الاوراق الى حضرة قاضى الاحالة 
وعلى فرض ان امر الاحالة صدر بعد مغفى 
انية ايام من تارمم تبليغ الاوراق اليه فان 
: ذلك لا يعد وجبا ليطلان الحم 
( طعن عزيز زخارى تخله ضد النياية الحمومية مرة 


١‏ ستة 4:2 قضسائية . دائرة حشرة صاحب المعالى 
اد طلعءت باشا واطيأة السايتة ) 


واه 


13 
35 تاريخه ؟ ديسمير سنة 1974 
نقض . الخش فى عبار الثىء المبيع ٠‏ أو فى حجنتس 
اليضاعة 5 أو 5 مقدارها 22 طرق الغش . وحوب 
بانها . بطلان , 
القاعرة القاموئدٌ 
بين الشارع فى المادة « 08" » عقوبات 
الطرق التى يعتيرها ركنا من أركان جرية غش 
المشترى فى عيارالثىء المبيع أو فى جنس البضاعة 
أو فى مقدار الاشياء المقتضى تسليمها له فاذا خلا 
الحم من بيان الطرق التى استءملها الممهم كان 
تاقصاوقابلا لاضلا ن هذه الطرق ذ كرت على 
سبيل الحصر ويتعين يانها فى الحم 
من توفر وكن من اركان الجريمة 
( طعن عبد اليد عمد الإرقاتى ضد التياية العمومية 
وعبدالله افتدى عمد المدعى بالمق المدني ثمرة 4م 


سئة 7ع قضائيه دائرة حفرة صاحب إلعالى اعرد طلعت 
باعا واطيأة السابقة ) 


اتحقق. 


د 
2 له 
اال > 


رن ما ب يو 
م سر 

أن 
و سمت 


ف 
حك تاريخه اول مارس سسئة وا 


حجر . بله . عجن عن أدارة ثؤون الشخص 
التاعررةٌ الأو 
ظبر من مناقشة المطلوب الحجر عليها. انها 
على جانب من البله وانمالا تعرف موقم الاطيان 


التى تلكا فقرر الجلس الحسب العالى توقيع 


! . 
الححر على السيدة المذّكورة بناء على انهلا يمكن 
لها مع هذه الالة ان تقوم بادارة شؤوها 5 
( استكناف عدالر من افندي قودى وأخرضد الست 
دولت كر بمة تمد افندى حسن السواح وحفر عنها حفغرة 
الاستاذ ءدالرجن اقتدى يبيج الخاي وحغر عن النياية 
حضرة تود افندى حلمءى سوكه وكيل ثياية بالاستئناف 
بمرة ١5*‏ سنة +9 سس 76 , دائرة حشرة صاحب 
المعالى أهد طلعت أشا وحصرات امحاب السعادة 
والفضيلةوالءزةابو بكر يحوباشا وصالح حتي باما وااشيخ 
سيك الشتاوى وعد عهدئن الفى يك ركس حكمة مهر 
الا جدائية الافلية ساها ) +30 3 


3 ا عدة الحاماه 
٠‏ وحود الل من ظروف و3 قرا ومشكئدات 
زفة: الدعوى ويم وديا على الجل بغير الاستمانة 
9 ىه ١‏ 7 0 ه19 0 م 5 
5 ريه اول مارس بهذا الطريق الشرعى . 
ا الوصى . اماد امصلحة . المجلس 0 


التاعرة الاانوئية 
اذا كان ملك الصغير شائما مع ماك الوصى 
وباق افراد العائلة وثولى الوصى 6 حاصلات 
الاطيان الروك ونج عن بيمه خسارة سبب 
خارج عن ارادته فلا مسؤولية عليه ما دام لم 
بت انه تصرف بسوء نيه لأن الوصى ليس مكافا 
عراعاة مصلحة القاهر زيادة على مصلحة نفسه 


(طءن معالى دزر الأقانيه يناء » على نظل متولي يك 
دز بن وحفر عنه حشرة اجد عمد على الححائى الشرعى 
نايا عن حشرة الشيخ عبد اليد شرف: الدب الحاى 


0 وحشر عن التاية المموهية حفرة مود افندى 


ى سوه كيل الد الثباية 2 


ولأ السأبقة) 


رف 
حك تاريخه اول مارس ١978‏ 


انيأة حلي . التحقق من اليل . قسمة الميراث ٠‏ 
ْ ادلة الاثيات . 


التاعرة التافوئير 
0 امرأة الميت انها حلى تعرض 
على امرأة ثقة أو امرأتين فان لم يوقف على شى٠‏ 
من علامات لجل قسم ميراثه فان وقف على 
شبيء هن علامات الجل يوقف ص ابن + 


علي ان للبجلن الحدبى ان يكرّن اعتقاده فى 


« حيث أنه بتاريج "٠‏ اغسطس سنة 
1958 طلبت السيدة حواء هانم بنت صا 
اسلام المقيمة لشارع فتحى ببنى سويف هن 
جاس حسبى «ديرية نى سويف تعيينها وصياً 
على الج المستكن المرزوق امن زوجها 
المرحوم عبد العزيز بك زين المابدين من 
اعيان بندر بى سويف المتوقى فى يوم ٠١‏ 
وليه سئة ١9595‏ 

«وحيث اف المجلس الحسى المثار اليه قرر 
بتار اول ديسمير سنة 1955 تعيين السيدة 
حواء بنتصالح اسلام وصياعلى الخجل المستكن 
بها وعلمها الخطار المجلس عند اتفصاله 

« وحيث أن حضيرة صاحب المعالى وزير 
الحقانية طمن فى هذا القرار بتاريح ٠١‏ ينابر 
سنة 1956 بناء على نظ من احمد بكزين 
العابدين وعلى بك زين العابدين بعر يضتيهما 
المقدمتين للوزارة بتاريخ 15 و1 دلسمير 
سنة 1954 للاسباب الاانية : 

اولا - لان دعوى الجل انا ادعتها 
اازوجة نكاية بباق ورثة المورث اذ لوكانت 
صادقة للا قبلت الصلح فيها معبم 

ثانيا - لانه ليس للمجلس يعد اذ قرر 
استحضارها الا تتقال لهل اقامنها ان يعدل عن 


ذلك وبقرر تعيينها وصية جرد دعواها ' 


عله المحاماة - 


دام 


اكتفاه نصدقبا فى قوطًا لاك المعمول عليه 
شرعا هو وجوب توقيع الكشفى على مدعية 
لجل فقد حاء بالمسحيفة 51 من الجزء الاول 
من ككلة ابن عأبدين طبعة اميرية سنة 1749 
نقلا عن العلامة الطحاوى مائصه - ( قال 
الجوى ف الملتقطمن كتابٍ المواريث اذا 
ادعت اءرأة اميت امها حبلى تعرض على امرأة 
ثنة او امرأنين فان لم يوقف على ثبيء من 
علامات الجل قسم مير انه ذال وقف على ثىء 
من علامات الل يوقف نصيب ابنين وتحوه 
عن ابن الى سيف وحمد 

« وحيث ان الوزارة ترى اذكان طبغى 
قبل التقرير بتعيين الوصى مع قيام هذه الشبه 
على سم الدعوى ان يتحقق المجلس من وجود 
الجل عملا بالقول المعمول عليه شرعا 


د وحيث اله بجلسة اليوم الحددة لنظر 
هذا الطعن حضر عن المتظامين حضرة الشيخ 
عمان عيد الرحمن الفتدى الحاى الشرعى س 
وحغر عن الوصة حضرة الشيخ حسن عمد 
المانى نيابة عن حضرة عبد الطادى اقندى 
طاهر الحامى وكيلها وحضرعن النيابة العدومية 
حضضرة تود افندى حامى سوكه وكيل نيابة 
الاستئناف واقوال وطلبات المحاضرين مدونة 
عحضر الجلسة 

« وحيث ان الطمن حائز لشكله القائوتى 

« وحيث ان القرار المطمونث فيه ق 200 
للاسباب التى بى عليها ويتخذها هذا الجاس 
أسيابا لدفيتعين تأبيده » 

(طمن الى وزير المقانية د المت حواء نت 
صالح نمرة *لا سنة 4؟ - 86 دابرة حضضرةصاحب 
الممالى احمد طلءت بأشا ولابيأة السايقة) 


و نب و 007 ف ا آل مور 
يع لكت لي 
5 ادر خم ْ*. هه سه 


| 24 
2 تارمخه 4؟ فيرابر سنة 1955 
التماس . غش . #تديم مستندات يعد تف لباب المراقعة. 
الطمن في أحد اسباب المكم . تتاقض . 
اسياب 0 منطوقه . 


القاعرة القائوئ ' 

١‏ - لا يعتبرغشا مجيرًا لقبول القاس اعادة 
النظر تقديم مستندات بعد ققل باب المرافمة 
وتأجيل الاطق الحم اذاكان الخعم الذى 
قدم هذه المنندات سيق ان تمسك مما فى 


الوليمة علنا إمام خصمه وحصلت الناقشة فيها. 


وتحليابا فى مذ 3 ة كتابية تقدمت بعى المراقعة 
بناء على تصر_خ من الممكة 

- اذا بنت المحكة حكمها على اوجه 
كثيرة بينتها فى حكمها بطر رقة تفصيلية ومنها 
(كونت رأيها واعتقادها فالطمن فى احد هذه 
الاوجه مع عدم التعرض لاف الاوجه ويقاء 
هذه الاوجه قاممة لا يمير القاس اعادة الاظر 

ع - من المقرر قانونا ان التناقض. فى 
الحم الذى يسوغ وول القاس اعادة النظرهو 


التتاقض الذى ينع فى منطوق الاحكام لا فى 
الاسياب . : 


؟ اه 


عذلة الحاماة 


الوقائع 


رفع الملتمس الاول ومورث باق الللتمسين ؛ بتقديم مذكرة بدفاعه 


ذعويين لحكمة مصصر الابتدائية الاهلية طلبا فى 
اولاهما الحم بالزام احمد بك توفيق الحكيم 
يدقع سلغ ٠‏ وه ماما 195" ج يها باقى من سندين 
وطلبا فى ثانيتم.! الحم ببطلان تقدير الاجرة 
امبينة فى عقد التأجير الرسهى المؤرخ فى © يوليه 
سنة 1919 واعتبار الاحرة الحقيقة مبلغ 56 
قرا صاغا عن كل فدان والهاسبة بين الطرفين 
على هذا الاساس وان لم يح بهذا الطلب 
فليحك بطلان عقد التأييد ججيعه الى آخر 
ما جاء بعريضة افتتاح الدعوى وقد قضى فيهءا 
باارفض فاستأنف المذكوران الحكدين وطلءا 
ان بكم لما با طلباه امام محكمة اول درجة 
فُتغىمن هذه الممكمة فيهما بتار 1١‏ من مابو 
سمنة1971 حضوريا بالتأبيد والزمتهما بالمصارريف 
وباغ الف قرش صاغ اتعاب محاماة لد 
افندى توفيق الحكيم : 

فرفع الملتدسون هذا الالقاس عن الحم 
الاستئنانى المشار اليه اننا بتارم ١‏ من يوليه 
سنة 1998 طالبين قبول الماسهم شكلا 
والتقرير بالعدول: عن الحكم المذكور للاربعة 
اوجه الواردة بعر يضة الالمّاس مع الزام اللنمس 
ضدها بالمصار يف والاتعاب وحفظ جميم الحقوق 
ايا كانث خصوصا ف «طاليتهما بالتعويض ٠.‏ 
ويجاسة امراقعة صم وكيلبم على هذه الطليات 
ووعد بتقديم مذكرة بدفاعه م طلب وكيل 


الممكة: 

« حيث ان اوجه الاثقاس تتلخص فيا 
يأى - اولا - وقوع غش ٠ن‏ وزارة الاوقاف 
باتفاقها مع اللك.س ضده الاول بتقديم مستندات 
جديدة بمد المرافمة بكيفية لم تسمح الملتمسين 
من الاطلاع عليها وابداء دفاعهم عنما وقد 
أثرت على رأى المحكة فى حكبا هذا فضلا عن 
الغش فى موضوع تلك المستتدات بصرف 
النظر عن كينية تتدعها - ثانيا - دعوى امد 
بك توفيق كذبا يانه قبل العقد المتنازع عليه 
بتأثير السمسار وقد أثرت هذه الواقمة الكاذبة 
على رأى المحكة فى حكبا ‏ ثلا تنانض 
جوهرى فى اسباب المي لآن السكة بعد ان 
منت التزاع بين الطرفين على اعتبار ان امد 
بك توفيق كان بصفته الشخصية وكان البحث 
بحا مدنيا مسندا الى الميادىء الافرنسية عادت 
المحمكة وبحت النزاع فى موضوع عقد تأجير 
اطيان موقوفة صادرة من ناظر الوقف - رايما 
الحم عا لم يطلبه الملتمسون. لاعتقاد المدكة ان 
موضوع الطاب الاحتياض هو طلب الحكم 
بتعويض الضرر الذى أصابهم من المزاد وتركت 
المكم فى الطلبات الاحتياطية التى قدموها الى 
المحمكة . ْ 

« وحيث انه فيا يختص بالوجه الاول فانه 
ثابت عحضر جلة المرافمة ان الوزارة تكلءت ٠‏ 


عن هذه ا مستندات وعلى الاخص عن تقرير. 


محلة المحاماة 


الاجنة الادارية بشأن تقدير قيمة الاطيان وكان 
احمد يك توفيق يرغب تأجل القضية للاستعداد 
فى الرد على مذكرة الملتمسين . وهؤلاء بلسان 
وكيلهم عارضوا اشد الممارضةفى التأجيل واكانى 
وكيلهم با قدمه من المذكرة ومستنداته فقررت 
الحكمة بتار يخ ؟ مابو سنة 155 يتأجيل نطق 
الحم ثلاثة اسابيع مم تقديالمذكرات والمتندت 
لغاية 14 من مانو سنة 155 وقد تقدمت 
هذه المستندات فى الميماد القانوق بعد اعلان 
الحافظة الوارد بها المتندات الى الملتمسين وقد 
حصلت المناقشة فيها وتحليابا بكيفية مفصلة فى 
المذكرة المقدمة من الملتمس ضده الاول بعد 
اعلامها للملتمسين تنفيذا لقرار المحكة . وعلى 
هذا فلا يمكن ان يدعى بوقوع غش منالخصوم 
لتقدم تلك المستندات لان تقدعها والمناقشة 
فيها كان بعل و باطلاع الملنمسين وقد تمسكت 
الوزارة بالجلسة صراحة بثقر بر اللحنة الاداربة 
المشار اليه انما فى الحم وهم | كتنوا بذ كرنهم 
المطبوعة كا مر ذكره وهذا فضلا عرلن 
ان المناقشات دارت ايضا من نمس اللتمسين 
فى طبات محود بك رياض والخواجه انجياو 
بشأن استئجار الاطيان . 

«ه وحيث ان البحث فى موضوع هذه 
المسئتدات هو رجوع الى البحث فى الموضوع 
الذى فصلت فه الحكة بعد «ناقشة الطرفين 
وليس ذلك مرئر اورجه الالقاس ومن ثم 


+#إه 


لابتغت الى ما ذهب اليه الملتمسون من إعادة 
مناقشة تلاك المستندات خصوصا وأن الحمكة لم 
تبن حكها عليها قط بل على اوجه اخرى كثيرة 
«بينة تفصيلا فى الحم لتكوين رأيها واعمادها 
فيتعين رفض هذا الوجه ٠‏ 

« وحيث انه فيا يختص بالوجه الثانى فأنه 
لايستحق اقل التذات لان الواقمة المشار اليها 
بخصوص السمسار صحيحة مئندة الى ورقة 
رسعية وليس فبها غش من الخصوم فضلا عن 
ان الحم لم يكن مبنيا قط علبها بل بنى على 
اوجه كثيرة كأ مر الذكر. 

« وحيث انه فيا يختص بالوجه الثالث فأنه 
٠ن‏ المقرر قانونا ان التناقض فى الحم الذى 


| يكون موعًا لقبول القاس هو ما يقم فى منطوقه 


وايتَان الحكم اطعون فيه قذى برفض جميع 
طليات الملتمسين الاصاية والاحتياطية وليس فيه 
اى تناقض واما التناقض فى الاسباب فليس من 
اوجه الالقاس هذا فضلا عن ارك ما ردعيه 
الملتمسونمن وجود تناقض ف الاسباب غي ريح 
لان المحكة يحت العقد موضوع النزاع بين 
الطرفينءن وجهة القواعد المدنية والأرنسية وءن 
جهة التواعد الشرعية لارتباطه بتأجير اطرارف 
موقوفة وانبت من هذا البحث ان العقد باطل 
من الجبتين فيكون هذا الوجه ايض على غير 
58 

« وحيث انه فما يختص بالوجه الرابع فأنه 
غي رحيح لاز المكة عندءا نت العقد موطوع 


3ن 


النزاع من جهة قواعد العدل رأت ان اللتمسين 
لم يصبهم أى ضرر من دخوظم فى المزاد ورسوه 
عليهم بالقيمةالتىتزايدوا عليها لان الزائد بالنسبة 
اليهم كان مناسبا لقيمة أيجار الثل وكان هذا 
الاستنتاج للوصول الى تأبيد عد الايجار الذى 
حرر علمهم وعدم اعتبار الاتقاق الذى عقدوه 
م احمد بك توفيق الحكم كا هو واضح من 
الاسباب كا أن الحسكة بعد أن رأت بطلان 
هذا الاتقاق رأت ايضا من نتيجة ذلك رفض 
ما ترتب عليه من جميع طلبات المستأفين سمواء 
كانت اصلية أو احتياطية ولذا قضت المحكة 
صراحة فى اسباب حكها وف منطوقه برفض جميع 
طلبات الملتمسين الاصلية والاحتياطية وتأييد 
المسكين المستأنفين وعلى هذا برى بك جلاء ان 
المحكة : ئح كالم يطلبه الخصوم أوانها اغفلت 
الفصل فى الطابات الاحتياطية ويكون هذا 
. الوجه على غير اساس ويجب رفضه ايضً) . 
ه وحيث انه مما تقدم يتعيين اميم برفض 
الالفاس والزام الملتمسين بالغرامة القانونية » 
(التماس الحواجه جندى بشاى وورثة المر<وم 
ميجائيل ملطى وحضر عنهم حفرة الأستاذ مرقس 
اقندى فرمى الحائي ضد اجد يك توفيق المكيم 
إصفتهناظر | عنوةف والده ومستحقا.وحيدا قزه ووزارة 
الاؤقاف ال..ومية بصفما ناظرة عبى وقف المرحوم حمد 
يك توفرق المكيم وحضر عن الأول عغرة الاننتاذ 
عزيز يك خاتكى المماى 


دا 0000 برسيقال وحضرتى صاحبى الدزة عليه 
هك حدنى وتحد يك مصطفى) 


4 بمر 45١‏ ستة 51 قضاثية 


عه اللحأماءٌ 


0001 
حم تاريخه اول مارس سئة ١9:76‏ 
بطلان مراقمة مقضاا «وثوفة .قضابا مشطوية. 
القاعرة القافوتنيز ظ 
القضايا المشطوية مثا .شل القضايا الوقوفة 
إسرى عليها حم المادة ٠ ١‏ من قاتون المراقعات 
التى < سشنص) ع على انه اذا || سثمر اتقطاع المرافعةمدة 
ثلاث سنوات فلكل من الاخصام ان يطلب 
الح بيطلان امرافعة لأن علة الك موجودة 
فى حائتين وه اهمال الخصم السير فى دعواء 
) استئناف الست دلثاد هام وحضر عنها حشرة 
الامتاذ تمد افندى حسن الحاى ضد سعادة سيف الله 
إسسرى باشا ووؤارة المالية وحقر عن الا ول حضرة 
الامتاذ ادوار بك قصيرى اماي . مر ١4948‏ سنة 


4 قضاية . دائرة حقرات اص نأب لمزم . عط» 
احدساع ى بك وعبداكزرز مد بك ومراد وهيه بك ) 


دا 
حم تارمحه 75 قبراير اس سنة 1958 


0 «رى . استيلاء احد المتتفمين ركد 
المياه . تعويض . تقديره . اختصاص الحا . ' 


القاعرة القائوئٌ 

١ ْ‏ اذاكان لشخصين دق الرىهن ترعة 
ما لاوز أحدهما الحد -واستولى على امام كبا 
اضراراً يحقوق الشخص الخ ركان مستولاعن 
الضرّر الذئ لق بامالاك الخر. 

#» - انتقدير التمويض غن هذا العُمرر 
هو مناختصاض الحاك الاءاية ولا تنطبق على 


علة المحاماة - 


وام 


نشل هخ هله ٠‏ الدعاوى المادتان .+ 89و ١٠امن‏ ن لانحة 
إلترع والجسور لا نهاتين الماد: دين خاصتان محالة 
طلب انشاء مسقة حد مه ة أو 7 الوسميع مساققة وحدت 
غيركافية 0 

( استعتاف د بك وكى وحقر مه حشرة الاستاذ 
#ود افتدى قومى جندر, 2 ة الغاى ضف د مم عروك وآخرن 
وحضر عنم حغرة الاشتاذ اد بك الديواتى الخاى 
مر 5 506 ١ستة 4١‏ قضائة . دائرة جناب مستر 
ريغال و«شرق صاحي العرة عطيه بك حسمي ود 
مصطق بك ) 4 م0 


/ 


حك تاريخه مارس ستة 19576 


اننتثاف رقمه لممكمة غير مختمة ٠‏ ا تصحيحه ٠.‏ 
القاغرة القانوئ,ٌِ 
رفم شخص اسئئناقا عن حك فى الميعاد : 


ولكنه رفعه لحكية غير مختصة ثم فطن الى 
خطئه فرفم استثنافا حر ولكن بعد الميعاد 
فالاسئئناف الاول لا.حفظ له حقه فى الميعاد 

١‏ ( استئناف امين بك شلتامى وحشر عه حضرة 
اللاتاذ مود أفند» ى مصطق 1 عن حغرة الاستاذ 
شفيق افدى حنا ضد توفيق بك دوس الخاى وحضر 
عنه' <فرة الاستاد وهيب دوس اقفندى الاي . مرة 
لال ستة 5١‏ قضائة 75 دائر :2 حضرات اصواب 
السعادة والمزة ابو بكر يحى 8 وزكى برزى يك 


1 10 


وقشف ,م ناظر ٠.‏ احا . 
. اال الناظر . مسؤولته 


:القاعره القاثو: ّ 


2 
. مستاجن فشر ه 


ان محتاط "و يأخذ التأمينات اللازمة ثم اهمل 


توقيع الحجزعلى الماصلات الزراعية تأمينا لسداد 


المستحق من الايجار فتمذرعايه تحىي ل المستحق 
من الايجار وتأخر بسبب ذلك عن صرف 
الاستحقاق للمستحةين وكان الواقف شرط عليه 
ان لا يؤْجر لماطل ولا لمن يعاس استخلاص 
الاجرةمنهكانت المئولية واقمةعلىالناظرشخصيا 
( استثتاف الست ميته هاتم كريمة عمد بك ياي 
وناظرة وتفه و-شر عنها حشرة الاستاذ السيد يك 
مال الابى ضد الست ت لبيبه هائم كرمة اأر حوم عمد 
بك بليغ وحضر عتهأ: حقرة الامتاذ عد جيب براده 
بك الحاى . تمرة 971؟ سنة 4137 قضائية . ذائرة 


حغرات ادحاب السمادة والمزة ابو بكر حى ياشا 
وز ى برزى بك ومصطق عمد بك ) 


2 
5 تار يه 0 فبراير سنة ١1906‏ 
رهن . عدم تمرئة . ممناها , دقم دين الني . 
الرجوع به . نية التبرع . 
القاعرة الفأنوئئٌ 
- من القرر اننا ان ارهن لا تجا 
ععنى ان الرهن بقع مثلا فى مموعه على كل جز 
من العين المرهونة نيما للمبدأ المقرر الذى من 
مقتضاه ان يننصب الرهن العقارى علىكل مجموع 
الاعيان المرهونة وعلى كل جزء من اجزائما 
؟- لكل من دفم دينا مطاويا من الغير 
ان يطالبه به حتى ولوكان الدقع بدون ١‏ كراه 
مالم يحصل الدقع بنية التبرع للمدين لغرضابراء 


. اذا اجر الناظراطيان الوق فاشخص يدون | ذمته مانا تجاه دائنه 


5ه 


علة المحاماة شْ 


المرى 0 ان ع المادة «وم»احقية 
كاف 3 الدفوعة مده 3 0 
به يمقتضى عمد الشراء مهما كان سبب الافع 

) اسدناف الست حميده كرعة الم بكير عن نف-ها 
ويصفما ولة على اولادها القصر وحهر عنها حغرة 
الاستاد ميتا بك اسكتدر ١‏ تخاى صد ورئة المرحوم مد 
ششاكر ا الغمراوى وحقر عنهم حقرة الاستاذ حزين 
اقتدى سعد الخاى وحشرة مصطق افتدى الك 


بطر بق وكلته عم ٠‏ مره هه سلة 4٠‏ قضاكة . 
دائر . ة حضرات امحاب السعادة والمزة تمد رز باشا 


وحناب مسيو سودان وتلى خلال يك ) 


٠ 
. ميعاد .عات ووما كاملة‎ ٠ اتناف‎ 
٠. يوم الاعلان . احت_أيه 5 نظام عام‎ 


القاعرة القانوت,: 

و - قضت المادة « مع » من قانون 
المرافمات يان ( الميماد الذى يجوز الاسنئتاف 
فيه هو ستون يوما من يوم اعلان الحكم اذا 
كان ذاك المي صادرا من المحكة الابتدائية) 
فالستون يوما يجب نخدا من يوم اعلان 
الح : وى .ان بيوم الاعلا ن يحسب من الستين 
يوما ..لان القانون يض 0 انالستين يوما 
تكو كاملة * 


م عط ان الهزافظة عل المواعيد القانونية من" 


انعا "ألمام 00 35 الحمكة فأى حلةكانت 


الستأف عليه فى جات التوزيع بدون ان 
يسك بنوات ميعاد الاستئداف لايترتب عليه 
صحة الاسئئناف المر فوع بعد الميعاد . 

( استئاف ورثة المرحوم الشيخ. اسهاعيل سليان 
وحمر عنهم حشرة الامثاذ تزى انندى اسقءو نانا 
عن حقرة الاستاذ امد يك الديواتى الجائى عند هاتم 
أحد حسب الله نا ان وأخرين وحششر عنهم حشرة 
الاستان #د افندى زكر ى على الخاى ثائيا عن حغرة 
الاستان مصطق الشوريجى 
سنة 41 قضائية دائرة حقرات اصحاب المزة 5 


افندى الناى ٠‏ فرة 14؟ 
أكر 


أجد بك وعبد اللزيز د كك وصياد وهيه بك ) 


١ 
١578 تاريحه © مارس سنة‎ 
. استثناف . اعلان المكم . جرران الميعاد‎ 
. بالنسية الى المملن اليه دون المعلن‎ 


الذاعرة التانوئ: 

يترتب على اعلان الحكم جريان ميءاد 
الاستئناف بالنسية الى الخعم الذى اعلن اليه 
الحم دون الخصم الذى اعلن الحم 5 
والشارعالمصرى فرق بينالقانون الختلط والقانون 
الاهلى فى هذهالمألة .قبل اول ديسمير س_ة 
١55‏ كان القانونان متحدين فى النصولكن 
الشارع المصرى عدل المادة « 894 » من قانون 
المرافعات الْحتلط مل اعلان الاحكام يترتب 
عليه سر يأن “يعاد الاسائتاف بالنسبة الى لخم 
الذى اعلن الحم والى الخمم الذى اعلن اليه 
٠. 00‏ أما 0 الامل يق ع حاله 4 


ة الحاماة 


يلك 


لكان عدل المادة م وم » اهلى م عدل عبد المول متأ جره ها عا قيبا المدد وفيم الدعى 


المادة ه موم » مختلط 

المحكة : 

« يا ان الاسطى محمد حدن المعايرجى 
رقع هذه الدعوى الى محكة مصر على الواجه 
خلي لكافورى مدعيا ان المدعى عليه باع لهبمقد 
فى ١4‏ مابو سنة مخرطة ؟اقدم و.ثقاب 
حديد بكر يلغ ١:‏ جنيوامص ريا استامه المدمى 
عليه وصرح للمدعى بالتوجه ه وأو من ينوب 
عنه الى اصوان لاستلام الأآكتين البيعتين من 
وكله حنا القسيس فى بحر اسبوع من العقد 
فأرسل المدى اسطى براد ومعه ثلائة رجال 
و بعد مدةعاد المندوبون بدون استلام لان وكيل 
المدمى عليه امتنع عن النسليم ثم انذرالمدعىءليه 
فى ٠١‏ اكتوبر سنة 190 وقد نال المدىى 
ضرر كير يقدره يلغ ٠‏ حنيها يوميا غير انه 
يكتنى الآن يلغ ٠٠١‏ قرش فيكون جملة ما 
يطلبه 4.٠٠‏ جنيه وطلب الحم على المدعى عليه 
بالزامه يأن يدقم له ٠٠‏ جنيه مها ٠‏ 7 جنيه 
عن الا لتينالمبيمتين و١‏ “جنيها مصاريفوالباق 
تعو يض والمصار يف والاتعاب وشمول الحم 
بالنقاذ المؤقت 

« وبا ان المدعى عليه قال فى المحكة 
الابتدائية انه باح المثقاب والخخرطة وقبض المْن 
٠‏ جنيها وكانت المخرطة والمثقاب موضوعين 


بأصوان فى ورشته وكان شخص اممه قناوي 


باحمال وجود نزاع ققبل الشراء هم التزاع ولا 
حصل النزاع عرض الماعى على المدعى عليه 
الكن فل يقبله 

« ويماأن محكة مصرفى ؟ يناير'سئة 
م190 حكات بالزام المدمى عليه بأن يدفم للمدعي 
هذا جنيها وهو الهْن 1٠١‏ جتنيها وتعويضا 
لارساله لاصوان من يسم ولحرمانه من الاتفاع 
قدرته بياغ ١1جنيها‏ بخصم من ذلك مبأغ م 
جنبهات دفءها المدعى عليه للمدعى بالجاة 
وشمات الحم بالتفاق . ش 

« وما انه في8؟مارس ستة 199 اسثأ ف 
الاسطى تقد حسن المعايرجى هذا الحكم طاليا 
قيول الاستئناف شكلا وف الموضوع بتعديل 
المكم المستأنف والزام المستأنف عليه بأن يدفم 
للمستأنف عليه 5١١‏ جنيها علاوة عل ماحم بههم 
الزام المتأنف عليه بالمصاريف واتعاب امحاماة 

ويا أن المستأفف عليه دفم يعدم بول 
الاسعناف شكلا لان الحم المستأش اعلنه له 
الستأنف فى ١7‏ يثاير سنة 195 واستأنه فى 
8 مارس سنة 19 مم ارت الادة عوم 
مسافعات اوجدت ١يعادا‏ للاستكّاف وهذا! 
حصل للمستأنف باعلان الك ولا يمكن القييز 
بين المعان والمعان اليه وأنه صدر من احدى 
دوائر هذه المحمكمة أن المستأنف بمد معغى 
ميعاد الاستئناف يكون استثنافه غير ٠قبول‏ اذا 
كان هو اعلن الحم المستأنف 


رام 


+«وما أن المستأتف يطلب رفض الدفع القرعى 
لان حكة القانون فى وجوب اعلان الحكم ليس 
المعان اليه با جاء فى الحم وهذا لا يديم 
المدة المقررة قانونا والح المقدم اثبانا لنظرية 
المستأنف عليه مخالفة للقاتون 
ا « وها ان هذه المحكة أمرت بم الدفم 
الفرعى الى الموضوع 

« ويا ان المتأنف قال انه لم يح لنا 
بالتءو يض بل بالعّن ققط وحن قدرنا مكني علخ 
جتيهين كل يوم ا 

« وما ان المستأاف عليه قال انهلم تحمل 
ضروما وقد اتفق ال-تأنف معنا على أن تقاضى 
المتعرض وفعلا قاضيناه ورقمنا الدعوى و يمد 
اريعة اشهر ورد لنا انذاره فرددنا عليه بأن 
ينتظر حتى تتم القضية او يأخذ تقودء لكنه 
بعد سنة ونصف رفع هذه الدعوى 

« وكا أنه عن الدفم الأرعى فانه فى ١١/‏ 
يناير سنة 47اعلن المستأف مه دحسن المعايرجى 
الحم المستأنف للستأنف عليه خليل كافوري 
وفى الاعلان ما نصه ( مع حفظ ح الطالبى 
الاستثناف صوص التعويض ) 

ف ويا ان العمل فى الحا م -الاهلية على 
ان ميماد الاستئناف مقيد لق الملن اليه 
لا امعان فن اعان خصمه يحيم حافظا حقه فى 
الاستثناف ثم استأنف بعد الستين نوما من 


تار الاعلان فاستثافه مقبول كا هى ظاه” 


عبارة المادة #وم من قانون اأرافمات الأهل . 
د وها انه لهذا لم يذكر المستأنف علية 
الا حكا واحدا اصدرته احدى دوائر هدم 
المحكة مواقا لرأيه مخالفا لسائر اقضية لحام 
«وا ان اقضية الحام الختاطة الآن على 
خلاف الحا 5 الاهلية ولا تقبل اسئئناف المعلن: 
لحك بعد ميعاذ الاستثئاف لكن سبب هذه 
الا قضية - النقرة الاخيرة من المادة روم 
مرافعات التى زيدت فى اول دسميرستة 91 
وقبل ذلك اتارعخ كانت المادة وم موافقة 
للمادة نهم من القانون الاهلى وكانت احكام 
الحا 5 مختلطة واهلية متحدة فى قبول استثناف' 
المعلن بعد الميعاد من ذلاك عدد م١‏ نحت مادة 
بوم جلاذ و 8 نحت مادة +0" بوريلى وعدد 
٠‏ ومن قضية الاك الختلطة من سنة 1845 
سنة 1894 ك2 
«:وها انه لهذا حككت محكة الاستثناف 
الختاطة بانه لا يجوز الارتكان الى احكام قانون 
اول ديسمير سئة 1 الذئى عد لالمادة مومع 


فيا :يتعاق بحكم اعلن قبل نشر ذلك القانون كا . 


] فى عدذ 4٠١‏ من كتاب اقضية اللا 5 الخثلطة : 


فى العثر سنين م190 - سنة 1918 

ويا ان قانون المرافعات الغرنسى ف المادة 
44 جمل لاستأنف عليه ان يستأنف اسئئناقا 
فرعيا فى أبة حالة كانت عليها الدعوى واو بعد 


ان:يصدرته اعلانا لخصيه ير ونخم اه 


مملة المحاما 


4ه 


« ها ان احكام الحا الفرنية الا حكا 
منفردا تفغى بان من اعلن الح لا تجرىعليه 
قاعدة ميعاد الاستئناف من تاريخ اعلانه بل 
تبق مع هذا الاعلان ان يعلنه خصمهايضاحتى 
يحسب ميعاد الاستئناف من اعلان ذلكالخصم 
وهذه الاحكام مبنية على الاصل ان الانسان 
لا سقط حقه يذه - (واجم دالوز تعايقاتعلى 
قانون المرافعات مادة 44 من عدد 4ه/ - مولا 

« وعا انه طذه الاسراب يتعين رفض 
الدفم الفرعى وقبول الاستثتاف شكلا 

« ويما انه عن الوضوع فان الحم 
الستأأف فى محله للاسياب التى بنى عليها » ٠‏ 


) استئتاف الاسطى عد حن المعيرجى وحشر عته 
حشرة الانتاذ امد افتدى حدى صبح الماى ذد 
الأواجة خليل كفورى وحغر عنه <شيرة الاستاذ يوسف 
بك آصاف الخاى نمرة ١١68‏ سنة ١غ‏ قضائية دائرة 
حفضرات اصحاب السعاده والمزة جمد ترز ناشا وجناب 
مسيو سودان وعلى يك جلال ) 


فرة 

حم تاريخه 15 يناير سئة 1978 

شقعة. بيع اطران المسكومة.لمن اصاحما. من عقض . 
التاعرة الالوئئٌ 

قضت امادة الخامسة من قانون الشقعة 
بأنه لا يصح الاخذ بالشفعة من الموهوب له ولا 
ثمن كلاك بغير المبايعة فالببوع الصادرة مر 
المكومة لبعض الاشخاص الذين ا صلحوا اطيانها 
وتساعلت معهم المكوءة فى الون تاهلا كيرا 


في «قابل الاصلاحات التى قاموا بها لا تصلح 
لان تكون اساسا لدعوى شفمة. لأنه لس هن 
المقبول ولا هن العدل ان ينتقم الشفيع بالكن 
الامى الذى ذكرفى عد البيع هم انه ليس 
مقابل القيمة الحقيةية للارض 

١‏ استئتاف شيخ العرب ايوحلفاية المهدوب وحقر عنه 
حشرتا تمد اقندى حنواءيل اق.دىرطلالحامييثددابو 
عجيلة مومى وآخر بن وحشير عنم حفر ةد افندى زكى على 
الخامى ومديرة المنيا ول يشر عنما أحد . نمرة 784 
سنة ١‏ 4 قضائية , دائرة حغرة صاحبالءالى احد طلعت 


باشا وءئاب مسكر هل وصاحب العزة د مصطق بك ) 


زلة 

ح تارمحه 1 ينابر سنة ه191 
مستخدم. رفت . تعوريش- مقدارء ٠‏ 

القاعرة الاَانوئي 

اذا فصل المخدوم مسشحد مه خأ ول بعطه 

هبلة للبحث عن عمل آآخر جاز للمحكمة ان تحم 
ظلروف ووقائع الدعوىان الخدوم وعد مستحد 4٠‏ 
باستمراره فى الخدمة مدة سنة فى مقابل قبول 
المستخدم التساهل فى يعض حقوقه 

( التثناف كورك اصادوريان الهتدس وحضر عته 
حغرة اللاستاذن عرز كك خادكى الخاى د امد فؤاد 
عزت اما عن نفسه و نصقحه مديراً لدائرة حششرات ورثة 
امردومعيد الله ياشا عرت ووكيلا عم وحشر عندسشرة 
الاستاذ حسن افندى الطوبى لامي تمرة 4848 سنة 4١‏ 


قضائة 5 دائرة حناب 0-7 برسفال وصاحبى المزة 


عطيه بك حستي ويد بك مصطفي) 


2000 


ناو 
مكة مع الاابتدئية الاهلية 
2 تار مخه ؛ مارس سئة ١9*68‏ 
دفم قرعى ٠‏ . طلب التأجيل للاستعداد . لا سقوط 
القاعرة القانوئم 
طلب التأجيل للاستمداد لا يمتبر دفعا 

ولا يمد كذللك من الطلبات التى تمس الموضوع. 
لانه يا نصح أن يكون طلي التأجيل للاستعداد 
مقصودا منه الاسةتمداد فىموضوع الدعوى يصح 
ايضا ان شصد به الاستعداد فى ابداء الدفوع 
مثل هذا الطلب اذا ابداه المدعى عليه فى اول 
جلسة بدون ات يحنظ لنفسه الحق فى ابداء 
. دفوع فرعية لا يترتب عليه سقوط حق الدقم 
بعدم الاخةصاص ف الجلسات التالية 

0 استشناف عز نبز بك فد حسن افندى فؤاد ممرة 

٠‏ استئنافمدنى ري ستةه 1917 . دائرة حضرات 
اصحاب العزة مود بك حدقي ويد تصار يك وسايا 
حبتى بك ) 

نكل 
محكة مصر الابتدائية الاهلية 
تار ممه 51 فيراير سئة 1915 

تنفية . الختصاص . اسياب الاحكام . جزء من 
المكم ٠‏ قوة اك ىء انحكوم فيه اتتقيذ الاحكام 
اعتياداً على الاسياب والمتطوق مما اغا ل فالتنفيذ . 


مخلف راقع الاشكال 


. طلب استمرار التنفيذ 
فى ركه م لد س طليا جد 5 : 6 


٠‏ تتفيذ كلى ٠‏ افيد دزي 


القاعرة القانون 


- من المبادى» المقررة قضاء وعلما أن 


الاصل فى تنفيذ الاحكام ان كل محمكة تختص 
بننفيذ احكا مها و بالنظار والفصل قما ينجم عن 
ذلك التنفيذ من المنازعات لكى تضمن ثناك 
المحكة تنفيذ ما اصدرته من الاحكام حتى أو 
كان التنغيذ حاصلا فى دائرة #كة أخرى 
٠١‏ - ان الاسباب جزء اسامسي من اجزاء 
الحم . وجميم اجزاء الحم يكل بعضها بعمنا 
ويفسر بعضها بعضا ويتور بعضها بعضا وجيعبا 
تؤدى الى تحديد معنى المنطوق وعرءاه وبيان 
التقط التى يعتبر الك قد فصل فيها فصلا 
نهائيا يحيث لا يمكن الرجوع الى المنازعة فيها من 
جديد .حت انه فى بعض الاحيان تكون اسياب 
الحم جزء لا .يتجزأ من المنطوق ويكون لها 
«ثله قوة الثىء الحكوم فيه فاذا قَمى حم 
ابتدانى بفسخ عقداجارة و بتساي الاطيان المؤجرة 
الى المؤجرثم قضت مكة ثانى درجة بالغاء 
هذا الحم و بمدم اختصاص محكة اول درجة 
ودّكرت فى اسياب حكها ان الناء هذا الحم 
يترتب عليه بطلان الاجراءات السايقة دون 
ان تذّكرذلك فى منطوق حكبا كان للستأتف 
الم فى طلب اعادة يده على الاطيان كا كانت 
وو تنص المكة فى منطوق حكها بأعادة يده 
على الاطيان 
- اذا رقع شخصٍ اشكلا فى تتفيذ 


مملة اللحاماة 


حم ثم لم حرق الإلسة جاز لخص.ه أت 
يطلب فى غيبته من الحمكة أن تحم علاوة 
على رفض الاشكال الاستمرار فى التنفيذ لان 
طلب الاستمرار فى التتفيذ ليس طلا جديدا بل 
هومن متازئات رفض الاشكال وهو داخل 
فى هذا الطلب بطر يقة ضمنية 


؟ - ان اجراءات التتفيذث قابلة لاتدرئة 
فأذا قنى حك بنسلم اطيان وءبان وبعد 
قام تسليم الاطيات رفم اشكال فأن الاشكال 
يكونعن الجزء الذىلم يتم التنفيذ به . لان المبدأ 
القانوق الصحيح هو ان الاشكال فى التتفيذ 
يكون مقبولا الى ان يتم التتفيذ بأ كله اوفى 
جز كامل منه قبل رفع الاشكال . فأذا وقم 
جزء من التنةيذ فان الاشكال يكون غير مقبول 
عن الزء الذى ثم تنفيذه 

المحمكة: - 

عن المعأر صم 

يصحيفة رقمية "١‏ ينابر سنة 1958 رفع 
المعارضان اشكالا عن محضر التنفيظ مع النسايم 
المؤرخ 07 يناير سنة 1980 الحرر معرفة 
تود اقندى فبمىالحشرتنفيذا للحم الصادرمن 
هذه الحمكمة ببيئة مستأنفة بتاريعخ ٠١‏ ينايرسنة 
06 القاضى بالغاء حك محكمة عابدين الصادر فى 
6 يسمير سنة 1454 وطلا للاسياب امد كورة 
بها القضاء بصغة مستمجلة بقيول الاشكال والقاء 
المحضر المذ كور والنزام الستشحكل ضدها 


اأكم 


بالمصاريف ول يقيد اشكالها وقيده المستشكل 
ضدها 

وتاريخ و فبراير سنة 1486 قَضت هذه 
الحكمة غيايا بقيول الاشكال شكلا وق 
الموضوع برفضه وبصحة محضرالتتغيذ الؤرخ 
ا ينابر سئة 1936 واحقية المستشكل ضدهها 
بالاستمرار ف التنفيذ لاستلام المبانى والموائي 
وسائر ما سبق استامه منهها ناظر الوقف من قبل 
والزمت راففى الاشكال بالرسوم والمصار يف 
ومبلغ ٠٠١‏ قرش اتعاب محاماة وشمات المج 
بالنغاذ المعجل بالنسخة الاصليه وبصحيغة رقمية 
١‏ فيراير سئة 1988 عارض المارضان فى 
الك الذكور وطلبا الغاء الحسكم الغيابى الذى 
صدر فى/افيراير سنة ١970‏ وقبول هذا الاشكال 
والغاء ورقة 7 يناير سنة ه147 التِى تحررت٠‏ 
على انها محضر تسلبم والامس بأيقافكل اجرآات 
التتفيذ على حكم ٠١‏ يناير سنة 1970 مم الزام 
المعارض ضدها بالمصاريف والاتماب ومجلسة 
المرافعة دونت اقوال الطرفين بالحضر 

عن الل 

يصحيفة رقمية / فبراير سنة 1988 قال 
التظامان أن التغلم ضدهما استصدرا امرا باتداب 
مود افندى فبمى سعد الحضر بمحكمة عابدين 
المرثية ليام بنسايم ٠‏ سهم ٠١‏ قيراط كمه 
فدان سيق تالت اللمتظاءين تنفيذا لحكم 
حكمة عابدين الرقم 1١‏ ديسمير سئة 1954 


؟؟كه 


وبا ان الامر المذ كور صدر بناء على غش 
الاخصام لذلكرفما هذا التغلم الحم بالغاء الاهسن 
الصادر من حضرة رئيس الحمكة با ترتب عليه 
مر الاثار القانونية مع الزامها بالمصاريف 
والاتعاب . و يجلسة المرافعة دونت اقوال الطرفين 
2 التفلم ودونت بالمحضى 

الممكة : 

« حيث ان التظل والمعارضة المذكورين 
عرتبطان ببعضهما لوحدة الموضوع الذى رقما 
بشأنه ولاتحاد الغرض الذى برميان اليه 

هد وحيث أن رافعى التظل والمعارضة بنيا 
تظامهما ومعارضظ مما على حجج واسباب وردت 
فى عر ريضتى انفلم واءارضة وفى مرافعة حضرة 
وكيلبما وفى المذكرة التى قدءها وهذه الاجج 
والاسباب تتلخص فى الاوجه الانية : 

اولا - ان تنفيدذ الحكم واقم فى دائرة 
اختصاص محكة طنطا ارجا عندائرة اختصاص 
محكمة مصرلان الاطيان التى قام التزاع بشأنها 
كائنة بالمحلة والختص باصدار الاوامر على 
العرائض فبا يختص بدائرة حكمة طنطا هو رئيس 
حكمة طنطا لارئيس محكمة مصر 

« ثانيا - ان ما ينفذ من الاحكام هو 
متطوقها دون سواء . وانه لايجوز محال تصحيح 
أو تكملة هذا المنطوق بالرجوع الى الاسباب 
لأن التنفيذ بيقع على المنطوق لا على الاسباب 
وقد كان منطوق الحم الذى قام النزاع شأن 


محلة الحاماة 


تنفيذء ساييا حيث فصر ذلك المك فى نزاع 
قام حول مسألة الاختصاص بان قذى بالغاء 
حك محكمة عابدين وبعدم اختصاص قاضى 
الامور المستعجلة عحكمة عابدين المزئية نظر 
الدعوى ولم تأت عبارة ابطال كافة الاجراءات 
الت ترتبت على الحم الابتدانى الا فى حيثيات 
الحكم لا فى منطوقه ولذا لايمكن الت امم بوبه 
بل لابد مرل الرجوع الى النسايم بدعوى 
موضوعية عادية مبتدأة تنناول محث مركز 
الخصوم فى طلب الاتلام ولا يكنى فى ذلك 
الرجوع الى قاضى الامور الوقتية أو محكمة 
الاشكال 

د ثلثا - ان الحك المعارض فيه اشتمل . 
على خطأ حيث قفى فى الاشكال فى غيبة 
المستشكلين بأحتية المستنشتكل ضدها فى 
الاستمرار في التتفيذ لاتلام مبافي والمواشى 
على ان هذا الطلب الذى قدم ف غير مواجبة 
الستشكلين طلب جديد لم يمان الِهما وم ترفم 
به دعوى ضدها 

رابعا - أن الحم المعارض فيه استند 
على ان الحضر حرر ورعة يتا ريخ 7" يناير سنة 
ه؟9 مماها ممضر تلم قال فبها أنه م 
اطيان المزية مع ان الواقم هو انه لم يحصل 
تسلم مطلقا وائما ذهب الحضر الى دوار العمدة 
وحرر فيه تلك الورقة على خلاف الحتيقة 

خامسا - ان الحكم المعارض فيه بنى 


مجاة الحاماة 


الفردن 


على انه ذ كر فى حفر التسالم أن الحضر توجه 
الى الاطيان المراد تسليمها وعامبا قلا الى 
المستشكل ضدهما بدون ان يتعرض له احد 
ولذك يكون الاشكال الذى رفم بعد ام 
النسليم غير مقبول . مع ان اجراءات التتغيذ فى 
ججوعبا غير قابلة للتجرثة وان النسايم / 9 
بالنسبة لياق العز بة و بالنسية لامواشثى 

« وحيث انه يتءين محث هذه الاوجه 
ومتاقشتها الواحد بعد الآخر 

الوم, اندول 

« حث ان رافعى التظلم والمسارضة 
يذهيان الى ان محكمة طنطا فى الختصة بالامر 
بننفيذ الحكم دون محكمة مصر لان الاعيان 
التى طلب التنذرف عليها واقمة فى دائرة الختصاصها 
لانى داررة اختصاص محكية مصر 

« وحيث ان هذا القول غير صحميح لأن 
٠‏ وعلا ان الاصل فى 
تفيذ الاحكام ان كل مكمة تختص بنانيذ 
احكامها و د فما ينجم عن ذلك التتفية من 
المنازعات لكى تضمن تلاك المحكمة تنقيد 
ما اصدرته من الاحكام حتى لوكان التتفيذ 
حاصلا فى دائرة محكية اخري (٠‏ راجع 
عبد الخميد ابو هيف بك طرق التتفيق والتحفظ 
بند>1؟ صحيعة +1 والباندكت الفرنسية تحت 
لفظة تنفيذ الاحكام بند 01اؤوما بعدهاصحيغة 
٠٠١‏ من الجزء الثلائين ) 


من الميادىء المقررة قضا 


« وحيث ان هذا المبدأ مستفاد ضمنا من 
نص المادة دمع من قاتون المرافمات الاهلى 
التى تقابل المادة ومن القانون الختاط والمادة 
وده من القانون الفرذى حيث لم تعط ثلك 
المواد للمحكمة الجزئية الواقع فى دائرتها محل 
التنفيذ اختصاصا الافى اشكالات التنفيذ الى 
تستدعى اجراءات وقتية م الاسراع فى 
اتخاذها ونصت المادة >م من قانون المرافمات 
الاعلى على ان الاشكالات التى “اق ياصل 
الدعوى يرفم امرها الى المحكمة التى اصدرت 
الحسكم والمنبوم من عرريضة الاشكال التى رفعبا 
المعارضان امام هذ. المكمة الهما إسامان بهذه 
النظرية والا لكاذا رفما الاشكال امام المحكمة 
التى فى دائرتها عل التنفيذ 

« وحيث انه لذلك يكون هذا الوجه 
غير وجيه 

عن الوم ع التالى 

« حيث ان الوحه الثالى الذى ساك به 
راقعا التظلم والمعارضةهو ان ماينفذ من الاحكام 
هو منطوقها دون سواء واه لا يمكن الرجوع فى 
التنفيذ الى الاسباب وانه لم ينص فى منطوق 
الحم الذى قام النزاع حول نفيذه على ابطال 
الاحراءات التى ترتبت على الحم الابتد انى بل 
جاء ذلك فى الميثيات ولذلك لايمكن تلم 
الاطيان التى طلب استلامها الا بح اخ يصدر 
فى دعوى موطوعية ة مبتدأة 


عه 


مجلة اللهاماة 


وحيث انه يتعين تقد هذا القول لمعرفة | فتبا وقضاء ان القاثون لم بوجب استمالعبارات 


درجته من الخطأ أو الصواب 
« وحيث انه مع النسلم بوجبة نظررافى 
ظل والمعارضة فى ان ما ينقد من 
0 لايمكن المثى ممها فى انه 
لا يجوز تكملة المنطوق بالرجوع الى الاسباب 
لانه من المقرراري الاسياب جزء اساسى من 
اجزاء الحم وان جميع اجزاء الحم تكمل 
بعضما بعضا وتفسر يعشها بعضا وثنور يعضها 
بعضا وجيءها تؤدى الى تحديد معني المناوق 
ومرماه وبيان النقط التى يمتبر الحم قد فصل 
فيها فصلا مايا يحيث لايمكن الرجوع الى 
لخازعة فيها من جد يد (راج مكتاب لكوت 
ممه فى قوة الثىء اكوم فيه البنود."؟5 
ولا و4؟؟ صحيفتى 7و و كه من الطبعة 
الثالئة سنة 1514 والءانديكت نت لنظة فوة 
الشىء المحكوم فيه البنود 
“صحيفة 401 من الزء السابم عشر 
« وحيث انه من المجم عليه ان الحيئيات 
تكمل المنطوق وتفسره ( راجع حم محكمة 
0 0 ذاير سنة ١٠15ا‏ ىق 
1-٠‏ - 5١؟)‏ فضلاعن انهاق 
0 0 تكون جزء لا يتتجزأ من المنطوق 
وعندئظ تكون لما قوة الشىء الحكوم فيه (راجم 
لأكوست ف البنود التى تندءت الاششارة اليها 


« وحيث انه فوق هذا فانه من الثابت 


من ١96و‏ همهم 


ن الاحكام : 


اصطلاحية فى صوغ »نطوق الاحكام ولذا 
فالميرة فيها قصدها ومعناها لا بالفاظها وميناها 
ويترتب على ذلك اله قد يكون قضاء الحكم . 
فى بعض تقط النزاع 7 بين المخصوم ضمنيا 
كا يكون صر يا وتعتبر تاك النقط قد بت 
فيها نهائيا محيث لا 7 الرجوع الى المنازعة 
فيها بدعوى حديدة بل يمكن تنفيذ الحكم 
بالنسبة لا قضى به فيها ضمنا ( واجم لاكوست 
بند 700 و لم38 و 704 حت عئوان الاحكام 
الضمنية صحيقتى 95 و37 من الطبعة الثالثة ) 
ومن الم به بناء على ذلك ان الحكم يعتير قد 
أضي ضمنا فى جميع مستازمات نصوص منطوقه 
الحتمية 

« وحيث تطبيتا هذا المبدأ نظرت محكمة 
النقض الفرنسية يتارم 7 ايريل سمنة 1874 
قضية حم فيها وَمَى المصالحات فى دعوى 
استرداد حيازة رفض دفم فرعى لعدم وجود 
دمّة لاحد الاخصام قّ التقاضى و يهدم حائط 
وأمر بالنفاذ الممجل فهدم الحكوم له الخائط الا 
ان المحكوم عليه رفع استئنافا عن ذلك الحم 
طلب فيه الغاء كم قاذى المصالحات 7 
الدعوى بناء على الدفع الذى 
ذلك القائى بان خصمه لا صفة له فى رفم 
الدعوى فبلت الحمكمة الاستئنافية هذا الدفم 
وحكمت بالغاء الحم المستأنفف لمدم وجود 


سيق ان قدمه الى 


محل المحاماة 


هه 


صفة تبيح للمحكوم له رفم الاعوى- وقدقضت 
كية النقض فى هذه القضية بان حم المحكية 
الاستثنافية الذى قضى ضمنا بارجاع عركز 
الخصوم الى ما كان عليه قبل رفم الدعوى وأنه 
يستازم اعادة المالة الى ما كانت عليه قبل صدور 
حكم قاضى المصالحات أى اعادة الحائط التى 
حم ذاك القانى بهدءها وهدمت فملا بناء على 
حكمه ( يراجم 


دالوز الدورى سنة 1815 الجزء الاول صحيفة 


ذلك بتمهسوعههظ8 أفسف قلق 


1 ) 
« وحيث انه بالرجوع الى الحم الذى قام 
النزاع بشأن تنفيذه فى القضية الحالية وتطبيق 
لبادى» القانونية التى سبق تفصيلها يتبين ان 
الحكم المذ كور قذى بالغاء الحم الذى صدر 
وبعدم اختصاصه بنظر دعوى فسخ عق دالايجار 
وقد قضى فى حيئية من حيثياته على ابطالجميع 

الاجراءات التى ترتيت على ذلك الحم 

2 وحيثث أنه فضلا عن ان هذه اخيلية 
بناء على ما تقدم تسر المنطاوق تفسيرا جليا ذان 
ضمئية باعادة الخالة الى ما كانت عليه قبل 
صدور حّ قاذى الامور المتعجلة 0 الغى 
لآن النص عل الغاء ذاك لمكم بترتب 
حتا القضاء بابطال ج.م احراءات التغيذ التق 


انبنت عله 


« وحرث انه لذلك يكون ما ذهب اليه 
رافعا النظل والمعارضة في ان اللمكي ينص ياعادة 
القسابم وانه يجب الرجوع الى مسألة النسام 
على الخطأ لان 
الحم قذفى ضمنا فى سألة اعادة التسلم ولا 
يمكن رفم دعوى جديدة عن ذلك ا موضوع 
وطرحه على بسأط المناقشة والنزاع لان ذلك 
اخلال بدأ قوة الشىء المقضى به نهائيا 


بدعوى جديدة مبتدأة مبنى 


عن الوم اذانتُ 

« حيث ان الوجه الثالث الذى يستئد 
عليه رافما التظل والمعارضة هو ان الحكم الذى 
صدر غيابيا فى الاشكال اشتءل على خطأ لانه 
فى فى غيبة المتشكلين باحقية المستشكل 
ضدهما فى الاستمرار فى التنفيف لاستلام الميإنى 
والمواثى 
مواجبة المستشكلين 

«وحيث أن هذا غيرصحيح لان الاستمرا 
فى التنفيذ ليس طليا جديداً بل هومن م تازمات 
7 الاشكال وهو داخل فى ذلك الطلب 
بطريقة ضمنية ولا يمكن المعارضين أن ينازما فى 
احقية التشكل ضدهما فطلب رفض الأشكال 
الذى رفعه المءارضان ولم يقيداء ولم يحضرا ىق 
الجاسة التى نظرفيها 

« وحيث ان للك يكون يهذا الوجه 
مبنى على تمسك غير جائز يحرفية الالفاظ دون 
ممتاها 


ذفن 


عل الحاماة 


عن الوم السرابيع 

ه حيث ان الوجه الرابع الذى تمك يه 
رافما النظل والمعارضة بنى على ان الحضر حرر 
ورقة تاريتها /ا؟ يناير سنة 1978 أدعى فيها 
بأنه ل الاطيان على خلاف الواقم 

« وحيث ان الورقة التى يشيرا اليها رافما 
التغام والمعارضة هما محض رتسلم حرر من «وظف 
عمومى مختص بتحريره ولذا فهو حجة ها ورد 
فيه ولا يمكن الطعن فيه بمجرد اتكار الوقائع التى 
اشتمل عليها لان القاثون قصر ما يمكن ان بوجه 
اليه من النقد على الطمن فيه بالتزوير 


عن الوم الداصى والل مير 

« حيث ان هذا الوجه بنى على ان الحكم 
الممارض فيه بنى على ان الاشكال غير مقبول 
أرفعه بعد تام عنم الاطيان مع أن اجراات 
التَفيذ فى مجموعها غير قابلة للتجزثة وان ال ادم 
عند رفع الاشكال لم يكن ثم بالنسبة للمانى 
والموائئى 

« وحيث انه لايمكن التسلم بنظرية راقمى 
المعارضة من ارك اجراات التنفيف غير قابلة 
للتجزئة لان المبدأ القانونى الصحيح هو أن 
الاشكال فى التنفيذ يكون مقبولا الى أن ينم 
التنفيذ أوجزء كامل منه قل رفم الاشكال فاذا 
وقع جزء من التتفيذ فان الاشكال يكون غير 
مقبول عن ذلك الجزء ( راجع كتاب طرق 


التتفيذ والتحنظ لعبد الجيد ابوهيف بك بناد 
4 صحيفة 153 ) 1 
« وحيث ان فليم الاطيان جزء كامل من 
التنفيذ ولذلك يكون الاشكال الذى رفع بد 
امه غير مقيول 
« وحيث أنه لمذه الاسباب وللاسباب 
التى بنى عايها الحكم الغيابى الذى صدرق 
الاشكال يكون الامر الصادر من حضرة رئيس 
المحكمة والحكم الغرانى المعارض فيه فى محلهما 
ويتعين تأبيدها مع رفض التظلم والمعارضة « 
( معارضة ونظل انطون بك موصبى واخرى وحضر 
عثر.ا حشرة الاستاذ وهيببك دوس الها مى ضدالمواجة 
ابراهي حاسينالسمسار وآخر وحشرعنهها حشرة الاستاذ 
عزيز بك خاتى الحانى نمرة 4١!‏ ستة ه51١‏ 


وغمرة؟#9لا ب سئةه199 . دائرة رات اصحاب 
المزة تود بك جسان وحمد نصار بك وسايا حبثى يك) 


ال 
محكمة مصر الابتدائية الاهلية 
حي تاريخ لا سبتمير سنه 19151 


بلاغ كاذب . اركان الجريمة . مسخ الوقائم الصحيحة ٠‏ 
أعطاها صبثة جنائية . 


التاعرة القامو' ًّ 
ليس من الضر ورى قانونا لوجود جريمة 
البلاغ الكاذب ان يبت كذب القائع المبلغ 
عنها ثيوبا ماديا بل يكتى لجواز اقامة الدعوى 
العمومية عن البلاغ الكاذب ان يكون المبلم 
قد مسخ الوقائع الصحيحة وءوهها بظواهر 
الكذب وبالؤفى مموعبا بهينها بالصيغة الجنانية 


يحلة المحاماة 


يفف 


- اللحكة :سه 

ه حيث ان محكمة الوايل حكمت بتارم 
" ابر يل سنة ٠‏ 14 حضوريا عملا بالمادة 75ب 
عقو بات بتغر يم المنهم عشرة جنيهات والزامه 
بان يدفم للمدعين تمويضا قدره ٠٠١‏ جتيا 
والمصاريف المدتة فا-تأف فى“ منه ومجلة 
١‏ ديسمبر دئة 8و١‏ 2 بالتأيد قعمل 
تقض وحكم فى 54 مارس ستة 197١‏ يقيوله 
واحالة القضية على داثرة اخرى الحم فيها 
ددا فنظلرت مجاة اليوم . 

«وحيث انه اتضح للمحكة من التحقيقات 
التى <صلت فى القضية ان الهم وزوحته كنا 
مر يضين بالاسبتالية ثم توفيت زوجته مها و بعد 
ان خرج هومن الاسبتالية فى 4 توفير سنة 
اراد تنفيذ عقد ايجار ابتدا كان محررا 
بين زوجته والينى عليها واقناع النى عايها بان 
لوجر 8 ينعد ديد كي يفلح . واجرت الجنى 
عليها الى دائرة سمو الامير مود حمدى فى هو 
فبراير سئة 1418 فاغتاظ المّهم من ذلك وباغ 
فى اليوم ذاته بعد عرور شهرين على الوفاة 
قسم الوايل فى حق الْخنى عليها بانها مسرقت 
ملابس واشياء اخرى من منزله حالة وفاة رَوجِته 

ه وحيث انه يؤخذ من التحقيقات انه 
عند مأ بلغ النى عليها وفاة اخنها ذهيت الى 
منزْطا واستحجضرت ساطا وثلاث عراتب واريم 


مخدات وحصيرة ولخافين لفرش ذلك بالاودة 


التى ستوضع فيها المتوفية وتوزيعه بعد ذلك على 
الغاسلة والحانوتى والتربى وغيرهم على سبيل 
الصدقة ما حرت بذلك عادة أهل مصر 
خصوصا طبقّة المتوفية . 00 

« وحيث ان المبم اذ هذه الواقعة 
الصحيحة سبلا للايقاع بالجني عليها واضاف 
علمها ججلة وقائع اخرى ظبر كذبها ظبوراً قاطما 

« وحيث انه ليس من الضرورى قانونا 
أوجود جرعة البلاغ الكاذب ان ينبت كذب 
الوقائم المباغ عنها ثيوتا ماديا بل يكنى الجواز 
اقامة الدعوى ااعمومية عن البلاغ الكاذب ان 
يكون الباغ مسخ الوقائع الصحيحة وموهبا 
بظواهر الكذبو بالغ فى عموطا . يصبغها بالصيغة 
الجنائية انظر فى هذا المدد نبدة1517 وما بعدها 
صحيفة ٠١5+‏ من تعليق جرسون على المادة 
5 عقوبات فردى 

د« وحيث مما ذكرلا يكون .وت حة 
الواقمة امشار اليها أى تأتير على كذب البلاغ 
طاما ان المنهم مع عله انه لم يكن هناك أى 
قصد +نانى فى هذا الفعل قد موعه يظواهر 
الكذب واسند له الصنة الجائية وبا فى 
تموله واضاف اليه وقائع أخرى كاذبة بقصد 
الاتتقام من الجنى عليها بسبب السائل المالية 
التى نشأت بينهما 


2 وحيث ان الحم الارتدافى المتافق 


لمعه 


ارقم 1 ابريل سنة 155١‏ فى عله وثرى 
احكمة تأبيدة « 

( قضية الداية والست فاطمة هائم وحسين اقندى 
سدودى مدعيين بحقمدلى ضد مصطق ادي شكرى 
المهندس ثمرة. ؛ لا *ستة 91 دائرة دضرات اصحاب 


المزة على يك عيد الرازق ويد بك توفيق سرى وجال 
الين اياظه يك بك ود افندى ممدوح عصَو اانمابة ( 


محكمة اسكندرية الارّدائية الاهلية 
35 تار يه 07” ينابر سمنة ١988‏ 
امتثناف . «.ماد . مده . سيب تهري ٠‏ 


اضطرايات . تشير محل الاقامة . عمد التضايل 
القاعرة القاو 2 

ان علماء النشر بع قد اتفقوا على أنالسبب 
القبرى يجبز مد ميعاد اللاستئناف وتركوا ققائضى 
من الامثال على داك 
( مسألة فطع المواصلات بين تسل راغب 
الاستئاف وبين الل المراد اعلان الاستئااف 
فيه ومسألة تأخير الرسالة التى كاف بها عريد 
الاسنئ'ف شخصا آخر باجراء اعلان الاستكناف 
اذاكان التأخير بسبب اضطرابات داخلية ) 

وقياسا علىهذا المبدأ يجوز قبول الاستئئاف 
المرفوع بعد فوات ميعاد الاستئناف اذا ثبت 
للمحكمة أن المستأنف عليه غير محل اتأمته بعد 
صدوز الحم الابتء اثى وبعد اعلانه متعمدا 
تعجيز اكوم عليه من معرفة محل افامته 
ليكوت عليه معاد الاسكاقف 

الجحمكمة :- 


اللطة فى قديره ور وا 


علة الحاماة 


البحيرة فى ١4‏ بونية سنة 1974 فيكون ميعاد 
يونيه وتنتعى فى يوم 14 يوليه سنة ١574‏ 

« وحيث قد تبين مره أقادة نالب 
باثهحضر محكمة ابى مص المرققة بالاوراق ومن 
دفتر "با تمحضر أن يوم 14 وليه المذ كو ركان 

من ايام عطلة عيد الاضحى التى اننوت باننهاء 
م يوليه وابتداً العمل فى اقلام الحضرين 
من يوم10 يوليه وهو اليوم الذى توجه فيه المحضر 
لاعلان صصحيفة الاستثاف نحل اقاءة المستأفف 
عليه وهى عزبة الدسانسة وحيامذ فيكون يوم١‏ 
يولي هو آخر ميماد الا-تثئاف طبا لنص المادة 
4 مافعات . 

« وحيث قد ميزمن الاطلاع على حيفة 
الاسئئااف أن ا محضر عمال افندى عمد توجه 
ق-الساعة الواحدة ودبع مساء لعز بة الدمائسة 
لاعلان التأنف عليه فى محل اقامته بها تأجابه 
العنانى المذكور ليس له سكن شرعى ولا اقامة 
بعر بةالدسا نسة بل محل اقامته برل الاسكندرية 
ب.زبة سكوت غخرر محضرا بذلك وانصرف ثم 
اعلن المستأنف عليه فى محل اقامته بءزية سكوت 
بتار 55 بوآيه سنة 1984 فاتقضى ١‏ كثر من 
ثلائين يوما بعد اعلان ا ولذاك يدفم 
المستأنف عليه بلسان وكله دفما ابتدائيا م 


المزبة أن المتأنف عليه حسن حسين 


:له تحيلث أن الحم الابتدالى اعلن لدير بة | قبول الاسشاف 0 2*0 


يحل المحاماة 


هبام 


« وحيث أن علماء النشر بع قد اتذقوا على 
ان السبب القبرى يجيز مد ميعاد الاستثتاق 
وتركوا للقاضى السلطة فىتقديره «شوفو وكاريه 
جزءة وصحيفة غرة 08» وقد ذ كروا على بل 
القثيل زتعا سبيل الحصر مسألة قطم 
المواصلات بين محل راغب الاستئناف وبين 
الحز المراد اعلان الاستثناف فيها ولتأخير الرسالة 
الى يكلف بهامر يد الاستشاف شخصا آخر 
باجراء اعلان الاستئئاف اذا كارث التأخير 
سبي اضطرابات داخلية 


«وحيث ان اللوكة ارتكانا على هذا الأى 


وتسكا عدأ المدالة تقبل هذا الاستئناف لأن 
المستأنفة كان يستحيل عليها ان تمان التأنف 
عليه فى الح الذى اختاره حديئا لامها لم تعم به 
وهى قد اعلنته فى محل اقامته الشرعى الذىعينه 
فى عريضة دعواه وى اعلان الحم لابتداى 
فادا غيره بعد ذلك وجب عليه لوكان سام النية 
أن يخطر المتأنفة قبل فوات مياد الاستئناف 
بأنه غير مل اقامته و يعين لها محله الجديد حتى 
اذا رغيت استثثاف المك المءان اليها 'علنته 
فى محله الجديد فالتزامه الكوت عن تغيير محله 
الاصلى يعتبر غتَ) منه ولا يصحح عدلا أزك 
إستفيد منه يسقوط حق المستأنف ف الاستثتاف 

«ه وحيث مما تقدم ,يكون الدقم الاتدائي 
في غمير محله ويب رفصه والحكم بقبول 
الاستئناف شكلا » 


ستة #4 لأوداء دائرة حضرات اصحاب المرة 


اتربي يك ابو المزوتكلا بك ميحائيل وتمود بك فؤاد) |: 


وق 
محكمة اسكندرية الابتدائية الاهلية 
حم تازيخه 8؟ يناير سنة 188. 
اختصاص . بيع جيري:٠‏ حق لاجني, 
القاعرة التانوئ 

اذا كان العار الطاوب ببعه بيع جبر يا 
وتوزيع نه على الديانة عليه رهن أو اختصاض 
لاج ىكانت الحاكم الختلطة فى الختصة عباشرة 
اجراءات البيع دون الحاكم الاأعلية ولوكان 
طال لب الببع وا والمدين من رعايا الحكومة المحلية 

المحكة : 

.« حيثاف المدى عليه دقع بعدم 
اختصاص الها الاهلية لآن_المين المازوع 
ملكيمما عليها رهون واختصاصات لاجانب 

« وحيث ان هذا الدفع يجوز ابداؤء فى 
أى حال كانت عليها الدعوى حق امام محكية 
الاسثاف لأول مرة ْ 

« وحيث ان قاضى البيوع هو القت 
بالفصل فى المنازءات التى محصل بين الخصوم 
بعد حك نزع الللكية ومن ثم يتمين النصل فى 
الدفم بعدم الاختصاص المقدم من الماعى عليه 
) حم قاضى البيوع بمحكمة أسيوط بتار لخ 58 
اكتو بر سنة918!المجموعة الرسعية 19 عدد؛غ) 

د وحيث يتعين البحث فيا اذا كانث 
الحا م الاهلية مختصة بالبيع وتوزيع. القن اذا 


02 


كان على العقار الممزوع ملكيته والمطاوب بيعه 
اختصامات ورهون لاجانب 

« وحيث ان محكة الاستثناف كانت 
اصدرت حكمين باختصاص الحا كم الاهلية 
بنظر قضايا نزع الملكية ولوكان 'لمقار المراد تنزع 
ملكيته مرهونا الاجنبى ( استثاف اعلى اول 
يثاير سنة 1915 الجموعة الرسمية 14 ص ٠١‏ 
و7١‏ ديسمير سئة 1914 الجموعة الرسمية 1١‏ 
ص 3١‏ ) الاان هذا المبدأ الذى قررته محكمة 
الاستثتاف فى الحكمين المثار المهما كان مثاراً 
لانقد ذلك لانه يتعارض مع نص المادتين ١‏ 
من لائحة الاجراءات امام الها ك5 الختاطة والمادة 
التاسمة من القانون المدلى الختاط المصرى . 

« وحيث انه عقتفى نص المادة ١‏ من 
لاتحة اجراءات الحا م المختلطة ان: يرد وجود 
رهن عقارى لمصلحة اجنبى على اى عقار مهما 
كل مالكه أو حائزه يجمل الحا م الختاطة 
00 تب على الرهن ءا فى 
ذلك البيع عا جيرا ووزيع لعن على أرباب 
الديون وارتكانا على هذا النص الصرمح قضت 
الحا م الختلطة انها عى اختصة دون غيرها فى 
مثل هذه الحالة كا قضت فى كثير من احكامها 
بان الاحكام التى تصدرها الحا ك الاعلية يالبيع 
وتوزيع القراا مي احكام باطلة وكأنما لم نكن 
فميد الاجراءات من جديد امامها ثم تباشس 


توزيم امن وحجبها ان تزع الملكية يب أن[ 


محلة الحاماة 


يحصل فى مواجية الاائنين للد الاجانب 
ليتمكنوا من الاشراف على الاجراءات ثم ان 
البيع يعقبه قوززيع اهن على ار باب الديون المسجلة 
ومن البديعى ان هذه الاجراءات لا يمكن. 
مباشرتها قبل الاجاني الا امام الجهة القضائية 
المختصة والتى ها الولاية عليهم : 

ه وحيث فضلا عما تقدم فأن نص 
+1 من لاحة الاجراءات الختلط صر م .هو نص 
لقاثون مصرى صدر به امرعال من ولي الامر 
بمصر يجب احترامه وازاء ذلك الاص المسريح 
ولان توزيم القضاء من النظام العام قد 'صابت 
الحالم الختلطة فى احكاءها المديدة التى قضت 
ببطلان احكام نزع الملكية والبيوع التي تصدرها 
انحا 5 الاملية 


المادة 


« وحيث أنه من لسع عليه بين اشر شراح 
القوانين المصرية أن الحم الخنلطة مى الختصة 
فى البيع وتور يبع الول وكان طالب البيع والمدين 
مصريين وعلىالعقار رهون قار ية واختصاصات 
لاجانب ( انظر ذوهلسجزء اول صحيفة 108 
نيدة 17107 ومابعدها والاستاذ ابوهيف بك طرق 
التنفيذ. والتحفظ صحيفة 1 نيذة +17 » 
والوجيزللا ستاذ عبد الفتاح السيد بكص 505 و 
+ه؟ وانظ ركد لك بحث هذا الموضوع للاستاذ 
قحة بك وجلة الشرائم السة الثانية صحيفة ؛ 


. ونا بعدها 


1 رأ هذه ا الاتراضات واجاع: 


محلة المحاما 


اعم 


الشراح واحكام المحاك المختلطة ونص المأدة ١"‏ 
من لانحة اجراءات الماك الختلطة والتاسعة من 
القانون المانى الختلط الصرى قد عدل القضاء 
الاهلى عن المبدأ الاول وقفى فى احكامهالاخيرة 
واختصاص الى 7 الخختلطة ( انظر استئاف ٠١‏ 
ابريل سسنة 1911 الشراثم ؟ ص 435 و4؟ 
دمير سنة ة 9107 شرائم ه ص 68؟ بتار يخ 
1 قيرايرستئة 9197١ا.وانظر‏ حم محكية 
اسيوط الابتدائية م١‏ اكتوير سنة 1418 
ا جموعة الرسعية ٠٠١‏ ص مه وحكم اسئتانى 
بنى سو يف بتار مخ 17 فبرايرسنة 1451 الجموعة 
الرمعية ١‏ عدد ؟و ص 1515 ) 

« وحيث ان الجرىعلى خلاف هذا الميدأ 
يلحق بلمدين البائئى اشد الويلات يتضخم 
المصار يف والرسوم التى يجب ان نخصم اولا 
من تن العقار كأ انه ليس من مصلحة طالب 
البيع لانه فضلا عن الطولة فأنه قد يترتب على 
تلك الاجراءات الطو يله حرمانه منبعض حقوقه 
لفداحة المصار يف 

« وحيث ثابت من اطلاع المحكية على 
الشبادة المستخرجة مرا ل رهئيات المهكية 
الابتدائية المختاطة ان انك العقارى رهنيات على 
العيناللطاوب بمها 5 انه هناك رهونات لصامم 
سيعة اجانب آخرين 

« وحيث مما تقدم يتعين قيول الدفم 


والحكم يعدم الاختصاص 


« وحيث ازاء تضارب 'الاراء و في الموضوع 
ترى الحركمة اضافة مغاريف هذا لمعل 
مصار يف الدعوى « 


( قضرة سعيم افتدى عبده ضد مضطق عمار مرة 
ولاه ستة 4 ؟كواكاية أصدر المكم حفرة صاحب 
المرة خليل عفت ثابت كك 


55 
محكمة اسيوط الابتدائية الاهلية 


تاريمخه ٠١‏ فيرابر سلة م»19: 


تسجيل حكم صربى المزاد . تسجيل 
الرهون . ارباب الديون المسجلة 


القاعرة التانوئير 32 

ان تسجيل حك رسوالزاد بنع تسجيل 
الرهون والاختصاصات الى منحها المدين لاغير 
بعد هذا التسجيل . وذلك لأن تسجيل. هذا 
الحم برج العقار نهائي) عن ملكية المدين بالقسبة 
للغير وبناء عل ذلك فلا يمكن اعتبار الداقن 
الذى يسجل بعد تسجيل حك رسو اللزاد و 
ارباب الديوت المجلة الأبين لهم جق. تتميم 
اجراءات البيع باعتبار آخر اجراء صحيح طبا 
للمادة «عوه» مراقعات اهلى 

المحكية: 2 

«من حيث أن وقائم هذه الدعوى حسي 
مذ كرات الطرفين والاوراق م انه قد رمى 
مزاد قدانين ولا؟ قيراط و4١‏ مهم وء ٠‏ ورراع 
على الشيخ بشاى حنا وجاد الله حنا بتار ع .٠م‏ 
ديسمير سنة 1450 وهذا البيع كان بناء على 


تفرت 


محلة الحاماةٌ 


ظلب جاب الله افندى مينا وقد تأخر الرامى 
عليهما المزاد المذّكوران فى دقع هذا اهن وهذا 
اضطر جاب الله افندى ميا المذّكور أن يطلب 
اعادةالبيم على مهما وائناء الاجراءات لفان 
الشتريان بدفم بعس المطلوب واخيرا محاسيا 
مع الدائن المذ كور على الهن بموجب تقرير بقم 
كتاب ححكمة اسيوط ودفعاله اغلب الث وأبقيا 
منه مقدارا قليلا يقابل حصته من المقدار البيع 
كان رفم إشأنها دعوى استحقاق وبناء على 
ذلك حضرطالب اليع المذكور بالجلسة وقرر 
بننازله عن السير فى 'جراءات البيع وعند ذلك 
س الب ف اليع 
باعتيا. آخر احراء صحيح طبقا للمادة « 9ه » 
مرافمات وقرر أنه من ارباب الديون المسجلة 
لانه تحص ل على اختصاص تار يمه ٠07‏ | كتوبر 
سئة 7! ضد المدين وقد طلب المثتريان 
اموي الها رفض هذا الطلب : 

«:وحيث أن المادة «موه» سالغة الذكر 
50 غينت طائفة مخصوصة من الدائتين الذب نم 
الحق فى تنم اجراءات البيع باعتبار اخراجراء 
صحيح وثم المدايئؤن الدين اعلاوا للمدين ورقة 
التنبيه قبل صدور 0 بالبيع أوار باب الدبون 
المسجلة الذينتستحق ذيوتهم قبل تقرير طالب 
نزع الملكية بايقاف البيع ٠‏ 

« وحيث انه يجب الرجوع لتار يخ تجيل 
الاختصاض الذى ير يد-جيد افندى المذ كور 
ان يشير في تتميم. اجراءاث البيغ بمقتضباء وا 


طلب حيد اندى تاوضرء 


تاريخ تسجيل حك معرسى الزاد ومعرفة الدج : 
ري على تسجيل حك مرسى الزاد لمرفة 
ما اذاكان يكن اعتيار جيد افندي من ارباب 
الدبون المجلة ١١‏ 


١‏ ]| سالفة الذكر. 


« وحيث انه ثابت 


قصوذ به فى المادة « سوه » 


ان تاريخ جيل عذا 
هذا الاختصاص هو 707 كدو بر سئة 1978 
اذ تارم تسجيل حم رسو المزاد هو ٠١‏ 
ينابر ستة 1551 . 

د كن قد عليه من الثمراح 
أن حم رسو المزاد وتسجيله بكرتب عليه جملة 
اثار مز ينها منع نسجيل الرهون والاختصاصات 
التى منحها المدين للغير بعد هذا التحيل وذاك 
لان نسجيل هذ الحسك بخرج المقار نهائيًً عن 
ملكية المدين بالنسبة غير فيتحدد اذا عدد 
لداثنين المرتهنين الفذين يدخلون فى توزيع من 
العقار حسب الدرجات وهذا تطبيق لامادة 
دهةه» ٠دلىالتى‏ تنصعللى عدم جواز الم .مك 
يحق الرهن العقارى انلم جل فى تل كتاب 
المحكمة التاع اليها مركز العقار قبل التصرف 
فيه تلغير من قيل مالكه الراهن له وتنيجة ذلك 
أن الاائن الذي سجل بعد تسجيل حم رمسو 
المزادلا يكون له أي امتياز على الدائنين العاديين 
نيا يزيد من الهُن على ديون المسجلين قل 
تنجيل حم رسو المزاد و بالمكس فان دائنى 
المشترى الذين يسجلون قبل أو يمد تسجيل حم 


علة الحاماة -. 


عم 


رسو المزاد يكون لم امتياز على دائنى الدين 
اينم يسجاوا الا بعد تسجيل حك رسو المزاد 
بمكى ما اذا سجلوا قبل تسجيل الحكم قان 
تجيلهم يكون صحيحا و يتقدءون على دائنى 
المشترى الذين سجلوا قبلهم لان العقار فى هذه 
المالة فقط يعتير باق على لاك المدين . 

« وحيث أنه بناء على ما تقدم فلا يمكن 
اعتبار الدائنين الذين _جلون بعد :جيل حم 
رسو المزاد من ارباب الدبون ادل الذين م 
حق عم احراءات البيء باعتبار آخر اجراء 
صحح طيقا للمادة د«*وه» عرافمءات وقد تلاق 
الشااع هذا التقص فى القانون الختلط فى المادة 
«لالاد » مرافء'ت تلط الى تقابل المادة 
برافعات اهلى حيث اعطن الحق 
لار باب لديون المسجلة ولكل مداين بيده سند 
واجب الْتَنقي بالحلول مل الد'ئن الاصل (راجع 
فى ذلك شرح قانون المرافعات جارسوئيه جزء 


«4» صحيفة «55/» ذه 751 » وشرح 


« وه » 


الاساذ بو هيف بلشفى التذيذ جزء فى صحيفة 
ه05" »نيذة م ولو ») 
« وحيث أنه متىتقرر ذلك فيكون طلب 
جيد افندى تاوضروس السير فى اجراءات البيع 
فى غير مله ويتعين رفضه وائبات تنازل طالب 
البيع عن السيرق الاجراءات كطاب المشثر بين 
الرامبى عليها المزاد » 
( قضية حاب الت افتدى ميتاأ وحشر عنه حصرة 
الاستائ تا افندى ميقس الْعانى صدجيد حنا اب وكلام 
وآنخر وحشر عتهما حشرة الاستاذ تفرى افتدى لوقا 


الزق الخامى . نمرة ١*1‏ شتة 1١515‏ كلى أصدر 


00 مك4 1 
كمة اسيوط الابتدائية الاهلية . 
حك تاريخه 1 ينابر سنة 1976 

قتَد منفمة العضو . عاهة مستدمة ٠‏ اذن ع 

فقد شحءة الاذن . تعلق اللى ٠‏ 

اتشويه الخلقة . شقيص هنفمه . العضوء 


الشاعرة التائوئ: 

١‏ - ان القصود من لفظ « ققد منقعة 
العضو» الواردة فى الادة 4١م‏ نو 
اعقو بات اما تعطيل الوظيفة التى خلق من احلها 
هذا العضو .فالاصابةالتى يتخلف عتهافتد شحمة 
الاذن اليسرى مع جزء صغير شن الحافة الخلفية 
القلى لاصوان لا تعتبر ققد منفعة العضو اذا 
تعذر عل المرأة المصابة أن تلبس الاقراط لفقدان 
هذا الجن من الاذن لان الماد: ٠١4‏ لا تنطبق 
الا اذا حرمت الحنى عليها الانتفاع يجاسةالسمع 
لان وظيفة الاذن اما تأدية حاسة السمع فلا 
يصح اعتبار تعليق الى بأطرافها بقصد الزينة 
من ضمن منافم الاذن 

+ - أن تشويه الخاقة لا يعتبر فى ذاته 
عاهة بالممنى المقصود من المادة 7١4‏ عقوبات 
مالم يكن تشويه الخلقة فى الوقت نفسه معطلا 
لنفعة أحد أعضاء الجسم أو منقصا هذه المغمة 
بصفة مستدعه 

٠: اللوكة‎ 

«حيث أنه تبين م نتق بر الطيدب الشرى 
أن الاصابة التى تلفت عنذ الهنى عليها ع ققد 


عه 


محلة أخاماة 


شحمة ألاذن اليسرى مع جزء صذير من الهافة 
الخلنيةالهلى للصوان وأن هذه الخالة لا تحدث 
أى تأثير على حاسة السمع 

«وحيث أن النياية العمومية ذكرت ضمن 
اسباب استئنافها أن الجزء المفقود من الاذن هو 
ما تليس فيه النساء الاقراط وأن الْمنى عليها قد 
حرمت من الانتفاع به بواسطة ليس الملى فضلا 
عن أنها أصبحت ٠شوهة‏ الملقة والشكل 

« وحيث أن المقصود من لنظ « ققد 
منفعة العضو » ف المادة غ٠7‏ ع هو تعطيل 
الوظيفة التى حُلق لا هذا العضو 
ش 8 0-37 أن وظيفة الاذن هى تأديةحاسة 
السمع فلا يصح اعتبار تعليق الى يأطر فا 
بقنصد الزينة من ضمن منافم الاذن باعتيارها 
عضواً من اعضاء الجسم 
«وحيث أنه لذلك لا يكن اعتباز ما حدث 
بالجنى عايها ١‏ كثر من محرد تشويه فى الخلقة 

« وحيث أن النشويه الاق لا يمتبر فى 
ذاته عاعة بالممني المقصود فى المادة 4نكعمام 
يكن فى الوقت نفسه معطلا لمنفعة أحد أعضاء 
الجسم أو منقصا هذه المانعة بصفة متدية وقد 
أخذت بذلك محكمة النقض الفرنسية اذ قضت 
بأن كسسر عظام الانف اذا أحدث تشويبا فى 
الخلقة ولم يؤثر على خاسة الشم.لا يعتير عاهة 


مستديمة « راحع حك محكمة اللقض القرنسية | 


المؤرح ١‏ ابريل سنة 5 15 المفشور فى كتاب 


جارسون حزء أول صحينة هلا قترة (10) ٠‏ 
«وحبث أنه اذاك يكون الحم الستأنف 

فى محله ويتمين تأ.يده فما يخص ياعتبار الواقمة 
حنحة بالادة ه١٠‏ عقوبات مع تعديله للعقوبة 
ونشد يدهانظ را لإسامة الاصابة وطول مد ةالملاج » 
(قضية التيابة الهمومية ضد مخيته ينت عمد عبد 
الحم كمرة53417 ستة8 ١91‏ دأئرة حضرات مصطق 


رشدى اقندى ولبيب مشرق افندى وقد البابى افتدى 
ويحخضور حضرة د افتدى امد عضو التياة) 


1.١ 
محكمة بنى سويف الابتدائية الاهلية‎ 
1977 حم تار مه 1" دإسمير سنة‎ 
اثيات الحالة . الحكم باعتهاد تقر بر الخبير . قاضى‎ 
المرضوع . القاخي الجزثي . اختصا ضكل واحد.‎ 
ًّ الرأعرة القابر:‎ 
اندعوى ائبات الحالة تنتعىجياشرة الخبير‎ 
مأمور ريته وتقدم تقر بره ولا يصح الماقثة فيهالا‎ 
عند نظر ا أوضوع الاصلىالخاص به فالح 5 لذى‎ 
يصدر من قاّى الاءور المستمجلة يمد ايداع‎ 
التقريرباعتهاد تقرير الخبير هو حكم صادر فىغير‎ 
حدود اختصاص القاذى الذى 'صدره ولا ما‎ 
وأن الحكم باعهاد تقر ير الخبير يكون له بعض‎ 
التأثير فى .وضوع الدعوي الاصايه وحكم قاضى‎ 
الامور المتمجلة يجب أزلا يمس الموضوع أصلا‎ 
- : الممكة‎ 
ه حيث أبن دعوى الات المالة‎ 
تنتعى جباشرة الخبير مأمور ينه و بتقديم تقريره‎ 


مجلة المحاماة 


وغام 


ولا يصح المناقشة الا عند نظر الموضوع الاصلى 
الخاص به 
وحنت أن الحكم المتأنف قفى عاد 
تقرير الخبير على أن هذا الطاب لم يطلب فى 
عر يضة الدعوى وطلب أحد الخصمين اعتاده 
بغير رضاء الخصم الآآخر لا يبيح للاحكمة الحم 
به سما وأن حكمها باعماد تقرير الخبير قد يكون 
له بعض التأثير فى موضوع الدعوى ولذا يكون 
الحكم الستأنف فى غير محله و يتمين الغائه » 
(استئناف سيف النصر بك طنطاوى وحشر غنه 
حشرة الإستاذاسكتدر اقندى داوود الحايضد أنوزيد 
بك طنطاوى وحشر عنه حقرة الاستاذ مصطق يك 


الكاوى الحاى دائرة <مرات اصحاب المزة عمد 
تصار يكومصطزثايت يك وعد اافتاح حسين بك 


قث 
محكمة عادين المرئية الاهلية 


حكم تاريخه 14 فبراير سنة ه1976 


وكالة ٠.‏ اججم بين صفي و وكل واصيل . تقدم 
حاب . شراء وكيل الدايرة محاصيل الدايرة 


هسه أ سنس . . الفرق ٠‏ 


القاعرة القانوئئٌْ 
١‏ - جرى القضناء على ان الوكل لا يمكنه 
أن يتولى طرف العقد قيكون وكيلا وأصيلافي 
أن واحد 
؟ - من المتذق عليه عل وعملا أن الكل 
مازم بأداء الحساب لموكله حتى عن المبالغ التق 
حصابا فى اثناء وكالته من طريق غير مشروع 
- اذا باع وكيل الدائرة لئفسه #اصيل 
لدائرة ل فرق الدٌن بين ما 


اشترى به وما باع به عد عختلم) مال موكله 

المحمكة :- 

« ها أن دفاع الهم بالندبة لمعرفة يمن 
الادرة وفرق من القحمنحصر فيانه اما اشترى 
من الدائرة سعر التسير الجبرى واذا فبو غير 
مازم بادأ «حاب الون الذى باع به لح ابه الخاص 
وأن كانذلك الم اعلىمن الدُن الذى اشترى 
به لانه ريفوت على الدائرة رمحا «مششر وعاً 

« وها أنالنسمير الجبرى لا ياهى الاصول 
القانونية فا يختص بالعلاقة بين الوكيل وااوكل 

« وها أن المحكمة ترى أن بيع المنهم مال 
الدايرة لنفسه هو بيع صورى باطل قانونا لا ينل 
الى الهم ملكية محاصيل الدايرة وقد حصل 
البيع في هذه الحلة كا ثدت لدى المحسكمة من 
الظروف التى وقع فيها باريق الغش والخيانة 
بقصد الاستفادة من تلك الصفقة بطر بق غير 
مشروع وقد حك مرا را بأن الوكيل لا عكنه أن 
يتولى طرق المتد بصفته وكلا وأصيلا فى أن 
واحد ( راجع أحكام الام الغرنية المنودعنها 
فى الباندكت تحت لفظة وكالة فقرة 787 ) 

د وعاان من المنفق عليه قبا وتضاء ان 
الوكيل علزم باداء حساب لموكله حتى عن المبالغ 
التىحمماها في اثناء وكالتهءن طر ريق غير مشر وع 
( راجم كتاب بودرى الجزء الخا.س عشر فى 
عد الوكلة الثقرة 09+ ) لانه لا يمكن قانونا 


ظ وعدلا وعقلا أن صل شخص دن مسكواية 


كيف 


واقعة عليه محتجًا يمخطئه أو مجرمه وهذه القاعدة 
القانونية هى التى عبر عنها متشرعوا الرونات 
قدا عوطم 


تع ستلساتم ها تمممة عمأتلدج مسرملر 
قمووعللة 


الى يعبر عنها المنشرءعون الغرفيون 
يقوطهم : 


6 501 12500561 أتاعم 6م 1101 
06 


« وها أنه بناء على هذا الميدأ ليس لهم 
أن يدفم مهمة اختلاس مجرعة عخالفة النسعيرة 

5 وا أنه ثبت منجميع ما تقدم أن مهمة 
الاختلاس بالنسبة لمبانغى فرق كُن الادرة وفرق 
عن القمح صحيخة ثابتة » 


(قضية النيابة العمومية ضد امد مختار الماح بك 
غرة 4 مابرة عابدين ستة 155 اصدر الحكم 
حغرة صاحب الءزة مايا بك ديعي القاضى وضور 
حشرة صاحب المزة احمد زكى سعد بك وكيل التياية) 


7 

حكمة الموسكى الجزئية الاهلية 
حم تارمحه /ا؟ نوشبر سنة 19174 
#طايز الغرو . قاطزات > 
حرريق . مسؤواية 

القاعرة القائو.: 

ان مصلحة السكة الحديد ليست مسكولة 

عن الحر بق الذى يحدث من تطاير شر القطارات 
لان المصاحة جبزت قاطراتها يأحدث الاجيزة 
المائعة لتطاير الثرر . ولا يمكن القول بأن تطاير 
الشرر من مداخن الوادورات يدل على الخطأ أو 


سكة حدايد 


علة الحاماة 


الاهمال لانه لآمكن منع تطاير الشرركلية الااذا : 
سدت اقواه المداخن وهذا امر غير متيس رحصوله 
اذ لايمكن معه تسيير القطارات . 

الممكة:- 

« حيث انه بفرض صحة ماجاء بشهادة 
الشبوذ بمحضر التحقيق المقدم من المدعية عن 
أن سيب الحريق هو تطاير شرر م نقطارالكة 
الحديد فأنه لاجل مسدئولية وزارةالمواصلات عن 
هذا المريق يجي ائنات حصولخطأ أوتقصير 
مها لان الاص الارنساوى لأمادة « ١6١‏ » ءن 
القانون المانى يغيد ذلكانه ورد بها ان كل فمل 
ايا كان للانان يبب اغير ضررا يازم من 


حضل يخطائه بأصلاحه 
« وحيث ان الدعية لم شت حدولخطا 


من الوزارة وقد قررت الوزارة الملّكورة امباجهزت 
كل قطاراتها يجبازات مانمة لتطاير الغرر من 
مداخنها من احدث اطراز ول تتكرالمدءية علمها 
تجبيز وابورانها يجبازات مائعة لتطابر الشرر واما 
أدعتان هذه الجبازات ليست مره احدث 
طراز بدون ان تبين ماهية الجهازات التى فى 
من اخر طراز وما اذاكانت هذه الجازات 
الاخيرة قد نجحث فى اليلاد الاجنبية من عدمة 
ولا يمكن القول بأن تطاير الشرر من مداخن 
الوابور'ت يدل على الخطأ او الاهمال لانه لايمكن 
منع تطاير الشرركلية الا اذا سدتافواءالمداخن 
وهذا الام رلا يمكن حصوله لانه لايمكن معه 


محلة المحاماخ- 


تن القطارات وله مني لقرل الدعنة سن أن 
عدم تار الشرر فى بعض الجبات وتطايره فى 
فى بعض جهات يدل على حصول اهمال ٠ن‏ 
السواق فى الجهات التىتطاير الشررفيها كزيادة 
السرعة أو زيادة كية النار لان هذين الاءرين 
قد يكونا وليس من شأنهما داعًا تطايز الشرر 
بل قد يحدث تطاير الشرر من وجود «واد غريبة 
داخل بعض قطع الحم لا يمكن لاحد العم مما 
فيتعين رفض دعوى المدعى والزامه بالمصار يف» 

(قضية الاميرة نمت تار هانم وحشر عنها حغرة 
. صاحب المزة الاستاذ عزيز بكناتئى الهامي ضد وزارة 
المواصلات وحشرعتماحقرةالاستاذ حيعى اقتدى.رى 


عمر 7711 سئة4 517( . أصدر الكو حقرةصاحب 
المرة تمد بك حسن القاضى) 


1 
محكمة بنها الجزئية الاهاية 
ثار يه ”7 مارس سنة ه93١‏ 


كوة الشتىء الحكوم قيه . احكام حهات حكم 
غير عادوة . شفراء. نظام عسكرى. محا كة عسك ف 


تموريض مدي . 1 
التاعرة الدائوئي:ٌ 

١‏ من المفررقانونا أن الاحكام الصادرة 
من جبات حكغيرعادية تحوز قوة الشىء الحكوم 
فيه كذيرها من احكام القضاء العادى . وءا ان 
الخثراء خاضعون لانظام العسكرى فاذا انهم 
احدم بتهمة التبليغ كذبا فى حق احد الافراد 
وحوم عسكريا وحكم عليه بالمبس و باارفت 
كانت الاحكام الصمادرة من الجالس العسكربة 


يفف 
مائعة من اعادة الحا كة الإناثية امام مام 
الجنح العادية . 

؟- للقاذى الجناتى اذا رأي ان الدعوى 
العمومية غير مقبولة ان يحم فى الاعوى اللدنية 
لأرتيطة بها ومطروحة امامه . وحكة الشارع فى 
ذلك انما انتفاع المدعى المانى من الاجراءات 
الجنائية التى امخذت اولى من تكلينه عمصاريف 
ومشقة فيائذاذ طريق«ستقل. الاهم الااذا كان 
رفم الدعوى المدنية امام القاني المنائى جاء 
تعدما واعناتا من الماعى بالحق المدنى وهروبا 
من القاضى المانى وكانتالاعوى المدئية محتاجة 
الى اجراءات طويلة «عطلة لسير محكمة الجنح 

المحمكة :- 

عن ارم ابر ول 

« حيث أن الماعيين بالق المدنى رفما 
دعواهما مباشرة امام محكمة الجنح طالبين الحم 
على المنهمين الثلاثة وم العمدة ويخ افر 
والخثير لاتفاقهم على بلاغ كاذب مع سوء القصد 
ضدها بانهما سرقا جبخان الخذير واعتديا عليه 
بالضرب اثناء تأدية وظيفته 

« وحيث أن النيابة العمومية بعداناتضح 
لما كذ بالبلاغ اكتفت بمحاكة التهمينالثانى 
والثااث اداريا وحفظت الاوراقبناء على ذلك 

« وحيث ان العمدة وهوالمنهم الاول لم 
شت من التحقيق انه خرض الهمين الثانى 
والثالث علي جرية البلاغ الكاذب ولا يكن 


عه 


لاثيات التحر يض قيام ضفان بيه وبين اأدعين 
بالحق المانى لواز ان يكون امهم الثانى وهو 
قريب الع.دة اراد الانتقام لهءن غير تحر يض منه 
« وحيث انه لذلك يتمين براءة الهم 
الاول نما اسند اليه ورفض الدعوي المدئية قله 
عى الممرزكيين الثالى والثالتٌ 
« حيث ارت المتهمين الثالى والثالث 
الاول شيخ خفراء والثالى خفير خاضعان للنظام 
المسكرى وقد اتخدت قيلهما اجراء'ت محالم 
عسكرية بهمة التبليخ كذيا ضد بعض الافراد 
وصدر عليهما من رئيسهما الختص وهو المدير 
عقوبات تأديبية فى حبسهما خسة عشر بوما مع 
. الشغل ورفت احدها شيخ الخفراء من الخدمة 
« وحيث ان الحكمة اطلعت على اوراق 
الحاكة العسكرية وبتت انها «طابقة لانانون 
العسكرى المعمول به فى اليش المصمرى والمطبرق 
على رجال الحذظ النظاءيين وان المهمة داخلة 
فى اختصاص الجبة التي اصدرت القوبة يرضاء 
النيابة العمومية التى ١‏ كتفت بالمحاكة العسكرية 
« وحيث انه من المقرر قانونا ان الاحكام 
الصادر: دمن جبات حم 
الشىء الحسكوم به كغيرها من احكام القضاء 
العادى ( فوستان هيل قترة ٠١0‏ ) تحقيق 
جنايات وينتج من ذلاك ان لفرارات الجالس 
المسكرية هذه القوة و بذا قضت محكمة النقض 
الغرنسية ى.5 نوشبر سنة 1845 ( لا كرسث 
فقرة 15م ص ٠6‏ ( 


غير عادية وز كوه 


الحاماة” 


«وحيث ان المنهمين الثانى والثالك حوما ' 
عسكريا من أجل بمة البلاغ الكاذب هذه 
فنتكون الدعوى العمومية غير مقبولة لسبق 
الفصل فيها 

على الرعوى الرئيرّ 

« حيث ان الدعوى المدنية لايمكن رقعبا 
أمام اجام الجنائية الا بالتبعية للدعوي العموءية 
وقد كان ,ترتب على اطلاق هذه النظرية 
الحكم بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر . 
الدعوى المدنة ما دامت الدعوى الع.ومية غير 
مقبولة ولكن الشارع نفسه لطف من شدة تلاك 
النظرية بان أباح لاناضي النانى النظر فى 
الدعوى المدنية حتى لو حكم بالبراءة إسبب ان 
الواقمة لا يعاقب عليها تانون العقوبات ( المادة 
؟ تحقيق الجايات ) وحكمة ذلك انتفاع 
المدعى المدنى ٠ن‏ الاجراءات الإنائية التى اتغذت 
اولى من تكلينه مصاريف ومشقة فى امخاذ 
طريق مستقل وعلى ذلك استقر القضاء المصرى 
الا اذاكان رفع الدعوى المدنية أمام القاغى 
الججانى جاء نما واعنانا من الماعى بالمق 
المدتى وهروبا من القاضى المدنى وكانت الدعوى 
المدنية محتاجة لاجراءات طويلة معطلة لسير 
حكمة الجنح - والذى يدل على أن فكرة 
الشارع هي تسهيل الوصول الى الحق ما جاء 
بالفقرة الاخيرة من المادة ٠ه‏ من قانون تشكيِل 
ماك الجنايات وهى ( وعلىكل حال يجب ان 


له الحاماة 


2 


يفصل فى نفس الدكم في التضمينات التى قد 
يطلبها الخصوم من بعض) (والتعبير بلنظةبيجب) 
فى تلك المادة بعد التعيير بلقظة ( يوز ) فى المادة 
؟ محقيق الجنايات - :والتعبير بكليات 
( عل ىكل حال ) بعد ذكر حالات مخصوصة فى 
المادة :10 عظيم الدلالة على اناه فكرة الشارع 
تحوالفع.ل من المكمة اْنائيةفى طلب التضميئات 
«وحيث انه وأو ان الاعوى العمومية غير 
مقبولة فى قضيدناهذه الاان المدغربن باق المدلى 
كانا على حق فى رفم دعواها مباشرة امام 
محكمة الجنح امدم علا بلحاكة التأديبية 
ولآن التهءة داخق كذلك في اختصاص 
تدكمة الجنح لذلك ولامهمابذلا مصاريف ولان 
المرافمة حصلت ترى الحكمة الا تكلفبما مثقة 
ومصار يف اخرى وأن تح فىطابالتضمينات 
« وحيث ان الماعيين بالمق المدنى طايا 
“٠‏ جنيها وترى المحكة ان هذا الطلب مبااغ 
فيه ولذلاك فالا تقدر ٠٠١‏ قرش صاغ » 
( قضية عيد اليم سامان هاتم وأش ضد عمد 
اتدى مصطى وآلخثرين ممرة 6سايرة سنة 19158 . 


أصدر الحكم حضرة صاحب المزة كامل بك وصصق ابو 
الذهب القاغذى ( 


6 
محكمة المنصورة المزثية 
حكم ار مخه ٠١‏ ينابر سسنة ه4١‏ 
يرلان . حصانة . يحلى شيوخ . حل مجلس التواب. 
استمرار الحصانة لاعضاء مجلس الشيوخ 


القاعرة القائوممْ 
١‏ - الامر بحل يجلس النواب لا يقرتب 


عليه اتنضاء دو رالانمقاد مجلس الشيوح وائها يثرتتٍ 
علينه ققط توقيف. جلاته ريا ينم انتخاب 
اعضاء لس النواب الجدد ما نصت على ذلك 
المادة 1م مند ستور الدولة. ومنثم فتبق الحصانة. 
النيابية لاعضاء مجاس الشيوخ رتم حل ماس 
النواب و بناء عليه لا يجوز اتخاذ اجراءات جنائية 
تحوأىعضومن اعضاء مجلس الشيوخ ولا القض 
عليه فى اثناء دور الانمقاد الا يأذن من الجلس 
وذلك فيا عدا حالة التلبس بالجناية 

المحكمة 

« حيث ان النيابة العمومية اقامت الدعوى 
على الهم لانه فى يوم 107 سبتمبر سنة “19118 
ضرب مع آآخر جكم عليه ابراعيم اقندى عيد 
العزيز احدثا به اصابات وطلبت عقابه بالمادة 
5 عقوبات ٠‏ 

« ومحابى المنهم دفع فرعا با هو مدون 
عوحضر الجدة 

« ومن حيث ان وكيل الهم يسك 
بنص المادة ( ١١١‏ ) من الامر المللكى رقم ف 
سنة “1977 بوضم نظام دستورى للرلة المصرية 
وهو ينص عل انه ( لا يجوز ائناء دور الانعقاد 
انذاذ اجراءات جنائية نحوأى عضو مناعضاء 
البرلان ولا القبض عايه الا بأذن هن الجلس 
التابع هوله وذلك فيا علرا حالة التلبس بالجناية) 

« وحيث انه من العلوم للمحكمة ان على 
بك عبد الرازق هو احد اعضاء مجلس الشيون 


دن 


علة الحاماة ٠‏ 


وله ان يتمسك بنصامادة ١٠١‏ السالف ذكرها 


النواب فلا يجوز السير فى الدعوى العمومية ضد 


« وحيث انه يتمين البحث فيا اذامكان أ احد اعضاء مجلس الشيوخ الا بأذن هذا مجلس 


محاس الشيوخ يعتير الان فى دور الانمقاد رغم 
صدور الامر يحل مجاس النواب أو لايمتيركذلاك 
قلا يكو نلاعضائه الانالخصانة النيابيةاللخصوص 
عنها فى المادة السالف د كرها . 

« وحيث ان المادة 3و من الامر الملكى 
السالف الذّكر نصت عل ان « يدعو املك 
البرلان سنويا الى عقد جلساته العادية قبل بوم 
السبت الثالث من شهر نوفبر فأذا يدع ذلك 
يجتمع بحكم القانون فى اليوم مذ كور وطوم 
دور الانمقاد العادى مدة ستة شهور على الاقل 
ويعان املاك فض انعقاده » فيكون البرلان فى 
دور انعقاده العادى ممقتضى نص هذه المادة فى 
الفترة التي تغى بين دعوته للانعقاد وصدور 
الامر الملكى يمضه . 

« وحيث انه لم يصدر امر ملكى بض 
البرلان بعد دعوته لدور الانعقاد العادى بل ان 
ماصدر هو امر ملك بحل مجلس النواب وفرق 
بين الامر بحل مجلس النواب والامر بف ضالبرمان 
فان الامر بحل مجلس النواب لا يترتب عليه 
انقضاء دور الانعقاد مجلس الشيوخ وام يترتب 
عليه قط توقيف جلساته ريما ينتخب اعضاء 
محاس النواب الجدد ما نصت الادة ١م‏ على 
ذلك من دستور الدولة ومن ثم فتبق الحصانة 
انإلية لاعضاء مجلس الشبوخ رغم حل مجلس 


وماق انفضاض دور اناده « 

( قضمة التياية العمومية ضد على بك عيد الرازق 
ثمرة 1751 جاح بندر ستة 19178. أصدر الحكم 
حغرة صاحب المزة اهمد يك حلمى القاضى ) 


4 
حكمة المنصورة الجزئية الاهلية 
تارمخه "١‏ دسدير سنة 1974 
تصحيم المن 3 شهادة ملاد 5 أتكار الوقائم 
الواردة فما . بانات الموظف . ماهو حجة . 
ماليس بحجة . اثيات ما ممالفيا . 


التاعرةٌ القانوتر: 

٠‏ ب البيانات التى يليتها الموظف العمومي 
فى الاوراق الرسعية تنه 
ما يدونه الموظف الختص معتمدا على ما يشاهده 
بنفسه وما يدخل فى وظيفته وثانيه.ا يشمل 
المعلومات التي بديما له ذوالشأن ولا يستطيع هو 
مرائيها والتحقّق منها ان مدقا وان كذيا. 
فالاولى تعتير حجة حتى هدم بطريق الطءن 
بالتزوير والثانية لا تستازم ذلك بل يكنى 
انكارها واقامة الدليل على ما ينقضها 

؟ ان شهادة الميلاد حجة في ائيات 
صدور البيانات الخاصة يتاريخ ومكان الميلاد 


قسمين احدههما 


واسم ولقب ووظيغة وموطن الوالدين من ذوى 
الشأن لا ا كثر من ذلاك . ولكنها لا تكون 
عحة ق اكآت عحة هذه النآنات لأ لزنف 
ليس مكلا بالثثبت من صحتها وكل ما يضمنه 


علة المحاماة 


الموظف انما صحة صدور هذه البيانات من ذوى 
لكأن الذين املوها عليه فاذا انكر الشخص الذى 
يحاج بورقة ميلاد صحة مثل هذه البيانات كان 
له ان ينبت بالبينة ما النبا وايس عليه ان 
يطعن فيها بالتزوبر . 

المحكمة : - 

«ه حيث ان الطالب اعتمد فى طليه 
التصحيح على ورقتين أحداهما شهادة موقم 
عليها من بعض الشورد عن معلوماتهم البى تتقق 
مع مأ بينه الطالب والا خرى مين بها معلومات 
الذكتور عبد الرازق كال الذى كان موظنا 
بالنصورة سنة 1889 يبدى بها معاومات تعرز 
ذلك ايضا 

ه وحيث ان هذا ستازم اولا بحث قيمة 
شهادة الميلاد التي قدمت من الطاعن وما اذا 
كانت تعتبر بصفتها الرسعية دليلا غير قابل 
للطعن الا بطر ريق التزو ير 

« وحيث ان البيانات المبتة فى الورقة 
الرمعية تنقسم الى قسمين احده_اما ,دونه 
الموظف اص معتمدا على ما يعامه وما يدخل 
في حدود وظينته والاآخر المعلومات التى يبديها 
ذو الشأن » فالاولى تعتبر حجة حتى هدم 
بطريق الطعن بالتزوير والثانية لا نستازم ذلك 
بل يكن انكارها واقامة الدليل على ما ياقضها 

« وحيث ان هذا الرأى اقره الشراح 
الفرنسيون كا اقرته الجاك الفرنسية تطبيقا للمادة 


لكك 

عر 181 من القانون المدلى لمقابلة ليادة غرة 
7 من القانون المصرى - وقد اججم الشمراح 
على ان ما يعتبر حجة قائْة حتى يسقط بطريق 
الطمن بالنزو ير لما هوالبيانات التى يها الموظف 
معتّمدا على معلرماته الشخصية اعتى ما يقرره عما 
وقع امام عينيه أما عدا ذلك من البيانات 
الاخرى التى يبديبا ذو الشأن فانهم لا يمكنهم 
مراقيتها ولا تكون حجة قائّة الا الى اثيات 
عكسمها ( دالوز تعليقات على القانون المانى الجزء 
الاول التمليق على المادة عر 6غ مدنى صحيفة 
غرة 56 بند غرة +7 ( وانه بشأن شهادة 
اميلاذ والبيانات التى تدون بها الخاصة بتاريخ 
ومكان اللاد واسم ولقب ووظيفة وموطن 
الوالدين تمتبر الشهادة حجة عن صدور هذه 
البيانات من ذوى الشأن لا اكثر من ذاك 
فلاس الموظف الت ص شاهدا وضامنا الالصدور 
اليانات فى ذاتها لا وقائعها ولذا كانت أوة 
الاثبات الرمعية لا صقة بالبيانات في ذاتها 
لا بالوقائع بندمام دالوز ) ومعين به عدة احكام 
منها حم قضى انه تطبيقا لهذا المبدأ لا ضرورة 
للطعن بالتزوير فى حالة عدم النسايم بالبيانات 
التى ترد فى شهادة الميلاد الخاصة يمكان ايلاد 
وتاريخه بل يمكن اثبات ما يخالفها بشهادة 
الشوود ( جحكمة نم ى 18 بونيه عمتة 184٠١‏ 
بند 51 دالوز ) وان الخطاً الواقم فى تاريخ 
الميلاد والمبنى على الاخبار الكاذب الصادر 
من الاب يكن اصلاحه بطر يق الاثبات بشهادة 


647- 


مح الحاما 


الشهود ( < بند 7٠١‏ دالوز) الصادر فى ه 
انغمسطس سنة 18٠‏ وهنالاك احكام عديدة 
بلاثيول الجزء 


الاول صحيفة غرة 1417 بند مرة 18ه والازء 


متفقة مم هذا المبدأ ( راجم 


الثانى بند غرة و صحيفة غرة 1*) 

« وحيث ان شراح القانون المصرى 
وامحام المصرية أخذت بذلك ايضا لعدم 
اختلاف نص مادة القانون المصرى عن القانون 
الفرذي بل هى أكثر صراحة من حيث نصما 
على قيامبا حجة حتى يطمن بالازو ير 

« وحيث أنه ضمن من اقر ذلك المرحوم 
فتحى بائما زغلول بكتابه شرح اقائون المانى 
صحيفة عرةٌ 414 ومسترهائن صحيقة كرة “4115 
فىكتابه شرح القانون المدنى وعيد السلام بك 
زهنى فى كتابه عن المدانيات الجزء الاول فى 
الادلة ممللا ذلك بقوله ( لآن تحةيق هذه 
الصحة أمر خارج عن مقدور الموظف لأنه 
لايمكنه عمل تحقيق فى كل مسألة من المسائل 
النوط بها فيصرف وقنه فها ليسمن شأنه بل 
هو من شأن الانظمة التضائية الفاصلة في مثل 
هذه المسائل ) ( صحيفة غرة 164 ) 

دو حيث ان الها ؟ المصربة طبقت ذلك 
فى احكامبا اذ قضت بان ما يقيد فى مثلهذه 
الدفئر اما يكون بناء على تقدير من يباغون 
فيجوز الطمن فيها بطرق اخرى غير الطعن 


بالتزؤير (حمْ انقض الجموعة الرعية سنئة 


٠‏ صحيفة غرة 000 ) ( والحةوق المجلد غرة ش 
2 + - حلم صادر هن محكة 
بنى سويف الجئية في #١‏ ماربوسنة١٠110)‏ ؟آ 
قضت ايضا فى مادة تنفق ممع نوع الموذضوع 
اذى تن بصدده والمطرؤح امام احكمة الآآن 
وتما جاء فى حيثيانها ( وقد قرر عاماء الشر بعة 
الفرنساو ية وهم فى بلاد اعرق فى المانية ٠ن‏ 
بلاد مصر بان شهادة الميلاد .تبر ححة قاطعة 
على ان انسانا بلغ بولادة فلان. ولبست حجة 
على ان التبيغ صحيح ولذا حك.ت الحام 
الفرنسية مرارا يجواز الاثات على ما لف 
التاريخ المدون فى الشهادة الرععية وهذا امر 
معةول ومعروف ولذا واققت النيابة على طلب 
التحقيق وحكمث به كبيديا )كاب الانتتخابات 
واحكاءها الحضرة احمد بكرمزى المامى صحيفة 
غرة ١56‏ حك رمم 000 ْ 

م دحيث انه من جع م سبق يكرن 
هذا المبدأ واضح الظبور بل هو من النظريات 
لمسل بها وتتفق مع نص مادة القانون المصمرى 
اذ القصود من عبارتها الها حجة فى ذاتها على 
ما هو مدون بها بعرفة المأمور الحرر لها وليس 
للبيانات الاخرى منقيمة أكثرمما لودونت فى 
أى محرر غير وى ش 

« وحيثانه لواخذ ما يخاف ذاك لمأكان 
ليادة ( ١؟)‏ من قانون المواليد والوفيات رثم 
م7 سنة 151 محل ولا نصت. على جواز 


محلة المحاماج 


رذني 


التصحيح فى تلاك الدفائر اذ لوكانت حجة 
قاطمة لاستحال اييجاد واقعة تَكون محلا لتطبيقها 

« وحيث انه مع هذا الاجماع ومع كون 
نص القانون من الصراحة محيث نجي ذلك الا 
ان هذا كله لاعنم من التقرير بأن أدلة النى 
التى تقدم يجب ان تكون من الوجاهة بحيث 
يعتمد عليها لهدم ما دون حنظا لمثل هذه 
المستندات من العبث فيحب اذن ان تقدر 
بالحيطة ولذا جمل القانون المرجع لاثبات مثل 
هذا التصحبح الى القضاء ( الماده غمرة ١؟‏ من 
قائون المواليد والوفيات ) ول يتركه عرضة لكل 
طالب حتى ان الجنة مجلس الشيوخ نفسها 
تحاشت التعرض له 

« وحيث أن هذا احق بالمراءاة فى مثل 
هذه اللة التى تن بصددها اذ انه قد يترتب 
عليه 1كتساب حق أو الحرمان من حق ينص 
عليه الدستور و يؤر بذلك على الحقوق السياسية 
التى يمتع بها الافراد 

« وحيث ان أدلة الانى التى قدمبا الطالب 
تنقسم الى قسمين احدهما شهادة الشهود 
والآخر معلومات الطبيب السابق ذكره وهذين 
القسمين يعتبران فى الوا اقم اثياتا يشهادة الشهود 

« وحيث ان ما يمكن الاءماد عليه ويكون 
4 بعض الائر فى الواقم انما هو المعلوءات الثنية 
المرئكزة على اساس على وتجارب ثابتة ويجب 
ان تكون التنيجة التى تظيرها غير محل للشك 


بل قاطعة من حيث التقدير والييان ولتتكون لا 
قيمتها يجب ان تؤدى امام الحكة بمد استيناء 
الصيغة القانونية وهذا لا نع من مماع الماومات 
التى ينها الطبيبالأذى استشهد به الطالب بعد 
تحليفه الهين القانوى ومناقشته في الاساس الذى 
ننى عليه تقديره فى ذاك العبد وهل قدم شمادة 
محريرية فى وقنها لاطالب وهل كان تقديره 
تتريى او قريب من القطم ( راجع حك رتم 
جم صحيفة عر 18٠6‏ كتاب الانتخابات 


"واحكاءها الحضرة امد بك رمزى ) 


« وحيث انه لتقدير معلوماته هذه والتى 
سيفسرها للمحكمة والتى تسكند الى عبد سالف 
ولاداء الأمورية الفنية السابق يانها ترى الحكة 
ندب ثلا نة اطباء لتقدير هذه المعلومات وتطبيقها 
على الحاضر وفص الطالب طبيا لمعرفة ما اذا 
كانت المعلومات التى ابداها الطبيب يمكن الاخذ 
بها وهل باغ الطالب بتارعخ الانتخابات ( م نوفير 
سنة 1954 ) السن القانوى الذى بصح معه 
الاتتخاب وهو اربعين سنةوما اذا كان تجاوز” 
هذا السن ومتدار ذلك 

« وحيث ان الحكة ترى ايضا سماع شهادة 
الشهود للاستثناس يبا فى بيان هذه المعلويات 
ولتكون لشهادنهم قيمة قانونية يجب أن تؤدى 
أمام احكمة و يناقشوا فىمصدر عدبم وعلاقتهم 
بعائلة الطالب وسبب التأخير فى القيد الى آخر 
ما يتطلبه التحقيق 


« وحيثان الحكة 'رى ندب الطبيب 


ك6 


محلة الحاماة 


الشرعى وحكيم اول اسبتالية دمياط وحكيم 
اسبتالية المنصورة لاداء الأمورية المبينة بهذه 
الاسباتٍ ظ 


« وحيث انه من جميع ما سبق يمكن 
الوصول الى تنيجة ترتاح اليها المسكمة الفصا 
فى الموضوع » 
( طلب ابراهم يك الطاهرى الطاب به تصحيح 
تاريخ قيد أسمه يدفتر المواليد باعتياره من مواليد ؟ياير 
سنة ١884‏ يدلا من 18 يوليه سئة 14848 . أصدر 
الحكم حغرة صاب العزة عبد اللطيف يكممد القاضى 
ويحضور حقرة مدافتدي عيد الله السعدتي وكيل التياية) 


تعابى, 

وبهذا المعنى ايضا احكام كثيرة صادرة 
من محكة باريس يتارعخ “1 مارس سنة 1841 
وا" يولية سنة 145 .- راجع ايضا 
دومولب جزء اول نبذة اث - واوبرى 
ورو طبعة خامسة جزء اول صحميفة 804 - 
وبلانيول طبعة طاشرة جزء اول نبذة14ه - 
وكابيتانطبعة رابعة جزء اول صميفة /ا*4 -- 
وحم نقض وابرام باريس "'ريخه 19 ديسمير 
سنة لال/ام!ا . 

وقد اطلمنا في العدد الاخير من مجلة 
القانون ال مدني التى تصدر كل ثلاث شبور 
برئاسة العلامة ابسمين وهو المدد الاول من 
سنئة 6؟ على حك اصدرته محكة باريس بتادييح 
4 دزسمبر سنة 19494 يبذا المعنى اما حيث 
اعلنت المحمكة فى احدى حيثيات حكبهاما بتي : 
(انه وأ نكا نت البيانات الوازدة فى اوراقالمواليد 


إول | والوفيات تكوذ حجة 


بكل مايرد فيها الى ان 
يطمن فها بالتزوير الا ان هذا لايكون الا 
بالنسبة الى الوقائع التى يثبت الموظف انه تحقق 
متها بنفسه . اما بالنسبة الى الييانات الاخرى 
فان اوراق المواليد والوفيات تكون حجة با 
برد قها الى ان ثبت صاحب الشأن ما يخالمها 
مثل البيانات التى عامها عليه الشيود راجم 
صحيفة مه و وه من الجة المذكورة ) 


/55 
محكمة السنبلاوين المزئية الاهلية 
حك تاريخه 1 يناير سنة 180 
حكم غيابى. سقوطه.ستة شهور. احتسابها. تقويم مجرى. 
القاعرة القانوئيٌ 
قضت المادة ؛ “من قانون المرافمات على 
أن الك الصادر في غيبة الخصم يبطل ويعد 
كأنه لم يكن اذا لم حصل تنغيذه فى ظرف ستة 
اشهر من تاريخه . والستة اشهر المذكورة يجب 
ْ احتسابها يحسب التقويم المجرى لأن التقويم 
المجرسك هو التقويم الرسبى للدولة المصرية 
باعتبارها دولة اسلامية ش 
المحكمة ‏ 
« حيث أنه فها يختص بالموضوع فان وقائم 
الدعوى تنحصر فى أن المعارضة صدر طاحم 
غيابىي على المعارض صُدم بتار © دلسمير 
سنة 1178 الموافق 51 ربيم الثالى سنة 141 
هجرية ولكنها لم تننذه الافي ه يونيه سنة 


جه الحاماة” 


24 الموافق *ذى العدةٌ سئة؟14 هجر ية 
فرفم المعارض ضدمم هذه الدعوى وطلبوا فيها 
الحم ببطلان الحم الغيابى المثار اليه لانه 
م ينفذ الا بعد مفىستة اشهر طيقا للمادة 4م 
مرافمات وقد حكيت هذه الحكمةغياي) ببطلان 
الحم المذكور اعماداً على انه ل ينفذ الا يمد 
مضىستة اشهر حسب التقويم الهجرى فمارضت 
المعارضة فى هذا الجكم و بنتمعارضتها على أنه 
وان كان الحكم الغيالى الصادر للها يتاريح 3 
يونيه سنة 1954 الم ينقد الا بعد مضى ستة 
اشهر هجرية الا أنه نفذ قبل مغى ستة اشبر 
ميلادية 

« وحيث أنه يؤخذ من ذلك أن تقطة 
النزاع بين الطرفين واقمة فى كيفية احتاب 
الستة أشهر التىنصت عليها المادة » ؛“مرافمات 
هل تحنسب بالتقويم الميلادىكما ذهبت الىذلك 
المعارضة أو بالتقونم المجرى كا جاء فى الحكم 
المعارض فيه 

« وحيث أن المادة 64" مرافمات لم 
ينص فيها صراحة على أي تقويم تحتسب مقتضاه 
السة اشهر المقررة فيها ول ,ينص فى قانوك 
الرافئات في أى مادة اخرى على اتباع أى 
النقويين فى ا<تساب المواعيد المقررة فيه لذلك 


يتعين الحث فيا قصده الشارع وقت تقرير 


هذه المواعيد هل قصذ ان يتبع فى احتسابها . 


التغوم الميلادى أو التقويم ا محرى 


6ه 
«وحيث أنالمعارضة ارتكنت فيا ذهبت 
إليه فى احتساب الستة اشهر بالتقويم الميلادي 
على حكم صادر من محكمة الاستثناف العليا 
بتاريخ أول فبراير سئة 1971 وقدمت صورته 
« وحيث أن هذا الحكم قتَى باحناب 
ميعاد الثلاث سنوات المقررة في المادة ١1م‏ 
مرافمات بطلب بطلات المرافعة بالتقويم 
الميلادى اعتادا على أن مواعيد قانون المرافمات 
المصرى اخذت من مواعيد قانون المرافمات 
الفرنبى وما دام أنه لم ينص على اتباع التقو.م 
المجرى فى احتسايها فوجب اعتبارأن الشارع 
قصد احتسابها بالتقويم الميلادى حسب القانون 
الفرى وقد ذهيت المعارضة الى انه قياسا على 
ما جاء بالحكمالتقدم ده يجب ا حتسابالميماد 
لمتتازع عليه فى هذه القضية بالتقويم الميلادى 
« وحيثأن المحكمة لا تأخذ بهذا اارأى 
بل تأخذ بارأى الذى بنى عليه الحكم المعارض 
فيه وهو احتساب ميعاد الستة اشهرالقى نحن 
يصددها بالتقويم الحجرى للاسباب الآ نية : 
أولا - أن التقويم ال مجرى هو التقوم 
الرممى للدولة المصرية باعتبارها دولة اسلامية ٠‏ 
وقدجرى العمل على ذلك من قدي الزمان وانه 
وان كان التقويم الميلادى قد اصبح كثير 
لا انتثار الاانذاك / غير من القاعذة الاصلية 
ولا زالت القوانين والاوامس العالية يبدأ فيها 
بذك التاريخ المجرى قبل التاريخ الميلادى 
مراعاة للقاعدة المتقدم ذكرها وعليه ما دام ان 


كفن 


القائون لم ينص على اتباع التقويم الميلادى فى 
المواعيد الواردة به فن. الواجب اتباع التقويم 
المجرى مراعاة لهذه القاعدة 
ثانا أنه وان كان قانون المرافمات 
المصرى لم ينص ع ىأى تقويم يندع فىاحنساب 
المدد المقررة فيهالا أنه وجبملاحظة أن القانون 
المدنى فى المادة ٠١١1١‏ نص على احتساب مدة 
الخس سنوات المقررة لسقوط بعض الحقوق 
بالتقويم المجرى ولم ينص على ذلك فى باق 
المواد الوارد يها مواعيد لسقوط الوق أو 
لآكتسابها ومع ذلك فقد فسرت الام وشراح 
القانون المصرى أن هذا النص جب مراعائه فى 
جيع الاحوال الاخرى ( راجع تأبيدا اذك 
حكم محكمة الاستثئاف الملا فى 56 ينابر 
سئة 1916 ومنشور بالشرائع عدد هالصادرق 
فبرآير سئة 1916 ص65١-وكتا‏ بالقانون 
المدنى لفتحي باشا زغاولص؛١١-‏ ودىهولنس 
جاء ا تعليقات على كلة سقوط الحق بمضىالمدة 
ققرة 4" - وهلتون جِزّء أول ص 7١‏ ) 
دوجا أن قاتون المرافمات صدر بتاريخ ١١‏ 
وشير ستة 18 أى بعد القانون المدنى الصادر 
فى 98 أكتوير سنة ها ف يجد الشارع حاجة 
الى اعادة النص في احتساب المدد البينة فيه 
بالتقويم الهجرى اعتماداً على ماسيق ذكره فى 
. المادة 0١‏ من القانونالمدنى خصوصا وأن قانون 
المرافمات جاء متتمما للقانون المدلى ومنفليا لمطرق 


مجحلة الحاماء 


المرافمات أمام الماك الاهلية التي تقوم بتطبيقه ٠‏ 

ثانا أن ما ذكرته محكة الاستئناف 
فى حكمما المقدم من المعارضة من أن الشارع قصد 
سكوته عن النص أن تنسب مواعيد المرافمات 
بالتقوي الميلادى قياسا على القانون الفرسى الذى 
أخَد منهالقانون المصرى قول لايمخاو من الاعتراض 
لأن سكوت القائون المصرى عن النص جامكا 
سبق ذكره م نأنالمشرع لم يجد ضرورة لاعادة 
النص عل اتباع التقويم الحجرى اكتفاء ءا ورد 
فى القانون المانى بالمادة 51١‏ ... وفضلا عن 
ذلك فان هذا القول يرد عليه بأن قاتون محقيق 
الجنايات أخذ أيضًا من القاثون الغفرنى ومع 
ذلك ققد نص فيه فى امادة 7077 على ضرورة 
اتباع التقوم المجرى فى ميعاد سقوط الحم ف 
الجنايات وتطبيما لنظرية عدم التكرار التى سق 
الاشارة لها ّ يجد المشرع ضرورة لإعادة النص 
على اتباع التقويم المجرىف باق احوالالسقوط 
التى ذّكرها فى المواد التالية لذلك كتفاء بالنص 
عليها فى هذه المادة 

« وحيث أنه مما تقدم ترى الحكمه أن 
التقويم المجرىهو إلواتٍ مراعاته فى احفساب 
مدة التة اشهر المنصوص عليها فى المادة 
+ والتى عى محل النزاع فى هذه القضية 
وهذا الرأى هو الذى ذهرت اليه محكمة 
الاستئناف فى حكها الصادر فى ٠١‏ ينابر سنة 
5 المنشور ملخصه فى تعليقات حمدى بك 
السيد على انون المرافمات ص 7١‏ بد 561 


مله المحاماء 


6417 


لوحك أنه لذلك يكون الحم المارط 
فيه 4 مله ومين تأبيده « 
(قضية مصاحة الاملاك ضد يسن عمد الشرقاوى 


: وآخرين ثمرة 98817 سنة 15174. اصدر الحكم 


1:10 
محكمة السويس الزئية الاهلية 
حك تاريخه ا فبراير سئة 1996 
مخالفات ,مغسل عمو ,مخسل فل متزل خصومى .لاعقاب 
القاعرة القائو مس 
نص القانوت على ذمرورة الحصول على 
رخصة لادارة « مغسل عونى » ومجرد غسل 
ملابس الذير فىمنزل خاص وو بالاجرة لا يك 
لاعتباره مسلا عمومي. لان العمل بهذا الرأى فيه 
اننهاك لحرمة المنازل الخصوصية وهىحرمةقررتمها 
لمادة الثامنة من دستور الدولة المصرية كا أن 
فيه اعتداء على المرربة الشخصية المكذولةبالمادة 
الرابعةمنه ومن مقتضاه ايض جعل الناسخاضعين 
وثم فى ستر ييونهم لمراقبة البوليس وتنتيشه. امأ 
امغاس ل العمومية التىاوجب القانون الحصول على 
رخصة ا فان الغرض منها انا تمكين رقابة 
الحكومة عليها من الوجهة الصحية فط 
المحمكة 1 
« بماءانه من المسل به أن القاثون ما وجد 
الا لتوفير اسباب الامن والنظام فى امجتمع 
ومن ثم بتعين تفسيره بما يتمثى مع هذه 


الروح ولايتعارض مع الغرض من وجوده فكل 
تفسير له من مقتضاه سد ابواب الرزق الحلال 
والا كثاو من العاطلين والمتشردين والحجر 
على الناس فى استعال منازلهى فيا جملت له 
من نهيئة الطعام والغسيل ونحوها فهو تفسير 
لا يصح ان يعمل به ولا اذيقام له وزن او 
أعتبار 

«وبا اذالقافوذنص علىضرورة الحصول 
على رخصة عن ( المفسل العمونى ) الا انه لا 
يمكن عملا بما تقدم أن تعتبر كلة « مغسل 
عموىى » شاملة لامنازل جرد غسل ملالس 
الذير فيها لان فى العمل بهذا الرأى هدم لحرمة 
المنازل المق المقرر بالمادة الثامنة من دستور 
الدولة المصرية وقضاء على الحرية الشخصية 
المكفولة بالمادة الرابعة منه اذ مقتضاه جعل 
الناس خاضعين وم فى ستر بيونهم لمراقبة 
البوليسو تفتيشه على الا كل والشرب وغسيل 
الملابس ونحوها فى شئووت المياة المازلية 
استمرار الامر الذى لا بعل به العل ولا 
يعكن أن يقال انه داخل فما قمده الشارع 
من كلة «مؤاسل حمومية » عند سنه للائحة 
المحلات الخطرة والمضرة بالصحة الخ 

« وبا أن ما ذهب اليه الاتهام من انه 
يكفى لاعتبار المْزل مغسلا حموميا أن بغسل 
فيه ملابس الغير بالاجرة هو قول من مقتضاه 
أن يحرم على الشخص أن يفسل فى مئزله 
ملانس ضيفه او تخدومه أو صديقه الآمر 
الذى لا يعكن ان يسم به المرف والذى لا 
يصح نسبته الى الشرع بحال من الاحوال لان 


ذه 


جملة الحاماة 


نص الشارع يجب حمله دانم على مأ يوافق المعقول 
وسان الخياة الشريفة 

« ويا انه ظاهر هرء. اشتراط القاتون 
المغسل مموميا ليس هو عرد غسل ملالس 
ااخير فيه بل ان تكون هذه الملابس من 
الكثرة بحيث تتخلف عنها الكثير مرن 
القاذورات وان تنوفر الآلات والممدات 
الكثيرة وتكثر الابدى العاملة فى التنظيف 
ما فيه تعر يض لاصحة بالة تمحتاج الى الرقابة 
المستدعة والتفتيش المتوائر الامر الذى لا 
داعى له فى مثل حالة المنهمة 

« وبعماانه فضلا عن ذلك قد ثبت من 
الاورا ق أن المهمةمن الفقر بحالةجعلتها تعمل 
على كسب رزقها من غسل بعض ملالس الغير 
فى ستر طلبا للرزق وصيانة للعرض ودفعا 
للفاقة وتعففا عن المسألة وتوقيا لمزالق السوء 
والاجرام وهذا كله من غير أن يجمل منزلها 
مفتوحا يغشاه كل من اراد ومع الاحتفاظ 
بحاله من الصفة الخاصة التي تتنافى مع اعتباره 
جموميا ومن ثم فلا يعتبر غسلها فيه لملابس 
الغير بالاجرة تحويلا له وجعله مفسلا عموميا 
واذذ فلا يكون هناك محل لامها عا نسبته 
آليها النيابة ويتعين براءمها عملا بالمادة /1ذ١‏ 
حنابات » 


( قضية النياية العمومية ضد ز ينب ينت مصطني 
ثمرة ”ا سنةه 1ه مخالفات . أصدر الحكم حقرةصاحب 
الدزة عباى بك فضلى وحضور حفرة صاحب العزة 
جمد يك رشدي تائب النياية ) 


1 
محكمة طبطا المرئية الاهاية 

- تار مه /؟ توشير سمنة 1974 

بيع . ابراء هنالثمن . اشتراط عدم التصرف . وصية. 
ارجوع فيا . اختصاص الممكمة . 
القاعرة الغائو: 

١‏ - ان المقد الذى يشمل بيع ارض مع 
الابراء من المن واشتراط عدم تصرف المشترى 
وعدم انتفاعه بالقدر المبيع مادام البائع على قيد 
الحياةلايعد بيعا ولا هبة ولا عقد بيع سائرطية 
بل يستير وصية لانه تمليك مضاف الى ما يمد 
الموت بلا مقابل . 

؟ - يجوز للموصى الرجوع عن الوصية قبل 
وفاته وريكون الرجوع صراحة أو دلالة ولونص 
في العقد على انه اسقط حقه فى الرجوع . 

مس ان رقع الدعوى من المومى على 
لأوصى اليه بطلب تثبيت ملكيته للارض الموصى 
مها بعد رجوعا ضمنيا عن الوصية . 

4 ان الحام الاهلية مختصةبتفسير ماهية 
العقود وبيان نية المتماقدين عن الوصية وتختص 
بالمازءات الخاصة بالوصايا مادام موضوع 
الدعوى لا يششاول جواز الوصية أو صحتها أو 
أعلية الموصى أو غير ذلك ٠‏ 

الممكة 

«حيث ان المدعية طلبت تثبيت ملكيتها 
الى؟١‏ قيراط افدا ذالموضحة بعريضةالدعوى 
وارتكنت فى اثبات دعواها على الكشف 


الرسمى المقدم منها 


عل الحاماة 


647 


« وحيث أن المدعى عليهم تمسكوا بمقد 
بيع مسحل بتار يم ٠‏ سبتمير سنة 19718 
صادر من المدعية الى المدعى عليه الاول والي 
مورث المدعى عليهها الثانى والثالك وقد ذكر 
فى العقد المذكور - اولا- اث المدعية 
ياعتالىو بصا دو سوخلة دوس القدر المتنازع 
عايه سانيا نت انها أرأنينا من دقع امن - 

ان لا يكون للها حق التصرف ولا 

5 الاتتفاع بالريع ما دامت المدعية على 
قيد الحياة - رابساً -- تعبدت المدعية فى 
العقدان لا تتصرف في القدر المذكور وأن 
حةها قاصر على الا نتماع بالريع فقط - خامساً 
ليس لها حق الرجوع عن هذا التمرف 
ولا المطالية بالعْن 

« وحيث ان المدعية تقول ان هذا العقد 
هوهية وهوباطل لانه / , يكن رسعيا وارتكنت 
فى ذلك على >> محكة الاستئناف المليا بجميع | جميع 
دوائرها ( جموعة ر*عية سنة 1977 عدد 47) 

« وحيث انه يتعين الان البحث فى 
ماهية العقد المشار اليه وحقيقته القانونية 
وهل هو عقد بيع أو هبة أو وصية 

« وحيث انه من المقرر قانونا انه يجب 
تفسير العقود على حسب الغرض الذى باهر 
ان المتعاقدن قصدوه مهراكان المعنى اللغوى 
للالفاظ المستعملة فيها ( انظر مادة 184 مدقى) 
وأن احم ليمت مقيدة بالائفاظ التى يطلتها 
المتماقدون على العقود المحررة بينهم ول نحم 
القوانين الحالية استعال الفاظ خصيصة بكل 
عقدىا كان الامر فى القوانين الرومانية ( انظر 


يك الامات اوري ارت 
مص 76 ) 

2 وحيث )5 القول من المدعى عليم ان 
على اساس قانوتي ضيح لان ده البيع عقد 
يلتزم به احد المتعاقدين بنقل ملكية ثىء 
للآخر فى مقايل التزام ذلاك الآخر بدفم تنه 
المنفق عليه سْبما » ( مادة ه78 مدلى ) 
فالالتزام يدفع ادن ركن جوهرى لعقد البيع 
وبدونه بطل العقد وظاهر من نص العقد 
المغار اليه أن المدعية ابرأت المدعى عليه 
الاول ومورث الثاني والثالئة من الْدّن فى 
تقس مجلس العقد لذنك يكوث البيع بلا عن 
هذا عقد بيع سائر طبة لانه يشترط فى هذه 
الحالة ان يكو ن اع البار 0 0-7 وا 
00 اخرى ان كون المقد مفراً اهرا 
فىقالب بيع حقيق( (انظا رحك محكمة الاستئناف 
؟ مابوسنة © »194 مموعة رسعية س * ص78*8) 

2 وحيث انه من الإهة الاخرى لا يمكن 
اعتمار العقد المذّكور آنا هبة لان الحبة هى 
تملك العين الموهوبةفى الحال بلا عوض( انار 
ان عأبدن جزء ؟ ص 8هه وشرح كتاب 
الاكام الشرعية للشيخ زيد يك جزء “ ص 
كرفا ( والعقد ينص على أنه ليس لامدعى عليه 
لاول ومورث الثاى والثالثة حق التصرف 
اوالانتفاع فى حال حياة المدعية ومن البديهى 


ان اث دلائل الملسكية لعينماحق التصرف فيها 


وه مج الحاماة 


والانتفاع بها واذا اثتنى هذان المقان عن 
شخص اعتبر غيرمألاك ها 
«وبما ان المدعيةقد منعتالمدعى عليه الاول 
وهورث المدعى عليهما الثاى والثالئة من 
هذين الحقين فى حياتما فقد قصدت بذلك ان 
لا تنقل الملسكية اليه الا بعد وفانها وحينئدذ 
لا يكون التليك واقماً فى المال ولا يجوز 
اعتباره هبة بالمعتى القانوتي 
٠‏ وحيث انه ظهر مما سبق ان المدعية لم 
تقصد الْعُليك الا بعد وفاتها واف ذلك كان 
دلا عوض فيكون العقذ المشار اليه شاملا 
لوصية متوفرة الاركان ولاعيرة بالفاظ البيع 
والابراء الواردة فيه ( انظر تعريف الوصية 
فى المادة «به من كتاب الاحوال الشخصية 
لقدرى باشا وشرح الشيخ زيد بك جزء ؟ 
ص الالاوابن عأبدين جزء؛ ص 45١‏ والطاهش 
حاء فيا ان الوصية عليك مضاف الى ما بعد 
الموت بلا مقابل ) 
«وحيث ان الفقهاء امجعواعلىان للموصى 
حق الرجوغ عن الوصية قبل وفأنه ( انظر ابن 
عابدين جزء 4 ص 488 ) وقد سارت الحام 
الاهلية على هذا المبداً وقررتانه مادام الوصى 
حياً امال الموصى يه لا يزال فى ملكيته 
ويلك الرجوع عن الوصية ( انظر حم محكة 
الاستئناف ٠١‏ ابريل سنة 1404 ماك 11 ص 
#والام وحي محكة مصر 19 اغسطس سنة 
استقلال »ع ص 04 ) وقد يكون 
ازجوع عن الوصية دمراحة او دلالة ( انظر 
ابن عايدين جزء غ+ ص 4088 ) والرجوع دلالة 


يُكون بأى عمل ,يصدر من الموصى ينا 
القليك الى الموصى اليه وفى هذه الهالة تعتبر 
الموصية قد رجعت عن وصيها دلالة برفمها 
هذه |الدعوى تطلب بها تثبيت ملكيتها فى 
القدر الموصى به 

وحيث ان الرجوع عر الوصية جاز 
إلرغ مما نص عليه العقد الموضح آنماً من ان 
المدعية اشترطت عدم الر جوع اوعدمالتصرف. 
لان هذا العقد هو من عقود التبرعات 
ويجوز الرجوع فببها <تى ولو اسقط المتيرع 
حقه فى الرجوع لان الملكية لازالت باقية 
ول تنتقل الى المتبرع اليه وعلى الاخص ى 
حالة الوصية قبل وذة المومى ويكون اسقاط 
المق فى الرجوع لا غيا ولا يعمل به ( انظر 
ابن عابدين جزء وص وله ) اذ حاء فيه « ان 
الواهب #وز له الرجوع عن الهبة حتى وأو 
بعد القبض ولو مع اسقاط حقه في الرجوع » 
وهذا الحم ينطيق على الوصية من باب اولى 
اذان الوصية كاطبة بلاعوض ثم اله يجوز 
الرجوعفى الوصية على الاطلاق بعكس الرجورع 
فى الطبة فقد قيده الفقهاء بشروط عديدة 
واطبة تمليك فى الطال مم ان الوصية غيرنافذة 
الا بعد الموت . أذلك تكون المدعية محقة في 
طلب تثبيت ملكيتها للقدر المبين بعريضة 
الدعوى 

عى طلب الريئاف 
« حيث ان المدعى عليهم طلبوا الايقاف 


حتي برقع الامر الى محكة الاحوالالشخمية 


لقصل فى الوصية 


محلة المحاماة 


«وحيث أزمداز البحث فىهذهالاعوى 
حمر فى تفسيرئية المتعاقدين وماهية العقد 
.من الوجبة القانونية المدنية و<كه ومايترتب 
علية وهذا يجب ان تفصل فيه امام الاهاية 
وقد سارت الحاكم الاهلية على مبدأالفصل 
فى المنازعات الخاصه بالوصايا والرجوع فمبا 
خصوصا وان هذه الدعوى لا تتناول شيعا 
من جواز الوصية او اهلية الموصى او صيغة 
الوصية لذنك لا محل لطلبالايقاف حتى تفصل 
محكة الاحوالااشخصية فى الموذضوع ( انظر 
المادة هه م نالقانون المدلى ) (انظر حك محكة 
مصر ١إامابوسنة‏ 14899 حتوق 4١ص‏ إلا؟ 
و 7 مابو سنة 1١91‏ محا ماص اسم 
والاحكام الاخرى المذّكورة فى تعليقات جلاد 
على المادة هه مدلى وستخلص منبا ان الحام 
الاهلية تختتص,الفصل فى الوصايا والرجوعنيها) 
من ذلك يتعينرفض طلب الايقاف ثم انه 
لاحل للبحث فى الاحكام الشرعية للوصايا على 
حسملة العارفين لاف الشربعة الاسلامية هي 
شر بعة البلاد العادية ول يتمسك الطرفاذ بغيرها 
بل ان فى مذ كرتهما كان مدار البحث بينهماعن 
احكام الوصية فى الشربعة الاسلاميةدون غيرها 
عى الأصاررف 
« وحيث ان الحكة ثرى الزام المدعية 
عصار يف هذه الدعوى لانها السبب الوحيد 
فى هذه الحصومة فهى التى تبرعت اولاثم 
عدلت يرفعها هذه الدعوى فايس من العدالة 
ان زم المدعى عليه بالمصاريف © 
( قضية الست استر بنت القخدص جر جسمي<ائيل 


ضد ويصا دوس وآلخرينتمرة ١419‏ سنة4 ١919‏ .اصدر 
١‏ 50 ع 6 تاذ 
لمكم حشرة صاحبالمزة ذكي خير الابو نيجي يك القاذي) 


مع 
محكة ممالوط الزئية الاهلية 
حك تار يخه (؟ مانو سنة4؟وا 
بيع . تسجيل - تكرر البيوع . تركة . دين 
القاعرة التائري: 

-اذااغترى شخصان عقارا أحدهما 
من المورث بعقد لم يسجل والآخر من الوارث 
بعقد مسجل فالافضاية لامقد الذى دسجل 

؟ - القول بأن لاتركة الا بمد وفاء 
الدين لا يقصد به يقاء التركة معلقة حتى يدفم 
ماعليها من الديون وانما يراد به أن يكون الوارث 
«سؤولا عن الدين بنسية ما استولى عليه . 

المحمكة :- | 

« حيث ان المدعية ترتكن فى اثباب 
دعواها على العقد الؤرخ ه دسمير سنة 
869 ولات التاريخ فى 1 ؟ مارس سنة 19199 
التضمن مبيع لأرحومة الست نبييه مظاوم 
اغام قيراط و ١١‏ فداذ من ضومنها القدر 
المتنازع عايه الى القاصر المشدمول بوصابتها . 
والمدعى عليه الاول يرتكن على عققد صادر 
اليه من تمد السيد مكاوي احد ورنة الست 
نبيبه المذّكورة وهذا العقدمسجل فى ه مارس 
سنة *5 1 

« وحيث انّْ البحث يدور حول معرفة 
أى العقدين احق بالتفضيل 

« وحيث انه من المقرر قانونا ان الملكية 
لا تنتقل في المقار بالنسبة لاير الا بعد 


ونان 


محملة المحاماة 


التمجيل فاذا اشترى اثنان عقارا كل مهما 
بعقد على حدة واهمل احدهما تسحيل عقده 
وعمد الآخر الى تسحيله فالمقد الذى سحل 
نفضل على العقد الذى ظل من غير تمجيل 

«وحيث ان الشارع برى من تقرير هذا 
المبداً الى وجوب المحافظة على <قوق الغير 
وضمان المعاملات بسياج يقيها خطر الءقود 
التي تتم فى الحفاء وليس عليها مسحة العلانية 

« وحيث ان هذه البواعث تنطبق تام 
الانطياق فى خالة ما اذا كاذ احد المقدين 
وهو المسجل صادرا من الوارث والاخر 
مصدره المورث فانه يتعين على من تعاقد مع 
الوارث ان يتحقق من صفته ويتثيتمن ملكيته 
هو ومن تلتى الملكية عنهولاشك اذالبحث 
سفر عن طما نينةثامة تدفمه الى اتمام الصفقة 
لان دقاتر التسجيل وهي المرجع الذى يلجأ 
اليه لاجراء مباحثه لا اثر ذهها لتلاك التصرفات 
الحفية 1 

« وحيث أل العمل بغير ذلك ينم عنه 
<ما احجام الناس عن شراء ثىء موروث 
وشل حركة المعاملات وهى اساس العمران 
اذلا يجسر احد على الشراء خوظ من الغاء 
البيع فيضيع عليه ما دفعه من الْدْن مع اله 
انخد كل مافى وسعه من وسائل الخحيطة 
للمحافظة على حقوقه 

« وحيث انه ع_لاوة على مأ تقدم ذفان 
الوارث يمثل شخصية المتوفى والقول بان 
لا تركة الا بعد وناء الدين ليس معناه بقاء 


التركة معلقة لا مالاك طا حتى تدفم دون 


المورث كلها وائمًا يراد به جعل الوارث الذى ' 
نؤول اليه متروكات المورث مازمأ بدفم دينه 
بنسية ما اخذه 

« وحيث أنْ التوسع فى تفشسير هذه 
القاعدة الى حد ماية المعترى الذى لم يحتاط 
لنفسه بتسحيل عقده وحرمان الاخرمن هذه 
المجاية وهو اجدر به من سواه وتنافر معمبداً 
قانوتى اخر لا بقل عنه احمية ويتلخص فى 
ان القانون داعا محمى من كان نظا ولا سنى 
من امل في حةوقه أو قصر فيها 

« وحيث اله من المتفق عليه ايع ان 
من تعاقد مع الوارث الظاهر كان عقده 
حا ولا يجوز للوارث الحقيتى الذى لميكن 
معروفا وقت التعاقد الطءن في هذا العقد 
قن باب اولى اذاكان التعاقد املا معالوارث 
الحقيق وكانت تصرفت المورث مجهولة مام 
الجبل وفي على الكمان 

« وحيث اله ما تقدم يتعين الحكم برفض 
دعوى المدعية » ش 

( قضية نجيه بنت تمد مكاويضد على احمد وآخر بن 


نمرة 419لا سنة #الاية . اصدر المكم حشرة اسكدر 
حتا دميان افندي التقافى ( 


١ 
محكه المنيا الجرئيه الاهايه‎ ٠ 
110 حم ناريخه 1 ابريل سنة‎ 
+ مافر كلها افراع د حلت سني‎  ةنمق‎ 
٠ يجاس ملى‎ 
التاعرة القانوئئْ‎ 
اجاز القانون لاشركاء ف الماك اجراء القسمة‎ 


له الحاماة 


نوع 


باخترارم اذاكانوا متفقين وهم اهلية التصرف . 
اما اذاكانوا منتافين أو ينهم قاصر فيتعين اتباع 
الطرق القضائية لاجراء القسمة وهى قسمة 
الامو العلى حصص والاقتراع عليها امامالقاضى. 
القسمة .والوصى لا يملك القسمة عن عدي الاهلية 
وار حصل على تصديق من الجلس الحبى أو 
من الجلس الى . 

الممكة :- 

« حيث اذ المدعية عن تفسها وبصفتها 
وصية على ابنّها القاصر فريده رفعءت هذه 
الدعوى بفرز وتنيب نصيبها واخيراً قدمت 
محضر صلح عن قسمة تمت باتفاق الحصوم 
وطلبت التصديق عليه 

« وحيث انه ّعين على الممكة قبل 
التصديق على الصلح الذى يصبح بتصديقها 
فى قوة سند واحب التنفيد ان تنأ كد من 
صفة الخصوم الذين امضوا وعما اذا كانوا 
يعلكون امضاء هذا الصلح 

« وحيث اله من المسل به ان القسمة 
ليست من الحقوق التى يملكها الاوصياء ولو 
حصلوا على تصديق من الجلس الحسبى أواللى 
بذلاك اذ القانون المدني فى المواد ؟45 وما 
بعدها اوجب ان تمحصل القسمة نحت رقابة 
المحكة المزئية ولا تعتير نافذة الا بعد 
تصديق المحكة الكلية وفى التصديق على 
محضر الصلح المقدم تجاوز عن هذه الفمانات 
التي وضعها القانون لمصلحة القاصر للتثبت 


من حصول القسمة بلاغين على القاصر لا حمال 
تساهل الوصى أو اهماله 

« وحيث أن القانوث احاز للشركاء فى 
ال ملك اجراء القسمة بأخيتارث اذاكانوا متفقين 
ولم اهلية التصرف أما اذا كانوا مختلفين 
أو ينهم قاصر فيتعين اتباع الطرق القضائية 
لاجراء القسمة وهى قسمة الاموال على 
حصص والاقتراع عليها امام القاضى ( مادة 
5 ) والمدول عن هذا الطريق الى غيره 
وجب بطلان القسمة راجع حك محكة مصر 
الابتدائية لامارو سئنة 1405 الاستقلال 
ثم ص 1١9‏ تعليقات جلاد عن المادة 1487 
مدلى اهلى 

« وحيث لذلك يتعين ندب خبير لاجراء 
مشروع قسمة عن الاعيان اللطلوب قسمتها 
من المبينة بعريضة الدعوى بواسطة تعيين: 
حصص تتفق مع أصغر نصيب لاحراء 
الاقتر اع عليبا ولا عبرة ؟عحذغر الصلح المقدم 
ولواقره الوصى » 

( قضية الست انيسذكر ع ةكيرلس افندي بأهورضد 


وهبةافندي مكسيموس واخر ين هرة6١١١1-نةؤولواء‏ 
أصدر الحكم حضرة جمد افتدى المتماوى القانى ) 


به 
محكمة منفاوط الزئية الاهلية 
93 تأر يمه © ديسمير مسنة 19174 


نصب . التصرف ف الملك ميتين . اركان الجرعة . 
مادة 88؟ عقوبات . 


الشاعرة القانوسرٌْ 
تعاقب المادة 9؟ من قانون المقوبات من 


664 


ملة للحاماة . 


توصل الى سأب مال الغير بالتصرف قمالثابت قط او سيق 


أو متقول ليس ملكا لهوليس لح قالتمرف فيه 

ويشترط لتوفر أركان هذه الجريمة أنف 
يكون عقدا الببع ناقاين للملكية حسباحكام 
القاتون غرة م سنة 1958 التى تنص على 
وجوب اشهار العقود بواسطةتسجياباء ونص على 
أنه يترتب على عدم نسجيابا أن الحقو قلا تنشأ 
ولا تنتقل ولا تتغير ولا نزول لا بين المتعاقدين 
ولا بالنسبة الى غيرمم . فاذا ثبت للاحكية أن 
عقد الييع الاول غير ناقل للملاك قاثونا فلا يكون 
كت وحه لتطبيق حّ المادة ءو؟ على من 
تصرف فى ملكه مرثين . 

المححكة 

«وحيث ات النهمة المنسوية للمتهم 
تتلخص في انه تصرف بالبيع فى ارض عرتين 
الاولي لعبد الموجود عيسى فى 9؟ دلسمير 
سئة 19117 والثانية للمجنى عليهما فى 8 يوليه 
سنة 1994 وأنه بذلك قد باع للمجتى عليهما 
ارضا لا علكبا ولا له حق التصرف فيها 
لسبق بيعه ايأها لعيد الموجود عيسى 

« وحيث ال النص الخاص يبيع الشخص 
عقارا أو منقولا لا علك <ق التصرف فيه 
لم يكن موجودا فى القانون المصرى القديم 
وائما اضيف على المادة 797 عقوبات عند 
تعديل القانوف فى سنة 19*5 بناء على طلب 
جلسشورىالقوائين « لكى ستطيع القانون 
ان ينال بالعقاب اولئك الذين يسلبون اموال 
الناس بالتصرف طم فى اشياء لم تكن تملركة لمم 


التصرف فيها لآخرين ' 
الى آآخر ماورد حمر جلسة المجلس المذ كور 

« وحيث ان هذا النوع من الجراتم كان 
معروف فى القانون الفر نسى القديم يامم خاص 
”؛ههونزاة)8» باعتداره جرعة خاصة ولكنه 
اندثر واصبح لا وجود له فى القانوزالفرذمى 
الحديث - فيجب الرجوع فى تفسير النص 
الوارد بالماده 598 عقّوبات الى قواعد العدل 
العامة من جبة_والىةواعدالملكيهوالنصوص 
الحامبه بها فى القانون المدتى من جهة أخرى 

« وحيث اثه عند جوع الى نصوص 
القانون المدنى الخاصه بالملكيه يتعين البحث 
فى الاتقلاب الذى حصل فى هذه النصروص 
والتعديل للبم الذى ادخل عليها بالقانوذغرة 
سنة 1958 الذى الغى كثيرا من مواد 
القانون للدنى وقرو قواعد جديدة للملكية 

« وحيث ان امم ماستوقف النظر فىهذا 
القانوذهو مانصعنهصراحة ف الفقرة الاخيرة 
من المادة الاأولى من #قييد النصوص الخاصة 
بانتقال الملكية والحقوق العينية العقارية 
الاخرى عجرد الايجاب والقيو ل بين المتعاقدين 
باحكام هذا القانون واهمها ما ورد بالمقرتين 
الاولى والثانية من المادة الاولى من ارتف 
« العقود التى من شأنها انشاء حق ملسكية او 
حق عينى عقارى آخر أو تقله أو تغبيره 
يب اشهارهاواسطة نسجيله ...أ ويقرتب 
على عدم التنديل ان الحقوق المشغار الييا 


'لا تنشاً ولا تنتقل ولا تنغير ولا تزول لا بن 


المتعاقدين ولا بالنسية لغيدم 


عه الحاماة 


25 


و وحرة أله عاد .من هذا النين 
الصري ان الملكية لا تنتقلالا بعقد مسجل 
على الطريقة المبينة فى المواد " وما بعدها من 
القانون المذكور اذا كان العقد محررا بعد 
العمل به ( اول ينايبر سنة 1955 ) أو يعقد 
ثابت التارريحخ اذا كان مررا قبلى ذلك ( مادة 
5 من القانون ) 

« وحيث انه لتوفر اركاث جرعة النصب 
بيع عقار مرتين يشترط ان يكوق عقدا اللبيع 
حابن للشروط القانونية الاساسية التى جءعل 
الرمما يترتب عليهما أو بعبارة اقصر يجب ان 
يكون كلا العقدين اقلا لالملكية > واول 
ما يجب على الباحث فى مثل هذه الجرعة النظر 
اليه هو المقد الاول - فان ظهر ان هذا 
العتد ناقل للملكية قانونا انتقل الى العقد 
الثاتى وان ظبر ان العقد الاول غير ناقل 
لاملكية قانونا يكن نكمت ضرورة للدخث 
فى قيمة العقد الثانى 

« وحيث ان البحث فى قيمة العقدين 
المتواليين يؤدى حا الى حص ر كل مسألة 
فى احد فروض اربعة - الاول ان يكوذ 
كلا العقدين ناقلا للملكية قانونا وفى هذه 
الحالة تتوفر جرعة النصب - على ان هذا 
الفرض قد انعدم فى الواقم بالقانون غرة 14 
سنة 148 لان اشهبار العقد الاول بتسجيله 
حسب نصوص القانون يمنع من تحرير العقد 
الثاتي او على الاقل من تسجيله - والفرض 
الثاى ان مكو نكلا العقدين غير ناقل للملكية 
والثالك ان يكون المقد الاول ناقلا للملكية 


والثانى غير ناقل لما - والرابع ان يكون 
المقد الاول غير ناقل لالمكية والثاتى ناقلا 
لما - وف ىكل هذه الفروض الثلاثة الاخيرة 
لا تتوفر جرعة النصب لانه فى الفرض الثاتق 
م تنتقل الملسكية من البائع لل.شترى لابالعقد 
الاول ولا بالعقد الثاتى - فلا يمتير قانونا 
اله تصرف فى شىء - وفى الفرض الثالث 
يكون البيع الثاتى لا قيمة له ولا يعتبر البائع 
انه تصرف بالعقد الثاق فيا سيق له بيعه 
بالمقد الاول . وفى الفرض الرابع يكوذ 
العقد الاول لا قيمة له فيعتير المقار المبيع 
اقيا فى ملكية البائع حتى اذا ما باعه بالعقد 
الثاتى كان مالكا لما باع 

«وحيث ان هذه القواعد والحالات التى 
اوجدها القانون عرة ١8‏ سنة 1998 طا 
نام <تى قبل صدور هذ القانون - نظهز 
فى حالة صدور عقدين من بائُم واحد عن عين 
واحدة ويكون ثانيهما اسبق فى التسجيل 
من اوطا فق هذه الحالة ايضا تكون اركاذ 
جريمة النصب غير متوفرة[انظر شرح قانون 
العقوبات لاجمد بك امين ص ”لاوما بعدها 
وحك محكة الجيرة الصادر فى ه ديسمير سنة 
المجموعة الر“عية سنة 191١‏ عدد 4" 
وحم محكة اسيوط الكلية الصادر فى ه 
اغسطس سنة 1994 ول ينشر بعد 

« وحيث أنه بارجوع الى وقائم هذه 
القضية وبالاطلاع على اوراقها تبين ان عقد 
البيع الصادر من المهم لعبد ال موجود عيمسى 
(وهو العقد الاول) والمؤرخ فى 9؟ ديسمبر 


0-05 


يحلة المحاماة 


سنة 1911 عقد عرف غير مسجل ولا ثارت 
التاريخ 

« وحيث اله للفصل فى التهمة الموجبة 
للمنهم يجب البحث فى قيمة هذا العقد 

« وحيث ان هذا المقد لا هو مسحل 
حسب نص المادة ١‏ من القانون كرة 18 سنة 
؟9 ولا هو ثابت التاريمما جاء بالمادة 15 
منه حتى كان يترتب عليه اثره القانونى ولذا 
يكوذلا قيمة له ولا ينقل الملكية - وليس 
نمت محل للبحث ف العقد الثانى لان ملكية 
امهم للارض باقية له ولم تنتقل بالمقد الاول 
وله ان يتصرف فيها كيف شاء سواء بالعقد 
الثاتى او بغير ذلك 

« وحيث انه لذلك يكون حمل المنهم غير 
منطيق على المادة 597 عقوبات ولا عقاب 
عليه ويتعين براءته من الهمة عملا بالمادة 
؟ جنايات 


« وحيث ان على عبد الموجود عيسى 


اقام تفسه مدعيا يمق مدى وطلب أن يققى ' 
له بخمسة جدهات على هيل التعويض 

د وحيث اذ المتمسك بالعقد الاول كان 
يجب عليه لاثبات حقه واعطاء عقده الصفة 
القانونية انث حل هذا العقد قبل اول ينابر 
سئة 1995 - ولكنه لم يفعل ذلك فابطل 
عقده باهماله ويجب عدلا ان يتحملهو نتيجة 
هذا الاهمال . أما الالتزامات التى تترتب على 
العقد الغير المسحل.فقد نفاها نفس المدعى 
بالحق المدتي يما قرره فى الجاسة من انه واضع 
اليد فعلا على الارض 

«وحيث انه لذيك تكون الدعوى المدئية 
فى غير #لها ويتعين رفضها » 

( ممارضة عمد عو ريس «صطق وعلى عبد الوجود 

المدعي بالمقالمدني فى الحكم التيانيالصادر ضده التاضى 
بحيسه مرة 917 جتح متفلوط سنة 1914 . أصدر 


المكم سغرة عمد افندي عبدالمز بزكامل القاضى و ضور 
حغرة عبد العظيم الهراس اقندي وكيل التيابة ) 


محلة المحاماة . 


/اقه 


1 


لكك 31 م 
١‏ ئ أ 0 0 - 


م 
المحكة العليا الشرعية 

5 تاريخه 19 مابو سنة 4؟19 

وقف . ناظر . تمكين ناظر حديد . وقف شاغر. 
الشاعرة السرعمٌ 

اذا كان لاوقف ناظرثم قدم شخص 
طلبا للمحكة طلب فيه تعييئه ناظرا على الوقف 
المذ كور بناء على انه شاغر عن ناظر وصدرةرار 
تمكينه من النظار كان الناظر الاول هو الناظر 
الصحيح ولا يعتبر تميين الذانى عرلا لنناظر 
الاول.لانهم نصوا على انه لا يكون عزلا الااذا 
كان القاضى عانا إوجود الاول وكان برى 
مصلحة فى ذلك 

المحمكة : 

« حيثانهلائزاع بين المستاً تفةوالمستاً نف 
عليه في اكلا منهما عين ناظرا على الوقف من 
قبل القاضى وتعبين المستاتفة سا بق على تعيين 
المستأنف عليه 

« وحيث ان تعيين الثاقي من قب لالقاضى 
ليس تعيينا بالشرط كا زعمه وكيل المستأنف 
عليه وقدبنى على اعتتقاد الحمكة يخاو الوقف 
من ناظر وظهر أن هذا الاعتقاد لمكن صحيحا 
وان الانهاء الذى بني عليه ل يكن صصحيحا 

« وحيث ان تعيين الثانى والالة هذه 
ش ليس عزلا للناظر الاول لانم نصوا على انه 


لايكون عزلا الا اذاكان القاغى عالما بوجود 
الاول وكان برى مصلحة فى ذلك وهذا لم 
يحصل فيكون تعبين الثانى غير صميح والناظر 
هو الاول « 

(استكتاف الست نقوسة يفت احمد المناءلى وحقر 
عنها حقرة صاحب القضيلة الشيح د سايان العبد 
المخاى ضد رمضان تمد عنان ال جى وحشر عنهحضرة 
عيد اليد افندي مرور الجاى غمرة 59 سنة 7 ب ١4‏ 
دائرة حضرة صاحب الفضيلة الشيخ عمد مصطف المراغى 
والشيخ احد المطار والثيج عمد عبد الرحمن عيد 
الحلاوى والشيخ »وبى على النواوى والشبخ سِدالشناوى ) 


2 
المدكة العليا الشر بعة 
ح؟ تاريخه ؟* ناير سنة 199786 


وقف . ناظى. وكيل . اهمال الوكل . مسؤولية 
الناظر دم اثقة, 


القاعر #النسشرعمّ 
اذا كان لاناظر وكيل وثبث على الوكيل 
الاهمال وتأجير اعيان الوقف باقل من اجر 
المثل وتركه بءض اطيان الوقف بورا حتى تافت 
ولا فطن الناظر الى ذلك عزل الوكيل فلا يمتير ان 
ما وقع من الوكيل موجبا لعزل الناظر بل يكفى 
فى ذلك خم ثنة الى الناظر ليثترك ممه ى 
ادارة شؤون الوفف 
المحكة : 
« من حيث أل المستأتفة ناظرة من قبل 
الواقفة 


وه 


بمة المحاماة - 


د ومن حيث اف ما ثبت عليها يكنى فيه | لأن هذا العمل ادوم نفما وأكثر فائدة لانقراء . 


ثقة اليبا ليشترك معها فى دائرة شؤوذ 
الوقف لان ما ثبت عليها لم يكن من قبلها بل 
من قبل وكيلها الذى عزلته » 
) استكناف فطمة بعت 0-5 الميعى وحضر غنها 
فضيلة الشبيع عبداللام مخلص الحاى ضد الشيخ مومى 
الامين عمر 0 الحاى الأذون بالخصومة فى الحكم 
حكمة الزقازيق الابتدائية الشرعية 
تاريخ 5؟ أكتوير سنة 1914 ثمرة ١‏ سنة 88 
74 . استكناف فمرة ال9استة 4لاه؟ . دائرة 
حشرات إصعاب أأفضي ملة الشيخ حمد مصطذ فى المراغى 
والشيخ اجد العطار والشيخ عمد عبدالر ا 
والشيخ مومى علي التواوى والشيخ سيد الشناوى) 


الصادر “>ن 


هه 
محكة مصر الابتدائية الشرعية 
قرارتاريخه ” دسَمير سنة ١977‏ 


وتفا . ررم . عدم الحاحة اليه . صرقه فى تون 
مصلحما وامة . 


القأعرة السر عر 

اذا ثبت للقاذى الشرعى ان لوقف ما فائض 
وبع ليس الوقف فى حاجة اليه ولا ينتظر ان 
يحتاج اليه فى المستقبل وان غلة الوقف .طردة 
الزيادة والغاء في كل سنة عن سايقتها جاز 
صرف هذا الفائض فى الاوجه الاصلح والانقع 
كا نفاقه فى بناء متش لممالجة ومداواة الثقراء 
وبناء ملجأ لتربية وتعليم اليتاهى والاطفال 
الفقراء وبناء مدرسة لتعلم الفقراء وان يصرف 
على كل منها ما يجعله يؤدى الغرض المقصود 


والمْحتا جين 

الممكة: 

« من حيث أن حضرة صاحب المعالى 
وزير الاوقاف طلب بصفته نائيا عن حضرة 
صاحب الخلالة الملك ناظر اوقاف الحرمين اذن 
بصرف ميلغ خمسة وسبعين الف جنيه فائضة 
من اوقاف المرمين فى جهات البر التى ذكرها 
أك | بالطلب المبين بالوقائع وبين فضيلة مندوب 
الاوقاف ان غلة اوقاف الرمين مطردة اازيادة 
والهاء في كل سنة عن سابةتها وأن الطرمين 
واوقافهما ليست ف حاجة الى هذا الفائض ولا 


ينتظر اذ محتاج اليه فى المستقبل 


« ومن حيث ان الممكة ترى مم هذا 
ان الاصلح و 2 انقاق هذا الفائش فى 
بناء مستّشنى وماحا ومدرسة للفقراء واذ 
يصرف على كل منها مايجعله يتودى الغرض 
المقصود منه مأبصرفايضا على المعاهد الدينية 
الاسلامية لان هذا العمل ادوم تفعا واكثر 
فائدة للفقراء والنحتاجين ولا ما نع شرعا من 
ذلك ما يوخذ من كتتاب الوقف من المحيط 
البرهاتي والفتاوىالندية والحنائية والجوى 
على الاشباه . لهذا اذنا حضرة صاح المعالى 
وزير الاوقاف بصفته نائيا عنحضرة صاحب' 
الملالة الملك فى ادارة الاوقاف المذدكورة 
بصرف مبلغ الجسة والسيعين الف جنيه 
المذكورة الفائضة عن حاجة الحرمين الشر يفين 
فىفوحوه امير اله ” نية وهى بناء مسقثئىلمعالمة 


منهكا يصرف ايضا على امعاهد الدينيةالاسلامية | ومداواة الفقراء وبناء ملجأ لثريية وتعليم 


عاة المحاماة 


اليتامى والاطفال الفقراء و بناء مدرسة لتعليم 
الفقراء والاتفاق عليها عا يجءابا تتودى ااغرض 
المقصود منها مع الصرف ايضا على المعاهد 
الدينية الاسلامية وبزاد ( والارام لالمتقطعين 
من المسامين بالسطر الثالث من الصحيفة "ا 
قبل كلمة انا وتلغى الكامة المؤثر عليها 
بالسطر الثالثك عشر مها وتيدل يكلمة ( اعم ) 

( مادة التصرقات نمرة 5« سنة +؟- 74 . دارة 
حغرات اصحاب الفضيلة التي عبد المجيد ملم والشيخ 
عيد الرحمن حسن والشيخ مد اد عوض) 


1 
محكة مر الابتدائية الشرعية 


طلب . استبدال حكر ارض *وقوقة . رفضه . 
مصاعحة الوتف. 


التاعرة السُرعيٌ 
طلب طالب استبدال حكر ارض موقوفة 
بالنقد لشراء عين لجبة الوتف وال البدل اتضح 
للمحكة ان الارض الكرة سيناها تحسين مهم 
بسبب شروع الحسكومة فى فتح شارع هر منها 
فرفضت الاستبدال وقالتان استبدال الجكر 
نيس فى مصاحة الوقف الآن والاوفق التر بص 
حتى بم فتح الشارع لان قيمة الارض سترتقم 
فى المستقيل القريب ثيما لتحسن صقعها 
الحمكة : 
« من حيث أن وكيل ناظري الوق ف المذكور 
طلب النظر فما عرضه راغب الاستبدال عليه 
وتقرير مافيه المصلحة لجبة الوقف 


ات 


«ومن حيث انه تبين من تقررههندس 
المحمكة المرقوم ان الشارع المزمع انشاؤه 
بتلك الجبة سيمر بالناحية الشمرقية القبليةمن 
هذه الارض ويحدث طا واجبة جديدة عليه 
بطول15 مترا وان التحسين الذى_ينالهذه 
المنطقة بسبب ذلك سيكون عظيها 

« ومن حيث انه ليس من صالالوقف 
والحالةهذه استمدال هذه الارض الآن لان 
قيمتها سترتفع فى المستقب ل ألقر يب تبعالتحسن 
صقعها » 

( مادة التصرفات رقم ١ا؟‏ سنة 8 ب 59 

دائرة حفرات اصحاب الفضيلة الشيخ عبد الجيد سليم 
والشيخ عبد الردن حسن والشيخ تمد امد عوض ) 


/اهع 
محكة مصر الابتدائة الشرعية 
قرار ثار يه م دسءير سنة ريل 
وقف - نظر . اختيار الثقة . الممر وط له النظر 
أولى . زوحة . لا فائدة فى ضعبا الى زوحباء 
الؤاعرة الشرعيرٌ 
١‏ - اذا قشى نهائيا بوجوب طم ثقة 
الشروط للم فى المستةبل النظر على الوقف ولا 
يجوز اختيار واحد من الموقوف عليهم لضّمه فى 
النظر لان فى ضُ الأجنبى مع وجودمن يستحق 
النظر فيه مخالقة لشرط الواقف بدون ميرر 
؟ - اذا كانت زوحة الناظر مر 
يستحةون النظر فلا يجوز ضمبا الى زوجها بصعة 
ثقة ‏ لانه لا فائئدة من ضمبا اليه فى النظر لآن 


0 عله الحاماة 


الرأى سيكونلازوج دونها. ولا يكون هناك عرة 
لمكي الضم ولو اختارها كثير من المستحقين 

المحمكه : 

« من حيث انه حم نهائيا بشم ثقة الى 
حضرة مصطق بك ماهر الناظار على الوقفين 
المذ كورين ليشتركا معه فى ادارة شئوهما 

«ومنحيث اذالم تحقين اختلفوا فيمن 
يضم على الوجه المبين فى الوقائم 

« ومن حيث أن الشيخين اللإذين اختيرا 
من حغرات عاماء الحنفية بالجامع الازهر 
ليسا من المشروط طم النظر على وقفالست 
فاطمه اتوز بير لاها جعلت النظر من بعد من 
سمتهم للارشد فالارشد مرى بنتى اخيها 
المرحوم مصطئ ماهر باشا وهما اسما ومنيره 
واولادهما وذريتهها طيقة بعد طبقة وحينئذ 
لاترى الحمكنة وجها اضمهما فى النظر على 
هذا الوقف لان فى ضمبما غالفة للشرط 
بدولٌ مبرر : 

« ومن حيث أن الست فاطمه هائم <تى 
زوجة لاخاظراحكوم بغم ثقة اليه ولا فائدة 
من ضبمها اليه فى النظر لان الرأى سيكون 
له وحده ولا تكون هناك عرة لمم الهم 
فليس من المصلحة حينئذ اذتفم فى النظر على 
الوقفين المذكورين وان اختيرت من كثير من 
ا مستدقين ٠‏ 

ومن حيث أن حمد افندى فؤاد 


وابراهم افندى فتراد لم يذترجما احد مرء 
المستحقين فضلا عن المطاعن التى وجب تاليهما 
قلا ترى الحكة فم واحد منهما 

0 ومن حيث انهل يظبر من الممتندات 
الى قدمت دليلا على ما طعن به على الدكتور 
حسن فتراد وانه متعامل بالربا بل بين من 
المستندات التى قدمت من وكي له انه شطب 
الرهن المشار اليه فى الوقائم فى سنة 1490 ثم 
باع الاطيان المرهونة واشترى بدطا أكثر 
منها ول بقدم مابدل على عدم امانته واماله 
وسوء تصرفه وحينئذ لا تعول المحكة على 
ما طعن به عليه 

« وهن حيث انه اختير من فريق كبير 
من المستحقين وهو من المشروط لم النظر 
فلا ترى الحكة بعد ما ذكر مانعا من ضمه 
الى الناظر المذكور ليشتركا في ادارة شئو:هما 
طبقا للحي النهاى ولا ترى ما ودعو للتأجيل» 

( مادة مرة 859 تصرفات فى الاوقاف سنة “و؟ 
4 ؟ المضموم اليها المواد غمرة 1" و لالا”# و لام 
سنة 78 74 يشأن ضم ثثقة . دائرة حضرات اصحاب 


الفضيلة الشيخ علىسرور والشيخ جمد امد عوض والشيخ 
عمد مأمون الشناوى ) 


عدلة الحاماة 


1 
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5/1 
فتوى شر عر 
صادرة من قضيلة المفتى 
بتاريح * مارس سئة +198 
وتف . أحارة . غين فاحش . حكمه . 
القاعرة الشرع.ٌ 
اذا اجر المتولى على الوقف اعيانه ياتقص 
من اجر الل نقصانا فاحشًا تكون الاجارة 
فاسدة ويلزم المستأجر باام اجر الل ودفع 
ما تقص منه في المدة الماضية من وقت العقد 


السؤال 

اسأل اد اقتدى سايم الواقف - فى 
واقف وكل شخصا اجنبيا بعد وضع ثفته فيه 
بان يوجر له جميع الاطيان الموقوفة من قبله 
والمملوكة له ايضا ويدير شئونها من محصيل 
الايجار وخلافه ثم اجر الوكيل الاطيان للدة 
ثلاث سنوات باجرة اقل من اجر المثل و بغبن 
فاحش قبل لاواقف الموكل ان سخ عقد 
الاجار ويؤج رمن بشاء ام دسرى ايجارة الوكيل 
المدة إلقى .اجرها باقل من اجر المثل وهل 
المستأجر يازم باتمام اجر الال فى المدة الماضية 


وو سكين 


من تاريخ عمد الاتجار م نالوكيل او لا: افيدوا 
بالجواب ولتم الاجر والثواب 


١ 
الإواب‎ 


المنصوص عليه شرعا ان المتولى على الوقف 
اذا اجر أعاله باق بن آنسر اذل مانا 
فاحشا تكون الاجارة فاسدة ويكون امستأجر 
أزما يهام اجر المثل ودفم ما نقص منة الدة 
عن هذه الحادثة واه اعلم ( 
مف الدار المصررية 
عبد ارهن قراعه 


الى 
وى سر عمرٌ 
صادرة من فضيلة المفى 
بتاريخ ١4‏ صفر سنة ١١1‏ 
وقف . غصب . دعوى . مستحق. تأجير ٠اذن.‏ 
القاضى . تقادم . مدته . أمير حاثر . وقف شاغن , 
ارقاف , قدددة التقادم ٠.‏ 


القأعرة الشسرعع: 
١‏ - لو غصب الوقف غاصب فليس 
للموقوف عليه مخاصته بلا اذن القاضى 
؟ - الموقوف عليه الغلة أو السكنى لاءلك. 
الاجارة ولا الدعوى حتى وو غصب مئه الوقف 
غاصبالا اذا ولاه القاض ىأو اذنه بالخصومة ولو 


كم 


محلة المحاماة 


كان الوقف على رجل معين لان حقه فى الغلة | بالطويلة ول 


لافى المين 
| لامع الدعوى بعد ثلاث وثلاثين 
سنة الا أن ييكون المدعى غان) أو صبيا أو نون 
ويس له ولي أو المدعى عليه أميراً جائرا يخاف منه 
؛ - خلو الوقف من ناظر ينع من جريان 
- التقادم 
ه- يذتى فى الوقف بكل ما هو اننم لجهته 
الال 
م فول دام فضام فى وقف توف ناظره وبات 
شاغرا عن ناظر مدة طويلة ثم وضع يده عليه 
رجل اجنبى واستغلهلنفسه معمشاهدة المستحةين 
وضع يده مدة مم سنة ثم أقام القاذضى تاظرا 
على ذلك الوقف فنازع الواضم اليد برفع بده 
عن الوقف فامتدع عن تسليمه له متعللا يأنهمعمى 
على وضع بده مدة #«عسنة وذلاك مانع من سماع 
دعوىانتزاعه .يده فهلاذا لم يكن على الوقف 
ناظر فى المدة المذكورة تسمع دعوى الناظر مع 
اطلاع المستحقينعلى وضع بد الغاصب واستغلاله 
لهأوما المك؟ أفيدوا الجواب ولك الاجر والثواب 
أو بعبارة أخرى هل خاو الوقف من ناظر 
يعد عذراً شرع لجهة الوقف فى عدم المطالبة 
محقوقهفى المدة الماضية أو ما الح ؟ اقتونا ولك 
الثواب 
ومع ما ذَكر فان الناظرق هذا السؤال 
الذى عيته القاضى حديدًا لم يض على تنظره المدة 


يطلع على تسرف الغاصب قبل ذلاك 
صدتة المذكورة ا 


الوواب 


الجد له وحده والصلاة والسلام على هن 
لا نى بعده وعلى أله وصحبه 

فى تتقيح الحامدية بعدكلام ما نصه . ولو 
غصب الوقف أحد ليس لاحد من الموقوف 
عليهم خصومته بلا اذن القاضى جامم الفصولين 
فى الفصل الثالك عشر وب ثله فى العارية فى 
الفصل الماشر والبزازية من آخر الفصل الخامس 
من الوقف وفى الدر تار الموقوف عايه الغلةأو 
السكن لا علك الاجازة ولا الدعوى أو غصب 
منه الوقف الا بتوليته أو اذن قاض ولو الوقف 
على رجل معين على ما عليه الئتوى عمادية لان . 
حتّه فالغل لا العين وفيها ايض ما نصه: قال فى 
جامع الفتاوى وقال المتأخرون من اهل الغتوى 
لا تسمع الدعوى بعد ثلاث وثلاثين سنة الا 
ان يكون المدعى غانا أو صبيًا أو مجنونا وليسله 
ولى أو المدعى عليه اميراً جائراً يخاف منهكذا 
فى الغتاوى 

وقال فى البحر عن المبسوط ثرك الدعوى 
ثلاثا وثلانين و يكن مانع من الدعوى ثم ادعى 
لا تسمعدعواء لان ثرك الدعوى مع لمكن يدل 
على عدم الحق ظاهرا وفيما ايض بعض كلام 
ما نصه والحاصل من هذه النقول ان الدعوى 


علة الحاماة 


بعد مغى ثلاثين سنة أو بعد ثلاثة وثلاثين 
لاتسمع اذا كان الترك بلا عذر من الاعذار المارة 
لان تركهاهذه المدةمع القكن يدلءلىعدم المق 
ظاهرا كا مر عن المبسوط واذا كان المدعى ناظرا 
أو مطلمً على تسرف الماعى عليه الى ان مات 
المدعى عليهلا المع الدعوى على ورئته كا مر عن 
الخلاصة - اذا تقرر هذا ذالذى ينبتى أن يقال 
لا مانم منمماع دعوى الناظر المذ كور والمال 
ما ذكر خاو الوقف المذكور من ناظر فى تلاك 
المدة الطويلة 'تصح منه الدعوى اذ المدار فى 
جواز سماع الدعوى على عدم المكن من اقامتها 
فى تلك المدة بنحو الاعذار المذ كورة وعدم تيسرها 
بوجه من الوجوه خصوصا وقد نص العلماء على أن 
الحق لايسقط بتقادم الزمان وأنه يقتى فى الوقف 
بكل ما هو انقع لجهته وه_ذاما ظهر لى فى 
جواب هذا السؤال واللّه اعل .؟ 


مفىق الدبار المصرية 
بكر الصدق 


5 
فتوى معي 
صادرة من فضيلة المفقى 
بتاريخ و صفر سنة ١‏ 
:امين على الحياة . جوازه . شركة عضارية ٠.‏ 
القاعرة الشرعم: 
جمل شركات التأمين على الحياة عمل مباح 


عكم 
لأن اتفاق الشخص مع اصصحاب شركة التأمين 
هومن قبيل شركة المضارية وهى جائزة 


السوال 

سأل جناب مدير شركة قومبائية متوال 
ليف الامر يكانية فى رجل اتفق مع جماعة 
( قوميانية ) على ان يمظيهم مياما معلونا في 
مدة معلومة على اقساط معينة للاتهار فما يبدوا 
لم فيه الخط والمصاحة وانه اذا عضت المدة 
المذ كور وكان حيا يأخذ هذا المبلغ منهم مم 
ما ريحه هن التجارة فى تلك المدة واذا مات فى 
خلاها تأخذ ورئته أو من يطاق له حال حياته 
ولاية اخذ المباخ المذ كور مع الري الذي . ينتج 
مما دفعه فهل ذلك بوافق شرعا 


الهواب , 

اتفاق هذا الرجل مع هؤلاء الجاعة على 
دفم ذلك المباغ على وجه ما ذ كريكون من 
قبيل شركة المضاربة ومى جائزة ولا مانع لارجل 
من اخذ ماله مع ما انتجه من الرح بعد العمل 
فيه بالتجارة واذا مات الرجل فى ابان المدة وكان 
الجاعة قد عملوا فيا دقمه وقاموا جا التزموه من 
دفع المبلغ لورثته أو لمن يكون له حق التصرف 
يدل المتوفى بعد موته جاز للورثة اومن يكون له 
دق التصرف ف امال ان يأخذ المبلغ جميعه 
ما ريح المدفوع منهبالتجارة على ابه الذكري 


مف الديار المسررية 
عد قدهة 


اه عله الجماماة 


تمليى د بالرجوع ءا صرفاه ثم مانا وآل النظر من بعدهما 
تراجع الفتوى المخالفة لمذا إرئى | الى اخونهما الثلاثة فبل مذين الناظطرين الرجوع 
ومندرجة في مجلة الحاماة فى عدد ه ص بع | عا صرقاه وعونهما يكون لورهما. الرجوع 


غرة 3944 سنه خاوسة ّْ وليس للنظار الامتناع عن دفم المبلغ المذكور 
استحقيه أو ما هوالحم 5 
1 0 
500 00 
ضادرة من فضيلة اللذتى الذى صرح به الثقباء أن المتولى اذا انق 
بتاريخ ١6‏ جماد الثانى سنة ١117‏ عن !ل لنقسة ليرج فق مال الوقف فله م 
وقف , نأظن ل ترميم امكنة الوقف . المرف من | فان شرط الرجوع يرجع والا فلا . وحيث أن 
مال الناظر . اشهاد ٠‏ حق الرجوع الناظرين ضرفا من مالها على بناء أمكنة الوقف 
القاعرة الشر عي ليرجما وشرطا ذلك واشهدا عليه فلهما الرجوع ءا 


اذا صرف الناظر من ماله الخاص على بناء | انا فى ريع الوقف ولو مانا يكون لورثتهءا 
أمكنة الوقف ليرجع وشرط ذلك واشهد عليه | الرجوع به على الوقف فيكون للم مطالبة النظار 
فله الرجوع ها أنفق فى ريع الرقف ولومات المآكورين بذاك في ريع هذا الوقف ب؟ 


١ ,0‏ مفق الدار الصرءة 
2 لورنته الرجوع به على الوقف م 
المؤال 217 

“امكل سبد واقتنة به قطعة ارض براح فثوق شرع 
شرط الواقف بناءعا متأزل ود كا كين من ريع صادرة من قضية لفق 


لوق وتبرع اواقت بمبلغ معين من ماله الخاص بتاريخ ٠١‏ جماد آخر سنة ١110‏ 
يستعان به على بناء تاك القطعة وقبل ان يبنى مدافن . حق البناء فى وشارعها . 

بها عْىء ماتالواقف المذ كور فالناظران المشترط | القاعرةٌ الشرءء 

لا النظر من قبله بنيا بالقطعة المذّكورة منازل ١‏ - للسظان أو نائيه التضرف فى حق 
ودكاكين”كا شرط الواقف وصرفا عليها من | الكافة يذمل ما فيه المصلحة لهم . / 
علا الخاص مبلنا معينا زيادة عما صرفاه من | # - ان الشوارع المامة الموجودة فى 
الريع ولمبلغ المتبرع به مرن الواقف واشهدا | المقابر المعدة لذفن اموات الشلمين ومخصصة 


ع>لة الحاماة 


كه 


المرور الناس فيها تعد من المنافم العمومية ولا 
يسوغ لأحد البناء فيها تى أضر ذلك يامارة 


السوال 

سثل من نظارة الاشغال العمومية فى 4؟ 
اكتوبر سنة 6وم1 رة 174 مضمونها ان 
لمقيرة المعدة لذفن اموات المامين بوجد بها 
شوارع عامة للمرور فيها وبعض الناس بى على 
جزء من هذه الشوارع فضايق المرور العام . نبل 
يجوز شرما اعتبار الشوارع المذّكورة من المنافم 
العمومية ومنع التعدىعايها بالبناء فيها وهل يجوز 
وضع مواسير مياه بها لتوصيل المياه مها للشرب 
والرش بالمقبرة والجهات الجاورة لا لكون 
الطلحة عدي ذلك أم لاع 


لواب 

ذَكر بهذه الافادة ان المقبرة المعدة لدفن 
اموات المسامين بها شوارع عامة للمرور فيهاوان 
بعض الئاس بنى على جزء منها لحصل ضيق 


بسب ذلك البناء واستفهمهل يجوز شرعا اعتبار 
التوازع اذ كورة من .الناقم. الخدومية .ومتع 
التعدى عليها بالبناء فيها وهل يجوز أن توضم بها 
نراقن ناه الشريب وغيره لاقتنا المادنة 
العامة ذلك أم لا؟ 

وحيث ان هذه الشوارع الموجودة يتلك 
المقبرة عامة للمرور فيها وقد كبا الناس قلا 
زيب تعد من المنافع العمومية ولا يسوغ لاحد 
البتاء فيها متى اضر ذلك بالمارة ولاسلطان أو 
نائيه ان ينم من البناء فيها انُكان ذلك مصاحة 
للءسلءين كا ان له ان يأذن بوضع المواسير 
المذّكورة بها اذا اقتضت المصلحة ذلك لما 
صرحوا به لاسلطان اونائبة التصرف في <ق 
الكافة يفمل ما فيه الصلحة للم ,5 


دي الدنار المعرية 


* عيده 


اده 


عل المخاماة 


لا 5 2 
) وم- يٍ :5 

2 ّ 1 *« كك 
ذه مروت 


وذ 
محكة الاستئناف المختاطة 
: حك تاريخه 6 مارس سئة 19198 
اللاف على مسألة متملقة بالاحوال الشخصية . 
يقاف قظى الدعوى . حدية المسألة الحلافة . 
تقديرها ا اقرأرا مريضش لوارثه. الطءن قه, حكمه, 
القاعرةٌ الفَانوئيٌ 
١‏ - الخلاف على مسألة من مسائل 
الاحوال الشخصية لايترتب عليه دم إبقاف 


نظر الدعوى الموضوعية المطاروحة امام المحم | . 


الختاطة حتى يصدر قاضى الاحوال الشخصية 
حكه فبها بل لقامى المانى ان يدر درجة 
جدية الخلاف ودرجة صعوبة حله فان كانت 
المسألة الخلافية سهلة الحل وحكبا معروف أو 
مستفاد بسهولة من كتي الاحوال الشخصية 
جاز للقاضي المدنى ان يبحثها وحم فيها ولا سيا 
وان قامّى الاصل هو قاضى الفرع وان قاضى 
الموضوع قد يضطر احيانا الى الفصل فى مثل 
هذه المسائل امتعلقة بالاحوال الشخصية اذالم 
يعمد رقاضى الاحوال الشخصية لاى سبب من 
الاسباب حكا فى المسألة الخلافية فى المواعيد 
الى تحددها الحا ااخصوم ليحصاوا على رأى 
قاضى احوالم الشخصية فيها 

؟ - اذا طعن بعض ورئة فى اقرار صدر 
من مر يض لوارثه وثبت للمحكة صدور الاقرار 


ومرض المقر ووراثة المقر له جاز لا ان 3 
ببطلان اقرار المريض بدون حاجة الى احالة 
الدعوى والصو م على قاضى الاحوا ال الشخصية 
لين الشرع صر مح ف المادة )دم م كتاف 
الاحكام الشرعية فى الاحوال الشخصية الى 
نصت بنص صر على ان اقرارالريض لوارثه 
باطل الا ان ,يصمدقه بقية الورئة سواءكان اقرارا 
بعين أو دين عليه لاوارث أو بقبض دين له من 
الوارث أو من كفيله 

(استقناف شكرى صباغ صد ورثة ليزا بشاره صباغ . 
رئاسة جناب المستشار بافيييا ) 


1 
محكة الاسكندرية الختاطة 
قاذى الامور المستمجلة 
تاريخه "1 مارس سنئة ١586‏ 


قوة الاوراق العرفية .الاتكار . حديته. سوء التية 
فى الاتكار. تقدير القائى 


القاعرة القائر: ٍّ 
ان الاوراق العرفية تكون حجة ما ورد 
فبهاعلى الخصوم طالمالم يحصل انكار الامضاءات 
والتوقيعات التى عليها . وعند الانكار يتعين علي 
من عسل بها ان يتان التوقيعات والامهباءات 
صويحة وطالا نكر الخصم توقيعه أو امضاءه 
عليها فتمتبر الها غير موجودة فى ملف الدعوى 


مجملة :الحاماة 


لذن 


على ان لقاضى الامور المستعجلة بلا شك الوق | فانه يجب ان يؤول قصده بانه اراد ايقاف 


في ان يتحرى الحق ويتثبت مما اذا كان اتكار 
الامضاء حاصل بسوء نية وبقصد تعطيل 
الدعوى وتعجيز خصمه عن الاثبات امام قاضى 
الامورالمستعجلة ام لا . فاذا ثبت له ان هناك 
شبها قوية تعزز الانكار وجب عليه ان يصرف 
النظرءعن الاوراق المطءون فيها ويح فى الدعوي 
كآن هذه الاوراق لم تكن امامه . 


( قضية ابراهم حاسين ضد فكتور لوسكو وانطون 
موصلى . رئاسة حناب القاضى أاوؤلى ) 


نل 
محكة الاستكناف الختلطة 
حك تاريخه ٠‏ مارمن سنة ٠ 199٠‏ 
وقف . وتف اليتاء دون الارض ٠‏ 
القاعرة القادوتمٌ 

اذا كان البناء قَاًا على ارض مماوكة لصاحبه 
فلا تجوز ليالك ان قف اليناء استقلالا يدون 
الارض لاتفاء التأبيد ( الذى هو شرط لصحة 
الوقف ) يخروج الارض عن ملكه بعد موته 
لاحمال طلب ورثته نض البناء من الارض 
المملوكة لم .على انه بحسب احكام الشريعة 
الاسلامية الغراء لا يقع مثل هذا البطلان اوقف 
الااذا صرح الواقف فى كتاب الوقف بانه 
اخرج الارض عن الوقف . اما اذا سكت 


الواقفب ول ينص على خروج الارض من الوقف 


الارض والبناء معا بناء على قاعدة أنه يجب تأو يل 

عقود الوقف عا فيه المصلحة لجبة الوقف 
على انه اذا كانت الارض موقوفة ومقررة 
للأحّكار وبتى الحتكر فيها بناء باذن متولى 
الوقف جاز وقنه وقنا مستملا 1 
( استكتاف زه اقندى ردتم ضد وزارة الاوقاف . 


رئاسة حتاب الرئيس بافيرا وعضوية مستر ماك بارنت 
وتمود بك الطوير ويد بهى الدين بركات بك ) 


الأ 
محكمة الاستعناف الختلطة 


حك تار يخه ١‏ مارس سنة ١988‏ 
صورة الورقة . قيامها مقام الاصل. اعترا ف اله 
بالامل . خرس الخهم أويكيه. قوة امغر الرسمى ٠‏ 
المرأة المثمانية . تزوجها بغر نساوى. تمتها له . 
استرداد رعوئا المثمانية . 


القاعرة القان وني 
١‏ - الصورة لا تقوم مقام الاصل.ولكن 
اذا ثبت وجود الاصل باعتراف الخصم أو 
بدليل رمهى آآخر قامت الصورة مقام الاصل 
؟- كون الخصم أخرمن اق 35 لايكنى 
لابطال قوة المحضسر الرسى الذى يحرره الضابط 
التضانى الختص . لان المفروض أن هذا الضبابط 
الفضائى يكون قد انيع حم الاجراءات التى 
تمل عله عملا قانوني 
م - المرأة الممانية التى #تزوج برجل 
فرتساوى تصير فرنساوبة فتقبع زوجها فىالجنسية 
الا ان الماد ةالسابعةمن قانون و ١‏ ينايرسنة ١878‏ 


4ه عله اغاماة 


الخاص بالجنسية العمانية قد اجاز للمرأة العمانية | النقابة بحررث اذا اخل بواجباته كان للجاس التقابة 
أن بتدخل فى الامر وعليه ان يخضع لقراراته 
وأن لايحيد عن اصول وتعاليم واداب الحاماة 


الى تتزوج بأجنبى أن تسترد رعويتها الهمانية 
اذا ابدت رغبتها فىذلاك فى بحر الثلاث سنوات 
التالية لوفاة زوحها «وحك هذه المادة يسري على 
شخصها فقط . قالوصية التى تصدرءر:. المرأة 
العمانية التي تنزوج برجل فرنساوى ولا تبدى 
رغيّها فى استرداد رعو ينها القرنساوية يسرى 
عايها حّ القانون الفرنساوى والمحكة الختصة 
بالنظر في الوصية الصادرة مها صححة و بطلانا انما 
هى الحكة التنصلية الفرنساوية . 

(استئناف اماليااسكندر ضد جورج موسو . روّاسة 
جناب المستثار افيا ) 


11 
قرار صادر من الجعية العمومية 
لحكة الاستكئناف الختاطة 
بتارم 1 مارس ستة 1١976‏ 
بحام . هدير شركة مدئية او تجارية. الحم بين 


الصناعتن. <وازه. 
القاعرة القائو: سًّ 

١‏ - يجوز للمحانى ان يكون مديرشركة 
مدنية أو تجارية لانه يجوز الجع بين الصناءتين ٠‏ 
على ان لللس التقابة ان يقرر منع المحانى من 
الاشتغال بوظيفة مدير شركة اذا كان غرض 
الشركة أو كانت الطرق التى تستعملبا الشركة 
لتحقيق اغراضها لا تتذق مع كرامة المحاماة . والقرار 
الذى يتخذه مجاس التقابة فى هذا الشأن يجوز 
استثنافه امام محكة الاستئئاف إما بناء على 
طلب النيابة العمومية أو بئاء على طلب المحاى 
دى الشأن 

٠+‏ - وان جاز للمحانى ان يكون مدير 
شركة الا انه لا يجوزله ان يكون مديرا مندوبا 
عن مجلس الادارة للعمل بالفعل باسم الشركة 


/ 
قرار صادر من الجعية العمومية 
لمحكة الاستعناف المختاطة 
بتاريخ 5 مارس سنة ١915‏ 
مام . صاحب حر يدة . مديرها الأستول . المع بين 


الصناعتين . جوازه ٠‏ 
القاعرة القانونيٌ 

لا يجوز للمحا أن يكون اميا وفىالوقت 
هعاس جريدة :وتديرعا المؤول أى أن 
يكون محاميًا ومدير جريدة مسؤول لان بين 
صتاعة الحاماة وادارة المرائد تنافراً سبب 
المسؤولية المترتبة على ادارة الجرائد من جهة 
ووجوب الحافظة على كرامة صناعة الحاماة من 
جهة اخرى . على أنه من الائز أن يكون الحانى 
صاحب خريدة بشرط بقائه خاضما مراقبة مجاس 


١‏ س رأي الجمية العهومية جاء مطا بقا 


عحلة المحاماة 


حكم 


+ 


رأى -إنة التشر يع ا مشكلة فى حكةالاستئناف 
المختلطة لدرس المسائل القانونة والتشربعية 

؟ - الا انه جاء الما لرأى لجنة قبول 
المحامين عحكة الاستئناف الختلطة لان لجنة 
قبولالحامين كانت قررت تقار يع ه"م مأبو سنة 
1984 باحجاع اراء اعضائها و بطريقة قاطعة على 
انه لايجوز ان بكون الحائى محاميا وفى الوقتث 
نفسه مديوا لاحدى الشركات التحارية واذث 
ال محاى الذى بقيل ان يكوث مديراً لشركة 
نجارية يجب عليه ان يتخلى فى الخال عن صناعة 
الحاماة وان ينقل اسمه من جدول الحامين . 
وهذا القرار حاءمطابقاً لقرارسايق قدي تاريخة 
١١/‏ مابو سنة ١49‏ 

م - وقد حاء رأى محكة الاستئناف 
المختللة مطابقاً للرأى الذي ساد فى بلجيكا 


3 
محكمة الاستئناف المختاطة 
الارمن الكتوليك 8 خضوعهم فيا تعلق بأحواهم 
الشخصية لقضاء ألاجان الملية, اعلامانبا الشرعية,طلب 
عدم اعتيارها . حكم يكمة اول درحة . حفظا الحق فى 
مض طليات الخصوم 2 طرحبا اهام حكدة 
الاستقعاف. هل تتبل ؟ 


القاعرة الةإنو َِ 
١‏ - ان الارمن السكاثوليك خاضعون فيا 
يمختص باحواهم الشخصية الى قضاء اللجان الماية 
التى انشئت عوجب القانون النظامى لطائفة 
الارمن الكاثوليك عمير الصادر عليه الام 


العالى المؤرخ8١‏ توشيرسنة ه١5١‏ . فالاشبادات | 


الشمرعية التى تصدر من لجنة الاحوال الشخصية 
لطائفة الارمن الكاثوليك وفيها شثيث الوفاة 
وتحصر الوراثة تكون معتبرة نافذة و بصخ لدين 
التركة الاعتاد علبها لدفع ما عليه تاورة المبينة 
اسعاوهم في الاعلام الشرعى ودقمه الدبن يبرىء 
ذمته حتى ولو ظبرفها بعد وارث آخر 
- لا يجوز طلب عدم اعتبار الاعلامات 
الشرعية التى تصدر من لمان الاحوال الشخصية 
لطائفة الارمن الكاثوليك لاثرات الوفاة وحمسر 
الورائة بناء على امال وجود ورثة آآخر بن غير 
داخلين فى الاعلامات المذكر رة واحمال عدم 
رضأمهم باختصاص البطريكخانة فى الحكم فى 
مسائل المواريث اذ أنه يترتب على قبول مثل 
هذه النظلرية اثتفاء اختصاص البطر يكخانات 
فى مسائل المواريث بطريقة مطلقة 
م ب اذا حكيءث محكمة اول درجة يحم 
قطعى فى احد الطليات 9 حنظات للخصوم الحق 
فى الخصومة فى طليات اخرى وطءن فى هذا 
الحم بطريق الاستئناف فلا يجوز للخصوم ولا 
لمكة الاستئناف ان تنظر فى الطلبات القى 
حفظ حق الخصومة فيها لاأن مثل هذه الطلبات 
يجب أن تطرح امام محكة اول درجة من جديد 
الفصل فيها لأن طلب الدعوى والحكم قيما 
وفنا ل المادة 4١4‏ من قانون المرافمات 
الختاط ( وتقابلبا المادة ٠‏ لام من قانون المرافمات 
الاهلى ) لا يكون الا فيحالة ما اذا حكت محكة 


٠7 


غدزة الحاماة 


ثاتى درجة بابطال 95 من الاحكام الغبيدية 
طاب الاحالة مها على محكة اخرى سبب اقامة 
الدعوى بها أو دعوى اخرى مرتبطة بتك 
الدعوى وكانت الدعوى الاصلية صالحة للحم 


( استئئاف البنك المناقى ضد ورثة يوسقيان . 
رئاسة وتاب مشكر فوكس) 


0001 


تار يخه /ا" ينايبر سنة 1955 
مؤخر اتعاب محام . جواز طليها . تخفيضها ٠‏ 
زبادتها . سلطةالقافى . 


القاعرة القانوئْ 

١‏ - اعتاد بعض الحامين فى مصر على 
أن يتفقوا مع موكليهم على أن" .يدفموا للم مقدم 
انعاب تدفع للم عند مباشرتهم العمل ومؤخر 
اتعاب ند فع لهم عند صدور الحم مصلحةموكليهم 
وهذه العادة تخالف اصول وتغاليم صناعة المحاماة 
كا تخالف المبدأ المقرر فى المادة 147 من لانحة 
حالم الختلطة العمومية. بناء عليه يحق للمحامى 
أن يطالب عؤخر اتعابه عن العمل الذى قام به 
حق ولو خسر موكله القضية 

+ ان ح المادة 574 من القانون 
المدنى التى تنص على ان الاتفاق على مقابل معين 
لا يمنع من النظر فيه بْعرفة القاذى وتقدير المقابل 


يحسب ها يستصوبه يسرى على اتغاقات الحامين . 
ممع موكليهم فلاقائى اذن ان مخض الاثعاب 
المتغق عليها او ان يزودها حصنت مايراه فان 
وجد فيها غاوا خفضها وان وجدها زُهيدة بالنسبة 
الى عمل الحامى رقعها 

م« ل لتقدير اتعاب الحاماة. المتفق عليها 
والح ان كان فيها غلوا اولا يجب على الحكمة 
ارن تراعى عند التقدير القواعد المبينة فى المادة 
من لاثتحة الحا الختاطة العمومية فى مسائل 
التقدير اي انها تراعىاهمية الدعوى وقيمة العمل 
والتعب اللزين اقتضاها والزمن الذى قضاه 
الحانى فى العمل وم ركز الخصوم وتروتمم ٠‏ 


(استئنافاساعيل يك قدرى جمه خدالانوكاتو... 
رئاسة جناب القانى هوريه ) ' 


2/١ 
محكة الاساعناف الختلطة‎ 
1١554 دسمير سنة‎ 1١ تأريحه‎ 


محكمة الاسكناف . تعد يل الطليات أعامبا .قاعدة 
نظامية. حكم المشكية 3 من تلئاء نفسها 0 


الواعرة الثالوئيٌ 
١‏ حلا يقبل امام محكمة الاستثئاف 
تعديلالطلب الاصلى فن بنى دعواه امام محكمة 
أول درحة على محالقة خصمه بشروط واحكام 
محضر صلح لايجوز له ان يأنى امام محكمة 
الاستئئاف و يطلب الحكم له بتعويضات بناء 
على صدور خطأ من خصمه نشأعنه ضرر له . 
» ان القاعدة التى تحرم ابداء طليات 


جديدة لاول عرة امام محكمة. الاستئناف عى 


عد الحاماة 


قاعدة نظامية جوز للسحكة ان تحكم بها م لقا 
نقنسسها عند ما تنبين ان الطلبات المطروحة عليها 
مى غير الطلبات التق سبق ابداؤها امام محكمة 
اول درجة . ش 


( استئئاف هيثيل سولومويدس ضد مارى 
اثانا سيو . رئاسة جناب المستشار قوكس ) 


نفد 
محكة الاستثناف امختلطة 
حكم تاريخه ٠‏ فيراير سنة 14370 


عدم دور الخصم امام كمة اول درحه ٠.‏ حواز 
امتكتافب 


الضامن . ؤئدة المضمون . 


استكناؤه ٠‏ عدم قوط حته ٠‏ 


القاعرة القَانونئٌ 
١‏ - للخمم الذى لم يحضر امام محكة 
اول ذرجة ول يبد طلبات مملقا ان يستأفف 
الحم لانه بعدم حضوره امام محكمة اول 
درجة انما استعمل الحق الخول له . و بالطعن فى 
الحم بطريق: الاستئناف انما يستعمل المق 
الذى شرعه له القاثون فمدم حضوره امام محكمة 
أول درجة أو حضوره وعدم ابدائه طلبات 
ما لا سقط حقه فى الاستئئتاف 
؟ - من المقرو عليا وعملا ان استثناف 
الضامن ( كالبائع مثلا) يفيدالمضمون فالمضمون 
ولوكان مستأننا عليه له الحق فى ان ينظم الى 
الضامن وهو الستأنف . 
(استئناف شكر الله ميعبضد نخله خليل واخرين. 
رثاسة جناب الستثار هانسون )2 


راجم بهذا الممنى الاحكام الصادرة من 
حكة الاستثناف اللاتلطة ومنشورة في صحيفة 
04> سنة الوق صيفة 7م سنة 75 وق 


حيفة 4ه و٠‏ 78 سنة 78؟ 


نفد 
حكة الاستئناف الختلطة 
2 تأرئه © دسمير سئة 1١957‏ 


عر وض ةالاستغاف.قمر القول مخطأ حكمة اول درجة.. 
خلوها من الاسياب . الادة ركء١؛‏ ) مرافات , 


التاعررة القائو 2 
تعتير باطلة لخاوها من الاسباب عر يضة 
الاستثاف التى يقتصر فيها المستأنف على القول 
بأن محكة اول درجة اخطأت فى تقدير الوقائع 
وفى تقدير القانون كا سيشرح ذلك لدىالمرافمة 
الشفاهية او التحريرية امام محكة الاستثتاف 
وان قضاة محكة اول درجة اخطأوا بالحكم 
لاعتبار صحيفة الاسنثئاف مسببة وققا لحك 
بين المستأنف اسباب استثنافه ليتمكن خصمه 
الى درحة . 
2 اأ_خئتاف أدقولا «ودولاس صّد راؤول كرهين. 5 


ام 


محلة الحاماة 


1/4 
محكة تقض وابرام بأريس 
تار مه ؟ مارس سنة 1976 


افتاء تقل المسافرين. وصوفع سالمين ,مدكولة 


الاهناء . اصاية . قوة قاهرة . 
القاعرة القَانوئئْ 

امناء التقل «لزمون فى الاصل يقل 
المسافرين هن الجبة التى سافروا منها الى الجبة 
المسافرين اليها يحخيث بصلوا -المين فاذا حدثت 
اصابة لأحد المسافرين كان امين التقل مسؤولا 
فى الاصل الابم الا اذا ثبت ان الاصاية حصات 

بقوة قاهرة أو يحادثة لا علاقة له بها 


ها 
حكة نقضص وابرام بار سس 
ح ثأر مه "٠‏ مانو سنة ١974‏ 


نزوير ٠‏ استماله . صورة فونوغرافية من ورقة 
«*زورة ٠.‏ صلاحيما انو نا 0 حجة على العم عدمما ٠.‏ 


الفأغرة القانو: ثم 
لا تعد جرعة استعمال تزوير تنديم صورة 
فوتوغرافية من ورقة مزورة منسوب فيها اقرار 
شخص يأنه مدين لآخر بدين معاوم لأن 
الصورة الفرتوغرافية لا تصلح قاثونا لان تكون 
حجة على الشخص المنببوب له الاقوار 


تعامى, 

مناركان جرعة التزوير وقوع الفضرر أو 
احمال ووعه فالتزوير الذى لا بقع على ذات 
الورقة الاصلية فيفقدهاقيمتمالقانو نية لا يمن 
ان يترتب عليه ضرر ما ) راجع دالوز باب 
التزوير نبذه 164 ) وقد حك قياسا على هذه 
القاعدة ان لاتزوير ولا استعال تزور فى من 
استعهل صورة عقد غير تارمم الاسةحقاقات 
المدونة فيه لان الصورة من حيث هىلاقيمة 
هاقانونا لانما لاتؤئر وحدها وبذانها فى 
المقوق وف الدعاوى وجوداً وعدما 


32 
حكة نقض وابرام باريس 
2-3 تاريخه " ديسمير سنة 19574 
زواج . وعد . اثياته . 
القاعرة القانوئئْ 

لا يجوز اثبات الوعد بالزواج الذى تبنى 
عليه دعوى التعويض بشهادة الشهود و بالقران 
اذا راد المباغ الطالب به علي الحد المقرر قانونا 
لجواز الائبات بالبينة الا اذا وجد مبدأ ثبوت 
بالكتابة يجوز معه ماع شيهادة الشهود أو 
وجدت موانع للاستحصال على كتابة 


مخلة الحاماة 


تعامى, : 

ادعت المدعية فى هذه القضية ان الدعى 
عليه خطبها من اهلها ثم اغواها ودخل ببهاقيل 
عقد الزواج * م تركب فرفعت عليه هذهالدءوى 
تطالبة بتعويض . وينت دعواها على سبق 
الوعد بالزواج ولكنها لم تقدم دليلا كتابيا 
على سبق الحطية وسيق الوعد بالزواجوقالت 
ان صفة الخاطب منعتها من الاستحصال على 
كتابة لان الخطبة حصلت بتبادل الايماب 
والقبول شنماها وان صفة الخاطب كانت من 
الوانع الادبية التي حالت دون الاستحصال 
على كتتابة فرفضت الحكة طلب الاحالة على 
التحقيق لاثءات الخحطبه وسيق الوعد بالزواج 
بناء علىعدم دواز اثباتهذهالوقائم بشبادة 
الشبود لان الدعوى دغوى كل ة لاجو زاقامة 
الدليل فيها بالبينة . 


محكة استئتناف باريس 

تار ته فبراير سنة ١9176‏ 
ارض مملوكة وجي . تعهده استاجى تعمد مارة 
عليها . عدم اام يد . دعوق ى المستأجر ٠.‏ 
حواز تعدريل طليه امام عكمة اللإستكناف ٠.‏ غلاء 
مواد البناء وودود ازمة مالية . عدم صلاحيها 

لاب تحالة ال نفيك . تقدير التافنى 
للاروف نحفيف التمعويض 


الشاعرها لقانوئءٌ 
١‏ - اذا اجر شخص لآخر مكانا فى 
عمارة تعيد بتشييدها على ارض همأوكة له ثم 
قممر فى تشييد العارة فرفم المستأجردعوى على 
مالك الارض يطل فيها الحكم ب بالزامه بان مبنى 
البناء الي تيد بيات حاز للم تأجِر ان يعدل 


وفك 


طلبه امام محكة الاستئناف ويطلب فس 
الاجارة والزام الماك بالتعويضات ققط اذا 
ثبت ان مالك الارض باعبا لآخر ولم يحمل 
المشترى فى عقد البيع مسئولية اقامة المارة على 
الارض المبيعة 1 

؟ - أن غلاء مواد البناء ووجود ازمة مالية 
فى الباد وارتفاع اجور العيارة ليست من المالات 
القبرية الى تحمل تنغيذ العقد مستحيلا فاذا بنى 
المتعاقد تأخيره فى تنفيذ تعبداته على مثل هذه 
الاسباب 58 اعتباره مقصرا ووجب الحم 
عليه بالتضمينات 

على ان للنائى ان تّدر هذه الظاروف 
قدرها ويخنف التمويض بقدر درجة تأثير مثل 
هذه العوامل على من يقصر في الوفاء بتعهداته 


1/1 
مكة استئناف بارس 
5 تار مضه اول يوليه سسنة 19174 


مقاول . مسؤواته سْ اليندس ٠‏ #تضأمن ناو غير 
متصاأءن ٠‏ عويض 


القاعرة اوت 
المقاول الذى تعبد فى مقابل مبا 
غحرى اعالا معيئة حسب مقايسة م 


مباغ ما بان 
تفق عليها 
مرن قبل ويخالف شروط واحكام عقده 
ويستيدل مواد البناء المتفقعليها باخرى يطرريق 
الاتفاق والتواطؤ مع المهندس الممارى و يترتب 
على استعرالالمواد الجديدة ضر بالبناء يستوجب 


041 


اعادة عمله أو يستوجب اعمالا اخرى لازمة 
لصيائته يكون مسئولا هو والمبندس بطريق 
التضمامن لاجراء هذء الاعمال الجديدة عِصاريف 
من طرفهما كا يكون مسعولا علاوة على ذلك 
بدقع تعو بضات يالك نظير عتالفنهما لاحكام 


تعلوى, 


الممندس والمقاول مسعُو لان ليس فققاعن 
عيوب البناء بل مسعوليتهما تتقاول كل اهمال 
اوخطاً اوغش بقع منهما يترتب عليه الاضرار 
بكتتانة البناء و بقوة صلابةاجزائه6 اذا استعملا 
مواداً ردئة او من جنس اقلجودة منالجنس 
التفق عليه فى الشروط . 
المقاول والمبندسمختلفبالنسبة الى كل واحد 
مهما بنسية الحطاً الذى وقعهنهوللمحاء الاق 
المطلق فى توزيع المسئولية عليهما ان تعويضا 
او اعادة عمل . ويجوز للمحاكم ان نحم علمهما 
متضامنين او غير متضامنين سب نوع الخطاً 
او الامال او الغش الذى وقع 


ودرجة مسكولية 


6/4 
محكة استكناف بارس 
َ تاريه ه؟ مارس سنة ١4174‏ 
كبيالة 5 ساحما ٠.‏ خصم قيمتها 
الفاعرةٌ القانوئءْ 


ع>لة حاماة 


وكان ساحبها له حساب جار ق. البنك جاز ٠‏ 
للبنلك خصمها واضافة ميلنها على حسلب عميله. 
ولوكانت الكبيالة حص ل عتما بروتستولعدح لدف 


تعام, 

اوجه الدفع ألتى كانت له صْد حامل الكبيالة 
اذاكان له دفوع او اوجه دفاع مقبولة لان 
خصمبا عمعرفة البنك لا يضيع عليةطبما حور قه 


5/١ 
محكة اسئكناف بار يس‎ 


حك تاريخه 1 دلسهير سنة 1978 
نزل 5 فنادق . خانات ٠.‏ اصحاما 5 #مؤلية 7 
عدم التوسع فها . مادة 1١985‏ مدثي فر تساوى 


القاعرة الانوئه 

ان القاعدة التى سما الشارع فى المادة 
0 والق فيها مسئولية ضياع امتعة المسافرين 
عل اصحاب النزل والفنادق والخانات بشت 
بيان حصر الاشخاص المسئولين قلا يجوز 
التوسع فيها وقد حصرت المادة المذ كورة 
المسكولية فى اصحاب التزل والفنادق فقط فلا 
نيجوز ادخال الاشخاص الذين : يدخايم 
الشارع فى مدلول نصه . بناء على ذلاك اذا ضاع 
فلايجوزله القاء المسثولية على شركة عربات 
النوم لأأنه لايمكن التوسم فى تطبيق نص المادة 


٠‏ :اذا تقدم ثكبيالة فى بنك على ذمة خهبمها | 1901 وتعميم حكبا علي شركات عربات 


علة المحاماء 


الكل والنوم ولو انه بوجد بءض أوجه شبه 
بين عربات الاكل والنوم وبين الخانات 
والتنادق والوكاندات ٠‏ 2 


عابو 

ان الغار ع المصرى لم ينقل فى قانوننا 
المتلط والقانون الاهلى <م المادة «؟965١»‏ 
من القانون المدني الفرنساوى . ليس فقط 
لم ينقل حكها بل انه عدل فيها وادخل امناء 
النتمل ضمن الاشخاص المسئولين . ول يكتف 
بالنص على امناء النقل بل اضاف عبارة تشمل 
الاشخاص الذبن يغبهوذ امناء النقل حيث 
نص على صاحب الخاذ وامين التقل ثم قال 
( اونحوها ) فهذا التعبير تناول اصعاب 
اللوكاندات واسصحاب شركات النقل عموما 
. فالأسافر الذى يفقد مالا وهو احدىعربات 
النوم فى مصر يكوذ له الحق فى الرجوع على 
شركة عر بات النوم : 

على ان العاماء فى أو روب اختلفوا في امر 
محميل مسئولية شركة عربات النوم فقال 
بعضهم مثل بودرى بان مادام نص القانون 
الفرنساوى قد حصر المسكولية فى اصحاب 
الفنادق والاوكاندات والحانات فلا يجب ان 
يتعدامم . وقال آخرون مثل جوستران فى 
كتابه عن مسئولية امناء النقل صحيفة 881 و 
+ ان شركة عربات النوم لا يمكن وصغها 
بأنها من امناء النقل لان الناقل انما شرك ةالسكة 
الحديد او معبلحة السكة الحديد وههى تعمل 
عمل اسحاب الهانات والفنادق والاوكاندات 


ولام 


فيجب ان يسرى علبها حك المادة « 198019 » 
من القانون المدلي . 

550 على اذ اصعابالرأى الذن يشبهون 
شركه عر بات النوم بأمناء تقل شولون بأن 
مسئوليتها لا تثيث الا اذا ثبت وقوع خطاً 
منها أو من مستخدميها 

قد حك بأن المواد التىتدون فى قوانين 
شركات النقل او مصالح السكة الحديد ومن 
مقتضاها اخلاء مدكوليتها عند ضياع امتعة 
المسافرين التى لا تشحن ولاتصدر ععرقتها بل 
بأخذها المسافر معه فى القطار لا تؤخذ على 
اطلاقبابل اذالمسعولية حك مها اذا : نت وقوع 
خطأمن الشركة او مر المصلحة أومنالعال 
والمستخد مين التابعين طا . فتدوبن مثل هذه 
المواد من شأنه اعفاء الشركات والمصالح من 
كل مسئولية وانما يترتب عايه ذتقط نقل امر 
الاثنات وجعله على المدعى بعد ان كانت 
المسئولية مفروضة فى الاصل عنن الشركة 
والمصاحة (راجم بهذا المنى حّ كة السين 
بتار رمخ 59 ينابر سنة 1894 وحم استئناف 
بارريس بتار بح ٠١‏ توفير سنة 1905 ) . 


١ 
1470 حي تاريخه م فبراير سنة‎ 
(0 حكم المادة لقف‎ ٠. حرال ومسكولية المستاجر‎ 
من القاتون الفر نساوى ء‎ 
ًّ الشاعرة القائو:‎ 
يستفاد من حك المادة م17 من القانون‎ 


كلام 


يحلة الحاماة 


المدنى ان الشارع اراد ان يجمل المستأجر مسئولا 
فى الاصل عن الحريق الذى يحدث فى العين 
المؤجرة له فلا يجوز اخلاء المستأجر من الم.ئولية 
الا بننى المسئولية التى حملها له الشارع فى وجوب 
تساب العين المؤجرة سالة اللبم الا اذا ائبت 

يقة يقينية لا تحتمل شكا ان سبب الحريق 


آفة سماوية أو قوة 5اهرة أو عيب فى اليناء. 


1 
محكة اوبوى 
حم تاريخه ٠‏ ينابر سئة ١996‏ 
مخدوم . أستخدام فتاة . مراقبة . «سعولية مدنية , 
القاعرة الانو: سَِ 

يرتكب خطأ جسما يترتب عليه مسئولية 
مدنية الخدوم الذى_تخدم عنده احدىالفتيات 
ويعين ها اودة للنوم فيا على مقربة من اود 
خدمه بدون أى براقبة ول دون الاعتداء 


على عرضها 


ال 
ححكة ليون 
تأريمحه ه نونيه سئة ١9174‏ 
مشاجرة , اصاية . أدخال اهل المعتدين . <وازه . 
القاعرة الما َّ 


اذا قاممتمشاجرة بين بع ضالشبان اصيب 


ظ فيها احدهم باصابة خطرة ترتب عليها بتر ساقه 


كان لوالده الحق فى أن يدخل اهل المتدين 
بصفة ضمان له فى المسئولية المانية المترتية على 
اصابة ابنه و بتر ساقه حتى ولو كان فاعل الاصابة 
غير معين بالذات ولا يجوز لاهل المعتدين 
التنصل من المسئولية بدعوى أن المعتدى أو 
بعض العتدين لا يزالون قاصرين عن درجة 
البلوغ وغير مقيمين فى مءاش واحد مم باهم 
وانهم قاطنون وحدهم فى بانسيونات لأن ولى 
الامر الذى يغرط فى ٠راقبة‏ وملاحظة الولد 
الداخل فى حضاتته أو فى ولايته يكون مسئولا 


:1 
محكة برسؤير 
حك تاريخه اول يوليه سنة 14| 


جر عة التصب او الشروع 8 وقوعبا . المح 
بيعم سندات , الاستمانة باوراق كاذية او مزورة . 


القاعرة القانو سس 

لا يمتبر مرتكبا جريمة النصب أو الشروع 
فى النصب الشخص الذى يوكد للغير بان حالة 
البإر المالية عميئة و بنصح ببيع سندات الحكومة 
ليثترى بدطا اسهما من شركة له مصلحة فيها 
أو لينتفع بسمسرة صقت البيع والشراء . مثل 
0 غ21 
شىء من الوسائل الاحتيالية التى شرط القانون 
وجودها للاستيلاء على مال الخير وهى الوسائل 
الاحتيالية التى اعتيرها الشارع ركنا ءن أركان 


عل اماما . 


ابام 


جرية النصب أوجرية الشروع فى النصب . 


أما اذا ثبت ان الهم استعان لخدع النى 
عليوم باوراق كاذبة أو باوراق مزورة فان 
العقاب يحل لتوفر اركان الجرعة . 

تعليى, 

وبهذا الممنى ايضا حكت محكلة جنح 
نيس بتار يم ؟ قبرابر سنة 1499 وممكة 
نقض وابرام باريس بتار يخ ه مأيوسنة 158 
ومحكة جنح السين بتار يخ 18 فبراير سنة 
ونقض وابرام بإاريس بتار يخ 19 يناير 
سنة 1901 ومحمكة جنح مرسيليا بتاريخ ٠١‏ 
ماأرس سنة ١389‏ ونقض وابرام بارس 
بتار بيخ 6 شاير سنة 1919 . 


1/6 
حكم تاريخه © نوشير سنة 9174| 
تعهد صغير بمقائهفى الخدمة لمدة . بطلانه , مصادقة 


الودى او الولى.وجوما . اعضاء المتمبد عن الجور . 
اشتراكه فى التمبد. وحويه . 


القرة القائونيٌ 
١‏ - تعهد الصغير بان يبق فى خدمة 
شخص لمدة معينة يقع باطلا اذا لم يصادق 
وصيه أو وليه على تعبده هذا 
؟ - الوصى أو الولى ليست له صفة فى 
امضاء تعبد بالنيابة عن محجوره يازمه بالاشتغال 
عند شخص آئخر مدة مؤقتة اذ يجب ان يشترك 


الصغير فى مثل هذه التعبدات ليكون التعبد نافذا 


تعلبى, 

الامبلان تعبدات البغير تكوق حيحة 
أو غير ديحة تبعا لما يترتب عليها من النفع 
او الضرر فان ثرتب على تعبده ضرر ما وقع 
تمبده باطلا قال العلامة بلانيول فى كتابه 
الطبعة التاسعة جزء ؟ نبذه ٠١8‏ بان الصغير 
فى الحقيقة ليس عدي اهلية التعاقد بالمرة 
والصحيح ان اهليتة تدور مع النفع والضرر 
فبو لا عكنه ان يعمل »لا او يعقد عقدا 
بغره ودعوى اليطلان التى شرعبا له الشارع 
معلقة فى الاصل على محقق الضرر له فان ماد 
عملهاو عقده عليه يتمع ماجاز وان ترتب 
عليه مرر كان لوليه أو وصيه <ق طلب 
بطلان مله او تعبده فالصخير الذى يتعاقد 
على ان يكوذ له اجر على جمله سعياعلى معاشه 
انما يعقد عقا صميحا ( راجع بودرى كتاب 
الامارة نبذة 1108 وراجع ايضا حم محكة 
تقض وابرام بارس المورخ ١"‏ فيرابر سنة 
احلل 

هذا وبالنسة الى الفقرة الثانية من 
القاعدة فان الاراء متفقة على #ة المبداً 
( داجع كتاب ور جزء ؟ نبذه ١504‏ 
وكتاب اوبرى ورو طبعه خامسة جزء خامس 
نبذة امم عيفة/لوم ) 


ماه 


بحاة المحاماة. ا 


ا 
تكة كن بغفرنسا 
5 تاريخه م؟ اكتو بر سنة 1974 
اذىتلميد . مسعولية الممتدى . ولى امره . 
القاعرة القافوسّ 

اذا آدّى تميذ تلميذا آخر باعتداء وقم 
منه خأ لم بتمكن الممل أو أى شخص من 
المتوليين ادارة المدرسة منمه ولا اتخاذ الحيطة 
لوقوعه ولا توقع وقوعه فلا مسثولية الا على 
الممتدى وعلى ولى امره ا نكازله ولى أمر. 


// 
كة يز انسون 
تار يه ” دسمير سنة 1١974‏ 
بضاعة . بيعها . عيبها ال . التثبت منه بعد التسايم 
والاستممال . دقع اليائع ٠‏ رقضه ٠‏ 


القاعرة القاثر' 2 
اذا لم يستطم المشترى الثثبت من العيب 
الخفى الذى يصيب البضاعة المسامة اليه الابعد 
استعمال البضاعة فلايقيل من اليائع دفع دعوى 
العيب الحفى برفعها بعد ميعاد اللي كأ ن كان 
المبيع «ن القطن المغزول وظهر العيب فيه بعد 
السجه 


والحمم يكون كذ لك ايضا حتى لوكانت 
الفاثورة منصوص فيها صراحة بوجوب تقديم 
الشكوى عقب استلام البضاعة مباشرة او نص 


فيها علىان الشكوى يجب انتقدم الى البائع فى 
بحر المانية ايام التالية لاستلام البضاعة 


0 
حك دويلانك 


حك تاريخه © ابريل سنه ل 
الخبير . جمله . اوراق تسامت اليه بدون 
اطلاع الحصم . بطلان الععل ٠‏ 


القاعرة الاو 

عا ان الشارع اوجب فى الأدة 16م من 
قانون المرافمات أن تحصل اعمال اهل الخبرة 
يحضور الخصوم أو بعد اعلانهم بالحضور فالخبراء 
الذين يبنون عملهم على معاوءات واوراق تسامت 
لم بعرفة أحد الخصوم يدون ان يطلعوا الخصم 
الآخرعليها و بدون ان يدعونه للحضور أمامم 
لاخذ اقواله و.لحوظاته على ما قدءه لم خصمه 
من الاوراق والمعلومات كان عمايم مالا للقانون 
وفيه «ساس بحةوق الدفاغ يترتب عليه بطلان 
اعالهم وتقر برهم وفىحالة مانحك المحكة بندب 
خبراء آخرين لاعادة المأمور بة يتعين جعل 
مصاريف واتعا سا يراء الحدد علىطرف اليراء 
السابقين الذين حك بيطلان اءالهم 


تعابى, 

١‏ - قل ان جد قضية من القضايا التى 
يعبف امر قصهااو محقيقها بمعرفة خيراء 
لا ترتفع فيها شكوى المتقاضين إما من 
برككيه الخبير او من جبل باصو لالصناعة التى 


:2 عله الجاماة 


قباة 


نتسب الها الخبير . و طالما شك الحامون 
وارباب القضايا من اعمال الخبراء ولكن 
المكومة لم تصغ لشكاويهم وعندنا ان خير 
طريقة لمنع الشكوىان تنشىء الحسكومة قاما 
ف ىكل محكة كلية تعين فبها اختصاصيين من 
رحال الطندسة او الزراعة تنتدبهم الحا م فى 
القضايا وتدفع ذم عر تبانهممن خزانةالحكومة 
على ان نك الحا على الخم.م الذى خسر 
دعواه عقايل اتعاب المبير وتّكون الاتماب 
حقا للخزانة نظير ما تنقده لاخمير الذى ند بته 
ال ممكة ويكون الخبراء موظفين حموميين 
خاضعين للقوانين التى تسرى على ٠وظقى‏ 
الحكومة . ونظن ان فى هذا ضمان لارباب 
القضايا . 

وقد دلنا الاختبار على اذكثيرا من القضنايا 
تضيع فيها حقوق المتقاضيين يسبب تباطق 
الخبراء فى تنقيذ مأمو دياتهم فاننا نعرف قضايا 
مضتعليها السنوذ ولم يعملفيها الخبراء شيعا 
وان بأشر احدثٌ عملا فيجتهد فى اطالة العمل 
والاكثار مر: الانتقالات ومحرير محاضر 
الاممال على امل ان يكوف تقد براتعابه بنسبة 
طول الزمن و بنسبة عدد اضر الاعمال ولكن 
يجب أن يكو ذالعكس اى اله يجبان يسخو 
القاذى فى تقدير اتعاب الخبراء الذن ينفذون 
مأموريتهم بسرعة وأن يضن كل الضن فى 
تقدبر اتعابمن يطيلفى زمن تنفيذ المأمورية 
ويكثر من الاتتقالات والحاضر بلا فائدة 

؟ - وحبذا لو سارت انام المصرية على 
القاعدة التى جرت عليها الحاى الفر نساوية من 


الح على الخبراء بالمصاريف والرسوم التى 
تقتضيها اعادة الاعمال التى كلموا يبا من قبل 
وظبر خطأوها او بطلانها وان تحكم عليهم برذ 
ما قبضوه من الاتعابعندمايظهر خطأُوثم ولا 
تأخذ الحا بتقر يرجم .وقد ذهبت بعص الحا 
الى ابعد منهذا مفكتعل الخبراء تعويضات 
مدنية لخصوم فى الاحوال التى ظبر فيبا 
وقوع ل جسيم او اهمال فاحش او جرسل 
واضح مهم اثناء تأديتهم مأمو ديانه»(راجع 
بهذا المعنىالاحكاءالمادرة من كه استئناف 
رين بتارعخ"1 يولية سنة 1415 ونقض وابرام 
فرنسا بتار عم 9١‏ نوقير سنة 1975 وحم 
محكمة استئتاف مونبليه بتاريخ ٠١‏ فبراير 
سنة 185٠‏ وتجد فى موسوعات دالوز نحت 
كلمة خين وخبراه وافل خبرة انا تكثيرة 
بهذا الممنى من نبذة ؟؟1 الى هلا" 


0/1 
محكة ليبج ببلجيكا 
تأريمخه 85 مأرص سنئة 191514 


توكيل من أتضاء شركة . تفأذه . تعهدات بعش 
ادال باق الشركاء 8 


أعضاء شركة 4< اتوجية الخصومة 5 
التاعرة القَانوئيْ 

١‏ - التوكل الصادر من اعضاء شركة 

تألنت بالفعل لاشخاص تكون منهم مكتب 

أدارة هذه اجمعية واذن لم فيه بالخصومة امام 

٠س‏ اذا تعهد بعض اعضاء شركة تألات 

بالفمل بتعبدات لا ت#قبل التجرثة والاتقسام جاز 


.رةه 


بم لمحاناة 


توجيه الخصومة عابهم شخصيا لتنفيذ التعبدات 
الثى التزموا بها وجاز مؤّلاء ادخال باتى الشركاء 
فى الدعوى 


6 
محكة ليبج باجيكا 
تأرمته 11 وونيه سنة ١974‏ 
عقار . املاك اميرية . دعوى وظم اليد . 
التملك عفى الدة . طرق عمومية . 


القاعرة القائو ةم 
١‏ - اذا كان العقار هن الاملاك الاميرية 
ومخصصالمتفعة عامة فلا يصح ان يكون محل 
دعوى من دعاوى وضع اليد لانه يشترط فى 
الاعيان القى يصح ان تمكون محل د عوى وضع بيد 
ان تكون قابلة للتملك عغى المدة وهذه ليست 
حالة الاملاك الاميربة العامة 
؟ بس ان الحوارى والازقة والدروب الى 
تتخلل ملك الاهالى وتنتهى بشارع عموى أو 
سكة عمومية فى المان أو فى ضواحيها تعتبر انها 
داخلة ضمن الطرق العمومية فلا يجوز لجيرانها 
تكبا عَضى المدة الاهم الا اذا اثبتوا امها 
حرجت “ن الاملاك العمومية من القدم وأصبح 
تملكبا بمذى المدة مياحا . 
١‏ 
حسم تاريخه ٠١‏ توقير سنة ١78‏ 
دم ادوات ومهءات ٠.‏ شرط التجربة 3 حدزها 
زمنا .فالورة بين مار . تفاذها . ' 


الفاغره القاتوت. . ْ 
١‏ - فى حالة بيع المبمات والادوات على 


شرط التجربة لا يوز للمشترى أن يستبد يرأيه : 
فيرفض الصئف استيدادا بل يجب اعتباره أنه 
قابلا لا اذا حدز الاشياء المببعة عنده زمنا 
ما بدون أى اعتراض 

٠‏ فى المواد التجارية وبين التخار 
ععنهع هم بعض يعتبر استلام ألفاتورة بدون 
احتعجاج و بدون مفظ قبولا لما ورد فيها 


3 
محكة بروكسل بيلجيكا 

حك ثاريخه دسمير سنة 1911 

حراسة . دغوى وضع د . تتود مدفوعه لشعخص ٠‏ 
التأعرة القانو.: 

التقود التى تدقع لشخص إنا للسابه 
الخاص اولساب الغير تندمج جرد دفمها له 
ضير امواله الخاصة ولا ينستى اعتبارها 
محلا لدعوى وضع يد او دعوىءلك . فاذا ادعاها 
شخص ملكا لكان له فقط محرد حق شخدى 
على من دفعت له وبناء على هذالا يجوز ان 
يدعيبا ان يطلب من المحكة ان تعين حارسأ 
لاستلامها عينا لان حقه فيها اقلب هن حق عيني 


الى حق شخعى ثبت له فىذمة المدين يها 


امه 


واي 
محكة بروكدل ببلجيكا 
حك تاريخه نوشبر سنة 1954 
احوال شخصية . اجائب . -ق التقاضى . 


زوحة 8 أذن الروج. أحراات محفظيه . عادم 


الاهليه . خصومه قيها نفع. 
القاعرة القائو.: 

١‏ - الاصل ان تسرى احكام الادوال 
الشخصية على اهلية الخصوم الا انه اذا كانت 
قوانين البلاد الموجود أيها الاجنبى تسن قواعد 
نظامية تقيد هذه الاهلية فيجب ان مخضم ها 
اهلية الخصوم . مكال ذلك ان القانون اليلجيكى 
يوجب على المرأة المتزوجة ان تحصصل على اذن 
من زوجها اومن المحكة ليكون لهاحق التقاضى باسعها 
امام الحاك. وهذا النص من النصوص الاخلامية 
التهيجب ان تذضع لها المرأة الاجنبية الموجودة 
فى باجيكا . 

أن حدز ما للمدين لدى الغير من 
الاجراءات التحفظية التي يمكن عمابا بناء على 
طلب حادم الاهلية اذا كان عدم اهليتة غيرمبني 
على فقدان الارادة والاختيار. فالاجراءات 
التحفظية التى تجريها الزوجة يما فى ذلك 
اجراءات الحجز تكون صحيحة ولكن عند 
ما تصل الدعوى الى المرافعة في الموضوع يتمين 
على المرأة الملنزوجة ان نحصل من زوجرا على اذن 
بالسير فيها. و يجوز للمحكمة ولومن تلقاء نقسما 
ان تضرب ها اجلا للحصول على هذا الاذن ٠‏ 


5845 
حكمة بروكسل ييلجيكا 


حك تاريخه ٠١‏ يونيه 1954 
عواد تجارية . محل انمقاد البيع 5 
اختصاص . الطالبه بالتعويضات . 


الواعرة الانوئدٌ 
فى المواد التحارية يعتبر الحل الذى انعقد 
فيه البيع هو الل الذى تولد فيه تمهد المشترى 
بدفم التءويضات فى حالة رفضه استلام البضاعة 
بغير وجه حدق 


م 
نحكة بروكسل ببلجيكا 


5 تاريخه و١‏ بوليه سئة ١9:94‏ 
سوسرة . اتفويض ا الافيلاه , 
القاعرة الأائونيٌ 
من اعطى تفويضا لسمسار بان يوجد له 
مشتريا الاك له لايق له ان يحرم السمسار اتعابه 
ومعسرتهعجرد عدوله عن التفويض بعد ان ينغذ 
السمسار مأمور بته ويوجد له المشترى بالفعل 
ويخطره قبل عدوله عن البيع ٠‏ 
51 
محكة ارلون ببلجيكا 
35 تار يه ١١‏ فيراير سسنة 1974 
تمد الديون . مدقوعات . استتزاها. رضاء الدائن . 
التاعرة التافوتٌ 


المدين تجبلة دبون لاعلك وحده دق تخصيص 


كمم 


عاة الحاماة 


الدين الواجب استنزال امدفوعات منه اد ان | العقار الىمشتر آخر ول يذّكرفىعقد الببع وجوب 1 


رضاء الداان فى هذا التخصيرص واجب ايضا 


تعلبى 

ان المادة « ١9/*‏ 6 من القانون المدتى 
الاهلى نت على انه ( تستئزل المدفومات ى 
حال نعدد الديون من الدين الذى عيته المدين 
وان ل بعين استنزلت من الدين الذى له زيادة 
منفعة فى وفائه . وهذه الادة تقابل المادة 
هن من القانو نالمدني المختلط والمادتين 1788 
و5ه؟١‏ من القاثون المدتى الفرنساوى 


/اق 
محكمة انفرس بلجيكا 
حم تأريخه 1١‏ بونية مسئة ١955‏ 


ولكية . قيود حق الملكية . مسكولية 


امالك . تيد شذمى . 
التاعرة العانوئيرٌ 

الشرط الى يدون فىعقد بيم عقار وءن 
مقتضاه يتعبد المشتري بان لا يستعمل العقار 
كفندق اوقبوة اواى عمل تجاري اخر ينث 
عنه ضر رلاجيران لس معناه رئب حق ارتفاق 
عيني على العقار وانما يترتب على مثل هذا الشرط 
تعبد شخدى ,تعبد به المشترى بأن لا يعمل 
العمل الممنوع صراخة فى العقد بحيث اذا خالف 
تعيدم هذا فانه يكون مسؤولا بالتضمينات. وهذه 


التضمينات يلزم بها المشترى و<ده حتى ولو باع 


احترام التمهد المذكور 


تعايي 
وهذا بدبعى لانه لواعتيرمثل هذاالتقييد 
فى حق الملكيه كانه حق ارتفاق عينى على 
العقار لا نتقلتالمسكوليه الى المشترى اد بد. 
اما وا محمكه قد اعتيرت مثل هذاالتعبدتعبدا 
شخصيا محضا فتكون «سكولية مخالفته واقعة 


على من تعهك به وحده دوذ سوأه 


15 
محكمة انثرس ببلجيكا 
حكم تار يذه 5 دلسمير سلة 19714 
سارة . حوادث . مسكولة . شوارع 
كبرى . شوارع صغرى 
القاعرة القائوتر: 
عند تقدير المسئولية الناتجة من <وادث 
الا توموبيلات يجب ان يراعى دائًا ان سائق 
السيارة التى مخرج من الشوارع الصغرى لتدخل 
فى الشوارع الكبرى يجب عليه ان يتحقق من 
خلو الشوارع الكبرى من كل مانم فاذا قمر 
كانت المسثولية وائمة عايه 


لرعات 
> 


ومن اله 0 المأثورة ع6 ن الكاتب الاجماعى الكبير « تين » ٠‏ متم قوله : 

1 ”20:6 عصه عمغصة سه 101 6م 2272م وول“ 
الحسكوءة التي تستدبح اصدار قوانين «قيدة لحرية 0 ٠.‏ أو لحرية الكتابة . أو 
لحرية العقيدة . أو هرية الاجماع هلا لا تيالى بعد ذلك فى ان تسن قوانين أشد 
منها تقييداً هذه الحريات. ولا نستغرب بعد ذلك اذا انتهى بها الامر الى اعدا مكل 
حرية ف الإل شن حسن سمياسة النشر يع عدم سن قوانين 5 تناقى دستور اليلاد 3 

وتأباعا طباع الاءة . ولا تقبلبا 755 ثر بها السياءية والاخلافية 


إن 
8 *# 


شابل هذا وحوب طاعة ولى الأعر والخضوع للساطة الشرعية الو تى تتول 3 
البلاد . وفى هذا قال لورد « روز برى » 


”.ملم ه[ ع0 قنه!] قعل عصس أقه عسستاتية! غاترمغتة'1 3 عودووواةط0',[ “* 
.1086657 مآ 
ومعناها . ان الخضوع لاسلطة الشرعية التى تتولى حك البلاد أصل من اصول 
هذه الخياة 


ني 
62 


وعللى ذو القوانين وحسئها وقيحباوكوتها تين حلة الاءة قال أحد الكتاب 
المجيدين كلة كلها حكة . قال : 
”.1018 568 عقم ععدز 86 5ؤهم هل[ *" 
ومعتاها م على البلاد يقوانينها وشرائمها . فان كانت القوانين مشيعة 
بروح الحررية مثلا كانت البلاد بلاد حرية حقا . وان كانت مشبعة بروح الاستبداد 
كانت البلاد بلاد غلم واستيداد يقيئا . فالقانون عرآةٌ لاله الامة . 


إن 
2 © 


ومخطىء من يظن بان الاخلاق هوم بالقوانين . العكس هو الم حيح 1 الصمحيح 
ان القوانين تتطبع بطابع اخلاق الام . ا نكانت الاخلاق راقية . كانت القوانين 
راقية . وان كانت الاخلاق منحطة كانت القوانين منحطة . فالواجب اذن على 
الحكومات الرشيدة ان تبدأ تقوم الاخلاق بواسطة نشر العلوم و بث الفضائل بين 
الناس. تعنى بالرجل ناشتا ثميافما ثم شارها ثم شابا مكلام شيخا .و بالمرأة كاعيا ثم 
ناهدا ثم عانسا ثم شهلة كبلة ثم عجوزاً مسنة . وبنهذ يب اخلاق الرجل والرأة ى 
جيم اطوار حيائهما ينهذب الجتمع الانسانى وتتهذب تماله القوانين . وى هذا 


قال حك : 


”.1068 15 ذتهم رقعتاصدم 195 أدم) تمنو 5زو[ 105 قدم )ممم عم ع0 > 
2 
ويقرب من هذا فى امعنى قول « تورو » : 
5 وع! )اهلق من زوعضصقط وعغ1 معتطعم اهم أل 12 وتمصيةل » 
”.101 هآ عتطاءعمةعللد”0 عتممع0 14 غسه ادو 


1101 
ومعتاها القواذين لا تحرر الرجال ابدا . الرجال ثم الذين عليهم واجب تحرير 
القوانين ( م نكل فلم واستيداد طيعا ).< 
عرز مانى 


اثر شأن وام وسر غم 
ل 


من امثلة توارد الخواطر عند علماء الزومارل وعلماء العرب 0 


داعرء إزلى. -. 8881 08206 قه أسمستدة؟ مالعها قوطتاأعدعاهمه م[ 
القاعدة اللاتينية: '". قأستلساعهوهمه اء معمسر 


القاعدة الشرعية : المعروف عرفا كامشر وط شرطا 


عار للع ع 1 *. 148 أسعسعالعة) أمعسمعته رمتوناممء و1[ ومو©ط “ 
القاعدة الف رنساو ية : *”. مساوم 06 أ عودعده'0 أصمة تأني فعقدوان 


ا 
يا نا 


القاعدة اللاتينية : ”.تهأة)2] عموتاه ممم اع6ما أمنو سحل“ 
القاعد: الشرعية : لات الصا كت قرول 


القاعدة الفرنساويه : '".ه[ءء امم قهم عدمحهثه ألما عه أميو أسداء0 » 


ا 
ا فنا 


- إزيه . > 0656 0600610 أقت رعمغممعة!اعأام! ممم ودو8 ' 
القاعدج اللاشة 0 ووعناة 


القاعدة الشرعية : . لا تركة الا بعد وفاء الدين 


“5-000 > ,2م23 6أ63: أمن 66 عدن وصعاط عل عأولعرعء'م 11“ 
القاعدة الفرنساوية : ”,قم نامل 063 صوتاء ه060 هل 


عرز مائلى 


0813 عه الهاماة 


المدد السادس قورست 00 سسئة الخامسة 
١‏ عدم جواز الاحتحاج بالدفوع فى الاوراق المتداولة التى تنتقل فهها 
*** | الملكية بالتدويل ( لحضرة الاستاذ حامد بك فهمى الحا ) 


ل نات مدم لقره 


والاءه كة النقش والابرام 
03 تقض . معارضة. معارض محيوض ٠‏ عدم ككينه 


عر ةع إالاءهة « «م م 
0 سس المرافعة . بطلان ٠‏ 
نقض . شهادة شاهد واحد ‏ كفاية . مدعى 
3 ححددن « « 2 3 
مدبى . شهادته وحدها 
و ألءه ها ما« تقض . الحم بأكثرما طلب - 
نفض . جرية التحريض على الفسق . وجوب 
45إلممءه »2 » 0 
بيان سن الحنى عليه . بطلان . 
ضر ٠‏ شداشد ١‏ اسثلام أنساء علما . 
1 |إلم0ءه «ه م 0 سس 3 3 ياء محجوز علمم 
عجز عن تسليمها 
124 0ه هر « ,م نقض . ذ كر امماء الشهود . لا ضرورة 
قم يان مارغ ارال الاوراق الى فاضي 
الى آنا ” « «» » : الاحالة . لا بطلان ٠‏ ميعاد ليغ الاوراق 
| لتاخولاءة 20 
تقض ٠.‏ العش ففعيار الثىء المبيع ٠و‏ ىجس 
2 ٠ه‏ « . ( 2 


البضاعة . اوفى مقدارها . طرق الغش . 
| وجوب بانها . بطلان 

حجر . بله ٠‏ عجزعن ادارة شؤون الشخص 
قاصر. وصى . بيع حاصلات شائعة . درجة 
مسؤولية الوصى . اتحاد المصلحة 

امرأة حبلى . التحقق مرزىر الخيل ٠.‏ قسمة 
الميراث . ادلة الائيات 


557ءأآه 00 2 2ه 


2 . 00 ها٠١[‎ 27+ 


ةك 


0 عينا 
0 44 
١‏ 0 
54>4د*6ه 
»4ه 
1ه 
لاا |اهاه 
م 4+إهاه 
89 هاه 
+ إكاه 
41 إكاه 
49 5ه 
الرفرة | الاين 
"5ه 
ل 
9 )| مون 
كا أكمم 


ححكة 


2 


2» 


محكة الاستئتاف الاهلية 


| قاس ٠غش ٠‏ تقديم مستندات بعد قفل باب 
المرافعة . الطعن فى احد اسباب الح . 
| تناقض . اسباب منطوقه ش 
بطلان مرافعة . قضايا موقوفة. قضايا مشطوبة 
| مسؤولية ٠‏ رى ٠‏ اسثيلاء احد المتتقمين على 
| كل المياه. تعويض.تقديره.اختصاص الحام. 
اسئثناف . رفعه لحكة غير مختصة . تصححه 
وق تاطرء المارة ع مبعا خنع أعال 
ا 
| رهن ٠‏ عدم تجرثة . معناها . دفع دين الغير . 
| الرجوع به . نية التبرع 
| اسنئناف ٠‏ مياد . نين نوما كاملة ٠‏ بوم 
| الاعلان . احتسابه . نظام عام 
(استئناف . اعلان المم. جريان الميعاد . 
ٍ بالنسية الى المعان اليه دون المعلن 
ارين الميان الحكومة . لمن اصلحبا . 
عن مخض 


مستحدم ٠‏ رفت ٠‏ تعو يض ٠‏ معداره 


مر الابتدائية الاهلية | دفم فرعى.طلب التأجيل للاستعداد.لاسةوط 


2 


ا تنفيذ . اختصاص 5 أسياب الاحكام 3 حرء 


كن الحم ٠.‏ قوة الثىء المحكوم فيه ٠.‏ 
تنفف الاحكاماءمادا على الاسباب والمنطوق 
معا. شكال فى التنفيذ .تخلف رافم الاشكال 
طلب . استمرار التنفيذ فى غيبته . ليس طن 
بلاغ كاذب . اركان الجريمة ٠‏ فسخ الوقائم 
الصحيحة . اعطاها صيغة جنائية 


حدة غملة احاماة 


استثتاف.مماد.مدة. سبي قبرى . اضطرابات . 
تفيير حل الاقامة . عمد ااتضليل 


عرة 
المى 
40 | ده إححكةاسكندر بةالابتدائية لامي 


1484 5؟ه] «» 2 » 00 اختصاص . بيع جيرى . -ق لاجنى 
0 93 سم المءاد . ؟ الزرهون . 
8 | ١ه‏ | «م اسيوط »م 2 سجيل م مربى ااأزاد نسجيل ارهون 


فقد منفعة العضو . عاهة مستدعة . اذن . قند 

ايرفن) 0 » »2 « ! شحمة الاذن . تعليق الحلى. تشويه الخلقة . 
تنقص منفعة العضو . 

إاثيات الحالة . الحكم باعاد تقرير الخبير . 

١ء؟|4+*ه|‏ « بنى سويف « « أ قاذى ال موضوع . القافى الجزق . اختصاص 
كل انيد 

| وك . . الجع بين صفتى وكيل واصيل ٠‏ تقدم 

45 | همه | محكة عابدين المزئية الاهاية 1 حساب . شراء وكيل الدائرة محاصيل الدائرة 
. لنفسه ء اختلاس . الفرق 
| سكة حديد . تطايرالشرر. قاطرات* حريق ٠‏ 
[ مسؤولية 
| قوة الثىء المحمكوم فيه . احكا 00 
ككىة|بضه| « ايها م « 0 . نظام عسكري . عنا كة 


33ت ادن 0 موسق 00 0 


عسكرية ٠‏ تعويض مدلى . 

إبرلان . حصانة . مجلس الشيوخ . حل مجلس 

هو؛|و+ه| « النصورة  «‏ « النواب . استمرار الخحصانة لاعضاء ٠‏ بحس 
الشيوخ | 5 

تصحيح سن . شهادة ميلاد ٠‏ انكار الوقائم 

443]-44 | « « «د د« الواردة فيها. يانات الموظف . مأ هو حجة ٠‏ 
ما ليس محجة ٠‏ اثبات ما يخالفها . ْ 

/اء؛؟|4؛»ه|] «اللسنبلاوين  «‏ « 5 غيابي عر ا 
ِ دوم هجري 


31 


ده الحاماه ش 4ه 


ممالقات .تغسل عوى .عسل فى منر 
4ه تكد عرين بو ة مة | سل عموى ..خسل فى منزل 


4ك 


وهة4؛؟؛ 


8ه 


اهمه 


"عو 


+أموة 


كمهة 


لامة 


اوه 


00 


8ه 


أآكه 


اكه 


0 
» طبطا هم أن ن ٠‏ اشتراط عدم التصرف . 
وصية 0 فيها . اختصاص المحكة 
م #الوط «- « إبيم ٠‏ نسجيل . تكرر اليبوع . تركة . دين 
اه 0 . قاصر . محكة . اقتراع . مجلس حسبى 
1 / 0 00 فى الللك عرتين . اركان 
الجرعة . مادة ع+و؟ عقوبات 
المحمكة العليا الشرعية | وقف. ناظر . تمكين ناظر جديد . وقف شاغر 
٠. 0‏ ناف 1 . اهمال الوكيل . مسؤولية 
2 م )2 الناظر . ذ 
محكة مصر الابتدائية الشرعية ا 0 بدا اماد 
طلب استبدال 4 ر ارض «وقوفة . رفض ٠.‏ 
« «» 5000 
قن . نظر . اختيار الثقة . المشروط له النظار 
دن 2 .لافائدة فى ضمبا هم زوجها 
فتوى 5 ف . اجارة . غين فاحش . حكه 
8 .غصب . دعوى مستّحق . تاجير . اذن 
 «‏ « القاذغي ٠‏ تقادم . مدته . امير جائر. وقف 
شار . ايقاف . مدة التقادم 
 «‏ «» تأمين على الحياة . جواز . شركة مضار بة 
وقف . ناظر . ترميم امكنة الرقف . المرف 
بيك من مال الناظر. اشهاد . حق الرجوع 
و ه022 2 | مدافن . <ق البناءفى شوارعبا 


اونق 


434 


116 


41 


يقث 


214 


416 


حت 


لفيف 


ككه 


لمأن 


ين 


و5 


مكه 


كه 


و0 


لاه 


ناه 


عدلة الحاءاة 
ظ تابع فهرست الاحكام 
الخلاف علىمسألة متعلقة بالاحوال الشخصية . 
اياف نظر الدعوى . جدية المسألة الخلافية . 
تقديرها ٠‏ اقرار المريض أوارنه 0 الطعن فيه 1 
حكة . 
| قوة الاوراق العرفية . الاتكار . جديته . سوء 


محكة الاستعناى المّتاواة 


»2 غ2 2 
النية فى الاتكار . تقدير القافى . 
2 ,م »2 وقفف 5 وقف المناء دون الارض 


الخصم بالاصل خرس دم أو بكه . قوة 
المحضضر الرعمى . المراة العمانية . تزوجها 
بمرنساوى . تبعيتها له . استرداد رعويتها 
العمانية . 
محام . صاحب جريدة ٠.‏ مديرها المسوا . 
لجع بين الصناعتين . جوازه 
محام . مدل شرك مدنية أو تجارية . المع 
بين الصناعتين ٠‏ جوازه 
الارمن الكاثوايك . خضوعهم فيا يتعاق 
باحواطم الشخصية لقضاء اللجان الملية . 
محكة اول درحة . حفظطل الحق فى يعض 
طلبات الخصوم .طرحها امام محكةالاستثناف. 
هل سبل ؟ 
| مؤخر اتعاب محام . جواز طليها . مخفيضها . 
| زيادتها . سلظة القاضى . 
| محكة الاستغناف . تعديل الطليات اماءها . 
! فاعدة نظلامية . حكم الحمكة به من تلماء ما 


ساس سي ص سي ةا .سا سس ياي سسا يي مك م ب ابس سس 
_- 
- 
ب 


7 | آالاه 
+47 |[ لاه 
4 | ؟لاه 
ولاء | جلاه 
كلا كلاه 
ف ل 
4 اكلام 
ا | لاه 
48 ]كلاه 
لحمذأاملاه 
مياه 


عل الحامام 


محكة الاستئناف الختلطة 


2 2 00 
00 2 00 01 
0 2 2 2غ 


بحكة استئتناف بار اس 


ه١‎ 


عدم حصور الخصم امام محكة اول درحة 
جواز استكناقه ٠‏ عدم سقوط حقّه . استئناف 


الضامن . قاندة المضمون 
عريضة الاستئناق . القول بخطأ محكة أول 
ا درجة . خلوها من اللاسياب ٠‏ المادة امدق 
بزافنات 
| امنا قل المسافر ين ٠.‏ ودوطم سالمين ٠مسئوولية‏ 
ا الامناء . اصابة . قوة قاهرة ٠.‏ 
- . استماله . صورة فوتوغرافية من ورقة 
ا عرزوره ٠‏ صلاحينها قانونا ٠‏ ححةه هَ على الخصم 


8 ام 
رواج ٠ ٠‏ وايد ٠‏ اثياته 


ارض ماوكة اؤجر. تعبده مستأجر بنشييد 


عمارة عليها ٠‏ . عدم 5 قيامه بعهده . دعوى 
المستأجر . جواز تعديل طبه أمام محكة 
الاسئتناف ٠‏ غلاء ٠واد‏ البناء ووجود ازمة 


مالية . عدم صلاحيتها لاستحالة التنفيق . 
| تقدير القاضى لاظروف . مخفيض التعو يض ٠‏ 
مقاول . مستووليته م الممندس . متضامن أو 


| غير متضامن ٠‏ نعويض 


كبيالة . ساحيها . خصم يمتها 

دل قاكق دخات أكابيا «مسورلة 

1965 عدم التوسع فيها . مادم‎ ١ 

0 المستأجر. حك المادة لسرا 
من القاتون الْرنساوى 


مخدوم ٠‏ استخدام فا . مسؤولية مدنية 


؟وه عحلة الحاماة 


: تابع فهر ست الاحكام 


عرة 
الح كميفه 


0 ٍ 586 محكة ليون 


مشاجرة . اصابة . ادخال اهل المعتدين . حوازه 
| جرمة . النصب أو الشروع . وقوعها . النصح 


ا * “د [إْ ببيم ستدات: الاستماثة بأوراقكاذية اومزورة 
تعبد صغير ببتاله فى الخدمة لمدة . بطلانه . 
مصادقة الوصى أو الول ٠.‏ وجوبها . اعضاء 

0 « السين | العمد عن المحجور . اشترا كه فى التمبد . 
وجو به 


كم أملاه » ا كن 


اذى تلميذ . مسؤولية المعتدى وولى امره . 


5 بضاعة . بيعها . عيبها النى . التليت منه بعد 
1 إلاه « بيزانسون : 
اللمدم والاستمال . دفم البائع . رقضه 
/ الخير. . اوراق كدلب * ١‏ 
84 إأذلاه « دويلانك 0 55-5 بدون اطلاع 
© 2 نَ ٠.‏ 


2 كل من اعضاء شركة . نفاذه . تبدات 
١‏ بعض اعضاء 2 . توجيه الصومة 
0 . املاك امير ية ء . دعوى وضع اليد .القلك 


هل أ ولاه 00 ليبج 


سين م « 


بيع ادوات ومبمات .شرط التجربة . حجزها 


حو لد وك 0 . فاتورة بين تجار . نقادها . 


| ١ه‏ « بروكسل 


حراسة . دعوى وضم اليد . تود مدفوعة 
احوال شخصية. اجانب . حق التقاضى ٠‏ زوجة. 
| اذن الزوج . اجراءات تحفظية 5 عادم الاهلية 


5:|إامه ئغ 2 
خصومة فيها نع 
اد تجارءة . محا انعا .ا : 
ا 20 مواد تجارية . محل انعقاد البيع . اختصاص 
الطالبة بالتعوريضات - 
همه 0 2 


معسيرة . تو يض ٠‏ تنفياه 


محلة الحاماة وه 


عد د 57 
إ( الدن 
الى | اذه “النين ملكية. قيود حق الملكية . مسؤولية امالك . 
تعهد شخصى 
ة ٠‏ حوادث . مسؤولية . شوا إٍ! 
456 | كمه 5 5 سيار حوادث . مسؤولية . شوارع كيرى 
شوارع صغرى ٠‏ 
تلك لأءات 
مم5 فوائد قانونية وشرعية 


رئيسى تمر _مة الهو عرز مائئى 


الت الخاص 651 907671761116111 1701 16ل “ 
-0) *5 003 © لذ[ 16 [000:6تم اناوه 
© 0100167 6 ,ه111 هدج 116/011 1أ0"ه 
العرد السابع 8 041 276 9101011 0117 061216 
9 2000 
ا كا 


--0 اللمسحييرييب 5225 ج002 0-20 
3 ال > يي 
5 عتراكت همه 
سس ا بشارع الخليجالنامرى عمرة 5 
ولاطلبة 48 تليغون ممرة 3ه 


عايب 
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صدارنا هذا العدد ببحث مفيد فى «مسؤولية الحسكومة عن اعمال كبر » لخضرة الاستاد 
الفاضل نصيف افندى رَى الحامى . وفى اثره نشرنا : 


عدد 


ه١2‏ احكام صادرة من محكة النقض والابرام 

ه20 احكام صادرة من محكة الاستئناف الاهلية 

0٠‏ احكام صادرة من الجاكم الكلية والجاك الجزئية 

ه20 احكام صادرة من المحاكم الشرعية 

16 اقتاوئ شترعية ضادرة من خشرة صاحب النضلة مثق الدبار المميرية 

3 احكام صادرة من اام المختلطة 

0 احكام صادرة‎ 00٠ 

ه20 احكام صاذرة من الحا البلجيكية 

ده فتكون الجلة يي وقراراً وفتوى . شفمناها مس« لذعات» 
واريع فوائد قانونية وشرعية ,؟ زكين محري الي 


عرْيز نمانىى 


وعم 


السمم الخاممّ 


المواماة 


العرد الدايع 


عرد اريل 


بحث قانوق 


فى عو لمر ا جام عن ارال الثهراء ٠‏ اى قائودء يجب تطميقم ٠‏ الثمرف بين فوامر 
كلى الرستكئاف العالى . «أى كا الْقَصْمم الؤضصر 


كثر الخلاف بين دوائرالقضاء فى مسئولية 
النكومة عن اعمال الخفراء . وقد طرحت أمام 
محكة النقض و«الابرام المصرية الوقائع الآنية : 
استلم خفير سلاحه ليلا من دار العمدة 
وذهب الى محل خفارته. ثم ترك دركه الى محل 
عن دركه لبشرب وقد وضع مقذوفاً 
فى البندقية حينئذ . وعند عودته وقبل ان ,يصل 
الى دائرة خفارته لاحظ اشخاصا يتكلمون فى 
الطر ببق« فناد اهم وكان تبندقيته معمرة.وقد بدت 
5 الخفير حركة عن رعونة وعدم تبص ركانت 
سببًا فى انطلاق العيار فأودتيحياة أحد الواقفين 
-فهل الخقير مسؤول جنائيًا عن الوفاة ؟ 
- وهل المكومة مسؤولة مدنا ؟ : 


لقد دفعت المكومة الدعوى عا يألى : 

١‏ - لتقم الحادثة فى درك الخفير ولا فى 
اثناء تأدية وظيفته 

؟ - أن وضم الخفيرامقذوف فى البندقية 
كان لسيب غير متعلق بأعمال الخفارة .بل كان 
وضع المقزوف مالف اتعليات الصرمحة 
الصادرة اليه . 

م - أن النشريع الخاص ؤولية الخقراء 
مستمد من القانون الصادر فى سنة ١884‏ وهذا 
لايجمل الحكومة «سؤولة مطلفًا فى حالة خطأ 
الخغير : : : 

+ -ان القانون الصادر فى سنة ١9١98‏ 
المعروف بلائحة الحفراء لم يمس المبادىء العامة 


4ه 


محلة الحاماة 


المبينة في القانون السابق وام وضع لبيان طر يقة 
انتخاب الخفراء وطريقة ححا كتهم ول يذكر 
في مواده الغاء القاتون السابق 

ه - أن المكومة بأعتيارها سلطة عامة لها 
حق الاشراف على مأ يتعلق بالنظام العام ليست 
مسؤولة عن خطأ الخقراء 

- ان الحادثة على كل حال وقعت فى 
غير درك الخفير وفضلاً عن هذا فتد خالف 
الخفير الأواس الملقاة عليه - والقانون المدنى 
ينص على أن مسؤولية السيد عن أعمال خدمته 
تترتب متى كانت اثناء تأدية وظائهم 

وقزرك: عكة حتنانات ارط راجة 
حضرة صاحب العزة عطيه بك حسنى يتارم 
١‏ اغسطسستة 157 غرة ٠ه‏ +المبدأ الآتى: 

الحكومة غير مسؤولة لأن الخذير طبمًا 
تعليات مكلف بالبقاء فى درك الممين فى المدة 
المقررة له ليلا . ومكلف يأن لا يبرح منه الا 
بأَذْنْفى أحوال معينة . وان لايحمل بندقية معمرة 
الافى ظروف خاصة. فاذا لم يتبع هذه التعليات 
الصرحة وخر ج عن حدودها وارتكب اعرآما 
فى تقطة أخرى كان هو المسؤول وحده جناي 
ومدنيًا وكان هذا ناف لكل مسثولية تقع على 
الحكومة لمخالقته أوامرها وعدم اتباعه لوانحها . 
لان المسؤولية المدئية مقروض فيها لس فقط سوء 
اختيار السيد لخادمه بل خضوع الخادم لتنفيذ 


أوامر سيده فيا يتعلق بالطريقة التى يؤدى بها 


أعال وظيفته وبدون ذلك لا تكون هناك 
مسؤولية على الحكومة لأن ما ارتكيه المنهمكان 
خارجًا عن أعمال وظيفته 

وقد ارتكنت الحكة على ما جاء بكتاب 
بودرى لاكنترى جزء 4 ص 517 بند 911 

وقد دار البحث أمام محكة النقض فى 
تقرير المسؤولية المدنية على النقطتين التاليتين 

أولاً- أى قانون يجب تطبيقهى مثل هذه 
الحوادث . هل القانون الغام أو القانون الخاص 
فأن كان الثاتى فأى قانون هو المعمول به؟ هل 
هو قانون سنة 1884 أو قانون سنة 19.9 ؟ 

ثانا - هل المكومة مسؤولة مدي فى مثل 
هذه الالة . وهل نطورت قواعد المسؤولية 
المدئية اليوم فى القضاء بحيث يجب أن يوفقبين 
الاراء القدعة والحديثة 

عن القانونء الوامب الاطيى, 

ان قانون سنة 0 الذى يجمل أهل 
الخقير ومشائغ البارة متضامتين فى المسؤولية الى 
تترتب على أعمال الخفراء قد أصبح بلا جدال 
معطلا فى كل نصوصه 6ازوبد ,معلا6! سواء من 
جهة العمل أو من جهة الالغاء الضمنى لصدور 
قانون ولواتح اخرى فى «وضوعه تنا بمراحة 
فى معناها مع القواعد والاجراءات المرسومة فيه 
الخفراء وطريقة عزطم 
ويا كانهم والاشراف على تعليمهم كل هذا 
يختلف بالمرة في قانون الخفر الصادر فى سنة 
عن القاتون القديم 


- فطريقة تعيين 


يله الحاما2 


رفم 


وقد حكت عحكة طنطا الابتدائية فى ١2‏ | بالسجن فضلا عنكونه بعد ضامئًا غارما معتضى 


ابريل سنة ١97‏ الحم المنشور فى الحاماة 
السئة ااثالئة ص 78 رئاسة حضرة صاحب 
العزة لبيب بك عطيه بهذا المبدأ 

وقررت محكة الاستئناف العليا فى ١7‏ 
يناير سنة+؟9ادائرة سعادة الوك لأنه بعرف 
النظر عن البحث فيا اذا كان هذا القانون 
معطلا أو غير معطل فأنه لايجوز تطبيقه الاعلى 
الخفراء المعينين طبمًا لاحكامه أي المعينين من 
سنة 4م ١‏ لغاية سنة 1504 أما القانون غرة 1 
الصادر فى 1 بوايو سنة 19١35‏ فواضح فيه 
الميادىء الآنية : 

١‏ - يعين الخفراء بنغلام التطاوع وتنتخب 
الحكومة الخغراء-انظر المواد من -:١‏ ميخلاف 
القانون الصادر سئة 14 فأن مجاس القرية 
الكون من العمدة والمشاتم والأذون ينتخب 
شيخ الخقراء والخفراء و يتحتم على من وقع عليه 
الاختيار القبول بطريق الاجبار والا سجن - 
قابل المادة ١‏ - 4 من القانون الجديد والمادة 
0ت من القدم 

١‏ -لا يقدم الخقراء بحسب النظام الحالى 
ضمانًا مالا بلكل الفمان هو حسن الاختيار 
والتعلم والاشرافعليهم والجزاء يخلاف القانون 
الصادر فى سنة ١1884‏ فيازم الخغير ووالده وأهله 
متضامنين بتقديم الغمان المالى عن الخذير ومن 
يتأخر من أهله وأقار به عن حر ير الضمانة يجازى 


القانون وأن م يقدم الغمان - أنظر المادة 1 
من القاتون القديم 

ع- الحكومة يحسب القانون الحالى 
تتولى تعايم الخفراء طبقًا للنظام العسكزى وها 
حق الاشراف الممباشر طبمًا لهذا النظام 

؛ - وتدفع لم الحكومة المرتبات مرك 
خزاتها ولولم تف الضريبة - أنظر المادة 1٠١‏ 
الفصل الخامس والمادة 78 وما يليها 

ه - للحكومة وحدها حق مجازاة الحفراء 
- الفصل السادس وامادة ١؟‏ هن القانون وهى 
التى تعين لم واجباتهم - المادة ١؟‏ من القانون 

ولاكانالمعروف أن علاقة السيد بالخادم 
تتوفر متىكان السيد قد اتتخب الخادم ومق 
كان الخادم تابما لدوله عايه سلطة الجزاء وليس 
أظهر فى تعيينهذه العلاقةبين المكومة والخغراء 
من القاثون غمرة 19 

ولهذا يجب النظر الى مسؤولية الحكومة 
عن أعمال الخفراء على ضوء هذا المدأ مبدأ 
مسؤولية السيد عن أعمال خادمه طيقًا للقانون 
الحديث لا طبقًا لقانون سنة ١884‏ 

واذا تقرر هذا كانت المبادىء الآنية التى 
تقررتم نكثير من الحا كالابتدائية والاستئنافية 
مخالغة للقانون 

١‏ - ذكرت عكة الزقازيق الابتدائية فى 
حكبا الصادر فى :ناير سنة 1415 « أن 


الجقراءلسوا فىعدادمو طلقا لمكومة بالممنىالمرا اد 


فى القاتون المالى و باقى الاوائح الختصة بالموظفين 
لآن مجلس ا خفراء المشكل من عض سكان 
البْلن هو الذى يعينهم .و يقرر اجورجم و يوزعها 
عليهم بحسب مقدرة السكان ويفصل فق 
المنازعات المتعلقة بهم واحكومة انما شرف على 
أعمال هذا ال خلس من باب المساعدة قط سعيا 
وراء خذظ النظام واسئتباب الامرن ومراعاة 
المصلحة العامة قلا مسؤولية عليها » 

؟ - وذكوت محكة جتابات طنطا فى 
حكبا الصادر بتاريخ 18 سبتمبر سنة 1415 ان 
الحكومة لاتكون ضامنة لتعويض القرر الذى 
يحصل بسبب جناية ارككيها احد الخفراء مادام 
أنها أخذت عند انتخابه كل الاحتياطات اللازمة 
معرفة انه حسن السير فيتعين رفض الدعوى 

س اتخاذ الاحتياظات من شأنه سقوط 

07 2 الجرعمة وقعتفى أثناء تأدية 
غَلِه أو سبب عله ش 

٠‏ وقد حكت ت محكة الزقاز يق الابتدائية 
فى ٠١‏ ابريل سنة 1947٠‏ 

« انه لايمكن اعتبار ا مكومة ولا مخلس 
المديْرية مسؤولا يقتضئ النصوص العامة للقانون 
المدنى . : لا نالخفراء ل 
الجلس كتابمية الخادم للمخدوم الأن اتخابهم 
منؤظ بمجلس كل قرية ومرتباتهمتندفعها الاهالى 
ومجاش الذيربة ليس له الا الاشراف على 


سوال افنية لكر 


المدد المقرر مئه ل بلرة وترائهم وتوزيع 
سوم الخفر على الاعالل والتصديق على ذلك 
سن ؤزارة الداخلية ». 

4- وقد تأرق هذا الحم من محكة 
الاستثناف العليا فى 7 ديسمير سنة ١‏ 15 

- وقضت محكة الاستكناق العليا انض 
فْ حم اخرق سه 1919 

أ« وحيث انه لامسؤؤلية على المكومة فى 
مثل هذه الخالة ايضًا لانها انما تتدخل فى مسائل 
الخفر لما ها من الولاية العامة والرقابة عل شؤون 
الامو العام « 1 

كل هذه الاحكام 52 نظز يتين . 
الاولى ما فى قانون سنة 1884 من ان مجاس 
البارة هو الذىيمين الخقراء وان مرتناتهم ندقهها 
الأهالى ولكن الرجوع الى الثقرة الثانية من 
الماده ؟ من القانون غرة 19 سنة ١1١9‏ .ونصها 
صر فى أن « بعين خفراء البلاد بأعر المدين 
بناءعلي طلب الأمو ر على الاورنيك غرة ١‏ حرف! 
بمصادقة وزارة الداخلية والمادة الرابعة هن أن 
| الدير هو الذي يرفت الخفراء  »‏ وكذلك الى 

أخرمادكرء ساق 2 

وكيف لا نقطع بمد هذا ان المكرمة هى 
صاحية الامر والاشراف على الجغير وم كانت 
هى صاحبة الأمر وهو تابعها ترتبت على, آثر هذا 
الغلاقة الغانونية 

ولايمكن سناد ما يخااف ما الأي إلى 
مدا قانوق واطص ١‏ 


لت الحاماة 


6 


وان :مسؤولية الحكونة عن خحفظ التظام 
واستباب الامن لا يذايها عن المسؤولية المدنية 
تترتب على خطأ موظفيها  .:‏ :. 
0 هذا خب أن ران تظرية 
مؤولية السيد عن اعمال خدمته ولدىٍ تطبيقها 
الخطأ وال رام التق تقع من الخفراء. 
ان المادة ؟ه١‏ مذلى نصت على ان السيد ارم 
بتعو يض الضرر الناثتىء تاغير عن افمال خدمه 
م كان واقمًا منهمفى حال تأدية وظيفتهم . 
والخلافبين الشراح قد استقر فى السنينالاخيرة 
عل معق املد « .متى كان واقمافى حال تأدية 
وظتم» 00000000 
٠٠‏ وهنا يجب البحث فى معفى « حال تأدية 
وظيفتهم » وهل اللقصود بها إن . يكون. الخادم 
ملازمًاً للهمل ملتصقا به حين اركاب الجريمة 
وكذلك يحث هل اذا همل الخادم الاوامر 
الصادرة اليه يترتب عليه مسؤولية السيد ايض ؟ 


البندقية. وهو حرم عليه الا في الاحوال المبيئة 


المسؤؤلية المونية الجزء الثاني في الفقرتين ٠‏ :.» 
وما يني : 


00 جرع متعم 1 وسغيد بأهز]ء*1 عوط . . 1 


غصىاءفتستري :00 00 1 اخدم قلاة 
6 قم قتستصرمه وعامة عمج 'وفاتستل]مه 
:لم20 868 06 وولعععىة'1 قضسقل غموم6جم 


8 006 7165011162 70851 26 ته"1 هونا 
68 85658 ذ ممصمل غنه أسواأأعسسم 
همان 68غ26 قعل .فصول أعمومذالة0 06 6ئلم1"0 
18 31 قعا[عسوممة فمصملاعهه؟ عرمة ورعم 
صمأأدل6 عمممطة د كام 1 ون[ مفل زعتمام سه 
ميقتسصمل م1 . غهء أته] عرممجم _ سمه مطقدة 
-مدم1 قم عل ورمطعق مه قعمعلاتة'2 .غقمده 
ثم تعنتممكل ذ ععلعه'0 قمام جه ثم لآ عممة 
ةاتقعدةؤمه 1ئ عععععه ذ عمعمفلالء مده عل 
.اأقعغاما تم رغاتمنغسة تس لمدئن عه 
ممصمل مامة'! أنه غسمامماة"1 وف وته]8 
عقم عطعهغئة: 56 غزمة أثدنو أعمن عأاطومع 
ممناعمم1 18 عل أوزطه'! لذ أمععتل معتل سس 
38 0011م 6ه أء غ6قوم16م هه عن]دمه 
حاترم 16 ,ممتاعمم] عناعء 00 مملأوعنع :1 
6 16مصصطة ع2 رعأطةقسمجرقة: أقع دع أمج1 
رهمتاعده؟ 15 0 قتاطة سد عتاكتأاقممه عاعة أم 


معان دهم أمعتة عماتهسد مل معملمه 143[ معنن 
95 وهو 


6 '702) .3امطلء16 عسؤتر 
ْ للك , 1908 ر2 .1909 قدلا 


وقدأوردالمسيو سوردا امثلةكثيرة على هذا 
- ان مالكا أرسل أحد المال ليقطع.جذور. 
الاشجار من قطعة ارض مماوكة :اليه ويخاورة 
الغابة . ولكن هذا العامل عوضا عن أن يلم 


الجذور اشعل فيها النارحتى يسهل استئصاها 
: فاتصلت النار بالغابة امجاورة 
- فالؤاقمة مل الخلاف :ان الخقير ترك دركه | 


- امالك مسؤول عن تعو يض المرر وأوانه 
م يأذن العامل مطلما فى ا نيشعل النار في الجذور 
- والمألاك ايض مسؤول عن الحر يق الذى 


. «ال#مدذكر اليو سؤودا” ف كتابه عن | , يشربها العامل الذى اهنا الك ليشتفل 


يجوار هذه المواد الملنهية 
ب وكذلك مصلحة السّكة الحديد مسؤولة 
عن الضررالذى يلحق:الفيرعن جرعة تريب 


00 


عله لحاماة 


- وقد قضت الحكة ايضا بالتعو يضات 
غلى السيد فى حادثة ارتكب فيها الحادم خطأ غير 
متعلق بالعمل الذى يعمله ولا علاقة للسيد بهء 
بل كل مافي الامر وقعت اللرية فى الوقت 
الذى كان يعمل الخادم فيه عد يت وذ نه 
المحكة أنه ولو أن الخطأ الذى ارتكب لاعلاقة 
له بالعمل 


غضاط 08م أمس بأعزطه كلامم نت تقوم 
اسن أقلده [آذ تعدعاتكعم سل قممتلامسةه] وعز 
1عس عمفتمههد عمسل عطعدائهم ؤو 
1611[ 16 رقمصسة] 06 قععضطقأقهم 61260 و00 3م 
.5216 عل اع 


وارضا المسيو دى هلازفى كتابه م تكلة 
عاتلتطةودوموع8 العقرة ١7١‏ الجزء الرابع 


دقع صمل وع1 روغومم 26م و16 قدهما عصسسحمت 

-8 26 5[ ,قعاعة قرناعا! قم بأمععهعمه "م وقعملولا 
8م102 عشسن قعمأتهمطد مجدع1 06 6 ئ[تطهوممم 
قله تاعصه] قردع! عل ممأوجيععء '! قمول أمعوواعج 


85 0716مم8< 56 هه طم أ)ألدمه مناء) 

3ل أعدوءة! لسعم ومتدةا ناج أسعصء ممع 

6 6تان أمقاعء 01 ذ نوع © رعنلررعق مع كموة 

أله تت 26016 قلقمطد رأمءسععدومء عودع1 

أ3ا110101 80 قللسطلوه ععاث غأمل أمن عمغمر 

6 02 العطهع 5 7اععلاع أاسعتقوته1 115 0 
.ع كعم 06 


-106 م[طوععةتستصمك عغاعج'! امملمعمء 0 
46 261 0ن 6غان 28م 4أ00 عم عتس 
عصن عفاطقطمعم أوه 131 عو رعناوط2ع3 عه عنوم 
68 006 أملوم أسمعادء؟ مم وعمالهصر وع1 
رتمقامة له أهد مل أمعمقة1 قعصي تاأقعسمل 
58 هاعة'[ 086 02284هممعه أمة1 11 وأقسسر 
ملك صمعة؟ ممصمل ووتجرعع عه اله عطعماغور 
خسطته) 8ه[ 06و عأزممان غء عزءم6ئ1ل ممتمس مه 
.2161م 2 أده عستقم 


قد يقال ان بحرد خروج الخغيرعن دركه 
عمل الف لتعليات , وكذلك كونه عمر البندقية 
فى غير الظروف المضرح بها . ولكن الجرية 


لاتقم فى الغالب الا اذا همل الخادماتباع التعليات. 
والقول أن الخفير خالف التعلمات ليس كافيا 
لاخلاء الحسكومة مادامت الجر يمة لست جريمة 
شخصية بين الخفير والجنى عايه مباشرة 

وقدذ كر المسيو والن فىكتابه عن المسئولية 


اميه سط “ 5378 0006 ممتاموونا علطلا 

علمء طممعء"1 عر **قصملاعمم؟ قعمها أموع 

28 ومقل وممتاعمه] مع[ ومدل“ مومع 
'”68موأممسع أهمة وا 


6ط) أقطا اععععة «راللدمه جاسم 55 غ1 
لعغلد!! أمه 19 أمهاأأعسسم عطا أه خلتلتطج1!1 
0 585 320386 قطا معطم قعقمء 10 
ا سهقته لالد كلتكاقمه معولاععةه 2 مت عمأه روط 
لمن قم ؤومرئىم عط اعتطى )عه مع 
0 م1 


مقطا عع710م طعدجمه وذ جاتلئطدئا مك 
مم فطا فهط) [دتتمعوده أمم هذ )1 .وتط) 
قط ]0 ععمقسصم ]يعم عطا ست فط للممطة امع 
هه قهق5 16 غفقط) طودممه 5[ )1 .وممتاعده] 
عطا 01 ععممسعم ]ممم عطا ذه «متقدععه قطا 
2 .)1 طخلك 0أفععمدمه هه كمه علروى 
7 006 6 .وقةن) 761 .110 .مقمظ .ترمسك 
1908-1-1 8 


أ5 02122356 عا عمنتقددء أعة علا" 
201 0هة عومموعىم عط طتام لعمأععددون فط 
أعتط؟ غعة مد غد8 .ستط ذا مولوعه؟ جوامعتاي 


هذ واتتمطاسة قط أو عفدطة عطا هد عدمق وز 
عا 05 عق2نمه معطا نهآ ممم رعقدعم قتطا دز 
1908-51 .2 بأمعسرمامسة 
ان عاملا فى اثناء عمله يمخزن فيه اشياء 
يسهل النهابهاكان يشرب سيجارة فاحترقت . 
اعتبرت المخاك الفرنسية صابحب العمل أو السيد 
مسؤولا . وقالت ان جريمة الخادم مرتبطة 
ارتباطا كافيا العمل ا المكلف به من السيد. 
اكثر -- "هذا : 


له المحاماة 


أ 


قد حكت محكة النقض بحم منشور 
فى دالوز .378 5 1909 .2 والحم 
صادر فى 554 قبرابر سنه 1105 

- سائق عر بةسرق اشياء كانت معراكب 
فى العربة فاعتير مالك العربة الذى يخدتم هذا 
السائق مسؤولا 

والحسكم المادر فى سنة !1911 ومنشور 
فى صصحيقفة 1١8‏ ماللءتبامعستة مم80 عن 
مقاول تعهد بنقل براميل مماوءة من النبيذ من 
محل الشركة الى الجرك فقط . ولكن مدير 
الشركة ظلب الى رئيس المال الباشر لمذا 
العمل مكان المقاول تقل احد البراءيل الى 
البدروم مقابل ومنوطعهوم خصوصى له وقد 
سقط البرميل على آخر فقتله وقضت الحمكة 
بسؤولية شركة النقل 


ذ عطعدااة: عع ماعة أعه عتن عمروم 
.لهم هد مغكهمه سمتاعهه؟ ١ه[‏ مل أعزطه'1 


وأكثر من هذا قضت على < كتور تغيب 
عن عيادته وترك فهها طبببا آخر يباشر عله 
وترك له اتومبيله وسائقه وهذا الدكتور المساعد 
خرج للرياضة بالاتومبيل يسوقه سائق الاتومو بيبل 
الاصلى وداس رحلا . وقد اعتبرت الحكة 
الطبيب الاصلى مسؤولا باعتباره سيدا لهذا 
السائق . ولوان الطبيب دافع فى الدعوى بان 
السائق فى هذا الوقت يعمل هت آمر الطبيب 
المساعد لا نحت امره . وقد ذ كر المسيو والقن 


هذا الحم فى كتابه عن المسؤولية وحبذه قائلا 
مط «معأأمقط قفط) كه اعم قطا غوظ 
زقلتآمط ه دره] ماختاوطوه عطا امه جماعلةا 
-1056 قلط طغتم 0عنععمصهمهة أصعق للدم قدى 
10١‏ 


وفى انكلترا 


أعة عط) عوط لعقهقء قة5 أمعملاءع3 حمق 

قط 0ع1لهم مط مععتيل قنناتمسه هسه ]0 
206 مأ 020 قطا ممضعة زأمنوطع معقتمط 
لط هه غ1 .قسطتمصيه اهدعت ح أعساقطه 6غ 


إمقرصدم عطا أقطًا ععصواع0 مم مهس )ز غقطا 
6 اسه ستط مغ قتعلده [هاععمة معواع مقط 
أعسمعاقطه عه طاتر عع2ة: ما غأمه وموجعلعل الج 
-ضمط لسصة قنتساظ آه عقدء وسطتمصرده معطاه 

.ققاطأصدم0 عه 


وقد قضت محكة بنى سو يف الابتدائية 
بتار ا" يتأير سنة 1951 الحم المنثور فى 
المجموعة الرسعية ونصه « يسثل السيد عن 
فعل خادمه وان لم يتم هذا الفعل اثناء عمله اذا 
تبين ان بين الجرية و بين علاقة السيد يخادمه 
ارتباط سوم 6 


«2 
* © 


ان من الخطورة يمكانان يقالان العلاقة 
بين الخفير والحكومة ليست علاقة الخادم 
بالسيد - أن هذا القول فيه خطر كير ويقلل 
ثقة الناس بأعمال الخفارة-وانه ليس من العدل 
ان موظفًا يمخرج من داره فيطلق عليه خفيرا 
عياراً ناريا عن رعونة وعدم تبص فيقذى عليه 
وعلى بدت برمته 1 


2 
»* "2 


لفد قضت محكة النقض اخيرا في حكبا 


5. 


عحلة المحاماة 


الصادر فى فبراير سنة 1910 على الحلاف ىق 
المادىء السالفة 0 
وطاهوالحم: ‏ 

محكة النقض والابرام 

المشكلة علنا تحت رئثاسة حضرة صاحب 


المعالى حمد طلعت باشا رئيسالمكة ويحضور |. 


حضرات ستر برسيفال وكيل المحكة والمستر 
كرش واحمد عرفات باشا وعلى سالم بك 
المستشارين ومهود المر جوشى بك رئيس 
الاستئناف 

الآلى: 

. فى التقض والابرام المقدم من الست حنه 
بنت خليلعن نفسما و بصفنها وصية على ولديها 
القاصر ين ضد مد جاد الرب شفير نظامىسكنه 
ابنوب ووزارة الداخلية الواردة ي#دول الحكة 


اصدرت الحم 


غرة ١4‏ سئة 5١‏ قضائية 

المحكة : - 

بعد سماع اقوال النيابة العمومية واأرافعة 
الشغهية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانون 

' «حيث أن طبالتقفض يح شكلة 

«وخيث أنه ثابت ان الحادثة التي اصيب 
فيها الى علهما نشأت عن اهمال الخفير مد 
جاد ارب اقذى اظلق البار التازى من بندقيتة 
(الميبى ) ليلا وكانفى ذلك الوقت موجوداً فى 
درك شفير آخر اذ أنمكان ترك دركه وذهب 


ليرب بدلاً من بقاله في دركه لحراسته ولذا 


نيأبة 


قضت عليه شكة الجناياتبالميسننة مالشغل 
ويدفع مبلغ 7٠‏ جنيها تمو يض للمدعين بالحق 
المدتى فالمسألة التى يتعين البحث فيها هى معرفة. 
ما اذ[ كانت وزارة الداخلية .مسؤولة مديا 
بصغة ضامنة 


« وحيث ات الوزارة تدفم المسؤولية 


مستندة الى أسباب وعى : أولاً أن المسؤولعن 


أعمال الخفراء هو مجلس المديرية والأهالى 
أنفسهم - وثانيًا بفرض أن الخفراء يعتبر ون من 
مستخددى الحكومة فان العلاقة ينها و ينهم 
ليست هى العلاقة القانونية بين السيد والخادم . 
وثلنًا لأن وقت الحادثة لم يكن الخغير يؤدى 
أعمال وظيفتهوقد خالف تعليات وأوامرا لكر مة 
. « وحيث فيا يختص بالوجه الأول فأن 
الحكومة ترتكن على قانون سنة ١884‏ والكن 
نافذ المفعول الآن الا فيا 
يتعلق بالخفراء الذي نكانوا معينينفى ذلك الوقت 
وأما نظام الخغراء الحالى» فأنه خاضع لأحكام 
القانونين الصلدرين فى سنة 19-09. 
دوعاان وزارة الداخليةهى التىتصادق على 
نيهم وتدخ ناموط حق تأدهم وتوقع 
الجزاءات عليهم قليس هناك شلكفىانها المسؤولة 
عن اعمال لا مجلس المديزية ولا الاهالى 
« وحيث عن.- الوجه الاتى فأن الحكومةم 
يمكنها اقامة الاليل على صعة ما نتمسك به من 
وجود فرق بين علافتها مع الخفراء والعلاقة 


هذا القانون ليس 


بحلة المحاماة ٠‏ 


1. 


العادية بين السيد والخادم وقى هذه الالة يجب 
تطبيق القواعد العامة الخاصة بالمسؤولية عن 
اعمال الغير 

« وحيث عن الوجه الثالث فأنه من الثابت 
أن الحادثة وقعت سيب مهتههمهه'!1 ف نأدية 
الخفير لاعمال وظيفته ومن المبادىء المقررة التى 
جرى عليها القضاء المصرى وفى فرنسا واتكلترا 
ايض ان السيد مسئول عن عمل خادمه ولو ل 
يكن الغرض من هذا العمل شؤون وظيفته 
ولكن بشرط ان يكون فعله مرتبطا مباشرة 
بالعمل الذى كوم به ٠‏ م راجع كتاب المسيو 
سوردا عن السثولية جز فى فقرة610* وحم 
محكة استئناف نانسه ابريل سنة18078 دالوز 
1 ردكا 

« وحيث انه فصلا عن ذلات فان السيد 
لا تزول مسؤوليته ولوكان الخادم قد اركب 
الفعل المسند اليه رغما من اوامر سيده 

راجع سوردا الجزء السابق ذ كره فقرة 4-1 
2 نقض وابرام فرنسا 5١‏ مارش سنة 19١07‏ 


دالوزم0.و١!‏ !1 ورم 


« وحيث ان محكة النقض والايرام ترى 
بناء على ما تقدم اناوجه الدفاع التى تمسكت بها 
الحكومة واخذت بها محكة الجنايات يحكبا 
المطعون فيه ليست على اساس قانونى ولذا يتعين 
قبول النقضوالغاء الحم المطعون فيه فيا يختص 
برفض طلب التعويض المرفوع ضد الوزارة 
واازام وزارة الداخلية بأن تدقع بالتضامن هم 
محمد جاد الرب المبلغ المحكوم به للمدعى بالق 
المدنى » 

فابذه الاسباب 

حكت المكة بشو الاقذن وتديل 
الحم الممامون فيه والزام وزارة الداخلية بأن 
تدقع بالتضامن مع عمد جاد الرب ااتعويض 
المحكوم به عليه للمدعين بالق المانى مم 
الشاريف 

هذا ما حكت به المحكة يجلستها العلنية 
المعقدة فى يوم الاثنين ؟ فيرابر سنة 198 » 

هذا ماعن لنا في هذا الموضوع . 


نصيف ذكى 


الحاى 


يحلة الحاماة 


الرصكام 
| ك0 2 


لأ 
تاريخه ” نابر سنة مه*9١‏ 


ابداءا مكو 5 عامدرغيته امامل السعدنى2 ل النقش 

ديم المحئى اسباب النقض ف المعاد . عدم امضاء 

اكوم عليه النقض . قيوله شكلا .اهمال اجك.ة ذكر 

اسياب الجريمة وباءثها والعناصر المكونة لها . ضرورة 
ذكر هده الييانات . 


القاعرة القانوء: 

١‏ - اذا أبدى الحكوم عليه لعامل السجن 
رغبئة فى الطمن فى الحم الصادر عليه بالعقوبة 
بطريق النقض والابرام وقدم محاميه بالفعل 
تقريراً بأسباب النقض ف الميعاد القانونى وجب 
قبول النقض شكلا ولولم يض الحكوم عليه 
طلب النقض بالفعل 

؟ - اذا أهمات المحكة ذكر شثىء من 
اسباب الجريمة و باعها والعناصر المكونة لما 
مع ضرورة ة ذكر هذه البرانا ت كان حكبا قابلا 
انقض لأن الواقمة لم تبين فيه بيانا كافيا يمكن 
محكة النقض من عراقبة تطبيق القاثون 

الممكة : 

« حيث اله يقبين من التحقيقات التى 
باشرتها النيابةومن قرائن الدعوى وحالة المهمين 
ما يترجح معه اهما بعد الحكم عليهما من 


مكة جنايات مصر ودخوط) السجن للتنفيد 


قد ابديا رغبتهما لعامل السجن الختص بأن 
يقبل منهما تقرير نتمض عن الك المطمون 
فيه و بعد ذلك قدم محاميهما تقر برا بالاسباب 
فى الميعاد القافوتى و بناء على ذلا كيكو ن النقض 
حاز شكله القانوتى 

« وحيث اله فيا يخص الموضوع فأنه 
ييظهر من الاطلاع على الحكم , الماعون فيه 
ان محكة جنايات معر ا من التحقيقات 
وقبادة الشهود اثياتا ونفياان المنهمين شرعاً 
فى قتل حننى حسن عمدا بان طعناه بالسكاكين 
فى رأسهوجئبه وكتفدويده فاحدما لهالاصابات 
البينة بالكشف الطي المتوقم عليه ولولا 
اسعافه بالعلاج لت جرعة القتل العمد 

« وحيث انه يتبين من ذلك ان الممكة 
اقنضرت فى بيانها على ذكر الهمة المقدم بها 
المهمان بغير ان تتعرض لذكر شبىء من اسباب 
الجرعة وباعنها والعناصرالمكونة طاءع ضرورة 
ذكر هذه البيانات لتتيين حكة النقض من 
حقيقة تطميق ال مادة المعاقب عو <يها علىالواقعة 

« وحيث أن عدم ذكر هذه البيانات 


. والمناصر الضرورية يبعل الواقعة التى عوقب 


من جلها المنهمان غير مبينة بيانا كافيا و,يصبح 
المكم الطعون فيه باطلا ويجب لذك قبول 


مجه الحاماة 


النقض وآلغاء الكم المطعوذ فيه واحالة 
القضية على دائرة اخرى لاحكم فيها مجدداً » 

) قش ابراهم ابراهم الرزخاوي وآخر صّد الثيابة 
المدءومية وحتق حسن هدع بحق مدنيكرة5 1 4سنة 41 
قضائية . دائرة حشرة صاحب الماللي اد طلمت ناما 
وحضرات أصحاب ااسعادة والعزة مستربرسسفغال واأستر 
كرشو وابو بكر يحب باشا وعلى مالم يك المستشارين 


و 
وجندى عبد الماك بك رئيس تايةالا ستئناف ) 


ه٠٠0‏ 
تار ممه 5 ناير ستة 15 
كيفية حصول التزوير . بائها . يران الطريقة ااتى 
ارتكب يها التزوير . عدم البيان . بطلان جوهري . 
1 المادةولا١؟‏ و88 ١‏ عقوبات . 
القاعرة القا لونم 
من ان يتغل الحم الصادر بالعقوبة 
على بيان كيفية حصول الازو ير و بيان الطريقة 
التى ارتكب بها 
الى : 
« حيث ان المع المطعون فيه ل يبين 
بها من الطرق المبينة بالمادة « ةلا! » عقويات 
النى احالت اليها المادة «لم ١‏ » ا مطيقة هذه 
الدعوى 
« وحيث أن طريقة ار تكاب التزوير هى 
من الاركانالاساسية المكونة لالحرعة وعدم 
بيانها يترتب عليها بطلان جوهرى بالحمم » 
( طمن عمد عامر سالم وآخس د التابة السوءية 
وزلخه بنت غيسوى إراهيم وآخر.ن مدعين مق مدني 
تمرة 166 منة 417 قضائية . دائرة حفرة صاحب 
الممالى امد طلءت بها واهيأة السايقة ) 


١ء+ه‏ 
حك تاريخه ١‏ يناير سئة 1978 
اعى الطفظ المؤقت . هل يمكن اعتباره قطمياً. مادة 
ا حتيق حتادات 5 أ حفط عن مأمور الضيطية 
القضائية المنتدب لاعمال الئياية المركزية . حق اأشابة 
العمومية ياقامة الدعوى دون احتياج لإامسل من 
التائب العموى . 


القاعرة القائوائٌ 

١‏ - الأمر الصادر يحفظ أوراق التحقيق 
حفظا مؤقتا لايمكن اعتباره كأعر الحذظ قطمًا 
المنصوص عليه فى المادة 46 من قانون محقيق 
الجنابات . 

٠‏ - ار الحفظ الصادر من احد مأمورى 
الضبطية القضائية المتتدب من وزارة المتانية 
للقيام باعمال النيابة الع.ومية امام الحا م المر كز بة 
طيما للفقرة الاخيرة من المادة الخامسة من القانون 
رقم ه سنة 16١4‏ بانشاء مام المرأكز لاعنم 
النيابة العمومية من اقامة الدعوىالعمومية يدون 
احتياج الى امر من النائب العمومى أو ظهور أدلة 
جديدة 

( طمن جورج اط مد التيابة المومية مرة 


١١8‏ سنة 15 قضائة . دائرة حقرزة ضاحب المعال 
اد طاءت باشا والطرأة السابتة ) 


6. 


مده المراقية 5 مديدعا ق المكم 5 مذشردون 5 


مشتيه قيهم . خطأ المسكم . نقضه واصلاح الخطأ؟. 
التاعرة القانوتر 

يب ان كرن مدة الاقة الى يم بها 

على الاشخاص المتشردين والمشمتبه فهم محدودة 

في الحم ومعينة . فاذا قضت المحمكة بوضع 


1 


يحلة المحاماة. 


احد الماشردين أو الثتبه فنهم نحت المراقبة 
من دون تحديد مدة كان حكها خطأ وكان 
لمكة التقض اصلاح هذا الخطأ بتحديد المدة 


المحكة : 
« حيث ان مبنى هذا الطمن خطأ محكة 
الموضوع فى تطبيق القافون 


« وحيث اذ القانون عرة 74 سنة 1395 
بتاريخ 9ل يونيه سنة 1488 لشأن الاشخاص 
المتشردين والمفتبه فيهم نص صراحة فى المادة 
«لالا» منه فصلا عن الحم بالميس على 
الشخص المتشرد او المشتبه فيه بوضعه حت 
المراقبة للمدة المذكورة . فثل ذلك النص 
يستازم حا أن تكون مدة المراقبة حددة 
ومعينة حتى يتمنى لوزير الداخلية الاعفاء 
منها را نصت بذلك المادة « هم » من 
ذلك القانون فاذا ما قضت الحكة بوضع احد 
المتشعردين او المشتبه فههم نحت المراقبة من 
دون محديد مدة تكون قد اخطات فى تطبيق 
ذلك القانون ولحكة النقض اصلاحهذا الخطأ 
وبدعين فى هذه الخحالة قبول الطمن 6 

(طعن الناية العمومية ضد احمد مد احد مرة 
هلال سنة 4١‏ فضائية . دائرة حمرة صاحب العالى 
احج طلءت باغا والطأة السايتة ) 


0 5 
حك تار يخه ه نابر سنة ه191 
مسكولية السيد .اعمال ارتكها الحادم فى #ملجةسيده. 


القاعرة التانو مس 


يعتبر السيد مسثولا عن تنيجة الاعمال التى |. 


ارئكيها الخادم فى مصلحة سيده و وكانت تلك 
التنيجة اشد خطورة مما كان طرضه أو ير يده 


الخادم . فاذا رأى الخادم يده يتضارب مع 
شخص آخر فبادر الى مساعدته بأن ضرب 
امعتدى على سيده ضربا لم يقصد به قتله ولكنه 
افضى الى موت هكان السيد: مسئولا مدنيا عن 
تنيجة عمل خادمه 

المحكة : 

« حيث ان الاوجه المقدمة من الطاعن 
الثانى مينية على انه غير مسئول مدنيا عن 
التعوريض ا حكوم به بسبب وظة المهنى عليه 
الناشئة عن ضرب المهم الاول له 

وحيث ان المّهم الاولكان خادما عند 
الطاعن الثاني «المسألة الوحيدة التى يج بالرحث 
فيها هى معرفة ما اذاكان امهم الاول يودى 
حملا من اعمال وظيفته فى الوقت الذى فيه 
رب الجنى عليه ضربا افضى الى موته 

« وحيث انه لا نزاع فى ان وقت المادنة 
كان الخحادم ذاهباً لثمراء خبز تنفيذاً لامر 
سيده ولكن الطاعن الثاتي بذعم بأنه لم يكلفه 
مطلقا بالتداخل فى الشجار الذى حدث ينه 
وبين الجنى عليه ولذلك يجب اعتبار مأ وقع 
من انهم الاول عملا خارجا عن امال وظيفته 

« وحيث|ن الحكة لا عكنها الاخذ بهذم 
النظرية لان الحادم اذا رأى سيده يتضارب 
مع شخ ص آآخر فن الواجب عليه ان يبادر الى 
مساعدية ولول يومر بذاك صراحة ولكن 
بشرط ان لا يستعمل العنف والقدة الى 
درجة تتجاوز واجب الدفاع عن سيده 

« وحيث انه ثايت فى هذه الدعوى ان 
الهم الاول ل يرب الجنى عليه الا بقبضة 
الييد فلا تمتبر المكة هذا العمل من اعمال 


مجلة الحاماة. 


المنف القديد ولدذا يجب ان يكو السيد 
مسعو لا عن نتيجة الاعمالالتى ارتكيها الخادم 
فى مصلحة سيده ولوكانت تلك النتيحة اشد 
خطورة مماكاف يفرضه او بريده المنهم الاول 


« وحيمث انه بناء على ما تقدم يكونُ 
الطءن على غير اساس ويجب رفضه » 
( طعن سيد حسى وآخر ند الابة الدومية وكاءل 
الاشقر مدع بق مدني نمرة 145 ستة 417 قضائية . 
دائرة حشرة صاحب الممالى امد طلمت باعا وافياة 
السايقة ) 


»واي ص اأعدوا٠..»‏ مبسرخ . فوع 
32 ع 0ه 
ره د إن هو 7ه 


غ٠6‏ 
حك تارينه 4 أبريل سنة ١9960‏ 
المكومة. رفت المستخدم. رفتية . وزارة المالية . 
اعلان خلو الطرف . احوال مخصوصة . خدمة خارحدين 
عن هيئة الميال 5 ركهم 5 وا ٠‏ عيض . عاهة . 
: كير السن . 


القاعرة القانوي: 

١‏ - ان الحكومة عند رقنها المستخدم 
ليست ملزمة قانونًا بان تعطيه رفتية . لأمنف 
. نظام الرفتيات القديم قد الني واستعيض عنه 
بالنظام القرر فى المادة الاولى من دكريتو 
لا فيراير سنة +188 القاضى باعطاء الموظمين 
عند فصلهم اعلانًا مبيئ) فيه ققط الأمر القاضى 
بنصلهم وتاي اتهاء خدستهم ا 

* - وزارة المالية ليست مازمة جام 
الموظف المرقوت اعلانا يخاو طرقه . لان النص 
على خلو الطرف ليس عام مطقًا واما هذا 
الاعلان واجب فى احوال مخصوصة كالق 


هو المنهوم من عبارة ( عند الاقنضاء ) الواردة 
فى المادة 17١‏ من تعلمات المالية 

م - يجوز للحكومة ان ترفت الخدمة. 
الخارجين عن هيئة الهال فى أى وقت بدون 
ان يستحقوا مكانأة عند خروجهم من الخدمة 
الا اذاكان رفتهم مبتيًا على المرض أو العاهة 
أ وكير السن 

الممكة : 

« حيث ان المستأنف بى دعواه هذه على 
امرين : الاول انه طلب من وزارة المالية ان 
تسل له اعلانا يخلوطرفه فلم عتثل معانمما ملزمة 
بأعطائه اعلانا يخلو طرفه مبين فيه اسبابرفته 
واخلائه من العمل كنص المادة « 145 » 
والمادة « ١+‏ » من القانون المالى واعتبر انْ 
تعنتالوزارة فى عدم نسليمه اعلانا يخاو طرفه 
قد سبب له ضرراً عظيا وهو ما جعله اساسا 
لاستحقاقالتعو يض الذى يطالبها"به - والثائى 


يكون فيها الموظف المفصول من ارباب امد |. 


: سنة من سنى خدمته الماضية البالغة 8 سدة. 


1.1 ش دك اللحاماة 


عن الؤمر الول 

حيث ان المستأتف علاوة على ما 
ذكره فى عريضة دقواه الابتدائية بعأن هذا 
الانر قد ذكر فى بيان اسباب الاستئتاف ان 
دعواة مينية على اساس قانوق صميح وهو 
ان الوزارة لفاية هذه الاحظة ل تملنه بارفت 
ول تعطه رفتية طيتا لامادةه 1+٠‏ 4من القانفون 
المالى فبول يزل يعتير تفسه تابما هاما دامت ل 
:تخد بازائه اجراءات الرفت القائونية ومن 
جهة اخرى فأن الاستغناء عن المستخدمين 
بهذا الشكل و بغير انذار أوثنبيه يعتير استغناء 
فى وقت غير لائق ملزم المكومة بتعويضات 

« وحيث اق نظام الرفتيات القدم قد 
الى وقد استعيضعنه بالنظام المنصوص عنه 
فى المادةالاولىمن دكريتو لافبرارسنة 1844 
القاضى باعطاء المو ظفين عند قصلهم اعلانا 
وينا فيه فقط الاعر القاضى بفضلم وثاريخ 
اننهاء خدمهوم 

« وحيث ال وزارة الملية :تقول اله 
لتعذر اعلان المستأنف بالامر القاضى يفصله 
من الحدمة قد نشرت ذلك الامر بالجر بدة 
الرسمية فى حينه على أنه لا ضرورة للبحث فى 
حصول هدا النشر او فى عدم حصوله ولافى 
قوة هذا النهلانه سبق قضىنبائيا فى القضية 
المدنية مرة ٠١‏ سنة 14٠‏ من محكة مصر 
التىكانت «رفوعة من المستأنٍف ضد وزارة 
المالية باعتبار المستأ نف عالما برفته من شهر 
قبرابر سنة 1919 و ,استدقاقه لمرتبه فى جمدم 


المدة السابقة على هذا التاريخ ولا شك فى ان 
هذا الك اقوى فى ائبات اعلان المستأنف 
بفصله من الخدمة هن الاعلان الادارى الذى 
يتك به فلا ممل اذن للادطاء الى الآأن بان 
وزارة المالية ل تعلنه ياارزفت 

« وحيث أن وزارة المالية ليست مازمة 
بأغطاء المسستاً نف رفتية نظرا لالغاء هذا 0 
3 سيق ياف ذاك 

« وحيث ان وزارة المالية ليست ملزمة 
ايضا بتسليم المستأ نف اعلانا يخاو طرفه لان: 
النص على خاو الطرف ليس عاما مطلقاً وانما 
هذا الاعلان واجب فى احوال مخصوص كالتى 
يكون فيها الموظف المفصول منارباب العهد 
ما هو المفبوم من عبارة « عتد الاقتضاء » 
الواردة فى المادة « 11٠‏ » من تعلمات المالية 

« وبما ان المستأنفليس من أر با بالعهد 
فلا <ق له فى القسك باعلان خاو طرقه 

وحيث انه فيا يختص بالوجه الجديد 
الذى ذكره المستأنف فى اسباب الاستئناف 
وهوان رفته بغيرانذار ولا تنبيه يمتير رفت 
فى وقت غير لائق فأن الميكة ترى من جبة 
أن وزارة المالية كانت معذورة فعدم تسليم 
المستأن ف الانذار يالرفت بسبب ظروف الحرب 
التى لم تمكنها من ذلك حتى لجأت الى نشره 
فى الجريدة الرسمية ومن جبة اخرى فأن الحكة 
ترى من المسكي للمستأنف فى القضية المدنية 
غرة ١٠م‏ سنة 198٠‏ السابق الاشارة اليها 
بكر قبه عن جمييع المدة السابقة على فبرابر ستة 
5 «مع أنه فى الواقع كان مفصولا عن 


محلة الحاملة. 


0 


الخدمة »ما يكنى لمتع الضررعنه ولا تمويض " 
ع الؤّصر اثألى 
المعاشاتالصادر فى ١5‏ ابريلسنة 4*4ايمجوز 
رفت الخدمة الحارجين عن هيئة المال فى اى 
وقت بدوذ أن يستحقوا مكافأة عندخروجهم 
من الخدمة الا اذا كان رفتهم مينيا على لأرض 
او العاهة او كبر السن. فلا يستحق المستأنف 
المكافأة التى يطلبها لان ذعله عن الخدمة لم 

يكن لسبب من الاسباب المذكورة 
«وحيث أنه يناء علىما ذكر يكون الحكم 
المستأنف فى بحله ويتعين تأبيده » 
( استثناف عبد الفتاح افندى كامل وحضر عنه 
حغرة الاستاذ مصطق حلمى افندى اثمائى ضد وزارة 
المالية وحضرعما حضرة الاستاذ توقيق يك حنرنمندوبها 
بمرة 541 سنة 4١‏ قضائية. دائرة حفغرة صاءب المزة 


عمد بك ممطق وكضور حشرتي صاحي المزة شاكر 
اخد بك ود بك ور القاضى التتدب) 


66 


تاريحه ١5‏ ابريل سنة هلاوا 
بع الوفاء . فوعاه . صورى . وحقيق . بقاء المين فى 
حيازة اليائم . اعتياره رهن تأمين . وقوعه ياطلا 
بالنسية لغير المتماقدين . :فاذه بالنسية للتمعاقدين 
القاعرة القانو: ًّ 
١‏ - قسم القانون البيع الوفلى على نوعين 
بيع الوفاء الصورى وبيع الوفاء الحقيق ٠‏ فبيع 
الوفاء المورى هو رهن تأمين لدين البائم 


من ظروف وقرائن الصفقة فأذا بقيت المين 
المبيعة فى حيازة البائع بصغة ايجاركان هذا قرينة 
على ان البيع الوقاثى رهنا 

ات من المسل به قانونا ان رهن الخيازة 
قم باطلا بالنسية الى غير المتعاقدين اذا عادت 
العين المرهونة الى حيازة الراهن . ولكن مما 
لاشك فيه ان الرهن يعتبر مع ذلك صحيحا بين 
المتعاقدين فللرائن الحق فى الك بحقه فى حبس 
العين باعتيار العقد عقد رهن منطبقة عليه احكاءه 
القانونية ومن ضمن احكامه حيس العين تحت 
بد الدائن لين الوفاء دينه 

 : الممكة‎ 

«حيث عن الموضوع فقد بنى الاستنئاف 
على العقد المؤرخ 14 اكتوبر ستة 1919 
المسحل بتاريخ *» منه بحت كرة 24415 بقلم 
رهون محكة المنصورة المختلطة 

« وحيث انه وان كان العقد المذكور 
مقول فيه ان المستأنف عالهما باما للستأنف 
يما وفيا 4 قيراط و #فداين نظير مبلغ 
”٠‏ جنيه قيضاها منه لمدة ثلاث سئوات 
وفى ١9‏ ا كتوير سنة 19937 يرداق هذا المبلغ 
للاشترى فن تآخرا تكون الاطياث ماعما له 
الاان الممترى لم ضع بده على ما اشتراه 
حيث يقول أنه اجرها للبائعين بمبلغ يحمل 
منه على فائدة 94 /ز عن مبلغ الن بخلاف 
ملبغ *01 قرش صاغ الحرر به سند على حدته 

« وحيث انه لماكان ببع الوقاء طريقاً من 


ويسرف بيع الوفاء الصوري من بيع الوفا المنيق | طرق التأمين للاستدانة قسمه القانون على 


5١ .‏ محلة المحاماة 


م ا الا بيع 
الوناء الصورى وحقيقته رهناً تأميئاً لدن 
البائع و بيع الوفاء المقيق - وموضوعالتزاع 
بين الطرفين هو هل العقد المتقدم ذكره من 
النوع الاول أو الئاق . 

« وحيث اف القرائئ الدالة على ا » من 
النوع الاول كثيرة : منها دفم الْدْن ججعيه ى 
الحال بقصد الاقتراض لا البيع . ومنباعراعأة 
الطرفين احتساب فوائد الْمّن باعتبار /* 
بصفةايبار والعين جعلت تأميئاً للسداد . ومها 
بقاء العين فى حيازة البائع بصفة الايجار 
فترك المين نحت يد البائع وقبل الرعن والا 
لكان استلزم المشترى استلامالمبيع لاستغلاله 
لنفعته وذمته ْ 

«وحيث أن مثل هذه اللروفالتى حرر 
فها المقد للتقدم ذكره لا يمكن معبا سوى 
الم بان المتعاقدين انما كان قصدهما الوحيد 
جرد التأمين للاطيان على مبلغ الدين وهذا 
القمد ظاهر وواضح من تلك الظروف 
والاحوال بغير مراعاة للالفاظ المدونة بالعقد 
ويريد المستأنف الرجوع الها والآسك يها 
على خلاف القاعدة العامة القاضية بتفسير 
المغارطات محسب الغرض الذى يظبر ارت 
المتعاقدين قصداه مهما كان المعنى اللغوى 
للا لفاظ المستعملة فالعيرة لامقاصد والمعاق 
لا للالفاظ والمباني 

« وحيث ما تقدم ,برى ان بيع الوفاء 
المذّكور فى العقد غير حقيتى بل هو صورىق 


وحقيقته رهن فتكون ججيع الاوجه التي بنى ' 
عليها الاستئناف فى غير محلها 

« وحيث أن الطرينمتفقان على ا ذالسند 
المؤرخ 19 اكتوير سنة 1914 عبلغ »409 
قرش صاغ اما تحرر فى تمس الزمان والمكان 
الخرر فهما عد الرهن ويخط تفس الكاتب 
للعقد مستحقاً دفمه على ثلاثة اقساط سنوية 
فىاول اكتوبر سنة ٠195وسنة19971وسنة‏ 
دفعت لادان عقتضى ايصال على ظهر 
السند فنى كل ذلك من القرائ ما يكنى 
للحم بان المبلغ متعاق بدن الرهن وما هو 
الاقوائده التى تزيد على مقدار الريح القاثوتى 
فكل تلك الزيادة غير مستحقة الاداء و يكو ن 
استئزال المحكة الابتدائية لما من أصل 
مبلغ الدبن حاء فى محله . 

« وحيث انه فما يختض بحدس العين 
المرهونة تحت يد الدائن فن المسلم به قانونا 
ان رهن الهيازة يقع باطلا بالنسبة لغير 
المتعاقدين اذا عاد المرهون الى حيازة راهنه 
ولكن مما لا شك فيه انه يعتبر #يحاً بين 
المتعاقدين فللدائن الحق فى الفسك محته فى 
حبس ألعين باعتبار العقد عقد رهن منطبقة 
عليه احكامه القانونية .ومن ضمن احكامه 
حبس العين حت بد الدائن لين الوقاء بددينه 

« وحيث ان المستأنف . بصفته دائناً 
مرتهتاً عقتفى عقد عرق اجرى اتسجيله 
لا يمكنه الزام مدينه بمصار يف التسجيل الذى 
اجراه محافظة على حقوقه 

« وحيث ما تقدم وللاسباب التى بنى 


عليها المي المستأنف يتمين تأبيد المي 


محلة الحامامٌ ' 


51١ 


المستأنف فيا عدا حيس العين المرهونة نحت 
بد الدا » 

( استكتاف الشيخ اعد على هاثى السطيحه وحضر 
عنه حشرة الاستاذ تمد افندى رَكى زاده الحائى ضد 
ابراههم تمد نأمر وآخرين , لرة 94لا سلة 41 
قضائية . دائرة حشرة صاحب المءزة تمد يك مصطق 
وحضور حفرتى صاحي المزة شأكر اهمد بك وتمد بك 
نور القاذضي المتدب ( 


اميك 


حم تاريخه ؛ ابريل سنة | 
اسباب . خلوها . بطلان . مادة 
/51؟ و 50" مرافمات . 


صحيفة الممارضة . 


الواعرة القانو لمر 

يستنتج من فص الماد تين 17م و 30م من 
قانون المرافعات على ان القانون سوى بين 
صحيفة الاستئتاف وصعيفة المعارضة فأوجب ان 
تكون كل واحدة منهما مشتملة على اسباب 
العامن محيث اذا خلت من الاسباب كانت 
لاغية 

المحمكة: 

0 حيث أن الممارض ضدمٌ دقعوا فرعيا 
ببطلان ورقة الممارضة لعدم اشماها على 
اسياب طبقا لنص المادتين 17+" و#>” من 
قانون المرافمات 

« وحيث أن المادة 47" فقرة ثانية من 
القانون المذ كور نصت على أل المعارضة نرقم 
بواسطة تكليف الحصم بالمضور امام المحكة 
باللكيفية والاوضاع المقررة فما يعاق باوراق 
طلب الامتئنافه ش 


« وحيث أن المادة 58م من قانوتف 
المرافمات تكلمت عن ورقة الاستئناف 
حتم تان هذه الورقة يبان تكو نمشتملة 
على اسباب الاستكناف والا كان العمل لاغيا 
ويستنتج من نص هاتين المادتين ان ورقة 
المعارضة كورقة الاستئناف تكون لاغية اذا 
كانت خالية من الاسياب 000000 
«وحيث أن المعارضين دفموا بِأنْ سقوط 
المق نص عليه فى الفقرة الاولى لامادة بزجم 
من القانون المذ كور ولم ينص عليه فى الفقرة 
الثانية اى فى حالة خاو العريضة من الاسياب 
« وحيثان الدفم الفرعى ليس مبنياً على 
سقوط اق بل بطلان ورقة المعارضه فقط 
وقد نصت المادة /ا5م فقرة ثانية منبه على 
الشروط الخاصة «ورقة الاستعناف وهذه 
الشمروط مذّكورة بالمادة #18 المذّكورة وكذا 
يظهر جاياً ا قصد المشرع أن ورقة المعارضة 
كورقة الاستئناف تكون باطلة اذا خلتمن 
الاسياب 
« وحيث انه لذاك يكوذ الدفم الفرعى 
المقدممن المعارض صَدثمٌ فى محله ويتعينقبوله» 
( استثناف الشيخ سامان مال وآخرين وحضر 
عنهم حضرة الاستاذ ليب اقتدى سمد الحانى ضد محمد 
اسماعيل وآلخرين وحشر عنهم حضرة صاحب العزة 
الاستاذ وهيب يك دوس الحائى فمرة ١١#‏ سنة 
٠‏ قضاية . دائرة حناب مسد برسيفال وطذور 


حضرق صاحي العزة عد بك عطقي ود بك نور 
القاضى المنتدب ( 


"1 


عله الحاماة 


/أ+ة 
تامجه ١‏ ابر يل ممنة 1976 
ضمان الركة . موت المورث يهلا . خلافية المسألة . 
الردوع للقانون العام . مادة ١4‏ و هله مدلى. 


القاعرة القانومٌ 

القول بعدم ضمان التركة فى حلة موت 
المورث عجبلا مسألة خلافية ققد قال بعض 
الثقباء بالغمان وقال غيرجم بعدمه وءا دام فى 
المألة خلاف فيج الرجوع الى احكام القانون 
العام وى توجب الغمان “راجم المادة ؟١والمادة‏ 
همه من القانون المانى . لان ف الولاية معنى 
الوكالة والوكيل ضامن وتركته ضامنة ولو مات 
جبلا ٠‏ 

المحكة : 

« حيث اله ثابت هن وردى دفع الال 
وصورة عقد الببع المقدمة من المستاتفين انه 
كان مكلفا على مورثهما المرحومة أمينه 
زوحة المردوم حسنين حسن الحصاى كانية 
افدنةوكموروان زوجها المذ كور باع منها عن 
نفسه وبولاءته على ولديه قاطمه وحسن سممة 
افدنة لميسى افندى فهجى يعبلغ ٠4‏ جزيهات 
مصرية اكر فى الءقد بانه قيض جميعه 

«ومرة حيث ان الدتانف علييم لا 
ينازعونه فى صدور هذا المءتقد مئهواعا 


يةولون انه مات هلا للثمن فلا تضمنه تركته | 


ويقولون أيضاً اذالمستاتفين لا يس:<قاذجيع 


لمن فاذمورث الجبيع ستحق جزءآمنهباليرات | . 


عن زوجته الأرحومة أمينه وان امورثافق 
« ومن حيث ان القول بعدم ضماذالتركة 
فى حالة موت المورث هلا مسألة خلافيةفقد 
(راجم الجزء الثانىمن كتاب جامع الوصولين 
محمود بن اسرائيل الشبير بابنقاض مماونه ص 
١‏ من الطبعة الاميرية ) فلا يصح أن نى 
علمها المكم برفض الدعوى وينبثى الرجوع 
انظر مادة 14 ومادة 0ه من القانون المدتى 
لان قى الولاية معن الوكالة 
« ومن حيث اله بناء على ذلك تكون 
الدعوئ صايحة ويكون حك ممكة اول 
درجة فى غير محله ويتعين الغاؤه والزام 
المستأنت عليهم ان يقدموا الحساب المطلوب» 
( استكناف الست فاطمة واخرى وحفر عنما 
حفرة الاستاذ عبد الكريم بك رؤوف الحاى صّد 
السيد ممد عبد الفتاح الحصافى وآخرين ووزارة امالة 
وحمر عنالاولين حشرة الاستاذ اهمد يك مصطفالمحاى 
وحفر عن وزارة الالية حقرة الاستاذ توقيق يلكحتين 
مندوبقم قضاأها مرة ١5‏ لاستة هو" قضائية دائرة 


حشرة صاحب السعادة عطيه باثا حدنى و#ضور حفرتى 
صاحي النزة عيد المزيز يك عمد ومراد يك وهبه ) 


ممه 
حك تار يخه مارس سنة ١9176‏ 
مخصصات اعضاء المائلة الدبوية . حق التوارت فيها. 
عدمه . حل صاحب المرش 3 تعد يلها . قطمها . 


التضاء الاهبى 35 التضاء اللحطلط 
القاعرة الائونىٌ 
جرى القضاء الاهلى والتضاء الختاط على 


يحة الحاماة. 


00000 


أن مخصصات اعضاء العائلة الخديوبة ليست حم | عظيمة المساحة الا انه من الحقق من جهة 


: م جرى فيه التوارث . وعلى ان توزيم هذه 
المصمات كايا هو من حق صاحب العرش 
على مد فله تعديل الخصصات ؟ له قطعبا 
بصغة نهائية أو الى اجل 
المحمكة : 
« حدث أن الحم الممتأنف وجد فى محله 
بناء على الاسباب الواردة به والتى توافق 
عليها حكة الاستئناف الا ماكان منها مالفا 
للاسياب الانية : 

2 وحيث أن دعوى "عو المستاً ثمة مبنية 
على أن لما المق فى حصتها الآ بلة ها بطريق 
الارث فى المرتبالسنوى البالغ قدره عشرون 
الف جنيه الذى خصصه جدها المغفور له 
الحديوى اسماعيل ياشا لوالدها المغفور له 
الحدبوى توفيق باشا عقتذى الامر العالى 
الصادر بتاريح ١١‏ بيع أول سنة 98؟١‏ 
الموافق © نوفير سنة 1817/8 من صَمن 
مبلغ المائتين وستينالف جنيه الذى قر رجاس 
النظار بتار مخ 5 اكتور سنة هلاذم1ا 
بتخصيصه لمرتبات أعضاء عائلة المدبوى 
امماعيل باشا 

«وحيثانهو اذكاذ لايمكن التسلم بنظربة 
وزارة المالية التى تزعم بأ المخصصات المغار 
اليبا أئ م مبلغ المائتين وستين إلف جنئيه كانت 

.مجر دمنحة بلامقا بل لانهلانزاعنفى أن المديوى 
توفيق ناشا وباق اءراء العائلة الحديوية كانوا 
قد تنازلوا تلحكومة عن اعيان عديدة واطيان 


أياشا يعتبر حقا مكتسبا لكل م 
أ لهينين فيه ولورثتهم » 


اخرى أن المبالغ المخصصة لكل فرد ممن 
اعضاء العائلة الحديوية لم تكن في مقابل 
الاعيان التى تنازل عنها كل مهم 

« وحيث انه يتضح من اعمال لجنة 
التحقيق العليا المشكلة عقتضى الاءر بنالعاليين 
الصادرين فى لا؟ يناير و 
8 ان تلك الاجنة قد رأت ان الاطيان 
التى تنازل عنها الحديوى امماعيل باشا واعضاء 
عائلته كان جزء عظيو منها على الاقل قد 
علكوه بطريقة استمال بعض المبالغ التى 
اقترضها الحديوى اسماعيل باشا ساب الدولة 
وانه ذا السبب يجبان تكون تلك الاراضى 
ضمانا لاموال الدائنين الا أنه يجب مع ذلك 
فى مقابل هذا التنازل أن تتمهد المكومة 
بأن تخصص لسمو الخديوى ولاعضاء عائلته 
عرتبات سنو بة كافية لمة ل مقامهم وصيانة 
مركرث السانىي 


2 وحيث أنه لاشك اذن وسمو الممتانفة 


.* مارس سئنة 


لاتنازع فى ذلك أن مباغ المائتين وستين الف 
جنيه قيمة المخصصات الاصاي ةكان فى الال 
تعهداً لمصلحة اعضاء الاسرة الحديوية ؤان 
الحديوى كان له الحق فى تعبين المستحقين فى 
هذه الخصصات ومحديد خصة كل مهم 

وحيث اذ #كة الاستئناف لا مكنها 
التسايم عاتدعيه بددو المتعاقة من أن التقسيم 
المشاراليه اتنا والذى وضمه الخديوى اسماعيل 
من الاشخاص 


ن يعدم 


514 


>لة المحاماة. 


« وحيث أن الامر بمكس ذلك فان 
الحق فى توزيع المخصممات وتعديل المبالغ 
الخقصصة لكل فرد من اعضاء الامرة قد 
حفظه لنفسه كل من اولياء النعم الذين خلةوا 
المنفور له الحديوى امماعيل باشا و#المرحوم 
الحديوى توفيق باشاوسمو الحديوى السابق 
عباس حلمى باشا والمتفور له السلطاذ حسين 
كامل وحضرة صاحب الجلالة الماك فؤاد 
الاول وف الواقع فان الحديوى توفيق باشا 
للا جلس على المرش قد اصدر أمراً يعمل 
توذييع جديد وعقتضاه خفمضت المرتبات التى 
كان قد خصصبا الخديوى اسماعيل باشا لكثير 
من اعراء الامرة الخديوية واضيفت الى قائمة 
المستحقين امماء اعراء خرن من عائلة جمد 
على باشاثم بعد ذلك قد اءر حكل من سمو 
الحديوى السابق عباس حلى بأشا والمغفور 
له السلطان حسين كامل بعمل تعديلات اخرى 
ماثلة لمذه تقميص عباس حلى باشا مباغ النى 
جنيه لسمو المستأتفة من أصل مبلغ 15٠٠5‏ 
جنيه الذ ى كان مخصصا له لماكان ولى العهد ثم 
فى 14 ابريل سنة 1654 اضاف ايضاً 6٠٠‏ 
جنيه الى مرتب سمو المستأتمة 
وحيث أن قرار مجلس النظار الصادر 
بتاريخ ه اغسطس سنة 18483 قد اقر 
صراحة حق ولى النعم فى توزيع الخصصات 
والقانون رقم ه لستة 1977 الخاص بنظام 
الامرة المالكة نص ف المادة السابمة منة على 
انه ( يستمر لاملك حقه المطلق فى توزيعالمبلغ 
المعين فى ميزانية الحكومة لاعضاء الامسرة 


المالكة وله تمديل الخصصات أو قطمها بصفة . 
نجائية أو الى اجل وهذه الخمعبات لا يجرى 
فيها التوارث ) والماده 6 امن الدستور تقذى 
ايضا بأن ( تتى الحقوق التى يباشرها الماك 
بنفسه بصفته رئيس الاسرة المالكة ما قررها 
القانون رقم أسنة 131859 .) 

« وحيثان المبد ٌالقاضى« بان مخصصات 
اعضاء العائلة الحديوبة ليمت حقاطم ير افيه 
التوارث واف توزيع هذه المخصصات بأ كلبا 
ببتى حا لصاحب العرش » قد قررته محكة 
الاستئناف الختلطة ( راجع <مك محكة 
الاستئناف الختلطة الصادر يادي 5 فبراير 
سنة 1445 فى قضية مظلوم باشا بصئنته ناظر 
ا مالية ضد جون ديفس ومن معه ) 

«وحرث أنه فضلا عن الاعتبارا تالسابق 
بيانها بوجه عام فان المقوق التى تطالب بها 
لو لمتكا قة معزت اؤارئة الشديرى تؤفيق 
بأشاميئية على اساس اقل متانة مما يجوز ان 
تبنى عليه طليات من آلت البهم حقوق بعض 
الامراء الآ خرين من عائلة الحديوى امماعيل 
باشالانه ذكر بالامر العالى المعار اليه آتما 
الصادر بتاريخ ه نوفير سنة 4ا18 ان 
المخصصات الممنوحة للستحقين قد سحلت 
بأسمهم « على حسب الوارد فى مستندات 
الافرائغ ا موقم عليها متهم » وفى الواقع فان 
كثيرين من الامراء قد اشترطوا فى عقود 


التنازل الصادرة منْهم أن الخصصات المقررة 


ل تصرف لم مدة حياهم ثمتنتقل من بعد 
الى ودثهم واحفادم مع ان عقد المنازل 


يحل الحاماة 


مذ 


الموقع عليه من المغفور له الحديوى توفيق 
باشا لاتضمن اى شرط ولا قيد مثل هذا 

« وحيث اندلا صحة لماتزجمهسمو المستائفة 
من أن عبارة « مستندات الافراغ » الواردة 
بالامر العالى المشار اليه آنفا يقتصد بها عقود 
اطبة الرسمية المحررة امام القافى الشرعى 
لاعقود التنازل العرفية لانه اذاكان ماتدعيه 
سم والمستاقة دي <أفتصبح العبارة المذكورة 
لامعنى طا مطلقا اذاف العقود الرسمية كانت 
مجرد هبة إسيطة بلا قيدولا شرط 

« وحيث انه من الواضح ان الاميرتوفيق 
باشا قدوقع على عقد التفازل عن على منه يفتائتجه 
و يضمنة اىشرط خاص عصلحة ورثته لانه 
كان فى ذلاك الوقت ولى العهد ولم بر موجبا 
وضع شرط يصون به مصلحمم بذوع خاص 

« وحيث ان سمو المستاتمة لايمكنها من 


جهة اخرى ان تتمسك بالدلل الذى تند 
عليه وهو ان الحكومة قررت فىسنة 1844 
اعطاء اطياق لبعض اعراء العائلة الحديوية فى 
مقابل تناز هم وودثهم مر. يعدثم عن 
المخصصات المقررة للم لان جميع الاعراء الذين 
حملت معهم هذه التسوية كانوا من الذن 
وضعوا فيعقود التنازل الشعرط المقار اليه تنما 
« وحيث أنه بناء على مأ تقدم يجب تأييد 
الحم المستأنف « 
( استكناف حضرة صاحبة السمو السلطاني اللاميرة 
نعمت الله جال الدبن وحضر غنها حغرط الاستاذن 
امد بك لطى وعمد مود يك خرل الحاميان ضضم 
وزارة المالية وحضر غنها حمرة الاستاذ توفيق بك 
حبيب مندوبها نمرة ٠١75‏ ستة 4١‏ قضائية . دائرة 
جتاب دستر برسيفال وكيل الممكمة وضور حغرتي 
صاحي المزة عمد يك مصطق وعيد العظيم بك رامد 
المستثاربن ٠‏ اما حشرة صاحب العزة عطيه بك حسق 
المستشار الذى سمم الراقعة وحضر المداولة فتد امفى 
على مسودة المكم ( 


كل 


نمل الحاماة 
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ايان 
محكة مصر الابتدائية الاهلية 
حك تار يذه 8؟ ابريل سنة 8و! 
طالي الاسترداد ٠‏ حقة في التل . أعلانه بالامر 
الصادر بيع اجوز . وحويه . 


القاعرة الدَانونئ 

لطالب الاسترداد عملا ياحكام المادة؟ 1١‏ 
عرافعات صفة فى التللم من الامر الصادر من 
قاضى الامور الوقتيه باجازة الدائن بأت هيع 
لحسولات الحجوز عليه . لأن امر ليع يجب 
ان يصدرضد المدين والمتردين على السواء لما 
هو .فروض من ان البيع قد يمس حقوق 
التتردين ركان عع هل اتام ضده أن يعلنه 
بصورة الامر فهماله ذللك أو تعمده عدم اعلانهم 
به لا ينم .ن ان تكرث لم الحق فى ايداء هذا 
التخلم دام عملا بنطوق المادة ؟1 مرافمات . 

المحمكة : 


عن الرقفع الل بترائى 
« حيث أن ماحاء فى دفاع حسين افندى 
عحدى بدأن شكل هذا التظم من انه لايجهوز 
ركه من احمد انندى أجد الوردانلى وزملاته 
لان الاعر صدر صّد اللدنين اعمادا على 
المادة ( 16 ) عرافعات فى غير كله لان امر 
البيع ق الواقم يجب ان يصدر ضد المدين 


والمستردين على المواء لا هو مفروض من 
ان البيع قد يس حقوق هؤلاء الاخرين التي 
رفموا بشأنها دعوى الاسترداد وكان يجب 
على المنظل ضده أن يعلتهم بدورة هذا الاعر 
فأماله ذلك أو تعمده عدم اعلانمم به لايعنع 
من ان يكون هم المق فى ابداء هذا النظل 
دائما طبقا لمنطوق المادة ( ؟1# ) عرافعات 
وعليه يكون هذا الدفع فى غير محله ويتعين 
رفضه 


عن اللوضوع 

« حيث ان الاشراء المححوز عايها جميعها 
مويليات ماعدا ثلائة ارادب قح ولا بوحد 
استعحال الا بشأن هذا القمح الذى يقول 
عنه المنظل هده فى طلبه يأنه عرضة للتلف 

« وحيث قد تبين من قضية الاستئناف 
رقم 555 سئة 1158 أن امد افندى امد 
الورداتي وعبد اليد افندى فعمى والست 
ابد الله الشهيرة بفتنات حك هم ابتدائيا 
بأحقيتهم لمنقولات ال حدوز عليها واستاً نف 
المنظلم ضده حسين ممدى افندى هذا المحم 
ومحدد لنظر الاستئناف جلسة > مأبو سنة 
©؟9 أمام حضرة قافى اسفن وبعد هذه 
الجاسة ستحال القضية <مًا للمرافءة فلا محل 
اذن لامر البيع الصادر بتار خخ" ابر بل سنة 
6 ولا وجه للاستعجال بشان بيع التمح 


محلة الحاماة 


َك 


3 9 م 55 ْ 1- 
اذ عكن أن يستمر بدون تلف المدة الياقية 
للفصل فى الاسةئناف » 

(قضية التظل اأرفوعة ءن امد افتدى احدالورداتى 
واخرين عند حسين هدى افندى ثمرة 1١١17٠8‏ سنة 


ه55 .١‏ دائرة حغرة صاح المزة اتربى بك ابوالمز) 


ىه 
محكة الاسكتدرية الابتدائية الاهلية 
2 تارمخه ؟© مارس سنة ه98١‏ 
خانة الامانة . نناقش اقوال المهم فى التحقيق . 
سوء نية ء مدا موت . زدة التصاب . اجا 
الجام الفر تساوية . اماع التبراح 
التاعرة القانو: 
اجعت احكام الاك الفرنساو يةكا اججم 
الشراح على اندى حالة خيانة الامانة بصح اعتبار 
اقوال المنهم فى التحقيق كيدأ ثبوت بالكتابة 
اذا كانت اقواله «تناقضة ومتياينة سوء نية فاذا 
زاد مبلغ الامانة على النصاب المقرر للاثيات 
بالبينة جاز سماع اقوال الشهود واتخاذها دليلا 
على وقوع الجريمة ارتكانا على توقر ميدأ 
بوت بالكتابة من قبل - 
الممكة :8 
«حيث ان الحم المستأنف فى محله 
بألنسة لواقعة السرقة لذلك يتعين تأيدمم 
انْ الواقعة لم تكن نصيا . 
« وحيمث ان الواقعة تتحصرق اذالهم 
الاول تردد كثيراً على المدعى المدلى وأقهمة 
بانه كان مرايضا العلل مثله ووصف له جملة 
وصفات كتركيب العلق والجام السخن - 
واخيراً أقهمة بال طقس الاسكندريءة رطب 


ويحسن ان صل معالجته بمستوص ف الذكتور 
حالتى يمحلوان واظبر استعداده لمرافةته لدذيك 
المعوميق تاجتحوس امنا الفا تورقة 
ينكنوت عباغ مائة جنيه وساءها للمتهم 
الاول ليتولى الصرف عليه مها وقد صرف 
المهم تلك الورقة من الحاج بوسف محيرى ثم 
قام المدعى المدتى والمهءان لملوان وقد 
ادخله المبماث عستومصف حلوان ومكثا معه 
هناك ثلاثة ايام ثم تمارضت المهمة الغانية 
وعادت مع الهم الاول الاسكندرية بعد ان 
دفم امهم الاول لامدعى المدتى تمعة عشر 
حنيها ولا طالبه المدعى باق الورقة انكر 
المباغ فبلغ بالحادثة 

« وحيث إستنتج ما تقدم ان المدعى 
المدتى سل المهم الاول ورقة بتكنوت عائة 
جنيه ليتولى الممرف عليه منها عمنى ان المدعى 
وكل الهم فى استعال الورقة فى اعر معين 
لمنفعة امالك ثم بدد بعضها 

« وحيث ان الحاءيين عن المهم الاول 
دقعا بعدم جواز الاثيات بالبدسة فى هذه 
المالة لان المبلغ المقال بتسليمه لدنهم كوكيل 
يزيد عن الف قرش فلا بد من دليل كتابى 

وحيث اله يتعين البحث فما اذا كان 
يجوز الاثيات فى هذه الخالة بالبينة أم لا 

« وحيث اله نابت من اقوال تقس لمهم 
الاول انه صرف ورقة بنكوت عائة جنيه 
من الاج يوسف يميرى ثم قرر بانه اخذها 
من زوجته المهمة الثانية وقال بانث زوحته 


اخذمها من جورجى جبره قبل صرفها هل 


14 


مجلة الحاماة 


البحيرى بيومين اثنين فقط وقالت زوجته | المهم الاولبانه صرف الورقة من الحاج . 


المهمة الثانية بأئها اخذت الورقة مى الهواجة 
جبره قبل صرفها بسبعة ايام وهى بالذات التى 
سلما أزوجها وقال جورجى جيره بان المباخ 
كاذ عنده كوديمة وسامه الى المهمة الثانية 
قبل الحادثة بشهرين تقريدآثم انه ل يلم 
المهمة الثانية ورقة عائة جنيه وانما سامها 
امبلغ جلة اوراق من فثات عختلفة من ذئة 
العشرةجنهات ومن فئة الجسة ومن فئة الجنيه 

« وحيث انه تما تقدم يرى ان اقوال 
الهم الاول لا تكون اعتراظط صر»] وائا 
احتوت على تناقض وتباين سوء زة وقد 
اجمعت الاحكام الفرناوية وكذا الشراح انه 
فى خيانة الامانة اذا زاد المبالم عن عشرة 
جنهات وكانت اقوال الهم متناقضة ومتباينة 
إسوء نية جاز اعتبار تلاك الاقوا لف التحةيق 
كيدا ثبوت بالكتابة يجوز ممها الاثنات 
بالبينة ( تعليقات جرسون جزء ثانى نيذه 
4 ص 9م  )‏ وقد اخذت محكة النقض 
بهذا المبداً ( تقض 16١‏ نوفير سنة واوا 
المجموعة الرسعية غرة ”١‏ ص 48 عددم7) 

« وحيث انه بناء على ذلك يجوز الاثبات 
بالبينة ومن ثم وتعين رفض الدفم 

« وحيث اله يؤخد من التحقيقات ان 
المدعى المدنى سل المهم الاول ورقة بمائة 
<نيه ليتولى الصرف عليه .ها بالم.توصف 
ويرد البساق . وقد تأيدت اثواله بما قرره 
الحاج يوسف البديرى ومن اقوال المدعى 


المدنيوزوجته وباقي الشبود . ومناعتراف 


يوسف البحيرى . ومن سفره مع زوجته 
المهمة الثانية مع المدعى لحلوان ومن تناقض 
اقواطما . وعدم اتفاق روانمهما مم مأ قرره 
الحو اجه جورجى الصايغ 
« وحيث انه ثرت مر:_اعتراف المهمة 
الثانية انها اخذت مبلغ ٠١‏ جنيها من زوجها 
من اصل المبلع المختلس فتكون اشتركت 
مع امهم الاول بالمساعدة والاتفاق على 
التبديد وعقايبما ينطبق على المواد95؟و0٠1‏ 
و١4‏ عقوبات 
ه وحيث اله يجب التنويع فى العقوية 
بنسية مسؤولية كل من الأنهمين 
« وحيث ان المدعى المدتى محق فى طلب 
التعويض وترى الحمكة القضاء بطلباته » 
( قضية الناءة العمومية وحمود خميس عاشور هدع 
يحق مدنى د محمد داود جوده وأخرى فرة 5؟5 
سنة 99168 . دائرة حقرة صاحب المزة خليل عنت 
ثابت بك ويحضور حفرني صاحي المزة اجد نصرت 


رائمب يك وعبدالهز بز حامى بك القاضيين وعلى رقت 
بركات اقندى وكيل النيابة ) 


١ه‏ 
محكة المنصورة الابتدائية الاهلية 
حك تار يذه 4 ابريل سمنة ١478‏ 
التماس . قبوله . تناتض فى منطوق المكم . 
تناقش فى اسياب المكم . تأثيره . 
القاعرة الالوئ: 
ان التناقض الموجب لقبول الاثقاس يجب 
:أن يكون واقمًا فى منطوق الحم بحيث يتعذر 
تنفيذه . اما التنائض فى الميئيات فلا تأثير له 


٠‏ مملة الحاماة 
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م8 6 
لأن الحيثيات ليست هى الحم وانا الحم خال من التناقض فلا يكون الالقّاس جازا » 


هو المنطوق وهو مايراد تنفيذه 

الممكة : ش 

« حيثاذ الملتمس يبتى العاسه على و جود 
تناقض بين اسباب حك ممكة اول درجة 
ِ اسباب حك محكة "الىدرجة الرقيم؟ اكتوبر 
سنة 1995 فى القضية عرة 16 سنة 1555 
وهو الحكم الماصل من اجله هذا الالئاس 
3 ان د المكم جاء مر بدا لاحكم الاول 
واخذا بأسبابه 

« وحيث اله لا يوجد فى الحقيقة اى 
تناقض بين اسباب المكين المذكورين كا 
يذهب الى ذلك الملتمس لان حميع الاسباب 
الواردة بها ترىالى غرض واحد.قأما اسباب 
حكم محكة اول درجة فتقفى باازام الملتمس 
برد من ما باعه بناء على اعترافه بأنذار صادر 
منه بانه لا لك المبيع واما اسباب حكم محكة 
الى درجة فتر جع الى ا رد الْدْنْواجِب ايضا 
لوجود أزاع جدى ببن الملتمس و بين حميده 
بنت ابراهيم فى الملاك 

وحيث مع ذلك فآنف التناقض الموجب 
لقبول الالئاس يحب ان يكون عاصلا فى 
منطوق الحكم بحيث لا يقيسر معه تنفيذه . 
اما التناقض فى الحيثيات فلا تأثير له لارنف 
الحيثيات ليست هوالحكم وانما الحسكم هو 
المتطوق وهو ما نراد تنفيذه 
2 9 وحيثان منطوق الحكمجلى وواضح 


( قضية الالتماس اللمرفوعة من حقرة مصطق بك 
جوهرى حسين وحقر عنه حصرة الاستاذ اهد افتندذى 
الدسوق التاضى الحاى تائّا عن حفرة الاستاذ حافظ 
افندى تود الاي ند قطمة ينت التحات بدوى 
واخريات ثمرة 113 سنة ه؟وادائرة حفرة صاحب 
العزة على بك عبد الرازق و#ضور ضري ابراهم 
فوزى بك واجد خليل افندى القاضيين) 


ردك 
محكة اسيوط الاتدائية الاهلية 
تار يه م7 ابر يل سنة 1976 
مخاصمة القضاة . حكمتها . انطباتها على حالة وكلاء 
التائئب التموى . مادة 0 وءه )عراقمات فر نسأوى. 
( 304 ) مراقعات اهلى . سلطة المحكمة فى شطب 


العبارات الجارحة ٠.‏ حر بمة الاهانة والاعتداء عن 


الموظفين 
الاعرة القائو: م 

١‏ -ان الحكة التى وضع الشارع من 
اجلها قواعد مخاصة القضاة هى الحمرص على 
كرامة القاضى وحمايته من طرق النكاية 
والتشهير التى قد يتعرض ها أو أن القانون اباح 
للافراد رفع الدعاوى عليه بالطر يقة العادية . 
وذلك احاط الشارع طريقة مخاصة القضاة 
بسياج من الاجراءات والقيود بشكل يضمن 
التوفيق بين حماية حقالفرد فى التظلم من حكم 
أو عمل جائر وبين صيانة كرامة القاضى ومركزه 
السابى ف الميأة الاجتاعية باعتبار انه مؤدب 
الظالم ومنصف المظلوم 

؟ - ولوأن الشارع نص على أن هذه 
الخاسمة خاصة بالقضاة اله ان حكة تشريم 
المخاصمة تنطبق على حالة وكلاء النائب العموى 


ا 


الذين عثلون شخص جلالة اللك في اقامة 
الدعوى العمومية كا يله القاضى فى الحكم 3 
الاس .ولا سوا وأف الشارع اضاف الى 
اختصاصهم اختصاص قاضى التحقيق وانحصر 
فى انديهم معظم مأكان هذا القاضىمن الساطة. 
فن الواجب ان لاتكون اشخاصهم عرضة 
لمهاجمة الأفراد بطر ريق رقم دعاوى عادية عليهم 
بسبب الاعمال التى يقومون بها و يؤدونها وأن 
لأيكونوا تحت رحمة افراد الناس الذين كثيراً 
ما مكونون مدفوعين الى الخاصمة بعامل الطوى 
والشهوة وحب الانتقام . 

“ولو ان الشارع قد قصرفى المادة 
هرافعات احوال الخاحة على السكوت عن 
الحق ووقوع تدليس أو غش من القاضى أو 
ارتكاب رشوة فى اثناء نظر الدعوى . الآ أن 
شراح القانون المُرنساوى عند تمليقهم على نص 
المادة ه.ه عرافمات المقابلة تَاما للمادة 4ه" 


اهلى أججمعوا على أن الخاسمة جائزة فى جميم ‏ 


الا<وال التى فيها يكون القافى فى اثناء قيامه 
بامال وظيفته قد الى عملا احدث ضرراً بالغير 
ماديا كان أو ادبا متعمداً احداث ذلك الضرر 
واستّندوا فى هذا التفسير على أن لنظة الغش 
”201» المستعملة فى نص الادة يجب التوسع 
فى تفسيرها بحيث نشل كل عمل ضار وصادر 
بسوء نية وبقصد الاضرار .وتدخل ضمن ذاك 
الجرائم سواءكانت من نوع الناية أو الجنحة 


يجحلة المحاماة 


ع - يجوز للمحكة اما من تلقاء نفسها أو 
بناء على طلب أحد الخصمين أن نحم بشطب 
الالفاظ الجارحة الواردة فى عرائض الدعوى أو 
فى مذ كرة الخصوم اذا كان فيها مساس بكرامة 
المحمكة أو بكرامة أحد الخصوم أو فيها عخالفة 
للآداب أو الشرف 

ه-ان شراح القانون عرفوا جرعة 
الاعتداء والاهانة على الموظفين بأنها عبارة عن 
أي قول أو اشارة يِوْخدْ من ظاهرها الاحتقار 
والاستخؤاف بالموظف الموجية الله الالفاظ 
والاشارات وفيهبا مساس بشرف المولف 
واعتباره كرفم الصوت أو عمل حركة بالرأس 
أو الكتف أو الضحك يتهتبة 

المحمكة : 

« حيث أن النيابةالعمومية رفعت الدعوى 
على المنهمين الاولين « على افندى كلاتى وابو 
بكر كلانى » وامهمتهما بانهما فى يوم ١؟‏ مارس 
سنة 494 بديروط الحطة اهانا بالقول والاشارة 
يود بك على ناصر وكيل النيابة اثناء تأدية 
وظيفته بأن قالا له «أنت لازم تثب تكل طباتنا 
في الحضر والله لأجيب النائب العمومى ورئيس 
النيابةايه التيابتدىالى آخر ماهو دون بالمحضر 
وقد رفع الهم الثانى دعوى جنحة مباشرة 
على المنهم الثالث هود بك ناصر وكيل النيابة 
المذ كور وطلب أن ب له قبله بتعو يض قدره | 
5 جنيباً بعد تطبيق المادتين 558 و481١‏ 


علة الحاماة 


لفك 


عقويات ناسبا لوكيل النيابة المذكور انه فى | دون غيرم الاانه يجب الرجوع لغرض الشارع 


الزمان والمكان المذ كورين تمدى عليه بةوله 
له اخرص اثناء التحقيق وقد طلبت النيابة امام 
محكة أول درجة معاقبة المنهمين الاولين بالمادة 
7 عمو بات و بالنسية للمتهم التااث طلبت 
عدم قبول الدعوى بناء على أن وكلاء الثيابة 
لا يصح مقاضاتهم الا من طر يق الخاصمة اسوة 
بالقضاة عملا بن صالمادة 504 مرافعات وما بعدها 
وطلبت ايضًاً استبعاد بعض العبارات الجارحة 
الواردة بعريضة المتحة المباشرة سالفة الذ كر 

وقد تنازل امهم الثابى عن دعواه المدنية 
وحكات محكة أول درجة بالنسبة للهمين 
الأولين ببراءة الثاى منهما وحكت على الأول 
بغراءة عشرة جنيهات و بالنسبة لمهم الثالث 
بعدم قبول' لدفع الفرعى واثبات تنازل المدمى 
المدنى دعواد وق الموضوع ببراءته 

فاستأنفت التيابة هذا المكم فى الميعاد 
وطليت تشديد العقوبة بالنسبة 00 الاول 
والغاء الحم بالنسبة لثانى ومعاقبته بالمادة 
عقوبات و بالنسبة لثالث طلبت الغفاء 
المك المستأنف والحك بطلباتما التى طلبتها 
ا.ام محكة أول درجة 


عن الرفع الشرعى الخامى ارم اثالث 
« من حيث ووانة ينهم مرن ظاهر 

النصوص الواردة فى باب مخاصمنة القضاة مواد 

وما بعدها مرافعات انها قاصرة على القضّاة 


من وضع هذا الباب عرفة مااذا كان يمكن 
التوسع فى تفسير المواد الواردة به وتطبيقها على 
حالة وكلاء الثيابة اولا 

دوك أن الحكة التى وضعت مناجلبا 
قواعد الخاصحة هِى الحرص على كرامة القاذى 
وحمايته من طرق التكاية والنشهيرااتى قد يتعرض 
لا لوأن القانون أباح للافراد رفع الدعوى عليه 
بالطر يقة العادية ولذلك فقد احاط الشارع طريقة 
مخاصعة القضاة بسياج من الاجراءات والقيود 
بشكل يضمن التوفيق بين حماية حق الفرد في 
التظل من حم أو عمل جاتر وبين صيانة كرامة 
القاضى ومركزه الساهى فى الميئة الاجتماعية باغتبار 
انه المؤدب والاعى لانصاف الغير 

« وحيث ان هذه الحكة نف.ها تنطيق: 
على حالة وكلاء الناني الع.ومى الذين ي-اون” 
شخص جلالة الملك فى.اقامة الدعوى العمومية 
كا يله القاذهى فى لمكم بين الناس ف ن الواجب 
حتما أن لا تكون اشخاصهم عرضة للمهاجمة من 
الافراد بطريق رفع دعوى عادية سيب أئى' 
عمل من الاعمال التى يقوموت بها وريؤدونما 
بالصغة المتقدمة وان لا يكونوا نحت رحمة اقراد 
الناس الذين كثيرا ما يكونون مدفوعين الى 
الخاصمة بعامل الطوى والشهوة وحب الانتقام 

« وحيث أن وكيل النائب العموى واوأن 
ليس له سلطة الحم بين الناض فى الدعاوى الل 


تفدد 


يحلة الخخاماءٌ 


انه موظف قضالنى يقوم بالفصل فى امور كثيرة 
خاصة بصالح افراد الامة فوظيفته لا قل خطورة 
عن وظيفة القاضى فيا يختص بالمحافظة على الصالم 
العام ولذلك قد اطلق ع ىكليهما لفظ - 
( 1556هىافاجدكة واطلق على رجال النياية لفل 
القضاء الوافق س ) أصمطع0 ععمساهماوتعو 1 ( 
لقييزه عن القضاء الجالس - معماهاننهدكة 
( مقلدقة 

« وحيث انهبالرغم منأن قانون العقوبات 
الفرنى قد ادخل نصوصاً خاصة بمخاصمة رجال 
الننابة العمومية فى احوال حددها فى المواد 
( 110 و4١‏ ا من قانون تحقيق الجنايات ) 
الا أن'لشراح الفرنسيين وكذلك احكام اجام 
الفرنسية اجمعوا حتى قبل ادخال هذه النصوص 
الجديدة - على ان وكلاء النيابة مم كالضاة تاما 
فا يمختص بالمخاصمة فلهم ماطؤلاء من المقوق 
والامتيازات ولا يجوز اختصامهم فى اى حال 
من الاحوال بشأن اعمال صدرت اثناء قيامهم 
بوظائفهم الا بالطرق وفى الاحوال المبينة فىباب 
مخاصمة القضاة وظاهر من الاطلاع على نصوض 
المواد الفرنسية د.ه الى 017 مرافعات انها 
لا تختلف فى شىء عن مواد القانون المصرى- 
الواردة فى باب مخاصمة القضاة 

« وحيث انه ممايزيد خطورة وظيغةوكيل 
النانْب العمومى ف القانون المصرى و يجملها اق 
بالأهمام منها فى القاثون القرنسى أن رجال النيابة 


العمومية الصسر ية قد اضيف الى اختصاصهم فى 
العمل اختصاص قافى التحقيق - وانحمم فى 
أيديهم اغلب ما كان لهذا القاضى من السلطة 
قتضى القانون ( راجم فى ذلك جارسونيه جزه 
أول بد ١6‏ وهم١‏ تححيقة 04 وما بعندما 
وكاريه وشوفوجزء 4 صحيفة 4م؟ بند 16٠١‏ 
وداللوز جزء 7 ياب غناصة القضأة بندا» 
صحيفة 4٠0‏ وكتاب التنفيذ لقمحه بك وعبد 
الفتاح بلك السيد الخاص بالتنفيذ صحيفة 5١‏ 
وكتاب المسيو دوهلس صحيفة م بتد 10/٠‏ جزء 
أربعة وجرامولانفى شرح قانون تحقيق الجنايات 
بند ٠ه‏ صحيفة 88 وكتاب قانون العقوبات 
للاستاذ ا-مد بك امين حيفة ه4ه 

وحيث انه متى تقرر هذا المبدأ فانه يتعين 
البحث فيا اذا كانت وقائع هذه الدعوى من 
الاحوال التىاجاز القانون فيها الخاصة أم لا 

« وحيث انه ولو أن نص المادة 4ه 
مرافمات قد قصر أحوال الخاسمة على السكوت 
عن الحق والتدليس والغش والرشوه ألااان 
شراح القانون الفرننى عند تعليغهم على نص 
المادة ه٠ه‏ عرافعات اللمقابلة تام للمادة 4ه 
اعلى اجمعوا على أن الخاصمة جائزة فى جميع 
الاحوالالتى فيها يكون القاضى أثناء قيامه باعمال 
وظيفته قد اتى عملا احدث ضرا بالفير ماديا 
كانت أواديا متعيداً احداث ذلك الضرر 
واسئندوا فى هذا التفسير على أن لنَظة الغش 
( 201 )المستعملة فى نص المادة يجب التوسع فى 


محلة الحاماة 


تفسيرها بحيث تشم لكل عمل ضار وصادر بسوء 
نية وبقصد الاضرارو يدخل ضمن ذلك الجرام 
سواءكانت من نوع الجناية أو الجنحة ( راجع 
جارسونيه جزء أول بند ١0‏ صحيفة 505 وما 
ش بعدهأ وكار يه وشوفو جزء 4 بند 18١4‏ وه١٠14‏ 
صحيفة 891 و9" وداللوز جزء 7م صعيفة 95م 
وما بعدها يندم وة ول/ا١‏ و78 ) 
« وحيث انه قد يتطرق الى الذهن من 
الاطلاع على نص المادة 15 عرافعات امباجاءت 
مر باب المواز لا الالزام بعنى انه قد 
ترك للأفراد - الخار بين اتمغاذ طريق 
الخاصمة أو الالتجاء بطر يق التقاضى العادية. اللا 
انه بارجوع الى المسكة التى وضعت من اجابا 
هذه المادة ينتنى هذا الغرض حا اذ لا يعقل 
أن يهلم المشرع بوضع هذه النصوص لخماية 
القضاء والحرص على كرامة التائين بامره و يترك 
فى الوقت نفسه باب التقاضى العادى مفتوحا على 
مصراعيه بحيث يمكن أن يلجه كل من دفعته 
شهوته أو حفيظلنه الى طرقه اذ لو أن الامر كان 
كذلك لضاعت هيبة القضاء فى نظر المتقاضين 
ولأصبح الجالسون على منصته معرضين الى طرق 
التقاضى الكيدية والتى قد يترتب عليها أن 
يجحا القاضى أمام قاض اصغر منه بل قد يكون 
من مرؤوسيه وى هذا ما يخالف قصد الشارع 
مخالقة ظاهرة 
ف وحيث أن ما نسبه الهم الثانى اثالث 


رفن 


هوأن هذا الاخيرسبه أثناء مباشرته أى مباشرة 
امتهم الثالك تحقيقا بصفته وكيل نيابة بناء على 
شكوى مقدمة ضده مرى امد افندى هشام 
فدعوى المهم الثالى ببذه الخالة غير «قبولة لانه 
لايمكن أن يطالب وحكيل النياية المذ كور 
بالتضمينات عن جريمة يقول انه ارتكبها اثناء 
تأدية وظيفته الا بطر ببق مخاصة التضاة طبة) 
للتواعد المتقدمة 

« وحيث انه بناء على ذلك يكون الدفم 
الفرعى فى محله ويتعين قبوله والفاء لمكم 
المثانق فيا يختص بالملهم الثالث وعدم قبول 
الدعوى المانية وبالتالى عدم قبول الدعوى 
الجنائية قبله لانه يشترط لتكون الدعوى العموهية 
عرفوعة قانونا أن كون الدعوى المدنية مقبولة 


كانونا أيضا 


« وحيث انه عن طلب التيابية استيعاد 
بءض الالفاظ الجارحة الواردة بعر يضة دعوى 
الهم الى قانه وان لم يوجد نصوص فالقانون 
المصرى خاصة بهذا الموضوع ألا أنه يمكن أن 
يستنتج ضمنامن المواد م و164١‏ وهه١‏ و4١1١‏ 
مرافمات و13 تحقيق جنايات أن لاقافى حق 
استبعاد ما يرد بالدفاع من الالفاظ الجارحة التى 
لاتكون لا علاقه بموضوع الدعوى لأن المادة 
م مرافمات نصت على أن ضبط ور بط الجلسة 
منوط بالرئيس ولاشك انه مما يساعد على ذلك 
امره بأبعاد ما لاعلاقة له بالموضوع والمواد ١٠64‏ 
وه6١‏ و14 مرافمات و2١‏ تحقيق الجنايات 


14 


مح الحاماة ' 


نصت على أن الخدم المطاوب استجوابه أن 
يطلب من المحكة رفض الاسئلة الموجهة اليه اذا 
لم تكن مشتملة على وقائع «تعلقة بالدعوى اذا 
كانت خارجة عن حد اللياقة وان على القافى 
أن ينم توجيه أى سؤال مخالف للااداب 
والشرف اذا يكن تماقا بالدعوى أو بوقائع 
أخرى تثرتب عليها معرفة حقيقة الدعوى 

«وحيث أن هذا المبدأ سارت عليه احكام 
الاك الختلطةرغم عدم النص فقضت بأن للقاضى 
أن يأمر من الفا نفسه أو بناء على طلي صاحب 
الشأن ق الكتاب بحذف الكلات والجل التى 
يرى انها ماسة بالسكرامة راجم فى ذاك الجلة 
المختاطة جزء + صحيفة ٠٠‏ وجزء *؟ صحيفة © 
وجزء ٠م‏ ححيفة 11/9 و 19؟1- وراجع رأى 
الاستاذعز يز بكخاتى فى ذلك .- ل الحاماة 
عدد ثامن صحيمة 5 - وكتاب النشريع 
السيامىللاستاذ عبد اللطيف بك محمد صعيفة 
١‏ وما بعدها - وترى هذه الحكة السير على 
هذا المبدأ للاسباب المذ كورة 

« وحيث انه متى تقرر ذلك يجب الرجوع 
الى عريضة الجنحة المماشرة وماجاء بها من 
العيارات التى طليت الثيابة استبعادها لمعرفة ما 
اذاكانت هذه العبارات متعلقة بالدعوى أو لا 

« وحيث انه بالاطلاع على هذه العريضة 
تبين أن من بين ما ذ كر بها هذه العبارة «وكان 
يجدر به ( المنهم الثالث ) وهو الحقق الموكول 


اليه الاشراف عل ما يدون بالحاضر الرسعية أن ٠‏ 
يكون اشرف نفسا وامتن خلتا » 

وان الشراح عرفوا العبارات 
امتعلقة بالدعوى انهاه التى تشمل وقائع و براهين 
تؤ بد هذه الدعوى دالاوز جزء 3م تححيمة 31/1 
كر ١١/4‏ 

« وحيث أن الحكة ترى أن العبارات 
المبنة بعر يضة الدعوى سالفة الذكر لانو يد 
دعوى المهم الثانى فى شىء ٠١‏ وامها خارجة عن 
حد اللياقة ويّءين اذا الحك باستبعادها 

« وحيث انه فها يختص بالمهمين الاول 
والثانى ققد تبين للمحكة من مموع التحقيقات 
وشهادة الشهود ومن أوراق القضية وااتحقيقات 
الحادلة أمام حكة أول درجة أن التهم الاول 
قال لوكيل النيابة اثناء قيامه بتحقيق شكوى 
تقدمت مر آخر ضده وضد اخيه ما يأنى : 
( اناما اسكنش وازاى تقول لاخو يا انت على 
المصطبة ويمكن ابوك .اعندوش مصطربةزىدى) 
ثم خرج قاثلاله يبك ( السلام عليكم ) ثمنادى 
من شرفة النيابة . صاتحا هو والتهم الثانى ( انا 
لازم اشتكى لنائب الع.ومى ورئيس النيابة ) وان 
لمهم الثانى قال لوكيل النيابة اثناء قيامه بالتحقيق 
ايض ( اثبت كل طلانا ى المحضر- ما تبش 
ازاى امال أنا رلتح اشتكى وغير ذلك مما ذ كر 
بال حض كا ثبت أنَكلا المنهمين المذ كورين كانا 
يوجها نكلامهما الى وكيل النيابة بعنف وحدة 


حلة المحاماة 


مصحو با باشارات و بصوت عرتفع من غير 
مسوغ وامهماكانا يخاطبانه كثيراً بافظ انت 

لوس اة حن الع فيا اذ كانت 
الالفاظ والاشارات والإعمال الصادرة مر 
المهمين الاول والثابى تعتبر اعتداء واهانة واقعة 
نحت نص المادة 117 عقو بات 

0 وحيث أنشراح القائون عرفوا الاعتداء 
والاهانة ( معدماه9 )بانه عبارة عن أى قول أو 
اشارة يؤخذْ من ظاهرها الاحتقار والاستخذاف 
بالموظف الموجية اليه الالفاظ والاشارات وفيها 
مساس بشرف الموظف واعتباره كفم الصموت 
أو عمل حركة بالرأس أو الكتف أو الضحك 
بقبقبة فان البعض يرىان ذلك اعتداء واهانة 
وقد اجمع شراح القانون الفردرى على أن للقاضى 
مطلق السلطة فى تمدير قيمة الالفاظ أو العبارات 


والنظر فىكل حالة بحسب الظروف التى تحيط 


بها ويحسب عقّلية المنهم وحالته النفية وقت 
صدورها منه ودرجة ادراكه لمناها لممرفة ان 
كان يقصد الاهانة ام لا اذ انه قد تصدر من 
المنهم الفاظ سيئة الوقم تعتبر فى بع ضالظروف 
جارحة ومهينة ودالة <ما على قصد الاهانة 
والتحقير ينها تكون نفس هذه الالفاظ فى ظروف 
اخرى ما فى الا فلتات لان تنم عن عادة المنهم 
المتكونة من البيئة التى عاش فيها (إيراجع دالاوز 
باب الاهانة جزء م بند ها ومابعدها و1 


وما بعد ) 


0 


« وحيث انه بالرجوع الى ظروف المادثة 
وحالة المهمين وقت حصوها يتضح جليًا ان 
المهمين الاول والثانى كانا يقدران تام مركرشهها 
ومركز الحتق_ ويدركان قيمة ما في اقوالها 
واشاراهما من الأ.يلام والمساس بكرامة الحقق 
وام كانا يصران عايها و يكررامها مع عدم وجود 
ما يبرر هذا المسلك.مه.ا واذا يكون ماوقعمتم.ا 
هو تعد منطبق على المادة ١11‏ عقو بات و يتعين 
معاقبتهمابها لانهما فى الزمان والمكان المذ كور ين 
آنفا اهانا بالقول والاشارة المنهم الثالث اثناء 
تأدية وظيفته عند تحقيق بلاغ تقدم ضدحما من 
آخر وذلاك بان قالا هذه العبارة : والله لاجيب 
الذائب العموى ورئيس النياية إبه النيابة دى 
وقال اوها أيضًا مخاطبا وكيل النيابة المذ كور 
« يمكن ابوك ماعندوش مصطبة زى دى » 
وقول الثافى منهما لوكيل النيابة باثبات طلباته فى 
محضر التحقيق والا يشتكيه وغير ذلك من 
الالفاظ المينة تفصيلا باسباب هذا الحكم 
وكانت هذه الالفاظ مصحوبة باشارات منها 
يقتصد الاهانة والتحمير 

« وحيث انه بناء على ذلك يكون الحكم 
المستأنف فى مله بالنسبة للمتهم الاول فيا يتعاق 
بالثيوت وفى غير محله بالنسيةللاهم الثالى و يتعين 
الغاؤه ومعاقبته بالمادة ل1١ااع‏ 

ه وحيث انه بالنسبة لأمتهم الاول فيايتعاق 
بالعقوبة فترى الحكة نظراً لظلروف الدعوى 


أن 


ْ محلة الحاماة 


والالفاظ الشديدة الى صدرت من هذا الهم تنى هلاك صاحب التركة وضاراً من جهة اخرى 


والمك على الهم بالحبس بدل القرامة امابالنسبة 
لأنتهم الثاقى فترى المحكة الاكتفاء بالغرامة 
كان اقل جساءة من المنهم الاول » 

( قضية الناية العمومية ضد على افندى كلانى 
وآخر وحفرة مود بك على ناصر وكيل تياية ديروط 
ممرة 31 سنة4 193 جاح مستانفة. دائرة حغرة 
صاحب المزرة مصطق رشدى بثك و#ضور دقرق ليوب 
افندى . مشرق وته البا الى امتدى القاذيين وحقرة 
عبد الله رَغلول 'فتدى عضو التيابة ) 

ثعاءى 

راجم اليحث المندور بالمدد الثاءون من السمئة الثالية 
ص 59* ف « شطب العيارات الجارحة من الاوراق 
القضائّة 4 لحضرة رئيس التحربر 


اذيك 

محكة اسيوط الابتدائية الاهلية 

حك تاريذه مع فيراير سنة ه96١‏ 
ع المقوق فى تركة انسان على قيد الياة . يطلانه. 

منافاته للاداب العامة . مادة ( +71 ) مدني 
التاعرة النانوئ: 

نصت المادة +85 من القانون المالى على 
بطلان بيع الحقوق فى تركة انسان على قيد 
الحياة ولو برضائه . وحك هذه المادة يشمل حالة 
ما اذاكان البيع واقما على جزء معين فى التركة 
أوكان البيم حا فى التركة . وسبب البطلان 
واجع الى اعتبار هذا التصرف منافيا للاداب 
العامة من -جهة لما يحدثه فى نفس. المتماقدين من 


المحكة : - 
« حيث اله لا أزاع بين الطرفين فى ان 
المدعى باع الى المدعى عليه الاول س 4 
ط ؟١‏ و8 فدادن من الاطيان الملوكة لوالد 
المدعى وفى حياة هذا الاخير عقتفى عقد 
مؤرخ ©؟ ابريل سنة 19414 أى قبل وفاة 
والد المدعى الحادلة فى ٠؟‏ فبرابر سنة ١551‏ 
بثلاث ستين الا شهر بن 
« وحيث ان الادة 56 من القاثون 
المانى نصت على بطلان بيع الحقوق فى ركة 
انسان على قيد الأياة وأو يرضائه 
« وحيث أنه بلزم البحث فما اذا كان 
حك هذه المادة يشمل حالة ما اذا كاف البيع 
واقماً على -زء معين في التركة كما هى المال 
فى هذه الدعوى ام لا 
« وحيث يتعين للوصول الى هذه الغاية 
الوقوف عل ما قصده الشارع من هذا البطلان 
. « وحيث اف جميع شراح القانون اتفقوا 
على ان سيب البطلان راجع الى اعتبار هذا 
التصرف منافياً للآداب العامة من جبة لما 
محدثهفى نفس المتعاقدين من تنى هلاك صاحب 
التركة وضاراً من جبة اخرى لا هال ار تكاب 
الآ ثام تمحيلا لحياته . 
« وحيث اله ازاء هذا السبب لا يكون . 
هناك وجه للتفرقة بين ما اذا كان المبيع حم 
فى التركة او عرذا معينة فيها 
« وحيث لا ترى الممكةنن ذلك ضرورة 
للبحث فى الطرريقة التي توصل المدعى عايته 


الخاماة 


وفكة 


جها الى المصول على العقد لانه بحثغير منتج 
ولا طائل من ورائه 
« وحيث ان المدعى قصر طلياته على 

ثروت ملكيته فى ثمانية افدنة فقط » 

(قصية ساى سممان جتدى التويجر ضد نسم عيد 
النور جندى التويجر وأخرين أهرة 197 سنة ١51710‏ 
كلى ٠‏ دائرة حضرات سايان موحت انتدى وعيد الفتاح 
مصطفى افندى وزكى عقوي افتدى) 


1ه 
محكة السنطة الجرئية الاهلية 
تارمخه 4؟ مارس سنة 1978 


حدق المؤجر . أمتيازه 5 هملكية المنقولات. وحودها 
ف الغان لجيه 


القاعرة القانوئي 

ان جميع شراح القانون المالى متفقون على 
ان للمؤجر حىّ الامتياز على جميم المنقولات 
الموجودة فى العقار المؤجر لتحصيل اجرته وقالوا 
ان هذا الحق يرجع لسبب اعتبارى وهو حيازة 
المؤجر للك المنقولات بواسطة حيازته لاعقار 
المؤجر وأذا لم يفرقوا بين حالة ما اذا كانت 
هذه المنقولات مماوكة للستأجر أوهودعة عنده 
بطريق العارية أو الايجار ول يسنثنوا من ذلك 
الا حالات معدودة وهى حالة السسرقة والضياع 
وحالة ما اذا كان المؤجر يإ حقيقة أو حك أن 
الاشياء الموجودة فى العين المؤجرة ليست مماوكة 
للمستأجر إما لات مالكبا نبه عليه بذلك عند 
البدء فى تنفيذ عقد الاجارة واما لان صناعة 
المستأجر تستازم وجود منقولات لغيره في العين 


الؤجرةكأن يكون وسيط) ف البيع أو تكون 
مبنته اصلاح مثل تناك المنقولات 

المحمكة : 

« حيث أن المعارض ضدها الاولى لم 
تنازع فى ان الدين الحجوز من أجله اجرة 
منزل ا-تأجره زوجها المعارض ضده الثانى من 
المعارض ببنى سو يف وأن الاشياء الحجوز 
عليهاكانت موجودة بذلك المأزل فى المدة 
المحسكوم بأجرتها وانما تنازع فى أن للمؤجر وهو 
المعارض الى فى الحجزر على تلك الاشياء وفاء 
للأجرة بدعوى ان هذه الاشياء مماوكة ها وانه 
مفروض أن المؤجر يعل ذلك لانها من الجهاز 
الذى جرى العرف على ان يكون ملكا لازوجة 

«وحيث أن وكل المعارض ضدها استندق 
المذكرة الاولى المقدمة منه على انه لم ,ينص فى 
الحسك الصادر للمعارض بالأجرة على تثبيت 
الحجز التحفظى الذى أوقعه اولا على الاشياء 
الحجوز عايها وعلى أن غرض الشارع من المادة 
١‏ منالقانون المددىتو زيمن الاشياء الموجودة 
بالمازل المؤجر والمداوكة للمستأجر بين طبقات 
داثنيه وفساد هاتين الحجتين ظاهر لا حاجةلبيانه 

ه وحيث أن ٠١‏ يتعين بحثه فى القضية هو 
ماأذاكان حق امتياز المالك على المقولات 
الموجودة فى العين المؤجرة ينناول جهاز زوجة 
المستأجر المقيمة معه أو لا. 

« وحيث أن جميع شراح القانون المدنى 
متفقون على أن للمؤجر حق الامتياز على جميع 
النقولات الموجودة ف العقار المؤجر لتحصيل 


"14 


اجرتها وقالوا أن هذا الحق يرجع لسيب اعتبارى 
وهو حيازة المؤجر لتلك المنقولات بواسطةحيازته 
اعقار المؤجر ولذا لم يغرقوا بين ما أذا كانت 
هذه المنقولات ملكا للمستأجر أو مودعة عنده 
بطريق العارية أو الايجار وم يستئنوا من ذلك 
الا حالات.معدودة وهى حالة السرقة والضياع 
وحالة ما اذا كان المؤجر يعم أو يتمين انه بعل أن 
الاشياء الموجودة فى العين المؤجرة ليست مماوكة 
للمستأجر اما لان مالكبا نبه عليه بذلاك عند 
البدء في تنفيذ عد الاتجار واما لأرف صناعة 
المستأجر تستازم وجود منقولات مماوكة لغيرهنى 
المين المؤّجرة كان . يكون وسيطا .فى البيع أو 
تكو نمبنتهاصلاح مثل تلك المقولات (دوهاس 
بند ١١1٠‏ وما بعدها من باب حق امتياز المؤجر 
ونبذة 11؟ من باب الحقوق العينية فى او برى 
ورد وحكم محكة بنى سو يف الزئية الصادر فى 
١1ناير‏ سنة 1971 غرة ١١‏ تموعةرمعية الدنة 
اثانية والعشرون . ش 

« وحيث ان اللمعارض ضدها استندت 
على حكم صادر اخيراً من محكة المنصورة 
الايتدانية الاهلية منشور بالعدد الرابع من مجلة 
الحاماة للسنة الخامسة ص 5317" لتو يد ما تذهب 
اليه من أنه ليس للمؤجر حق الامتياز على جهاز 
زوجةالمستأجر الموجودة فى العين المؤجرة . 

« وحيث أن الحمكة لاترى الاخذ عا 
ذهيت اليه محكة الملصورة فى ذلك الحم 


لأمها ايدته لسببين الاول » قياس جهاز الزوجة. 


على الثىء الضائع أو المسروق أو المودع عند 
السمسار أو الصائع لغرض معين وترى المحمكة 


مدلة اللحاماة 


أن هذا قياس مع الفارق لان المفروض ان فى : 
قبول الزوجة تهيئة المسكان الذى استأجره زوجها 
جهازها قبول ضمنى لق امتياز المؤجر عليه وهذا 
القبول الضدنى لا يتأتى فى الخالات الاولى . أما 
استنتاج قبول الزوجة الضمنى لحق المؤجر من 
قبوطا تبيئة المكان المستأجر لهازها فعقول 
جد لامها تم أومغروض انها ته تم أن على زوجها 
ان يمىء ٠‏ المكان المستأجر عنقولات يوازى 
منها اجرته ٠دة‏ سنتين وانه أذا لم يكن لزوجها 
تلك المنقولات لايتأنى انه يجد من يقبل أن 
يؤجر له منزلا فهى بالطبيعة تفضل رهن جهازها 
على ذلك لا فيه من الضيق عليها وعلى زوجها 
واولادها ومن تعريض جهازها للتاف ؛ وأما 
السبب الثانى فهو ماجاء فى المادة ١١١‏ من 
كتاب الاحكام الشرعية فى الاحوال الشخصية 
وظاهر من نص هذه المادة انها خاصة بالتزاع 
الذى بقع على الجهاز بين الزوجين وانها بعيدة 
عما يتعلق محق امتياز المالك 
« وحيث انه اذا نظر لمسألة من وجهة 
المدل المطاق فضلا عن صراحة النص قأن ' 
الزوجة اولى بدفم اجرة ا مازل الذى أواها وآوى 
زوجها وأولادها وجهازها من ضياع تلك الاجرة 
على الملاك الذى قد لا تجمعه بزوجها أى صلة 
والذىلابنتظر من ملكه فائدة سوى الاجر ة وقد 
أخذ ببذا الرأى الاستاذان قحه بك وعبدالفتاح 
السيد بك « نيذة 454 من كتابهما فى التنفيذ» 
(قضية الممارضة المرفوعة «ن بادرس اقتدى غيريال 


ضد الست قممه واخربن عمرة ١١9‏ سنة “151717 
اصدر المكم حشرة مانت المزة #لجير 3 


القاضى ) 


رزق 


مله الحاماة 


فرة. 


تعليى, 
( داجع بغير هذا المعى الحم الصادر 
منمحكة المنصورة الابتدائية الاهلية بتاريحخ 
“ا؟ سيتمبر سنة 19355 عدد 2 صعيفة /ا7 
عرة 817؟ والتعليق الذى ذياناه به ) 


هزه 
محكة بندر طنطا الجزئية الاهلية 
كأر ته 6" فيراير سنة هوا 


شقعة . احكام العريمة . عذم النص . تصرفات 
المتترى . نناذها . 


الثاعرة القائوئ: 

١‏ مالم ينص عليه الشارع الممرى من 
الاحكام فى باب الشفعة يجب الرجوع فيه الى 
احكام الشريمة الاسلامية الغراء التى هى 
الاصل فى نشريع الشفعة 

- الشفعة هى تملك العقار جبراً على 
المشترى وسببها اتصال ملك الشفيع بالمقار 
اتصال شركة او جوار ولا ثثبت الا بالاخذ 
بالنراؤهى' او بقضاء القاضى وهذا حتم القائون 
على الشفيع أن يسجل اعلان رغبته ليكوف 
حجة على الغير . وتصرفات المشترى قبل تار يم 


سقط ته فى الشفعة وثان بأنه ثابت من 
صوره عقد البيع العرقى ان هذا البيع حصل 
فى 0 يونيه سنة 1951 ولوانه لم يسجل الافى 
؟ نوشير سنة 19578 فلا حق له فى الشفعة 
اطلاقا لانه م يكن مالكا وقت طلب الشفعة 
« وحيث ان القانون المصرى قد أخذ 
الشنئعة عن الشربعة الاسلامية فوجب الرجوع 
البها كا كان هناك تقص او ابهام فى النشريع 
« وحيث ان القاثون لم يبين مام الشفعة 
ولا سببها فيتعين الاخذ بأحكام الشر بعة فيهما 
07 وحيث أن الشغعة هى تملك العقار جبراً 
على المشترى وسببها اتصال ملك الشفيع بالعقار 
اتصال شركة او جوار 
« وحيث انه يترتب على أمها تلك العقار 
جبرا أنها لا تنبت الا بالاخذ بالتراضى او بقضاء 
القاضى ولو قبل الاخذ أى قبل التسايم 
لان حق المشترى فى ملكية المقار يبت بالشراء 
فلا يزول ملكه عنه الا برضائه وتسايمه العقار 
للشفيع او بنضاء القاضى ولا تزول ملكية 
المشترى على العقار قبل ذلك ولذلك حم 
القانون على الشفيع أن يسجل اعلان رغيته 
ليكون حجة على الغير وتصرفات المشترى قبل 


اولا بأن الشفيع قد باع العقار ملّكه وهذا 


ذاك 


النسجيل نافذة ويجب ان يستمر هذا الاتصال | تاريخ النسجيل نافذة 


من تاريخ البيع الى تاريخ الاخذ بالتراضى او 
الى تاريخ قضاء القاضى فاذا تصرف الشفيع فى 
ملكه قبل القضاء له بالشفعة سقط حقه فيها . 
المحكمة : 
« حيث أن المدعى عليها دفعت الدعوى 


« وحيث أنه يترتب على هذا وعلى ان 
سبب الشفعة اتصال ملك الشفيع بالعقار المبيع 
وجوب استمرار هذا الاتصال من تار عم البيع 
الى تارمم الاخد بالثراضى او الى تارمخ قضاء 
القافى 


1 


ع الحاماة - 


« وحيث أنه ثبت من صورة عقد البيع 
لمقدمة من المدعى عليها الاولى ان الماعى باع 
العقار الذى يملكه الى الخصيمة الثالثة بتارم 
٠‏ يونيه سنة 1931 وسجل بتاريخ ؟1 نوفير 
سنة 1558 فيكون قد زال اتصال الملكية 
الذى هو اساس الشفعة فسقط حقه فيها 
« وحيث أنه فضلا عن ذلك فمقّد البيع 
الصادر منه الى الخصيمة الثالثة تاريخه العرى 
"٠‏ بونيه اسنة 1981 وهذا التارعخ حجة على 
المتعاقدين وان كان ليس حجة على الغير فيحق 
للمدعى عليها ان تدقع الدعوى لأن الشفيع لم 
يكن مالكا اصلا وقت طلب الشفمة فلاحق 
له فيها 
« وحيث ان الخصيمة الثالثة لو اعتبرت 
تاريخ عقد مشتراها العرى وان لما الحق فى 
الشفعة فائها لم تظهر رغيتها ولم ترفع الدعوى 
فى المواعيد المبينة فى القانون فلا يكون ها حق 
فى الشغعة ولو اعتيرنا نارمح عقدها الثابث فانه 
لا يكون لها حق ف الشفمة أيضً لان ملكبا 
م يتصل بالعقار المشفوع الا بعد البيع « 
( قضية نصر افتدى :ءمت الل وحغر عنه حضرة 
الاستاذ مخازى افتدى البرقوق اغاتى ضد نظله عبد 
اشواخرين وحشرعن الاولى حشر ةالاستاذمهدى افندى 


الديواتى الحاى هرة19/ا سنة 19414 .اصدر الحكم 
حغرة صاب العزة تود بك صادق القافى ) 


ميك 


للحن 
محكة اجا الزئية الاهلية 

حك تاريذه ”٠‏ ايريبيل سنة 19416 

المطل . التق قره.سقوطه . زوال العينالمقرر لصاها. 
القاغرة القأنو: م 

ينتهى حق المطل بزوال العين المقرر 
لصالمها هذا الحق فاذا انهدم المنزل او احترق 
زال حقّ المطل المقرز لصالحه على أن يعود 


بالتالى اذا تشيد المنزل من جديد الا اذا 


مضى خمس عشرة سنة على زواله ولم يجدد فان 
حق المطل يسقط بعدم الاستعال (دمدمسههلة) 

المحكة : 

« من حيث ان هذه الحكة انتقات لحل 
النزاع بتاريخ 5؟ مارس سنة 19378 تنفيذا 
للح التهيدى الصادر فى 4 يناير سنة 194:8 

« ومن حيث ان المعانة دلت على ان 
منزل المدعى عليه بنى حديثًا وان المطلات 
فتحت كذلك وانها مفتوحة على منزل الماعى 
على خط مستقيم وعلى مسافة اقل من المسافة 
القانونية التى نصت علها المادة 4" من القانون 
المدنى غيران المدعى عليه يزعم انهكان له منذل 
بحل منزله الجديد وكان له فيه مطلان على منزل 
المدعى فى مكان الشباكين الماليبين وانه تع 
بهذا الطل منذ أ كثر من خمسة وعشرين سنة 


محلة المحاماة. 


« ومن حيث انه فضلاً عن ان اللدعى 
عليه لم يقدم دليلاً على ملكيته لبق المطل فانه 
باعترافه قد احترق منزله الأول وتهدم فهجره 
ثم شيده ثانية بعد مضى خس عشرة سنة من 
حادث المريق ومن المقرر قانوثًا ان حق المطل 
ينتعى اذا انهدم امازل المقرر لصالحه هذا الحق 
او احترق غير أنه يعود بالثانى اذا أعيد تشبيد 
المأزل وذلك لان زواله كان بحادث قهرى لم 
يكن لارادة صاحبه دخل فى وقوعه وان عدم 
وجود العين المقرر لمصلحتها حق الارتفاق مانم 
مادى من استهال هذا المق الا انه اذا مغى 
مدة حمس عشرة سنة على زوال هذا الحق وم 
يستعمل فى أثنائها انتهى كغيره من الحتوق 
بعدم الاستمال (معدود-مهة) و بذاك يكون 
دقم المدعى بسقوط المق فى الطل بفى خسة 
:عشرة سلة فى محله 
(65 0 106 أسرءة ]1 آملا م1د]8 ؟76) 
« وحيث أنه متى تبين ذلك يكون حق 
الطل الذى يدعيه المدعى عليه على فرض ثبوته 
له قد اتتعى ويتعين اذرن الحم للمدعى بسد 
الشيا كين المطلين على مأزله 
« ومن حيث انه فيا يختص بالتعو يض 
فترى الحكة تقديره بلغ ٠٠١‏ قرش صاغ » 


( قضية رمضان ابراهم المرا كى وحفر ممه حشغرة 
الاستاذ ممد افندى يدوى البيلى الحايضذد السيد حسن 
ثور وحضر عنه حشرة الاستاذ صبحدى اقتدى برسوم 
الخاى مرة 5لا سنة 1576 . اصدر الحكم حضرة 
صاحب المرة اد بك خليل القاضى ) 


ساد 


/ااه 
محكة النشن الجرئية الاهلية 
جح تاريخه 79 ديسمير سنة 1394 
تؤوير ء اركانه الثلائة ه عقو بته . 
القاعرة القانوئْ 

حجرى القضاء الفرنساوى والقضاء المصرى 
على ان التزوير المستجمع لاركانه الثلاثة تغيير. 
الحقيقة والعمد وحصول الضرر او احهال 
حصوله معاقب عليه قانونا حتى ولوكان واقما 
فى ورقةباطلة بسب عدم استيفائما الشكل القانونى 

المحمكة : 

« من حيث أنه ظاهر من الاطلاع على 
العقدين المطعون فيهما بالتزوير انه حصل فى 
احدهما تغيير اسم الشهر بواسطة الازالة 
( اللحس ) وف الثانى استبدل لفظ اكتوبر 
بافظ نوفير بشكل ظاهر بمجرد الاطلاع عليهما 
مما لا يترك يحالا ناشك فى أنهما حزوران أما 
القول بأأت التاري كتب خطأ ثم صلح ففيه 
أمران الاول كيفية التصليح والثانى قول المبءين 
أن العقدين كتيا ف اكتوبر مع أن يع 
الشهود شهدوا بأنهما كتبا قبل الوفاة 

دوك انه خلاوة القدين امل كورب 
ينبي أنهما صدرا من مورث المنهمين والمدعيات 
بالحق المدنى فى صورة بيع الا أنه بيع بلا من 
فهو هبة غير أن العقد عرفى والهبة لا تكون 
الا بعقد رععى فان اعتبر عقد عرى فلا قيمة 
له لأنه ليس يما اذ لابيع من غير من وان 


زان 


اعتبر هبة فهو عقد باطل لانه لم يستوف الاجراء 


الذى استلزمه القانون 
« وحيث أن العقود لعمير فها نية من 


ن العقدين المشار اليهما أن 
لووك عي .نينا تركنب مال أمواله هق رركت 
بأن وه بكلا منهم شطراً فيها فالعقدان عقدا 
هبة باطلان لعدم توفر الرسعية 


صدرت منة وظاهر م 


« وحيث أنه يتعين اذن البحث فيا اذا 
كان اركاب تزوير فى ورقة باطلة بسبب 
تقص فيها يعاقب عليه ام لا 
« وحيث ان الازوير هو تغيير للحقيقة فى 
أحد المحررات تغييراً ,يصيب ضررا واقما او 
محتملة 
« وحيث أن منشأ الجدل فى هذا البحث 
هو القول بأن الورقة الباطلة لا أثر لها ثم الى 
على هذا المبدأ والخروج منه بأنه اذا كانت 
الورقة الباطلة لا اثر لطا فالتزو ير فيها لا نحدث 
ضرراً ما فالتنيجة انه لا جر يمة لانتقاض أحد 
الاركان 
« وحيث أنه بالرجوع الى أراء الشراح 
فى هذا البحث يرى أمهم تشيعوا شيمًا في النظر 
الى الموضوع فقد اعتبر بعضهم وجهة النظر 
سبب البطلان فى العقود ورتب عليها الننيجة 
التى يريد الوصول اليها واعتبر البعض الآخر 
أن القول بوجود التزوير مر عدمه مرجعه 
وقائع الدعوى لا المبدأ القانوتى وجاء الحديث 
منهم وحلل البحث تحليلا علميا مداره النية 
الجنائية لدى المتهم . وقد أبى هذا البحث معللا 


مجلة المحاماة 


لا اجمع عليه القضاء الفرشى ا أخذ به فى . 
الغالى القضاء في مصر 

« وحيث أزك النظرية الاولى وعهدة 
القاثلين بها شوفو وهيلى عى التفرقة بين العقود 
الباطلة يطلانًا جوهر يا والعتود التى وان جاءت 
صحيحة فى الاصل الا انها اصيبت يسبب من 
أسباب البطلان لعدم استيفائها ما استازمه القاتون 
فالتزوير فى النواع الاول غير معاقب عليه لأن 
العقد الباطل لا أثر له ومغروض أن العقد الذى 
لاائر له لاضرر محتمل منه أما فى العقود التى 
يصيبها البطلان بسبب تقص طارىء فان كان 
السبب فى التقص يرجم لمشيئة المتهم وعمله فلا 
جريمة كذلك اذ يغهم من ذلك ان الهم عدل 
عن اتام جريعته وان كان النقص لسبب خارج 
عن ارادته فالعقوبة واجبة وظاهر من هذا الرأى 
ان عماد المسؤولية مداره اعتبارات لا علاقة لها 
بجرية النزوير او انها اعتبارات لاحقة لوقت 
ارتكاب الجريمة أما النية الجنائية لمهم 
وقت أرتكاب الجريمة فقد سدل الستار 
عليها ول ينلها ثىء من الاعتبار وقد نجى 
بلانثى رعموا8 ) هذا النحوففرق بين 
العقود التى تبطل سبب لاحق ورأى فيها 
وجوب توقيع العقوبة . والعقود الى تكون 
ظاهرة البطلان والتى لا يمكن لاحد ان يرتب 
عليها أى قيمة قانونية واعتير التزوير فيه غير 
معاقب عليه 

أما النظرية الثانية التى أخذ بها جارو 
( لسعو ) الى اعتبار كل حادئة على حدة فان 
تبن مع بطلان الورقة المزورة أى امال لضرز. 


محلة الحاماة 


يدن 


قد يصيب المجموع أو القرد ذالجرية كاثنة وان 
امتنع الاحمال فلا جر يمة والواقم أزن هذه 
النظرية ماطها اعتباركل نزوي قم فى ورقة باطلة 
معاقبعليه اذ انه يتعذر أن ينيثى امال حصول 


الغرر فى أى حادثة تزو ير جرد الاشتاه فى 


الورقة المزورة مدعاة لحصول الضرر أو لاحهاله 
.فغير مفروض أ نكل شخص بأطراف المسائل 


القاثونية بعلم منها اذاكان عقد ما باطل بحم ما 


وضعة الشارع من القواعد أو انه جين لاشهاله 


على كل ما استازم قانونًا ومن أن النظر فى رأى 


بلانثى كذلك يجد أن ماله أيضًا اعتبار جميع 
حوادث التزوير ف الأوراق الباطلة معاقب عليها 
لأنه كاري ندم جرار الجاع المتربة أن يكون 
العقد الباطل ظاهر البطلان لاقل الناس روية 
وفطنة وقل أن يوجد عقد هذا شأنه 
والنظرية الثالثة وهى أحدئها واكثرها 
انطباقا على روح القانون وهى ما تأخذ به هذه 
احكة ف النظرية التى ارتكن عليها جرسون 
( «موعة6 ) فى مسكولية شرح قانون العقوبات | : 
الفرنسى فانه اعتبر حالة المنهم وقت ارتكاب 
جريمة النزوير فاذا كان الغاعل قد أنى كل 
ما من شأنه أن يكون أركان الجريمة فى الظروف 
العادية فالجريمة واقعة لا محالة مرى الشخص 
الذى يحدث تغييراً بقصد ايقاع الضرر فى محرر 
باطل سبب خارج عن ارادته يرتكب جريمة 
النزوير بغض النظر عن أثر الجريمة الذى خاب 
يسبب خارج عن ارادته ولا يصح قانونا أو 
بداهة أن يقغى ببراءة شخص اركب تزو يراً 
كامل الأركان بسبب نقص ل يستوف لامر ما 


فييق نصدب المنهم من الجزاء أو البراءة معلق 
على مطلق الصدقة فان كان تزويره حصل فى 
ورقة صحيحة جوزى على عمله وان كان عمله 
هذا تصادف أن حصل فى ورقة اشترط القاثون 
حصوطا بشكل خاص ليمتيرها صحيحة ول 
تستوف هذا الشرط فيقغى ببراءته مع ان عقلية 
الممهم فى المالين واحدة 

« وحيث ان كل تزوير يحصل فى ورقة 
باطلة يكون احمال وقوع الضرر منها جايرا 
جرد التقاضى بشأن الورقة الحصول على 5 
ببطلانها وعدم اعتبارها يعتبر ضرراً واحمال 
حصوله مكون للجرية الهم الا اذا كان التقص 
فى الورقة حصل يفل المهم عمد فيعتبر هذا 
عدولا منه عن ارتكاب الجر ية أما اذا ظطهرت 
حالة وجد فيها أن احممال الضرر مقطوع دون ٠‏ 
أن طرق ذلك دخل لهم قاوأى الأصح أن 
يعتبر أن أثر الجرمة خاب يسبب خارج عن . 
ارادة المنهم فوان كانت الجريمة ل تتم الا أنها 

تعتبر شروعا تطبيقاً للمواد ه؛ - 45 عقوبات 
( راجع جرسون شرح قانون العقوبات فقرة 
ه؟؟ وما بعدها ) 

« وحيث ان احمّال اا 
واقم و .يك يانه أزك المدعيات بالق المالى 
طمن فى تاريخ العقد باعتبار أنه تغير ولم يطعن 
فى أن العقد باطل لانه هبة بعقد عرق فالعقد 
صحيح فى نظرهم وهو صحيح فى نظر كل من 
سثل فى الدعوى باعتبار انه قسمة فالبطلان وأو 
انه من جهة القاثون مبطل لأثره الا انه بطلان 
غير ظاهر الا لطبقة المشتغلين بالقاثون 


ضررق هذه الحادثة 


56 


« وحيث ان هذا الرأىهوما أخدذّبهالقضاء 
الفرنى دائمًا قند قضت محكة النقض والابرام 
الفرنسية حكبا الصادر فى ١٠‏ يونيه 1855 يأنةُ 
من المبادى المقررة في المسائل المنائية أرنف 
التزوير معاقب عليه دائًا حتى ولوكان واقماأ 


فى ورقة باطلة بسبب الشكل وقضضت محكة 


منترقى 18 ناير سنة مم بأن الازوير 
المتوفر الاركان مستحق مرتكبه لاجزاء حتى اذا 
دفم فى محضر حرره شخص غير الموظف 
العمومى الختص 

« وحيث ان الجا المصرية قد أخذت 
كذلك بهذا الرأى فضت محكة النقض 
والابرام « بأن. التزوير فى عقد رسمى باطل 
بسبب من الاسباب معاقب عليه ثم حكت 
محكة الجنايات « بأنه على فرض أمتث الورقة 
باطلة يجب الحكم على امهم بالعقو بة لانه ل 
يكن بعلل أن هذا البطلان ينتج عن عمله - 
راجع +لة الحقوق سنة ٠١‏ ص 71 سنة 8155 
صعيفة 0م وقد شول قرار حضرة قاضى الاحالة 
بمصر بأنه وا نكانت الورقة المزورة باطلة بطلا 
لايمكن معه حصول ضرر من و«ودها الا ان 
هذا البطلان لا ينع عا كة من زورها لأن 
الفضر ركان محتمل الوقوع عند نزو برها ( قرار 
قاضى الاحالة عصرقى ١9‏ دسمير سنة 19117 
النيابة ضد خليل مسيحه ) وقد جاء القضاء 
الحديث مؤيداً لهذا الرأى ايضًا اذ قضت 
محكة النقض والابرام فى سنة وا بأنه اذا 


زور زيد عقداً عرقي على فاطمه مضمونه قبوها 


محلة الحاماة 


بالزواج به فهذا العقد وات يكن لا قيمة له : 
لاثيات الزواج من الوجه الشرعى الا انه يعتير 


يمد نفسه من الاوراق التى يترتب عليها ضرر 


أدبى ومادى بالمجنى عليها »راجع القضاء المصرى 
الاهلى لابراهيم جمال حم 7ه وقد أخذ يبذا 
الرأى يض الفقه المصرى ( راج ع كتاب التزويبر 
فى الاوراق لاحمد فتحى زغاول باشاا ص 26 ) 

«وحيث انه ليم أى دليل على اشتراك 


كلمن المتهمين الثانى والثالث والرابع فى التزوير 


قوله انهم وقعوا على العقد الا أن محرد التوقيع 
لا يعد دليلاً على الاشتراك الا اذا ثبت انهم 


كانوا وقت ذلك على عل بالتزوير الذى تم 


فشن الحم لم بالبراءة عملا بالمادة ١7‏ 
جنايات 

«وحيث أنه قد ثبت ان المنهم الاول هو 
صاحب المصلحة فى العقدين وفى تقديم تار يخهما 
فلا يمقل ان يم التزوير بدون أن يكون هو 
العامل الأم فيه وقد قرر امهم اثانى أرتف 
العقدين تحررا بتارعخ شهر نوقفبر قبل الوفاة . 
مؤيداً التاريخ المزور مع انه ثابت من أقوال 
الشبود الذين سععوا ان العقدين لم يحررا الاقيبل 
الوفاة التي لم تحصل الا في أواخر وفير - وقد 
اعترف الهم الثالث ان التغيير الذى حصل 
كان يخطه فالتهمة ثابتة قبل المهمين الثلاثة 
المذ كور ين وعقابهم على المواد :41-4 
| 


عقو بأتث » 


قضة التاءة العمومة ضّد عمد تمد قتح الياب 

بة الياية الععومي تح الاب 
وتغرين ثمرة 15 سابرة ستة 4 1937 الفشن ٠ه‏ اصدر 
المسكمحشرة مقصود قوسة يك القاضى وبحضور حضرة 


| مود مصطق سيف التمر اقندي وكيل التيابة) - 


محلة الحاماة 


نكا 


/01 
محكة ابنوب المزئية الاهلية 
حك تاريذه 9 أبريل سنة 11976 
سند دين فائد . العتور عليه . تدليءه لامدين ٠.‏ 
لاجريمة. المادة الاولى هن دكررتو الاشياء الضائعة. 
مادة (5لا؟) عتوبات . مادة ( ه ٠‏ ه) عتوبات 
باجكى نصبا . 


القاعرة التانوئيز 

« اذا عثر شخص عيل سند دين فاقد وم 
يكن ذلك مصحوبًا بقصد تملكه ثم سامه الى 
المدين بحسن نية فأخفاه الاخير واتكر استلامه 
فان فعل المذينهذا لامكون جرعة - اذ لايمكن 
اعتباره سسرقة لوقوع تسايم الثى: الى امتهم . 
وكذلك لا بعد نصيا لانه لم تصدرءن المدين 
افمال يمكن اعتبارها طرق ا<تيالية ول يتخذ 
صفة كاذبة - ولا حل لاعتبار ذلاك القعل 
اخفاء لثنىء سر وق لا نالسند لم يكن مسر وق 
انون و بالتالى لا محل لافتراض العسلي بالسرقة 
الامر الذى 'ستازيه المادة ولا عقو بات - 
كذلك لا يسوغ اعتباره اشترا كا فى جريمة 
العثورعل ثىءفاقد طبعًا للدواد« ١‏ » من د كر يتو 
4 مأبو سنة 1894 و40 و١1كو‏ 45 هنقانون 
العقو بات لان الفاعل الاصلى وهو الذى عثر 
على السند لم يرتكب جروة ما ولان طرق 
الاشتراكالموضحة فالمادة: ؛واواوم : تتوفر 
والخلاصة انه قد فات الشارع الفرذى 
والشارع المضرى النص على عقوبة لثل هذا 
الفعل + وقد تدارك القانون البلجيكى هذا النقص 


ونص على عقاب له فى المادة م.ه من قانون 
العقوبات البلجيكى 

المحكة : 

عن الوصف القائوى 

«حيث ان النياية رفعت الدعوى العمومية 
باعتبار الحادثة سسرقة «نطبقة على المادة 0/4/* 
عقو بات . وفى الجلسة طلبت أيضًا تطبيق المادة 
4؟ عقو بات واعتبار الحادثة نصبا او اعتبارها 
اخفاء أشياء مسروقة طيمًا للمادة و/ا؟ عقو بات 
او معاملة المهمين بالمواد ١‏ و١4‏ و4هن 
قانون العقوبات والمادة الاولىل من دكريتو 
الأشياء الضائعة الصادر فى 18 مابو سنة 1854 
وتركك الأمر طليرة المحكة 

« وحيث عن تهمة السرقة فظاهر من 
رواية المدعى بالحىّ المانى وشمهوده ان الخقراء 
ساموا السند الى المتهمين ولا بد لتوفر اركان 
جر يمةالسرقةأن يأخذ السارقون الثى»المسروق 
خاة ا نهاك 8ق 0 
طبه لنص المادة م؟ عقو بات أما اذا ل 
اليهم من آخر فيكو ن هذا التسابى انما لتوفر 
ركن الاخذ وبالتالى يذهب بالجرعة 

ولايعترض على هذا بأن ذلك الأسليم 
كان خطأ من الخقراء اذ قد توهموا ان المنه.ين 
يملكون السند فسهوثم اياه على هذا الاعتبار 
لأن اتساب المبنى على المخطأ لا يهنم تقل حيازة 
الثىء السم 

فالنسايم قد وقع صحيحاً ويترتب عليه ان 
اأنهبين قد تلقوا حيازة الشىء المدعى سرقته 


ا" 


مادم ومعنو 3 (قلتطتلمة كك هنممه) و بديعى 
ان تقل الجيازة ينافى الأخذ خلسة فلا تقوم 
لجرية السرقة قائمة ( انظر فوستانهيلى جزء ه 
بند 141 وحارسون ماد ولا؟ بند ١١1‏ وما 
بعده ودالوز ١ -/١‏ - سمس ) كذلك لا محل 
لقول ان النسليم كان بخداع من المنهمين لأأنه 
منالمجمم عليه من ششراح القانون وأحكام اجام 
الفرنسية والمصرية ان التسليم الذى ينشأ عن 
خداع صادر من جانب المسل اليه ينقل الميازة 
قانونًاً و يهدم ركن الأخذ خلسة و بالتالى ينم 
تكوين جرية السرقة ( انظر دالوز ووسوعات 
ماحق مرة 6ه والمجموعة الرسعية السنة الرابعة 
عشر حك غْرة ” وجارسون مادة ولام بند 
144 والاحكام الواردة به 

« وحيث أنه لا يسوغ اعتبار الحادثة 
نصبًا اذ يستفاد من رواية المدعى المالى والشهود 
ان المنهمين لم يأتوا عملا من الاعمال التى تعد 
من قبيل الطرق الاحتّيالية للحصول على سند 
الايجارة وان محرد الطالبة منهم بتسايم السند 
لا يعد كذلك لأتها رن قبل الاقوال 
والادعاءات التى لم يعززها قمل صادرٌ من 
المنهمين ولابعتبرأيضًا لنذاذاً لصفة كاذبة لذاك 
لاترى الحمكة ملا لتطييق المادة 8؟ عقو بات 

« وحيث عن أمهمة اخفاء الاشياء المسر وقة 
طبقًا للمادة و/ا؟ عقو بات فهذه الجرية تقتضى 
توفر ركنين أساسيين أحدهما أن يكون الثىء 
مسروقا - ثانا أن يكون الخنى عا بسرقته . 
أما الحادثة التى نحن يصددها فيؤخذ من رواية 
الخغراء أنهم عثر واعلى السند وكان ذلك مقروثًا 


علة الحاماة 


يحسن النية بدون نية تملكه لذلك لايمكن القول . 
أن الخفراء كانوا سارقين و بالتالى فأرت الستد 
الذى عثر وا عليه ليس مسر وق ومتى ثبت ذلك 
فلا وجود إذن للم بالسرقة ولا محل لافتراضه 
منطقيًا و بناء عليه يتعذر تطبيق المادة ه/ا؟ راجع 
5 محكة النقض الفرنسية بهذا المعنى فى دالوز 
ده - *- ١٠6١‏ حارسون مأدة ولام غرة 445 
وانظار احمد بك أمين صحيفة 5+ 

« وحرث عن الاشتراك فى جر ية العثور 
على الشى» الضائع تطبيًا للمادة الاولى من الأعر 
العالى الصادر فى ١8‏ مابوسنة 58م ١‏ والمادة 
٠‏ فقد أشرنا اننا الى أن العثور الجرد من نية 
القلاك لايكوّن الجر يمة المنصوص عنها فى دكر بتو 
الأشياء الضائعة وليس هو فى حد ذاته فمالة 
معاقبًا عليه . يضاف الى ذلك ان للاشستراك 
ثلاثة أحوال نصت عليها المادة ٠6‏ وه اما 
الاتفاق أو التحر يض أو أداء ما من شأنه تسمهيل 
ارتكاب الجرعة ولم يثبت مطلمًا وجود رابطة 
اتفاق بين الخفراء الذين عثروا على السند 
والمنهمين ولا نحرريض من جانب المهمين الهم 
كذلك قدتم الفعل المادى لاعثور يمجرد التقاط 
السند من الطرريق ثم بعد المسير مسافة طوبيلة 
تسل الى المنهمين وهذه واقعة أخرى منقصلة 
عام الانفصال زمنًا ومكانًا فلا يمكن القول أن 
النسلم كان متمما لو مسهلا لارتكاب جر مة 
العثور. بناء عايه ترى المحكة ان. لا محل 
لتطبيق المواد المشار اليها لسبيين : اولا ارف 
لا اشتراك في فمل غير معاقب عليه ولا بعد 
جرية وثانيا لأن الاشتراك المبينة احواله فى 


نحلة الحاماة 


فاه 


المادة ١‏ + عقوبات قفرة ١و5‏ ول يهم ويلبع 
ذلك ان لا محل للبحث ف المادة 49 عقوبات 
القى تستازم اولا قيام الاشتراك قانون 

« وحيث انه ممأ تدم د ن الفعل المنسوب 
الى الملهمين غير معاقب عليه و يظهر انه قد قات 
الشارع الفرننى والمصرى النص على عقاب 
ثل الفعل الذى هن بصدده وقد تدارك قانون 
العقوبات البلجيكى هذا النقص ونص فى المادة 
04 مله بعقاب كل من عثر على شىء منقولٍ 


ماوك لاضير او من تلق حيازته عرض ثم اخفاه 
السواء نة أو سامه للغير وهذا نصه حرف 


8 06 20056) أغسقرة أمن تماءن »> 

014 أمعأهاة 3 كأضقمعءععوممة عممغتلتطمم 

108ة8565م 18 لتدققط عنقم ومقاطه غمموة 

6:طال بده عغلعه اأمعسيعدم200016م1 مسد[ 
1 كك 


«وحيث لذلك يتعين الح بيراءة المنهمين 

من النهية ورفض الدعوى المدنية « 
( قضية التياية العرومية واد حدن عيد الرحم 
مدع بحق مدني ضداحد عيد العالعبد الماطى وآثر بين 
مرة 11 سنة 19374 جنم ابنوب . اصدر الحكم 
كى خير الا.بوتيجى يك القاضى 
وحضور حقرة اسكندر اقندى جر جس وكيل النيابة) 


حفرة صاحب العزة 9 
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016 
محكة معسر الابتدائية الشرعية 
حك تار يخة ؟ فبراير سنة 08و! 


وقهفب ٠.‏ شرط اليدل والاستبدال 5 
ما . تصرف اواقف بالموتوف - 
استبدال بالنقد .محاسيته. سلطةالتقاضى 


حفط الواقف 
جوازه . اعتياره 
. اذن الخصومة. 
القاعرة اشر عدم 

للواقف الذى حفظ لنفسه شرطى البدل 
والاستبدال أن يتصرف ف العين الموقوفةبالبيع 
لان التصرف بالبيع هو استبدال بالنقد 

على أن للقاضى الشرىى أن يأذن شخص 
بمخاصمة الواقف الذى باع العين الموقوفة وقبض 
العُن لحاسبته على مال البدل 

المحكة 


« حيث أنه تبين 


هذا المي ان المحكة قد حكت برفض 
العو تورات ان يرفع لحكة التصسرنات 
| مذكرة لاذذ مري يازم يمخاصمة الواقفة 
نحاسبتها على البدل محافظة على مصاحةالوقف 
«ومن حيث اله قد رفمت بذلك مذكرة 
وترىالحكة الاذن عبخاصمةالواقفة المذكورة 
ولااماة 
الحامى الشرعى مخاصدة الواقفة المذكورة او 
من ينوب عنها بشأن حاسيتها على مال البدل 
واذناه ان يوكل عنه غيره فى ذلاك وان يمزله 
متى شاء كلا دعت الخال اليه » 
(مادة التمرفات ممرة 448 سنة +م ل وم , 


إعدر القرآر حشرات اصحاب القضلة الشييمر بخ عل 
سروروالشيخ خمد اد مروان بك والشيخ عمد مأمون 


من اذل الشيخ عد القادر عيده 


من الاطلاع على سجل | الشناوى ) 


مجلة الحاماة 


0 
محكة صر الابتدائية الشرعية 
تاريخه ه نويه ستة 1374 


نزاع 01 نظره مام محكمة قضاأنية 5 عدم حواز 
نظره ثانية امام محكمة التمرقات . 


القاعرة السرعمٌ 

١‏ - اذا نظرت الحكة القضائية في مسألة 
ما فلس لحمكة التصرفات أن تنظرها مرة اخرى 

؟ - أن طلب الاحالة خاص بالدعاوى 
لا عواد التصرفات 

المحمكة : 

« حيث اله وان كانت الادة 44 جعلت 
التمرف فى الاوقاف من خصائص هيئة 
الحكمة التي كوف في دائرتها اعيان الوق فكلبا 
او بعضها الأكير قيمةاو امام الممكةالتى يكون 
الناظر متوطنا بدائرتها الا ان المادة ( 1) 
نصت على انه متى نظر شىء مما ذكر عادبى /؟ 
و4ة؟ لدى من له حق النظر فيه فئيس لغيره 
نظرء 

« ومن حيث انه فضلا عما ذكر فانهظاهر 
من المادة 6 اذْطلب الاحالة خاص بالدماوى 
لا بواد التصرفات 

« وحيث ان هذة المادة سبق نظرها 
امام محكة المنصورة فايس طذه الممكة حق 
نظرها » 


( مادة التصرؤات هرة +٠1‏ سنةع؟ لغ ».اصدر. 


القراز دقرات.اصحاب القضملة الشيخ فتح الله سليان 


والعبخ على عبد الوهاب والشيخ جمد اأشرقاوىا هر برى) 


١ه‏ 
محكة مصر الابتدائية الشرعية 
3 تار مخه أول ديسمير سنة 19194 


وقف . احداث وظيقة فيه لم يشترطها الواقف . 
لطة القاضى . 


القاعرة الشرعر: 

للقاضى الشرعى أن يحدث وظيفة فى الوقف 
لم يشترطها الواقف ولكن تقتضمها الضرورة . 
فاذاكان لاوقف مستشنئى له طبييان ومسث 
الحاجة الى احداث وظيفة طبيب ثالث لاطراد 
الاقبال على المتشنى قتعذر على الطبيبين 
الموجودين القيام باعمالها جاز للقاضى الشرعى 
أن محدث وظيفة طبيب ثالثة . 

الوقائع : 

بين من أوراق هذه المادة أن المرحوم 
احمد ياشا البدراوى وقف اطيانا يحجة من محكة 
الدقبلية حررة فى ه فبراير سنة 1509 وأن 
وزارة الاوقاف ناظرة على هذا الوقف بتقرير 
صادر من محكة طنطا الشرعية فى 6؟ مانو سنة 
ومرد مصارف هذا الوقف مستدئى 
الواقف بسمنوة وبوجد به طبيبازوان الضرورة 
تقفى باحداث وظيفة طبيب ثالث ييخصص 
للميادة الخارجية نظراً لان الاقبال على تلك 
العيادة فى ازدياد مطرد ويتعذر على الطبييين 
القيام ياعماهيا مع القدم الداخلى وطلبت الوزارة 
الاذن باحداث وظيفة طبيب ثالث لهذا المستشنى 
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المحكة : 

من حيث ان الواقف شرط فى كتابه ان 
رتب طذا المستشنى طبيبانمن الاطباءالمسامين 
اللعالجة المرضى ْ 

« ومن حيث انه تبين من كتاب وزارة 
الاوقاف ان الضرورة تقضى باحداث وظينة 
طبيب ثالث بالمستشئى نظراً لاأن الاقبال على 
العيادة الخارجية فى ازدياد مطرد يتعذر على 
الطبيبين القيام بأعماطا مع القمم الداخى 

« ومن حيث ان للةاذضى الشمرعى فىهذه 
الحالة ان يمحدث وظيفة فى الوقف ل يشترطها 
الواقف » 
) ماد التصرفاتغمرة 5١‏ منة4؟له؟ , أصدر 


القرار حمُرات اصحاب الفضيلة الترخ على سرور 
والشيخ عبدالمقدود المذربى والشيخحده :ون اللشناوى ) 


فك 
محكة مس الابتدائية الشرعية 
حكم تاريذه أول ديسمبر سنة :195 
شرط الواقف , مخالفته . اذن القأضى . وحويه . 
القاعرة الشسرعمٌ : 
لا يصح خالفة شرط الواقف الا بأذن 
القاذى الشرعى .فاذا وقفالواقف عيئا على أن 
تكون مسكنًا لملجأ ابناء السبيل ينتفع يه الملجأ 
فى تربية ألايتام الذين لامأوى لم وشرط 
الواقف انه ليس للملجأ حق الانتفاع بغير سكنى 
الذّكور ين ثم ظهر أن هذا المازل لا يليق للسكنى 


لكثرة عدد اللاجئين اليه كارك للقاضى 
الشرعى أن يِأدْن للناظر على الوقف بتأجير هذا 
المأزل وصرف ما يتحصل مر:. ريعه على 
الملجأ المذ كور . 

الوقائم : 

تبين من أوراق هذه المادة أن وزارة 
الأوقاف ناظرة على وقف ممد اقندى سعيد 
البيومى بشرط الواقف فى حجة التغيير الصادرة 
من هذه المحكة فى 5١‏ دسمير سنة 45 وان 
اعيان هذا الوقف فى منزل بشارع اسعد بشيرا 
جعله الواقف سكبا الجأ ابناء السبيل ينتغم به 
الملجأ فى تر بية الايتامالذين لا مأوى لم وشرط 
الواقف انه ليس لملجأ حق الانتفاع لغير 
سكنى المذكورين الا بأذن القاضى الشرعى 
وأن الوزارة بد ان وضعث يدها على هذا 
القت ليرا أن :هذا انول لآ بلق لسك 
الملجأ لكثرة عدد اللاجثين اليه وقد قرر ذلك 
مدير الملجأ وطلبتالوزارة اصدار الاذن بتأجير 
هذا المتزل وصرف ما يتحصل من ريعه على 
الملجأ وقرر «ندوب الوزارة أن الملجأ لا يجوز 
تجزنته وليس من المصلحة تغرقة اللاجئين اليه 
في السكنى لأن ذلك يستدعى تضاعف النثقات 

ا محكة : 

« من حيث ان الواقف شرط انه ليس 
لدلجأ حق الانتفاع بهذا الممزل بغير سكنى 
المذّكورين الا باذن القاضى الشرعى 

«ومن حيث انه تبين من الاوراق ومن 


.54 خملة الحاماة : 


كلام فضيلة مندوب الوزارة ان هذا المأزل 
لايليق لسكتى الماجا لكثرة اللاجئين وان 
الملحاً لاممراً ولس مر المصلحة تغرقة 
الواردين اليه فى السكنى لان ذلك ستدعى 
تضاعف التفقات 
« ومن حيث ان الحكة والملة هذه 
لا ترى مانعاً من اذن الوزارة با طليت » 
( مادة التصرفات هرة 15٠١‏ ستة ؛” - وو 
اصدر القرار حقّرات اصحابالةضيلة الشيخ على سرور 
والشيخ عبدالمقصود المغربى والشيخ مد مأمونالشناوى) 


لفك 
محكة مدر الابتدائية الشرعية 
حم تاريخه 5 يناير سئة 0و١‏ 


وقف. صرف علي مصرف 5 تعذره 5 فم ماتدذر 


صرنه لاصل غلة الوقفاء 
القاعرة السُرعمٌ 

اذا تعذر الصرف على مصرف ما وجب 
ذم ما تعذر صرفهلاصلغلة الوقف .فأذا تعذر 
الصرف على الجامعة الكلية بدار الخلافة بسبب 
عدم قيام الخلافة الاسلامية فى بلاد الدولة 
العليةكان للقاضى الشرعى فى مص رأن يأذن 
تار الرقف برد الرريع المشروط لاجامعة الكلية 
لأصل غلة الوقف 

الوقائم : 

تضمن كتاب وزارة الأوقاف عرة 0م١1‏ 
سنة 195 أن الوزارة ناظرة على وقف عو 
الاميرة فاطمه هام اسماعيل الديرىالمعين بالحجة 
الصادرة مول هذه الحمكة بتاريخ ” بوليه 


سنة ١91‏ عقتضى قرار ” يوليه سنة 1988 ٠‏ 
وأن سمو الاميرة جملت فاضل ريع الوقف 
( بعد ما شرطت صرفه لاشخاص ذكرت 
اسماءهم فى كتاب الوقف ) مقسوما الى مالة مهم 
جعلت منها اربعين مهما تصرف سنوي لدوان 
الحربية والبحرية بدار الخلافة الاسلامية 
وعشرة اسهم تصرف سنوي للجامعة المأكية 
بالاستانة العلية وأنه بِوْحْذْ من انشاء الواقفة فى 
صرف تلك الاسسهم.أنها شرطتفى صرفها قيام 
الخلاقة الاسلامية بالاستانة وأ نالخلافة غيرقاعة 
الآن وأن الصمرف على الجامعة الملكية متعذر 
لعدم تحقق الشرط وأن الواقفة نصت على انه 
ان تعذرالص رف +هةمن الجهات المشروط الصرف 
عليها يرد ما هو .وقوف عليها لأصل غلة الوقف 
وطلبت الوزارة لهذا الأذن برد ريع العشرة 
الاسهم الموقوفة على الجامعة الملكية لأصل غلة 
الوقف واطلعت الحكة على حجة هذا الوتف 
الصادرة من هذه المحكة بتارم " يوليه سنة 
191 وتبين منها أن معو الاميرة فاطمه هانم 
اسماعيل وقفت ما بها وشرطت أن ما فضلمن 
ازع بيد الى عين صرف يعم الى مألة سهم 
فار بعون سهما من ذلك ترسل سنوي لدبوان 
الحر برة والبحر بةبدار الخلافة الاسلاءية والساطنة 
العمانية المهوعشرة اسهم تصرف سنو يا للجامعة 
الكلية الموجودة بالاستانة العلية ومعروفة بها 
باسم ( دار القنون ) فى تعلم التلامذة أولاد 
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المسلمين الح وشرطت أن كل من تم دراسته 
فى المدارس العالية الاجنبية واستحصل على 
الشهادات النهائية فى العم الذى أرسل من اجله 
وجب عليه أن 6 ذلك بالكلية التى بدار 
الخلافة التى ارسل منها مدةسبع سنين وشرطت 
انه ان تعذر الصرف على جهة من الجهات 
المذ كورة غم ما تعذر صرفه مغل ارك 
المحكة : 
« من حيث ان وزارة الاوقاف طلبت 
الاذن برد ريع العشرة الاسهم الموقوفة على 
الجامعة الملكية لاصل غلة الوقف لما ذكرنه 
« ومن حيث انه بالاطلاع على كتاب 
الوقف بين ان الواقفة اشترطت صراحة فى 
صرف ريم الاربعين مهما لديوان الحربية 
والبحرية قيام الملافة الاسلامية بالاستانة 
العلية 


« ومن حيث اله وان جاء يكتاب هذا 


الوقف ان ريع عشرة الاسهم تصرف سنويا 
للجاممة الكلية الموجودةالآ زبالاستانةالعلية 
وتعلم التلامذة بها فأنه قد نصت الواقفة فى 
بياذ مصرف ريع العشيرة الاسم المذكورةان 
كلمن كم دراستهفى المدارس العاليةاالاجنبية 
واستحصل على الشهادات الأهائية فى العم 
الذى ارسل من اجله وجب عليه ان يعم ذلك 
العم بالكلية التى بدار الخلافة التىارسل مها 
ومن حيث ان الخلافة الاسلامية غير 
قاعة الآ ن و بذلك يكون الصرف على الجامعة 
الكلية بدار الألافة«تعذر لعدم يق قالشرط 
« ومن حيث ان الواقفة نصت على انه 
ان تعذر الصرف على <هة مر: الجهات 
المذ رك رة ضمما تمذر صرفه لاصلغلةالوقف 
والصرف هنا متعذر »6 
( مادة التصرقات ثهرة 5٠9‏ سنة وموس ولا, 


والشيخ عبد المقصود المفربىوااشيخ دم!ءون الشناوى 


اذ محلة- الحاماة 
آذ 0 
ده كبحن 
قرار يط باقى هذا الوقف يكون وما على اخنها 
»0 لأبسها امرقوم هى الست حسنه الشهيرة بام 
فتوى سردي ابراهيم ينتفعان بذلا ك كاتتفاع الواقفة امل كورة 
صادرة من فضيلة الفى مذة حيامهما الى عر ما جاء بانشاء الواقهةفة 


بتارج 6 فبراير سنة ه1976 


وقف . ناظره . ولاية التأجي . 
التاأعرة السَسرءمٌ 


ولاية التأجير لناظر الوقف . فلا علكبا 
الموقوف عليه الا اذا كان متوليا من قبل الواقف 
او مأذوثًا ممن له ولابة الاجارة من ناظر او 
قاض 

السؤال 

سأل عبد اللطيف افندى رضوان - ى 
ان الست زهره عيسوئ وقنت أعيانًا بمصر 
بقتضى حجة شرعية صادرة من محكة مصس 
الشرعية بتار ين ثانيهما ١١‏ حرم سنة ١601/‏ 
الموافق ٠‏ قبراير سنة 1509 وأنشأت وقنها 
المذ كور على نفسها تنتفم بذاك وها شاءت 
منه سكن واسكانًا وغل واستغلالا بسائر وجوه 
انتفاءات الوقف الشرعية مدة حياتها ثم مرك 
بعدها يكون ذلك وقمًا على ما يبين فيه فالئلثان 


ستة عشر قيراطً) من هذا الوقف ككون وقن]' 


على أخيها شقيةبا حسنين عبسوى والثلث ثانية 


المذ كورة وقد قرطت فهكروطا نبا أزتن 
يكون النظر على ذلك من تار ينه لنفس الواققة. . 
اذ كورة مدة حتها ثم من بعدها يكون النظر 
على ذلك لأخيها شقيقبا حسنين عيسوى امد كور 
مدة حياته ثم من بعده يكون النظر على ذلك 
للارشد فالأرشد من أولاده وذريته طبقة بعد 
طبقة يحسب ترتيب طبقاتهم 0 
يكون النظر على ذلك للارشد ٠ر-‏ أولادها 
وذر سْها طيقة بعد طبقة الثم ماتت الواقفة 
وآل الوقف الى ايها واختها المذ كور ين الثدكين 
للاخ والثاث للاخت كششرط الواقنة ثم مات 
الأخ عن أولاده حانى وفاطيه وسيده واتقل 
نصيبه الهم وانتقل النظر على هذا الوقف جميعه 
لفاطمه بنت أخى الواقفة لارشديتها فبل للست 
حسنه اخت الواققة لأبيها حق السكنى عملا 
بقول الواقفة ينتفعان بذلك كانتفاع الواقفة 
المذ كورة وهل لا أن تؤجر مم الناظر فها بق 
زائداً عن سكناها أو ليس لا ذلك لأن التأجير 
فى بوطفة الناناك ولذع و انو مق التشقين 
إلا اذا وكله الناظر بذاك أفيدوا 


يحلة لاما كك 


وجواز الاشهاد عليه شرعًا لاولاد ابنه. المتوف 
نم د الواقنة لأبيها حق قله ذ كوراً وانانا يل نصيب أحد” أولاده 

المكنى فى النازل الموقوفة بقدر حصتها عملا الذ كور ثم مات بعض أولاد ابنه لومي لم فى 

يقول الواقفة ( ينتفمان بذلك كانتفاع اوايزة | حياة جدم الموصى فبل تبطل الوصية فى نصِب 

المذكورة ) بعد قولها اولا ( تنتفع بذلك 1 من مات من أولاد بنه فى حية الموصى و برجع 

شاءت نه سكنًا واسكانا وغلة واستغلالا | ذللك لورثة الوصى أم كيف الخال ؟ _ 

بسائر .وجوه انتفاعات الوقف الشرعية مدة | . الإواب 

حياته! ) ولا يجوز لها أن تؤجر شينًا من أعيان نعم تبطل الوصية فى نصيب من مات من 

الوقف لأن ولاية التأجير اها مى لناظر الوقف | أولاد ابن المومى فى حياته قبل موت الموصى 

فلا يلكا الرقوب ظليه الا اكات متولبا من ويرجع ذلك الى ورئة الموصى وهذا كله على 

قبل الواقف أو مأذونا ممن له ولاية الاجارة من “ا [درضن عه الرفئ معراطل وصيته الى وقت 

ناظر أو قاض كذا بوْحْذ يمن الدر المختار للد إبرت .> 

احتار وتنقبح الحامديه َّ 


مفق الدبار المصردة غيد الرمن قراعه 


عد اأرحمن قراعه 


مفى الدنار اأصر 3 


00 
6ك 2 9 
: اسوى سم مير 
موق سم تاه 5 
شوى 3 : صادرة من قصيلة المفتى 
صادرة من فضيلة المفتى 


بتاريخ ؟ صفر سنة ٠١*11‏ 
قتل . اعدام . قرائن . 
القاعرة الشر عير 8 
ش ٠‏ ان القرائن على ثبوت ارتكاب شخص 
تبطل الوصية اذا مات الموصى له قبل جر عة القت لا ككئى فى السك عليه بعقوبة الاعدام 


بتاريح 3 مارس سنئة ١52.‏ 


وصدة 7 عوت الوصى اله * طلانث الوص.ة .0 


القاعرة الشر عي 


موت اموسى لان يتين لايلغبما الى الحد الذى يسوغ ال 
السوال ل بعقوبة لايمكن تدارك الخطأ فهها لوظهز يقد 


..: سئل فرج ل أوعى فى حياتهوهو بن الصحة | ذلك بسبب من الاسباب أن القائل غير الهم 
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السؤال 

كل بأفادة من محكة الاستئناف ألاهلية 
بمصر مؤرحة 9؟ محرمسنة 8-111 وليه ممنة 
8 بلل 591 مرسل معهأ سبع وخحسون 
ورقة مضمونها ان محكة الاستئناف قررت فى 
إوم/ابونيه سنة 1415 ارسال اوراق قضية النيابة 
عرةٌ ١ه‏ المقيد بالجدول العمومى غرة 11م د 
ممد على حميد الهم بقتل عبد الوراث السيد 
عدا مع سبق الاصرار الى فضياتم لاخذ ريك 
فمها وحددت جلسة بوم الخخسس ٠5‏ يونيه سنة 
8 لصدور الحكوبناء عليه ترجو بعداعطاء 
ألرأى فيها تعاد الاوراق بالافادة 

البواب 

اطلعت على قضية همة جمد على حميد بقتل 
عبد الوارث اليد عمداً مع سبق الاصرار 
والترصد فوجدنا عليه كثيرا من الفرائن التى 
تدل على ارتكابه جرية القتللكنها مع كثرتها 
لا تكنى فى الحم 
القين لا يبلغ بها الى الحد الذى يسو الحم 
بعقو بة لايمكن تذارك الخطأ فيها لو ظبر بعدذلاك 
يسبب امن الاسباب خصوصا ودلائل سبق 
الاضرارغير متوفرة لجواز انيكون خاطر الجناية 
ورد بذهن القاتل عند امتناع المتتول ع ناعطائه 
التقود التي طلبها منه ولا يسبل القطم بائه "كان 
عازما على قتله عند الامتناع والامر لوليه مك 


مذ عيدء 1 


عليه بعقوبة الاعدام لان 


مجلة الحاماة 


/ااه 
فتوى سُرءي 
صادرة من فضيلة المفتى 
بشاريحخ مم م لمشيل 


. التزام واله الزوجة . 


دوطة دون 


القاعرة الشرعم:. 


مبالغ الدوطة فى عرف ألم 000 
المبور عند المامين فك يلزم 0 قذمة 
افرلطة و ف دمة ة والد الإوجةءتى 
شبالغ الدوطة تمتبر دين لازم بذمة من ألزم 
سمي كام الدبون التى تلزم الذمة ولا يجوز 
اعتبارها من قبيل اطبة الى لا تتم الا بالقبض 

الال 

سئل فى رجل تعهد لابنته بلغ من التقود 


0 


شرط انه اذا مات قباها بخصم من نصييها فى 


تركته وقد “زوجت قبل أن هتدى على العقار 


اللازم شراوه فاتفق الطرفان على يقاء مبلغ 
الدوطة المذ كور مت ,د الوالد الي وقت الطلب 
لشراء العقار وأخذ الوالد فى نمية هذه التقود 
ببعض الطارق المعروفةعندهمودفم لبتته ما استحق 


الا من ثمرتها مدة ثم ماتت البنت عن زوجها 
٠‏ © | وولدها منه قبل اداء هذا.المبلغ من والدعا فهل 


نحلة الحاماة و54 

: ]:ومات! بتحق. كان للفستحق من الاجرة لغاية 
]| يوم وفاته بالنسبة . قأن قبض هكان له وأن لم 
يقيضه كان ترك يرمها 0 ٠‏ 

عد ان كانت .اطيان الوقف مرّروعة عل 
اذمةالوقف جعرفة ناظرهةامدار فاستحتاقر مها 
على ظلهور غلتها وادراكر| فن مات من إلستحقين 
ذفن طهورها واذرا كا أو بيده كان سكدتا 
وكانما يستحقدتركة لورثته .أما الأطران الوٌجرة 
على اقساط فالمدار فى استحقاق ريعها على حلول 
كل قط نتباء نان مات الشد فى ارقف 
قبل حلول القسط فلا استحقاق له فى هذا 


لوج والولد الوارثين للبنت أن يطالبا والدها: 
م يخضهما فى البلغ اذ كور لأن تركته انتقلت' 
ليا بالميراث عنها أو يجوز ناوالد أن ,بدعى أن. 
ابنته لم تملكه لعدم القرض قبل وقاتها 


الإواب 


حيثان مبالخ الدوطة ثىعرء فالسيسين 
ى كبالغ المهور عند المسلمين فكا يازم مبلغ 
امهر فىذمة والدالزوجاذا ألزم نقسه به فكذلاك 
يلم مبلغ الدوطة فى ذمة والد الزوجة متى ألزم 
به نفنسهم فى حادثتنا فالمبلغ الذى الزم به نفسه 
الوالد فى واقعتنا .يعتبر دين لازم لذمته كسائر 
الديون التى تلزم الذمة ولا يعتبر من قبيل الهبة | الفسطو يعود حينئذ لجهة الوقف .فان مات بعد 

لا تتم الا بالقبض خصوصا وقد شرع الوالد | حاول القسط كارت مستسمًا فذلك القسط 
في استمار امال يام بفته وقد قبضت ميلا من | وكان ما يستحقه تركة لوركته ,7 
مرته فلا وريب أن البلغ يعتير تركة لتللك البنت 0 
ولزوجها وولدهاحق المطالبة ينصيبهما منه وليس 
للوالد حق الامتناع فى تأديته البيهما م؟ 

مقت الديار المصرية 


السسؤال 
سأل ممد يك توفيق ا صورته - أن 
المردوم احمد بك توفيق راغب توفي فى «توفبر 


عده سنة 484 عن ورثته الشرعيين وهم شةرقته وابناء 

اخيه الشقيق فقط وكان مستحقا حصة معينة فى 

/ه أوقاف متعددة ولوفاته عةما آآل الاستحقاق بعد 

فتوى سأمر عي وفاتهان يستحقون بعده فيها على حسب ما ذ كر 
صادرة من فضيلة المنتى بكتب هذه الاوقافثم أن اعيان هذه الاوقاف 


بتاريخ ٠١‏ نوشبر سنة ١971‏ 
وقف . الاستحقاق . توزسه لناية الوؤة . عقار . 
اطيان ٠‏ توزيم الايجار . الزراعة الذمةعبى . اقساط , 


الماع 3 لسر م 


١‏ - اذا كان الموقوفعقاراً يؤجر شهر يا 


بعضها املاكتؤجرشهر يا و بعضها اراضى زراعية 
منها ما هو منزرع على ذمة الوقف ومنها ما هو 
مؤجر للغير من أول نوقبر سنة م198 لغاية 
|اكتو بر سنة 84 اعلى قسطين الأول فى أول 


4 


يونيه سنة 148 والثاى ىّأول أكتو بر سنة 
وبعضبا مؤجر ثلاث سئوات من ايتداء 
شهر يناير سنة +59 لغاية دسمير سنة هه 
عل ثلاث اقساط كل قسط منها يستحق فى 
١‏ ديسمبر من كلسنة وأن الأراضى المازرعة 
غلى ذمة الوقف نضج زرعما فى أول اكتو بر 
مئة 4.6 أى قل وقانه ماغنا القفب تأنه 
الم ينضج تام الافى اخر شهر ديسمير سنة”ة 

نرجو الافادة عما يكون تركة عنه من ذلك 
.وما يكون لهة الوقف . افيدوا 

المبواب 0 

مت كات الأمرما ذكر بالسؤال كان 
المرحوم احمد بك زاغب مستحمًا لنصيبه فى 
اجرة العقار الذى يوجر شهر يا ليوم وفاته فنط 
فان لم يقبض ه كان تركة يرمها ورثته أما الاطيان 
المزروعة على ذمة الوقف معرفة ناظره فان المدار 


فى استحقاق ر يسها على ظهورغلتها وادراكبافلا | 


استحقاقلهو يعوة خينئذ للجمةالبى ينها الواقن . 


ملة المحاماة 


ومن مات زمرك ظهورها وادرا كبا أو بعده 
كان مستحمًا وكان ما يستحقه تركة لورثته وأما 
الاطران المؤجرة على اقساط فالمدارفى استحقاق 
ريعها على حاو لكل قسطءنها فأنما تالمستحق 
فى الوقف قبل حاول القسط فلا استحقاق له 
فى هذا القسط و يعود حينئذ +هة الوقف على 
حسب ما بينه بكتاب وقفه وأن مات بعد حاول 


القسطكان متحمًا فى ذلك الفسظ مكان ما 


أمتحقه تركة لورثته ي؟ 


مقق الديار الممررءة 


عبد الرحمن قراعة ' 
#امى, 
) تراجع فى هذا المعنى الفتوى المنشورة 
فى مبلة المحاماة عدد لم ص #04 غرة 7/٠١‏ س 
7 والفتوى المنشورة ايضا فى مجلة الحاماة 
عدد4؛ة.ص 855. عرة 296 س + ) 


امك 
محكة الاستثناف المختلطة 
حك تاريخه مم ابريل سنة 1١96‏ 
ملكية الرسائل الخصوصية . استعمال الرسالة . 
افشاء السر . وجود خصومة مملقة . ق القضاة . 
منع الافشاء . قصد التكارية . -ق الوارث . 


القاعرة القافوئ: 

١‏ - ان مسألة مككية الرسائل التي يتبادها 
شخصان وتكون طا صفة خاصة باعتبار انها 
تتضمن أسراراً شخصية أو عائلية مسألة خلافية 
فى نظر عاماء القاثون وفى نظر القضاء . وللتوفيق 
بين حق الشخص المرسلة اليه الرسالة ( الذى 
أصبح مالكا لا بلا جدال من ساعة وصوها 
ليده ) وح قكاتب الرسالة ( الذى لم يودع 
رسالته السر الذى أراد أن بودعه فيها الا على 
شرط تعنى بأن يحافظ مراسلهعلى هذا السر ولا 
يفشيه ) قال بعض العاماء ان مثل هذه الرسائل 
ا ركنان ركن مادى وركن معنوى فاركن 
الملدى عبارة عن ورقة الرسالة باعتبارها شيا 
ماديا والركن المعنوى عبارة عر السر الذى 
أودعه الكاتب فى رمالته على عهد ضنى من 
مراسله بأن لا يفشيه الاعلى شرط استحصاله 

.على رضاء منه صراحة أو دلالة 


ا 5358 


٠‏ اتفق العلماء على ان هذا القيد في 
حق ملكية الرسائل الخاصة يزول ولا ببق له 
سبب اذا كان بين الشخص المرسلة اليه الرسالة 
وبين كاتب الرسالة خصومة معلقة امام القضاء. 
لان سسرية الرسالة تنعدم بانعدام الشرط الضمنى 
بالحافظة على مضمون الرسالة . على ان لقنضاة 
الحق المطلق فى منع أحد الخصمين من افشاء. 
مضمون الرسائل الخاصة اذاكان قصد الافشاء 
حاصلاً بسوء نية وبقصد الاضرار بكائب الرسالة 

م سح أن الوارثيطرد فى شخص مورثه. 
فذكرن نورت مر اللتوق عل السائل 
الخاصة ينتقل الى الوارث سواء كان من جهة 
حق ملكية الرسالة او من جهة حق استماها 


والانتفاع بها 


( استثناف الست فكتورا ديانة ضد الستفاتي بلوم 
رئاسة جناب المشتشار فوكس ) 


00 
محكة الاستئناف المختلطة 


تارمخه ١١‏ فيراير سنة 4؟وا 
وقف . استدانة . اذن القاضى . اشتراط شرط 
يمل جهة الوقف. التزام يدقع قيمة تكاليف بناء 


القاعرة القانوئيز 
انه يحسب القواعد الشرعية لا يماك ناظر 
الوقف ولا وزارة الاوقاف بصفتها ناظرة أرف 
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يحلة الحاماءٌ 


تؤجر عقارات الوقف مدة تزيد على ثلاث 
سنوات ولا أن يستدين على حساب الوقف الا 
بأذن القاضى الشرعى فاذا ضمن ناظر الوقف 
عقد اجارة عهدا عايه بصغته ناظراً على الوقف 
يازمه بأن يدقم الى التأجر قيمة تكاليف 
المباتى التى يقيمها المستأج رعلى أرض الوقف فان 
هذا التعهد لا يكون حجة على جهة الوقف 

( استئئاف تفليسة ابزدور لاميروزو ضد وزارة 
الاوقاف داءرة حناب المتثار هانسون ) . متدرج 


بالغازية صحيفة ٠‏ عدد نوثير سنة +#لاة) 


0 
محكة مصر الختلطة 
حك تاريمخه ؟© نوفير سنة 1958 
وقف . تملك الاعيان الموقوقة . شروط .وضع 


5-0 

القاعرةا لقائوئ,: 
الى يسققطحق جبةالوقف فى ملكيةالاعيان 
الموقوفة يجب نوفر شرطين وتحقق وجودها 
معافى آذ واحد:الاولترك جبة الوق الا نتفاع 
بالمين الموقوقة . والثانى ا نتفاع شخص آخر 
بالاعياذالمتروكة وعلاوة على هذين الشرطين 
يجب أن تستمر بد القاصببمدة ثلاث وثلاثين 
سمنة وان تتوفر فى وضع يده جميع الشرائط 
التى شرطها القانون لصخة تملك الاعيان عضى 
المدة . ولاجل ان يكون الشخص الذى يحاج 
الوقف إسقوط حقه ذا صفة في اليك بعضى 


الشرائط القانونية التىتوصله الى اكتساب الملك. 
من الوقف 

بناء عليه لا يجو زلامسةحكر الذى هوذو 
يد متوقتة على العين ان يتملك ارض الوقف 
مها طال وضع بده . وهذا المبداً مقرر علما 
ومأخوذ به عملا القضاء الختاط وف القضاء 
الشرعى . ْ 

لمّلك المينالموقوفة بض ىالمدة او لامكان 
الاحتجاج على جبة الوقف بسقوط حقهابسبب 
لقرك يفبخى اق ينبت المستحكر بانه وشع يده 
عل العين الموقوفة بصفة مالك المدة القاونية 
بدوذا تقطاع. وان يثبت ان صفة يده اتقليت 
من منتفع يسبب المكر الى مالك متصرف فى 
العين تصرف الملاك فى املاكهم بلا منازع ولا 
معارض 

(قضية وزارة الاوقاف ضد على دسن الريدلى 


رئاسة جناب المسيو مولوس قوف . متدرج بالنازيتة 
صحيفة 7٠١‏ عدد توشير سنة 8 1901 ) 


زهرن 
محكة الاستئناف المختلطة 
حكم تاريخه م ابريل سائة 1954 
وققا. تقادم 7 صفة وضع اد 8 منتتكن . 


أمستاجن . 
القاعرة القائوة 
ان مدة التتقادمالمقرزة فى مسائل الاوقاف 
وقدرها ثلاثو ثلا ثين سنة جوز لكل واصّع 
بد على عين موقوفة ان يتمسك يها بصرف 


النظر عن ماهية وضع ,بده وعن سبب وضع 


المدة يازم ان يكو .وضع يده مستوفيالميع | يده . بناء عليه يجوز للاستأجر إو المبتحكر 


محلة الحاماة 


545 


أن يدفع دعوى الوقف عفى ثلائة وثلاثين 
سنئة يدون ان ,بلزم بائبات تغيير صفة وضع 
يده من مستحكر الي مالاك وكل ما عليه أن 
يشبته اا مضى ثلاث وثلائين سنة على وضع 
يده وتركجبة الوقف حقبا فى الانتفاع بالعين 
المتنازع فيها . وذلك لاق الاءر العالى الصادر 
بترتي الحا ك الشرعية عند ما نص على سقوط 
حق الوقف بسبياهاله الانتفاع بالعينالموقوفة 
مدة 8 سنة عيز بين ذى اليد بصفة مالك 
وذى اليد بصفة مستأجر واباح لكل واضع 
يد معاكان سيب وصّع بده ان يدنع دعوى 
الوقف يعدم جواز جماعبا لذفى *م سنة . 
للبم الا اذا اثيت الوقف انه استحالعليهان 
بخاصم ذا اليد أو اثبت وجود عذر شرعى 
منعه من الحصومة قبل فوات ءدة التقادم 

( استئناف اتجيلو <جارضد وزارة الاوقاف رئاسة 
جناب المستشار هانسون . مندر ج بالفازيتة صحيقة ,١‏ 
عدد توفيرستة ١9174‏ ) 

علب 
هذا المكم يناقض السكم السابق 


]لاه 
ممكة الاستئناف الختلطة 
حي تاريخه اول مانو 19 
وقف . تصرفات التاظى . ارا قل عن ايجار امل . 
القاعرة القانوئدٌ 
ان الحام الختلطة جرت دائماً على تطبيق 


القاعدة الشرعية التى تحرم على ناظر الوق بأ 
بحر اعيان الوقف بايجار اقل من ايجار المثل 

( استئناف ميخائيل زرفوس صد وف على بك 
<نيد ركاسة حناب المستشار هاون ٠.‏ مندرج بالغاؤيتة 


صحيقه ١١‏ عدد توشير سلة ١9174‏ ) 


0 
حكة الاستئناف اللذتاطة 
حك تاريخه 16 ابريل سنة 19878 
وكقفا. 
مصادقة . ح<جة . احالة على قاضى الاحوال الشخصية . 
مى تحب ٠.‏ 


حساب التاظر . #اسية هم اأستحقين ٠‏ 


القاعرة القانوئمز 
١‏ اذا تحاسب ناظر الوقف مع المستحقين 
على ما قبضه من ايراد الوقف فى سنة معاومة 
وما صرفه فى مصارقه الشرعية وما قبضهكل 
واحد منهم من فاضل الثلة وصدق كل متهم 
على ذلك يعمل بالمصادقة وليس للستحقين 
تقض المحاسبة بعدها بلا وجه شرعى 
؟ - جرى قضاء الحا الختلطة على ان 
الاحالة على قاضى الا<وال الشخصية لا تكون 
واجبة حما الا اذا وجدت الحكة الختلطة أمام 
مشكلة يتعذر عايها حلبها من فوى الاوراق 
والمستندات المقدمة لما 
( استثناف وقف الماج ممد المزوني ضد داود 


مندرج بالنازيتة صحيفة ١5‏ عدد نوثير سسةغ 1١519‏ ) 


عل امنا 


واه 
محكة نقض وابرام يارس 
تارمخه 7٠‏ نتوشير سنة 1595 
املاك اميرية . تملكبا ٠‏ وضع اليد . رخص . 
اعتيازات . <واز ايطاها . 
التاعرة لانو 
الاملاك الاميرية لايجوز تملكها يوضع 
اليد ولا يجوزالتصرف فيها مطلقاً . وملحقاتما 
لايجوز ان تكون محل حقانتفاع او استخلال 
لاى شخص ما . فالرخص والامتيازات التى 
تععلى لشخص ما بقصدالانتفاع أو الاستغلال 
تكوث بطبيعتها رخصاً مكوقتة يجوز ابطاطها 
عند ماترى ان لاحكومة حظا ومصلحة لها 
فى ذلك 


| أاة. 
محكة نقض وابرام بأررس 


اجن عنس جرف ابولدى . مشت فيه . 
راءلا مسؤولة 


: لشاعرة القائو:.: ! 
ان.حكدار: البوليس لهالمق قق ان يحجر 
الشخص الذى تقوم حوله شببة تعمد أيذّاء 


آخر حينا من الزمن حتى ,زو لكل خطر على . 


الشخص المبدد فى حياته أو فى شرفه 


تعلى, 


واقعة هذا المكم تتلخص فال عضوا 
من اعضاء الجمع العلمى الثرتساوى وص له 
جواب تهديد من لخر توعده فيه بالانذاء 
عناسبة حفلة سيقيمها الجمع العلبى المذ كور 
وفيها 51 6 العضو . فأرسل 
المذو رسالة البديد الى حكدار بوليس 
باريسفنى اليومالمعين لاخطاابة نيما كان الرجن 
خارجامنمتزله قاصد! الجه مع العلمى و اذا ثلائة 
من رجال البوليساحاطوا به ودعوه بِأَنْ بعود 
الى منزله فالى. فالموا عليه فصممعلى الذهاب 
الى المجمع العلبى فاضطروا الى زجه فى مركبة 
وقادوه الى المكدارية حيث حدزوه حتى 
الساعة الخامسة بعد الظهر ولا اننهت المفلة 
اخلوا سبيله ونيه عليه المكدار بأنه اذا عاد 
الى مثئل هذا الهديد فانه يقبض علية عرة 
اخرى ٠‏ فرقم الزجل دعوى على خكدار 
البوليس وعلى الشا كي امام المكنة يطالبيءا 
بتعويض . وحكة باريس الابتدائية المدنية 
حكت برفض دعواه ومحكة الاستئنافايدت 
الم . فطمن فى المكم الاستثتانى بطريق 
النقض المدى وعحكة النقض حكت برفضش 


موسا 


الوه 
محكة نقض وابرام بأريس 
حك تار يخه 51 ابريل سنة ككل 


عن البوليين 
مان اسماء ء إشخاص أمدوه ععلومات . اسرار 
الصناعة , مادة ١م‏ تحقيق حنادات ومادةم/9؟ 


قاضى التحقيق . »ئة . حقه فى عدم 
عقوبات قر نساوى 
القاعرة القَانُونيْ 

ليس لقاضى التحقيق ان يلزم مفتش 
البو ليس بأن سين له امعاء الاشخاص الذين 
امدوه بالمعاومات المثبتة لاحر عةاذاكان تلقاها 
ممم على وعد منه بأن لا يبوح باعاتهم . مثل 
هذه المعلومات تعتبر اها من اسرار الصناعة 
التى لايجوز الزام الشخص بأذ يفشبها 

تعايق, 

-1١‏ ان الاشخاص الذين امدوا مفتش 
البولس بالمعلوما تكانوا #شون من بطش 
الجرمين فبلةوا رجالالبوليس عنهم و لكنم 
اخذوا عليهم عبدا أن لا يبوحوا باسمائمم . 
وا الى قاضى التحقيق على مفتش البوليس 
بأ يبوح له يامماء المرشدين امتئع وتمسك 
بسر صناعته. ولكنقاضى التحقيق اصر على 
معرفة اسمائهم.ولما امتئع مفتش البو ليس حكم 
ليه اقاضى جرامة ماله فنك فرقم عن هل 
الحكم نقضا ومحكة النقض حكت بالغائه 
مرتكنة على ان قاضى التحقيق اخطأ فى تطبيق 
المادة 6٠‏ من قانون محقي قالجنايات الفر نساوى 
وقالت ان القاغى خالف المبداً المقرر فىالمادة 
8لا" من قانون العقويات 1 


للد 


* - سيق ان اصدرت دائرة الجنايات 
بعحكة باريس حك آخر .هذا المعني بتاريخ» 
بوليه سئة 1895 قصْت فيه بال ضابطالبوليس 
له الحق بأن متنع عن افشاء اسماء الاشخاص 
الذين تلتى مهم المعاومات والبيانات التى شهد 
بها امام محكمة الإنايات بناء على اذ هذه 
المعلومات والبيانات داخلة في سر صناعته 
كروما وأنه تلقاها بعد ان تعهد بعدءاباحة 
اسماء من تلتقاها منْوم 


انالك 
محكة نتقض وابرام باريس 
حم تار مخه 58 ناير سنة 915ا 
عقد احارة ثارت التاريج . واضع اليد يدونه . تاجير 


شغبى. حق مكترى الءين برفم اليد يدعوى مستمجلة. 
خاو عقد البيع “ن الاشارة الى اى احارة : 


القاعرة الانوئيٌ 

اذا لم يكن ببد المستأجر عقداجارةثابت 
' | التار يخ وكاف واضع يده على العين بناء على 
سيق تأجيرها له شفاها ونجددت المدة جاز 
لمشترى العين بعقد ر”عى أن يطلب اخلاءالعين 
من ذى اليد بدون اخطار سابق ولوبدعوى 
مستعجلة اذا خلا عقد البيع من الاشارة الى 
أى احارة سابقة . 


و ٠‏ مجلة الحاماة 


لاخت القتيل ان تدعى بمحق مدلى وتطالب 
بتعويض الضرر الدذى نالا يسبب قتل اخيها 
هو قول يخالف صراح القاثون . لان القانون 
اطلق ولم يقيد . وسمم ول يخصص من له الحق 
في المطالبة بالتعو يض 
تعلبى, 

مداه احقية الاذؤة والاخوات” ف 

المطالية بتعويض الضرر؟ الادبي الذى يلحق 


0 
حكة استئّناف بأردس 


حك تار يخه ١١‏ أكتو بر سنة 1988 
دائن . حجز على إيجارات مستحقة أديته . سلطة 
قاخى الامور المجلة ٠‏ حارس قضائى 5 العريله ٠.‏ 


القاعرة القائوت: 

اذا اوقع الدئق حدزا على الايجارات 
الامور المستعجله ان يعين حارساً قضائيا 
ليتولى قيض الايجارات المالة أو المستقيلة 
ولوكان طلب تثبيت هذا الحجز قد تقدم 


86 لسبس قتل حي مسأله خلافية ٠‏ فيعض 
الماك حكت بأن له م هذا المق ويعض الحا 
كلق بات النسن 1 . والحكم الذي نشرناه 


٠. 7 11‏ . - 56 
بالفعل حكة لوضوع لتحم 5 حاء قاطعاً وجه الحلاف 
5 37 [ على أن محكمة نقض وابرام يأر ئس سمق 
9007 ان حكمت فى ٠١‏ يناير سنة 1479 أن لاأى 


حك تار يخه 16 ديسمير سنة ”1957 شخصكانت تجمعه بالقتيل صلة غديةخالصة له 


قا ل فشأ عنه ضرر ٠.‏ نص المادة 4 مدنى 
فى تساوى ٠‏ ميم اطلاقها , عام م التخصيص افيه 


فيه . عدم م بوعية الفرر . عدم ذكر الصلة بين 
الى عليه وبين مدغى الفر ر . اخت القتيل . 
دعواها ممق عدني . 


ان يطالب بتعويض الضرر الذى يلحق به 
إسبب قتل الشخص الذى كانت له فى نفسه 
عاطفه ممية . 
القاعرة القانوئ: ١ه‏ 
ممكة السين 
حم تارمخه ١6‏ ابر بل سنة 1598# 
حرايدة .قسهبا التجارى. اطراء يعض سندات تجارية 3 


عدم احتيال . وقوع خساثر . مسئولية . عدمها . 
حررية الأعلانات مقابلها تقدير القراء ٠‏ 


ان الشارع نص ف المادة 1/87 منالقاون 
المدتى على انكل فمل ذقأ عنه ضرر لاغير 
يوجب مازوميةفاعله بتعويض الضرر.وقدجاء 
هذا النصعاما بغير تخصيص . فلا النص حدد 
ماهية الفعل ولاعين نوع الرر ولا بين الصلة 
التى ثر بط الجنىعليه عن يدعى الضرر و يطالب 
بالتعويض عنه . فالقول بأن التعويض حق 
للاصول وللفروع ولازوجة فقط وأنه ليس 


التاعرة القانوئمْ 


الجريده التى تطرى قى قسهها التجارى 


مجلة الحاماة 


وى 


الاقبال عليها بدو نان تستعمل وسائل احتيالية | والنشرات الملفقة والوسائل الاحتيالية التى 


لاستدراج القراء اللوشراءها لا تكون مسئولة 
عن الحسارة التى تلحق المغترين اذا خابت 
امالمم وأصابهم خسارة. لأذحريةالاعلانات 
تقايلها حرية تفدير القراء لما ينششر ولما يكتب 
ولا يذاع فى الجرائد وفى المجلات . فلهم ان 
يزنوا كل اعلان عيزان العقل والاءتحاذث 
قأذدو | منه ما طاب طم ويفبذواما يظنونه 
غئنا وؤلذلة 5ذا أعيوا تسعة ساحن 
الاعلان بلا تمحيص ولا تدقيق فلا يارمون 
الا اتفسهم ولا مدكئولية مطلتا على صاحب 
الاعلان مادام لم يصدر منه أى ثىء من 
الوسائل الاحتيالية للتأثير بها على اجهور 


عابو 
حكت محكمة استئناف بارلس بتار نخ> 
يونيه سنة 141/9 بأنْ اصدار سنداتاوسهوم 
لشركة مالية فى ادارة اددى المرائد لا يكنى 
لتحميل صاحب ال+ريدةاو المدير المسؤولاى 
مسؤولية اذا ل يستعينوا لترو يج سددات او 
سهوم الشركة بالنشرات الكاذية اوبالوسائل 
الاحتيالية المقصود بها تغرير القراء 
وحكم ايضا بأ الجريدةالماليةالتىترغب 
قراءها فى مشترى اوراق مالية ويترتب على 
الشراء خسارة المشترينلا تكون مسئولة عن 
تعو يض الغرر الذى 1قالمشترين الااذاكانت 
نشرات هذه الجريدة هى التى غرر ت,المثترين 
وغشتهم فاشتروا اعماداً على البيانات الكاذية 


استعمات لاستدر اجهم لاششراء 


حك 
محكة استئناف أكس 
حك تار يخه 58 فيراير سنة 1998 
محلات الدعارة . عدم جواز بها . تخالفة للآداب 
وللقاثون . يا تمن الصفقة , عدم حق البائم بطليه . 


اللشتري . حقه يطلب رد عأدقيه . 
القاعرةً القانوتْ 

محلات الدعارة والفسق والفدور لا #وز 
قانوناً ان تكون محل بيع فن باع محلا من هذه 
الحلا تكان بيعه باطلا بطلاتاً جوهر يا لابتنائه 
على سيب مخالف للآداب ومخالف للقانون فلا 
يجوز للبائم ان يطالب المشترى بباق مرل 
الصفقة . ويجوز بالعكس للاشترى ان يطالب 
البائع بأن يرد له مادفعه من الدن لا ذاليطلاث 
يجعل البيع كانه لم يكين ويعيد الطرفين الى 

الحالة التى كانا عليها من قبل التعاقد 


عاب 

وبهذا المعنى حكت ايضاً حكمةاستئناف 
اميانس بتاد يخ اول ابريل سنة؟151 ومحكمة 
ماكون بتار بخ ؟1 ابريل سنة 1911 ومحكية 
استئناف بار يس بتار خاو لاغسطسسنة111 


0 


عملة الحاماة 


ردك 
حكة أكن 
تار يخه ٠‏ قبراير سنة “191/8 


دائن . حق الحجز على منقولات شائمة , عذم 


القاعرة القانوئر: 
المنقولة المماوكة لمدينه على الشيوع مع الغير 
الا انه لا يجوز له ان بشرع فى بيعها الا بعد 
قسممها مع بأقي الشركاء وفرز نصيب مدينه منها 


01 
محكة المافر 


حكتاريخه16 اكتوبر سنة 1954 
مستخدهون . هراثيات شورية . اعلان قبل الفصل 
بشبر . استتناء , مستخدهون . مركر ممتاز . 
نحملهم تبيئاةمن المسئولية . الاخطار بثلانة شهور 
قبل الفصل . 


القاعرة العَانوئي 

المستخدمون الذين ينقدونمرتبانممشهرا 
بشهر لايجبوز فصلهم عن عملهم الا باخطارمم 
قبل فصاهم إشهر من الزمان . ويستثني مهم 
المستخدمون الذين يشغاون مركزاً ممتازآ 
بتحملب شطر ا من مس وليةالعمل . مثل عؤلاء 
المستخدمين يعتيرون كرو ساء المصالح الذين لا 


جوز رقهم الابعداخطارثّْبثلاثةشهورمقدما 


ع6 
حكة استئناف, بر وكمل 
حكم تاريخه ؟ يونبه سنة 1977 


عدم اعتبار الدقم قيولا للحكم . 
م اعتبار الدقع ق,ٍ 5 


التاعرة القائر: عر 
اذا دفع امحكوم عليه مصاريف ورسموم 
الدعوى على اث اعلانه بالحكم مع التنبيهعليه 
بالدفع وتهديده بالحجز على منقولاته ان لم 
يدفم فلا يعتبر دفعه رضاء اللكم وتنازلا 
منه عن حق الاستئناف . 


1ه 
محكة استئتاف بر وكين 
حكم تاريخه م مارس سنة ١9*54‏ 
حضانة اطفال . تقدير نفقة لاوالدة من محكمة 
الاستئتاف . حق الوالدة باعادة النظرحواً أو اثيانا . 
وحجوب طلبه انام يحكمة الاستثئناف دون قيرها . 
التأعرة الثائر: ًّ 
اذا حكت محكة يعمل اجراءات معينة 
خاصة يحضانة اطفال وقدرت تمقة شهرية تعملى 
للوالدة كانت هى الختصة وحدها باعادة النظر . 
فيا حكت به عواً أو اثباتا أو تمديلا فأذا 
كانت الحكة التى حكمت هىالحكة الاستئنافية 
فلا يحبوز رفع الامر الى المحكمة الابتدائية التى 


محكم يما 


نحلة المحاماة 


/اه 
محكمة ترمو ند بلجي 
مدير شركة مسكول . عدم تعيين مرتبه في عقد التركة. 
سلطة اللحكة . التقدبر ينسية الاعمال والقائدة . 


القاعرة القأنوئ,: 
اذا لم يعين فى عقد الشركة حرتب مديرها 
المدؤول جاز لامحاكم ان تقدر اتعابه بنسبة 
العمل الذى عمله والفائدةااىعادت على الشركة 
من عمله 


0 
محكمة ترمو ند ببلجيكا 
حكم تاريخه اول دلسمير سنة 197 


مد تخدم ٠‏ رقحه اشير الاديه وبغير تعويض 3 حوازه 5 


ثبوت اشتفاله سر مع شركة اخرى , 


القاعرة القائو َّ 


ذه" 


كان يشتغل بطريقة سرية مع شركة اخرى 
تنافس الشركة البي هو مستخدمفي,أوكاننوافيها 
بأخبار شركته وعدها بمعلومات عن اتمالمها 
وامماء زباكما ومعامليها . 


0 
محكة استئناف حاند 
حكم تاريخه 55 نوفير سنة 1999 
دعوي كدية . تمووض , عدم طليه امام المحسكءة 
الابتداثية . طليه امام محكمة الاستكئاف .حوازه ٠‏ 


التاعرة القانوس 

كل دورق كدي فت قزرا مادا او 
ادبيا يترتب عليها الحق فى طلب التعويض. 
يجوز للمستأنف عليه ان يطلب مرن . محكمة 
الاستثناف ان تحكم له بالتعويض ولول يطلبه 
امام محكمة اول درجة اذا ثبت امام كمة 
الاستئتاف ان الاستئناف كيدى والدعوى 


يجوز رفت المستخدم بغير تنبيه سابق | كيدية 


و بغير تعويض اذا ثيث انه فى اثناء مدة عمله 


لزعات 
١/‏ 
ومن الحكي المأثورة عن الكاتب الاجماعى الكبير « تين ه 6منه1 قوله90 
”.ععام ممه عصغصة مه أن[ عوأوعممه عمنا “ 
ومعناها أن القوانين الظالمة يمتبها دامًا قوانين اظل منها .وهذا حقيق . لان 
الحسكومة التى تستبيح اصدار قوانين مقيدة لخرية الكلام . أو هر ية الكتابة . 
أو لحرية العقيدة . أو لحرية الاجماع مثلا” لا تبالى بعد ذلك فى أن تسن قوانين 
أشد منها تفيبداً لهذه المريات . ولا تستغرب بعد ذلك اذا اتتهى بها الامر الى 
اعدام كل حرية في البإد . فن حسن سياسة النشريع عدم سن قوانين تنافى دستور 
البلاد . وتأباها طباع الامة . ولا تقبلها تر بنتها السياسية والاخلاقية 
2 
وعلى ذكر القوانين قال روسو : 


5081 ع6 زعلعاهم 5[ غصقة 3أنن وعتتسقط و16 تم قتهيد قعل أم أممهة عم 06“ 


15 ,ناهأ لقصو ه1 ركسع سعمعع جمومع ع1 برقعسسادمء و16 ,قتدصصمططم و16 روزه1 و16 
*”.2[ع6 0016 06 عالسدم تصنو مدان 0 ععفأمقس 
205858810 .ل .ل 


ومعناها : لانظن أن الوطن ف ىكل بلد عبارة عن دارها وديارها . انما الوطن 
هو ذلك ال مجموع الذى يتكون فى كل بلد من قوانينها ومن حكومتها ومن دستورها 
ومن اخلاق اهلبا ومن عادات سكامها 


* 
جه ب« 


وقال لا كوردير : 
8 15 غ[ ههقم ع1-66ق6'ه رأمعتسع ءتمامو1[ه؟ عتغطه له[ غه 101 15 عنرتة"] “ 
”.ماءطئ! 5[ 06 سوزأومعومعه مأمقط 
.1260101216 


ومعناها : سن القوانين ثم الخضوع طا اختياراً فيه معتى ءن ابلغ معانى الحرية. 


١ (‏ ) وقم غلعا فى نقل هذه المكمة فى المدد السايق اذ ذكرت هكذا 
”,6141/7 206 ملغسة ده 101 273156 تسر عمل “ 


وحقيقتها هكذا :. .26م عسه مضنعة ده 11 عوتةعهممم عملا “ 


* 
2 © 


5 الحم المأثورة عن باسكال الفيلسوف الفرنساوى الشهير قوله : 
هذ هأ[ 168 أمعكلمع عوروام غتدفتد] عد ده 1ه فأمعتدملفم ماوكا وم,[ » 
”.6 ]1ققع 260 


.لةعةة2 
وممناها : تتلاثى الحسكومات وتزول حنما إذا بيت التوانين جامدة لاتلين 
مع الضرورات . 


إزنا 
نا 


وبهذا المعجى قال ميرابو خطيب الثورة الفراوبة المشهور : 


ذأء سوفتةء 5[ 06 عاغلمه ينه أمعاتدممةه هه هو[ 195 عن ندد؟ 11“ 
'قعقمطه وعل عتتناهم 13[ 


انا 

ومعناها بثىء من التصرف : لا يكن أن تكون القوانين مطابقة للمعقول 
فشييل فت أن تكرن فراقة ب تتديات الفان وللكان لذن امقر 
لا يطابق دائًا طباع الامة واخلاقها . لهذا كان من المستحسن أن تنشيع القوانين 
بروح الامة التى سنت من اجلها ٠‏ عرز مان 


فوائر سشرعي: وقانوئء 


؟. 


ومن امل توارد الخواطر عند فقهاء العرب وعلماء الرومان 


القاعدة اللائينية : 


الآبة العربية : 


القاعدة الفرنساو نه 


ا القاغدة اللابشة : 
القاعدة :العر ببية : 
القاعدة التركسناو ية: 


القاعدة اللاتينية : 
القاعدة العر بية 0 


القاعدة الغرنساو ية: 


القاعدة اللائينية : 


القاعدة العربية : 


القاعدة الفرنساو ابه 


.201010581 6556 )0851م 26605 02مام قلاأمد 6ن “ 


ولك فى القصاص حياة 


عن مم6 عكقزلهم لسعه مسثل اسعمستاميء 1[ عم »> 
**.قع؟1هة 165 عتمم معتمتولدة مامتو 


* 
نا 


15156 208 معد باأأتعم أأدتلل نمم عره1 أل" 
”* .قمسروطع0 


لا حل لتخصيص عند الاطلاق 
8 1186 20115 ,هم عمج مأوت مم 101 15 00 


”.عمد 015 همهم 


نه 
بز نا 


'”.8608108 ]10 رقاامده )10 “* 
وللناس لعدد رؤوسهم اراء 
””.18؟0'2 أسقاعة روماةا ع0 المحامة “ 
د 
* 
“112.7 8113 ,85 تاق “ 
- لاجبروت فى الحق ( للزخشرى ) 
- الحق اذا بغى اشبه الباطل ( شوق ) 


“”.عع1أقنازها عمسن أقع مقلع اميك معتأقدز عدنا “ 


عز بر نماتىى 


العدد السابع 


3 


حونة 


4 محكة النقض والابرام 


م" 2 » » 
ه.+ 0 0 2 
.1 2 0 2 
5 0 م » 


.ة| . حكة الاستثناف الاهلية 


تبرت 00 السئة الخامسة 


بحث قانونى ق مسكولية |المكومة عن اعمال الخفراء . اى قانون ف 
| تطبيقه . الحلاف بين دوائٌ ممكمة الاستئناف العالى . رأى محكمة النقض . 
( لحضرة الاستاذ الفاضل نصيف اقتندى زى امحامى )0 


| ابداء المحكوم عليه رغبته لعامل السجن فى 


| الت ارتكب بها التزوير. عدم البيان ' بطلان 
أ جوهرى. .المادة ولا و ١8‏ عقو بات . 


مجلة الحاماة 168 


عمل النقض - تقديم المحامى اسباب النقض فى 
الميعاد. عدم امضاء احكومعليه النقض . قبوله 
شكلا. اهمال الحكة ذكر اسباب الجرعة 
وباعثها والعناصر المكونة لها . ضر ورة د كر 
هذه البيانات . 

كيفية حصول التزوير. بيانها . بيان الطرريقة 


امر الحفظ المؤقت . هل يمكن اعتباره قطعا 
مادة 45 محقيق جنايات . امر حفظ من 
مأمورالضبطية القضائية المنتدب لاعمال النيابة 
المركز ية .حق النيابة العمومية باقامة الدعوى| . 
: بدون احتياج لامر من النائب العموسى ٠‏ 
مدة المراقبة . تحديدها فى الحم ردوة: 
| مشتبه فيهم .خطأ الحم .تقض واصلاح الخطأ 
مسئولية السيد . اعمال ارككبها الخادم فى 
مصلحة سيذده ٠‏ 

الحكومة . رفت المستخدم . رفتية . وزارة 
المالية . اعلان خلو الطرف. احوال تخصوصة. 
خدمة خارجين عن هيأة الهال ٠‏ رقم 
مكافأة. حرض . عاهة . كبر السن . 2 . 


3 محلة الحاماة 


صمفة ظ تابع فهرست الاحكام : 


بيع الوفاء . نوعام ٠‏ صورى ٠‏ وحقيقى ٠‏ بقاء 

ه.ه]و. | نحكة الاستثتاف الأهية لومس 1د 

صحيفة المعارضة . اسياب . خلوها. بطلان . 

مادة لتم و تم مرافعات . 

مان التركة . موت المورث مجبلا . خلافية 

اه |1" 2 2 »2 المسألة . الرجوع للقانون العام . مادة 4ا و 

0 

مخصصات اعضاء العائله الخديوية . حق 

اك 0 م" » التوارث يها . عدمه . حق صاحب العرش ٠.‏ 

تعديلبا .قطعها . القضاء الاهلى . القضاء المختلط 

طالب الاسترداد ٠‏ حقه فى التظل ٠‏ اعلانه 
بالامر الصادر يديع الحجوز . وجو به 

/ خيانة الامانة. تناقضش اقوال المنهم فى التحقيق. 

٠لهة]7ا١ة|‏ « الاسكندرية ه ها لز سوء نية . مبدا ثبوت . زيادةالنصاب . اجماع 

. الام الفرنساوية . اجماع الشمراح‎ ١ 

00 قبوله . تناقض فى منطوق الحم. 
تناقض فى اسباب الحم . تأثيره . 

5-8 حكتها . انطباقها على حالة 


وه | +١5‏ | مكة مصر الابتدائية الاهلية | 


١أه]|1‏ ١ه"‏ محكة ا منصورة الابتدانية الأهلية 


وكلاء انانب العمومى . مادة ٠0‏ عراقمات 

؟5| ١9‏ | « أسيوط ‏ « « |) فرناوى . 554 مرافعات اهلى . سلطة 
المحكة فى شطب العبارات الجارحة . جرعة 

ظ الاهانة والاعتداء على الموظفين . 

ليع الحقوق فىتركة انسان على قي دالحياة..بطلانه. 


عزه|ه؟| م« م د ها خخ : 
منافاته للآداب العامة . مادة 1م مدن 


غلة الحاماة لل 


5 | تابع فبرست الاحكام 


كرة 
الحمكم 
[ْ 3 3 امتازه .ملك ةالمنقولات . وجودها 
!9 | محكة الستطة اطية الاهلية (. 0 5000 1 
نطة الجزثية الاهلية | فى المقار المؤجرء 
شنعة - أحكام الشريعة . عدم النص . 
هاه |ة؟ة| م«تدرططا  «‏ « | تصرفات المشترى . نناذها . 
كاه]|.*”| « احا ا « 2 المطل . الحق فيه . سقوطه . زوال العين المقرر 
617 |١*؟‏ | « الفشن « » لصالهها . تزو بر . اركانه الثلاثة . عقو بته ٠‏ 
سند دين فاقد . العدور عليه . تسليمه للمدين . 
ا لا جرعة . المادة الاولى من د كربتو الاشياء 
الضائعة . مادم ولا؟ عقو بات . مادة لم١‏ ه 
عقوبات بلجيكى . نصها . 
وقف . ششرط البدل والاستبدال. حفظ الواتف 
فا . تصرف الواقف بالموقوف . جوازه 
| اعتباره استبدال بالنقد . محاسبته . سلطة 
تزاع ٠.‏ نظلره امام محكة قضائية . عدم جواز 
:16|*9| «< <+ < ” إإنظره ثانية امام محكة التصرفات . 
وقف . احداث وظيغة فيه لم يشترطها الواقف . 
ساطة القائى . 


1ه 


ه'ه|ه1 ]| « ايوب « 


8ه | لا >" ىك فصر الابتدانية الشرعية 


7 
2 
2 
- 
- 
2 
© 
- 
- 


2 شرط الواقف . مخالفته . اذن القافى . وجو به 


وقف . صرف على مصرف . تعذره ٠‏ ضم 
533 |1240 « 2 2 0 : 


ش ما تعذر صرفه لأصل غلة الوقف . 
4 | كد فتوى شرعية وقف . ناظره . ولابة التأجير . 

5-5 1 م« وصية . موت الموصى له . بطلان الوصية . 
|51 0 0 قتل . اعدام . قرائن 


لاه |44" ه م دوطة . هر . النزام والد الزوجة . 


4ه غحلة المحاماة 


وفك ٠‏ الالنتعقاق ١‏ تود به الغانة الرفاة , 
| 116 فتوى شرعية عقار. اطيان - توزيع الايجار. الزراعة على 
الذمة .اقساط . 


ملكية الرسائل الخصوصية . استعال الرسالة . 
| افشاء السر . وجود خصومة معلقة . حق 
| القضاة . منع الافشاء . قصد التكاية ..حق 
الوارك: 
وقف . استدانة . لان القاضى.اشتراط شرط 
يحمل جهة الوقف . النزام يدفم قيمة 
تكاليف بناء 
وقف . تاك الأعيان الموقوفة . شر وط ٠‏ وضع 
١‏ يد . تركة 
وقف.نقادم.صفة وضع اليد.مستحكر.مستأجر 


وعه | 4د] محكة الاسثناف المختلطة 


ان |0" 2 .2 00 


كل » فصر 2 


سه |41 م« الاسئناف ‏ « 


وقف . تصرفات الناظر . ايجار اقل من ايجار 

جره |5461 ,» 2 0 الكل 
١‏ وقف . حساب لناظر . محاسبة مع امستحقين. 
يوعهة 589 2 2 2 ١‏ مصادقة 5 حجة ٠.‏ احالة على قاكى الاحوال 


' الشخصية . متى يجب . 
املاك اميرية ٠‏ تملكها . وضع اليد . رخص ٠‏ 
امتيازات . جواز ابطالما 
|739١ |01‏ ه 2 ه02 « | حجز شخصجعرفة البوليس-مشتبه فيه .خطر|. 
قاضى التحقيق ٠.‏ مقنش البوليس . حقه فى 
| عدم بيان امماء أشخاص امدوه بعلومات . 
اسرار الصناعة . الحق بعدم افشائما ٠‏ مادة]. 
٠‏ تحقيق جنايات وهادة 78" عقوبات| 
أ فرنساوى 


وو ٠١|‏ 6ه 2 نقضص وابرام 5 


07 | 1ه" »2 28 غ» 


خحلة الحاماة 1 


3 اجارة ثابت التاريخ . واضع اليد يدونه .| ! 
تأجير شن . حق مشترى العين برفم ليدأ . 
بدعوى مستمجله . خاوعقد البيع من الاشارة 


معة | رها| محكة تقض وابرام باريس 


ومه |1705 محكة استئناف باريس 


فرنساوى . تعميم اطلاتها . عدم التخصيص 
والتحديد فيه . عدم نوعية الغمرر. عدم ذ كر 
الصلة بين النى عليه وبين مدعى الضرر. 
اخت القتيل . دعواها يق مدنى 

جر يدة . قسمها التجارى . اطراء بعض سندات 
تجارية . عدم احتيال . وقوع خسائر. مسئولية. 
عدهبها . حربة الاعلانات مقابلها تقدير القراء 
محلات الاعارة . عدم جواز بيعها . مخالنة 
للآداب ولقانون . باق عُن الصفقة ٠‏ عدم| ‏ 
حق البائع بطلبه . المشترى . حقه بطلب رد 


مأ دفعه . 


04٠0‏ رد محكة بارس 


١؟ه‏ م" 2 السين 


فل « اسئئناف كن 


دائن . حق الحجز على منقولات شائعة . عدم| . 
الحق فى بيعها الا بعد قسمتها . 

مستخدمون ٠‏ حرثبات شهرية . اعلان قبل 

الفصل كبر انشتاء ترسو عر 

ممتاز . تحملهم شينًا من المسئولية . الاخطار 

بثلائة شهور قبل الفصل ٠‏ 


"641٠4‏ 7 كن 


4ه 564 


مصار يف ورسوم . دفعها الحكوم عليه بعد 
التنبيه . عدم اعتبار الدفم قبولا الحم ١‏ 
حضانة اطفال . تقدير تغقة لاوالدة من محكة 
الاستئناف . حق الوالدة يأعادة النظر محواً 
| أواثبان) . وجوب طلبه أماممحكة الاستئتاف 


دون غيرها 


مدير شركة مسئول . عدم تعيين عرتبه فى عقد 
الشركة . ساطة المحسكة . التقدير بنسبة الاعمال 
والغائدة . 

مستخدم ٠‏ رقته بغير انلبيه و بغير نعويض ٠‏ 
جوازه ٠‏ ثبوت اشتغاله سر يا مع شركة اخرى . 
دعوى كيدية . تعويض . عدم طلبه أمام 
محكة استكناف جاند المحمكة الابتدائية . طلبه أمام محكة 


65 لذءات . 


4ه" فوائد شرعبة وقانونة 
فواطد سرعية وقانوب 


رئيس هررم اله: عي الى 


الى: الجام.*» : 

للم الخاصمة ا قت ب كن 
021 1 00215 ,17045011 16 ,716[جزهده!1ن21 
6 ,7017100 11 10715 ,011011 1717151717 


1 8 : 
لعرد الا مع 0غك1 
0 171010 


الادارة بميدان سوارس ثرة ؟ 


هنيهج جه ههه م - 
. عه أأءى 5 
قسمة الا شتر [ بشارع الحنيج الناصرى نمرة 5 
0 تليقوق نمرة +0317 


ياد 


ت#د فى صدر هذا العدد يما لذيذاً لحضرة الاستاذ الفاضل احمد اقندى منيب الحامى 
موضوعه « متى سقط الفوائد والأجرة والحكر ونحوها الحمكوم بها ؟ » وف اثر هذا البحث تجد : 


عدد 


٠ 


إن 


1١ 


1 


احكام صادرة من محكة النقض والابرام 

احكام صادرة من محكة الاستثناف الاعلية 

حك صادراً من لحك الكلية والحاك الجزئية 

احكام صادرة من الحام الشرعية 

فتاوى شرعية صادرة من حضرة صاحب الفضيلة مفتقى الديار المصرية 
احكام صادرة من الحا الختلطة 

احكام صادرة من الحاك الفرنساوية 

احكام صادرة من الحام البلجيكية 


م تكون الجلة ثلانًا ونهسين 1 وقراراً وفتوى . ثم يليها ست« لذعات» 


وثلاث ذوائد قانونية وشرعية مآ 2١‏ وميس محري الجلة 


عرز نماتى 


الم الخام 


الموام]هم ‏ ضحي 


عرو مابر 


وى تسقط القوائر والزعرة واقار وكوها 'لمكرم برا ؟ 


القاعدة العامة فى فرنا ( مادة ١‏ 
مدنى ) ان كافة الاقوق والتمهدات والديون 
والدعاوى بسقط الحق فى الطالية بها يمضى "١‏ 


أسئة . وق مصر مروره١‏ سنة علالية ( مادة ١‏ 


مدلى أهلى و7075 مدلى مختلط اخذا عن 
' الشريعة الاسلامية الغراء - عدم جواز سماع 
الذعوى حسب اصطلاح الفتهاء) ماعدا 
المستثارات التى منها : 
١( '‏ )اتعابالمحامين والمهندسين والاطباء 
.. ومن المبيعات لغير التجار واجور المعامينومؤدبى 
ش الأطفال ومرئيات المستخدمين...الورسوم اقلام 
. الكتاب والحضرين ( 705 و10 مدلى أهل 
- ملام وؤلا؟: مدلى مختلط و7019 و71 


و4 امدلى فرنسى)فانها تسقط يمضى ١‏ >*يوما 
بشرط حلف الهين - ما : بوجد اناق كتانى 
صر أو ضمنى أو انكاراذات الحق كاسيأق 
مقال أخر . ْ 
)١(‏ ملكية الثىء المسروق أو الضائع 
سقط الحق فى المطالبة بها يمفى * سنوات 
( مدنى أهلى وه١١‏ مذلى مختلط و و/ا/ا؟ 
مدلى فرنسى  )‏ بدون حلف يبن 

() الكبيالات والسندات التجارية 
وأوامر الدفع والتحويل ( دون باقى الاعمال 
التجارية ) نسقط مغى ه سنوات من تاريخ 
استحقاقها أو البروتو أوآخر عمل بشرط 


>15 


حلف المدين الكهين ( 146 تجارى اهلى و١1١5‏ 
نجارى مختاط وهم ١‏ تجارى فرسى ) 

( 2 ) الفوائد والمرتبات والاجور والاحكار 
الخ ىكل ما يستحق دفعه سنو يا او لاقل من 
سنة يسقط بمضى ه سنوات بدون حاف بين 
( مادة ١1؟‏ مدنى اهلى و 0/6؟ مدني مختاط 
و5870 مدني قرنسى ) 

والبحث فى هذا المقال يدور حول النقط 
الآاتية : 5 
اولا - ماذا تشمل المادة 7١١‏ مدلى 
اهلى ؟ - تشمل ما يأ فى : 

١)‏ )جع الوا القوائد سوا عن التأخير 
فى الدفع - أو مقابل الانتفاع بالقرض ال : 

المسيو دوهلس نيذة 187 
- ال د كتور جمد ب ككامل مرسى كتاب 
الملكية والحقوق العينية صحيفة 41١1‏ 

- والتون جزء ١‏ صحيفة 018 و /ااه 

ى ) كافة اجور الاراضىوالمنازل ونحوها 

(ع ) الحمكر: الاستئناف الاهلى ؟ يناير 
سنة م150 شدلة الحقوق سنهة م١‏ صححيفة 4)6م 

( ؛ ) الاموال الاميرية بالفسبة لغالك 
لا الحكومة 

( ه )المعاشات بانواعبا 

(1) النفقات 

(7) اللكاقات التى تمطى للاستخدمين 
العموميين أو للخصوصيين بصفة معاش دورى 

0 سنويا أوفى دور اقل 
عن سن ةكاشترأكات الجلات والمرائد 1 ٠‏ 


دل الحاماة 


ثانا - هل يجوز للمدين مع اعترافه صراحة 
أو ضمنا بعدم الدفم القسك بسقوط الحق 
2 سنوات ؟ 
- نعم - لان هذه المادة ( 7١١‏ مدلى 
اهلى ) وما يقابابا فى فرنا ( 5/0 مدنى) قد 
جعلت انع وقوع المدين فى الخراب بتراك 
فوائد ستين كدير عليه - لا لاسبب ( مادة 
مدلى أهلى ) الخاص سقوطاتعاب الطبيب 
بسنة ( أو ساتين فى فرنسا مادة +778 مدلى) 
دشان العادة عدم أخد ايصال بذلك أو 
عدم الحافظة عليه : 
- الاستتناف المختلط # ينابر سنة ههلم١‏ 
(يجلة القضاءوالتشر يع الختلط جزء /اصحيفة 7 ) 
- محكه بنى سويف ؟ بوليه سنة 19414 
( مجلة الحقوق جزء 1م صحيفة 515 ) 
- الدكتور مد ب ككامل عرمى : الملكية 
والحقوق العينية “ححيفة 4117 
ثانا -ه ل تسرى هذه المادة 51١(‏ أهلى ) 
على ريع الاغتصاب ؟ . 
لا- لأنالمادة جملت ( أولاً ) لوقايةالمدين 


حسن النية من الخراب ( ثان) ) لأنها خاصة 


بأحوال يتحق فيها الايجار أو الغائده أو الجكر 
أو المرتب الى أقساط سنوية أو أجزاء من 
سنة من جهة وكا نيوز للدثن المطالبة يها فىأى 
وقث بعد الاستحقاق من جهة أخرى خلافا 
لخالة المدين المقتصب- ( وثالنًا ) لأنها كلبامينية 


على تعهدات أو اتفاقاتخلافا لخالة الريع خيث 


أساسها جنحة أو شبة جنحة :. 


نجلة الحاماة. 


ك5 


بالاستئناف الْختلظ ١‏ مانو سنة /81ها 


و بعبارة أوضح متى نسقط الفوائد والاجور 


( مجلة القضاء والنشريع الختلطة جزء ه صحيفة | ونحوها الحكوم بها ؟ 


باهم ) ومجوعة احكام العشر ستين الاولل 
المختلطة 5 رق عهعم ٠‏ 

الاستشناف الا هلى/اامارس سئة 19417 
( الجموعة الرسية الاهلية سنة ١‏ صحيفة /ال14) 

الاستثتاف الاهلى 1١‏ بونية سنة 1514 
( لة الشرائع سنة اولى صحيفة ؟178) 

الاستئتاف الاهلى ١5‏ بونية سنة 19168 
( مجلة الشرائع سنة ثانية صحيفة 0 ) 

- الاستئناف الاهلى 51 ينابر ممنة 1917 
( محلة الشرائم سنة ثالثة حيفة "7٠١‏ ) 

دالاوز مذلى ( مادة 55707 نبذة 
ك1 1 1؟) 

ولكن الرحة قد تغلت على محكة 
الاستثناف الاهلية فقنضت هرة ( وكأنها تقول 
الرحمة فوق العدل ) بسقوط ريع الاغتصاب 
بمرور هس سنوات مخالفة غرض القانون . - 
راجع الاسنئاف الاهلى ؟” ديسمير سنة 141١‏ 
ا جموعة ارتعية ١١‏ حم رقم ٠ه‏ ومجوعة 
حضرة حمدى بك السيد الاولى صحيقة ١١9‏ 
حم رقم طن 

( رابا ) هل تنطبق المادة 511 المذكورة 
على امطالب قبل الك ققط أم على حلةصدور 
الحكم بذاكايظ ل 


يع الم والشراح متققون قدي وحدي 
على ان الحم بأصل الحق أو الدين حتى وكان 
مما سقط المق ف المطالبة به بسنة ( بمعضض ) أو 
بسنتين ( فى فرنسا ) قبل الحم يجعل هذا 
الدبن تابمًا للقاعدة العامة فى السقوط أى المدة 
الطويلة ( ٠‏ سنة فى فرنسا و 1١‏ سنة بمصر) 
ولكن ما ان الفوائد والاجور والاحكار 
والنفقات والمرتبات والاشتراكات وكوها مما 
يتراك بالسكوت عن المطالبة به وبذا يصبح 
المدين مبدداً بالخراب خلاقا لخالة الحم عليه 
باتعاب طبيب أو محام أو ما شاكل ذاك فأن 
أصل الدين لا نمو - ققد أراد الشارع الفرنسى 
عند تحضيره المادة 5100© مدلى حماية المدين 
من الوقوع قى الدمار بسكوت الدائن لسبب ما 
عن المطالبة يفوائده أو بأعاره أو نفقته أل . 
سوا كان ذلك قبل رفم الدعوى - أو بعد 
رفعها والسكوت عن الاستمرار فيها ٠دة‏ طويلة 
أو من الحكم بالفائدة ونحوها 
غير أن الحاكى الفرنسية قد أخظأت فى 
أول الامر فى تفسير المادة (/ا/ا؟”) مدتى بأن 
فرقت بين حالتى المطالبة قبل الحم و بعده 
قنضت بأن المطالبة قل الحم تسقط سن 
ستوات و بعد الحكم تسقط بثلانين سنة ( أو ١‏ 
سنة بمصر) 0 بظاهر الفاظ المادة 170؟؟ 


آل 
(المقابلة للمادة 1 1؟ أهلى و ٠70‏ عتتاط ) زاعمة | ' 
انلحم بلغ وقوائده يدميج المحقين فى بعضهما 
و يجملهما كتلة واحدة يسرى علبها السقوط العام 
بالمدة الطويلة (0© سمنة هنالك و هاسنة هنا) 

واخيراً قد ادركت الحا م والشراح فى 
فرنسا هذا الخطأ فمدلت عن التفرقة بين الحالتين 
كا يقول العلامة بودرى لاكنتنرى فى كتابه 
شرح القانون المدنى المطول جزء 7٠‏ ( الخاص 
سقوط الحقوق صهونامفىووء:م 5! +2 )صحيفة 
كاه بن مهلا فغمدملمفطة قمعم دعم لح » 


"معد لسمصم تمل ده ذه مسمتعاعمق ده للا سباب 


0200 المكة من تقصير مدة السقوط 
فى المطالية بالفوائد هى نشل المدين من الخراب 
تراك فوائد عششرات امن السنين عليه وهذا 
موجود في حالة المطالبة بالحق ذاته او الحك به 
فملا فيج بطبيعًا وعقلا ان تكونالنتيجة واحدة 


عهفة عه وهسوتامول1 وممتأهساام عسو»[ * 
]آنل عمغأمقمد عمم*0 معتوم مملغ )روزوم 
”ممعم 


(؟ ) لأن روح القاتون وغرض الشارع 
واضح وعلى الأخض منمراجعة نحاضر تحضير 
القانون الدنى الفرنسى من انه لا بردد التفرقة 

بين الخالتين لأن المدين مهدد ب راب فى فىكاتهها 
2 - وان 05 من جهة أخرى فى الصورتين. 
:3 (©) أن الحم عبلغ وفوائده هو فالواقم 
- بأصل الدين ( يسقط بالمدة الطوريلة ) وحم 


بجزء تبعى وهو الفوائد ( تدقظ بخمس سنوات) 


ججلة الحاماة 


(4)لاشىء عنم الدائن لوكس لتقيف 
بالفوائد كلا أراد لأنه غير ملزم بالحجز وفاء لجيغ 
مطاوبه وملحقاته فى أن واحد 

( ه) (ويرى شخصى الضعيف ) ان 
سقوط حق الدائنفى المطالبةبقوائد المدة الزائدة 
على مس سنوات لا يضمره ضرا بليمًا لآن له 
والحالة هذه اق ( أولاً ) فى أصل دينه (ثاي) 
فى فوائد خس سنوات م نأخر عمل يقطم المدة 

وعلى هذا الرأى : . 

دالوز : التعليقات الجديدة على القانون 
المدنى ( طبعة 19037 ) جزء ؛ صحيفة 1976 
نبذة 56 و5ة و/اة و/4 ٠‏ 

- أوبرى ورو طبعة جزء .) صحيفة 06 

لوران - مدثى - جزء +م صححيفة 
الاك ننذة 410 

ل بلانيول جزء ” كتيغة 198 نبذة 1+8 

فينيه 4همه80 محاضر محضير القانون 
المالى الفرسى جزء ١١‏ حيفة م5؟ ووو؟ 
1 - المسيو دوهلس الستشار بمحكة 


الاستثناف الأهلية سابمًا جزء م صحيغة :بام 


- الدكتور محد يلشكامل مرمى ١‏ الملكية 
والحقوق العينية سصحيفة 4117 0 2 
وقد حكت محكة الاسنئناف الختاطة 
ف ؟مارسسنة 1470( مجلة القضاء والتشريع 
الختلطة بسنة ١58+‏ -عبو! أ عدم م 
صحيفة 984 ) جا يأنى : 


مجلة الحاماة 


ا 


6 01 عن نادم[ 06 همأوأءة0 ع.ر[ * 
8غ غاص 065 نه لواتميعه سمال امعسعتهم سد 
متها ممع[ فاأغغامآة مع[ عرمىتاماتجقه قمود 
قعاطهيقم ‏ ممودءقتسد "ل معمغاعدعده قوع[ 
68 طه قع0طره؛ 221 011 امع ص2عدي1001ممم 
تهأماهمع:م 12 3ق واعزمد أوستة أمملدعم 
''.. ملةسممعموستمو 


: اى ان الح عبلغ وقوائده ( يدون 
تجميد الذوائد ) لا سلب هذه الثوائد صغة » 
المتأخرات والملحقات الواجب دفمها دورث) 


بمضى #س سنوات » 


تاريخ 5 ماو سنة 1450 ( قى الاستثتاف غرة 
475 سنة ا غقضائية ( المرفوع منى شخصياضد 
حضرة الدكتور حسين افندى همت بصفاته ) 
بالدائرة المدنية رراسة سعادة مد بك مصطاى 
و بعضوية حضرتى صاحو العزه شأكر بك اجد 
المستشار وممد بك نور القاضى المنتدب-سقوط 
الاق فى الفوائداحكوم بها بمرور خم سستوات 
عليها من أخر عمل ,ا 
ابر منيب 


وقد حكت محكة الاستئتاف الأية | احاى بانحا؟ التتلطة والاستكناف الاهل والشرعى 


لذمكام 
02 


1 0 
حك تارييخه ه يتابر ستة ١06‏ 

أقض .ء تثيير المواد . عناعر النهءة.هى عى. لا نقض . 
التاعرة القانوئ: 

اذالم يتناول التغييرفى تطبيق مواد القأتون 

أىتعديلفى عناصر النهمة التى بحثت بالتحقيقات 

الاولى وأمام قاضى الاحالة وأمام الحسكة فلا 

:يطلان ولا قض فاذا انهمت النيابة شخصًا 


وطلبت معاقبته امام قاضى الاحالة وامام الحسكة. 


لواف الا عو ل عقوباب ثم غيرت 
محكة النايات المواد وطبقت المادتين119» 
٠‏ عقوبات قلا وجه للتقض . لان المحمكة 
أخذت يجميع العناصر والتاتح الموجودة فى 
الاوراق ومجرد تطابق المادثين لذ كورتين غير 
مؤد الى عمل جديد فوجء به المنهم من- قبل 
محكة الجنايات . َّ 

0 ٠ 6 الحمكة‎ 

«حيث اله فى يوم للرافمة فىهذه الجناية 
اصرت النيابة على طلب تطبيق مواد قرار 
قاضى الاحالة وجرت التحقيقات والمرافمة 


ذف 


خحلة المحاماة 


بالجلسة ثم صدر الحم المطعون فيه باعتبار 


لمتهمين ذعلين فى التهمة الاولى وطبقت فى 
عع عكة الجنايات مادتي 4ا1 و 14٠‏ 
عقوبات 

« وحيث ان هذا التغيير فى تطبيق مواد 
القانون ل يتناول اى غير او تعديل مرن 
عناصر الهمة التى نت بالتحقيقات الاولى 
وامام قاضى الاحالة وامام الممكة التى اخذت 
بجميع المناصر والنتائج التى يعامها حق الع 
المنهمان وابديا يها كل ما لديهما من أوجه 
الدفاع ولذيك كوق محرد تطديق المادتين 
امذكورتين غير مئود الى مل جد يدفوجىء به 
الممهمان من قبل محكة الجنايات على انه يرى 
من عبارة الحكم وما شقه :من الألجراات 
انهذه الواقعة لم تكن الا اشتراكا فى التزوير 
ممكاتبى الجلسة حدنى النية وواجب فى الوقائع 
تطبيق المواد ١1/9‏ و٠ماو١٠:‏ و١4‏ عقوبات 
على النهمة الاولى امسندة الى المتهمين باعتمار هها 
شر يكين بالمساعدة مع كاتتى حكة طنطا حدنى 
النيةما جاء يقرار قاضى الاحالة وطلبات النيابة 
امام محكمة جنايات طنطا 

وحيث انه بناء على ذلك يكون تجرد هذا 
الحلا فى التطبيق غير ماس يجوهر الح ولا 
يؤثر عليه يشىء بعد ان وف بحث اللهمة يمنا 
مستفيضاً َ 

( طمن محمد على الوكيل وآتخر ضد التياية العموعية 

وسلمان ريع فياض مدع بحق »دل مرة5١‏ اسنة؟ 4 
قضائية . دائرة حغشرة صاحب المعالى احمد طلعت بأشا 
و#ضور حغرات اصحاب اللسمادة والءزة جناب مستر 


برسفال وجناب المستركرشو واحمد عرفان ياشا وعلىالم 
بك الممتشارين وجندى يكعيد' لك وك ل نيابة الاستئناف) 


65 
تأريممه ه تابر سئة هلاة1! 
نقض . عقويات أصلية . عقوبة تيمية . اشد المقوبات 
الاصلية . الكم بالعتوبة التبعية . 


اماعرة القانوئيٌ 

اذا ِ على شخص فى لهمتى اختلاس 
ورشوة طقًا للمادئين وو و سه من قانون 
العقوبات وبالنظار لارتباط التهمتين يبعذمهما 
ارتباطًا لا يقبل التجرئة قضت الحكة بالعقوبة 
المقررة لاشد التهمتين وى المنصوص عليها فى 
الادة عو. فى هذه الخالة يجب ايضا الحم 
بالعقو بة التبعية المنصوصعليها فى المواد الاخرى 
المنطبقة على الواقعة . وها ان المادة 48 تقضى 
بوجوب الحم على امهم برد المبالغ المتحصلة 
بدون وجه حق و يدفع غرامة مساوية ها فيجب 
الحم على الحسكوم عليه بهذه العقوبة التبعية 
ولوأنها غير منصوص عليها فى المادة التى طبقتها 
الحمكة وهى المادة . ذاذا أهلت الحكة الحكم 
مهذه العقو بة التبعي ةكان لحكة النقض والابرام 
ان حك بها علاوه على العقو بة الاصلية ٠‏ 

المحكة : 2 

« حيث ان محكمة الجنالات حكمت على 


.| الهم فىمبمتى الاختلاس والرشوةطبقالمادتين 


9 وه من قانون المتوبات ولكنها رأت 
ان النهمتين مر تبطتاق ببعضهما ارتباطا لايقبل 


التجرئة وقضت عليه بالعقوبة المقررة لاشدهما 


وهى المنصوص عليها فى المادة ( 58 ) 


محاة الحاماة 


تف 


« وحيث ان محكمة النقض والابرام | 


قضت باحكام عديدة ان فى مثل هذه الالة 
يجبا يضرا الم العقوبة التبعية المنتصوص. 
عليها فى الموادالاخرى المنطبقة على الواقعة . 
« وحيث ان العقو بةالتبعيةالتى يقتضى !كم 
يبا هي غرامة مساوية للمبالغ المتحصلة بدون 
حق وقدرها ٠٠١‏ مليم 4 جنيه ولذا يتعين 
الزامالمنهم مها خلاف العقوية الاصلية المحكوم 

عليه بها . » 
( طين التيابة الحمومية ضد ميب <رجس غرة 


المءوسنة ١غ‏ قضائرة . دائرة حضرة صاحب المعالى 
|حمد طاعت باشا واشرأة السايقة) 


6005 
حك تار يخه ه يناير 156 


نقض . سرقة . اخفاء اشراء مسروقة . فرق نين 


الجرمدين . لكل جرية أركائها . 
الفاعرة القائوتز 
ان جرعة السرئة هى غير جرعة احناء 
الاشنياء المسروقة فلكل منها شرائط وأركان 
فاذا لم يبين فى الحكم انكان المنهم سارقا او 
مخفا للاشياء المسروقة كان الحم ناقصا 
( نقض هدية مبروك ضد النياءة العمومية مرة 


.77 ل اسنة 4١‏ قضائية . دائرة حشرة صاحب المعالى 
اد طلمت ناشا والشرثة الابقة ) 


وه 
حك تاريخه ه ينابر سئة ١490‏ 
نقض . تزوير . دان كيفية التزوير . يان مصاحة 
المهم . بيان الفرر . 
القاعرةٌ القائوئ,: 
فى جرائم التزوير يلزم ان تبين الحكة فى 

حكها كفية حصول التو ير والفائدة التىكان 
المنهم يؤمل فيها من ارتكابه التزوير. ويازم 
ان تبين المحكة في حكها ايض ان كان تأخير 
التاريخ أو تقديمه مسقط للدين أم لاوما هو 
الضشرر الذى َى المدعى بالحق المانى من ذلك 
فأن لم يشتمل الحكم على يان كل هذه الأركان 
كان ناقصا و بتعين نقضه . 

( طمن عبد الاطيف تمد" حمد ضد الناية العموهية 


وتمد تود على الروني مدع يحق عدتي أدرة ١174‏ سنة 
؟؛ قضائة . دائرة حقرة صاحب الءالى امد طامت 
أشا والهيأه السايقة ) 


6064 
حك تاريخه ه يناير سنة ١956‏ 


نقض . التوقيع على مسودة الحكم من ركس 
الماسة . كاف . 


القاعرة القائوئ.: 
اذا ثثدث من الاوراق ان الحكم المطمون 
فيه بطريق النقض قد نوقم على مسودته من 
رئيس الدائرة التى معت المرافمة وتداولت فى 
القضي كان هذا كافيًا لصحة الحكم :3 
( طمن احمد على وآآثر ضد مصطق عبد المنعم ممرة 


سنة 41 قضاة دائرة حغرة صاحب المءالى اجد 


رفن 


محلة الحاماة 


ههه 
تاريخه "٠‏ ابريل سنة 56و! 
قاثون له بض الاحا رات ٠‏ قراراتما .لا نحوز قوة 
اله د ٠.‏ هئة قضائية استشاكية . فقدان 
ولاية التماء قا هو خارج عن اختصادها 5 


القاعرة القائر ّ 


ان القانونين غرة ١4‏ سلة "١‏ وثرة ١5‏ |[ 


سئة +5 اللذين صدرا يتشكيل لان النظر في 
اعقود اجارة الأطيان الزراعية المبرمة فى سنة 
.197 وتعديل ايجارها عند وجود المسوغ 
القانوفى هيا تارف انان شارعان عل 
القانون العام قى مسائل مخصوصة . فالهيئة المنوط 
١‏ به تطبيق القانونين المذكورين الاميكرن لها الا 
ولابة قضائية استثنائية خاصة مؤقتة . مثل هاته 
الهيئات اذا ما اصدرتقرارات في مواد خارجة 
عن حدودها المرسومة ل فالقاون الذى انشاها 
ومنه'نستمد وجودها لا يمكن ان محوز قراراتما 
هذه قوة الثى: احسكوم فيه :بايا . لأن مثل 
هذه القرارات لا تكون باطلة ققط بل يجب 
اعتبارها معدومة ولا وجو طا قانوًا بناء على 
آنا :ضادرة. من هيأة ليست طا ولاية. القضاء 
:ابتقهما قضْث به ٠‏ 
الممكة.: م" 

لايك الالحكم فى «وشوع هذه 

الدعوى / بئعين اولا وقبل كل :شىء البحث قا 


اذاكانت القرارا تالصادرة من لجا الاجارات 
المشكلة يقانونى عرة 15 لسنة 1971 وكرةةا 
لسنة؟*15 حائرَة فىحد ذانها ومبماكانتقوة 
الثىء الحكوم فيه نبائيا ام انه يجوز البحث 
من جديد فى هذه القرارات اذا تمدت هذه 
اللجان فى قراراتها سالفة الذكر الحدود 
الموضوعة لا فى قانون انشائها 
« وحيث ان لافصل فى هذه النقطة جب 

لقي والتغرقة بي نالقضاء العادى العام والقضاء 
الاستثناى الخاص 

« وحيث انه ما لا نزاع فيه انْ القانو نين 
المتقدم ذكرها برميانكلاهما الى ان اتفاق 
المتعاقدين على تأجير اطيان زراعية بعقود 
ابرمت ف سنة» 99 اغير نافدة بالنسبة للمستأجر 
فيا يختص بقيمة الايجار المتفق عليها فى العقد 
اذا قدمالمستأجر طلبا لااجنةالتىاندأها القانون 
المذكور بشروط مبينة فيه وق ذلك كا يرى 
استثناء وللقاعدةالعامة التي تقرر حمرية ة الاخذ 
والعطاءويكو ذاذن هذاذالقانو ناذا ستئنائيين 
خارجين على القانوذالعام فى رسالة خصوصة 
ولذلك لا يكون للبيئة المنوط بها تطبيق 
لقن ين الم ذكودين الا ولا ولاءة قضاء اااي 
خاصة مئرةتة 

« وحيث انه 500 الثايتة ان مثل 
هاته الميئات المعين اختصاصها ينوع خاص 
وفى احوال مبينة «التدقيق اذا ما اسدرت 


خخ المحاماة 


عب 


قزارات فى مواد خارجةعن حدودها المرسومة | هفين القضاءين يتعارضان تعارضا بين ولا 


لها لايمكنان وز قراراتهاهذه قوة الى 
المحكوم فيه نهائيا ومثل هذه القرارات لا 
تكوف مجرد احكام بأطلة بل انا تعتير معدومة 
ولا وجود ها قانونا لامها صادرة لا من جبة 
غير مختصة فقط اى :. 
(ع6«عاث ونهوه ع مانو )اي لكن معن 
جبة لاسلطة ولا ولابة قضائية لها اليتة فما 
قت هأى: (١‏ ضمتاءنلمهز عل عنصم ) 
ومما لاريب فيه ان الاجان المتقدم ذكرها لا 
صغة طاالا بقانون انعائما الذى عين طا حدود 
قضاتها فاذا ما قضت خارجة على ذلك القانون 
كان ذلك تعديا منها لا على اختصاص هيئة 
اخرى 7 نفس ونوع قضائها واما هو فى 
الواقم تعد وخروج على نفس القاتون الذى 
انعأها وتكون قراراما فى هذه الحالة فاقدة 
صفة القافى وصفة الحك 
١‏ وخيث ان القول بان الاحاف السالف 
ذكرها جاءت مكلة لاقضاء الاهلى العام وا كلا 
“القضاءين من نوع واحد قول يدحضه الواقع 
ويتبين ذلك اذا لوخط ان من ا مأمورية 
:القضاء العادى العام اا هو احترام وتنفيذ 
الاتفاقات المبرمة بين المتعاقدين والتى يجب 
اعتبارها قانون الطرفين اذا هي لم تس بالنظام 
العام أو الاداب بخلاف المبمة التى ناط قانونا 
كرةٌ 14 لسنة 1991 وعرة 15 لسنة ١9599‏ 
تلك الاحان يها فهى 5 سيق تبيان ذلاك مهمة 
شاذة استثئائية خارجة عن ذلك المبداً العام 


- المقرر لهرية الأخذ والمطاء وواضح حليا بال 


عسكن اذن ان كوف ثانيبما مكلا لاوطا 

« وحيث أن القول ايضابأن ما نص عليه 
القانون غرة ١5‏ لسنة 1351 فى المادة الثامئة 
منه من ان قرارات الاجنة تكون نهائية وغير 
قابلة للطعن يستفاد م:ه عدم جواز التعرض 
لتلك القرارات بأى وجه من الوجوه وف ابة 
حال من الاحوال انا هو قول برفضه العقل 
وترده البداهةاذ لو افترض من حبة ان الاحنة 
خر<ت على قانون انشائها وتياوزت فعلا 
حدود ساطها ووجب من ح<بة اخرى تطبيق 
النص المتقدم ذكره بمرفيته اى حتى فى هذه 
الحالة الاخيرة لكانت النتيدة من الخطورة 
وحسامة الضرر مالا يحتاج الى تدليل وما 
لاشك فيه ان الذى افترضه الشارع واعتقده 
عند وضع ذلك النصان تكو ذ الاجان سارت 
طيعا فى الناريق الذى رمم لها ولم تنجاوز 
القيود والحدود التى تمينت ا بالتدقيق 
والواقم ان وحود مثل هذا النص مما يزيد 
بعكس ذلاك فى سححة وضرورة النظرية الاولى 
السالف ايضاحها متانة وثبوتا 

«وعا انهلا توجد هيئة قضائية اخرىهن 
مر2ل نوع وصنف الاجان المذ كورة يبح 
الالتجاء اليها لطعن فى مثل هذه :القرارات 
اى ااتى تكو ذالا<ان تعدت فيها سلطهاوجب 
حا اعتبار هذه القرارات معدومة وكأنها لم 
تكن وحاز حينئذ لصاحب العأن ان يقاضى 
خصمه امام القضاء العادى العام لاوصول الى 
ما براه حقا له .-. 0 


0 


وحيث أنه بتلخصس مما تقدم ججيعه ان 
قرارات الاحان السالف ذكرها لا نحوز قوة 
الشىء ا محمكوم فيه نبائيا فى حالة تعديها على 
م ع . م 
ساطة الشارع الذى اذثاها وتعتبر معدومة 
بأتعدام صفة القاضى وصفة الحم 
0 8 
الحم الستانت من هده الوجبة فق له 
ويجب فقط تعديل السك المذكور بالنسية 
للمبلغ لكوم بهالذى اقر تفس وكيل المستأنف 
ضدها بأن صحته الف جنيه مصرى فقط لا 
0 بو 

جنيه الذى قضت به خطا محكنة اول 
درجة » 

( استئناف الشيرخ د حسان سليان ودرثلة المرحوم 
تمد رمضان وحشر عنم حفرة الاستاذ تمد افتدى 
حسن المحانى صّد المت عتداءب هام خانون وحشر غما 
حقشرة الاستاذ عيد العزيزن يك مايكه الحامى غرة 
(١4‏ سنة 4٠‏ قضائية . دائرة حقرات اصحاب 
العالى والسعادة والمزة اهد طلمت باثشأ وابو يكن حى 
بأشا وعطية حسني باثا ومتولى عايم يك و4سار راقرقى 
ويد مصطق بك وتمد عظير بك وشاكر اهد بك 
وصراد وميه يك ولبيب عطية كك ود غيد أشادى 
الجندى يك ورك برزى بك ومصعلنى محمد بك ) 


5ه 


: حك تارييخه #٠‏ ابريل سنة 1978 
قانون أخقيضش الاجارات . قرارات اللجان . لا #وز 
قوة الثىء اللتمكوم فيه عند جاوز حدودها.اجارة اطيان 
موقوةة . ضعة لادان . الاثفاق مم الناظر راسا . 

التاعرةٌ النائوئي 


١"ةرغو‎ ؟١ أن القانون غرة 14 سنة‎ - ١ 


منة ٠+‏ اللذين صدرا بنشكيل لان لانظرقى' 


قود اجارة الاطبان الزراعية المبرمة في سنة 


عله الحاماة 


وتعديلابجارها عندوجودالمسوغ القانوقن 
هما قانونان اسثنائيان خارجان عن الدَاتون العام 
فى مسائل مخصوصة ‏ فاطيئة المنوط بها تطبيق 
القانونين المذكورين لا تكون لا الا ولاية 
قضائية استثنائية خاصة «ؤقتة.مثل هاته الميئات 
اذا ما اصدرت قرارات فى مواد خارجة عن 
حدودها المرسوءة ها فى القاثون الذى انشأها 
ومنه تستمد وجودها لا يمكن ان تحوز قراراتم! 
هذه قوة الثىء الحسكوم فيه نهائيًا لأن مثل 
هذه القرارت لا تكون باطلة فقط بل يجب 
اعتبارها معدومة ولا وجود لها قانونا بناء على 
انها صادرة من هيأة ليست لا ولاية القضاء 
البتة فا قضت به . 

؟ - أن عةود الاجارة الصادرة من نظار 
الأوقاف خاضعة لسلطة الاجان الشكلة يموجب 
القاثون غرة ١4‏ سنة 7١‏ و يجب عل المستأجر 
الذى يتظل من فداحة الايجار ان يرفع تظلمه 
الى اللجنة لتنظر فيه . والناظر لا علاك وحده 
تخفيض الايجار بالاتفاق رأسا مع المستأجر (راجم 
تعلمات وزارة الحقانية التى جاءت «فسرة للمادة 
١٠١‏ من قانون غرة 1١4‏ سنة "١‏ 

م اذا وأت الاجنة المشكلة حسبالقاثون 
غغرة 1١4‏ سنة 5١‏ ان الاتفاق المعقود بين ناظر 
الوقف والمستأجر لا يصلح ان يقوم مقام قرار 
صادر مها لتتخذه اساسا بتعديل فية الايجارعن 
سنة لاحقة ولم تعول عليه كان قرارها نهاتيأغير 


مجمقاطاه 2 


.ولاه 


قابل للمعارضة أو الاسئئناف حسب نص المادة 
الثامنة من القانون كرة 1١5‏ سنة ١‏ 

الحكة : ( بدوائرها الجتمعة ) 

« وحيث اله لحك فى موضوع هذه 
الدعوى يتمين اولا وقبل كل * 
فيا اذا كانت القرارات الصادرة من لان 
الاحارات المشكلة بقانوتى رة ١5‏ لسنة اكهة 
وكرة 16 لسنة 9997 حائزة فى حد ذامها ومبما 
كانت قوة الغىء المحمكوم فيه نبائياً ام انه 
يجوز البحث من جديد فى هذه القرارات اذا 
تعدث هذه اللجان فى قراراتها سالفة الذكر 
الحدود الموضوعة طا فى قانون انشائها 


ىء البحث 


« وحيث اله للفصل في هذه النقطة نجب 

القييزوالتفرقة بين !اضاء العادى العام والقضاء 
الاستثنائي لماص 

ا « وحيث انه مما لا تزاع ذيه ان القانونين 
المتقدم ذكرهما يرميا كلاهما الىان اتفاق 
المتعاقدين على تأجير اطيان زراعية بعقود 
ابرمت فى سنة 199٠‏ غير نأفذة بالنسبة 
لاستأجر فما يختص بقيمة الايجارالمتفق عليها 
فى العقد اذا قدم المستأجر طلباً للجنة التى 
انفأها القانون المأكور بشروط مبينة فيه 
وفى ذلكث كا برى استثناء لتماعدة العامة التي 
تقرر حرية الاخد والعطاء ويكون اذن هذان 
القانوثان استثنائيين خارجين على القانون العام 
فى مسألة مخصوصة ولذلك لا يكوذ البيئة 
للنوط بها :طبيق القانو نين للذكورين الا 


أولاية قضائية استثنائية خاصة موقنة 


« وحيت انه من امباديء الثابتة ان مثل 
هاته الحرئات المعين اختصاصها بنوع خاص 
وفى احوال ممينة بالتدقيق اذاما اصدرت 
قراراتفى مواد خارجة عن حدودها لمرسومة 
لما لايعكن ان تحوز قراراتها هذه قوة الثى» 
المحمكوم فيه نهائياً ومثل هذه القرارات 
لا تكو عبرد احكام باط بل انها تعتير 
معدومة ولا ودود طا قانوناً لانم صادرة لا 


6 066ة1) 
(ععمعامم هلومع 


ولكنمن جبة لا سلطة ولا ولاية قضائية للها 
البته فما قَضْت به أى (دوناءالضدز 06 عامه)) 
ومما لااريب فيه ان الاجان التقدم ذكرها 
لاصفة طا الا يقانون انشائها الذى عين لها 
حدود قَضَائها فاذا ما قضت خارجة على ذلك 


من جبة غير مختصة فقط أى 


القانو نكان ذلاك تعديا مهالا على اختصاص 
هيكة اخرى من نفس ونوع قضائا واعا هو 
قَْ الواقم تمد وخروج على تمس القانون 
الذى اوجدها وتكوذ قراراتها فى هذه الالة 
فاقدة صفة القاغى وصفة الم ْ 

« وحيث ان القول بأن الاجاذ السالف 
ذكرها جاءت مكلة للآضاء الاهلى العام وان 
كلا القضاءن من نوع واحد قولٍ بدحضه 
الواقعو يتين ذلك اذا لوحظ اذمناث «أمورية 
القضاء العادى العام اما هو احترام وتنقيد 
الاتفاقات المبرمة دين المتعاقدين والتى جب 
اعتبارها قانون الطرفين اذا هى ل تمس بالنظام 
العام او الاداب يخلاف المهمة التى ناط قانونا 
غرة ١4‏ لسنة ١؟19‏ وكرة 1١‏ لسنه ؟كؤل 
تلك اللجان بها فهي كا سيق تبيان ذلك عهمة 


ب 


جل الحاماة 


شاذة استثنائية خارجة عن ذلك المبداً العام 
المقرر خرية الاخذ والمطاء وواضح :جليا بان 
هذين القضاءين يتعارضان تعارضاً بينا ولا 
عكن اذن ان يكون ثانهما مكلا لاوطا 
« وحيث ان التقول ايضاً بان ما نص عليه 
القانون كرة 15 لسنة 1301 فى المادة الثامنة 
منه من ان قرارات اللجنة تكون نهائية وغير 
قابلة لاطعن لستفاد منه عدم جواز التعرض 
لتلك القرارات بأى وجه من الوجوه وى اى 
حال من الاحوال ائما هو قول برفضه العقل 
وترده البداهة اذاو افترض من جبة ارنف 
اللجنة خرجت على قانون انشائها وتجاوزت 
فعلا حدود سلطها ووجب من جبة اخرى 
تطبيق النص المتقدم ذكره يحرفيته اى حتى 
فى هذه الالة الاخيرة لكانت النتيجة من 
الحطورة وجسامة الضرر ما لا يحتاج الى 
تدليل ومما لاا شك فيه ان الذى افترضه 
الشارع واعتقده عند وضع ذلك النص ان 
تكون الاخان سارت طيعاً فى الطريق الذى 
ا ول تاجاوز القيود والمدود التى 
تعينت طا بالتدقيق والواقع أن وحود مثل 
هذا النص مما .يز بد بعكس ذلك فى ص ةوضرورة 
النظربة الاولى السالف أيضاحبا متانة وثبونا 
« وعاانه لا توح_د هكئة قضائية 
اخرى من نوع وصنف اللحان المذكورة يصح 
الالتحاء المها للطعن فى مثل هذه القرارات 
اى التى تكو زالاجان تعدت فبهاسلطها وجب 
حما اعتبار. هذه القرارات معدومة وكانها م 
تكن وجاز حينئذ لصاحب الشأن ان يقاضى 


خصمه امام القضاء المادى العام للوؤصول الى 
ما براه حا له 1 

« وحيث أنه يتلخص مما تقدم ججيمه ان 
قرارات الاجان السالف ذكرها لانحوز قوة 
الثشىء اكوم فيه جائيا فى حالة تعديها على 
سلطة الشارع الذى انشأها و تعتير معدو 
ولاوحجودطا بانعداعصغةالقاضى وسفة الحم 

« وحيث أنه فما يختص بالدعوى الخالية 
فانه ثابت أن الايجار الذى قررت الاجنة 
بتارم 18 نوفير سنة 1997 تخفيضه الى 
4 جنيه و50 ملم الفدان الواحد عن سنة 
ناثىء عن عقد ابرم بين طرفى الخصوم 
فى سنة ٠اوا‏ 

« وحيث انه وان كان يدا أله تمحرر 
ين وى الطصوم بتاريخ 18 أكتوير سئة 
١‏ اتفاق مقتضاه تنازل واسامح المؤجر 
عن خمسين فى المائة من أصل الايجمار السابق 
ذكره لدة ثلاث سنوات من أول سبتمير 
سنة 19٠‏ لغاية ١‏ أغسطس سنة 1978 
الا أنه ثابت من جهة أخرى أن هذا الاتفاق 
باعتبار كونه صادرا من ناظر وقف لم يتصدق 
عليه لا من الجهة الختصة شرعا ولا من نفس 
لجنة الاجارات التى اجاز ها القانون كرة ١5‏ 
لسئة 1391 في المادة الثانية عشرة منه اجراء 
هذا التصديق بدلا من الجهة الاصلية على 
عقو د الصلح التىتصل يبن اشخاص لاملكون 
الصلح الا بأذن خاص ومما لانزاع: فيه أن نظار 
الوقف من ضدن هؤلاء الاشخاص ( تراجع 
تعلمات وزارة الحقانية الخاصة ببذه المادة ) 


نحا الحاماة 


اباك 


.ولقد خول هذا الحق للحان الاحارات تسهيلا | نهائا غير قابل للمعارضة او الاستئناف وهو 


للعمدل وسرعة انجازه 

« وحيث أنه ا من حرج وقائع 
وظلزوف هذه الدعوى أنه بعد أن قامالطر نان 
ق أول سئة هن سنى الايجاروهى سنة اما 
بتنفيذ الاتفاق السالف ذكره وهو على هذه 
الحالة اى بدون التصديقعليه بإدر المستأجرون 
فى السنة التالية أى فى سنة +198 الى الالتحاء 
الى 0 الاجارات طالبين تخفيض قيمة الايجار 

ن هذه السنة الاخيرة مستندين فى طليبوم 

3 الى ماخوله لم القانون الخاص بذلاك 
دازقق النظر عن ذا الاتفاق السابق الذى 
اصبح وقتئذ باطلا في نظرثم ولا قيمة له 
ش « وحيث أنه ازاء اتفاق كهذا خال من 
الغمانات الى ارادها له الشارع ومجرد من 
الاجراءاتالواجب توفرها فيه ولو منالوجهة 
الشكلية لصحة انعقاده رأت اللجنة ان مثل 
هذا الاتفاق لا يصلح ان يقوم مقام قرار 
صادر منما فلم تعول عليه و تشر اليه بكلمة 
واحدة واذ تين طامرل <هة اخرى ان 
الايجار المطلوب منها تخفيض قيمته ناشىءفعلا 
عن عقد ابرم بين طر فى الخصوم فى سنة 199٠‏ 
اصدرت قرارها المؤرخ ١8‏ ثوفير سنة 
سالف الذكر 

« وحيث ان ما قدرته وقضت به الاحنة 
على هذه الصورة وى مثل هذه التلروف 
داخل بلاشك فى دائرة مالها من سلطة التقدير 
والاختصاص وعقتفضى نص المادة الثامنة من 
القانون غرة ١5‏ لسنة 19451 يكون قرارها 


بهذه المنمة حائر لقوة الشىء المحكوم فيه 
مهايا وواجب دما احثرامه 
« وحيث انه ما توضح جميعه يتعين تعديل 
تنبيه نع الملكية المعلن الى المستأتفين فى 
اول مارس سنة **154 طيقاً لاقرار سالف 
الذكر وجل المبلغ المطاوب؟5 ا جنيه و4941 
مايم خصوصا واذتقدبر هذا المبلغق حد ذاته 
< ومن حيث دنه م محصل لشأنه اقل 
معارثة من حانب المستأنث حكدهة 0 
( امتئناف 
عنهم دشرة الاستاد واد افتدى حهدى الحاى نائيا عن 


الشيخ محمد عبد العزيز وآخرين وحغر 
حغرة الاستاذ عبد المقصود افتندى متولى المهائى ضد 
جلالة العرريف حسين على ملك المجاز بصفته ناظرا 
على وقف المرحوم حده وحشر عنه حشرة الاستاذالياس 
افتدى دبانه المحامى ثمرة ١١:5‏ سسنة 4١‏ قضائية . 
دائرة حغرة ص_احب الءالى امد طامت لأثا 


والهيآة السابقة ) 


/أوهةه 
حك تار يخه كنار سنة ١٠1ة!‏ 
وتفاء “وائى وآلات زراعية , لا تدذل فى الوقف. 
القاعرة القائوئ 
أن المواثى والآلات الزراعية الموجودة 
بارض موقوفة لا تعتبر وقمًا الا اذا نص صراحة 
ذلك فى حجة الوقف . 
المحكة : - 
« حيث أن المادة 49 من قانون العدل 
والانصافتقذى .بأن المواشى والآلات الزراعية 


144 


محل الحاماة 


الموجودة بأرض موقوفة لا تعتير وقمًا الااذا | بلاعناية جرعة معاقبا عليها حتى لو عل بأنه 


نص صراحة بذلك يحجة الوقف 
« وحيث أنحجة الوقف خالية منذلك 
« وحيث أن المواد/. “'ولم: ؟من القانون 
المذكور لا تنطبقان على هذه الخالة بل خاصتان 
بالبناء والغرس والااكانتا مخالنتين لامادة 41 
الصريحة وعلى ذلك يكون الحك الابتداق ى 
محله فى عدم اعتبار الاشياء محل النزاع غير 
( استكناف الست ركية هانم كرمة المر<وم الدكتور 
محمد شكرى بأثا بمفتها الشخصية وبدفتها ناظرة على 
وقف المرحوم والدها وحشر عنها حهرة اللاستاذ عر 
بك خاتّى الحانى ضد اليوزيائى احمد مختار واخرين 
وحشر عنم حغرة الامتاذ اهمد افتدى حمدى يوب 
الحاى نائياً عن حفرة الاستاذ مد افندى وى على 
الحاى ثمرة 5«الاستة 55 قضائة دائرة حفرة صاحب 
السعادة تمد رز باما ويحضور جتانى ميو سودان 
ومستر كلاوكوت ) 


ارده 
محكة جنايات الزقازييق 
حك تاريخه 9 قبراير سئة 19178 
قثل . ترك المولود بلا عتابة . لا جرية . 
القاعرة القانوني 
اذا وضعت اءرأة ثم تركت مولودها زمنا 
ثات بدون أن يقع منها أى عمل ايجابي يؤخذ 
منه انها تعمدت القتل ولكن أدى محرد الترك 
الى الموت بالفعل فسلا يمتبر تركها المولود 


تسيب عنه الموت 

المحكة : 

« حيث أنث النياية العمومية .انهمت 
المذكورة بانها فى ليلة عم اكتو بر سنة 154 
الموافئق 4 ربيع أول سنة 10 يمركز 
بلبيس عديرية الشرقية قتلتعمداطفلها الحديث 
الولادة أن عرضته لتقلبات الطقس ول تغذه ول 
تر بط الحب ل السرى حتى تسبب عن ذلك نزف 
أدف ال شعت يدة ونين وننا عل ذلك موته 
مع سبق الاصرار وطابت الى حضرة قاضى 
الاحالة ان يحيل المبمة على محكة الجنايات 
ا بالمادة 194 من قانون العقو بات 

ووعك ان حقتريه أمدر اما فى + 
دسمير سنة 1954 وبه احالة المنهمة على هذه 
المحمكة لحا كنها بالمادة عينها 

« وحيث ان أمم دليل قامت عليه الدعوى 
هو ما قرره ااطبيب الكثاف فى تقريره بأن 
الطئل الذى وضعته المنهمة تونى لتعرضه لتقليات 
الطفس وعدم اعطائهعذاء وقديجوز انه ع شبومين 

« وحيث أن المنهءة قالت فى بدء استجوابها 

أنها وهيت نفسسها لشريكا فى الزراعة فضل الله 
بوسف وحملت منه وكتمت الأمر شية العار 
ولا مضت مدة الجل وحل أوان الوضع قد 
وضعت حملبا وحدها فى منزها ول .يكن معها فيه 


غير أولادها الصغار و بعد الوضع تركت انين 


عل الحاماة 


لنستريح من التعب و بعد ساعتين وجدته مات أ 


وبق ف المنذل يومين ثم أخذته ودقته فى 
الخارج حتى لا يعم أحد أمرها 

« وحيث أنه يناء على عدم قطع الطبيب 
الكشاف لمدة التى يكون قد عاشها الجنين 
وعلى عدم الدليل على أنه عاش أكثر مما قالته 
المنهمة ينبي تجرد التهمة عر: الدليل الذي 
يصح أن يِوْخط به للاقناع بأصرارها وتعمدها 
قتل ولدها بعد أن صبرت عليه حتى تم حمله 
ووضعه طبيعيًا يستبعد معه أنها تعبدت بعد 
ذلك كله 

« وحيث أت محرد تركب الطفل طلا 
للراحة عقب الوضع وهى متعبة لا بعد اعتداء 
منهاعلى قتله ما دام لم يثبت وقوع أى عمل 
ايجابى من جانبها أرريد به القتل وأدى اليه بالفعمل 
فلا يمتبر- هذا الترك فى ذاته جر يمة معاقبا عليها 
ار سل بأنه تسبب عنه الموت وقدأججم 
على ذلاك علماء القانون الفرنسى راجع تعليقات 
جارسون على المادة هة؟ من قاتون العقو بات 
الفرنسى ض 57 فقرات من ١4‏ - غ+“وجارو 
ص 145 نبذة 1844 جزء خامس طبعه سنة 
4 وجب بعد ذلك براءة المهمة عملا بالمادة 
٠ه‏ من قانون تشكيل مهام الجنايات » 

( قضة الثياية العمو هية ضد سيدة بنت د سقيط 

وحشر عنها حغرة الاستاذ حامد يك فهمى الحامى غرة 
١‏ سئة 996و( احلة . 
المزة على بك سالم ومصطق يك حامى وعلى بك عت 
استشارين وتحود رشيد افندنى وكيل النيابة ) 


دائرة حضرات أمبحاب 


املد" 


تعايى, 
قد يمثت ت الممكة فى هذا امك فى نظرية 
جرعة الار تكاب بالترك وهى نظرية عنىالفقباء 
الالمان خاصة سحتها وهنا قشتها فلاحظ 
المتقدموذ منهماف الترلعدم والمدم لا يحكن 
أن يكو ذسببا لنتيجة أيابية فنعوا الم.كولية 
والعقاب .وسلم متأخروث بأن الترك نفسه 
يصلح لان يكوذ سببا لاجرعة لانه لا يمتاز 
عن الفعل فى كونه صورة من صور الارادة 
الماقلة العاملة . فأن من يترك حادثا يحدث على 
عينه وهو قادر على منعه يكو ن عريدا له وعلة 
فية على توع ما . ولكنهم ل يأخذوا بنتيجة 
هذا القول فلم يعتبروا الشخص مسكولا عن 
كل امتناع او ترك يترتب عليه جرية بل 
اشترطوا أن يكو الشخص مكلقاً بالدمل 
وأن يقع امتناعه ويركة مخالفة لواجب قانولى 
أو اتفاق . فيرون معاقية الام التى عتنع مدا 
عن تغذية ايها الى أرت عوت جوما ومن 
يحبس شخصاً بغير حق وعنمه الطعام حتى 
بلك ولا برون معاقبة من برى غريقاً مشرفاً 
على الملاك أو أنسانا حيط به التارفلا يتقدم 
بتضحيةاو ببذل معونة أو نجدة .لا ذالقاتون 
لم يوجب على الناسالممونة والنجدة وامروءة 
وبرى جارسوذ مع اعترافه بصحة بعض 
هذه الميادىء من الوجهة النظرية و بضرورة 
المعاقبة على الترك في ٠‏ بعض الصور أنه لا بد 
للعقاب من تشريمخاص وأن في تأويل نصو ص 
قانون العقوبات الفر فى الخالية تأويلايتدرج 
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ممته هذه الاحوال خروجا من القاضى عن 
حدود سلطته . ويظاهر أذ الشارع الفرنسى 
قد حاء مر يدا لرأيه فمدل فى سئة 94 نص 
المادة 1١‏ من قانوذالعقوبات عاجمل لكلف 
ممضانة الولد الذىلا. د لمغ مره خسعشرة سنة 
مسولا عن موثه الترتب على الامتناع عن 
العئاية بهأوترك تغذيته :وقد دلهذا التشر يع 
على ان الاعر فى معاقية المتنع عن واجب 
العئاية بالطفل وثترك تغذيته كان يحتاج الى 
لشربع جديد . وقول حارسوذن ان هذا 
التشريم لا يمكن تطبرقه على المكلف بعناية 
الممتوه على ترك تغذيته حتى يموت جوعاً 
ولا عكن الرجوع الى المادة 96؟ لانهالم 
تصلح من قبل لمعاقبة المكلف بعناية الطفل 
على لطا ارك انغفيته . 


2 عد قومى 


غ00 
5 تارينه + يف أي سئة موا 


موظاف . هي كات نظاهية 300 عه اد ربة . اهانة , 
ل ماذة” 


مادة 
0 ! عقوات .جسن ية. ٠‏ 
٠‏ القاعرة القانوئيز 1 

١‏ - أن الادة 156 من قانون العقوبات 
تعاقب من اهانموظياً وميا بسببامور تتعلق 
بوظيفته ٠.‏ والمادة ا تجازى ٠‏ من وقع منه اهانة 
فى حق أحذى يتات النظامية أو جهات 


الإدارة العيومية . فالطغن. اموجه طيئة يجاس 


الوزراء ولاشخاص الورراء خاضع 2 واحد 
اذ أن شروط تطييق المادتين واحدة لزه" “من 
الس به أن الطعن فى هيئة .انما هو طفن موجه 
الى افرادها ( راجع َْ محكة النقض والابرام 
الصادر فى 5 مابوسنة 41١‏ ومنشور فى الجموعة 
الرسعية بسنتها الثانية عشرة نحت ةد 
- أن تعارض المادتين 16 و1106 فع. 
المادتين 551 وه5؟ عقو بات كان محل نظر 
الباحثين من الفقهاء والتضاة . وقد استقر الرأى 
أخيراً على أن وجه العذر الذى نصستعليه الفقرة 
الثانية من المادة 511 عقوبات على أنه يبرز 
الطعن فى الموظف العمومى يشمل أيضًا منيأنى 
بطمن يتناوله حِ المادتين ١59‏ و0١16‏ عقو بات 
م - وقد ابتدع التطاحنالسيامى فىممس 

لغة فى النقدقد تكون فىحد ذانها طائشة ولكن 
الناس قد الفوها فى شؤونهم السياسية خف 
وكزها وتكوتت: فى الواطر :معان ارق 
بالكرامة من المعالى التى وضعت لطا قاذا ثبت 
أن الطاعن التى وجهبا شخص الوزراء كانت 
من قبل المطاء: التى اعتادت الا<رّاب 
السياسية توجيهها لخصومها على رجاء الفوز عليها 


أو لعقيدة سياسية غلت فى النفوس فاتحرف بها 


التقدير السليم و وكان الطاعن حسن التية جات 


الى المصلحة العامة فلا عقاب * 


كه 
00 ٌ ان لتهم 1 ل لدم اليه بأنه 


محلة الحاماة 


بك 


تبن الاتين أذاعهما ورفعت 
يعُأنهما هذه 0 الا المضلحة العامة وخدمة 
بلاده وكان فى ذلك حسن النية علمن انناب 

من أحد ولا أن اينشنى ىُْ 


اد اضر 


لا لا يبقى أن شال هن 
انسان. . 

« وها أن الملدة 17١‏ من.قانون 506 
الى طلبت النيابة تطبيقها مع الملدتين ‏ 114 
و1507 من ذلك القانون وان صح القول اه 
كان للثيابة أمن استعيض عنها بالادة ذه١‏ 
عقوبات لأن عبارات النشرتينمو ضوع الدعوى 
انما هى موجهة ة لاشخاض الوزراء يصمتهم" موظفين 
عامين [1؟ كثر من انها موجهة طيئة لس الوزراء 
الاان المحكة لا ترى فى هذه الدعوى تايجة 
لذه التفرقة اذ ان شروط تطبيق المادنين فى 
نظرها و احدة فانه من اسم به أن الطعن فى 

هيئة اما هو طعن موجه الى أذ رادها ( راجع 

حم محكة انقض الصادرنى " مايوسنة 11وا 
ومنشور 3 الجمو عة الرء مية 5 يستتها اثائية عشرة 
نحت رقم 060 ش 

2 وي 31 تعارض تنك المادئين مع 
المادتين 51 و 513 عقو بات كان ٠‏ محل نظر 
لباخثين من الفقهاء ع قضاء بعض الحام 
وقد أسمرازأى آخيراً على أت وجه العذر 
الىنصت | النقرة 0 الثانبة من المادة وات 
عل نهل زر الطمن فى موظف عام يقوم أيضا 


عقوبات "ذلك أن تار تمذيل' الماذهيته 1ه 


عقو باتوسياق المشرع فى ايراد نصوص البقاتٍ' 
على ما مخدش ناموس النامن قد دل على "انه انما 
أراد أن يضم قيودا واحدة .ما يعتي رمن المطاعن 
قِذفا أو سا إوافتراء او إخانة و نبيح فى يذلاك 
جميعها اثبات.حنن النية وصعة الطمن. وقهبره 
على مل الوظيفة ( راجع حكم محكة النقض 
الصادر فى 5 وشبر سئة 19374 فى القضية م 
44 سنة 21 قضائية ), 

د وعا انه متى تقرر ذلك تعين النظر قما 
اذا/كان الملهم قد تحتقت له هذه الشروط أو 
لم تتحق كا تعين يدث ماهية هذه العبارات التى 


يرى الانهام أخذه بها على انها اهانة 


« وها أت الجاس الحار الذى يبدو فى 
شلوك التشزتين :لا عكن الا ان مكون: ولد 
ثائرة الشباب فى الشؤون الوطنية لاسما ا 
على حال مثل الهم تل فى اور با حدث انسعت 
حرية التققد الى حد لا عهد لغير اهارا به . على 
أله قى فصر تقسبا قد أبتذع التطاحن السيامبى 
أخيراً لغة في النقد قد تكون طائثة فى خدها 
ولكن الناس قد الفوها فى. شؤونهخ. السياسية 
حت وخزها وتكونت ها فى:“الخواطر سارت 
أرفق بالكرامة من امعالى التى وضعت ها" 

« ونا أن المطاء. اك يجا الى لزنا 


وجاءت فى تهمة ة النيابة لمك سوى ما اعتادت 


من يأني يعلمن يتناوله حم المادتين 19 و17 | الاحزاب توجيبه لخصوميا على رجاء الفوز عليه 


ار" 


مجلة الحاماة 


أوللقيدة سياسية لت ف النفوس فاتحرف ينها 
التقدير السليم 00 

ه وعاان امتهم فا ارسل النشرتين أبان 
حركة الانتخايات وقد استعرض فيْهما وجوه 
نقده لاعمال لا نزاع فى أن الوزارة قامت بها ء 
وهو يراها بعيدة عن الصواب لما قدمه مر 
الأمنباب .. فعلة المطاعن لاشلك فَامُة مهما قيل 
نفس المطاعن أو فى خروجها 0 
ما هو غير لاق بالسداد 

.«وعا أن حسن نية المنهم وجنوحه الى 
المصلحة العامة .ربدو جدًا من انه لا خصومة له 


ف صواب .. 


عن وجه الهم الطغن ومن . بعده عن مضي 
وقت تحر يره النشرتين ومن الاعتبارات الاخرى ‏ . 
التى تقدم ذكرها 

«وها أنه يستخلص من ذلك -جميما أن 
لا جرمة فما أسند للمتهم و يجب القضاء ببراءته 
تطبيقًا لمادة .ه من . قانون تتكيل عام 
الجنايات» . 


١‏ أ( قصية النياية العموهية صّد يحي امد الك 
وحشر عله حشرة الا تاذ اساعيل افتدى كامل الحامى 

غرة وضنة 594 لاسايرة الفيوم . دائرة 5 
أصحاب المزة 'متولى يك غنم وحمد ليب عطيه بك 
المستشار وخمود درو يش بك وكيل محكمة طنطا الاهلية 
المنتدب للاستثناف وبو سف )مقوب افتدىوكل التيابة) 


الا 
9 
59 آ ته 0 و 6 لم 


000 ٠ 
محكة مصر الابتدائية الاهلية‎ 
48 حك تاريخه م ابريل سنة‎ | 


وقغا. اد . ناظن ممت بالاسم أو 7 


-“اممصار التظر فيه . قرار:تمكين . لا اروم له 
حساب للمتحقت . «مادقة ٠.‏ حواز اعادة 38 


: القاع رم التأنومة: 
5 01 92 ذا أصيع شخس ارا على وققب 


6 شرما الوائف 
تحصرت فيه صنّة النظارة يوق من يزاحونة فى 
النظ ركان ناظراً بالفعل ولاحاجة الى استصدار 
ريمن المكة الشرعية يكين من انار 


وزارة الاوقاف بدون اطلاعهم على دفائر الوقف 
وعلى مستنداته وبدون صما لا ضقط حقهم 
فى طب تميين بير لفحص دفاتر الوقف 
ومستتداته ينوا صعة الحساب أو خلله ‏ 
المحكة : 
عى طلب الفسايم والئهة: 


«حيث انه ثارت مرك حجتي وقف 
المرحوم على بك الناقورى انه اشترط لنفسه 
النظر على الاعيان الموقوفة مدة حياته وقد 
عين النظار لين يتولون النظر من به 550 


8 بالاسمار 24 
الات معنادكة الملنتحقين عل خسابات 1 


.ناه بن مك انعو مز 


مجلة الحاما2 


شبادات الوفاة ان الاشخاص الذين٠ء.'‏ 
الواقف .نظارا قبل المدعى الاول قد توفوا 
يما وبذلك اصبح بحم شرط الواقف ناظرا 
على الوقفين المذكورين ' 

« وحيث أن تعيين وؤارة الاوقاف ناظرة 
على هذن الوقفين كان سيب تناز ل الناظر 
السابق عن النظر لخلاف بينه وبين المستحقين 
وبوفاته زالت صفة الورارة ولاثرى الحكة 
محلا لالتجاء المدعى الاول الى الحمكة الشرعية 
لتمييئة لانه معين بالاسم ولم يطمن احد هن 


المستحقين فيه بأى مطعن 
« وحيث انه لذلاك يتعين الحم بتسليم 
المدعى الاعيان الموقوفة 


وحيث أن الحكة لاترى ضرورة 
لتقدير نفقة ا ان المدعىالاول يست الاطيان 


عن وعوى الحساب 

« حيث اذ المدعين طايوا تعيين خبير 
لمعاينة الاطيان الموقوفة وتقدير ايجارها<حسب 
المثل م ع التصريح اليسه بالاطلاع على دفائر 
3 الى لحن لاطايو وردت ا 
اللاوقاف على هذا الطلب أن الممتحقين 
صادقوا على الحساب لغاية سنة 1977 
« وحيث انهل يثبت اذ المستحقين قد 
اطلموا فعلاعلى مقردات الحساب وعلى -ئداته 
قبل التصديق عليه ومجرد التصديق عليه 
لايدل على خصه 
«٠ ٠‏ وحيث اذ الحكة لذيك ترى ضرورة 
:ندب خبير للاطلاع على الحساب المقدم من 


ليله 


وزارةالاوقاف وتصفيته والتصر له بالاطلاع 
على كشوف الحساب ودقائرها ومراجعها 
والانتقال الى الاطيان ومعاينتها ان راى 
ضرورة لذهك وذلك عن المدة المطلوب عنبها 
الحمساب : ْ 5 
« وحيث ان المكة ترى الحم بالنفاذ 
المعحل بالنسبة الى التسليم لان صفة المدعى 
الاول ثايّة من كتابى الوقف 6 
( قضية ابراهيم على يك التاثورى وآخرين وحقر 
عتم حفرة الاستاذ عبد اليد يك على الناقورى الحاتى 
صّد وزارة الاوقاف وحفر عنبا حضرة اعد افتدى 
حلمى مر 849 سنة 1518 كلى داثرة حضرة صاحب 


زَي القشيرى وكيل ا حكمةوبحضور 


حشرت حسن رفعت يك وتيب جوهرة يك القاضيين) 


المزة عبد الباق بك 


: اكم : 
محكة مصر الابتدائية الاهلية . 


حم تاريه 5 فبرابر مسنة ١974+‏ 


زوس مغر أمة , مج فى ٠١‏ يحكم بها . حالاات 8 تنازل 
امد ى عن دعوى ازور 
القاعرة الفائ ور 
ان الغرامة التى فرض الشارع 55 


على من بدعى النزويرفى ورقة بغير وجه حق 
اما يحم بها فى حالتين قط وهى حالة ما اذا 
سقط حق مدعى النز وير فى دعواه وحالة مااذا 
جز عن اثبات النزوير. أما اذا تنازل مدعى 
التزوير عن دعوى التزوير من تلقاء نفسه قبل 
أن يصدر أي الي ار ام 
عليه بالغرامة 


وية 


مل الحخاماة 


« حيث اله تاريخ 1١‏ اكتور سنة 
حضر أحد افتدى حستى بصفتهو له 
عن معبطق افندى حمنىوقرر بالطعن بالتزوير 
ف لمناقضة الحررة بقلم كتاب محكة مصر فى 
ه يوليه سنة 1351 ءناسعدبك عبدالشهيد 
بعملبايمد الميمادالقانوتى وجم ”ارخ حصوطها 
يوم ه يوليه سنة1591ثم بتاريخ؟ اكتوبر 
سنة 399 أعلن اسعد بك عيد الشهيد بأدلة 
الزوووق + فبرار سئة ١995‏ قال اله .تنازل 
عن دعوى الترؤير " . 
« وَحيثُ أذ المادة1ة!نصت على وجوب 
الغرامة فى حالتين فقط الاولي اذا سقط حقه 
فى الدعوى والثانية اذا عدز عن اثباتالتروير 
« وحيث ان مدعى التزوير ّيسةط <قه 
بالتزويز لانه اقام الدعوى فى الميعادو ل يصدر 
فى الدعوى اي حكم بقبول ادلة التزوير او 
رفضها حتى كاذ يمكن القول يان التنازل حصل 
للعجز عن الاثبات فيتعين قبول التنازل 
اللذكور بلا غرامة » 
( طمن اد اقتدى حسؤوضد اسعد يك عيد العميد 
ممرة #اصنة 5119( . 
على بك عبد الرازق وكاءل وصنى بك وعمد فتحى بك ) 
6517 
محكة الاسكندر ية,الابتدائية الاهلية 
٠‏ بج تلربيحة .8 فبراير سنة ه9ة! 


دائرة حشرات اصعحاب المزة 


.بيع ٠‏ من اب لاولاده . وصية . احتفاظ الاب 
كك النقمة مدة حياته ضحة م و<دود عوض ٠‏ 


م باع لاولاده أطيانا وذ كر قي عمد البيع. 


انه قب الفن على خلاف الواقم ثم استصوا 
منهم ورقة ضد وفيها تعهد المثترون بأك . 
إوردوا للبائع مقادير معلومة من الحبوب و يد فموا 
له مبالخ معينة لحين وفاتهكان العقد ييا ولا 
يمكن اعتباره انه وصية يجوز الرجوع فيها لان 
الوصية تمايك مضاف الى ما بعد الموت و يجب 
أن تحصل بنية التبرع والموصى يظل مالكا لاعمين 
لغاية وفاته أما اذا انممرفت نية المتعاقدين الى 
تقل ملكية رقبة الين الى امشترى هن وقت 
البيع وثبت وجود عوض عق دكان العقد عقد 
بيع لاعقد وصية . ا 

المحكة : - 

«حيث ان دعوى المدعى تتلخص ف انه 
باع لأولاده ومنهم المدعى ؟ ط و 7 فدق 
مبينة بصحيفة الدعوى بثلاث عقود مسجلة 
و يقيض الان ور ينهم جيعاً ورقة ضد 
دوم تحريرالعقود الثلاثة ونظراً لصورية المقود 
يطلب الحم بثبوت ملكيته للتقدر المبيع.. 

«وحيث تخد من ورقة ااضد المأورخة 
فى 7 ابريل سنة 1114 أن المدعى ل يقبرض 
تمن المبيع وانما تعبد المدعى عليه واخوته 
بأن يوزدوا للمدعى: مقادير من الحبوث 
ويدفموا له نسعة جنيبات لين الوظة وانهانا 
ذو فى. العقود. انه استل. الاتمان المبينة مها 
لامكان تسجيلها و نقل التكليف. 

«وحيث اذ العقود التىحزرت من للدعى 
لاولاذه ومنهم المدعى عليه لاتفتير .من قبيل 
الوصية التى يجوز للمدمى_الرجوع هالا 


غمحلة الحاماة 


4ك 


وان الوضى يظل مالكا للعين لغاية الوفاة ‏ 
ا#وحيث يؤخد من الاطلاع على العقود 
وورقة-الضّد ان نية المتعاقدين .هى الفليك 
من وقت صدور البيع. وقد ذكر فى ورقة 
الشند عوض وهو ات يقوم المدعى عليه 
واخوته بتوريد حبوب وبدفع مبلغ سنويا 
لوالده اما الوصية فانها تبرغ لا بعوض 
« وحيث ان الحاك قضت فى دعاوى من 

هنذا القبيل باعتبار ان التصرف يح وهو 
هن :قبيل 'البيع التام, وقد اضبح هذا المبداً 
تابثا ( انتثر المكين الصادرين فى:؟ فبراير 
سنة 1511و5؟ مارس سنة 111 المنشورين 
بالجوعة ريه السنة الثانية عشرة ص ٠68‏ 
وال مرائُع س #ا ص - روانظر استئناف 
“1 ابريل سنة. 147٠‏ المجموءة الرعية سم 
عدد ١٠م‏ - استئاف ١٠‏ ملو سنة 1905 
المجموعة الرسصعية سلاعدد ١17‏ واستئناف ١لا‏ 
تابر سنة 1914 س 19 كرة ١ه‏ واستئناف 
طنطا لا دسمير سنة 1409 المجوعة الرسعية 
سَ ١‏ عدد 0 والزقازيق 14 دلسمبر سنة 
8 الجموعة س ١١‏ عدد 47 ) 

« وحيث مما تقدم برى ال الدعوى على 


غير اساس ويتعين رفضها» . 


1 ( قضية دويدار الزناني ضد. امد الزنانى واخرقن 


تمرة 5178 سنة 1984 .|صدر الحسكم حضرة صاحب 
الدزة خليل بك عقت القاضي وحور حقرنى صاحي 


المزة إحمد بك تعرت: وعد السلام بك علما القاضيين) 


الومميةهىتمليك لما بعدالموت بطري قالتبيع ت 


لط ' 
محكة النصورة الابتدائية الاهلية . 


تار يه وا ازيل جنة ا . 


مادة ؟ 4١‏ . طلب توقيم الجن 0 لقامة 
امدن:. مواد جار ره 73 حل إلا تغاق ل كسام 
الضاعة . حل الدئم . مما ل ار ىك 


القاع.رءً القانوث: 

١‏ - ولوأن المادة 4١‏ مرافمات نصت 
على ان طلب الاذن بتوقيع الحجز قدم تم 
لقيمة الدين الى القاضى المزى أو قاضى الامور. 
الوقتية الكائن بدائرته محل المدين. الاأنه لالم 
أن ينهم من ن ذلك أن محكة إقَامبة الدين في 
وحدها دون واه الى ضيبا هق الاذن 
بتوقيع الحجز . لانه وان كانت القاعدة العامة 
ان الدعوى ترفم أمام المحكة المكائن فى دائرتها 
محل إقامة- المدين الا أن هذه القاغدة «قيدة 
باسثناءات منصوص عايما فى المادتين 4م وه 
من قانون المرافعات . ٠‏ ير 

؟ - ودن .هذه الاستثتاءات ان 3 
أباح بالفقرة السابمة من المادة 4" رفم الدعوى 
فى المواد التجازية أحلم الحمكةالتابم لها الخل 
الذى خصل الاتقاق و قسليم البضاعة فنه أو 

أو المحمكة الكائن بدائرتها امحل المقتضى قم 
القيمة فيه . فاذ! كانت الدعوى از بة جا 
طلب الحجز من القاضى الككائن بدائرته_ محال 
إقامة المدين عملا بالقاعدة العامة أو الام 
التايم لدائرته امحل الذنى. حضل الاتفاق وتشليم 
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غدل المحاماة 


البضاعة فيه أو القاضى الكائن بدائرته امحل 


المقتضى دفع القيمةفيهعملا بالاستثنا .و يجبى. 


حالة ما إذاكان المقصود من الدعوى إلزام 
المدين با يدعيه الماجز ان تكون الحدكة 
لختصة بالموضوع مختصة أيضما بالنظار فى صعة 

؟ - إذا قام المتعهد بالاستصناع بتوريد 
المواد الاولية التى اثمستراها قيكون عمله عملا 
تجار يا لانه ااشترى ليبيع و يعتبر العمل تجاريا 
أيضًا اذاكان المتعهد يست اأواد من المتعهد له 
ومحوها أو يفيرها الى شكل آخر لان المتمهد 
يتجر دام بعمله ومسل أرباب الصنائع الذين 
لدبه وباستههال الآلات والادواتالختافة التى له 

اكه حك ' 

« حيث انه تبين للمحكة من الاوراق 
ان امد ابراهيم سليان المستأنف ادعى ان 
المستأنف عليه وآخر أعطياه مل مقاولة سبع 
قطع نجارة واقامة سور من خشب على قطع 
أرض :فضا بالنصورة وقال ان بذمتهما له مباغ 
449 قرش صاغ وطلب من محكة المنصورة 
الجزئية صدور الام بالحجز نحت يد وزارة 
الاشغال على ما يوازئ هفا المبلغ أوعلى 
ما يسشحقه الحجوز عليهما وصدر الامر بتاريح 
امايوننة 1994 بالحجرٌ على ما للمحجوز 
عليهها من النقود لدى وزارة الاشغال فتظلم علي 
افتدي رعيد المقاول « المستأنف عليه الاولٍ » 


وقسك بعدم اختصاض قاضى تحكة المنصورة 
بتوقيع الحجز لان القاضى الختص به هو القاذى 
الذى توجد فى دائرت همحل إقاءته وهى « طنطا ه 
وقد أجابته محكة المنصورة الى ذلك وحكت 
فى 7 اغسطس سنة 1954 بعدم اختصاصها 
باصدار الامر الحاصل مر أجله التغظلم والغاء 
ما ترتب عليه من الاجراءات والزام امنظلم ضده 
الاريك انانف احد ابراهيم سلبان هذا 
الحم فى الميعاد القإنوقق 
« وحيث ان المادة 4١١‏ مرافعات نصت 
على أن طلب الاذن بتوقيع الحجز عند أزومه 
يقدم نيما لقيمة الدين الىالقاضى ارت أو قاضى 
الامور الوقتية الكانن بدائرتها محل المدين 
«وحيث أنه :لا يازم ان يغهم من ذلك أن 
تحكة إقامة المدين فى وحدها دون سواها الى 
لقاضمها حق الاذن توقيع الحجز لانهوان كانت 
القاعدة العامة هى ان الدعوى ترفم امام المحكة 
الكائن فى دائرتب ا إقامة المدين الا أن هذه 
القاعدة مقردة باسقناءات منضوض علا 
بالمادتين عم و وم من قاثون أأرا افمات ومن 
هذه الاستثناءات ان الشارعأباح بالق السابمة 
من المادة 6م رفع الدعوى فى المواد التجاررية 
أمام الحمكة التابع لها امحل الذى حصل الاتفاقي 
وتسلنم البضاعة فيه او احكة الكائن بدائرتها 


امحل المقتطى دفم القيمة فيه فاذا كانت الدعوق 


تجارية جاز طلب الحجز من القاشى الكان 


محلة الحاماة 
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بدائرته حل إقامة المدين عملا بالقاعدةٌ العامة أو | الختلفة التى له فيمكن القول انه اشترى خدم 


القاذى التابع لدائرته الجل. الذى حصل الاتفاق | أرب باب الصنايع اله لذيه ليبيعها 


وتسليم البضاعة فيه أو القاضنى إلكان بداثرته 
ا حل المقنضى دفم القيمة فيه عملا بالاستثناء بل 
يجب ف .حالة ما اذا كان المقصود من: الدعوى 
إإزام المدين ها يذعيه الحاجن. ان تكون الحدكة 
الختصبة بالموضوع مختصة أيضا بالنظرى 
صحة الحجز | 

٠‏ :. « وحيث أنه لانزاع فى أن محكة المنصورة 
الجزئية هى المحدكة الكان فى دائرتها الحل الذى 
حصل الاتفاق وتسليم البضاعة فيه 

:ه وحيث أنه متى ثبت ان موضوع النزاع 
تخارى فيكون حضرة قاذى محكة المنصورة 
الجزئية مختص: بأصدار أمر الحجن , 

و وحيث نا المادة الثانية فقرة ثالثة من 
اثقانون التجارى نصت على أنه يعابر حسب 
القاثون عملا تجار يكل مقاولة أو عمل متعلق 
بالصنوغات وقذ قر رالعلامة « كيو نكان » 
فى عنتضبره على شرح القسانون التجارى صحيفة 
ل نبنية /ا0 انه اذا أقام المتعهد بالاستصناع 
بتور يد المواد الاولية التى اشتراها قيكون الغمل 
تجار يا لانه إشترى ليبيع بل انه .يكو ن العم ل تجار يا ' 
أيضً) اذا كان التعمد يست المواد الاولية بن 


المتبهدله ويحوها أو نغيرها إلى شك ل آخر وذلك 
لان التعمد يتجر :داء: بعخله. وعمبل اربات. 


الصنائع الذين لددبيه و باستمال الآلات والادوات 


واشترى 
الآلات لتأجير استعالها 8 
أما اذا كان الشخص: الات بتحوير 
وتغيير المواذ الاولية الى شكل آخرلم يأخذ 
ذلك عثابة مقاولة بل أخذه بقصد أ كتساب 
شته يوم بيوم فيعتبر هذا الشخص صانمافقط 
ولا يكون تاجراً ش 
» وحيث ان اللمتاأتق ل يتفق مع 
النتأنف عليه على أجرة يومية بل اله تكفل 
كا بوْخْذْ من العقد بعمل ابواب وشيابيك 
وأسوار وتسليمها ثامة بشروط مخصوصة فليست 
العملية التى كلف بها قاصرة على مجهوده الصناعئ 
ولكن الجزء الااكبر يتناول مشترى الاخشاب 
على خسابه ليييمها ومشترى الحديد على حسابة 
لبيعه وكذلك مشترى الزجاج على حسابه لبيعه 
بعد صنعه قاوأن اسعارالحديد اوالخشب أو 
اجاج صعدت على أثر اتام العقد فانه يكون 
معرضًا للخسارة وان هبطت الاسعار يكون 
ارح من نصدبه فالعمل تجارى ولا شك 
« وحيث انه مأ 5 يكن الحم 
المستأنف القاضى بعدم اختصاص محكة ا 
الجزئية فى غير محله» - ٠‏ 
(قضية اجد ابراف. سليان وحغر عنه <غرة الاستاذ 
تود افتدى قهمى اقاى نائيا عن حغرة الاستاذ ود 
حسين هكل أقندى الحاى ضد على افندى عيد وحضر 
عنه حفترة الاستاذ »ود افندى شاكر عبه الاطيف 
الحاي نائيا عنحشرة الاستاذ حافظ افتدىتبيه الحامى 
ثم حضرة صاحب الممالى وزير الاشفال وحشر عنه مندوب 
الحكومة تمرة "7١‏ سئةة 419 ١استئناف‏ دائرة حضرة 
على بك عبد الرازق وحضور حشرق صاحي الءزة 


ابرافيم فؤؤى”بك واحد خلل افندى القاضيين ) 


4ك" 


لك 
محكة اسيوط الابتدائية الاهلية "7 
فك تار عه وأمابو سنة ه97١‏ 
٠. 6‏ 1 تر وكة أو مهولة , كتاسة الشوارع . 


تكون ماوكة . ابلدى قا 
ايع . مالعة وص اليد علم, ارا تحوازها . 


٠‏ تسرف الجاس 


“ انتَاعرءٌ القاثوئة َُ 
٠‏ - من اركان جر بمة السرقة أن يكون 
الثى. ٠‏ السروق ماركا لاغير . فالاتياء المتروكة 
أو المهملة الى كانت ماو لوك لشخص ما فى الاصل 
نم تخلى عنها كالملا: لابس والامتعة الباية القى 
يرميها صاحيها فى الطز العام وفضلات الطعام 
وقاذورات المنازل وغير ذلك تباخ لكل انان 
تلكا بوضع ايد .فن عثر عليهافى الطريق 
وأخذها لا يعد سارقا. لانها لم تكن مماوكة لاحد 
وقت أخذها . ولا يغير من هذه القاعدة: شراء 
أحد الافراد من الجاس البلدى .ل هذه 
الاشياء التى قد تكون فى شوارع المدينة حتى 
أو صدرت أوائ تنم الغير من أخذ شىء منها” 
ب يكن اعتبار الشخص الذى يستولى 


انه قد خالف اللاحة ولا .بعد سارقا .لان الجاس 
البإرى والمشترى مه لذ لكان نشل هده 
الاشيء بمجرد وجودها بالطرريق لام وامًا بعد 
وضع لدعم في 

المصكة + 


« حيث ان التهمة لمنسوية. للمتهنين مي 


مجلة الخاماة 


انهما فى يوم ه اكتوبر سنة 1904 ياحية 0 
ماوى شرا فى سرقة تراب من كناسة التتارع 
مشكرى صديق فؤاد فهعى 

'« وحيث انه من اركان جر يمة السرقة 
أن يكون الشىء المسسروق مملوكا لاغير و يناء على 
ذلك فلاشياء المتروكة أو المرملة التى كانت 
مماوكة فى الاصدل ثم مخ عنها صاحيها 
(ءناء مل ووء) كالملابس والامتعة .البالية التي 
يرميها صاحبها فى الطر بق العام وفضلات الطعام 
وقاذورات المنازل وغير ذلاك يباجح لكل انسان 
ملكا بوضع اليد فلا يعد من عثر -عليها فى 
الطر.يق وأخذها سارقا لا لامها تكن ملوكة 
لاحد وقت أخذهانولا يغير من هذه التاعدة 
شراء احد الافراد من ال جلس البادى مثل. هذه 
الاشياء المذ كورة التى قد ككون: فى شوارع 
المدبنة حتى ولو صدرت وات تنم غيره من أخذ 
شىء منها ويمكن اعتبار الشخص الذى أذ 
مثل هذه الاشياء انه خالف هذه اللواتح فقط 
ويعاقب بالعقوبة المفررة فى هذه اللائحة ولا 
سارف لان. الجلس البلدى والمشثرى 
لاعملكان مثل هذه الاشياء بعجرد. وجودها. 
بالطرريق العام وام بعد وضع الي عليها قملا .. 
راجع فى ذلك جرسون جزء اولتحيغة «م ]دوا 
بد 4١١-41٠١‏ .وشرح فانونضك. العقواباث 
للاستاذ احمد بك. امين صحيئة لاحو يكام عنما 


-« وحيث: انه بن على ذلك فلاجرهة قن 


علة المحاماة 
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00 المهمين أخذا من | صادرله 


كناسة الشارع الى كانت به لانه لذاية اخذها 
ل يكن اماس المشترى وضع بده علمها فملا 
حتى بصي رمالكا طا واذا يكون الحم المتأفن 
فى غير محله ويتمين الغاوّه وبراءة المنهم عملا 
بالمادة 10 جنايات ولو انهما ل يرفعا اسكناف 
عن هذا الح لانهما يستفيدان من استئناف 
الثنابة » 
) قضية التابة العمومية ضد محمد ابر اهم د وآخر 

ثمرة 1931 سنة 19198 إصدر السكم حغيرة صاحب 


العزة مصطق يك وشدى و#ضور دم رلى ابيب مشرق 
افندى وقد البايلي افندى القاضيين ) 
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محكة الزقازيق الابتدائية الاهلية 


اه 


العترى ق الس . 


بيع . حق حبس المين . حق 
القاعرة القارونيز 

كا ان لابائع حق حيس العين المبيعة 
حتى يستوفى المْن فكذلك الك ترى له حق 
خبس العين حتى يرد البائع ما فبضه من امن 
فى خالة فسخ البيع . لانه لا موجب ييز البائع 
عن المشترى . ولآن المشترى لم يدفم امن للبائم 
الاق مقايل أن ب البائع اليه المين فيجب 
عدلا فى حالة فسخ البيع أن لا بست البائع العين 
الااذا رد ما قبضه مما لها . 


المحكة : 


من مورث المدعين تار يه + بونييسه. 
سمنة 19174 0005 
« وحيث أن هذا العقد غير صعجل فهو" 
ليس ناقلا سام وان 
القانون غرة 18 ممنة ١١0‏ 
عليه رفم دعوى 
فرعية طلب فيها الحم على المدعين برد مبلغ 
ال 0؟؟ جنيه الذى يخصهم فى مبلغ : "٠‏ جنيه 
قيمة اهن الذى دفعه لمورهم 


« وحيث ان المدى 


«وحيثانهذا الطلب متمبول لان القانون 
غرة 14و19 سئة 199 نص على أن عدم 
تسجيل العقد يترتب عليه عدم تقل الملسكية 
حتى بين المتعاقدين أما التعهمدات الشخصية 
فتبق نافذه 

« وحيث ان المدعى عليه طلب أيضًا 
الحسك بحبس العين نحت يده حتى يقبض مباخ 
جنيه فيجب البحث فيا اذا كان حبس 
المين جاناً فى هذه الالة وان له أصل فى 
القانون 

« وحيث ان القانون لم ينص فى باب البيع 
الاغلى حق البائع فى حيس العين المبيعة حتى 
ستوفى العن « مادة ولا؟ مدلى » 

« وحيث انه لا يصح القول بأن المشتري 
لا يكون له الحق فى حبس العين حتى يقبض 
مأ دؤمه من امن فى حاله فسخ البيع لاله 


-« حوث ان المدعى عليه يمك يعمل بيع لا موجب لقييز البائم على المشترى ولآن المشتري 


د 


عجلة الحاماة 


م يدفع الم للبائع الافى مقابل ان يلم البائع 
اليه العين فيجي عدلا فى حالة فسخ البيع أن 
لا يستل البائع العين الا اذا رد ما قبضه مُنَا لها 

« وحيث ان فسخ البيع لم يكن مسببًا 
عن غش من المشترى بل ان القانون هو الذى 
قضى بعدم نناذ البيع اذا لم يسجل العقد فلا 
غش اذن من قبل المشترى 

«وحيث ان حق المشترى فى حبس العين 
ان لم ينص عليه القانون فى هذه الخاله ققد نص 
على حالة تماثلة ها فى الادة 84 مدلى فى باب 
البيع الوفاى اذ ان البائع فى بيع الوفاء لا بيست 
العين المبيعة الا اذا رد للمشترى ما دفعه من 
الع وما صرفه من المصار ريف المبيئة فى المادة 
المذ كورة ولا موجب لحرمان المشترى فى البيع 
من حق الحبس الذى أجازه القاتون للمشترى 
فى بيع الوفاء - وعلى هذا الرأى العلامة بلانيول 
جزء 7 صحيفة 5/ا/ا 

وجيت ان الحم حكت بأنه لا يشترط 
للحم بحق الحمبس وجود نص فى القانون فقد 
أباخت اوكيل ذلك الحق ول تشترط أيضًا 
وجود عقد بين المتخاصين فأجازته لواضع اليد 
الذى 5 عليه بنسليم العقار الذى تت يده 
أن اشتروه ( بلاينول جزء ١‏ صحيفة 70/0 نوته 


8كه؟) 


« وحيث انه يجب بناء على ذلك الحم | 


الحجوز عليها ف ملكبا. ‏ . 


في .الدصوى الاصلية للمدعين بطلباتهم ما عدا 


طلب التسلم والحكم لندعى عليه بطلباته فى . 
دعواهالفرعيةوالزامالمدعين بمصار يف الدعوتين » 

) قضية عبد المزيز حد سد اعد وآخرين وحغر 
عتهم عباس اقتدى حلمءى الى ضد الشيخ حد #ود 
الرملى يصفته وصما على عبد الملم عمد #ود سيد أحمد 
وحفر عنه حضرة الاستاذ حسين افندي وام امحامى. 
مر 564 كلى سنة4 1317 دائرة حقرة صاحب الءزة 
عثماة بك بوسف وبحدور حفر صاحدي المزة الياى 
بك حتت وحافظ يك حمد القاضين ( 


الأول ْ 
محكة الوايل الجرئية الاهلية 
حم تاريخه ١ب‏ مأبو سنة ه1916 
اجارة . حقوق الموجر . اهتياز على المفروشات 
والاثائات مطلقا . لستثناآت . 
التأعرة الهالوايز 
للمؤجران يمتضى أيجار العين المؤجرة من 
من جميع المفروشات الموجودة بالحلات المستأجرة. 
واساس هذا الامتياز اما رهن ضمنى له على 
المنقولات الموجودة بالعين المؤجرة . وحقه هذا 
ينساط على كل »تقول موجود بالكن اياكان 
مالكه ومها كان سبب وجوده وديعة كان 
اوعاريه أو اجارة . اللهم الا اذا كانت صناعة 
المستأجر تدل من غير شك على ان النقولات 
الموجودة عنده هى ملك الغي ركأن كان مديراً 
لفندق اوغسالا أو مكوجيا او غير ذلك . 
المحكة: 
« حيث ان المدعية تدىى ان المنقولات 


المبين بلمادة ١١‏ <من القانون المدنى قائلااانكل 
. مافى السكن ضامن للاجرة 

« وحميث ان الفقرة السادسة من المادة 
١‏ تقفى بأن الاجرة تدفع من عُن جميسع 
المفروشات وتحوها الموجودة بالحلات المستأجرة 

« وحيث ان اساس هذا الامتياز التخول 
للمؤجر رهن ضمن للمنقولات التى اولاها لا قبل 
التأجير وحقه عذا يتسلط ع ىكل منقولموجود 
بالمسكن اياكان ما لكه ومها كان سبب 
وجوده وديعة كان أوعارية أو اجارة بناء على 
حقه العيى الذى يسمح له بالقسك يقاعدة ان 
الحيازة سند الملكية ما دام حسن النية 

« وحيث ان المدعية لم تبت أن الماى 
علي هكان علما وقت التأجير ان المنقولات الممدة 
لوضعها بالمحل المؤجر انما هى ملكبا لا ملك زوجها 
ولايمكن افتراض عمه بالقول ان العرف يقضى 
عند ا كثر الشرقيين بأن الغراش ملك الزوجة 
وذلك لانه ليس فى وس المؤجر أن يتحرى 
جنسية المستأجر وزوجته وأن يتعرف عوائدهما 
وعلى اى شرع تزوجا أوان يتحرى عن علاقة 
المستأجر بن يعيش معبم ولو قيل بامكان ذلك 
لتعطلت:المعاملات وضيق على المستأجرين 
فيك ان يفيم المؤجر انه اجر بيته لسكن عائللة 
ويكون اثاث البيت ضامئا للاجرة ولوكان 
ملكا لإزوجة وهنا يصح قو ل نوكيه #ءلطاه ان 


يحة الحاماة 


« وحيث ان المؤجر تمسك بحق الامتياز | مدعى ملكية المنقول الوجود بلمحل المرؤجر قبل 
بأيجاده .بذلك الحل وسكوته عن اخبار المؤجر 
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أن يكون ذلك المنقول ضامنا للايجار الابم الا 
اذاكانت صناعة المتأجر تدل من غير شك 
على ان المنقولات التى عنده »للك للغير كدير 
الفندق أو المكوح أو الفسال 

«وحيث انه لذلك تكون دعوى الاسترداد 
على غير اساس و يتمين رفضها » 


(قضية الست اندا بنت بلاتز وحغمر عهاحفرة تا 
إفندى ستسياو امحامى ضد على يومى الشعدى وآخرين 
ودضر عن الاول حفرة مود افندى حسين الخامى 
تمرة 84 سنة 1976 اصدر المسكم مرة صاحب 
المزة كال يك وص ابو الذهب ) 


/ده 
محكة المنصورة المرثية الاهاية 
- تاريخه م دسمير سنة 4؟و١‏ 
شفمة . عقد بيع غير عسجل . تأثي القانون الجديد 
القاهرة القائو 

الشئعة نجرى فى البيع ولو بعقد غير 
مسجل .وليس العانون مرة ١4‏ سنة +199 الذى 
جعل النسجيل شرط) أساسيًا لنقل الملكية وانع 
مناستعال حق الشفعة. ويستفاد ذلك مما يألى: 

اولاً - انث البيع ينعقد حي وأما 
النسجيل فان أثره ينحصر فى تفييد تقل اللكية 

ايا - ان الشفيع لا يتلق حق اللكية 
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خياة الحاماءٌ 


يبك بالأخف بالشفمة مل المشترى و يجتير البيع 
كآنه صادر اليه من البائع دون المشترى 

" :”مالا - ان الشفعة جائرة بالاجماع فى البيع 
نمت شرط الخبار اذا كان الخيار للمشترى . 
والبيع بعقد غير مسجل يمكن نشنيبه بالبيع تحت 
شرط الخيار للمشترى لان تقل المذّكية موقوف 
على التسجيل وهو فى يد المشترى ات شاء 
سجل العقد وان شاء امتنع عن النسجيل 


رابع - ان عدم التسجيل ف الثفمة | 
لا.ينشأعنه ضر لان تدجيل الحم م 


تسجيل العقد . 

المكة : 

ه حيث أن الماعى عليه الاول دفع بعدم 
قبول الدعوى لأن البيع الصادر اليه لم يسجل 
ولامكر: أن ينقل الملكية يمجرد الا#واب 
والقبول طبن لقائون النسجيل الجديد ولذلك 
لا يجوز استعال حق الشفعة لأن عقد البيع 
غير السجل لا ينتج بين المتعاقدين مير 
تفهدات شخصة 

أ « وحيث أنه وان كان هذا الدفع ,يظبر 
وجيهًا فى بادىء الرأى الا أن له نتاتم خطيرة 
لايمكن ان يجيزها القانون لا تنطوى عليه من 
امال تعطيل حمق موجود. وهو حق الشفمة 


فاده الاان يحجم.المشترى يارادته عن تسجيل 


العقد حتى يتئع على الشفيع ان يستعمل حقه ' 
ويظل تحت رحمة المشترى فان سجل جازت 
الشفعة والا فلا. ولا ريب ان المشرع ل يمد 
قط أن يضع سلاحا قائونا في بد المشترى حيىق 
يعطل به حقنا فى القانون لاشفيع 

« وحيث أنه فضلاعنا ذكز فان قانون 
التسجيل ل يتعرض لنصوص الشفعة بتعديل 
او تغيير ولذلك فان الاخخذ بنظرية الماعى 
عليه الاول ينشأ عنه ما تناقض واضطراب ٠‏ . 
اذ فى الوقت الذى يحم فيه على الشفيع ان 
يبدى رغبته فى الاخد بالشفعة ويرفع الدعوى, 
فى المواعيد القانوئية نزى المشترى يوقف جميع 
هذه الاجراءاتٍ بامتناعه عن التسجيل بل أن 
الشفيع اذا تأخر خمسة عشر يوما عن المطالية 
بالشفعة بعد العلم بالبيع يسقط. حقه وأما المشترى 
ققد يتأخر الى ما شاء اله وهو يدافع الشفيع 
عن حقه بدون أن يكون عليه حرج حال هن 
الاحوال 

«وحيث أنه. ليس من السهل ابوج 


التناقض المذ كور اننا يجعل ميعاد ابداء الرغبة 


فى الاخذ بالشفمة يبتدىء من تار النسجيل 
لأن ذلك هدم نصوصا قاة ويؤدى أيضا الى ' 
تان متعارضة. اذ أت الشفمة لا تثبت قانون 
التسجيل بل بابيع. البات الصجيح ٠‏ والبيع 
ينعقد صحيحا بقطع النظر عن التسجيل. الذى, 
يتحصر أثره.ق كتنيدد تقل الملكية. وما القول. 


مجلة المحاماة عه 


أن انتقال الملكية هو فى الواقع فى يد. الشترى 
الذى ان شاء سجل وارفك شاء امتنع للتكاية 
بالشفيع . وأما البائع فلا عمل له ولا مصلحة فى 
التسجيل الا فى أحوال مخصوصة لفظ الامتياز 
وغسيره . وليس من الحق ولاءرن العدل 
أن يكون خيار اللشترى فى النسجيل منثأ 
شرو لديم 

« وحيث أنه وأن كان المشترى لا ملك 
يقوة العقد بل بالتسجيل الا أن ذلك لا يؤثر 
على الشفمة لأن الشفيع لا يستمد فى الواقع حقه 
من المشترى مباشرة . بل هو يل له مقتفى 
المادة ١١‏ من قانون الشفعة فى جميع حقوقه 
وتعهداته . و بهذه الصفة يعتير البي كأنه صادر 
للشفيع دون المشترى ويأبت حق الشفيع قبل 
البائع فى العقار المشنوع عجرد الشفعة لا بسبب 
آخر واذا استحق العقار المشفوع لاغير فان 
الشنيع لايرجع الاعلى البائع « انظر شرح 
القانون المدنىتأايف فتحى باشازغلول صفحة*9» 


باعتدار تاريخ التسجيل مبدأ لاطل فى الشفعة 
. فانه يترتب عليه أن سقط حق الشفيم الذدى 
لايبادر الى الطاب فى ظرف لغهسة عشي يوم 
من تاريخ النسجيل مع أن قانون الشفعة نفسه 
ينص على أن الحق لا سقط الا اذا سكت 
الشفيع عن الطلب ستة اشهر بعد يوم النسجيل 
ولا يحن ما فى ذلاك من التناقص من والتعارض 


« وحيث أنه من الامور امس بها قانون 
أن الشفعة لا تصح الا فى البيع الذى بزول به 
ملك البائع عن المبيع غير أن هناك تغصيلات 
فى نصوص الشريمة الاسلامية يمكر: معبا 
التوفيق بين قانون الشفعة وقانون التسجيل 
الجديد . وذلك لأن المادة التى نصت على أن 
نجرى الشفمة فقط فى حالة زوال ملك البائم عن 
المبيع قد تكلمت أيضًا عن البيع بشرط الخيار 
فأجازت باجماع اراء الققباء الشفمة فى البيع اذا 
كان الخيار للمشترى وحكة ذلك ان البائم 
فى هذه الخالة لا يماك طلب الفسخ واما يكون 
الأمر موكولا الى ارادة المشترى وحينئذ تصح 
الشنعة « انظر المادة ٠١١‏ من مجلة الاحكام 
العدلية مع التعليقات الواردة عليها بكتاب مرآة 
المجلة جزء ٠‏ صحينة ؟؛ » 


« وحيث أنه لا ضرر فى النهاية من عدم 
تسجيل عقد البيع لأن الشفعة تسجله 
الحمكة من تلقاء نفسها طيمًا لاقاتون . ودن المعلوم 
أن تسجيل الحم يقوم مقام تسجيل العقد وقد 
: جرى العمل على ذلك فى الحا 1 الختاطة فاذا 
فليس ثمة ما عنم تحقيقا للعدل وتفاديًا من كان المشترى لم يسجل عقده وصدر حلم 
تعطي.حق موجود ان يقاس البيع غير المسجل | بالشنعة كلف طالب الشفعة أن يدقع رسوماً 
قع حالة الشفمةبالبيع بشرط الخبار للمشترى 1 على التسجيل علاوة على رسوم الدعوى النسبية . 


4ذة 


علة الجاماة 


وأما اذا كان العقد مسجلا فلا تَؤخذ رسوم 
جديدة على النسجيل ش 
« وحيث أنه ينتج ما تقدم أن الشفعة 
تجرى بقطم النظر عن: النسجيل ولذلك يكون 

الدقم النرعى فى غير مله ورتعين رفضه » 
( قضية جتينة السيد ضد محمد الدبراوي ابو الوا 


وآخر مرةلاه استةه 99 . اصدر الحكم حقرة صاحب 
المزة بوسف بك رفءت القائى ) 


1ه 
محكة اجا الجزئية الاهلية 
حك تار يذه ه ابريل سنة 6و١‏ 
تخارج . خضوعه لقانون ااتسجيل . ضمان المتخارج 7 
حبنى مبلغ التخارج . 
القاعرة القانوئْ 
-١‏ متىكان فى أعيان انتركة عقاراً 
وجب ان يكون عقد التخارج خاضما لقانون 
التسجيل الحديد الصادر فى سنة 157 وقاض 
بأن العقود الناقلة للملكية يجب أن تكون 
مسجلة ومصدقاً على الامضاءات فيها يحيث اذا 
لم تكن كذلك فلا يصكون طا من الاثر سوى 
الالنزام الشخصى بين المتعاقدين 
+ - عقد التخارج ينطوى بطبيعته على 
يع الوارث لنصيبه فى التركة جزافً . و بهذا 
الوصف لا يضمن البائع لمشترى سوى وجود 
التركة من غير بيان لمشتملاتها . فلا يضمن 
المتخارج اذن استحقاق بعض الاعيان للغير 


الا اذا نص فى عقد التخارج على الاعيان / 


. * - ليس للمشترى ان محيس باقى مبلغ ' 
التخارج نحت يده استناداً الى حصول تعرض . 
له فى بعض الاعيان المبيعة طيمًا لمادة اعم 
مدنى لان مينى حق المبس مدؤولية البائع 
وذمان استحقاق البيع او جزء منه وفى التخارج 
لا وجد ثىء من ذلك . 1 

٠ -: المحكة‎ 

« من حيث ان المدعيتين تستندان فى 
دعواه) على عتقد تخارج بيمّ ماو بين المدعى عليها 
مؤرخ فى 5 فونيه سئة 13078 

«ومن حيث أذ عقد التخارج من العقود 
الناقة للملكية لانه بيم نصيب الوارث فى 
التركة بالمباخ المتخارج 37 

«ومن حيث انه متى كان فى اعيان التركة 
عقار وجب ان يكون عقد التخارج خاضعاً 
لقانون التسحيل الجديدالعادرفى سنة وا 
والقاضى بان المقود الناقلة للملكية يجب ان 
تكون مسجلة ومصدةاً على الامضاءات فا 
واذا لم يكن ذلك فليس طا من 9 نوي 
الاللزام الشخفى بين المتعاقدين 

« ومن حيث ان عقد التخارج المقدم 
وان لميكن مسجلا ولامصدقاً علي الامضاءات 
فيه فانه ثبت من الشهادة المقدمة ف القضية 
انه ثايت التاريخ فى 9 نوفير سنة 1978 فبو 
ناقل للملكية طبقاً للمادة 45 من القانون 
كرة 148 سنة 1398 

«ومن حيث اذ وكيل المدعى عليها دفع 
بان من تدعى الست خضره مومى الاترق 


حلة الحاماة . 
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تنازع المدعى علمها فىجزء من المقار المتخارج 
عليه وهو الخاص باليناء وقدره ط ه ونصف 
و تعرضت فعلا لمدعى علها ومئعها من 
الانتفاع فرفمءت المدعى علبها دعوى امام 
ممكة المنصورة الكلية قبل المدعيتين 
والمتعرضة وقد طلب حضرته ايقاف الفصل 
فى هذه القضية حتى نفصل فى الدعوةالمرفوعة 
«ومن حيث انه على فرض صحة ما يدعيه 
وكيل المدعي علمها من ان هناك تعرضاً حصل 
لموكلته فى جزء من الاعيان المتخارج علمها 
وهى الخاصة بالممالى فال عقد التخارج بطبيعته 
هو بيع الوارث نصيبه فى التركة جزاط 
(معتملة216 أدماره0) ويذلك لا يضمن البائع 
للمشترى غير وجود التركة من غير بياذ 
لشتملاما فلا يضمن استحقاق بعض الاعيان 
تاغيرالا اذا نص فى عقد التتخارج على الاعيان 
المتخارج علا بالذات ونصيب المتخارج فنا 
(انظر قتحى زغاول ص م؟) 
. « ومن حيث انه بالرجوع لمقد التتخارج 
الآ نف الذ كر يثبين انه ل ,ينس بالذات على 
العقارات ومقدار نصيب المدعيتين فبها فى كل 
عين على حدة وكل ما حاء فمها 
يتخارجان ما برثانه عن مورثهما فى الاطيان 
والمقارات والمنقولات المتروكة وهذا لافيد 
سوى أذ التخارج حصل جزاظا ومتى تبين 
ذلاك كانت المدعيتان غير مسئرولتين عن ضمان 
النعرض او الاستحقاق لجزء من الاعيان 
المتخارج علها وبذلك يكون طلب الايقاف 
في غير مخله وتتعين رفضه اما استناد وكيل 


ان المدعرتين 


المدعى علا على المادة "١‏ من القانوالمدلى 
التى تيز للمشترى ان يحيس المُن تحت يده اذا 
حصل تعرض فى المبيع حتى يزول التعرض 
فبذه حالة لا تنطيق على التخارج لأف مبنى 
حق الحرس مسئرولية البائع وضبان استحاق 
المبيع او جزء منه وقد بينا ان المدعيتين 
لاتضمنان التعر ضالمدعى مصوله للمدعى علبها 
« ومن حيث انه لدذلك سعين الحم 
بالمبلخ المطاوب 6 
( قضية الست نفيسة واخرى وحفر عنهها حضرة 
الاستاذ صيحى افتدى برسوم الحائى ضد الست رتدية 
عبد الرحمن وحغر عنبا حفرة الاستاذ فهمى افندى 
كرارة الحاي كرة ١1/1‏ ستقوة 1517 . اصدر الحكم 
حغهرة صاب الءزة امد بك خليل القاضى ) 


ان 
محكة اجا الجزئية الاهلية 


حك تار يخه 6 مارس سنة ١976‏ 
بع .شر بك على الشروع . بع حمة مفروزة ٠‏ دعوى 


ايطال البيع ٠‏ دعوى قسمة . علي من ترقع . .كاه 
وغراس فى ملك الفير. حكمة . 


القاعرة الفائنيز 

ا- حرق القضاء الممرى والقتضاء 
الفرناوى على ان الشريك على الشيوع اذا 
باع نصيبه «فروراً كان ببعه معلا على شرط 
توقينى . فاذا وقمتالمين المبيعة فى نصيب البائع 
نذ البيع وجرى حكه ٠‏ ن تاريخ التعاقد اما اذا 
3 تحقق الشرط بأن وقعت العين المييمة فى 
نصيب شر.يك غير البائع فلا ينقض البيع 

؟ - لايجوز لمن اشترى حصة مفرورة 
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علة الجاماة 


مق شيك عل الشيوع ولا لغيره رفم دعوى 
ابطال البيع قبل حصول القسمة 

» - الشريك على الشيوع الذى يديع 
حصة مغروزة ببق معتبراً مالكا ويجب توجيه 
دعوى القسمة عله لان المشترى منه ملكيته 
موقوفة على ننيجة القسمة فدعوى القسمة التى 
وه على المشترى من البائع له تكون غير 
صجيحة 

2 ت اقلوعلى ملك غيره بناء أو 
غراساً كان امالك غخيراً بين الزامه بازالة ما بنى 
أو عرض أو دفع قيمتة مستحق القلم الا اذا 
بت انه حسن النية ففى هذه الحالة لا.يازم مالك 
البناء بازالته 

المحكة: 

« من حيث أن المدعى عليه الاول يستند 
فى دعواه علي عقد بيع صادو له 
الثنى ببيم الثلاثة والؤسين ذراعا المبينة المدود 


من المدعى عليه 


والمعالم بعر ريضة الدعوى وهذا العقد عرفى مؤرخ 
في ؟1 اغسطس سئة 3 وثايت التاريخ فى 


15 دإسمار سنة‎ 1١48 


مببجلا غير انه ثابت التاريم قبل اول يناير. 
سَنة 1954 فهو ناقل للملكية بين المتعاقدين 
طبقًا للمادة ١6‏ من القاثون غرة 14 سنة 8و١‏ 


« ومن حيث انه لاتزاع فى أن المادى 


عليهامع المدعين وقت حصول البيع وان اللدعين. 
اختصوا بها بالحم الصادر فى دعوى القمسمة 
اللضمومة غرة 507 سنة 198١‏ اجا بتاريخ 
14 مارس سئة 1978 

« ومن حيث أنه يتعين البحث فى حلم 
البيع الصادر من المدعى عليه الثانى للمدعى عليه 
الاول فى عين مشاعة ببنه وبين المدعين وقت 
البيع اذا وقع هذا البيع على المين بأ كلبامما 
فى حالتنا هذه 

« ومن حيث ان شراح القانون اختلفوا 
فى حك هذا البيع سواء بالنسبة للمتعاقدين أو 
بالنسبة لبافى الشركاء وأراءهم تتلخص فى ثلاثة 
نظريات بالنسبة لمم البيع بين المتعاقدين 
قبعضهم ذهب الى ان هذا البيع باطل و يجوز 
للمشترى أن يطلب البطلان ولو قبل حصول 
القسمة والبعض يرى انه ريصح تَجرْة الصفقة 
المبيعة على التحديدوقالوا بأن البيع يكون صعيحًا 
فيا يختص بحصة البائع و باطلافيا زاد عن حصته 
وقد رتبوا على ذلك أن المشترى يصبح مالكا 
للحصة التي يلسكبا البائع بالششيوع و بناء على هذا 
الرأى يكون المشترى مر تمن الملاك على 
اليوع ويجب ادخاله ىدعو ى النسمة أما الرأى 
الثالث ثُهو يقفى بأن البيم على التحديد هو 
بيع تحت 100 قبق وعد و5 وهذا 


(176مسسع قمع 


الشرط المعلق عليه حصول الييع هو انف هع 


يه لكان يك ع الب انه ازع | اسن بع فى نصيب اب اذا مق الشرط 


مجلة الحاماة 


1 


ووقعت العين فى نصيب البائم 3 ابيع وأتتج 

من تأي التعاقد اما اذا لم يتحقق الشرط 
أن وقعت العين الماعة فى نصيب أحد الشركاء 
غير البائع لم يقم البيع وقد رتيوا على هذه النظرية 
تان منها انه لا يجوز للمشترى ولا لغيره رفم 
دعوى بأبطال البيع قبل حصول القسمة وقد 
أخذ يبهذا الرأى العلامة ودرى وجرت عليه 
بعض أحكام الحاك. الفرنسية وسار القضاء 
المصرى عليه ( انظر بودرى المطول تبع فقرة 
١1‏ وحكر محكة الاستتناف الاهلية فى ٠١‏ 


٠‏ عدد ١ه‏ ت#وعة رحعية 


أثره 


| فبرلير سسئة 
ص )١١‏ 
«وحيث ان 00 المصرى اخذوا 
ده النظر د بة من ك ما قاله المسيو دهاس 
فى الزء 0 86 0 (مهداعدم فى البند 
هم من ان بيع العين المماوكة بالشيوع على التحديد 
لا يمطى المثتري الحق فى رفع دعوىالقسمة 
لأن ملكيته معلقة على شرط موقف فلم يصبح 
مالك بعد , 5 #وماممم 11 لمكا )5٠‏ 
1 «ومن : حرثُ ث ان هذه المحكة ترى الاخذ 
مذ الزأي الأخير الذي سار عليهالقضاءامععرى 


الذى ترام اقرب من غيرهِ ل الصواب ومقق. 


تبين ذلك فيتمين البحث ف تطبيق هذهالنظر . 0 
على ادعوانا هذه فالدي عليه الأول اشترى 
القطمة المتنازع علمها من المدعى عليه اثانى فى 


وقت كانت القطعة . الذكورة ماوكة 5 


الشبوع م آخر بن فيكون البيع الصادر من هذا 
الأخير معاق على شرط توقنى هو وقوع هذه 
العين فى نصببه فى القسمة ولما كان هذا الشرط 
م يتحقق لأن المين وقمت فعلا قتفى ح5 
القسمة فى نصيب المدعين «المدعى عليه الأول 
لم يصبح مالكانى اى وقت م٠‏ ن الأوقات 
والعين المتتازع فمها تعتير مماوكة للمدعين هن 
تاريخ وفاة مورثهم طبعًا لتقاعدة المعروفة التي 
تقفى بان حم القسمةمقررلاحقوق لامنشىء عابها 
« ومن حيث أن ما بدعيه وكل المدعى 
عليه الاول من أن النسمة وقمت باطلة لأن 
المشترى وهو المدعى عليه الأول لم يكن طرفا 
فى القضية باعتباره مالكا هو قول لا يلنت 
اليه بعد اذ بينا أن المشترى ملكيته معلقة على 
شرط توقيق وهو وقوع العين فى نصيب البائع 
بحسب القسمة وأن هذا الشمرط لم بت 
فى الفترة بين تارع البيع وحم القسمة 0 يصوح. 
مالكا بعد اذ المالك بسب النظرية السابقة 
الذ كر هو البائع وهو المدعى عليه الثالى وعتى 
بين ذلات كانت اجراات القسمة صحيحة لانه 
ليس للمدعى عليه الأول أن يدخل فى ذعوى 
القسمة دون البائع وهو المدعى عليه الثانى اذ 
يرفع الدعوى على الشترى دون البائم وهو 


حقق وأنه 


| امالك لين مبطل للقسمة فك انه لايجون 


: | لنشترى أن يرفم دعؤى القسمة كذاك. ك لامجوز* 
أن ترفم علية هذه الدذعوى دون البائع وما ” 
ف | لانزاع فيه أن المدعى عليه الثا كان من من 
المدعى علبهم فى دعوى القِسمة المضمومة . 


4 


له المحاماة. 


« ومن حيث انهتبين من ذا أن اجراات 


القسمة وقعمت صحيحة فيتعين الى؟ للمدعين 
3 ني 32 4 م 0 
ملكيتهم لعن النزاع التى وقعت فى نصيبهم 


بحسب حم القسمة الالف الذذكر 

« ومن حيث أن المدعين طلبوا ازالة 
الميالى القامة على العين قواجب البحث فيا اذا 
كان من حتهم أن يطلبوا ذلك 

« ومن حيث أن المادة 0< من القانون 
المدنى نصت على أن من اقام على ملك غيره 
بناء أو غراس اًكان المالك غذيراً فى الزامه بازالة 
ما بنى أو غرس أو دفع قيمته مستحقا لاهدم 
الا اذا ثبت انه حسن النية فى هذه الملة 
لا يلزم مالك البناء بازالته 

« ومن حيث أنه ثأبت من عقد مشترى 
المدعى عليه الاول المؤرخ فى 1١‏ اغسطس سنة 
٠‏ الثابت التاريخ فى ١8‏ دسمير من السنة 
عينها أن الماعى عليه المذ كوركان , 
التعاقد أن العين المباعة له مملوكة للمدعى عليه 
الثانى مع آخرين بدليل ماجاء فى عقد البيع من 
أن العين المباعة من من ما يملكه المدعى عليه 
الثانى بالميياث عن والده واخيه المرحوم حمد 
عهان وهما مورثا المدعين وما يستفاد من مذّكرة 
وكيله من انكان علا بارت العين المباعة له 
ملوكة للمدعى الثالى بالشيوع مم آخرين 


ووةتثت 


« ومن حيث انه متى ثبت ذلك يكون | 


نمسا يسبيب سسسب يبا با ههه -ه- يب يي يي يج 


كك سي ع ساسع ساسع ساس يي يمي مي يي ا الل ككل 


المدعون محةون فى طلب ازَالة هذا البناء و يتعين. 
اجابنهم لطلبهم ( انظر دهانس جزء أو ل كلمة 
ه ممزووعم 46‏ را 
0 قضية سيك د عنيان واخرين وحغر عنوم حدغرة 
اللامجاذ صبعى افندي لدوم ااى ضد مد عمد عيد 


العال واخرن و«دغر عنم حشرة الادداد عد افتندى 


قهمى الخامى مرة 7584 ستةه 98 اصدر الحكم حضرة 


صاحب المزة امد بك خليل القاذى ) 


٠‏ /أه 
محكة أجا المرئية الاهلية 
5 تار يخه ا" مأبو سنة 5و١‏ 


بع ٠‏ صورية . ورقة ضد . استرداد الءين 


الميمة , رهن . 

القاعرة القانوئ,: 

-١‏ اذاثثيت ان العْن المبينفىعقد بيع مناسب 
لقيمة الاطيان المبيعة وان المشترى استل الاطيان 
المبيعة له للانتفاع بها من تار عم العقد وليتصرف 
فيها تصرف الاك فى املاكبم قتكون قرائن 
الصورية معدوءة 

؟- ان ورقة الضد لا تنوض بذاتها دليلا 
على صورية عقد البيع.قاذا نص فى ورقة على أن 
البائع له حق استرداد المين المبيعة جاز . 
والشارع المصرى أجاز هذا أيضًا بنص صريح 
فى المادة 4٠6‏ من القانون المدلى الختاط فيجوز 
اذن الاتفاق عل خق الامترداد فى وزقة” 
مستقلة عن عقد البيع سواء حررت فى تاريخ 
عقد البيع أو بعده . فاذا استعمل صاحب هذا 


الدعى عليه الاول مىء النية وقت البناء و يكون الحق حقه تنفيذا لاشرط اعتير مالكا من تارم" 


لة الحاماة 


الاتفاة ى على + شرط الاسترؤاد وله بيصم جز امعان 
ورقة ة الضد التى نتضمن شرط الاسترداد 
دليلا بذاتها على ضور ية عقد البيع البات واثبانا 
على أنه يخنى اتفافا على رهن ما دامت ل تتم 
دلائل أخرى نز بد هذا القول . 
المحمكة: 

« من حيث أن وقائع الدعءوى تتلخصس 
ف أن المدعيين وقعا بتاريحخ 48 فبراير س_نة 
9اعلى عقد ببيع 17س ولاط الممينة الحدود 
والمعالم بعريضة دعواها للمدعى عليه فى نظير 
مبلغ 6٠٠٠‏ قرش ومسل هذا العقد بتاريم 
9 يوئيه سئة 1951 ومتصوص فيه على ان 
المائعين ساما الاطيان المبيعة من تاريخ العتقهد 
للمشترى لينتفع بها وليتصرف فيها تصرف 
المللكفى ملكهو بتار يخ 107 مارس سنة 1958 
رفع المدعياث هذه الادءوى يطلباذ شيت 
ملكيتهما الي؟١س‏ ولا ط السابق بيعهاهتهما 
لادعى عليه وهو التسحيلات المتوتعة عليها 
وائزا م المدعى عليه بتسليمها ودفع ميلغ 0٠‏ 
قرهها بزعم أنه باق الريع الى غير ذلك مرل. 
الطليات المبينة يصحيفة دعواها مستندين على 
ورقة ضد موقم عليها منالمدعى عليه وه تورخة 

_ 

8 فبراير سنة 1114 أى فى ذات تاريخ عقد 
البيع العرفى وتعهد يموجبها المدعى عليه برد 
الاطيان المبيعة له بموجب العقد السابق اذا 
دفع له المدعيان فى مدة ستتين الثمن الذى 
دفمه فى مشترى الاطيان 


قذة 
تتلخص فى ان عقدالبيع السالف ذكره حقيقته 
عقد رهن فى صورة عقد بيع بدليل وجود 
ورقةالضّد السابق ذكرما قلا تكون الملكية 
قدانتقلت للمدعىعليه و يكون للمدعيينالحق 
فى محاسبته عن ريع الاطيان التى كانت فى 
حمازته مدة انتفاعه يها 

« وحيث أن المدعى 
باسان وكيله بأن عقد البيع السالف ذكره بات 
انتقات عوجبه الملكية اليه وان ورقة الضد 


عليه دفع الدعوى 


المقدمة منالمدعيين اكاتنضمن ش رطالاسترداد 
الم 

«وعا ان الممدعيين ١‏ ينفذا الشرط وهو 
رد كن الاطيان فى الاءل الهدد وهو سنتان 
فلا يكون طيئ <ق استرداد المبيع 

« وحيث انه للفصل فى هذه الدعوى 
يتعين البحث فما اذا كان عقد ابيع السالف 
ذكره عقداً صورياً يحنى اتفاقا على رهن 

« وحيث انه بالاطلاع على عقد البيع 
السالف ذكره تبين.اف ادن المبين فيه مناسب 
* | لقيمة الاطيان المبيعة وان المشترى اسة 
الاطياق المبيعة له للانتفاع بها من تاريخ المقد 
وليتصسرف فيها تصرف الالاك فى مامكه فتكون 
قرا المبورية منعدمة اما ورقة الضد بذاتما 
فلا تدل على صورية عقد البيع واعا تتضمن 

شمرط استرداد فى ورقة مستقلة عن عقد ألبيع 

وقد افترض الشارع هذه المالة فى القانون 
المدنى الختلط فافرد طا نصا خاصاً ( بالمادة 
هع مدلى مختاط ) التى تتضمن انه فى حالة ما 


2 وحيث أن عرافعة وهكيل المدعيين | اذا كان حق الاسترداد غير مشروط فى العقد 


غيل المحامكة ‏ 


فيعتير من اكاك قافا مأل من بوم 
الاتفاق على هذا الشرط' 

« وحيث اه يستنتج من المادة السسالف 
ذكرها جواز الاتفاق على حق الاسنترداد فى 
ورقة مستقلة عن عقد البيع سواء فى قار يح 


عقد البيع او بعده ( راجع دى هلز البيع 
بند 41؟) فاذا استعمل صاحب هذا المق 
حقه تنفيذا.للشرط اعتير مالكا مرك تاريخ 
الاتفاق على شرط الاسترداد فلا يصح اعتبار 
ورقة الضد التي تسم خرظ الاسترداد دليلا 
بذائها على صورية عقد البيم اليات واثياتاعلى 
اله يخنى اتفاقا على رهن مادامت ل تتم 
دلائل اخرى نو بد هذا الرع 

« وحيث ال الدعيين ل بردا الفن. ق 
الاجل. المعين فى شرط الاسترداد وهو سنتان 
فلا كون لا حق فى استرداد الاطران ا مبيعة 
0 وتكون دعواقا على غير اساس ويتعين 


رفضبها 6 ْ 

: : (قضية سود ىار اه وسف وآخر وحشر عتهما حفرة 
الأستاذ راف افندي السد الحامى صّد #ود عيده 
مطر وحفمر عنه حقرة الاستاد بدوى أندى ل 0 
بن حدشضرة الاستاذ محمد انتدى على الينا الام ي كرة 


نارف سثة ١168‏ أصدر الى م حفرة عاب المرة 


اجد حلمى بك القاضي ( 


الآه 
محكة مغاغه الجزئية الإهاية 
؟ تاريه + وليه سنة 1974 
قانون الأسة افدته 5 ملحقاته ,تعد 
المساكن بتعدد الازواج . زءن نثوء ادبن . 


التاهرة الؤالوت م 


٠٠س‏ ان الششارع المصرى أراد فى القاتون: | 
]: 


المعروق بقانون الخدسة أفدنة خاية مساك 


الزراع الصغار وملحقاتها. وهذء الحاية تشمق 


السكن الذى يشغله الفلاح فلا لسكنه الخاصن 
هو ومن يعوطم مر أهله وذويه «فاوكان له 
زوجان وأسكن كلا منهما فى بت قالقانون يحئ 
الببتين . أما اوسكن فى مسكن وأجر الآخر 
لغاية القاتون تشمل المسكن الذى 2 فملاً 
دون الآخر 

. يرجع الى زمن نثسوء الدين لمعرفة‎ - ١ 
انطياق أو عدم انطباق قانون الإجسة أفدئة لانه‎ 
يستفاد من نصوص قانون الخسة أفدنة أن‎ 
الشارع قرر أنه لا يصح البمسلك بالحظر الوارد‎ 
فيه اذا كان المدين يلاك وقت نشوء الدين‎ 
أ كثر من خسة أفدئة‎ 

الممكة | 

« حيث ان المدعهى طلب الحك له بازع 
ملكية المدعى عايه من المازلين المبينين 
بصديفة الدعوى ومن برج مام وخخيل 
بين عدده 

« وحيث ان المدعى عليه دقم الدعوىي 
فرعياً بعدم جواز نزع مكيته محتمياً يقانون: 
عدم جواز توقيع الحمجز على الاملاك الزراعية: 
الصغيرة التى لاتتحاوز خخمسة افدنة اذ ورد 


.فى للادة. الأول منه حاية مساكن الإراغ” 


الصغار وذكر ان الابراج ملحقة بالزراع فلا؛ 


.| يجوز الحجز علما كنمن القانون 


هو حيشاق المدعى قبل هذا الدخ مض موص 


خحلة الام 


0 
+السسي 


در البالئة مساحته ٠٠‏ مثر دون المأّزل 


البالئة مساحته 5٠٠‏ متر باعتبار اله ترك 
اللمدعى عليه مسكنا وانه يسكن فى المزل 
الصغير والمدعى عليه قرر انه سكن َ 
المنزل الكبير 
-«وحيث ان القاتونسمم النض وقرر أنه 
.يدخلق نص القانوذ ن مسا كن الزراع وملحقاتها 
فيجب البحث فيا عناه الشارع من هذا النص 
اذقد علك شخص مزرعة لا تزيد عن خمسة 
افدنه الا انه قد كلك لذلك ثلاثة منازل يسكن 
احدها و ينتفع . بريع المنازل الاخرى وقد 
يطلق عامها دائما انها مساكن له 

« وحيث ان الحكة ترى ان النص اريد 
به المكن الذى يشغلوفءلاالزارع المخير لسكنه 
الخاص هو ومن يعوطم من أهله وذو فاو 


كان له زوجان الت ين فى بيت 
مثلا فالقانون مها كلاجما وعلى المكس من 
ذلك لو اجر الزارع مايغذكه من سكن لاخربن 

وسكن هو في بيت لا علكه فلا حمانة. 
« وحيث ان المجكة ترى قبل الحنك فى 
الدعوى استيضاح هذه النقلة لمعرقة ها آذا 
كان المدعى غليه سكن هذين المزلين او 
احدها مع بيان زمن 59 لما او لأحدها 
لأن العيرة فى ذلك ماكان واقماً وقت نشوء 
الدين م لستفاد من مقارنة الفقرَة الثانية دن 
المادة الاولى من القانون اذ قرر الشارع انه 
لايصح القسك بهذا الحظر اذا كان المدين 
علك وقت ندوء الدبن اكثر من خسةافدنه م 
( قضية عمد ابراهم ابوب ضد حنا بنيامين الراهب 


غرة 591 شنة 159374 اصدر الك م حشرة صاب 
المزة متصودقوسة ة بك القاضى) 


لاك 


7 7 الشرعية فالاستدلال بصورة وزقة عرفيةة 
وقم عليها الواقف وسجلها ارك 0 


لا هيد 


لاه 
الحكة العلا الشرعية 


2 تارمخه 4 درسمبر سنة 1974 ( استثاف جرجس بيك مليكة وحشر”عنه. حشرة على ' 


اقتدى نعد الحامى ضد رزق الله افندى جر حس بشاق أ 


5 وقفت 5 اثياته ٠‏ صحته , حصوله بورقة عرقة 


امام اليطركخانة . 7 00 ل 4 
الام الترعية المطار 0 دعي الرخن عيب ري والشيع ُ 


: : مومتى. على التوارى والشيخ سيد العتاوقى) و 
50 أو الاقرار به لا تمع عند : 
الاتكار الا اذا وجد بذلك اشهاد من علكه 


على بد حا قرغ وكان مقيدا بدقتى احدى 


تقد 
اللحكة العليا الشرعية 
حك تاريخه /ا؟ نوفير سئة 1988 
وقف . مغهوم الموافقة . »وت امستحق قبل 
دخوله فى الوقف . قيام ولده مقامه . حالة ولد .ن 


عوت بعد الاستحتاق . 
القاغرة التمرعي:ٌ : 

ان مفهوم الموافقة الأذى هو هن مش.ولات 
دلالة النص حجة يعمل بها . فاذا نص الواقف 
على ان من مات من اولاده وذريته قبل دخوله 
فى الوقف واستحقاقه لشىء منه قام ولده مقامه 
فى الارجة والاستحقاق واستحق ما كارك 
يستحقه أصله لوكان حا باقيا ول ينص الواقف 
على حالة ولد من عوت بعد استحقاقه النصيب 
الأصلى فالحك انه يشله مهومه ويكون حكه 
3 من يموت والده قبل الاستحقاق 
لنساويهما وعدم وجود ما.يدل على أن من 
غرض الواقف التفرقة بينهما 

المحكة 

«حيث ان الواقف نص فى وقفه على ان 
من ماتمن اولاد الواقف وذريته قبل دخوله 
فى هذا الوقف واستحقاقه لثىء منه قام مقامه 
فى الدرجة والاستحقاق واستدق ما كان 
يستحقه اصله لوكاق حي ياقبا 

٠‏ «وحيثاذهذا النصوان]م يشمل منطوقه 

حي ولد من بموت بعد استحقاقه للنصيب 
الاصلى الا انه بشمله ,عغبومه ويدل. على ان 
حكه يكون كحم من يوت والده قبل 


محلة الحاماة 


الاستحقاق لتساومهما وعدم ودود مايدل. 
على ان من غرض الواقف التفرقة بينهما ' 

( وحيث ان منهوم الموافقة الذى عو 
من مشمولات دلالة النص ححة يعمل مها » 


( استئناف عبه اللطيف يك راسخ وحضر عنه 
حمرة صاب المزة والفضيلة ااشيخ عبد الننى بك 
#ود الحاى الشرعى صد أجد يك عيد الير غرة 
4 اسنة + سع؟ , دائرة حغرة صاحب الفضيلة 
الشيخ تمد مصطف المراغى واطيأة السابقة ) 


لاه 
محكة مصر الابتدائية الشرعية 
حك تاريخه ‏ يناير سئة ا 
رد القاضى . ابداء رأى . اشتراك قى اصدار 
قرار وهو عضو فى هيئة التصرفات . لا ود, 


القاعرة الم عر 

ان الوجه الخامس هن المادة 5549 من 
لاتحة ترتيب الحا م الشرعية التى نصت على 
جواز رد القاذى اذا أبدى لاحد الخصوم رأيه 
فى القضية لا ينطيق على حالة مااذا كان القاضى 
المطلوب رده سبق اشترك فى اصدار قرارات 
بصفته عضواً في هيأة تصرفات الحكة . لأن 
اشترا كه هذا لم يكن ابداء رأى لاحد الخصوم . 
اذ أن ابداء رأى لاحد الخص_وم يقتضى غالبا 
وجود علاقة قوية بينه وبين الخصم الذى أبدى 
له رأيه . أما الاشتراك فىاصدار قرار يصدر من 
هيأة التصرفات فهو عمل قضانى وفصل فى 
0 ْ 

الممكة . 

د منحيث ان الوجه الحامس من المادة. 


محل الحاماة 


ودف 


« 94:؟» من ألقانون كرة “١‏ سنة 19٠١‏ 
الذى استند اليه طالب الرد وهو ( اذا ابيدى 
3 . 55 - 
القاضى لاحد الحصوم رايه فى القضية ) 
لا نطبق على هذه الحادية لان ما صدر من 
حضرة صاحب الفضيلة المطلوب رده ل يكن 
ابداء رأى لاحد الخصوم قتفغى غالأوجود 
علاقة قوية بينه وبين الخصم الذى ابدى له 
رأيه واما هو عمل قضانى وقصل في خصومة 

2 ومن حيث ان طلب الرد قدم فى الميعاد 
« ومن حيث انه يتعين فى هذه اللة 
رفض طلب الرد المذكور » 
( قضية حقرة صاحبة السمو الأميرة اميته افاي 
وحضر عنها دشرة صاحب الفضيلة الشيخ مد عزالمرب 
يك الحاى ضد غرة صاحب الفضيلة الشيخ سرور 
على رئيس محكمة معر الابتدائية الشرعية يطلب رد 
فضيلته عن نظن القضية الكلية كمرة 5١‏ لاستة #لا 
؟ المرقوعة من سموها على حهرة صادب السعادة 
عدر الاوقاف الملكية بصفته نائياً عن حضرة صاحب 
الملالة الماك . قضية بمرة 5ه سنة 4" اس وم, 
تود مصطق 
خفاجى القاخى امنتدب لرثاسة هذه الماسة وبحضور 
حضرقى الشيخ مد مأءون الثناوي والشيخ يمد 
توح حلاوة ( 


دائرة حضرة صاحب الفضيلة الش+ 


ولاه ' 
محكة مص الابتدائية الشرعية 
تاريخه اول ديسمبر سنة 19814 
*وقف ٠‏ اختلاف الواقف . اماد الجهة ه صرف 
وأضل دع وقفار ى مصالح وقف آلش . تعمير 
1 الوقف.. سداد الدين . 


القاعرة السرعير 
ان اختلف الواقف واتحدت الجهة فلا 
يجوز مخالفة شرط الواقف فى صرف فاضل ريع 


وى حلة مااذا أننق الريع فى تعمير اعيان 
الوقف المطلوب نحو يل ريع الوقف الآخر اليه ٠‏ 
فاذا كان أحد الوقفين مديئا وليس به ريع 
لتسديد دينه فلا يجوز نويل ريع الوقف 
الآخر وتخصيصه بدفع دين الوقف المدين حتى 
ولو كانت الاعيان مهددة بنزع ملكيتها جيراً 

الممكة : 

« من حيث ان هذنن الوقفين قدانحدت 
جهتهما واختلف واقفهما ١‏ 

« ومن حيث ان الفقباء قد نصوا على 
انه ان اختلف الواقف وامحدت الهة فلا 
يجوز مخالفة شرط الواقف فى صرف الفاضل 
فى مصالح الوقف الأأآخر وقول ابن عابدين 
( لكن تقل فى البحر بعد هذا عن الولوالجية 
مسجد له اوقاف مختلفة لايأس للقي ان يخلط 
غلهاكلها وان خرب حانوت مها فلا بأس 
بعارته من غله حانوت اخر لان الكل لامسجد 
ولوكان ممتاءا لان الممنى يجمعها ) خاص بمهواز 
الصرف للعارة كا جاء بصحيفة 8١‏ من الجزء 
الثانريمن تقر بر الرافعى مانصه ( قولهلكن نقل 
فى البحر بمدهذا عن الولوالجية مسجدلهاوقاف 
ختلفةالح)ناية ماتفيده عبارته جوازالصرف 
لامارة واما صرف غلة احد الوقفين لمصرف 
الآخر فسكوت عنه فيكون العمل حينئذ 
با يفيده كلام الأصنف وهو اله لايجوز 
مخالفة شرط الواقف فى صرف الفاضل في 


وقف فى مصالح الوقن الآخرالا فى حالة واحدة | مصالح الوقف الآخر 


0 


مجملة الحاماة 


.ومن حيث انه حينئذ يجبرفضهذا الطلب » | اذا كان فى الخالفة مصلحة لجهة الوقف قاذا . 


(:“مادة - التمبرةات ‏ “قرة #ايائه 74ا19 سد 
1-. 
سر ور عل والشيخ. غيد ا مقصوو المتري .والشيخ 
مامون الشناوى ) 


في ش 


. ذائرة خضرات اصماب القضيلة الث 


حك تاريخه يناير سنة 1918 
وقف . مخالفة شرط الواقف .. مصلحة . سبيل 
٠‏ > متتطرب.. جواز جعله ذكانا . 
القاعرةٌ المرعمٌ 


ان للقاضى الشرعى غخالفة شروط الواقف 


كان للوقف سبيل تخرب وليس له زيع جاز. 


د | تقافى أن يأذن لناظر الوقف فى تغييرَ معالمه 


وجمله كان جر بايجار شعهرى 
(مادة التصرفاتمرة؟* اسنة 4لاورسه ىوا 
دائرة حشرات أصحاب الفصيلة الشبخ سرود على 
والتيخ عيد ا مقصود المذري دالشيع 5 مأهون 
الشتاوى ) 
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: إإاه 
١‏ فتوى . ل 
1 صادرة من فضيلة المفق 


بتاريخ 1١‏ فيراير سنة ه11 


ذدج . بواحاه 5 “رض زوجته 8 عن دواء 3 أدرنة 
طبيب .كفن الزوجة . ' 
د الاعرة. الشرعمٌ ًّ 


١ه‏ الزوج غير مازم' شرعا بثمن الدواء. 


الأذنى ازم لزوجته المريضة وغير مازم ايض باجرة 
الطينين. الدذى عاللها 


5357 كن اللي نيت 


وفاتها الى حين ذقنها فعلىالزوجمن ماله الخاص 


ووكانت زوجته غنية . 


السوال ٠‏ ش : : 
سأل سائلفى رجل زوج م و ا 


وعاشرهامعاشرة الازواج.ورزق منها بولد واحد, 


:اوقد مرضدت اأزوحة اذ كووة عازل والدها” 


وتوفيت به و بعد الوفاة طلب والدها من زُوجبا 
مبالغ ,بدعى صرفها علي الزوجة المذ ٠‏ كورة ف 
العلاج وقت د المرض وق عمل امأتم لحاافا مي 
المصاريف الى يلزم بها الزوج مما يدعى والد 
المتوفاة- انفاقه على . بنته .فى علاجها وفى عمل 
لتم ها مع الع بان المتوفاة تركت ججازاً ومؤخر 


. المتصوص عليه شرع انه لايح على الزوتج. 


5 محلة الحاماة 6ب؟ 


مأ يتضح قبله مستحماً لغيره الم الا اذا كان 
بيد الناظر القديم: دفاتر محاسية ممضاة ياعضاء 
القائى ومصدق منه على الحساب المسطر بها 
فانه فى هذه اللة لا يكاف الناظر القديم 
بالحاسبة ثانا . 
السوال 

سأل ممد اقندى خيرى ما صورته - هل 
لناظر الوقف الجديد محاس_بة الناظر القديم على 
كل ما ناوقف وما عليه من انراد ومنصسرف 
مدة ادارته ووضع يده وتكليفه بأن بقدم للناظر 
الجديد كل ماهو فى حيازتهمن أموال ومستندات 
الوقف او ارت محاسبة الناظر اله_ديم خاصة 
بالمستحقين دون الناظر الجديد ام لا . نرجو 
افتانا على ٠١‏ تقدم ول؟ الاجر والواب . 


من أقواء للمرض ولا أجرة اليب اذا مرت 
:زوجته كا يوُخذ ذلك مما تقله فى رد الحتارعلى 
الار اتتار عن الجوهرة بصحيفة 1١١١‏ جزء 
ثان طبعة أميرية سنة 1+8 وان كفن المرأة 
وبيزها وهو فمل ما تحتاج اليه المرأة من حين 
.وفاتها الى حين دفنها بغير تبذير ولا تقتير 
' واجب على الزوج شرعا مز ماله ولو كانت 
غنية على قول الى يوسف المتتى به وذلاكيكون 
الكل ارم و جين اد بوني عن 
القيمة . فأما التوسط فيه هن حيث العدد فهو 


بالنسبة للمرأةخسة اثواب : ازار وقيص ولنافة 
وحمار وخرقة ير بط بها ثدياها . واماالتوسط فيه 
من حيث القيمة بالنسبة ها فبأن يكون من نوع 
الثياب التى كانت تلبسبا لزيارة أبويها وما عدا 
ذلك فليس بلازم على الزوج شرعا م؟ 


مفى الديار ا مصررية 


حَُ [ى. ة 
عيد الر من قرأعه 


الإواب 

للناظر الحديث محاسبة الناظر الذى قله 
على ما صل اليه من ريبع الوقف وق ضكل ما 
يتضح قبله .ستحقًا لغيرهما صرح به فى الفتاوى 
المهدية بصحيفة 774 جزء ‏ و يغيد ان هذا اذا 
لم يكن بد الناظر القديى دفائر محاسبة ممضاة 
بأمضاء القاخضى مصصدق منه على الحساب المسطر 
بها فانه فى هذه الحالة لا يكاف الناظر القديم 
بالحاسية ثانيًا كا جاء ذلاك بصحيفة 04+ من 
الجزء الاول من نيح الحامدية طبعة اميرية 
سلة 0. | هجررة ( 


مف الديار المصربة 
. عبد ارهن قراعه 


//ه 
فشوى مر م 
صادرة من فضيلة اذى 
تاريخ /ا١‏ مارس سنة 1974 


اوقف 5 ناظى, محاسية التاار القدم .تصديق القأفى , 


| التأعرم الشسرءم 
للناظر الحديث محاسبة الناظر الذى قبله 
على ما وصل إليه من ريع الوقف وقيض كل | 
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لزه 
فنوى ممعي 
صادرة من فضيلة المأتى 
يتارم 14 شوال سنة ١117‏ 
وقف بيعه . فى دين , التنفيذ على الر يهم . حق 
السكنى . مدنونية الواقف.للغير وطبة الوقف.تعرف 
الواقف فى تمن البدل . خيالة , عزل . 
القاعرة السُر عم 

١‏ - الوقف لا يجوز بيعه فى الدين يمال 
من الاحوال . ولا تعلق حق الدائن الا يالرريع قط 

؟ - اذا شرط الواقف لنفسه<ق السكتى 
فى العين الموقوفة فليس للدائن أن مخرجه نبا 
بل يكون حقه ذما عدا السكنى الضرورية 

م - اذا كان للواقف دائن وكان الواقف 
مدينا لهة الوقف من ما استيدله من الوقف 
بالتقد فلا يجوز إدائن الواقف أن يختص ءا فىيد 
ةن الاق بل عي قنة هذا المال على 
أنسبة مبلغ الدينين 

- اذا تصرف الواقف فى أعيان الوقف 
يديع بعضها وصرف عنه على نفسه ول يستبذل 
العقار المستبدل بعقار اخر فقد خان واستحق 
العزل . اذ قد نصالتقباء على أن الخائن والعاجر 
غن حفظ الوقف يستحق العزل وينزع الوقف 
من نحت أبده. وجو يا 


السوال 


سثل فى امرأة مسسيحية تَلاك عمارات ملكا ٠‏ 
صحيحًا شرعيا وقتتها على ضما أيام حياتها. 


جحلة المحاماة 


تتتقع بذاك وما شاءت منه بالسكن والاسكان. 
والفله والاستغلال بسائر وجوه الانتفاعات 
الشرعية ثم ءن بعدها على زوجها فلان ثم من 
بعده على أولاد انها التى مانت فى حيائهاوجعات 
الواقفة لنفسبا الشروط العشرة دون غيرها 
وجملت النظر لها على ذلك مدة حيانها ثم من 
بعدها على زوجها ثم من بعده على زوج ابنتها 
التوفاة المذّكورة ثم ان الواقفة المذ كورة 
استبدلت ثلث العقارات الوقوفة بنقود أخذتها 
وصرفتهافى شؤون نفسما ثم ثبت علبها دين 
رجل قد أقام عليها قضية يطلب فيها بيع ثاى 
المقار الموقوف فى دينه فمل لا يكون له بيع 
العقار حي ث كان وقماً صحيحا ؟ 
الإواب 

أما الوقف فلا جور بيعه في الدين حال 
من الاحوال فليس للران أن يشيع شيئًا من 
العقارات الموقوفة اذ كورة ولا مام ان يحم 
بذاك وكل تصرف يقع فى العين الموقوفة فهو 
باطل ما عدا ان كان بالشرط وهو الاستبدال 
المذكور ولا تماق حق الدان الا بالريع فقط 
وحيث ان من الانتفاع الذى شرطته الواقنة 
لنغسها حق, السكنى فليس لدان ايض إن 
يخرجها من السكن بنفسنها بل يكون حقه قياعدا 
السسكنى الغسرورية . ققد نصوا على أنه يجب ان 
يترك للمدين أشياء منها سكنه ثم ما بق بعد 


.ذلك يوْجْد منهِ ما يقوم بأودها بقدر إلضرورة 


غحلة الحاماز. - 
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م فضلعن معقة ة المدينوة نمة ة عياله حال الاستيفاء 
يقسم بين الدائن المذ كور وبين الوقف حتى 


إستوفي الوقف دينهفان الواقفة مدينة له يعن العقار 


الذى استبدلته وصرفته فى شؤون نفسها و حفظ 
نصيب الوقف من الريع الى أن كم لم ويستبدل 
به عقار آخر ققد نصوا على أنه لا يجوز لإداءن 
ان يختص بما فى يد المدين » من المال متى كان 
هناك دان آخر والوقف دان فى هذه الخالة 
لا محالة وتكون القسمة على نسبة ميلغ الدينين 
أما الناظرة التى :صرفت ذلك التمرف فى 
أعيان الوقف بديع بعضها وصرف ثمنه على نفسما 
ولم تستبدل عقاراً آخر بذلك لمن قفد خانت 
فى تعرفها هذا واستحقت العزل و يجب تزع 
اثار اخر عليه من تل 
القاذى ققد نصوا على أن الخائن والعاجز عن 
حفظ الوقف يستحق العزل ورينزع الوقف من 
نحت بده وجو با أ 


مفى ال نار الصزية 


الوقف من يدها وثولية ناظار أخخر 


د كاده 


ره 
فتوى سأمرعيز 
صادرة من فضيلة المفتى 
تارم 0 ؟ ناير سنة .5 ١‏ 


. تربة الواقف . استحقاق المستحقين . 


الماره دن الداءات ٠.‏ 
القاعرة المرعية 
عمارة الموقوف «قدمة على الصمرف على 


وتفءه جمارة 


و لفق من | تر بة الواقفين و المرف على المستحتين . 


والمارة مقدمة على كل شىء وأو لم يذ كر 
الوائف ذلك لأنها * شرط اقتضاى لبقاء الأوؤوف 
منتفمًا به على الدوام والاستمرار . اذ لايكون 
كذلك الا بالعمارة فتكون «تدمة على ماعداها 


السؤال 

سأل عطية مهد خليل ما صورته : 

فى يوم الاربعاء 9 شعبان سنة ١١+‏ 
هجرية ببحكة الزقازيق الشرعية وق ف كل من 
المرحوم الشيخ ابراههم مد شعبان واخيه خحهمد 
شعبا نكلاها من بندر الزقازيق قطعة أرض ها 
غلبا بق الى 15 يدر لايق مسن 
حدودها ومعالها يكتاب الوقف المقيد بدفتر 
المحكة فى ؟ يونيه سنة ها غرة :م على 
انفسيبءا وعلى أولادهُها من بعده) طبقة بعد 
طبقة وجيلا بعد جيل وشرط فى وقفبما هذا 
شروط منها أن يخرج قيراط واحدءن ٠6‏ 
قيراط ءن ريع الوقف المذ كور يرف على 
نربة الواقفين المذ كورين أو احدها في شراء 
خبز وقرص وخوص وريحان وأجرة تقل ماء 
عذب وصدقة بر يفرق الخبز والقرص و سح 
الخوص والريحان على تربة المشهدين ا مذ كور ين 
وأولادهما وتسبيل الماء العذب على د 
المترددين على التر به التى ,يدقنون فيها انماكانت 
ومتولى صرف القيراط المذكور على هذا الوجه 
المشروح هو ناظر الوقف المذ كور وءمنا أن 
الناظر على ذاك والمتولى عليه يبدأ ٠‏ ن ريع 
الوقف المذ كور باصلاحه وعمارته ولو استغرق 


مار فل 7 نصرف ل 5 


ف الالة مذ كورة * 'لانة ارباع الريع بعد اخراج 
القيراط المتقدم ذ 2 وسق الربع الرابع يشترى 


ا يتحصل منه عقاراً يكون تابعًا للوقف المذكور 
وحكه ككه وشرط هكشرطه فى جميع ما ذكر 
فهل تعدم العارة والترييم على القيراط الذى جعله 


الواقفان يصرف على تر بتيهما أو تربة احدها 


فى شراء خبز وقرص ور محان الى اخره 5 يؤخذ 
ذلاك من قول الواقنين ولو استغرق ذلك جميع 
الريع بعتن أن القيراط المذ كور يوْخْدْ منالباق 
بعد العيارة والترميم وما بق بعد ذلك يقسم على 
أوابعة اجزاء ثلاثة منها للمستحقين والريع الرابع 
يحجز لشراء عقار أم كيف الال افيدوا ؟ 


الوب 
سم عمارة الموقوف مقدمة على المرف 


على تربة الوائفين أو احدها حسب شرطه 


وعلى الهرف على المستحقين عملا بقول الواقنين 


( ومنها أن الناظر على ذلك والمتولى عليه يبدأ 
من ريع الوقف المذكور باصلاحه وعمارته ولو 
استغرق ذلك جميع الريم ) اه وعلى الجلة 
فالهارة مقدمة عل ىكل شثى ولول يق كرالر انان 
ذلك لانها شرط اقتضالى لبماء الموقوف منتفما 
به على الدوام والاستمرار اذ لا.يكون 5 كذزنك 


الا بالمارة ة فتكون ل عداها واللّه اعم 5 


عيد ازحن قراعة 


01 
فتوى ممعي 
شاورة من فضيلة الف | 
بتارم ١١‏ مابو سنة 1١994‏ 
وقف 7 اولاية لاثنين ٠ ٠.‏ رد أحدهّا . 
سلطة القاضى . 1 
القاعرة الشرعمٌ 
لوجعل الواقف الولايةارجلين وقيل احدهها 
ورد الآخر يشم القافى الى من قبل رجلا 
آخر يوم مقام من رد ويجوز لاقاضى أن وض 
الى من قبل اء رارع جفرده 


السوال 

سئل فى واقف نص فى وققيته عا نصه 
بالحرف الواحد وانه جمل النظر على وقنه هذا 
له مدة حياته ثم من بعد وفاته بيكون النظر 
لابنه عبد الرحمن وابن ابنهالمدعو مومى امماعيل 
ثم للارشد فالارشد من ذريتهما الذ كورثم من 
ذرية ذريهما الذكور ايضِدًا دون الاناث 
وهكذا نسلا بعد نسل وجيلا بعد جيل الطبقة 
نايب ابلق الل يجب كل امل ' 
فرعه واذا اتقرضت الذرية ول يبق من ذرية 
الواقف أحد ولا منذرية ذريته حسب الترتيب 
السابق ينتقل النظر لديوان عموم الاؤقاف وانتقل 
النظر لابنه عبد الرحمن وابن ابنه موبى اسماعيل 
بالاشتراك بينهما حسب نص الواقف والآن 
مات عبد الرحمن الشريك في النقلر وترك ابنه 
فيل لابه هذا أن نيحل محل 'أبيه عيدٍ الرحمن 


عه لاما 


وككون شر يك ى اظار :مع موسى. اسناغيل 
أو يتوحد النظر ويختص به موسى المذ كور 
دون ابن عبد الرمن الذى كان شر يكا فى 
النظر لعدم نص الواقف على الاشتراك فى النظار 
اس عبد الرمن , أبنه ومودى ابن ابنه افيدوا ؟58 
'اليواب 

لوفاةعيد الرحمن ابن الواقف أحد الناظر ين 

على الوقف المذ كور يكون للقاضى الششرعى 


ل 


الناظر بن أن تفرد رد فق ووو 
الوقف الااذا اقامه القانى 6 يوخذ ذلك مما 
ذ كره. فى الاسعاف ونصه (ولو جعل.ؤلايته الى 
رجلين فقيل احدها ورد الآخر ية م القانى الى 
من قبل برخلا اجر ليقوم مقامه وأن كان الذى 
قبل موضعا لذلك ففوض القاضى اليه أمر الوقف 
رده جاز ) اه . لان موت أحد الناظرين 


كرده اذ لافرق بينهما فيا يظاهر والله عن 
مف الدار المصرءة 2 


عبد الرحمن قراعة. 


0 سر 0 

سًّ 2541 وي ب 
هه 7 1 8 
952 .0 

0 هك ا 


؟رة 
تحكة الاستئناف امختاطة 
حم تاريخه 6> ايريل سنة «19 


شقعة «فية ٠‏ اشتراط صدورها من امالك .لاهن 


لمشت رق لك قاط الكئمة .ا شر لت شائم ك5 
١‏ رتقاق . تفصيل . 
التاعرة التانويٌ 


أ1٠‏ ان الشارع المصرى بنصه فى المادة 
الخامسة من قانون الشفعة على أنه (لابصح الاخذ 
بالشفعة من الموهوب له . . . ) أراد منع الشزعة 
فى عقود اطبة التى يتلقاها الموهوب له من امالك 
الاصل . أما عتود اطبة الصادرة من المشترى 
الى الغيرفلا يسرى عليها هذا النص . فالموهوب 
له الذى يتلق حقه من المشترى لايق له ام غك 
ينص المادة الخامسة من قانون الشغمة ضد الشنيع 
الذى يطاب أخذ العين الموهووبة بالشْعة باعتبار 


أن حقه نشأ من تاريخ البيع الصادر من المالك 
الأصلى الى لى المشترى الذى صدرت منه الهبة 
بعد ذاك ! 0 0 

؟ - الشريك الذه له حصة شائعة 
وذ كه الشارع' للستض فى ألادة لايس من 
قانون الشفعة تى حالة تعذد الشفعاءهو الشر يك/ 
على الشيوع فى ذات العقار المشوع فيه . فالحار 
الذى له حصة شائعة فى جدار فاصل بين مالكه. 
والملاك المشفوع فيه لا يمكن اعتبارم شر يكا على 
الشيوع لآن ملكيتة ليست 'بنصبة على .ذات. 
إتعقار المشفوع واما منحصرة فى جدار فاصل 
ف اللكين هذا ش 

ع - اذا وجد شفيمان قى عتار يسبب 
الحؤاز وجب 'تطضيل الشنيم ا الذى له على العين 
المشفوع فيها حقوق ارتفاق | اكير ومين الشفوع 


.قيها على ملكه حقوق ارتماق أوسع . 


للف 


غجلة الحاماة 


المحكة :- 

« حيث أنه يؤخذ من نصوص المادة 
الخامسة من قانون الشّفعة الصادر فى سنة١٠٠91١‏ 
ان الشارع لم يلاحظ عند وضمه المادة الخامسة 
الأحالة الموهوب له الذى يتلق حقوقه من المالك 
الاصلى للءين المشفوع فيها دون الموهوب له 
الذى يتلق حقوقه من المشترى الذى 5 لت اليه 
الملكية من امالك الأصللى وحقت فى صفقته 
شفعة ة الشفيع 

« وحيث ان القول بغير ذلك يز 00 
التتيجة الغير المعقولة الآنية وه أنه يكى 
مببالمشتر ىال ول أو 0 
اثالث العين التى اشتراها من يشاء لتعجيز 
الشفيع عن استهال حقه فى الشفعة . هذا الحق 


الذى نشأوينشأ بعد كل بيع 
« واذا كان الشارع قد منع الشفعة فى حالة 


الحبة الخاصلة رأسًا من الماك الاصلى الى 
الموهوب له فذلك لانه راعى ان الطبة الصادرة 
هن المالك الاصلى تحصل عادة لمصلحة لشخص 
تر بطه بالواهب صلة قر بى. فبتهمنصسرفة الى سمل 
الخير باعتباران شخصيته مطردة فى شخصيته. 
وم يخطر يبال الشارع مطلقا ان يجعل الحبة 
عقية فى سبيل الشفعة فتكون أداة مضاربة بدل 
ان تكون سبي التقرب الى الله سبحانه وتعالى 
ببر ذوى التربى » 

( استثناف ابرامينو زاجدون ضد محمد 5 
صدر الممكم برئاسة جناب المستشار هانون ) 


تنك 
بحكة الاستئتاف المختلطة 
بذوائرها اجتمعة 
تار يه > مابو 1١576‏ 


٠‏ التقيذ حكم مرسى مآد مختاط . دعوى 


اختصاص 


وضع ربد . خصوم وطنئيون . 
التاعرة القائون 
أذ عدر حك حر مى عزادمن انحا 1كالختلطة 
ونفذه أحد الحضرين بالمحكة الختاطة م م رفعمت 
دعاوىوضم يد (بطلب اعادة يد من نزعت منه 
العين التى 1 التنفيذ عامها أو بطلب منع 
تعرض من ننق الحكيم ضده) كانت دعاوى وضع 
اليد حجميع انواعها من اختصاص الحا ك الختاطة 
ولوكان جميع الخصوم من رعايا الحكومة 
ا حلية . لان الاحكام التى تصدر فى دعاوى 
وضع اليد تؤثر فى التنفيذ الذى أجراه الجفس 
امختاط صحة و بطلانا . وقد يترتب عايها انتزاع 
يد من تفل المسكم من المين الى امثلها وجب 
الحكم الصادر من المحكة الختاطة . ولس هن 
لمقبول عقلا أن تختص هيئة قضائية غير هيئة 
الممكة الختلطة يابطال الاجراات التنفيذية 
الحاصلة طرتا لك م صادر من الحا كم المختلطة . 
و كن وجوت 2 باختصاص 38 
المختلطة لما يلاحظ بان 1١‏ 


المحكة التى ستنظر دعوى وضع اليد سيؤثر 


في عملية توزيع. تمن العين الثى رسا مزادها على 


المشترى . لان المشترى :اذا صادف «تعرضا منعه. 


جا الحاماة 


من التنفيذ سيرجع على طالب البيع وسيمنعه من 
توزيع ألمْن الذى أودعه يخزينة الممكة منا 
للعين الت رسا مزادها عليه :. وما دامت دعاوى 
وضع اليد ستؤثر فى احكام مرمبى اأزاد وفى 
عماية توزيع من العين المبيعة وفى حقوق الديانة 
الذين نزعوا ملكية العين فيجبحتا أن تختص 
الحا م المختلطة بتظر ما يتفرع وما يتولد من 
المنازءات التى تؤثر فى احكامها وفى اجراءاتما 
لارتياطها من الاصل صا اجنبية . 


) استثناف امد بك نيازى ضد م الح ألوم السدى 
رئاسة جناب المسيو كامياس رئيس الحكدة ) 


م 
محكة الاستئناف الختاطة 
بدوائرها المجتمعة 
بتارم *؟ مابو سنة ه؟و١‏ 


1 3 3 5 
كلدم 7 دعورى ضهان اليام . 8 ا سئه. مون لوم 
التعرض او الاستحتاق . 


القاعرة الثائو:.: 
تسقط دعوى ضمان البائعفحالة استحقاق 
الغير للميي مكله أو بعضه يمضى حمس عشرة سنة 
تبتدىء من يوم التعرض الحاصل للمشترىلامن 


يدم البيع 
تعليبى, 


اكه أن القانون الفرنساوى نص ينص 


الللا 
الحاصلة للمشترى . ولكن الشارع ل 
يقل هذا النص فى القانونين الأهلى واللحتاظ . 
فذهب البعض الى أن تعمد الشارع المصرى 
عدم تقل هذه المادة فىالقانونين الأهلى والختاط 
قرينة على انه لا يريد الاخذ يبذا المبدأ وأنه 
يريد ترك التقادم يبتدىء من يوم البيع وهو 
بوم تعاقد البائع والمشترى ٠و‏ يبهذا المى حكت 
مكة الاستئناف الختاطة بتارعم 50 ابو سنة 
(راجم مموعة الأحكام الختلطة سنة <م 
ححينة 5م ) 

- الاأن محكة الاساثناف المختلطة سبق 
أن قضت ضنا ينير هذا المعنى يحكين أحدها 
تاريخه 4؟ مارس سنة 1١91٠١‏ ومندرج في 
امجموعة سنة 9+ حينة 22 اوحك 7 آخر تار يخه 
1١‏ مابو سنة1405 ومندرج بالمجموعة سنة71 
صعيفة 47" وقد مالت محكة الاستشاف المختلطة 
بدوائرها المجتمعة فى حكها الاخير الصادر يتارم 
5 مابو سنة ه؟ه الى قضاتما الاول بناء على 
أن التقادم مبنى فى الأصل على اهال صاحب الحق 
فى المطالية يحقه وهنا طاما أن التعرض لم يحصل 
فلا يمكن أن يلام الشترى ( وهو صاحب حدق 
الذمان ) على عدم رفع دعوى الضمان واما بدأ 
حته فى الرجوع على البائم بالن والتضمينات 
من تاريخ حصول التعرض له وانتزاع العين 
المبيع ة كبا أو بعضها 
وهذايطابق ايضا فى القاعده العامة 


المعروفة وهى ان التقادم لايجرى حكه على 
دعوى أو حق قبل وجوده 


أ ل 0568011 208 قأهم ومه تممتاعة 


صرح فى المادة “اه؟ من القاتون المانى أن 
دعوى ضان المبيع تبتدىء من يوم المنازعة , 


؟الا 


جل الحاماة . 


- وهنا حق المثترى فى الضيان لا يوجد الا 


من بعد التعرض له كيف يحنسب على المشترى 
الزمرت الذى مغ من تاريخ البيع وحصول 
التعرض وف هذه الفثرة لا كن ان ينسب له 
اهمال ما دام لم يحصل له تعرض 

فعدمقل الشارع المصرى ل المادة 
ا من القانون المانى الغرنساوى ليس معناه 


عن تطبيق 


إِذنْ أن الشارع المعمرى أراد الميدة 
القواعد القانوئية العامة . 
) استكتاف ابراهم عيد الء ا 2 مت ادا و استامات.و 


رئاسة جناب | يو كامباس رئيس المحكمة )' 


: محكة الاستئناف الختاطة 
حك تاريخه 5# مايو سنة 88وا 

. بطركظنات . وصايا . ملة المدوق . ملة المومى له . 
_ججنسية المتوقى 
٠‏ القاعيرة التاموئي 

-.١‏ ان منشور الباب الصالي المؤرخ 
8؟ جاد آخر سئة م.م والاوامر والأحكام 
الى فسنرته كلها جمعة على إرن اختصاص 
البطركخاناتفى مواد الوصايا يتمين بالل التابع لما 
المتوق وورثته من بعده يدون البحث فيا اذا 
كانوا من رايا الحكوءة الحلية أو منتمين لدولة 
أجنبية-. فاذا كان المتوفى ووزثته من بعده 
تأبعين اللطرككانة الرؤم الكاثوليك كانت 
البمطركخانة الملأكورة مختصة بالنظر والح فى 
سحة الوصية المنسوبة الى المتوفى ولو كان الورثة 


. حنسية ورثته. 


كلهم أو بعضهم متتمين لاحدى الدول الاجنبية. 
و بهذا المتى حكت ايضًا محكة الاسئناف 
الختلطة بتاريخ 1١١‏ يونيه سنة 1401 ( راجع 
جموعة الاحكام الختلطة سنة ١‏ صحيفة 6110 ) 

١‏ - لاعبرة بجنسية الموصى له ولا باللة 
التابع ها فى تحديد اختصاص الساظة المختصة 
بنظر أمر الوصايا صحة و بطلانًا .فان كان الموصى 
ابا لبطركخانة الروم الكثوليك وكان الموصى 
د اسرائيليًا غيرخاضم للطة يطركخانة 
الروم الكانُوايِك كانت بطرحكخانة الروم 
الكثوليك مع ذلك مختصة بالنظر ولحي فى 
الوصية المنسو بة الى أ<د أفراد طائفتها برف 
النظر عن جنسية وملة.الوصى له . 


( استكناف ورثة الفريد طويل ضد فنى بلوم . 
رئاسة جناب المستشار قوكس ) . 


كله ٠2‏ 
كمة الاستثناف المختلطة 
حكم تاريخه 55 ابرريل سنة 1100 


انقأدم ٠‏ سذب صحيح . حقوقل ارتفاق , 1 


ظاهرة . متقطمعة , 
الشاعرة الائوه 

أ أن السبب الصحيح الذى نصح 
الفسك به لاتماك ممغى المدة هو السبب الذى 
اذا صدر من امالك الحقيق تقل الملكية أو 
الحق العيتى الى المشترى 0 

؛ - حقوق الارتفاقااتى يجوز تملكبابمضى 
المدة هى حقوق الارماق الظاهرة المستمرة . 


غق المرور ولوأنه ظاهر بالقعل الا أنه منقطع 


محاة الحاماة عن 


فى الاصل على عقد بالكتابة ثم غير صاحب 
<ق الارتفاق ارتفاقه وسكت الجار مدة حمس 


غير مسمر فلا يجوز تملكه بمفى المدة . و يجب 
لقلكه الارتكان على عقد . لآن المرورق 
أرضالغير قد يكون ننيجة تسامالجار. ولاثيات | عشرة سنة سقط حقه فى الاعتراض على تغيير 


قبوله بترتيب حق ارتفاق مرور لجاره يازم اقامة | <ق الارتفاق موضعا وسعة 

الدليل القاطع على رضائه بذلك لنتى قكرة | 4 -اذا كان السند الثبت لمق ارتفاق 
التسامح . ولايكون هذا الاثيات الا بالكتابة | المرور غامضا أو ناقصا بيان سعة حق الارتفاق 
| وكفية استهاله حاز اللاستعانة بطبيعة الارض 


ع« اذاكان لخار حق ارتفاق مرورى 
| وبالعرف الجارى فى اللهة وينية الجارين ثم 
| الاستئناس بالفاظ السند لمعرفة الحقيقة 


) انكتاف ماريه تومسك صد ورثة الساطان حساك 


أرض الجار من طريق معين فلا يجوز لهتغيير 
معالم حق ارتفاق المرور واستبداله بطريق آآخر 
الا برضاء المالك واذا كان حق الارتفاق مينيا 
زر 
ا 


كاسة جناب المسآشار قوكس ) 


/م/ه 


ه تقض وايرام با 
لإاره حكية ن وبرام بارس 


حّ تارمخه "١‏ دسمير سنة 1١974‏ 
حكمة نقض وابرام بارس 


تقادم . ملك . تغيير سيب وضم اليد . شروطه , 
5 تأر مه ٠١‏ دإسهير سنة 1974 ١‏ 000 1 برايو الام 
الفاعره القانواٌ 
كلة ٠‏ ضماق الوكيل ٠‏ اذا غير واضء اليد سبب وضع يده جاز 
لاك العقار مض المدة ويج بأن يكون تغيير 
سيب وضع اليد منافيا لحق امالك الاصلى و يجب 
أن الوكل ضامن فى الاصل صعة التوكيل | أن بيكون تغيير وضع اليد موجهًا الى امالك نفسه 
الذى تعافد بوجبه وامًا اذا مكن التعاقد مي | ليكوت تحذيرا له ونذيراً فالطابات التى يطلبها 
ذو الِد فى خصومة قَامْة لا يمكن أن تعتبر تغييراً 
لصفة اليد الا اذا كان مالك العقار خمها فى 
الدعوى وتكون الطلبات وجهت اليه أوالى 
وكله فى الخصومة 


القاعرة الانوئ: 


من الاحاطة جاهية توكيله و بحدود توكياه احاطة 
كافية فلا ذمان عليه 


”7 مجلة الحاماة 


به 8 5 
َه 1 اخرى متعلقة عنازءات جديدة لاعلاقة لا 
ا بالخصومة المطروحة أمام محكمة الاستئناة 
. 5 8 34 حة أ ًّ سائناف 
حك تاريخه 1 توقبر سمنة 1974 ل 
8 ر كن اقل من لق مقة . هرب ن دكم رسوم 
المكة 5 ١‏ ران . در هه جر يمه . ا 5 532 ١ه‏ 
واحدة ينظر الحرعتين . - 1 
0 ة اليد 
القاغعرهة القادوئ:ْ ِ 
2006 2000000 ح؟ تاريخه ؛ مارس سنة 145 
١‏ حنوائب بالخريه القررة فى المادة حجن يلا سند . بلا سيب , اختصاص قاضى 
الثأمنة من قانون ١8‏ ابريل سنة 1914 من المواد المستعجلة . 


ذ كر ف عقد بيع ثنا أقل من الثْن الحقيق متعمدا | الذاعرة الافوني 

المرب من دفع الرسوم المقررة للخزينة . و يعتيد | اذا أوقم دائن حجزاً على تمن محل تجارى 

شريكا له بالمساعدة والمعاونة من ,توسط فى | بدون سند و بدون سبب جاز لقاضى الامور 

دفع قرق امن الذى يذكرفى العقد الى البأئع | المتعجلة أن يأمر المدين بان بان يدفعه الى 
؟ - اذاكان الشريك فى الجرية نانب | صاحبه ولا سما اذا كان الشخص الذى أوقم 

قاض وتجب محا كته بسبب وظيفته امام محكة الحجز لم يرفم دعوىاموضوع 

الاستئئاف وجب أن يحا 5 معه الفاعل امام 


حكمة الاستئناف ايضًا بالنظر للارتباط المتين وه 
سْ الفعل الادلى والاشتراك محكة اسئئتاف يأر لسن 
حك تاريخه © وير سنة 1988 
اد خيراء ه قذفاء. «أمور بكدمة عيررية 5 موظف موى. 
محكمة تقض وابرام .اريس القاعرة التانوئىٌ 
3 * قبرا 3 0 . 
حك تار يخه ١‏ قرايز بنه ا 5 الخباء ولوأنهم مكلفون أحيانا مساعدة 
حل مختار خاص . خصومة جديدة . عدم جواز 1 0 ِ 57 
اعلانها فى اثْهل الدتار الخاص . القضاء بواسطة تنفيذ مامور بيات فضانية 
القاعرة القائ ون | القصد منها اظهار المقيقة الآ أنه ليسوا 


0 اذا اختار الخصم محلا مختاراً عند أحد | مكلفين لا بطريقة مؤقتة ولا بطريقة مستدعة 
الركلاء المقبولين أمام محكمة الاستئناف على ذمة | بأداء شطر من الساطة القضانية أو السلطة 
الاجراءات المزمع حصوها أمام حكمة الاستثناى | الادارية العامة وبناء على ذلك لا يمكن اعتبارعم 
كان هذا 9 امختار 7 بهذه الاجراءات | مأمورين بخدءة عمومية فالقذف الحاصل من 


محلة الحاماة. 
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أحد الخصمين على الخبير المعين فى التصومة | يكون مسؤولاً عند تنفيذ الرسومات فى كل 


تعابى, . 

يلاحظ ان المادة ٠٠‏ من قانون العقو بات 
الاهلى تنص على وجوب اعتبار الخبيرين 
والحكينكالموظنين العموميين 

الزأى الراجح فى اوريا هو ات الفرد 
لايجوز اعتاره موظمً عموممًا الا اذا كان له ثىء 
من السلطة القومية الادار بة أو القضائية والخبراء 
ليسوا من هذا القييل لانهم رجال فن وصناعة 
يستمين بهم القضاء لتنوير أو لحل بعض 
المشكلات الننية فلهم أن يبينوا رأمهم وليس 
على القضاة الاخذ برأمهم فعملهم حمل فى 
صرف لايرتبط به الخصوم ما لايرتبط به القضأة 
لهم ان يأخذوا بدكا للم أن ينب ذوه وليس فى 
هذا شىء من معنى السلطة الادارية أو القضائية 
حتى يصح اعتباره موظفين موميين 


لذن 
كت اسئتناف بارس 


تار يخْه ١؟‏ مارس سئة 1919 
مقاول , «هتدس . ضمان ٠‏ جيل باصول الصتاعة . 
القاعرة القائو.: 
مقاول البناء ليس آلة فى يد اليندس 
الممارى سيره كيف يشاء و يأمره ها يشاء . نعم 
انه غير مسؤول عن الرسم الذى يصنعه المهندس 
وعن الاقتراحات التى يقترحها المهندس الا أنه 


ما يدخل فى حدود اختصاصه مثل مراعاة اصول 
وقواعد البناء حتى ولو تلق تعليات من المهندس 
تخالغها ذاذا كان المائظ الذى يفصل عقارين 
قدا وغير متين فأشار ال هندس الاتتفاع به واليناء 
فوقه وتفذ المقاول رأى المهندس وهو يعم ان 
الحائط غير متين ولا يتحمل البناء فوقه كان 
مسؤولاً بطريق التضامن مم المهندس لأن هذا 
الخطأ الجسم لايمكن ان يغيب على مقاول البناء 
مها كانت درجة جهله بأصول المقاولات 


تعاري, 

ان المقاول ليس تَابمًا لهمندس بل هو 
مستقل عنه قما يدخل فى حدود صناعته و يجب 
عليه أن ينيه ا مالاك الىكل خطأ جسيم يشير به 
الممندس اذا أمره امالك بأن يتبع تعليات 
المهندس وكان يعتقد ان فى اتباعها خطراً او 
عخالفة لاصول البناء وجب عليه أن يتنع والا 
كان مسؤولا 

وقد حكات محكة استثناف بار يس بتار يخ 
١‏ بوليو ستة +131 بأن المقاول ليس آلة صماه 
فى يد المهندس واذا كان المهندس عتاز بعامه 
فان المقاول تار يخبرته ودرايته وعند اختلافها 
فى الرأى يجوز للمقاول ان يرفم الامر الى قاضى 
الامور المستعجلة ليعين خبيراً يرجح ينهما وبهذه 
الوسيلة ين عنه كل مسؤولية 
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هذا انهما يقبلان حكه بدون الطمن فيه بطريق. 
يةه الاستئناف ولكن ليس ممناه التنازل عن حق 
محكة استئناف بارس الطعن فى الامر الصادر مرى رئيس المحكة 


ح> تاريخه ٠١‏ مارو سئة 7و١‏ 


سج ع مرجع . تقويض بالصلح . اجراءات. 
٠‏ بطلان ٠.‏ #داولة الطمن قى حكم ادن 
تل. ردس المشكىة 57 


القاعرة! لقانوئ: 

١‏ -انه يحسب حك المادة 14 فق 
قانون المرافمات الغر نسارى يجب على الحم 
المرجح ان يصدر حكه في بحر شهر من تاريخ 
قبوله التحكيم ٠‏ وقبوله التحكيم ! ستفاد إما صراحة 
أو دلالة فرق فى ذلك بين ان يكن قبوله 
أله مم حاصال بصعة رمعية أو بصعة غير رمعية 
اذا م ثبت قبوله التحكيم يخطاب صادر منه الى 
أحد الطرفين أو الى احد المحكمين كن لاثيات 
قبوله التحكيم ووجب 97 يصدر حكه فى ير 
الثلاثين يوما التالية لقبوا 

52 0 الذى اختارهالطرفان 
بصفة مرجح ولوكان توما فى الصلح بآ 
يتداولمع الحدكين الآخرين او على الاقل بأن 
يدعوها للتشاور معه ليعرف رأى كل منهما 
ويرجح الصحيح مهما فاذا استيد بال 
وحده ول يتشاور معها او لم يدعوها للنشاور 
معه كأن مله باطلا لان التفويض فى الصلح 
ولوأنه يمنى الح من اتباع اصول واجرا ات 
قانون المرافعات الا أنه لا يعنى الك من ع 
الاجرآاتالموصلة الىممعرفة المقيقةوتكو بن عقيدته 


- اذا اعطى الخصوم المرجح الحق فى ' 


أن يحج حك نباي فى النزاع القام يينهما فعتى 


يشدول 8 بالصيغة التنفيدية لاثبات أنه 
مخالف لقاتون او غخالف للق الدفاع 


دق 

١‏ - قد يستفاد قبول الح من انتقاله الى 
محل الاعيان المتتازع فيها ومعاينته إيأها ( راجع 
) | حك استئناف جريدو بل بتاريخ 0؟ مابو سنة 
تا | دم اوح» 7 فبراير سنة 1844 - راجع ايض 
جارسونيه جزء ١‏ نبذة "٠30‏ فقرة ) , 

١‏ - من المقرر قانونا ان المرجح مازم يأن 
يتداول و ينشاور مع الحكين الآخرين او على 
الاقل ملزم بأن يدعوها للمشاورة والمداولة فاذا 
م | م يضمل ذل ككانعلا باطلا( راجع حك نقض 
وابرام بارس بتاريم 4 اغسطس سنة ١8848‏ 
وحكم جر ينوبل / فيراير سئة ١456‏ وراجع 
كتاب كار يهجزءة نبذة6 506 وكتاب رودبير 
جزء ١‏ صحيفة /11ه وكتاب جلاسون جزء + 
حيمة 18" ( 

وح أن المرجح غير ملز م بأن إسمح 
تكسا ل لان فعا عل ره زرا 
حك اسئئناف با ريس بتارعه ١‏ نوشير سنة1911) 

وحك بأنالرجح اذا دعا المحكين قفر 
احدماوامتنع الأخرعنالحضور فا نض المر جحالى 
رأى. الح الذى قبل دعوثه ا 
حك استثافباريس تار يه ”ناير سنة 5 

- بأنه اذا حمر الخميان المتازءان ٠‏ 
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أمام المحكين والمرجح وابدى كل مهما دفاعه 
قصدر الحم صح التحكيم وصح النكم ولو 
بسبق تشاور بين المحكين او المرجح على اوجه 
الخلف بينهما 

م - أن التظل من الامر الصادرهن رئيس 
المحكة بشهول قرار الحكين بالصيغة التنفيذية 
جار ولوأن الخصمين المتنازعين فوضا للمحكين 
فى الصلح بينهما واعنيام منكل الاجرااآت 
المقررة فى قانون المرافعات وتنازلا عن حق 
الطعن يطريق التقض فى قرار المحكين ( راجع 
- النقض المؤرخ ٠‏ لونيه سمئة 1919 وح 
محكة استثناف بار بس فى "١‏ يوليه سنة م68١1)‏ 


رةه 
محكمة استئناف بار يس 

حك تاريخه /الايناير سنة ١976‏ 

بنك , شيك . معارضة , مسؤولية . 
٠‏ القاعرة القانو: 
٠‏ البنك الذى يدفم قيمة شيك مسحوب 
عليه لشخص حامل اليك بالرشم من سبق 
تقديم معارضة له من ساحب الثيك طلب فيها 
عدم دقع الشيك لخاملهلا بالطر يقة والاجراءات 
القانونية الممتادة واما حسب صيغة اتذق عليها 
من قبل وقبلها البناك يكون ضامنا رد المبلغ الى 
ساحن القداك:. 
مدا هذا امك مبدأ صحيح جرى عليه 
العمل-وأخذت به الحا كم فى اوريا وهو يطابق 


قضاء محكمة النقض و«الابرآم الفرنساوية لآن 
محكمة النقض قضت مراراً بأن تسلم الشيكمن 
المدين الى دائنه لا يعتبر بذاته وفاء للدين اذ أن 
براه ذمة المدين لاتم الااذ! قيض الدائن 
بالفعل قيمة الشيك الذى تسامه وطالا لم يتم 
قبض الشيك قلا يتم ابراء ذمة المدين ونبق 
براءة ذمة المدين موقوفة بعد تسليمه الشيك الى 
دائته موقوفة على الفبض لاحّال أن سحب 
المدين مقابل الوفاء من البنك أو يعمل معارضة 


أوغير ذلك . 


أن 
محكمة جنح السين 
حك تاريخه وبر سمنة ه917( 
تصب , ييا نأت كاذية 5 تمن واحش 5 
القاعرة القائوم: 
يرككب جرية النصب والاحتيال التاجر 
الذى يسمى لبيع محله التجارى يمن فاحش 
فيحرر يان كاذياً عر ارباعات وهمية تله 
و يروجه بين الناس بواسطة معاسرة فيستدرج 
بهذه الوسائل الاحتيالية المشترى لدفع عن غير 
مناسب مم قيمة المجل ٠‏ 
تعادى, 
سبق أن محكة نقض وابرام باريس 
الدائرة المناية قت بارخ 14 قبراير سنة 
بهذا المعنى حيك حكت بأن التاجر: 


اا 


اذى مخرر بانات كاذية عن ارباحات محله 
وينشر فى الجرائد بيانه هذا ويل الى المشترى 
نسخة من ببانه وفيه تفصيل كاذب عن اعمال 
وهمية فانه يرككب جريمة النصب لأن فى عله 
هذا ايهام الناس بوجود مشروع كاذ ب واحداث 
أمل يحصول ربح وههى وه أثم العناصر التى 
تتكون منها حر مة النصبب . أما اذأ كان كذب 
التاجر حصل شفاها فقط بدون استعال الوسائل 
الاحتيالية المذكورة من قبل فلا نتم جميع اركان 


جرعة النصب 


لاؤه 
حكة نقض وابرام بلجيكا . 


نقش . دفاع عن النفس . وحوب ذكر الوقائم . 


أن النسية بين الفعلين . 


القاعرةٌ الثائوي: 


مكمة النقض والابراما نتتحقق مما اذا 
كانت جميع وقائم الدعوى التى ذكرها الحم 
المطعون فيه تكفى او لا تكفى لتكوين شرائط 
الدفاع عن النفس الذي يبرر عمل المنهم .فأذ! 
لم تنبين محكمة النقض و«الابرام من الوقائع 
المذ كورة فى لحك درجة النسبة بين الفعل 
الذى اناه الشخص دفاعاعن نفسه والجريمة التي 
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1ه 
مجلس تقابة محابى محكمة استئئاف بروكدل . 
قرار تاريحه ١١‏ مانو سنة م9١‏ 


عحاماة , حررية اتخاى فى قبول أو رفض الدفاع 
عن المترمين . 


القاعرة القافوس 

ليس لأحد حق الرقابة على الحابى فى 
قبول أو رفض الدفاع عن مهم ما .اذ أن 
احابى حر فى قبول أو رفض الدفاع عن الهم 
الذى يطلب منهالمساعدة وليس لأحد اجبارهعلى 
أن يدافع عن متهم لاترضى ذمته أن يدافمعنه. 
الأمر موكول الى ذمته والرحر يتهوالىاستقلاله 
لأنه أقدر من أى شخ صكان على أن يقدر 
الواجب الذى تَليه عليه صناعته واقدر من كل 
شخص على تقدير درجةحرية الضمير واستقلال 
الفكر اللذين يحتاج اليهما للدفاع عن المهم . 
وهذا المبدأ م انه مقر لمصاحة الحاماة فبو مقرر 
لصلحة النهمين ايض لأن فيه ضمانة لمم على أن 
الحاى مستقل يؤدى وظيفته كل حرية بعيداً 
عن كل ضغط وعن كل تأدير 


035 
محكة بروكسل 
تأر يخه ؟ مابو سنة ١9‏ 


ثتابات ٠‏ شخصية . خصومة . طلب تمويضات . 


هه د لاعضاما ٠.‏ 


كان مهدداً بها كان حم الحكة ناقصا | القاعرة القانوي: 


و يتعين نقصه 


القابات التي تتألف للدفاع عن مصالل 


14 المحاماة ”7 


أعضائها تلك الخصومة بطلب تعويض الغرر 
الذى نالا او نال أعضاءها من تصرف الفير ١‏ 
محكة ليبج 


ثار يه .6 ناير ار دل 


الذى أنى اموراً زعزعت ثقة الجهور بالصناعة 
او المهنة التى تمثلها الثقابة و ينتمى الها اعضاؤها . 
وكل ما للتقابة أن تدعى به انما تعو يض الضسرر 


دع عن امال . فراخ . اتلاف زراعة . قتارا ٠‏ 


الادبى الذى ناها بسبب اعتداء الغير علمها القاعرة الذائوتيز 
الدفاع عن الما ل كالدقاع عن النفس وحق 
.> الدفاع عن المال يجوز استعاله فى حالة اعنداء 
ا الحيوانات على ملاك المالاك فالمستأجر او ذو اليد 
تاريخه م يناير سنة 558| له حق قتل الفراح والحيوانات الداجنة الى 


وحااه . نظام عام ثامراة باعديكية ٠‏ زوج صيتى. 
اختصاص الحا ك البلجيكية . 


القاعرةٌ القانو 2 ش بحن 
١‏ - يجوز لزوجة ان ترفع دعوى الللاق 20 
علرزوجا امم الحك ةايم فدائرما زويهامال أ حك تارينه 9 ديسير سنة :115 
عتودء تفسيرها . نة التعاقديئ . الفاظ المح 
رفع الدعوى اذا كان ليس له عل اقاعة قات اود : 
* - ان حك الشريعة الصينية التى لاتعطى 
حق الطلاق الا لازوج فقط هو 2 يخالف مهما كانت الفاظ المقود والمشارطات 
+ - فالمرأة البلجيكية التى تتزوج برجل | الفاظ العقود والمشارطات . فاذا تبينت الحكمة 
صنى لما حق طلب تطايقها من زوجها امام | ان غرض المعاقدين يخالف ما هو منصوص 
احكة البلجيكية وفىهذه اللة يجب على الحا | عليه فى العقد ولوصراحة وجب الاخذ بنية 
البلجيكية ان تطبق القانون البلجيى المتعاقدين دون الاخذ يحرفية الفاظ العقد 


الفاعرة القائو م 


لرعات 
1 


قال الفياأسوف الفرنساوي الشهير جوستاف اوبون : 


"زوك 6ل أقه قمملهدمث قدام قع1 معسوتاه6 مهن مومه 5عل مملا“ 
585 1828 ,03116 هنا .قعسهاهمء وهل عتاطدنان أمععموم 5أ10 و14 مدنو 
221611610 56ل أمعقه عد وه[ م12 قتهم رهلو[ قعل أمعسعلهس]؟ اأمععلمعمده 


”رقع منماهمه وعل 
لش 


ومعناها : من الخطأ الفاشي بين الناس ظنهم ان القوانين تغير عادات الامم ٠‏ 
العكس هو الصحيح . عادات الام هي التي تنتهي دام بأن تصير قانوًا في البإر . 
القانون هو في الغالب ابن العادة ٠‏ وقل ان تجد عادة وليدة قانون 


ع 
ج بو 


وبثل هذا المعنى قول الفيكونت ايزارن : 


ناض ل 165 رماع تسعد[ دغط) ع واتافتط 195 أسع]]01وضر عد كما وعن[ ““ 
“".عاتدة عل )ده 1015 همعط أمعدتاةماوعم 
.0123371 عأسدمع الا 


ومعناها : الآوانين لا تفير اخلاق الام الا بيطء و بدرجة غير محسوسة . أما 
أخلاق الامم فانها اذا صادمت القوانين صدتها حالاً 


وذ 
2 


1ْ لهذا كان من حسن سياسة الام رك تسن القوانين اللامة لطباع الام: 
واخلاقها وعاداتها يسبل عليها احترامها ٠‏ ومن أطاع أحكام القوانين مختاراً بغفير 
غضاضة عاش حرا في حركاته وسكناته : وفي هذا قال شيشرون : 


".قعططذ! عتنل؟ عتمجتامم عل متئة ,ك1 قع0 5عكقاءقء م00 وقمصصممة دوولل » 
نات ْ 


عه 
فيا نا 


ولبعض العلماء والممكرين صيغ بديعة في تعريف « القانون » ٠ن‏ حيث هو : 
قال مونتسكيو 
علأع سن أضها تت عمتفقصسط ووسولدة 5[ غوه بلهمرغمدنةم مه ,أ10 هنل " 


".عنرع) هل عل مءارععم 165 قدهغ عستع تامع 
لات تدمع 1م110 


ومعناها : يكن ان يقال بوجه عام ان القاتون هو العمقل البشري من حيث 
هو يسوس ام الارض طرا 


ديد # 
د 


نل 3 ا 5 7 
لعاعع رقع ع0 مسعوتاء ذ أاسمسصملكره عسقصدولاه عتغهم هل غوف رتنه[ ع2[ » 
أ لتاعفقاء ع ععسهتزمعء 19[ بععمسعاءقممهة هل رنفأضعطئ! هل ,قمعلا قم! رعتم هل 


'بعع 1أقنال 18[ عل امه تك رقلاه) عل 
1 تالق 


ومعناها : ما القاثون الا الوطن نفسه ماديا كل واحد منا باسم المدل والحق 
بأن براءى حرمة حياة ومال وحرابة وضصير وعةيدة الناس يهأ داءات وافرادا . 


ف 
> و 


ولله در رجال الثورة الفرنساو بة الذين دونوا ف دسسور سنة ١1ؤلا١!‏ وحوب 
جعل ساطة القاثون فوق كل سلطة فقالوا: 
أم! ها عل عللقء 3 عمسعتممدة نا يهل وعسووط به ممم ن كرام 11 < 


عززعانين - 


فوائر سرعب وفانوئي 


7 


ومن امثلة توارد الخواطر عند ققباء العرب وعاماء الرومان القواعد الآنية : 


القاعدة اللائشية 8 
القاعدة العر ببية : 


القاعدة الفرنساو بة: 


القاعدة اللاتنية : 
القاعدة العر بية : 


القاعدة اللاثينية : 


القاعدة العر بية: 


القاعدة الفر نساو 3 3 


".مماععلكه أوموءء رقمسده عأمودوه0 * 
إذا زالت العلة زال المعلول 


".قققعء أعءالء'1 راأسدددتة معأ عكلاقه 2[ * 


22 
ا فنا 


*"صعيعا عمقعمدوة عماعقدعه منص “ 


الجهل ليس بعذر في دار الاسلام 


''.101 ها عمممدعأذ ذقدعه أوم'م أسللر" 


ونا 
فا يدا 


"110أقوصقت0 قدزة غوووع» ردلعه1 88006 عتموووم) * 


ما جاز لعذر بطل بزواله 


3 ب9679)صقتمه لذ أممدء؟ أ10 هل 6 كتأمنه مآ * 
''.50لوشقنه سماأمتومعمم 


262- 


.ا]ةههم١آ‎ 


؟*عموه 
5-7 
هه 


إنالبنئات 


5همم 


وحن 


مه إن 


٠] ووه‎ 


اا 
: 5 14 0 
3 . 


086 


رفن 


0 


محكة الاستثاف الاهاية 


مجلة الحاماة رقف 


متى تسققط الفوائد والاجرة والمسكر ونحوها المحكوم بها ؟ 
( لحضرة الاستاذ امد افندى منيب الحاى ) . 


محكة التقض والابرام | تقض .تغيير المواد.عناصر النهمة .فىضى.لاتقض 
تقض. عقو بات اصلية . عقو بة تبعية . أشدا 

00 النقويات الاصلية . الحسم بالعقوبة التبعية . 

|[ نض . سرقة 0 مسروقة . فرق 
| بين الجر يتين . لكل جرية اركانها . 

5 5 5 تقض ٠‏ 0 دان كيغية النزوير . نيان 

2« اط » قض رقع ' كن ادع من رئيس 
ااه الجلسة كاف 


قانون مخفيض الايجارات. قراراتها . لاتحوز 


محكة الاستثناف الاهلية || قوةالثىء الحكوم فيه . هيئةقضائية استثنائية. 


بدوائرها الم حدودها ٠‏ اجارة اطيان موقوقة ٠‏ خاصضعة 
1 للجان . الاتناق مع الناظر راسم 
وقف . مواشى والآت زراعية . لا تدخل 
»2 » غم ايه 
ف الوقف 
محكة جنايات الزقازيق | قتل . ترك المواود بلا عناية . لاجرععة . 


2 « ايثى سوريف 


موظاف. عيئة نظامية «هيئة ادارية 5 اهانة ٠.‏ 
ماده 9ه ! . مادج ٠‏ عقو بات . حسن نية . 


أكم 


بوك 


ان 


إن الآن 


لذدنا 
145 


"81 


114 


1145 


لم 


اسيوط 


الزقاز يق 


الوايل الزنية 


المنصورة 


اجا 


2 


0 


غ2 


00 


2 


|[ نسلم البضاعة . محل الدقع . عمل تجارى . 


وقف. نظر . ناظر معين برسم أو بالصغة.. 
انخصار النظر فيه . قرار ككين . لالزوم له .|. 
حسابالمستحقين .مصادقة.جواز اعادة خصه. 
تزوس بغرامة .فق 5 عا الات تازل 
0 1 
بيع . من أب لاولاده . وصية . احتفاظ الاب 
نحق المنفمة مدة حماته . صحته .وجود عوض 
١‏ مادة . طلب توقيع الحجز. محل اقامة 
المدين . مواد تجارربة . محل الاتفاق . محل 


سرقة. اشياءمتروكة أو مرملة. كناسة الشوارع. 
مق تكون مماوكة . تصرق الجلس البارى 
فبها بالبيع . مخالفة .وضع اليد عليهاواستحوازها 
ْ بيع . حق حبس العين . حق المشثرى فى 
الغرمن: 

0 . حقوق المؤجر . امتياز على المفروشات 

والاثاتات مطلتا . اسثناءات . 

شفعة.عقد بيع غير مسجل. تأثير القاثون الجديد. 
| تاريخ . خضوعه لتانون التسجيل ٠.‏ ذمان 
[ التخارج . حبس مبلغ التخارج . 

بيع . شريك عبل الشيوع . بيع حصة مغروزة 
( دعوى ابطال البيع ٠‏ دعوى قسمة . على من 
| ترقع . بناء وغراس فى ملك الغير. حكه 5 
بيع ٠.‏ صورية . ورقة ضد . استرداد العين 
المبيعة . رهن 


لام | ؟. 


كلاه | ؟. 


ولاه ام 


كلاه |4؟. 
الا [يعء٠‏ 


١0 | لاه‎ 


ذلاه | 5: 


١هيه‏ الا. 


اذه ألا. 


ص 


الحكة العليا الشرعية | 


22 
محكة مصر الابتدائية الشرعية 
غ» 00 
2غ 2 غم 
فتوى شرعية 
0 لا 
2 2 
2 »2 
زم 2 


| عحكة ماغه الجزئية الاهلية‎ |٠ 


قانون الخسة افدنة . سكن . ملحقاته . 7 
المساكن بتعدد الازواج . زمن نشوء الدين . 
وقف . اثاته. ححته . حصوله بورقة عرفية 
امام البطركخانة . 

وقف . مفهوم الموافقة . وت الستحق قبل 
دخوله فى الوقف. قيام ولده مقامة ٠‏ حالة 
ولد من عوت بعد الاستحقاق 


رد القاذى . ابداء رأى 50 اصدار 
ل هرئة التصرفات . لا رد 
وقف .اختلاف الواقف . اتحاد الجهة . صرف 
٠‏ أف ريع وقن . فى مصالم وقف آخر. 
تعمير الوقف . سداد الدين 
وفك غالئة كت يلكة' الراك مساحة ., 
0 متخرب .جواز جعله دكانا . 
زوج . واجباته . مرض زوجته . عن دواء. 
ْ اجرة طبيب . كفن الزوجة . 
0 الناظر القديم . تصديق| . 
القاضى . دفائر حساب ٠‏ 
وقف . بيعه. فى دين . التنفيذ على الريع . 
حق السكتى . مديونية الواقف . للغير وللهة 
لوقف . تصرف الواقف فى كن البدل . 


خيانة . عزل ٠‏ 
وف . عمارة. انربة الواقف . استحقاق 
المستحقين . المارة من البداءات ش 


وقف .الولاية لاثنين .رد أحدهها .ساطة القانى 


شنمة . هبة . اشتراط صدورها من امالك . 
لامن المشترى لاسقاط الشئعة . شريك 
شائع . حده . ارتفاق . تفضيل , 

اختصاص . تنفيذ حك مرمى مزاد مختلط . 
ا 


تقادم . دعوى ضهان البانم . ١‏ سنة.. من 
لوم التعرض أو الاستحقاق . 
00122 


له . جنسية المتوق . جنسية ورثته . 


تقادم . سبب صحيح . حقوق ارتفاق . ظاهرة ٠‏ 
متقطمة . . 


| تقادم ٠‏ تلك . تغيير سبب وضع اليد. شروطه . 
خصومة . طبات ضد للالك .2 - * 
4 يمن أقل من الحقيقة .هرب »هن دقم رسومع 


المحكمة . ارتياط درعة بجرمة . اختصاص محكمة 
واحدة وظر الجر تين 5 ١‏ 


محل تار خاص . خصومة ع ٠‏ عدم 
جواز اعلانها فى الحل الْختار الخاصضن * 
ا<دعدنر . بلاسند. بلاسيب . اختصاص قاضي اموادالمستمجلة. 


خبراء . قذف . مأمور يخدمة ميرية . مولف 
ا 
مقاول . مبندس . ذمان . جهل باصول الصناعة 
حك . حلم مرجح . تفويض بالصلح . 
| اجراءات .:. صىة - يطلان ٠.‏ مداولة . الطمن 
|| فى حك المحسكين . تظل . رئيس الحكمة 
| بنك . شيك . معاوطة . مسئولية | 07 
| نصب.. بيانا تكادبة . من فاخش . .. 


ممصم 


12 


ناوه لمالا محكة نقض وابرام بلجيكا قري دل عن القن وجوب ذ كر الوقائع 


بيان النسية بين التعلين 
مجلس نقابة محابى محكة استثناف|/ محاماة . حرية الحانى فى قبول أو رفذ 
موه املاب ا 1 8 1 
5 لد محكة بر وكسل ضمح حون ماب سردات 
ألا ولاعضاءما 
طلاق . محل اقامة الزوج . العصمة فى ,بد 
كأولب 00 0 الزوج وحذدهة ٠‏ نظام عام . امرأة بلجبكية . 
زوج صينى . اختصاص الحا ك البلجيكية . 
داوب محكة ليبج دفاع عن المال . فراخ . اتلاف زراعة . قتلبا 
0 أورب « حاند عقود . تفسيرها . نية المتعاقدين , الفاظ العقد . 
ا لذعات 


«07 فوائد شرعية وقانونية 


رئيسى كر اس الهو : عرز نمائى 


الس الخاصمٌ 

1701/1 6«(جتدم 6‏ 7ع 11 10 2010 » 

651 ,86071100142001/ 10 ,81 ما 
العرر التامسعع 21222110 


172010 010 


عرد لولدم لك هل«او(ذ 


قمة الاعتراكت ه 
قيمة الأعتراك 16 بشارع الخليج النامصرى ممرة 5 
وللطلبية 48 تليقون مرة ٠‏ 63 


ياه 


نشرنا فى صدر هذا العدد ينا لحضرة الاستاذ الفاضل حامد بك فهمى الات فى « تأثير 
قانون التسجيل الجديد فى قضايا الشفعة » ثم نشرنا 


عدد 


7, 


م 


إن 


و 


سد 


رن 


احكام صادرة من محكة النقض والابرام 
احكام صادرة من المجلس الحسبى العالى 
احكام صادرة من محكة الاستئناف الاهلية 
حك صادراً من الحا 1 الكلية والحام الجزئية 


.احكام صادرة من الحم الشرعية 


قتاوى شرعية صادرة من حضرة صاحب الفضيلة مفتى الديار المصرية 

احكام صادرة من الحاكم الختلطة 

احكام صادرة من الحاك الفرنساوية 

احكام صادرة من الحاكم البلجيكية 

قتكون الجلة اثنين وخفسين حك وقراراً وقتوى . اعقبناها بصورة المنشور غمرة 


٠١‏ سنة ه40١‏ الذى ارسلته ادارة الحاكم الشرعية بوزارة المقانية الى عموم الحام الشرعية 
أما « الإزعات » و « القوائد القانونية والشرعية » فقد ارجأنا نثشر بقينما الى عدد ١‏ كتو بر 


لاضطرارنا الى السفر خارج القطر هك رميس محري المجلة 


عزيز غائى 


ال الام 


الحاماءً 


العرد التأسعع 


ده مر 


ثي قاون القبيل البرير على قضايا الت 


من السائل التى ابتدأ المشتغلون بالقانون 
ببحنها والخام بالنظر فيها ما ترتب على صدور 
القافون غرة ١+‏ سنة "5 هن التاثير على حق 
الشئعة وقضايا الشفعة 
وقد قرأت عجلة الحاماة بالعدد الرابع من 
سنتها الخامسةحكا أصدرته محكة مصرالاتدائية 
فى " من نوشير سنة 4؟ ذهيت فيه الى أنالبيع 
الحاصل بعقد عرق غير مسجل وغير ثابتالتارعح 
لا يصلح أن يكون أساسا لطلب الشفعة لآن 
المادة الاولى من القانون غرة 14 سنة 58 رقم 
1ايونيه سنة +197 صريحة فىسرورة تسجيل 
العتقود الناقلة للملكية ولأنه جاء فى الفقرة الثالثة 


الازامات الشخصية بين المتعاقدين ولان حق 
الشفمة لا يترتب قانونا الا على عقد بيعم صحيح 
ناقل لدلكية مستوف لاشرائط القاثونية ( راجع 
هذا الك بالصحائف عمس وس مم من 
السنة المذ كورة 

شوقنى هذا الحكم الى دراسة المسألة 
اقبي من درانتياعل غيرها ذعيت اله 
محكة معس 

والظاهر أن هذه المحكة رأت الشريمة 
الاسلامية الغراء تشترط فى البيع الذى تثبت فيه 
الشفعة أن يكون صحيحًا نافذاً أو فاسداً انقطم 
فيه حق الفسخ خاليًا «ر: خيار شرط للبائع 
فاشترطتها هى أيضًا فكانت النايجة ما رأيت 


أنه لا يكون للعقود غير المسجلة ءن الاثر سوى | من مذهيها 


07 


ولذاك كان واجبا على قبل يحث المسألة 
أن الفت القارىء الى أن الشريمة الاسلامية 
قد أوجبت هذه الشروط تفْريمًا على ما قررته 
للبيع من الاصول والاحكام الخالفة لنظائرها فى 
القانون 

فالبيع في الشريعة الاسلاءية هو تايك 
البائع فى الحال مالا للمشترى مال يكون ثمنا 
للمبيع وهى تشترط أن يكون لمبيع ودود أن 
0 مالا متقوما مقدور التسليم ولا نجيز أضافته 
الى وقت مستقيل ولا تعايقه بشرط أو حادثة 
مستقبلة وتنم مشترى المقول من التصرف فيه 
قبل قبضه لتوم الغرر بعجزه عن النسليم بحبس 
البائع اياه وتجيز لمشترى المقار الذى لا يخشثى 
هلاكه التصرف فيه قبل قيضه بناء على أن 
الغرر بهلا كه ممتع وأن الغرر بظاهور الاستحقاق 
فيه لا يمكن الاحتراز عنه وتجير تأجيل الُْن ولا 
تجيز تأجيل البيع لا يدخله من بيم الدين بالدين 
ومن الغرر بعدم النسليم - ول جز البيع بشرط 
الخيار تابائع فى الثلاثة الايام المقدرة اجلا لاخيار 
الاعلى اعتبار دخول الششرط على 2 رت 
الملك لا على نفس البيع لان البيع عندهم على ما 
قالوا هو من قبيل الاثيانات التى لا تحتمل الخطر 
المؤدى لتهاروفى جعل البيع معلا بالشرط خطر 
ثام كان مقتضى القياس أن لا يجوز الا أرنف 
الشارع قد اجازه ضرورة دقع الغبن فيتقدر 
بقدر الضرورة ومى تندفع بجمل الشرط دا خلا 


محلة اللحاماة 


على حك ثبوت املك دون سببه الذى هو نفس 
ابيع ( راجم ص “اده هن اللجلد الثالى ءن 
كتا ب كدف الاسرار على أصول الامام 
البردوى ) 

ومن حق قتباننا . وهذه احكام البيع 
عندثم أن يشترطوا لثيوت الشفعة أن يكون 
ا مييع عقاراً ملوكا وأن يكون بيعه صحيحا أو 
فاسداً انقطم فيه حق الفس خاليا عن خيار 
شرط للبائع حق اذا سل امشترى بالشفعة ورضى 
عا أذ قضى القاضى بها تملك الشفيع العقار حالا 
لأهم مالم يجيزوا إلا بيع الموجود المماوك ولم 
يسمحوا باضافته الى الزمن المستقبل ولا تعايق 
وجوده أو فسخه عل الشرط ( الاشرط 
الخيار ) وحافوا الغرر اليسير فى احمال الفسخ 
فى كثير من انواع البيوع أوجبوا شروطبم المتقدم 
ذكرها فى البيع الذى ينبت فيه الشفعة تمشيا مم 
هذه الاحكام 

وانتم عللون بأن احكام البيع فى القاتون 
المدنى تخااف هذه الاحكام فالقانون المدلى يجيز 
المواعدة بالبيع والشراء وأضافة, البيع الى الزمن 
المستقبل وتعليقه على الشرط الموقف والفاسخ 
وتصرف المشترى قبل قبض المبيع يكافة انواع 
التهرفات ولا يخاف الغرر الكثير فضلا عن 
البسير ويحال كثيراً من البيوع التى حرستها 
الشريعة الأسلامية لاغرر أو لاجهالة "أو لاربا 
ويجيز الاجل فى المبيع وأعن على السواء :. 


خجلة الحاماة 


ع 


يفيتى اذن أن ندرس المسألة على نور 
القانون المدثى وأقوال قتبآئه لآن حلها يحب 
أن نعَشى على احكامه التى خالف فيها الشر بعة 
الاسلامية حخَالئَة ظاهرة 


عا قى عقوو, ا مشنزى يعفر ببع غير “جل 

9 عقد البيع من حقوق التراضى 
التى تتم بالايجاب والقبول ولم تكن الكتابة 
شرط من شروط صحته واما كانت اداة لاثياته 
وفق قواعد الاثيات العامة وقد بق كذلك من 
عقود الترائى حت بعد أن صدر القانون المانى 
وأوجب تسجيله حت يمكن الاحتجاج به على 
الغير لأن هذا الوجوب وارد على 2 انتقال 
الملكية فى حق الغير لا على نفس انعقاد البيع 

وقد بق كذلك من عقود التراضى بعد أن 
صدر الثانون غرة 18 سنة 78 الذى جعل 
النسجيل شرطا أساسيا فى حو المتعاقدين وغيرهم 
ولم يصبح مطلقا من العقود الشكلية التى أوجب 
القانون لانعقادها أو لصحتها أفراغها فى شكل 
كتابى خاص كاطبة أو الرهن العقارى 

يدل على ذلك الفقرة الاخيرة فى المادة 
الاولى من القانون المذ كور ونصها 

« أنه لايكون للعقود غير المسجلة من 
الائر سوى الالزامات الشخصية بين المتعاقدين » 

وما جاء فى المذكرة الايضاحية من أن 
القرض من ايجاد التسجيل جعله شرطا أساسيا 
لاتتقال الملكية والحقوق العينية بالنسبة للمتعاقدين 


ولغير المتعاقدين على السواء فأصبح العقد الذى 
يتعهد الشخص بوجبه بنقل الملكي ةكالبيع والهية 
لا ينشأ عنه الاحق شخص أو دين لمصلحة من 
اكنسب هذا الحق يجوزله مبوحبه أن يلزم من 
صدر منه التصرف يننةيذ ما تمهد به اى أن يتقل 
له الملكية فعلا ولا يتم هذا النقل الا بالاجراءات 
القانونيه اللازمة لاشبار هذا التصرف 0 
الى أن قال ...ءاماءن صدر منه التمرف 
فليس عليه أن يمتنع عن أى عمل يعرقل هذا 
التسجيل فاذا حال من صدرءنه التهرف دون 
قيام الطرف الآخر بهذا الاجراء اللازم لتقل 
الملكية فيكون عرضة أرفم دعوى شخصية عايه 

فها أنتم ترون أن اشتراط التسجيل ل يرد 
على انعقاد البيع فيكون شرط انعقاده أو صمته 
كاشتراط الرسمية فى الرهن العقارى وانما ورد. 
على 5 اتقدل الملكية عله متراخيا الى مابعد 
التسجيل بمد أن كان كع فورا بمجرد التراتى 

وعلى هذا يترتب قانونا على العقد الصحيح 
غير المسجل (١)أنه‏ يلزم البائع بنقل المللكية بعمل 
الاجراءات القانونية اللازءعة لذلك (؟) ويازمءه 
بنسلم المبيع للمشترى وبضمانة عدم المنازعة فيه 
99 ويازم المشترى بدقم امن 

وهذه المقوق والاعاوى الشخصية التى 
خوطا القانون للمشترى للمطالبة بها فى حقوق 
مالية يجوز له التدسرف فيها بالتنازل علّها متنتضى 
القواعد الماونة فى باب بيع الدريون والمزاعم 
ويجوز أن يحل القانون قبها شخصا آخر محله ‏ 


نارنا 


يحلذ الحاما 


ولا تمهمن أن الاعوى الشخصية التى 
يملكبا المشترى على البائع فى مطالبته بنقل 
الللسكية تنتهى حتنا بالك على البأئع بتعو يض 
مالى بناء على أن ذا الالزام هو الزام بعمل 
شى. لأن القانى مازم اصسلا بال#م بالوقاء 
عينا مادام حكمه بذلك لايمس حرية المدين 
له واذًا امتنع البائع عن تحرير العقد 
الذى تم بالتراضى أو التوقيع عليه جاز للمحكمة 
أن تح بأجباره بالحكم عليه بتهديد مالى 
وأن تمضى يثبوت حصول البيع و بأقامة الحم 
فى ذلك مقام العقد قيستطيع المشترى تسجله 

ولسنا مبتدعين فى ذلك فهو ما ذكره 
بودرى فى مؤلقه فى ياب البيع فقرة 6” و53 
عن د كلامه على الوعد بالبيع وتقامه بقبول الموعود 
له وامتناع الواعد عن حر بر عمد البيع ققد قال 
أن الواعد مازم يتعهد شخصى بامضاء البيع 

و يجوز للموعود اجباره على الوفاء به بمد أن 

اصبحت المواعدة 7 وشراء 

ولقاضى أن يح بأثبات حصول البيع 
واعتبار حككه عثابة عقد البيع نفسه ( وهو رأى 
بلانيول جزء ؟ قفرة 1407 ورأى جرامولان 
فى كتابه.العقود ققرة 584 ) ( ورأى دوهاس 
تحت كلة بيع فقرة ١١4‏ وحلى عبسى فقرة 
)وم تر لفقيه آخخر رأبا يخالف هذا 
اارأى 

لتبحث الآن فيا هو حق الشفيع وما هو 


فى حق اضافة العقد الى المشترى مع 


الاخذ بالشفعة فتقولأن قتهاء الشر بعة الاسلامية 
صرحوا بأن الذى ينْبت للشفيع جرد البيع هو 
محرد الرأى والمشيئة بين أن يأخذ أو يترك 
ولذلكلا يورث عندثم كتورث الاملاك والحقوق 
اللازمة ارق 

والشفيم ليس غلك شم على الشترى لا 


نطكك ارس والزانة أ وق للب الحصوية 


ولذلك اذا سل الشفعة على مال فالنسليم جائز 
ويرد المال 7 صاحبه لأن تسليم الشفعة ترك 
التصرف منه للمالك فى ملكه وهولا يستحق 
المأل الا مقابلة ملك له ولا ملك له ( راجع 
المسوط صحيفة 11 و86١١‏ جزء 1١14‏ ) 
والاخذ بالشئمة على الختار عندمم هو فسخ 
بقاء اصله 
ليقوم الشفيع مقامالمشترىكأن البائع باعه وخاطبه 
بالايجاب وأذا انبتوا الشفيع خار الرؤية والعيب 
فلا نالعقد قد اضيف اليه وهو يتضى السلامة 
فيكون له حق الرد بهما ( البحر الرائق جزء 8 
ص 18١‏ ) واذا اوجيوا على الشفيع ان يأخذ 
من المشترى بن حال اذا كان الم مؤجلا 
فلآن الاجل ثبت بالشرط وليس من لوازم 
العقد وامتراطه فى حق المشترى لا يكوركف 
ولا تباع لان الاصل عندهم هو ان يورث امال دون 
الحقوق الما قام دلله هن الماق الحقوق بالاموال 
وه تورت عند المالسكية والشافمية لان الاصل عندهم 


إن تورث المقوق والاءوال الا ما قأم دليله عن مقارقة 


الم فى هذا الم للمال ( ١175‏ عن ار زء الثانى عن 
يداوة الود لان ردد فى بيع الخدار ( 


نحلة الحاماة 


عجرن 


اشتراطا فى ح الشفي لتغاوت الناس فيه (ه*١‏ أ 7١‏ ديسمير سنة 107 مجلة (البلتان) سنة ١5‏ 


البحر الرائق جزء م ) 

ومن تفر يعامهم « عرريض باع دارا بالنى 
درت وقيمتها ثلاثة آلاف درم ولا مالله غيرها 
ثم مات وأبنه شفيع الدار فلا شفعة للاين فيها 
لأنه لو باعها من ابيه بهذا العّن لم يجز لانه أما 
ان يأخذها م أخذها المشترى فيكون ذلك 
وصية من المرريض اوارثه ولا وصية لوارث أو 
وأخذها بثلاثة لاف وذاك لا يستقم لا فيه 
من اثبات تمن فى حق الشفيع ليس ثابت فى 
حق المشترى ( راجع المبسوط فى شفعة المر يض 
ص ١5‏ جزء )١4‏ وهذا المعمى واضح فى المادة 
الثالثة عشر من قانون الشفعة التى نصها « يحل 
الشفيع بالنسبة لابائع محل المشذوع منه فى كافة 
مأكان له وعليه من المقوق على ان المشترى 
أذا استحصل على تأجيل لعن لا ينتفع الشفيع 
من هذا التأجيل الا برضاء البائع وأذا ظهر بعد 
الاخذ بالشفعة ان العمّار المشفوع مستحق لاغير 
فليس للشفيع أن بدجع الا على البإ ». 

والمحام الختاطة تصرح فى كثير من 
احكامها يأن ليس لاشفيع أثناء قيام دعوى 
الشفعة حق ف العقار المشفوع (56 «ذ 6دز اوان 
دعوى الشفعة ليست الا دعوى المطالبة باحلال 
الشفيع عل المشترى فى الصمقة (سهء 0ه كمز) 
وانه لاعلا العقار المشنوع الا بالتراضى أو ؛ 
القاضى ( 3 محكة الاسئ_اف الختلطة فى 


ص 495 وحكها فى ” بونية سنة ١1/‏ 19 سنة 19 
ص 58؟ وحكها فى ١7‏ ابريل سنة 1٠‏ سنة 
ولا ص ألا 

وما دام لا يكون لاشفيع عند طلب الشفعة 
وعند قبام دعوى الشفعة حق عينى فى العقار 
المشقوع وما دامت دعوى الشفعة لست الا 
دعوى المطالبة باحلال الشفيع محل المشترى 
فى حقوقه وواجباته وجب ان تصح دعوى 
الشفعة فى عقار بيع بعقد عرق عير مسجل سواء 
اكان منجرا أم معلق وجوده او فسخه على 
شرط ( راجم دوهاس تحت كلة شنعة ققرة 
داءلا فيخلف الشفيع المشترى فى جميع حقوقه 
وواجباته عند التراضى أو عند 5 القافى 

ويكوت. الشفيع مطالبة البائع بالقيام 
بالاجراءات اللازمة لاشبار التصرف واجباره 
على الوفاء بها وللمحكة ان تك عند امتناعه 
بائبات حصول البيع واعتبار حكها جثابة عقد 
على ما اسافتاه 

هذا ومما يؤنسك فى الاعتقاد بصحة 
ما أوردناء أنقهاء القانون الفرشى عند شرحهم 
لمادة ١ه‏ من القانون المدلى الى تقرر أحكام 
الاسترداد الورافى ( المقابلة للمادة +45 ) 
اعتبروا دعوى الاسترداد دعوى حاول تفسيخ 
أضافة العقد للمشترى ليمتبر الشفيع متلقيًا المبيع 
من البائع مباشرة ( راجم بودرى فقرة ١77١‏ 
الجزء الثالث فى المواريث 


وقرعوا على ذلك فقالوا بأنه ليس من الضرورى 


غحلة الحاماة " 


المدونة فى باب البيع وجميع المبادىء المقررة فى 


أنيكون عقدالبيع صحيحا وجوزوا الاسترداد | فقه القوانين تسمح بأن يستتتج ان القاتون غرة 


فى البيع الباطل وق البيع المعاق على شرط توقيق 
أو فاسخعلى أن ببق حك الشفعة خاضمًا لحم 
عقد البيع نفسه ( راجع بودرى توتة 1519 
و1514 من الكتاب عينه ) 

ولذلك قالوا أنه لال لتسجيل حم 
الاسترداد لأأنه فسخوالقاتون لا بوجب تسجيل 
الفسوخ 

ومن هذا ترون أن جميع القواعد القاثونية 


8 سنئة 1977 لا وجب اشتراط كون البيع 
صحيحا نا قلا للمالكية خاليا من خيار شرط 
لبائع كا اشترطت الششريعة الاسلامية وحكة 
عرق حك التاق الل كري؟ 


الحامي 


الاصكام 


1 
تار مخه ه ناير سئة 197٠5‏ 
تقض . حر بمة القتل . عمد القتل . أنه . صبيغة 
أليمين . شاهد . 


القاعرة القانوئ.: 

١‏ -اذا ذر ال المطعون فيه ان 
المنبم تعمد القتل كان هذ اكافيًا لبيان نية القتتل 
وتكون الواقعة مبينة يان كاقيا فى الحم 

؟ - ليس من الضرورى ذكر صيفة 
مين التى حافها الشاهد فى محضّر الجلسة بل 


يكنى لذلك ان يثبت فى الحضر ان الشاهد 
حلف اد المفروض انه حل المين القانونية 
بالصيغة التى نص عليها القانون . 

) نقض تميره تمران تميره طد الثيابة العمومية 
وعيد العال حسين ابو الملا مدع حق مدلى نمرة 
وعالاؤ سنة 4١‏ قضائية دائرة حشرة الْمعاليى اجد 
طلمت باشا رئيى الممكمة وضور حتاب الأستربرسيقال 
وكل المحكمة وجناب المستر كرشو وصاحي اللسمادة 
والمزة اعد عرفان ياشا وعلى سالم بك امتشارين 
وجندي بك عبد الللك وكول النارة ) 


مجلة الحاماة . 


وعبن 


10 
حم تاريخه ه بابر سنة م7و! 
نقضء ذكر قترة المادة المطرقة.عدم اختلاف المقوبة, 
التأعرة القائو,: 
عدم ذكر ققرة المادة التى طبقتها محكة 
الموضوع لا يترتب عليه تقض الحم طالما ان 
المقو بة التى وقعتها الحكة على الطاعن لاتتجاوز 
المدأ الذى تنشترطه الفقرة التي حصل 
( طءن مود السيد الوكئيل عند التياية العمومية 


ومصعاق البسطودى الوكيل مدع محق مدلى ثمرة 
؟؛ سنة ١594‏ دائرة -مرة صاحب المالي إهد 
ذلعت يا والبيأة السابعة ) 


1 
حك تار يخه " فبراير سنة | 
نقض ٠‏ عأهة مستدمة . ققد جزء من مقدم 
عظم المدارى . 

القاعرة القانويءٌ 

يعتير عاهة مستدية فقد جزء من مقدم 
عنم الجدارى الايسر وقد جرى قضاء محكة 
النقض والابرام على ذلك فى احكام عديدة 

الوقائم : 

النيابة العمومية اتهمت المنهم المذ كور بأنه 
في ليلة *٠‏ اكتوير سنة 198 بأراضى أوسيم 
مركز امبابة جديرية الجهزة تجارى مع آخر على 


5 ابراهيم 5 أحمد عبد الغتى فأحدثا يه 
الاصابات البيئة فى الكشف العاى ونشأ عنها 
عاهةمستدية يستحيل برؤها وهى ققد جزءفى«قدم 
عفلم الجدارى الايسر اثر عملية التربنة وذلاك 
يعرض المصاب تنو بات صرعية والنهابات 
سحائية وطلبت من حضضيرة قاضى الاحالة احالة 
لمهم على حكة جنايات مصر لحاكته بالمادة 
عقوبات . وحضرة قاضى الاحالة قرر 
فى ٠١‏ سبتمير سنة +19 احالة الهم على 
هذه الحكة لحاكته بالمادة المذكورة . 

ومحكة جنابات مد بعد مماعها الدعوى 
حكت فى 19 ابريل سنة +؟9١‏ علا بالمادة 
المذكورة و7١‏ عقوبات جماقبة امتهم بالحيس 
مدة ستة اشهر 

وبتاريخ «امابو سنة 1474 قرر اكوم 
عليه بالطعن فى هذا الحم بطريق انقض 
والابرام وقدم الحابى عنه تقريراً باسباب طمنه 

الممكة : 

« ومن حيث ان الوجه الاول على غير 
اساس لان اصابة الجى عليه المبينة بالممكم 
امطعون فيه وهى فقد جزء من مقدم عتم 
الجدارى الاير قد اعتيرتها حكبة النقض 
والابرام بأحكام عديدة عأهة مستدعة 

« وحيث انه فيا يختص بالوجه الثاتي المبنى 
على ان الطاعن كان فى حالة الدفاع عن المال 


افك 


محلة الحاماة 


فأن محكة الجناياتقد ردت عليه ورفضته بناء | فى 'وفير سنة 151 تعاقب بالرفت من 


على اسباب كافية 6 

(طه ب #ود على يطرخ د الثياية المومية عرة 
ستة ١‏ قضائية . دائرة «دهرة صاحب المعالى 
أهد طلءت بأشا واطيأة السابقة ) 


5 
حك تار يه فيراير سنة 4170| 
نقش ٠‏ حكم عدم اختصاص . حكم تبائى 
القاعرة القانوئي 

الحكم الصادر من محكة استئئاف الجنح 
بعذّم اختصاصها بنظر الدعوي لا يقيل الطعن 
فيه بطريق النقض لانه حك م غير نهاقى 

الحكة : 

« حيث ان الحم المطعو فيه لم يكن 
مهائيا حَتى يصح الطعن فيه بطريق الذقض 
والار ام ولذاك يكوذهذا الطعنغير مقبول 
0328 
:طمن النياية العمومية تمرة 785 سنة ؟ 4قضائية 


عدا عالح عمد على . دائرة مقيرة صاحب المبالى امد 
طلمت باشا وافيأة السابتة ) 


ا 


اح تار مخه ؟" ' فبداير سنة ه199 


قرعة 8 رفت 4 عي 7 أرفت عقوبة الزامية 7 
| القاغرة القانوئ: 


ان المادة 1١١1‏ من قانون القرعة الصادر 


الوظيغة و بالحبس مما ومن ثم يكوتف الحم 
بالرفت عقو بة الزامية . فاليم الذى يقفى 
بادانة شيخ بلد اهمل عمد فى تأدية واجباته 
المفروضة عليه باسقاط اسم دمن كر 
القرعة بدون حق اتخليصه من الخدمة العسكربة 
يجب أن يقضى بالحبس و بالرفت مما فاذا قذى 
بالمبس ققط ققد أخطأ فى تطبيق القانون و يتعين 
على محكة النقض أن تحكم برقت الهم من 
وظيفته علاوة على العقوبة امحسكوم عليه بها 


( طءعن الئياية العموءية ضد معيد السيد اإراهم 
نغمرة 94٠‏ سنة 41 قضائية . دائرة حقرة صاحب 


الممالي احمد طلعت يأشا واطيأة السايقة ) 


51 
حك تاريخه ١‏ فبراير سنة ةا 
نقض . وقاع انؤكرهاً . اركان الجرعة . 
القاعرة القائو ّ 
يكن لتكوين جر يمة وقاع أنثى بغير رضاها 
أن يكون المنهم قد استعمل الااكراه ماديا كان 
أو معنو .نا و بطريقة كافية اتغلب على مقاومة 
الجنى عليها. 
الممكة :- 
« حيث انه لا صحة لما بزحمه الطالب من 


انه لتكوين جرعة وقاع انى بغير رضاها يجب 


أن يكوق الأكراه مستمراً فى اثناء الفمل بل 


مجن الحاماة - يفن 


يكنى أن يكون امهم قد استعمسل الأكراه | ١‏ + - من الميادىء المقررة التى جرى عليها 
سواءكان ماديا أو معنويا وبطريقة كافية | التضاء المصرى والفرنساوى والانجليزى أن 
للتغلب على مقاومة الجنى عليها . فاذا فقدت | السيد مسثول عن عم لخادمه ولولم يكن الفرض 
الاثى قواها واصبحت لا ستطيم المقاومة من هذا العمل شؤون وظيفته ولكن بشرط أن 
فالاركان القاثونية المكونة الجرعه تكون يكون ف برتنا) باغرة بالل اذى قوم ب 
متوفرةوهذا ماقد ائبتتنهصراحةمحكةالئايات 8 9 ا 
يحكبا الملمون فية . م - السيد لا تزول مسؤوليته ولو كان 
ا ان الاوجه الأخرىالتى يسك لخادم قد ارتكب الفعل المسند اليه رما من 

بها الطاعنعن هذه النقطة متعلقة بللوضو ع . | أواعر سيده . 

« وحيث اله فيايختص بالموضوع فأن أ الحكة: 
هذه الحكة ترى ان الضرر الذى أ بالجنى « حيث انه ثابت أن اللادثة الى اصيب 
عليها كاذنتيجة مباشرة للجرعة . ولذا يكو | فيها الجن عليهما نشأت عن اهمال المفير متمد 
الحم بالتعويض فى مله » . جاد الربالذى اطلقالميار النارى من بندقيته 
( طعن عمد السيى ابو طالب ضد النياية العمومية 
وغبده خحمد مرزوق واخرى مدعيين محق مدني 


« الميرى » أيلا وكان فى ذلك الوقت موجودا 
فى درك حير الود اذ أنه ترك دركة وذهب 
ليشرب بدلا من بقائه فى دركه لهراسته ولذا 
قضت عليه محكة الجتالات بالمس سنة مع 
الشغل و بدفع مبلغ 1*٠‏ نيه تو يض للمدعبين 
بالحق المدتى فالمسألة التى يتعين البحث فيا فى 
معرفة ما اذا كانت وزارة الداخلية مسعولة 
مدنيا بصفة ضامئة 

د وحيث أذ الوزارة تدفع المسكولية 
مستندة الىاسياب ثلانة وهياولا ان المسثول 
عن اعمال المفراء هو مجلس المديرية والاهالى 
أنفسهم وثانيا بفرض ان الخفراء يعتيرون من 
مستخدى المكومة فأن العلاقة ينها و بيهم 
ليست هى العلاقة القانوئية بيزالسيد والخادم 
وثالثا لان وقت الادثة ل يكن افير يؤدى 


سنة 49 قضائية . دائرة حقرة صادي المالى اعد 


طلءت باشا واطياًة السابقة ) 


.+ 
ح> تاريخه 7 فيرابر سئة ١498‏ 

خفن . مسؤولية المسكومة . مسؤولية يحلس 
الديرية ٠.‏ خلدم ٠.‏ مخدوم 85 مسؤوليته . 


القاعرةٌ التانولئ: 
١-الثك‏ نظام الخفراء الخالى خاضم 
لاحكام القانونين الصادرين فى سنة 9 15 
وبا أن وزارة الداخليية مى التى تصادق على 
تميينهم وتدفع مرتباتهم وخا حق تأديبهم وتوقيع 
الجزاءات عليهم فهي السئولة عن أعماهم دون 
محاس المديرية ودون الاهالى 


لوك 


محل المحاماة 


اعمال وظينفته وقد الف تعليات وأوامر | 89 وحك محكة استئناف نانسه ابريل سنة 


الحكومة . 
« وحيث فيا يختص بالوجه الاول فأن 

المكومةر تكن على ةاون شتة 18846 ولكن 
هذا القاثون ليس ناقذ المفءول الان :الا فما 
يتعلق بالفراء الذين كانوا ممينين فى ذلك 
الوقت وأما نظام المفراء الاللى فأنه خاضع 
لاحكام القانونين الصادرين وسنة 1109 وبا 
ان وؤارة الداخلية هىالتى تصادق على تعييمم 
وندفم مرتبااهم وطا حق تأديهم وتوقيع 
الجزاءات عليهم فليس هناك شك فى انها هى 
المسثولة عن اعمالهم لا مجلس المديرية ولا 
الاهالى 

« وحيث عن الوجه الثاني فان الحمكومة 
لم كنبا اقامة الدليل على صمة ما تتمسك به 
من وجود فرق بينعلاقما مع الحقراء والعلاقة 
العادية بين السيد والخادم وفىهذه الحالةيجب 
تطميق القواعد العامة الخاصة بالمسكولية عن 
اعمال الغير 

وحيث عن الوجه الثالث فأنه من الثابت 
ان الحادثة وقعمت بسبب «مأقممه! 2 تأدية 
الحفير لاعمال وظيفته ومن المبادىء المقررة 
التي جرى عليرا التضاء المصرى وى فرنسا 
واتجلترا ايضا انالسيد مسءول عنصمل خادمه 
واو لم يكن الغرض من هذا العمل شئون 
وظيفته ولكن لشرط اف يكو فعله مرتبطا 


مباشرة بالعمل الذى يقوم به ( راجع كتاب" 


المسيو سوودا عن الممثولية جزء ثاني فقرة 


*/ام١1‏ ودالوز لالم - م 7 بو" 
« وحيث انه فضلا عن ذلك فانُ السيد 
لا تزولمسئوليته ولوكان الخادم قد ارتكب 
القعل المسند اليه رنما من اواءرسيده (راجع 
سوردا الجزء السابق ذكره فقرة 5*١‏ حك 
نقض وابرام فرنسا ** مارس سنة 1909 
دالوز مول شامع 0 
« وحيث ان. محكة النقض والابرام ترى 
بناء على ما تقدم ان أوجه الدفاع التى تممكت 
بها الحكومة واخذت بها محكمة الجنايات 
يحكمها المطعون فيه ليست على اساس قانونى 
وأذا يتعين قبول النقض والغاء الحم 
المطعون فيه فيما يختص برفض طلب التعو يش 
المرفوع ضد الوزارة واازام وزارة الداخلية 
أن تدفع بالتضامن مع مد جاد الرب المبلغ 
لمحمكوم به للمدعبين بالحق المدني » 
( نقض الست خسئه ينت خليل عن تفسها و بصقتا 
وصية على ولديها القاصرين زيزف وصمويل مدعية يمحق 
مدنى ضد مد جاد الرب ووزارة الااخلية فى قضية 
النيابة المئيدة يجدل الحكمة ثمرة 4 7,١‏ سنة١4‏ قطائية 


دائرة حغرة صاحب العالى احمد طلعت باشا واطيأة 
الشابقة) 


تعلبو, 
2 اجع بحث حضرة الاستاذ نصيق افندى 
زكى المحاى المنشور فى مبلة الحاماة بالعندد 
السايع حيفة 040 من السنة الخامسة 


يجملة الحاماة 


فعا 


| تر يام ع ته 2 24 +) 
5 
بتساياء . مما سسا 2 * 


1 
حك تار يخه 4 نونيه سسئة 19178 
لان عا ان ول عر 
القاعرة الذانو: 
ليس للمجلس الحسبي أن يقرر نفقة للقاص رمع 
وجود ولى شرعى عملا بالمادة 1 من لانحة 
تنفيذ الامر العالى الصادر بترتيب المجالس 
الحسبية التى تقضى بعدم وجود موجب لتداخل 
المجلس الحسبى اذا كان للقاصر أو عدي الاحاية 
ولى شر محسب 2 المادة و4 دن الاحوال 
ا 1 
المجاس :- 
« حيث انه لا توجد تركة امام المجلس 
المسى الابتدالى حتى انه يقرر تفقة للقاصر 
مع وجود ولى شرعى عملا بالملدة 15 مون 
لانحة تنفيذ الامر العالى بترتيسٍ المجالس 
الجسبيةالتى تقضى بعدم وجودموج ب لتداخل 
الجلس الحسى اذاكاذ للقاصر أو عدي مالاهلية 
ولى شرعى محسب احكام المادة 4*5 من 
الاحوال الشخسية وان يكوذ الجاس الحسى 


الابتدائي تجاوز اختصاصه فوجب اذن الغاء 
القرار الملعون فيه » 

( طعن ممالى وزير المقانية ضد الست قاطمة تمد 
الشناوى تمرة 4ه ستة #4 سد وب . دائرة حشرة 
صاحب الممالى امد طلعت بأشا وحص وو حشّرات اصحاب 
السعادة واامزة والفضيلة ابو بكر يحى باشا وعلى حدين 
بك والشيخ سيد الشناوى وعمد حدى القى بك ) 


51 
حك تار ينه 4 وليه سلة 190 
حسي . حجر . مفى زمن طويل على التصرفات . 
الذاعرة الثانوئ: . 
اذا كانت التصرفات المنسوبة لاشخص 
المطلوب الحجر عايه قد مفى عليها زمن بعيد 
ولم ثبت بوجه قطعى ان ناك التصرفات كانت 
لغير ضرورة فلا موجب للحجر 
المجلس : - 
« حيث انه قد مفى على التصرفات 
المنسوبة لاستأنف زمن بعيد ولم يدبت بوجه 
قطمى ان تلك التصرفات كانت لغير ضرورة 
سما واذوظيفته تقتضى الظبور واذن يكون 
القرار المستأنف فى غير محله ويتعين الغاؤه 6 
( طمن ممالى وزير المقانية بناء على نظي الشيخ 
عبد التادر الرخاوى ضد تمد عبد القادر انتدى مرة 
كت دهم . دائرة حشرة صاب الىالى 
امد طلعت ياشا واطرأة السابقة ) 


06 


؟ 51 
حلم تاريخه ١6‏ يوليه سنة 15378 
حسى . حجن . المملة . تمييزها . 
القاعرةٌ القانوئرْ 
كن العخض لاشرف السدلة بدا 
ليس دليلا وحده على الغذلة ولا يكون سب 
للحجر ولا سيا اذا ثبت للمجلس أنه يحسن 
التصرف فى ملكه . 
المجلس :- 
2 حيث انه تبين من الاوراق ما بدل على 
ان المستأتفة تصرفت فى ال ١6‏ ط الموروثة 
لها وما كانث تأخذ «مها ريعاً لوضع يد احد 


محلة المحاماة 


اقارمها عللها لانها بعيدة عن البلد القااطنة هى 
وزوجبها ممأ على ان تشترى عينا يدها بالناحية 

القيمة فيها كى يتيسر طا الانتفاع بها . 
« وحيث ان هذا إلتصرف لاغبار عليه 
وان ما ارتكن عليه الجلس الابتدائي منانها 
لا تعرف العلة جيداً لا يكون سيدا الحجر 
فلذا يكوذ القرارالمستا نف غير وجيه ويتعين 
اذل الغاؤه ورفع الحجر عن الست خشيره 
( استقئاف الست ذقيره ينثت خليقه ضد الست 


نقسه بنت فرج مالم غمرة #ه اسنة 74 سم ولا 
داثرة حشر ةصحب المعالي احمد طلعت بأشاواشيأة السابقة) 


531 
حكر تاريخ 5 مابو ستة 96! 
صحيفه الدعوى . اعلانها . حل الاقامة . بطلان . 


قوائد . تقادم . 

القاعرة القائوتم: 

١‏ - بطلان صحيقة الاعلان لعدم ذكر 
محل الاقامة لا .يكون الافى اعلانات الاقتتاح 
يحيث اذا أممل محل الاقامة فى اعلان تنبيه 
تزع الملكية اكتفاء بالحل الختار لا يكون ذلك 
موجا للبطلان لسبق عل المملن اليه يمحل 


الاقامة فى اعلانات المنازعات السابقة على تزع 


؟ > يسممط لحق فى المطالبة بالفوائد 
يعفى حمس .: ات معرا كان نوع الدين السارية 
الفوائد المذكورة عنه يحسب نص المادة 11+ 
مدلى أهلى ( "٠‏ مدلى عختاط ) خلافا لامادة 
7 مدلى فرنى التى لم تنص الاعلى سقوط 
فوائد امالغ المستعارة قنط وقد حذف الشارع 
المدسرى لفظة المستعارة حتى يكور السقرط 
شاماة لكافة الانواع . 


غاة الحاماة 


4 


المحكة : 

« عن الدفع ببطلان ورقة التنبيه بزع 
ملكية العقار المؤرخة 1 أغسطس سنة 157» 

« حيث أن المستأفف قول فى صحيفة 
استئنافه أنه كان جب على المستأنف عليه يبان 
محله فى ورقة التنبيه بنزع الملكية المؤرخة <5 
اغسطس سنة ١49‏ طبقًا للمواد م ر؟رهم 
مرافعات وانه يترتب على عدم ذكره ذلك 
بطلانها قانونًا اذ لا قيمة لذكر الحل الختار مم 
عدم بان امحل الاصيل 

« وحيث أن قول الستأنف هذا انما 
ينطق على أوراق الاعلانات التى ترفم بها 
الدعاوى او يكلف فيها الخصوم بعضهم البعض 
بالحضور لان المعان اليه وقت افتتاح الخصومة 
يازمه أن يعرف من هو الطالب الامر الذى 
ماكان المستأنف فى حاجة اليه عند شروع 
خصمهف اجراات التنفيذ ومأكان يجبل خصمه 
حيث عارض ف التنبيه العقارى المعلن اليه 
للحصول على مبالغ محكوم يها لمورث المستأنف 
عليه وجب محضر صلح مصدق عليه من محكة 
مصر الابتدائية الاهلية فى8١‏ توشبر سنة .م190 
وبموجب حم من محكة السيده فى ؟؟ ابرريل 
صنة 411١‏ واستمر الطرفان فى منازعات وقضايا 
لغاية الآن حيث انتهت باعادة التنبيه العقارى 
بتاريخ 71 اغسطس سنة 195 فعارض فيه 
المدين ورفضت المعارضة فاستأف الحم برفض 


المعارضةفني مثل هذه الخالة لا يمكن للسستأنف أن 
جل مرر. هو الطالب الذى مكث معه ىق 
خصومات مدبها تنوف على الستة عشر عام 
لدى الحا 1 فالفرق ظاهر بين الخالتين حالة 
افتتاح الدعوى لغاية صدور المكم وحالة 
اجراات التنفيذ | 

« ووحيث أنه فى حالة اجراات التنفيذ يكق 
أن يذكر فى ورقة التنبيه والانذار يمزع الملكية 
أن الطالب ( الستأنف عليه ) متخذ له محلا 
مختاراً ( مكدب حضرة الحامى احمد يك الدبوانى 
بشارع محمد على بمصر ) وانه اتخذ محلا عنتاراً 
بالاسكندربة ( مكتب حضرة تابليون افتدى 
عبينو المحامى ) بدلا من ذكر البيانات المختصة 
بحل الاقامة يكون اختيار الحلين المذّكورين ' 
مفيداً للستأنف او المعارض الغائدة المطلوبة اللا 
وهى اعلان خصومه له في أحد من المحاين 
التارين بالاوراق التى كان يلم اعلانها محل 
اقامته لا سما وان الغرض المقصود من اختيار 
محل بالاسكندر بة فى هذه القضية انما هو تسهيلا 
لاجراآت التنفيذ بتاك الجهة التايعة ها الجهة 
الكائنة بها الاطيان المراد نزع ملكيتها و يكون 
من السول على المدين عرض الدين على ذاثله 
واستيفاء باقى الاجراات فى أحد الحلين الختارين 
( راجع نبذة ه10 من الجزء الرابع جارسونيه 
فى حجز العقار وصحائف 59 ر١لارالا‏ ) 

« وحيث هما تقدم يكون الدفع بيطلان 


يكن 


نجل الحاماة . 


صحيفة التنبيه يزع ملكية المقارات المذكورة 
فيه جاء في غير محله . 

« وحيث أن طلب أبطال صحيفة اعلان 
الحم المستأفف جاءكذلك فى غير له لأنه 
وان كات من الواجب ان يحتوى الاصل 
والصورة علي اناك واحيدة الآ أن لبي 
والخطأً الحاصل فى الصمورةاتًا يستوجب البطلان 
اذالم يمكن تداركه بواسطة الاصّل أى انه اذا 
كان النقص الحاصل مفبوم) زال البطلان . 


عى الوضوع 

«وحيث عن الموضوع فان أمم ما يتظم 
منه المستأنف اما هو احتساب الفوائد باعتبار 
تسعة المائة من أول فبراير سنة 1404 الى آخر 
يوليه سنة 1955 على مبلغ 198 جنيه ويقول 
أن الاخصام اهماوا تنفيذ محضر الصلح فلاييكون 
هو مازما. الا بفوائد الخس سنوات الاخيرة 
( مادة ١0؟‏ مدنى ) ش 

« وحيث انه مقتغى نص المادة المذ كورة 
سقط الحق فى المطالبة بالفوائد فى حمس 
سنوات وكانت احكام الحا م الفرنسية فى مبدأ 
الامر تحمل الفوائد فى هذه المادة قاصرة على 
حالة السافة أو القرض قط لكنها بعد ذلك 
جعلنها شاملة للفوائد احكوم بها وهذا الرأى 


الاخير هو الواجب الاخف به لأن المادة 5100 


مبق فرنسي نصت على فوائد المبالغ المستعارة 


فالشرع المصرى حذف هذه العبارة الاخيرة في 
المادة ١١؟‏ مدلى اهلى والمادة 7٠7١‏ مدنى مختاط 
المقابلتين للمادة 7١1/97‏ مدلى فرنى رغبة من 
الشرع المصرى فى تعمبم النص بحيث أصبح 
شاملا بنصه على كلة ( فوائد ) فقط لميع أنواع 
الفوائد نسواء فى ذلك الفوائد المتفق عليبا 
والفوائد القانونية او المحكوم بها مرت الحاكم 
وفوائد جميع امالغ التي حل أجاها ول تدفم 
وأراد بذلك المشرع المصرى عدم خراب ثروة 
المدين بسبب ترام القوائد عليه حتى يصبح فى 
غير طاقته القيام يعبئها الثقيل و يعجر عن دفعها 
( واجع دالاوز تعليقات على المادة 71/9 مدنى 
ققرات غرة 96 و”وو 47 و4 من النبذة غرة ‏ 
ضمن التعليقات على المادة المذكورة ) وراجع 
كتاب موسيو دوهلس صحيفة 006 جزء ثالث ) 

« وحيث قد قضت محكية امئناف 
اسكندرية المختلطة يتاريخ ١8‏ مارس سنة +5 
بايؤيد هذا الميدأ حيث قررت بأن الحم 
المادر بالزام شخص ببلغ وفوائده بدون 
تصفيتها ولا اضافنها على رأس المال نجملها باقية 
على صفتها وهى كونها دورية فتبق <ينئذ خاضمة 
لاحكام القانون فيا يختص بالسقوط فى الخس 
سنوات (راجع الحم المذ كور يمجموعة احكام 
محاى اللختلطة المذ كورة عن سنة 1988 
١95+‏ صحيفة 814*) 

« وحيث بناء على ذلك يكون احتساب 
الفوائد عرن الباغ ليذ كور عن مدة الس 


مجلة المحاماة 


الكند” 


نوات السابقة عليها حيث يكون قد مفى | الذى حرره المحؤسر بدمتهور خيث لا يونجد فيها 
سنوا مصى 


عليها أكثرمن الس سنوات المنسية الفوائد 
من اجها ش 

« وحيث أن المستأنف عليه يدعى أن <قه 
فى الفوائد لمدة ١١‏ سنة ل تسقط لان المدة قد 
اتقطعتياجرا| تالتنفيذ ولكن فاته أن صدرت 
احكام بين الطرفين بابطال اجرآآت التنيذ 
وليس لدى الحكة اجراات صحيحة الا من 
تاريخ 5١‏ اغسطس سنة 155 وهو تارعم 
التنبيه بنزع الملكية الممارض فيه ) 

د وحيث أن امماغ الواجب احتساب 
الفوائد من أجله هو 16٠١‏ جنيه فى هذا الميلع 
تكون الفوائد باعتبار الملية تسعة سنوي مبلغ 
١1/‏ جليه و١٠١٠‏ ملبم قتكون جموع فوائد الآس 
سئوات المذكورة هو مبلغ هم جنيه وء ملم 
أى بعد استبعاد العانية جنيهات التى صار مها 
بمحضى الصلح بصفة ذوائد للمبلغ المذ كور وهى 
لدة أقل من سنة والمادة ما مذلى حرم 
اختساب قوائد على متجمد النوائد المستحقة 
لدة أقل من سنة 

« وحيث أن المستأنف عليه قد تنازل 
لدى الحسكة الابتدائية عن بعض المبالغ الواردة 
جره افده يوقم تيار ابام مام 
و١‏ ا" و“ جنيه و917١‏ ماب 
ومجموعها 5 جتيه و ٠47‏ ملم 

« وحيث أن رمم محضر ايقاف التنفيذ 


لامحل اقامة ولا مكتب للستأنفكا النتته 
التحريات المبينة على هامش الحضر لا يازم به 
الستأنف لان طالب التنقيذ هو المسؤول وعليه 
لا يمكن التفيذ بلغ 45١‏ مليا قيمة زسم الحضر 
المذ كور 

« وحيث ان المالغ المطلوب المقاصة 
فيها لم يقبل المستأنف منها سوى جيه واخداً 
اتعاب الحاماة محكوم بها عليه فى + فبراير سنة 
1؟ذا ومبلغ جنيه واحد غرامة بالتحضير 
محكوم بها فى 5 دإسهبر سنة 197١‏ فرتعمين 
خصم البلخ المذكور دون باقى طلبات المستأاف 

« وحيث ان اللستأنل عليه قرر بالجلسة 
بعدم قبوله خصم المبالغ المودعة بالخزانة أو 
الحجوز عليها الا اذا تاها بيده وهو قول فى 
محله وطالما انه لم يقيضها فلا يمكن خصمها 

« وحيث ان المبالغ الاخرىمنها مالا يتازع 
فيها الستأنف وياتيبالا حق لاستأنف فى 
المنازعة فيها كا أنه لاحق له فى طلباته الاخرى 
وعلى الاخص فبايتعاق بمصار يف دعوى بطلان 
الاجراءات فان المدتأنف عليه ينازع فنها وماعلى 
المستأنف الا ان يتحص ل على أمر تقدير لاتنئيق بها 

«وحيث هما تقدم جميعه يازم تعديل صحيفة 
التنبيه ينزع الملكية وجعلها قاصزة على المبالم 
الآنية فقط وهى 154 جنيبا وه جنيبات و41 
ملما و ٠ ١‏ مليم وجنيه واحد و80 ملياو 1٠ ١‏ 


نكف 


ملم و ؟ جنيه وده مليأ و 86 جنيه و٠٠‏ ه ملم 
وها جنيها و٠‏ ٠ه‏ مليم وجنيه واحد و. ملم 
وجنيه واحد مموعها و15" جنيها . ثلاائة وستة 
عش رجنيهاً وخحسماثة ملي مخصم منها مبلغ الاثنين 
جنيه المتقدمذ كرها قيكون الباق ميلغ .16" جيه 
و..ه مام 
» وعك يخصوص آخر وجه من أوجه 
الاستئتاف المختص يجواز أو عدم جواز نزع 
ملكي ة كل. الاطران الواردة فى صحيفة الثنبيه فزع 
الملكيةفقد جاءتالماده /اههمن قانون المرافمات 
بنصها الصريح بأت المكة التى يطلب متها 
الحم بنزع الملكية هى التريجوز ها أن تأمر ولو 
من تلقاء نفسها ببيع جزء فقط من العقارات 
المذكورة اذا رأت أن من ذلك الم كافيا 
لوفاء جميع دين طالب البيع الى آخر نص تلك 
المادة 
« وحيث ان دعوى نزع الملسكية لم ترفم من 
المستأ ف عليه لغاية الآن فكون طلبات المستأنف 
المختصة بذلك تقدمت قبل أوانها وحكة غير 
الممكة الختصة الحم 
( استكئاف احمد افندى منيب الجاني وحفر “قسه 
بالجلسة ضدالدكتور حسين افندى همت عن نفسهويصفته 


قيما شرعياً على مد افتدى همت ووكيلا عنالست زيب 
والست عائثه كروتق المرحوم مصطى أفتدى هت 


فى دعوى نزع الملكية » 


وآخرنوحغشر ٠مهبالإسةحمرة‏ الاستاذ توتنجى افندى 
الحلى نائباً عن حضرة الاستاذ اجد بك الديوان الحاى 
عرة 499 سنة 49 قضائية وائرة حفرات اصحاب 
المزة حمد يك مصطق وشأكر بك |حمد وتعمد 
بك نور القاضى المتتدب ) ش 


اة اللحاماة 


11 
حم تاريخه مابو سنةه 199 
ريع ٠‏ تقادم , شريك . مدة تقادم . 
الماعرةٌ القائ وني 
يسقط حق الشريك ضد شريكه واضم 
اليد فى مطاليته ريع العقار المشترك عن مدة 
ازيد من خمس سنوات هلالية سابقة على رفم 
الدعوى بالتطبيق على المادة ١1؟‏ مدلى اعلى 
المحكة : 
+ويحيك أن ريع الخصة المطالب بها مقابل 
اجار ها من المستأنف هو عن المدة من أول 
وشبر سنة 141 لغاية آخر ابريل سنة ١478‏ 
تار رفع الدعوى مع ما استجد بعد ذلك ٠‏ 
« وحيث أنالمدة المطالب بها السابقة على 
رفع الدعوى مى نسعة سنين ونصف ومن المقرر 
قانونا أن الايجار وكل ما يستجد دقعه سنو يا أو 
عواعيد أقل من سنة يسقط الحق ف المطالبة به 
بمفى حمس سنوات هلالية طبقا لنص المادة 
١‏ مدلى 
« وحيث أنه تبين من وقائع الدعوى أن 
وضع يد المستأنف على نصيب المستأفف عليه 
فى المنزل موضوع النزاع انما كان بصفته وار 
وشر كا فى العقار على امشاع لمدم القسمة. 
ويعتبر أن وضع بده فها زاد عن استحقاقه وهو 
من نصيب الشريك الآخر على سبيل الاثابة 


مخلة الحاماة 


ومكلف بآن يحاسبه عن ريع هذا النصيب 
شهريا فينطبق على الحق قى المطالية به التواعد 
المقررة لسقوطه بمضى الس سئوات عملا بالمادة 
سالغة الذ كر 

« وحيث أنه بناء على ما تقدم ليس 
للمستأنف عليه حق ف المطالية الا بالريع عن 
خس سنوات فقط سابقة على رفع الدعوى مع 
مع ما استجد بعد ذلك 

« وحيث أنه ثابت من تقرير الخبير 
والتحقيقات التى اجراها ان المستأنف هو الذى 
كان شاغلا وما زال شاغلا لنصيب المستحو 
للمستأنف عليه طرفه وهو منتفع به لفازم بأداء 
الريع عنه فى مدة الس سنوات المذ كورة 
وين اين أن 
صافى الريع المستحق للستانف عليه طرف 
المستأنن عن الماة ججيعها من اول توشبر 


0 وحيث أنه ثابت 6 


سنة 191 لغاية ابريل سنة 195 هو هبلغ 
ل ملم 1٠‏ جنيه يحسب التفصيل المذ كور 
فيه عراعاة تغيير الاي#ار فى كل زمان وترى 
امحمكة لتقدير ريم الس سنوات السابقة على 
رفع الدعوى استبعاد مباغ 7٠١‏ مليم وده جنيه 
وهو مأ يوازى ايجار اربعة سنوات ونصف على 
حساب ايجار الشهر ٠‏ ملم و١‏ جنيه كا هو 
مذّكور فى تقرير الخبير عن المدة الاولى فيكون 
الباق وهو 486 0 717 جيه ا ا حمكة 


عن اريم 


نلف 


عن مدة حمس سنوات فقط السابقة على رفع 
الدعوى وسقوط الحق فى المطالبة بالريعم عن 
المدة الزائدةعن ذلك مم الزام المستأتف يدفم . 
ما استجد من اول مانو سنة +187 محساب ' 
الشهر الواحد 7٠‏ ملم ومنم بتعين تعديل 
لمكم المستأف 

«وحيث انه لم يوجد طعن مقبول فاعال 
الخبير فلا يلتفت اذن الى دفاع المستأنف من 
هذا القبيل » 


( استكناف محمد افندى تود اللوانى وحضر عنه 


حشرة الاستاذ اإراهم افتدى مد الحاى ضد مدائئدى 
شرعياً على ولديه القاصرين 
وحضر عنه حشرة الاستاذ على افندى غيد اليد الحامى 


2 
ساى عن نقسة وبصةته وآما 


تمرة ١٠٠)١اسنة +٠‏ قضائية دائرة حقيرة صاحب 


المزة تمد بك مصطق واهيأة السايقة ) 
عابو 
المحمكة فى هذا الحكم وضعت حيثية 
تتناقض مع هذا المبدأ لانها قالت اذالشريك 
الواضم اليد اغا يضع يده بطريق الانابة مع 
ان بد النائب أو الوكيل لا نستنتج سقوط 


حق الاصيل بآبة صورة !!! 


51 
حك تار يخه + مابو سنة ١998‏ 
تنبيه تزع الملكية . تسجيل , اثاره . حراسة. 


التاعرة الأانوت 2 


متا نسيل تي ع طنكية 


ادف 


ع المحاماة: 


؟+لايجوز لادين المشروع فى نزع 
ملكية عقاره وفاء للريون المطلوبة منه أن 
.تمرف في ثمارات المّار اضاراً بدائنيه . 
والدائنين محافظة على حقوقهم أن يطلبوا تعيين 
خارس قطان لقيش ره الاعان. .وتؤذ سنا 
مع عن العقار على اللديانة . 
١‏ المحكة 
0غ أحيث أن .من تان لسخيل تنبيه تزع 
الملكية جعل الثار ماحقة بالعقار فلا يجوز 
للمذين المشروع فى نزع ملسكية عقاره وبيعه 
وناء لديو المطاوية منه ان يتتصرف ف ثمرات 
العقار اضرارا بالدائ و - فى هذه الحلة 
اط على حةوقبم أن يطلبوا تعيين حارس 
قضان 
«وحيث انه لا يلتفت | دفع به المستأنف 
من أن تمن الاطيان تزيد. بكثير عن الديون 
المطلو بة اذ يحتمل كثيراً عدم وجود مزايدين 
تنقص قيمة الاطيان لدرجة كبيرة مما يخقى 
معه على حقوق الدائنين من الضياع 
« وحيث لما ذكر وللاسياب التى بنىعليها 
الحكم المحانف كون الحم المذ كور فى 
مله و يتعين 0 بيده » 
( استثاف ابو جشيمة بك الفايض الباسل وتمد بك 
الياسل وحشرءة.! حفرةصاحبالعزة الاستاذ ةيل .ك 


ابراهي الحا ضد وزارة الاوقاف وحشرعن,احقر ةالاستاذ 
احباقدى حلم متدوءها كرة كين سنة7 4 قضانية 


داء ابره حفرأت أصحاب!اسعادة والعزة عطية بأشأ | حدق 
وعيد المزين يك عمد ومراد بك وهبةغ . 


115 
- ثار مخه ع مابو سائة اا 


تقدير الرريم ٠‏ عمل الموازنة بدئه ويك 
الفائدة عن هدة قفى فى حسا. ما ىك م نبا ٠‏ عقود 
احارة ا بتة التاريج , ٠رهن‏ 


حدساب الرن . 


. يد آمانة‎ ٠ يف المرتبن‎ ٠ 
| القاعرةٌ القانوئي:ٌ‎ 

> -اذا قَفى 5 حساب الدين‎ ١ 
نما عن مدة مضت فلا يجوز الرجوع لعمل.‎ 
حساب الدين وتقدير ريع الارض المرهونة‎ 
وعمل الموازنة بينه وبين الغائدة عن المدة الى‎ 
قفى فى حسابها‎ 

+ - ان يد المرتهن يد امانة فاذا تمك 
بعقود اجارة ثابتة التاريخ ولم يطعن عليها يطعن 
جدى نعينت الحاسبة من واقم الاجرةالمدمأة فيه 

المحكة :- 

« من حيث أنه من ضمن الاسياب التى 
فى السعاقو ن استئنافهم عايها ان محكة اول 
درجة كلفت الخبير بعمل حساب الدين من 
ناريح عقد الرهن وتقدير الريع وسمل الموازنة 1 
دنه وين قائدة مبلغ الدين مع ان المدة الى 
ست هر ن تاريخ عقد الرهن ٠‏ لعغاية سنة “19418 
قد قى في حسايها جك نالو لآن بدالمستاً تفين 
بد امأنة وقد قدموأعقود اجارة ثابتة التاريخ 
ويتعين محاسيتهم من واقعم الاجرة اأسمأة فها 

« ومن حيث ات هذين الوجهين من 
من وجوه الدفم صميحان لانه ثابت من الحم 
الصادر من حكة اسيوط بتاريخ 5» نوفير 
بمنة 1415 فى القضنية التي كانت -رفوعة من- 


محلة المحاماة- 


ا 0 


“ابراهم السيد سلبان وسلمان افندى السيد 
سلبان والعيخ احمد السيد سلبان والفيخ 
مود سلماذ على , بعض المستاً تفين المطلوب يبا 
محاسبتهم عن ريع الارض المرهونة ان الممكة 
رفضت دعواثٌ لما تبين ظها من اذالمدة المطاوب 
دنا الحساب ومباسها يولية سئة 1915 حصل 
ورلة المدين فيها من الاطيانالمرهوئة على ريع 
يقلعن فائدة الدين بكثير فيكو نهذا المم 
قد فصل فى الحساب لغابة «ولية سنة 1915 
2 ددن حيث أنه ثات هن عقند الصملح 
الميرم دين بعش المستا نفين و بين وريه له المرحوم 
السيد بك عمان والشيخ ود وآخرن امم 
بمحاسيوا على ريع الاطيان المرهونة لغابة آخر 
يولية سنة 1311فتكون هذه الحاسية مازمة 
لورنة الشيخ مود سليان عن المدة لغاية ناريج 
حصوطا 
« ومن حيث انه مادام ان المممَا تمين 
قدموا عقود اجارة ١‏ كثرها ثابت التاريخ 
والواجباعتبارها فى<ساب الريع مالم يطعن 


عليها طمنا جديا 
« ومن حيث اله أذلكجعية يتعين تعديل 


حيث التاريخين الواجب جعلها بداية الحاسبة 
2 ومن حيث اعتبار الاجرة المسماة فى 
عقود الاحارة المقدمة الثاية التار م وغيرثها 
ما 1 نطعن فيه طعئاً جديا > 
0 استكئاق الست حتيقة سيد [حمد:'ودن مهبا وحضر 
عم حشرة الاستاذ لطيف هاية افتدى الحامى ثائياً 
عِن حغرة صاحب المزة الامتاد عبد الهزيز بك مايكة 
الحامى ضد الشيخ عيد الموجود <نقى والخرين وحقر 
عنم حشرة صاحب الءزة الاستاذ اد بك الديواني 
إخامى كرة هع متة 94 قضات . دائرة حقرة 


صاحدب العادة غطيه حسي بأعا وعضوه: وه ة حفر صاحي 
للمزة عبد :النزبز .تخد يك وصراد وهبه بك ) 0 


/111 
تاريخه ؛ مابو سنة ه145 
قوة المكم الجنائي امام الحاكم المدنية . عذاهب 
العلماء 1 ٠‏ احوال .تزويرء رد ويطلان الورقة . 
سلطة المكية . 

القاعرة الشر عي 

١‏ - ان القاذى المدنى لا يتقيد بالج 
الجنانى الذى يقذى بالبراءة ارجود. الشك فى 
صحة الواقعة أو لأن انهم غير مذنب أو 

5 للشحكة ان تنغى برد و بطلان أى 
ورقة يظبر لها يطلانها ولول تقدم اليها دعوى 
تزوير بثأنها ىق هدم لما ادلة ومستندات 
تيد عدم صحة ال اورقة و وكان قد صدرح 
جنانى بالبراءة مع تهمة التزوير تليق للمادة 
مرافعات اا 
المحكة :- و 

« من حيث انه قبل البت فى الموضوع 
يتعين البحث اولا وقبل كل شيء فها اذا 
كانت الدعوى الالية مقيولة قانونا ام لا 
وهذا البحث نفسةه متماق ببحث آخر وهو 
هل من اثر لم محكنة جنح المنشية العمادر 
فى ٠‏ اغسطس ءنة 1418 على الذعؤى 
المذكورة ويمبارة اع 
الجنالى امام الحاكم المددنية . ب 

8 ودن حيث انه فها. محبذن لفت البظر 
اليه فى هذا. الصدد ان القانون الفر قساوي 


خالا 


المستمد مثه القانون للدمرى ليس فيه نص 
صريح فى ار الحم الجناتى على القاضى امدق 
وان هناك فقط مادتين فى قانون محقيق 
الجنايات تنص احداه) وهى المادة « "7 4 على 
ان الجنائى يوقف المدلى وتقفى ثانيتهما 
وهي المادة « 5# » بأن الحكة الجنائية عند 
الحك بالتزوير يجب عليها ان تمحكم كذلك 
باعدام الورقه ا أزورة 

« ومن حدث انه وان كانت اراء العلماء 
فى فرنسا تضاربت واختلفت كثيراً فى هذا 
الموضوع الا انه مدن تقسيم هذه الاراء الى 
قسمين كلبين . فاصحاب القسم الاول يقولون 
أن لا اثر مطلقا لاحك الجنائى امام الماك 
المدنية ويقررون صراحة بأن الك الجنائى 
ليس محائز لقوة الثيء الحسكوم فيه نهائيا 
امام القنضاء المدق وان هذا الاخير ليس 
عقيد تفشى به الحا الجنائية بأي وجه هن 
الوجوه - واما اصماب القسم الثاق فأنهم 
دأوا ان فى وضع المادتين المتقدم ذكرهما 
مايفيد ضمناً ان الحكم الجنائى اثراً امام الماك 
المدنية وبعد ان يحئوا فى قوة هذا الائر 
وحدوده اججغوا على ان القاضنالمدى يكون 


مقيداً بالحم الجنائى: فى حالتين الاولى اذا 


قفى: الم 
إجرعة ثابتة .وا حالة الثانية.اذاقفى الم 
«الجبائى بالبراءة يناء على الى الجرعة لا.اساس 


ها وان الهم لم يرككنها. وئيس هو الفاعل لما' 


وبعبارة:اخرى اذا نقى الحم الجنائى صراحة 


وقوع_الجرخة: من الهم وعلى. انه اذا كاذ. 


حم البراءة مبنياً على ان الو اقعة غمين ثابتة 


مخلة الحاماة ‏ 


وانها مشكوك فى صعتها أوان الهم غير مذانب 
او لاعقاب عليه قانوناً فالقاضىالمدنى لايتقيد 
فى هذه المالة بالمكم الجنائى وله ان يحكم 3 
يشاء غير مر تبط بحكم البراءة 0 


« ومن حيث انه هتني تبين ذلك وجب 


التثبيه الى ان المادتين ل ر“اكة من قانون 
تحقيق الجنايات الفرنساوي لم ينقل المشرع 


المعمرى شيعاً من نصوصهها وثابت مما تقدم 
بياته ان هاتين المادتين ها دون غيرهم اللتان 
اوصلتا فى الو اقع اصاب القسم الثابى فىفر نسا 
الى توتيب بعض اانتائج على ما نصتا عليه 
خماوا الحكم الجنائى امام الماك المدنية من 
الاثر ما قد توضح<ت قيمته وحدوده اننا 

« ومن حيث انه وأن كان القانون 
المصرى خاليا بالفعل نما نصت بشأنه هانان 
المادتان الا ان هذه الممكة ترى ان ماذهب 
اليه انصار الرأى الثاتى فى فرنسا وما اججعوا 
عليه فى الاحوال الثلاث السالف ذكرها فيه 
هن العدل وقوة المعقول ما يصح التعويل 
عليه رغما من خاو القاون المصرى «رل 
النصوص السابق ذكرها 

« ومنحيث انه بالاطلاع على حكم محكة 
جنح المنشية الصادر بتاريم ؟ اغسطس سنة 
ينضح جليا بأناحكة بعد أذاوردت 


تزوير عقد ألبيع المدعى يتزويره لم تستعر و 


تثبت على هذا الاءتقاد فذكرت فى حكبا 


حيثيات اخرى. وائهت بالقول بأذ من_كل 


محلة المحاماة 


اليا 


ما تقدم تكون دعوى التزوير مشكوكا فى 
متها وحكت بناء على ذلك ببراءة المنهمين 
اى صالح مصطف عنمان وتفيدة بنت مصطق 
وها المستا تفان الهاليان 
« ومن حيث انه ما ذكر برى بحكل 
شوح وجلاء ان حكم البراءة السابق ذكره 
ل يقض بالبراءة بناء على ان جرعة التزوير 
لا اساس طا وأن المهمين لم يرتكباها وليسا 
الفاعلين لها أو بعبارة اخرى لم ينف الحكم 
المذكور وقوع تلك الجرعة من المتهءين وم 
يقل مطلقا بصحة العقد المدعى تزويره ولكن 
هذا الحكم بنى فقط على ان دعوى التزوير 
مشكوك في صتها 
« وحيثانه لذلكبرى انه معاكان الرأى 
الذى براد اتباعه من الاراء السايق ايضاحها 
لتعين القول فى الدعوى الخالية بأن لا اثر 
البنة كم البراءة السابق ذكره على هذه 
.الدعوى وهى اذا مقبولة قانوناويجب البحث 
والفصل فى موضوعها 


-. ع‎ ٠. 
ومن حيث ان ما اوردته واستندت‎ « 


من الادلة على عدم صحة العقود المقدمة . 
تفيدة بنت مصطف وصالح مصطن المستأتفين 
الحاليين انما هى ادلة و يدها اوراق ومستندات 
الدعوى وفيها من المتانة والاقناع ما يجمل 
هذه المدكة ان تعتمدها هى ايضا وتأخذيها 
ومما لا ريب فيه ع ىكل حال أن نص المادة 
« +59 » من قانون المرافمات اماز للمحكة 
ان تقغى برد وبطلان أى ورقة يظبر لها 
بطلانها ولو ل تقدم اليها دعوى تزوير بشأنها 
طبقا للاحراءات التى تقتضيها مادة الطعن 
بالتزوير 
« ومن حيث أنه ثما تقدم جممية برى 
ان الحسكم المستأنف فى محله ويتمين حينئذ 
تأييده جيم اجزائه» 
( استكناف تقيده بأت مقط وآخن وحفضر عنما 
حفرة الاستاذ احمد افتدى صيدى بدر التحامى نائبأ عن 
حغرة صاحب المزة الاستاذ صطق بك الخادم العامى 
عد اهد اقتدى توفيق تمران وآخى وحقر عن الاول 
حضرة صاحب المزة الامتاذ اجد نجيب برادهيك| هامى 


مرة 4354( سنة 4١‏ قضائية دائرة حشرة مأحب 


السمادة تمد محرز ناما وعضوية حقرق صادي المزة 


اليه حكة اول درجة فى حكها المستأنف اليوم | على جلال بك ورك برزى بك ) 


| لخ" 
محكة مصر الابتدائية الاهلية 
حم تار يخه ه؟ مانو سنة 6؟5١‏ 


تادى سعدى ٠.‏ معية 9 شخصية معاوبة 5 


حق لقصومة : 

القاعرة الشرعيّ 

٠‏ - النادى السعدى ليس شركة مدنية 
لأن هذه الشركات تنثأ بقصد الريح . وى 
قانون التادى السعدى من النصوص ما ببعده 
عن هذا الغرض اذ نص فيه على ان التصد من 
ككوينه تسهيل اجتماع اعضاء الحزب الوفدى 
ؤانه لايحق خهلة حصصه ان يطالبوا بأرباح 
عنْها فى أىو قت ما 
0س سس ان تكوين النادى السعدى على 
هذه الصفة يجمله فى عداد الجعيات التى لا نسعى 
وراء الريح وها انه لم يرد فى القوانين المصررية 
ذكر لل هذه الجعيات وقد اياح الدستورنى 
المادة الحادية والعشرين للمصريينحق تكوينها 
و يصدر حتى الآن القانون الذى يبين كينية 
استعال هذا الحق فيجب اذن الاعتراف لتلك 
الجبعيات بالشخصية المعنوية التى لا غني لها عنها 
لقيام باعماها الضرورية لكيانها ما دامت قد 
تكونت لغرض مباح و بنظام يجمل لا ذاتية 
مستقلة عن ذاتية الاعضاء المكونين لا ء 


محلة الحاماء 


المحكة :- 

« حيث أن القاضى الابتدالى قد قرد 
محق أن النادى السعدى ليس يشركة فدنية 
لان هذه الشركات تنا بقصد الرمح وفى قانون 
النادى من النصوص ما سبعده عن هذا الغرض 
اذ نص فيه على أذ القصد من تكو ينه تسبيل 
اجتماع أعضاء اللمرب الوفدى وانه لايحق 
لج حميصه ان يطالبوا بارباح عنها في أي 
وقت ما 1 

« وحيث أن تكون النادى السعدى عق 
هذه الميمة يجعله فى عداد اججعيات التي لا تسعى 
وراء الييح 1 
« وحيث أنه لم برد فى القوانين المصسرية 
ذكر لمثل هذه الجعيات وقد اباح الدستوؤ 
فى الماده الحادية والعشرين للصريين حق 
تكوينها الا انه لم يصدر للان القانون الذي 
يبين كيفية استعال هذا الحق 

« وحيث لذلك والى أن يصدر القانوذ 
المغار اليه يِب الاعتراف لتلك الجميات 
بالشخصية المعنوية التى لا غنى ا عنها للقيام 
ياعماطا الشرورية لكيالهامادامت قد تكونت 
لغرض مباحو بنظام يجمل طاذائية مستقلةعن 
ذاتية الاعضاء المكو نين طا 

« وحيث ان الحكومة المصرية ممثلة فى 
شخصدولة وزير ماليتها اذ ذاك قدتعاقد تمع 
المستأنف بصفته واشترطت في البند السادس 


1 الحامامٌ: . 


امنا 


عن عقد الايجار الملورخ 74 اكتوبر سنة | صحة و بظلانًا . لان الحا 1 الاهلية ممنوعة فقط 
5 سوليته الشخصية الى أ يضادق | من النظر فى المسائق المتعلفة يأصل الوقف . 


مجلس ادارة النادىالسعدى على هذه الاجارة 
1 « وحيث. ان ورود هذا الن ص كاف ليقوم 

مته ان االحكومة قد اعتبرت في هذا التعاقد 
للنادى شخصية معنوية ة بإعتمار: ة مثالا عحاس 
ادارته ويكون طا الاق اذا ارادت مقاضاته 
ان ترفع الدعوى فى مواجهة مجلس ادارته 
وق التيادل يجوز لانادى ان يقاضيها مفلا 
عحاس ادارته أيضا 

2 وحيث ان المستانف قد رفم دعواه 
بالصمة التى نعاقد يها مع المستأنف عليها 

«وحيث عم 910 الك المستأنف 
فى غير عله ودعين لْغَاوّه واعادة القضية 
لميكة اول درجة للفصل فيها » 

( استثتاف ممد قح الله بركات اما وزير الداخلية 
السابق قله وكيلا للنادى السعدى واعيئا أصندوقه 
وهر عنه حشرة صاحب السمادة الاستاذ مصطق بام 
النحاس الحامى ضد وزارة المالية وحشر عنها حضرة 
ضادب 0 الاستان #ود بك حساب عمرة 
ال 


لاسئة 


دائرة حشرة عاض ادر ١‏ ردن 2 


8 5 وحسن ره بوك ت بك القاض. 5 
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.حك تاريضة 55 فبراير سئة 150 
حكر . اختصاص . اصل الوقف . أعياث ٠*وقوفة‏ 


اعيان مملوكة . 
:. القاعرة القائر: 0 
١‏ - متختص الحا ا الاهلية بالنظر والحم 


ف عقود التحكير الصادرة من نظار الاوقاف 


وعقد التحكير ليس منها . لارث التحكير. 
لا يصدر الابيد انشاء الوقف وتامه أما أصل 
الوقف فيتعلق بكيانه وجوداً وعدم . وعقد 
التحكير يقصدبه استغلال الاعيان الموقوفة قبو 
عد ينصب على المنفعة بها عقد الوقف يقصد به 
حبس العين عن ملكا لاحد فهو عقد ينصب 
على الرقبة فالتحكير اذن عمد من العقود المدنية 
العادية التى تختص الحا الاهلية بنظرها 

»كا يجوز ان يترتب الحكر على اعيان 
موقوفة كذلاكيجوز أن يترتب عل ىأعيان مأوكة 

المحكة : - 

« وحيث ان الحم المستأنف قفى يعدم 
اختصاص الحا 1 الاهلية بنظر دعوى بطلان ‏ 
عد التحكير الذى صدر هن ناظر الوقف مستنداً 
فى ذلك على أسباب تتاخص فى الوجهين الاثنين 
وهما أولا - ان الحاك الشرعية مختصة يفتضى 
نص المادتين 007 ول/م؟ من لاحة ترتببها بالنظر 
فى اقامة نظار الاوقاف وعزهم وضم ناظر الى 
ناظر آخر وغير ذلك هما يتعاق بشؤون الوقف 
ولا بد أن سبق الفصل فى عزل الناظر البحث 
في خيانته أو أمانته وتقدير تصرفاته من حيث 
المحافظة على مءالم الوقف او الاضرار بها والتحكير . 
من العقود الطامة والتى تنؤثر على الوقن ب 
ما تخوله للمحتكر مرن حق الاستقرار والبقاء 


وكا 


عله الحاماة 


ولذلك ككون الحا الشرعية مختصة بالنظر فيا 
اذا كان الناظر قد تمدى حدود وكالته باجراء 
تصرف له تأثير ميق وجدى على أعيان الوقتف 
من جهة قيمتها وغلتها . ثانا - انه وان كانت 
النصوص الخاصة بالاختصاص ف لانحة ترتب 
الحم الشرعية ليرد ها نص صرع يشأن انثاء 
الحمكة الا أن القضاء باختصاصما بالنظر فى صحة 
ذلك العقد او بطلانه مترتب على ارتباط الجكر 
بالعين الموقوفة لان عقد التحكير ليسمن عقود 
الاندار لماله من صغة الاستقرار واليقاء ولذا 
.يكون انشاؤه داخلا فى ترتيب الوقف وتنفيذ 
شروط الوقفية ويجب قانون وشرعًا ترك الفصل 
فى صصحة تلك العقود الى القاذى الشرعى الذى 
يختص وخده بالفصل فى ترتيب الوقف وى كل 
ما يرتبط بذلك الترتيب ارتياط) مباشراً 

« وحيث انه يتعين مناقشة كل من هذين 


الوجهين. ويحثهما على حدة 


. اول - عى الوم الل ول 

:« حيث ان الشارع جعل الاختصاص فى 
النظر فى منائل الاوقاف مشستركا بين امام 
الشرعية والنحا ؟ الاهلبة ولذلك رتعين تديد 

نطاق وظيفةكل مهما فيها | 
: « وؤخيث ان المشرع نص فى المادة 1 
من لاتحة ترتدب الحاك الاهلية على أنه ليس 
. لتلك المحاكم أن تنظرفى المسائل المتعلقة بأصل 


أصل الوقف من وظائف الحا الاهلية ينبىء 
حا بأ تلك الحاك تختص بالنظر فى جميع 
القضايا المتعلقة بالأوقاف الا ما من منها أدلة 
الوقف (راجمكتاب المرافعات المذنية والتجارية 
لعبد الجيد ابو هيف بك بند )1١6‏ 


« وحيث انه قام النزاع بين الحاك الاهلية 
والحا؟ الشرعية فى تفسير معنى عيارة « اصل 
الوقف ) وتحديد نطاقها كانت الحم الاهلية 
تستنبظ تفسيرتاك العبارة مما جاء يكتب الثقهاء 
لا سما عماء الحنفية الذين يفرقون بين اصل 
قف وشرائظه ويترفون أل الوق بأن. 
الاركان التى بنى عايها انشاء الوقف وتكو ينه اى 


ما تعاق بصحة الوقف وتوقف عليه من شروط 


صحته - بها كانت الحاك الشرعية تتوسع فى 
تفسير معنى تلات العبارة وتخطىء الحاكم الاهاية 
فيا ذهبت اليه معتبرة ان اصل الوقف هو عمده 
الذى صدر من الواقف جميع اجزائه وه شتملاته 
سواء فى ذلك ما توقف عليه انشاء الوقف من 
شروط صحته أوالشرائطالتىهجرت عادة الواقفين 
بالنص عليها فى عةودهم( راجع حك حكة مص 
الشرعية الكبرى فى 75 يوليه سنة 19٠١‏ 
المنشور فى جلة الاحكام الشرعية السنة الاولى 
صعيفة هه ) 

« وحيث ان النزاع بين الحاك الاهلية 
والمحام الشرعية فى الاختصاص فى مسائل 


الاوقاف. ومن الس به ان استثناء القضاء فى | الاؤقافكات. قا بنوع خاص على مسألة. 


بحلة الحاماة. 


الاستحقاق فى الوقف والنظر عليه حيث كان 
كل منهما يدعى الاختصاص فى هاتين المسكلتين 
قد أيد المشرع فى سنتي 191٠١‏ وسئة 1:0 
وجهة نظر الحم الشرعية بنصوص أوردها فى 
لائحة ترتيب اجام الشرعية وفى القانون رقم 
© سنة 1970 الذى عدل بعض عواد تلك 
اللامة حيث نص على اختصاص الحا م 
الشرعية فى دعاوى الوقف والاستحقاق فيه 
والنظر عليه وفي طلبه ضم ناظر الى آخْر واذن 
احد الناظرين بالانفراد فى النظارة أو طلب 
عزل الناظر أو غير ذلك مما يتعلق بشؤون الوقف 
( راجع الواد 50 و4م؟ من لاشحة ترتيب 
الحم الشرعية ) 

« وحيث اننظرية الماك الشرعية بؤون 
اختصاصبا في مسائل الاوقاف ل جاء فى 2 
المحمكة الشرعية العليا الذى سبقت الاشارة اليه 
تلم باختصاص الجا الاهاية فيا خلا عقد 
الوقف من الامور التى تتقرع عنه عند امه 
والفراغ منه كغصي بعض اعيانه أو اجرته أو 
حسابه من ناظره ومستحتيه المسامة صفاتمم وغير 
ذلك مما لايكون منشؤه نفس عقد الوقف لأن 
تلك الامور كغيرها من المسائل المدنية لا نزاع 
فى اختصاص الحا 1 الاهلية فيها 

وحيث ان نصوص لاتحة ترئيب الاك 
الشرعية التي صدرت فى سسئة ١١4ل‏ تلغ صراحة 
ولا ضمنًا نص المادة “1 منلاشحة ترتيب الام 


ما 


الاهلية بل جاءت مؤدية لنفلربة الحام الشرعية 
فى التوسع فى تفسير اصل الوقف وفيمه بالممنى 
الذى سبق بيانه عند الاشارة الى حك الحكة 
الشرعية العليا ولايمكن الاحتجاج بعبارة «وغير 
ذلك من شؤون الوقف » التي انت فى لهابة 
لمادة ٠٠‏ وتأو يلها بأنها تعطى للمحاك الشرعية 
اختصاصًا أوسم من الاختصاص الذى تعطيه لها 
المادة ١٠١‏ من لامحة تريب المجاك الاهلية لان التناقض 
الظاهر بين هاتين الماد تينمدفوع بامكان التوفيق 
بينهما والنشر يع ككل اجزاؤه بعضها بعضًا 
ولاك يجب عند تفسير بعض نصوصه ان 
لاتغيب عن ذهن المفسر باق النصوص الاخرى 

« وحيث أن عبارة « وغير ذلك من 
شؤون الوقف » اتنت فى نماية اللادة ؟؟ من 
لانحة الحام الشرعية التي بين فيها المشرع ان 
الحا الشرعية تختص اختصاصًا ملي 1101106 
ذا بالنظر فى دعاوى الوقف التى تدخل 
فى اختصاص الماك الشرعية فبعد ان عدد 
نارق تسنة من دفار افق القن لاق 
بعبارة « وغير ذلك من شؤون الوقف » فى 
موضع التعيم بعد التخصيص ويجب تحديد 
هذا التعمي بالقيد المستفاد من المادة 17 من 
لانحة ترتيب الحا الاهلية لاعتباره ماتيا لا 
ضمنا لان الالغاء الضمنى لا يكون الا فى حالة 
تناقض النص الجديد مم النص القديم تناقضا 
صر يخا لا يكن رفعه (راجم بلانيول بند 5) 

« وحيث ان تدليل محكة أول درجة على 


غ74 
ان.الحاك الشرعية عختصة بالنظر فى سححة أو 
بطلان عقذ الحكر بأنها مختصة بالنظر فى اقامة 
النظار وعرطهم ولذا تكون مختصة بالتبعية فى بحث 
تصرفاتهم حتى تنبين خيانتهم او امانهم تدليل 
لم يصادف موضهه لانه لوكان صحيحًا لترتب 
عليه القول باختصاص الما 1 الشرعية ليس قط 
فى اصل الوقف وعقده وامًا فى جميع الامور 
اللاحقةلانشائه واتامه سواءكانت ختصة بأدارته 
اواستئجار اعيانه أو توزيع غلته على مستحقيه أو 
محاسبة ناظره على ربعه وهذا مخالف للنصوص 
التى مسقش رحبا ولم يتكر احد على الحاى المدنية 
من اهلية ومختلطة اختصاصها به ذه الاموز 
وسلءت الحا ك الشرعية نفسها باختصاص الجا 
المانية العادية فيها ( راج حكم الحكة الشرعية 
العليا الذى سبقت الاشارة اليه و الاحكاءالمشار 
الها ىكتاب عزيز يك خاتى قضاء الحاك 
فسائل الاوقاف الباب التالثعشرفىختصاص 
الحكى الاهاية. 

٠‏ « وحيث أنه فضلاعن هذا فان القول 
بأن من يكون مختصا بالفصل في دعوى عزل 
الناظر للخيانة .يكون عنختصا بالتبعية بالنظرفى 
صحة. أو عدم صحة تصرفاته هو استنتاج قطمى 
مبنى على مقدمات لا ننيجة لها ولا تؤدى محالة 
لأنما يستدعيه القفصل فى طلب عزل الناظر هو 
حض تصرفاته وتقديرها 7 جيث الامانة أو 
الخيانة لا القضاء فى*ححتها أو بطلانها فلامحا > 


مجلة الحاماة 


الشرعية أن تبحث فى تسرفات الناظر لالكى 
تح فيها ولكن لكى ع بناء عليها وتستنتتج 
منها أهلية أو عدم اهلية متولى أدارة الوقف 
للنظارة عليه . 

« وحيث انه مما تقدم يكون الوجه الذى 
بنت عايه محكة أول درجة حكها لا أساس له 


5 - عن الوه الثالى 

« حيث أن الوجه الثاتى الذى استندت 
عليه محكة أول درجة فى حكبا المستأنف هو 
أنه وأن كانت النصوص الخاصة بالاختصاص 
فى لانحة ترتيب الحاكم الشرعية لم يرد بها نص 
صري بشأن انثاء المكر الاأث القضاء 
باختصاصها بالنظر فى صعة ذلك العقد أو بطلانه 
مترتب على ارتباط المكر بالعين الموقوفة لان 
عد الحكر ليس مر عقود الايجار لاله 
من صفة الاستقرار والبقاء ولذا يكون انشاؤه 
داخلا فى برتيب الوقف 

« وحيث أن هذا التدايل لا يؤدى الى 
النتيجة التى اخذت يها محكة أول درجة لانه 
اذاكان الحكر مرتبطا بالعين الموقوفة فهو غير 
«رتيط بأصل الوقف أو بمقده لآن عقد التحكير 
لا يصدر الا بعد انشاء الوقف وتامه فهو غير 
داخل في ترتيب الوقف ولا مساس له بعقده 
لأن عقد التحكير يقصد به استغلال الاعيان 
الموقوفة فبو عقد ينصب على المنفمة بن عقد 


عله الحاماة 


موي 


الوقف ينصد به اخراج العين عن المليك فهو 
عقد ينصب على الرقبه | 

« وحيث أن عقد التحكير هو عقد ليس 
ينه وبين الوقف أى تلازم لانه من العقود 
المدنية العادية وما يحوز أن يترتب الحكر 
على اعيان موقوفة يجوز أن يترتب على اعيان 
ماوكة ( راجع حك محكة الاستئناف الختلطة 
الصادر فى ٠١‏ مارس سنة 1٠١6‏ والمنشورقى 
محلة التشريع والقضاء الختلط الجزء الحادى 
والعشرين صحيفة 69؟ وحم ١؟‏ ابريل سنة 
٠‏ فى مدوعة الاحكام الختلطة السنة الثانية 
عشر صحيفة 918 فى قضية اسحاق سير يل ضد 
ديامانتوبولو) 

. « وحيث انه لايمكن القثى م عحكة 
أول درجة فيا ذهبت اليه من أن الحسكر ليس 
ايجار لأن عقد التحكير اذا حلل تايلا انوي 
لتبين انه فى جوهره عقد ايجار متكيف بكيفيات 
ومقيد بشروط مخصوصة ولا يمكن أن يكون 
طول المدة أو قصرها مغيراً فى طبيعة حق 
التحكير ويجوز أن يكون الحكر مؤقتا باجل 
قصيركا يجوز أن يكون الايجار مؤقتا بأمد بعيد 

« وحيث أن قول محكة أول درجة بان 
المكر يؤثر تأثيراً عميقا وجديا على اعيان 
الوقف ولذا يكون النظرفى صحته أو بطلانه من 
من اختصاص الحا م الشرعية هو قول غير 
سديد لأن الحا م الشرعيةتفسما تسم باختصاص 


الاك الاهلية بالنظر ف القضايا الخاصةباغتصاب 
اعيان الوقف بعد تام عقده ( راجع 2 المحمكة 
الشرعية العليا اذى سبقت الاشارة اليه) ولا يمكن 
أن يكون تأثير الكر على اعيان الوقف اق 
وابغ من تأثير اغتصاب تلك الاعيان 
« وحيث أن الحكى المستأنف فضلا عن 
مخالفته لقضاء الحا ك الاهلية المطرد باختصاصها 
بالنظر فى عقود التحكير فانه .يؤدى الى تنازع 
سابى ف الاختصاص بين الحا > الاهلية والحا 5 
الشرعية التى تحدد اختصاصها بالنظر فى مسائل 
الاوقاف بنفسها وتقصره على عمد الوقف ذاته 
وتسم باختصاص الحا ؟ الاهلية بالنظر فى اعمال 
ادارة الوق واستقلاله والحكر طريقة من 
طرق الاستقلال 6 تقدم 
« وحيث انه بهذه الاعتيارات يكون 
الم المستآنف فى غير محله و يتعين الغاؤه » 
) انتثناف وزارة الاوقاف يصفتها ناظرة على 


وقف اد بكك عصدوهت خرئن وحذر عنما دهرة 


الاتان تمد افتدى ع ن الدمرداش صد تمد اقندى اجمد 
يصفته الشخصية وبصاته وميا على كير المر<ومعيد 
الدابماف تدى حا حى و حشر عنه حششرة صاحب المز ةالاستاذ 
غيل داهم بك العاء ى مرة 55م سته 9178١ا.,‏ 

دائرة حشرة صاحب المزةعود يك جعخر ركس المتكة 
ويحضور حشرتي ماحى المرة تمد تصار يك وبابا 
حبعى باك القاين ) : 


نعاءى, 

قول محكة اول درجة بأن 2 عد التحكير 
ليس من عقود الاجارة لما له مر صفة 
الاستةرار والبقاء 6 يخالف صراح نص المادة 
7١‏ من قانون المدل والانصاف التي اقتضت 
أن « الاحتكار هو عقد اجارة ١ 6 , .٠.‏ 


محاة المحاماة. 
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محكة الاسكندر ية الابتدائية الاهلية 

32 تارغه 81 مارس سنة 19198 . 

افلاس . شركة تضاهن . ملح تضامن . 

الفاعرة القائوي 

3 عدمق المترران افلائن شرك التضادق 
يترتب عليه افلاس كل شر يك فيها بدونحاجة 
الى نص صريح فى حك الافلاس .ناذا عل 
صلح ( كوتكرداتو ) بين الشركة ودائنهها يمكن 
لكل شريك ان يعمل صلحًا خاصا مع دائنيه 
الشخصيين 

؟ - اذا اختار احد الدائنين الخصوصيين 
للشريك فى شركة التضامن التنفيذ على بض 
الاموال الضامنة لتنفيذ عقد صلح الشركة فانه 
فى هذه الحالة يكون لامفاس الحق فى ان تمسك 
ضده بشروط الكو تكرداتو وعليه ان يقبل 


« حيث اصبح من المقرر ان فلاس 
شركة التضامن ينتج عنه افلاس كل شريك 
فيها بدوث الماجه الى نص صرح فى حكم 
الافلاس فاذا مل صاح كو نكرداتو بين 
الشركة ودائنيها يمن لكل ششريك ان يعمل 
ايضاً صاحا خاصاً مع دائنيه الشخصيين 

«.وحيث بالاطلاع على صورةٌ عقدالصلح 


المعمدق عليه من الحسكة المختلطة فى ٠"#ابريل‏ | 


سنة ١44‏ تبين ان هذا الصلح عمل بين الشركة 
وبين دائنيهاخاصة ذهو لاسرى على الدائنين 
الشخصيين لكل مفلس 

« وحيث ان نهمى بك غانم قد اهمل 
حمل صلح مع دائنيه الشخصيين فبو مازم 
وحده بكامل الديون المطاوبة منه شخعياً 
ولاحق له فى اذ ,تمسلك ضد دائنيه الافى 
حالة ما اذا اختار احدثم التنفيذ على بعش 
الاموال الضامنة لتنفيذ عتقد صلح الشركة 
نانه فى هذه المالة يكون للمفاس الحق فى 
ان تمك ضده لشروط الكو تكرداتي 
وعليه يجب أن يقبل بشروطها ( راجم ى 
هذا الموضوع ليو كان وريدو وار و- 
محكة الاستكئناف الختلطة الصادر بتار يخ 15 
بونيه سنة 1916 ) 

« وحيث اله لانزاع فى ان مد سالم دائن 
شخصى لاستا نف 

« وحيث بالاطلاع على محضر الاشكال 
المؤورخ” يوليه سنة 1494 تبين ان اوضر 
حافظافندى المهدى انتقل لحل الشركة الكائن 
سوق العقادين ليتفذ المكم بواسطة المجز 
على امحل التجارى الم كور فرفم له المستأنف 
هذا الاشكال 

« وحيث اذْاختيار المستأنف علي هالتنفيذ 
على ا حل التجارى مع علمه بالافلاس وحصول 
الصلح يجءله خاضعاً لشروط الكو تكرداتو 
وهى أن شّبض 58 فى المائة من ماله مقسعطلة 
على 78 شهرآوالا اذا اراد انتيحص ل على ديئه 
كاملا فلا يتفذ الاعل افوال مديتةالعكطية- 


له الحاماة” 


بنوية - 


« وحيث مما تقدم يكون رفع الاشكال 
فى محله ودتعين قبوله » 
ى بك انم ضد مد افتدى سالم عرة 
9 سنة ١9378‏ دائرة حشرة صاحب الدزة اتربي يك 


( قضية قب 


ابو الدن ريس المسكىة و#ضور حضرتى صاحي المزة 
تكلا بك هيخائيل وتمود افندى فؤاد القاطيين ) 


1١ 
محكة المنصوره الابتدائيةالاهلية‎ 
١و0 تارمته م1 ينابر ممئة‎ 
طلب‎ ٠ اثبات , دقاتر التجار . هيدا يوت بالكتابة‎ 


عن اجزاء . اثيات ,مواتع ادية . 
القاعرة القانواءٌ 
١‏ - ان دفاتر التجار لا تصلح لآن 
تكون حجة بين التاجر والزبون ولا تعتير من 
مقدمات الاثيات بالكتابة . ولا تصلح لأن 
تكون حجة بين تاجر ومثله طيقًا لامادة ١+‏ 
تجارى الا اذاكانت مستوفاة لاشر وط القانونية 
المنصوص عليها فى المواد 11 ؛ 617 ١‏ 
؟ - اذا كان الطاب مكوثًاً من عدة 
اجزاء كل جزء منها اقل من الف قرش ولكن 
جخوعه يزيد على هذه القيمة ولم يكن هناك دليل 
كتابى بدفلا يوز اثياته بشهاد ةالشهود لانه كان 
يجب على الدائن عند ما يلمح ان القيمة سز يد 
على نصاب الشهادة ان يسارع باخذ سند كتابى 
بها وهذا ميدأ مقرر فى المادة ه4١1‏ مدلى 
فرنساوى التى لا يوجد محل لمدم الأخذ بها 
فى مصص |00 
م ب اذا اعتاد مورد الاشياء المنزلية على 


ان بورد للمنزل طلباته من غير اخذ سند فأنه 
يجوز له اذا بلغت قيمة الاشياء الموردة اكثر 
من الف قرش ان لبت ذلك بشهادة الشهود 
لان هناك استحالة ادبية لاخذ سند كتابى على 
رب البيث فى كل مرة يحصل فيها التوريد حتي 
ولو بلغت قيمته أكثر من تصابالشهادة "٠‏ 

الممكة : - 

« حيث أن المستأتفة يسكت بسةوط 
الأق لفى «كلما يوماً 

« وحيث اها تنكر الدبن. 

« وحيث ان سقوط الأ ؟ذىالثلامالة 
وستين «وماً مؤسس على افتراض الوفاء وهذا 
الافتراض لايمككن تصوره مع انكار الستأتقة 
لأمدبونية قطعياً 

« وحيث ان محكة اول درجة احالت 
الدعوى الى التحقيق لاثبات الدين بالبينة مع 
ان قيمته زد عن الف قرش دور ان 
وذح الاسراب 

« وحيث ان وكيل الستأنف عليه قال 
ان السبب فى ذلك يرجم الي دفر موكله من 
جهة والى الشروع فى الوفاء من جهة اخرى 

« وحيث ان دفتر المستأنف عليه خال 
من توقيع مستا نفة 

« وحيث ان دظتر التحار لا تصلح لان 
تكون حجة بين التاجر والزبون ولا تعتير 
من مقدمات الائيات بالكتابة . ولا تصلح " 
لان تكون حجة بين تاجر ومثله طبقاً لامادة 
١0‏ نجاري الا اذا كانت مستوظاة الشروط ' 
القانونية للنسوصعنها فى المواد ١او؟1و1‏ ' 


ذونا 


ملة اللحاماة - ئ 


« وحيث اذ المستأتفة ليست تاجرة كا 
ان دار المستأنف مليه ليست مستوظة 


للشروط القالونية 


د وحيث ان الشرو عف الوفاء المدعى به 
متنازع فيه وليس عليه دليل قانونى وهو 
منسوبصدوره من شخ صآخر غير المستأنفة 


مم يتقدم دليل يصح التعويل عليه فى ان له 
اي صنفة هنبا 


ولكن جوعه يزيد عن هذه القيمة ول 


يكن هناك دليل كتابى به لايجوز اثياته 


بالشبود لانه كان يجب على الدائن عند مايامح 


ان القيمة مسر سعزيد عن نصاب الشبادة ان سارع 
بأخذ سند كتالى بها وهذا المبداً مقررالمادة 
« ه14 »6 مدي فرنسى التى لابوجد محل 
للع الاعد ب 

« وحيث مع ذلك ان علماء القانون قالوا 
انه اذا اعتاد مورد الاشياء المنزلية على ان 
يورد للمئزل طلياته .من غير اخذ سند فأنه 
يجوز له اذا بلغت قيمة التوريد ١‏ كثر منالف 
قرش ان يثبت ذلك بشبادة الشرود لاذهناك 
استحالة ادبية لأأهذ سند كتالى على رب 
البيت فى كل مرة يحصل فهها التوريد حتي ولو 
بلنت.قيمته أكثر من نصاب الشيادة وقد 
اصبدرت الماك المختلطة احكاماً فى هذا الممنى 


0 وحيث اله اذا كانت م#كة.اول درحة, 


احالت الدهوى على التحقيق لمذا السب 
الاخير فتكون قد اصابت كل الاسابة 


المطلوب 


« وحيث أنه بارجوع إلى. التحقيقات 
التى حصلت امام محكة:اول درحة اتضح ان' 
شهادة الشبودليست قأاطمة ف المديو نيه بالمبلخ 


« وحيث انه لذزك طلنب الممتأنف عليه 
تحايف المستاً تفة الهين الحاسمة للتزاع بالصيغة 
اله" لية : 

« اقسم بالله 5 الي لم استجر من 
ا جمد سيد احمد مومى بضائع 
فى سنة 198 بنفسى ولابواسطة من ينوب 
عنى وليس فى ذمتى المبلغ المقغى به وقدره 
٠‏ قرش ولا اقل من ذلك ٠‏ 

« وحيث ان الهين المذكورة متملقة 
بالدعوى وعائزة القبول » 

( قضية الست عن كريمة عمد بك عبد الرحمن. وحضر 

عنها خضرة الاستاذ «يخائيل افندى فرج الحاعمى ضد 
التيخ اتقد سيد أمد «وبى التاجر وحفر عنه سغرة 
الاستاذ اندراوس أفندى رزق الحاءى ثمرة 555 سنة 
54 استئناف . دائرة حقيرة صاحب الءزة على يك 


عبد الرازق رئيس الحكمة ويحضور شرق وي حنا 
اقندى وجمد ابراهيم حدين افتدئ القاضيين ) ٠‏ 


زفت 
محكة مخالنات الاسكندرية الاهلية 
حك تاريخة 1٠‏ ينابر سنة 1956 . 
مخالفات . تموريضات . :اختصاص قاذ الحالفات. . 
القاعرة القانوئي ‏ 0 
الى لقاش فق ثراد الحالفات أن يحم . 
فى التعويضات اذا كانت قيمتها تزيد على التصاب : 


. | الذى يجوز للقاضى الزن السك فيه نهائي فاذا 


يله الحماة. 


464 


الهم شخص ن محيازة ل خالص الرسوم 
الجركية ورفمت عليه الدعوى العمومية ضر 
مندوب قم قضايا المكومة وطاب الحكم 
الصلحة ادارة الاثتاج بقيمة الرسوم المستحقة على 
لكل الشبوطة وكان لبه يذيد ع تعاب أ“ 
محكة الالنات وجب على الحكة أن محم يعدم |7 
الاختصاص عملا نص المادة « ١16١‏ » جنايات 

المحكة : 

« حيث أن النهمة ثابتة قبسل الهم من 
التحقيقات وضيط الكو ول واعترافه الصريحج 
أذاك بتعين المحك طبقاً لنص المواد 
المذكورة آنا 

« وحيث انه قد طلبت المكومة الزام 
لمهم أن يدفم لما مبان "٠‏ جنيه و١٠75‏ 
ملم رسوما عن السيرثو المضيوط 

( وحيث أن هذه الرسوم ما هى إلا 
تعويض . لذلك تطليه المكومة بنسية 
الكنيات المضبوطة وفى الواقع هى مقتابل 
رسومالجار ك التى تتحصصل على البضائم الواردة 
من امارج لتناسب قيمءتها مع قيمة الجارك 

« وحيث اذل النيابة طلبت المحم عدم 
الاختصاص بالنسة للدعو ى المدنية طبقا امن 
المادة ١6١‏ جتايات 7 

وحيث انه قد نض ف المادة ١5١‏ 
جنايات انه ليس لقاضى الخالفات ان يقضى في 
التويضات اذا زادت عن نصاب القاضى 
المزثي الذى يحمكم فيه نهائياً اى ٠٠‏ قرش 

2 وحيث أنه قبل سنة 4+*18 كان حمكة 


نات ار :ان تقفى فى. لمفائفات بالتعو د بات 
لغانة مائة جنيه وق القانون الجديد تمده 
هذا النصاب عا لا بزيد عما بحكم به القاضى 
الجرثى نهائيا والمكة هو أن المحاك المدئيسة 
9 المختصة أصلا بالنظر فى الدماوى المدنية 

ختصاص القافى الجنانى هو هنا استثناق 
ومن <دهة اخرى فان الاحكا م التى تصدر ق 
الخالفات لا يمون استثنافها الا فى حالات 
استثنائية قلي أذلك رؤى محديد قيمة 
التعويض فى الخالفات وجمله بحيث لا ,زيد 
عن النصاب الذى لا يجوز للقاضى الجرتى ان 
يحم فيه لبائياً لانه مسب القانون القديم كان 
من الجائزان يكون المكيم السادر فى الدمورى 
الجنائية غير قابل للاستئناف فى حين انهيجوز 
استئئاف المكم المبادر فى الدعوى المدنية 
المرتبطة بها فللارتباط بين الدعويين رؤى 
محديد قيمة التفويض ثم ان هذا لا ينع من 
الهضرر نتج عن خالفة ان يتقاضى مع المتسبب 
امام الحاكم المدنية المختمة اصلا فى المنازمات 
المدنية بدون قيد ولا شرط يضاف لما تقدم 
ان دعاوى الخالفات يجب ان يفل فنها على 
وحه السرعة . اما الدماوى المدنية عبالغ تزيد 
عن تصاب القاذى الى النهائى قد رترتب 
عليه تعطيل فى الفصل فى الخالفة نظرا ل 
تستلزمه الدعاوى المدنية مرى الطولة فى 
الاجراءات 

« وحيث أنه ثما تقدم دّعين ١‏ 

بعدم اختصاص الحمكة بنظرز الدعوىالمدنية 


لانها تريد هما يحكم به القاضى المزكى. نهائيا 


فا 


ع الجاماة 


(انظر جراعولين محقيق الجنايات جزء ثاق | تردد صاحبه عليه ودخوله فى ملكه » لتفقده 


ص86" وتعليقات الوزارة على المادة ١٠6١‏ 
جنايات) » 

0 قضة الخالنة نمرة !#99 همنشيه منة 4 اواضد 
يه ٠‏ اصدر المكم حدرة صاحب المرة 
خايل عقت ثارت بك القافى وفور حفرة عبد الر ةن 
افندى حن وكيل التياية ) 


زفثه 
محكة اسيوط الابتدائية الاهلية 
حك تار يخه 5 مارس سنة 8*+15 
ماسكية . استاها . ضرر الار ٠‏ ضهان ٠‏ 
القاعرة العَانوئئْ 
ليس لامالك ان إستعمل ملكه استعالا 
يشر يحق الجار والا كان مسئولا وانما يشترط 
لهذه المسئولية ان يتعمد المالك حصول هذا 
الضرر أو يهمل فى استعال حقه فيترتب على 
ذلك ضرر لجار . . وأرثك يتجاوز الضرر 
المضار العادية التى يستازمها الجوار 
٠‏ وهذه المسئولية عبارة عن الزام هذا المالاك 
بتعو يض ها اصاب الجار من الضرر بسبِبٍ هذا 
الأمعوال لين 4 معهذا ان غ1 بازالةالشىء 
الذىيخثىمنه حصول ضرر ف المستقبل غير ان 
ذل كلامكونالا عندالضرورة القصوى و يشرط 
ان يكون الضرر عتما ومحيث لا يكن منعه 
بغير هذه الوسيلة و بناء على ذلك فليس للمالاك 
الذى يكون فى ملكه تخيل لاغير وحصل له 


عراراً مهما بلغ الضرر بلكل ماله قى مثل هذه 
الحالة ان يطلب تعو يضا اذا شاء المالاك استعمال 
حقه م ان ليس هذا امالك ان يطلب ازالة 
بعض هذا النخيل لمجرد احمال سقوطه او مكن 
اللصوص بواسطتهمن الدخول لزله وهذا طيقًا 
للمبدأ المذكور فاذا طالب ذلك كانت دعواه 
مرفوضة 

المحكة : 

د وحيث ان الستأنف طلب الك ضد 
المستأنف عليهما بأزالة ار بم تخلات لها منها ثلاثة 
داخل منزله والرابعة خارجة وقال أن هذه 
النخلات تضر بصالحه لآن بعضها ايل لاسقوط 
ويخثى على منزله منها م انه يخثى ايض من 
تمكن اللصوص من الوصول الى ٠نزله‏ بواسطة 
هذه النخلات ويتضرر من دخول اصعاءهافى 
منزله لتغقدهافى اوقات غير مناسبة وصعودهمعايها 
عراة الجسم وقد بنى المستأنف دعواه علىنظرية . 
سوء استعمال اق .وطلب المتأنف عليهما تأبيد 
الحك المستأئف القاضى برفض الدعوى وقالا 
فى دفاعهما انه لا محل لتطبرق هذه النظرية فى 
مثل هذه الدعوى لانها خاصة بطر يقة الاستعهال 
قط ولايمكن أن يترتب عللها زوال الملك 
كطاب المستانف 

« وحيث أن محكة أول درجة ندبت 
خبيرا لائبات حالة هذه النخلات و بان ما اذا 


ضرر من وجود هذا النخيل فى ملبكه سبب كانت غذله وآيله للسقوط و يخشى منها علي منزل 


محلة الحاماة . 


ةا 


الخبير تقريره وتبين منه انه رمز للاربع نخلات 
المذكوره يحروف .4.8.0.2 وقال عن النخلتين 
“4.8 أت ضررها ادبى عض ويتحمرى 
صعود أصحابها عليهما عراة الاجسام ما فىعادة 
الفلاحين وعن النخله المرموز لها يحرف © انه 
يخْشى من سقوطها اذا هبت ريح شديدة وعن 
النخلة الرابعة المرموز ها يحرف «0. انه يمكن 
للصوص أن يتوصاوا بواسطتها لمازل المستأنف 

« وحيث انه قبل البحث فى هذا التقرير 
يتعين البحث أولافى نظلرية سوء استعمال الحق 
وفى حق الجوار وما نصت عليه القوانين وقضت 
به ال حا فرنسية كانت أو مصرية ورأىالشراح 
فى ذلك 

« وحيث أن الاصل أن حق الملكية حق 
مطلق ملدوطة ؛زمءم فلمالك أن يتصرف فى 
ملكه كينا شاء فله أن يستعمله الاستعمال الذى 
بريده حتى لوكان الثىء لم يعد لل ذلك 
الاستمال أو يغيرفى شكله أو يهدمه أو يتلفه 
أو يتركه من غير أن ينقل «لكيته لاحد أو 
بنثىء فيه مباني أو يغرس فيه اشجارا أو يحفر 
اباراً أو سواق ... الى اخره الا ان هناك قيود] 
هذا الحق نصت عليها القوانين واللوائح وبعض 
هذه القيود تقرر للصا العام مثل نزع الملكية 
والننظيم وليست محل يحثنا والبعض الاخر تقرر 
تالمح الخاص ومى قسمان القسم الاول ما نص 


والمطلات والاشتراك ممع الجار فى الحائط وغيد 
ذلك والثانتى لم ينص عليه القانون صراحة 
ولسكن الحا قررته بناء على القواعد العامة لجاية 
حقوق الجوار وهو محل البحث فى هذه التضية 

ا الشراح واحكام احا ؟ 
فرنسية كانت أو مصرية متفقة على انه ليس 
للمالاك أن يستعمل ملكه استعالا يضر يصالح 
الجار وان اختلئوا فى نطاق هذه النظرية 
واشترطوا لسئولية المالاك حصول الضرر للجار 
فعلا وتعمد حصوله من المالك أو حصول اهمال 
منه ترتب عليه هذا الغسرر وقالوا أن المالك فى 
هذه الحالة يتعسف فى استعال حقه أو انه سىء 
استعاله فل يحتط فيه يحيث ترتب عليه حصول 
الغمر ر للغير وقدينت لمحا الفرنسيةهذهالنظرية 
على المادة - +18 فرنسى التى تقابل المادة١ ١١‏ 
مدلىمهسرى والمادة و١١‏ امختلطالتىبقتضاها كل 
فمل نشأ عنه ضرر لاغير يوجب «ازومية فاعليه 
بتعويضالضرر .اما الحاكم المصرية فبنت ذلك 
على ما قررته الحاك الفرنسية وعلى قواعد الدل 
والانصاف وعلى المادة 07 مدنى اهلى و 0 
مختلط التى مقتضاها ليس مالك الخائط أن يهدمه 
لجرد ارادته اذاكان ذلك يترتب عليه حصول 
ضرر للجار المتتر ملكه يحائطه مالم يكن هدمه 
بناء على باعث قوى وقد توسعت الحم الفرنسية 
فى مدى هذه النظلرية - فقضت مسثولية الماللك 


ياف 


علة الخاما: 7 


اذا ترتب على استعاله لللكه ضرر لاجار وزاد | اذاكان عله سليي) أى اذا سكت عن اجراء 


هذا الضرر عن المضار العادية التى يستازمها 
الجوار ولولم يحصل خطأ منه وبناء على ما تقدم 
قضت هذه اجام مسثولة المالاك الذى يقيم 
فوق سطح متزله مدخنة لا موجب طاولا تعطى. 
هيئة المأزل الخارجية أى رونق بل بالمكس 
كان وضعها بقصد ضرر الجار وحجب النور 
عنه وقالت أن المالك فى هذه الخالة لا يستعمل 
حا واما بنذ قصدا سيمًا والمالك الذى بتصاعد 
فى ملكه دخان أو غازات أو نحوها مضرة 
بالجار فى حين انه كان فى امكانه منمها والمالك 
الذى يتصاعد مرد. ملكه اصوات أو دخان 
كثيف وان انم ذكل الاحتياطات والمالك الذى 
يحدث حفرة على حدود ملكه اما يحيث 
ادى ذللك الى سقوط المانى الجاورة والمالاك 
الذى يوجد في ملكه مواد تنبعث. منها رائحة 
كريبة مضرة بالصحة وقد اشترطوا لمسئولية 
امالك فى جميع هذه الاحؤال أن يكون القمرر 
جسما بحييث يجاوز المضار العادية التى يستازمها 
الجواركا تقدم ولهذا قضت هذه الحام بعدم 
مسئولية امالك الذى يقيم على ملسكه مبانى ١ه‏ 
بلغ أرتفاعها ولو حجبت عن جاره الضوء لان 
هذا من المضار العادية التى يجب على الجار أن 
يتحملها وقال الشرا اح ايضاً بعدم مسئولية المالك 
قبل جاره الا اذا قام المالك يعمل ايجابى لجاره 
ترتتب عليه جصول الضمر ركالاحوال السابقة اما 


عل فى ملكه فلا مسئولية عليه قبل جاره اذا 
حصل له ضرر من جراء ذلك كاك الارض 
الذى تكون ارضه معرضة للسقوط بفعل المياه 
مثلا فاهمل فى تقويتها فوقمت وحملها الميآه 
وترتب على ذلك سقوط النازل المجاورة فلا 
مسؤولية عليه قبل جاره ولا يمكن الزامه بالقيام 
باعمال لنع سقوط هذه النازل . 

« وحيثٌ.ان مسؤولية امالك فى الا<وال 
السابقة هى عبارة عن الزامه بتعويض عن الضرر 
الذى اصاب الجار ا الاستعال الذىاوجب 
مسؤوليتهوعن الضرر المستقبلاذا استمرت الخالة 
كا هي عليها وللمحام مع ذلك فى هذه الالة 
اى فى حالة التخوف من وقوع ضررو مستقبل 
ان تأمر بأجراء اعمال تمنع هذا الغمررا و بأزالة 
الثىء الذى يخثى من وجوده ضررف المستقبل ‏ 
اذا لم يمكن منع هذا الضرر بغير هذه الوسيلة 

« وحيث أنه متى تقررت هذه القواعد 
يجب الرجوع الى وقائم الدعوى الحالية وطلبات 
الستأنف وتقر ير الخبير وتطبيقبا على هذ هالقواعد 
لعرفة احقية أو عدم احقية المستأنف فى دعواء 

« وحيث انه بالنسبة للنخلتين المرموز لها 
يحرف .8 .4 فلا يمكن الحم بازالتهما لمحرد 
حصول الذسرر من دخول اصحابها فى اوقات 
غير ملاة لتتقدها وصعودم عليها عراة الجسم 


ممه المحاماة 


ادا 


كا يقول المتأف والخبير وكل ما يمكن 
لستأنف ان يطلب تمو يضاعن ما يصيبه من 
من الضرر اذا صح ان المستأنف عليهما اساءا 
استعهال حقهما وهو مالم يطلبه امام هذه الحكة 
و بالنسبة لانخلة المرموز لها يحرف 8 فليس 
للمستأنف ان يطلب ازاللها ايضًا جرد احتال 
دخول الاصوص لنزله بواسطتها وهو وشأنه فى 
اتخاذ ما يلزم لمنع هذا الضمرركعمل سور مرتقع 
فى ملكدكا قرر الخبير ولا يمكن الزام صاحب 
التخيل بشىء من ذلك طيمًا للقواعد المتقدمة 
اما بالنسبة للنخلة الرابعة المرموز ها يحرف .0 
فما لاشك فيه انه ان صح تحقق سقوط هذه 
النخلة وتركبا صاحبها على هذه الخالة بدد حياة 
المارين واصحاب النازل المجاورة قانه يسىء 
استعال <قه وتكون الحمكة فى حل من الحم 
بازالتها طبقًا للقاعدة السالفة الاان الخبير قرر 
فى تقريره باحثال سقوط هذه النخلة وعلق 
ذلك على هبوب ري شديدة ولا يمكن للمحكة 
فى مثل هذه الخال الاحتالية الحكم المستأفف 
بازالتها لأ نالازالة فيها حرمان ليالك من ملكه 
وهو امرلا يصح التوسم فيه احترامً) للملكية 
الا فى حالة نحقق الضرر بحيث لا تتاتجىء 
المحمكة للحكم به الا عند الذسرورة القصوى 
وعند عدم امكان تجنب الضرر الفعلى يأىوسيلة 
اخرى م سبق يانه 


المستأنف فى محله ويتعين تأبيده( راجم فى جميع 
ما تقدم شرح القانون المانى لبودرى وشوفو 
« فى الاموال » صحيفة ١١5‏ وما بعدها 
وموساعات دالاوز جزء ( ١‏ حيحقة 191 بند 
مومه و5ه وتححيحفة +75 بند 1١‏ ومأ 
بعده وصحيحفة 507 يند 174 وكتاب الملكية 
والمقوق العينية للاستاذ حم دكامل بك عرسى 
صحيحنة 8 وما بعدها واحكام الجاع الختاطة 
امنوه عنها على هامس هذا الكتاب فى 
الصحيدّة ١1١‏ » 

( استئتاف :ور الدئن على رضوان ضد مد عيد 
السميم عبد الوعاب وآخر ممرة 5١١‏ سنة 15154. 


دائرة حشر صادب المزة مصطق بك رشدى وحطور 
حشرتي لبيب مرق افندى وتمد اليابلى افتدىالقاضيين) 


531 
محكة الفشن المرئية الاهلية 
حك تاريخه 8 دلسمير سلة 1994 


دجيل عفر المجن المتارى ٠‏ الأبية تزع ملكية . 
تتا ممه القأنونية ٠‏ بدء زهمن الاجر على المدبن 5 


الفاعرة الفائ وم 

١‏ - أن القانون المختلط رتب على تسجيل 
مخض رالحجز العقارى الحاق ايراد العقار المقصود 
نزع ملكيته هن يد المدين ومراته برقبة المقار 
ليوزع الابراد وثمرات العقا رما بوزع من المقار . 
وأما قانون المرافعات الاهلى فقد رتب هذه 
لنيجة على تسجيل تنييه نع الللكية 

؟- أله بحسب حم قانون المرافمات 


الف 


ملة المحاماة 


عقاره من يوم تسجيل تفبيه نزع الملكية 

الحكة : 

«من حيث أن المدعين رفعوا هذه 
الدعوى وطلبوا فيها الحكم بأحقيتهم الى .م 
مترا شائعة فى المنزل المبينالخدود والمعالم بصحيفة 
الدعوى والغاء اجرا اءاتنزع الملكية التى اتخذها 
الدى عليه الاول بالنسبة لهذا القدر فى مواجهة 
المدعى عليهما الاخيرين وقد ركنوا فى اثبات 
دعوام على عقد بيع صادر من جميع المدعين 
وق الماعى عليهما كذلك الاخيرين تاريخه 
العرفى أول ديسمبر سنة 1558 وثابت التاريخ 
فى 4 يناير سنة 1478 وقد صدر هذا البيع الى 
من يدعى حسن دم زو جاجدى المدعيات الذى 
باع من جد يدما اشتراه منهم الىاحدى المدعيات 
كا أن هذا المشترى حصل على حم بأثبيت 
ماكيته الى القدر الذى اشتراه فى مواحهة الورثة 
تاريخ ٠١‏ سبتمير سنة 1990 ومعلن فى 8 
وير سنة 1958 

« وحيث أن الدعى عليه الاول طلب 
رفض الدعوى و بين انه حص على حم لصلحته 
ضد مدينيه الماعى عايهما الاخيرين وأعلنه لها 
بتاريخ 9؟ يناير سئة 1971 وانه باشر اجراءات 
نقذ هذا الحم بطريق تزع الملكية ضد 
مديذيه عن القدر الآيل لها من المنزل موضوع 


الملكية بتارعخ 4 مارس سنة 97 وحصل على 
حم نزع اللكية وسجله فى 18 ,ناير سئة 58 
وأن تصرف مدينيه المدعى عليهما الاخيرين 
بالبيع مع باقى الورثة فى جزء مما آآل اليهما الى 
زوج أحدى اخوانهما اما جاء بطرريق التواطؤ 
اضراراً عصلحته 

«وحيث انهظاهرمن الاطلاع على الاوراق 
التى شعلها ماف الدعوى ان المدعى عليه الأول 
سجل تنبية نزع الملكية فى ١4‏ مارس سنة 70 
وان عقد البيع الصادر من المدعى علمهما وباق 
الورئة ثثابت التاريخ فى 4 ينابر سنة 49 أى 
بعد نسجيل آلنبيه وان تسجيل حم نع 
الللكية حصل فى 18 ينابر سئة 1488 أى بعد 
التاريعخ الثابت للبيع 

« وحيث أنه ِّعين البحث اذن فى الوقت 
الذى يحجر على المدين من التصرف فى عقاره 
ابان اجراءات نزع الملكية فيل هذا الحجر يبدأ 
يوم تسجيل التفبيه بنع الملكية أو يوم تسجيل 
حم نزع اللكية أو ا كثر من ذلك ليوم ايقاع 
البيع أمام قاضى البيوع 

« وحيث ان الشارع الممرى قد سللك 
طريقين مختلفين فى التنفيذ على العقار أمام 
القضاءين الختلط والاهل يعنى انه جعل العمدة 
فى الختلط على الحجز العقارى بعد تسجيل نزع 
الملكية أما في اللأعلى لمل نزع المألكية تتيجة 


النزاع بطريق الميراث عن والدهما حسمن على حك قضاق يصدرفق دعوى بتخذفيها اجراءات 


4 الحاماة زلها 


ما خالفها من الدعاوى على ان تبدأ اجراءات « وحيث أن الاخذ يبهذا الرأى فيه ابعاج 
مزع الملمكية دامما بالتنبيه بالدفع و بتسجي ل التنبيه | لاعتبار بن غاية فى الخطورة الأمر الاول ماييناه 
« وحيثأركت القانون الختلط رتب على | من أن الشارع الاهلىعنى أشد العناية فىالحرص 
تسجيل الحجز العقارى الحاق المْر بالعين(المادة | على مصاحة الدائن محافظة له من أول الأمرعجرد 
1318 مراقعات مختلط ) أما القانون الأعلى فد تسجيل التنبيه على المْر مخافة ما تقاضيه طولة 
رتب هذه اليج عل تسيل 0 نع الملكية الاجراءات الخاصة بدعوى نزع الملكية من 
( المادة هوه مرافمات أهلى ) مع أن مكان ضياع حقه فلا ممنى ان يبالغ الحرص الى هذا 
تسجيل تنبيه نزع الملكية فى الاجرائين أمام | المد وفى الوقت نفسه يفسسر ركه للنص على 
اعباط والاهى هوف مقدمة الاجراءات جتنا | الحجر فىالتصرف فىنفسالمقار ع ىأنه أراد أن 
أى أن القانون الاهلى جاء أحرص على مصلحة 
الدائن فرهن اماق امار بالعين على أول اجراء 
يتخذ فى الدعوى وهو تسجيل التنبيهولكن 
القانون الختلط مهاون فى هذه المصاحة وأرحأها 
الى ما بعد تسجيل التنبيه حتى يحصل الحجز 
العقارى ويسجل هذا الحجز ولمدين فى هذه 
الاثناء التى قد تطول أن ينتفع بالمار دون 
الدائنين له ولاريبة فى أن هذا التصرف اماء 
صرح من الشارع الاهلى انه فى جانب الدائن 
حر ريص على أن لا يصيبه من طول الاجراءات 
ضياع شىء من حقوقه قبل مدينه 
٠‏ « وحيث أن القانون الأعلى لم ينص على 
الزن الذى حجر فيه على المدين أن يتصرف 
فى عقاره وقد جاء هذا الصءت مع النص الصريح 
في القانون الختاط على أن الحجر يحصل بعد 
تسجيل تنبيه نزع الملسكية ( المادة /ا-. > مرافمات 
مختلط ) مدعاة الى المظنه بأن القانون الاهلى لم 
يرتب الحجر على تسجيل التنبيه 


ترك الحرريةلامدين أن يتصرف فى عقاره للغير مع 
انه محجور عليه أن هسرف فىالكرة وغير معقول 
أن يلك أنسان التصرف فى الرقبة ومى الاصل 
على أن يكون غير قادر على التصرف فى المنفعة 
وهى الفرع والقاعدة أن الفرع يتبع الاصل واذا 
قل ان المرة تنبع العين فىحالة انتقال الملكية 
من المدين الى المشترى الجديد فيكون النص 
هذرا لا معنىله واذا يقيت اثمر ة ينتفع بها الدائنون 
ها فائدة المشترى من الرقبة دون المّر ؛ - الامر 
الثانى أن القانون الختاط جاء فى الاصل خاليا 
من النصو بق خاليا منه حتىحان وضم القانون 
الاهلى ولم يضف اليه الا بعد ذلك ثلاث 
ستوات أى بدك يتوه ديسميرسنة 5بمو ذلا 
يمكن أن يقال ان الشارع المصرى بصمته عن 
ترتيب الحجر على تنبيه نزع الملكية فى حين 
ورود النص فى الختاط اراد عدم ترتيب الحجر 
لان الشارع الاهلى فى سنة 188 وهو يأخذ 


؟ 


جملة الححاماة 


عن القاتون الْمتاط وجد الاخير خلوا من هذا 
النص وورود النص بمدئذ فى القاتون امختلط 
لم يكن الامن قبيل زيادة الايضاح ول ير 
الشاوع الاهلى اضافة نص مثله بعد ذلك لان 
البداهة تقغى بالرأى السابق خاصة وأن روح 
النشر يع الاهلى ما قدمنا على ما هى عليه من 
الحرص على مصلحة الدائن يخلاف القانون 
الحتاط الذى راعى المدين ومع ذلك قند قفى 
كا تقدم بالحجر على المدين فى التصرف مذ 
٠‏ « وحيث انه يظبر مما تقدم أن القانون 
الاهلى صريح فى ان الحجر على المدين فى التصرف 
فى عقاره يبدأ من يوم تسيل التنبيه أماتسجيل 
حم نزع الملسكية فم يجى:الالتوطيدأئر تسجيل 
تنبيه تزع الملكية الذى يسقط بعد ١11١‏ يروما 
واالحكة فى تجديد هذا الزمن هو اعتبار وقت 
وسط قيديه الشارع الدائن للامساع فى نظر 
دعوى نزع الملكية حتى لا تق العين المازوعة 
ملمكيتها زمنا طويلا معلقة المصير مقيدة المنفعة 
منما للتواتئ ورفمًا للغبن ما تقضى به العدالة 
« وحيث أنه يتضح اذن أن تصرف 
المدعىعليهما الاخرين فيعقارهماللغير يعد ف جيل 
تنبيه نزع الملكية كان تصرفا غير مشر وع ولا 
يفيد المدعى عليه الاول ولا يؤثر على اجراءات 
دعوى تزع الملكية 
« وحيث أن الحم الصادر لمصلحة حسن 


أدم البائع من جديد الى المدعيين مترتب على 
ابيع المذّكور ولم يكن المدعمىعليه الاول خصما فى 
الدعوى فلا يمكن أن بسك بهذا الحك قبله 
فيتعين اذن رفض الاعوى والزام رافسها 
بالمصاريف » 

1 ) قضية عمد واخرتين ضف حرحس افندى مخاول 
منقر ربوس وآخر وحشر عن الاول حشرة الاستاذعزيز 
افندى غيور المحامى مرة 504 سنة 18174 . اصدر 
لمكم حضرة صاحب المزة مقصود يك قوسه القاضي ) 


تعايى, 
خلا قانون المرافعات الاهلى من نص 
يحرم على المدين التصرف فى رقبة العقارما 
فمل القانونالمختلط فى اللادة ٠8‏ حيث اعلن 
إن المدين لايق له ابتداء من يوم تسجيل 
تنبيه نزع الملسكية ان يتصرف ف العقارات 
المبينة فى تنبيه نرع الملكية والا وقم 
تصرفه باطلا بدوذ احتياج الى استصدار 
حكم ببطلان تصرفه . وأو ان القانون الاهلى 
خلا من مثل هذا النص الا ان القضاء الاهلى 
جرى على تطبيق هذا الميداً وقد احسنت 
محكة الفشن فى قوها بيانا لمكة عدم وجود 
نص فى القائون الاهلى ( ان القانون الختال 
جاءفى الاصل خالياً من النص و بتي خالياً منه 
حتى حا وضع القانون الاهلى ولم يضف اليه 
الا بعد ذاك بثلاث ستوات أي بد كريتو 
© دسمير سنئة 1845 فلا عكنأنت يقال 
ان الشارع المصري لسكوته عن “رتيب 
الحجر على 'نسجيل تنبيه تزع المبكية فى حين. 
ورود النص فالمختلط اراد غدمئرتيب الحجر.. 


مجة الحاماة 


ا 


1غ 


لان الشارع الاهلى فيسنة 18# وهو يأخذ 
عن القانون الختاطا وجد هذا الاخير خاوا 
من هذا النص . وورد .النص بعدئد فى 
القانون المختلط ل يكن الا من قبيل زيادة 
الايضاح ول بر الشارع الاهلى اضافة نص 
مثله بعد ذلك لان البداهة تقفى بالرأى 
السابق خاصة وان روح التش ربع الاهلى م6 
قدمنا على مأهى عليه هن الحر ص على معاحة 
الدائن يخلا ف القانونالمختلط الذىراع المدن 
ومع ذلك فقد قضى كم قانا بالمجر على المدين 
فى التصرف من ثاريم تسجيل التنبيه) 


1" 
محكة الوابلى الجزئية الاهلية 
حك تاريخه م؟ مابو سئة ١9176‏ 
اجارة . ملك شائع . حق الشرريك . 
الفاعرة القن 
ليس للشر.يك أن يؤجر امل كالشائع حتى 
بقدار نصيبه الا برضاء شر يكه وللشريك الذى 
يؤجر الاجارة أن يطلب الغاءها . يد أن هذه 
الاجارة لما حكبا بين المتعاقدين وتظل نافذة 
حتى يطلب الشرريك الالفاء ( استشهد الحم 
بتعليقات دالوز على المادة 171 مدلى فرنسي) 
المحكة : 
« حيث ال وقائع الدعوى تتلخص فيان 
المنزل موضوع الدعوى واحد من منازل 
خسة مقامة على قطمة ارس يبلغ ذرعهاء٠4١‏ 


مثر مريعم وان الماللى الاصلى هو والد السب 
مارى وان الورثة الاخرين ومنْهم مها خليل 
كورجى طلب من المكة الختلطة بيع لك 
الاعياث بيعا اختياريا بالمزاد العلنى فبيعتورسا 
٠زادها‏ على مارى بحكم عرمى مزاد تاريخه /ا 
توفير سنة 19488 ويتار عم ٠١‏ نوفير سنة 
م19 قررت رحمياً بأنها اشترت المسابها 
ولحساب فر ج الله كيلوذ مناصفة على الشيوع . 
وحصل أن اثناء تلاك الاجراءات اقامت 
الممكة حارساً لادارة الاعيان فرفع دعوى 
على خليل دومانى المدعى عليه بطالبه بأيجار 
باعتبار أر بعةجنيهات فكت الحكة | بتدائياً 
فى ١7‏ دسمبر سنة 199 باعتبار الايجار 
ثلاثة حنيبات فأستاً نف الطرفان وقغت محكة 
الاستئناف فى 8* ابريل سنة 1954 باعتبار 
الاجرة أربمة جنههات وحكت باتزامه بالايجار 
على هذا الاعتيار لاخر دلسمير سنة +197 
ثم أن المدعى عليه حصل على عقد اجارة من 
مارى باعتبار ان الاجرة الشسهرية جنيهان من 
اول ينابر سنة ١574‏ وهو موضوع هذا 
التزاع 

« وحيث ال النزاع ينحهر فى تقطتين 

الاولى : هل ااست مارى اجرت المنزل 
للمدعى عليه بعقد يح 

ثانياً : هل لما الحق فى التأجير وهل 
اجارمها تسرى على المدعيين الاخرين 


النزء ابر ولى 
حيث ان المدعى عليه يتملك بورقتين 


7 


عليهما توقيع الست مارى اولاها مّرخة فى 
"١‏ ينابر سنة 1455 وثابتة التاريخ رسيا فى 
اليوم نفسه تعترف فبها بأنها قبضت جتمهين 
اجرة شهر ينابر سنة 19*54 < نفاذاً للايجار 
الشفوى 6 - والثانية مؤرخة فى ه؟ مابو 
سنة 1995 وناتّة التاريخ فى 7؟ منه تنفيد 
استلام مارى 6٠١‏ قرش أجرة شهور قبرا, 
الى مايو سنة 1494 إشهادة خليل كورجى 
ويوسف كورجى 

« وحيث اذهاتين الورقتين لاسما الاولى 
تفيدان ان إلمت مارى اجرت لدع عليه 
المإزل باجرة شهرية قدرها جنبهان لمدة غير 
محدوذة 

...2 وحنيث ان المدعين يطعنوذ ببطلاؤتيئك 
الورقتين بحجة ان مارىوقعت عليهما بطويق 
الغش الحاصل من المدعى عليه . وذللك لانه لايعقل 
ان إرضى الست مارى نين مع انه محكوم 
من الميكة امخنتالة أن الاجرة اربعة جنيهات 

« وحيثان مارى تعترفبامضائهاوقررت 
ف محضر محقيق النيابة المقدمة صورته الها 
قبضت من المدعى عليه جنيهين وانه اخيرها 
بأن الوصل بذلك المبلغ كذاك قرر يوسف 
كورجى ان المدعى عليه دقع ثمانية جنييات 
ليل كورجى م الست بوره . وتقول 
مارى انها كانت غضى من زوجها المدعى 
الثالى وانها كانت مقيمة حينئذ عند جمها . 
فاذا اضيف الى هذه الظروف ان حم المحكة 
امختلطة الاستئنانى بجعل الاجرة ار بعةجنيهات 
م يكن صدر واذمارى كانت مجازفة بتأجيرها 


علة المحاماة 


ا مزل كله مع ان ها شريكا هوفرج الله لفوءنا 
معنى تساهلها معالمدعىعليه . ومنثم تكون 
اجارنها ميحة لاعيب فيها 


يديك التائدز 

9 حيث اله ثأبت مرى. حكمعرسى المزاد 
الصادر قى لا توفير سنة 197 أن الست 
مارى قررت فى ٠١‏ منه بقلل كتاب المحمكة 
الختلطة انها اشترت المنازل الخجسة لمساما 
ولحساب فرج الله كياون مناصفة على الشيوع 

« وحيث اذ المادة ( لله ) من قانون 
المرافعات تقضى بازالملكية تنقل بحم ل 
المزاد الذى يعتبر حجة للمشترى يعملكية المبيع 
وسئداً بالمن. وبناء على ذلك يكون المواجة 
فرج الله مالكا بحق النصف على الفيوع من 
يوم/, نوشير سنة 1988 ولهالحق فى المن 

« وحيث انه يتعين البحث فما اذا كان 
لنشرريك وهو الست مارى ان تؤجر للمدعى 
عليه المزل الشائع بينها وبين قرج الله كياون 

« وحيث انه من لأقرر قانوناً ان ليس 
للشرريك ان يوجر الشىء الشائع حتى مقدار 
نصيبه الا برضاء شريكه والشريك الذي يجر 
الاحارة اذيطلمالغاءها بيد ان هده الاجارة 
لها حكها بين المتعاقدن وتظل نافذة حتى 
يطلب الشريك الالغاء وهذا هوارأىالراجح 
بين شراح القانون ( داجع تعليقات دالوز 
على المادة ( 111 ) مر القانون المدنى 
الفر لمى عرةٌ ١٠١"‏ صفحة را افراع 
الذين استشبد »0 


ججلة الحاماة: ' 


كلا 


« وحيث انه طبقاً ل هذا المبداً تكون 
الاحارة العبادرة من الست مارئ لامدعى 
عليه نافذة لغاية سبتمير 'سنة 1484 لأأن 
المدعين لم يعلتوا المدعى عليه بذه الدعوى 
الا فى 1 سبتمير سئنة 1985 ويكون 
##وعالاجرة من ينابرسنة 1455 لغايةسبتمير 
18٠(‏ قرش) سدد منها الف قرش بوصلين 
و 570 قرشا عوائد املاك فيكون الباق 
لقاية سبتمير مبلغ 019 قرشا 
« وحيث اذ المدعى عليه يطل باحتساب 
٠:‏ مبلغ يدعى أنه دقعه عر بولا لاصلاحات لازمة 
للمتزل. والمحمكة لا نميبه الى هذا الطلبلانه 
ينبت ان الموجرةصرحتله بذلك والقانون 
لا يازم المالاك باجراء ترممات ( المادة ١بسم‏ 
من القانون المدنى ) 
« وحيث اذ اأواجه فرج الله لحد 
اشع طب بتريطة دمواه وما 21 نداب 
الاجرة بواقع 4٠٠‏ قرش شهرياً اعتباراً من 
اول ينابر سنة 1975 
« وحيث ان طلب جعل الاجره(٠‏ »4 قرش) 
وجيه لانه تقرر بحم الحكة المختلطة حسب 
قانون اجور المسا كن وام يكو ذذلكمن اول 
اكتوبر سنئة 1955 سبق بيانه . وفرج الله 
وشأنه مع الست مارى عن المدة ااسابقة 
وعلى ذلك تكون الاجرة التى يازمبها المدعى 
عليه من اول اكتوبر سئة 1454 لغاية مايو 
سنة 1998 (5500 قرش ويكوذ جوع 
المطلوب منه هلالا“#قرشا لغاية مابو سنة 1958 


« وحيث ان طلي الاخلاء فى محله ينا 
على ان للشريك المق فى ابطال عقدلم يزه 
الا ان الحكة تمول المدعىعليه شهرا من نادمح 
المكم ليتمكن من ايجاد مسكن آخر 

وحيث ك ان التنفيذ الموقت واجب طبقاً 
لامادة ( 7م ) مرافعات » 


( قضية الحواجات قرج الله وعبد الل كيلوق وحشر 
عنرءا حفرة الاستاذ زَكى اقتدى خوام الحامى ص 
الحواحه خايل دوماني مرة ١١17؟‏ عتة ١8954‏ أصدر 
المكم حدرة صاحب المزة كامى وصفى ابو الذهب 
بك القافى ) 


افن 
محكة العطار بن اللِزئية الاهلية 
حك تاريخه اول فبراير ١486‏ 
حفر الملسة . قوة اثيات . يمين . حكم يالف 


الهين . القاس . الحسكم يدىء لم يطلبه الخصوم . 
القاعرة القانوتمز 


١‏ -اذا ذكر الحم ضمن الوقائع امرا 
ثم ذكر محضر الجلسة امراً آخر يغايره كان 
محفس الجلسة هو الواجب الاعتاد عليه لانه 
مخصص قانونا لتدوبن مايحدث بالجلسة وهو 
اقرب الى الصواب من ذآكرة القانى 

؟ - اذا وجه خهم لخصمه اليين الماسمة 
على أن العين المتنازع فبها ملكه لغافها فضت 
المحسكة برفض دعواه وبنت اسباب حكها على 
اعتبار أن الحالف هو الذنى طلب الهِين وأن 
الذى طلب الهين هو الال فكان حكبا قابلا 
لالقاس اعادة النظر فيه لأن الحسكمة تكون قد 


ايا 


مملة الحاطلةا 


حكت بشى. لإيطليه الاخصام . لأن توجيه الهين 
معناة صلح يعقده القاضى بين الخصمين على أن 
تكن ننيجة الدعوى معلقة على ننيجة الهين 
ليصدرالقامى حك امطابعاتيجةالتعاقدفاذا أصدر 
حك يناقض تنيجةالتعاقد كان حكه الفا لاتفاق. 
الطرفين ويكون قد قفى من عنده بثىء لم 
يطليه أحد الخصمين فيتعين تفضه بناء على 
الغقرة الخامسة من المادة ,ا عرافمات 
الممكة : 


2 هن حيث أن الثاءت فى محضر حاسة ' 


القضية المذكورة ان الملتمسة طليت احالة 
الدعوى الى التحقيق لتثيت بالبينة ملكيتها 
للاشياء الحو زقافوجهطا الملتمس يذه اليين 
الحاحة على اما ملكها خلفتها غير ان الحمكة 
قضت بعد ذلك برفض دعواها وبنت اسباب 
حكها على ان الملتمسة هىالنى وجبت له :دين | قبلبا 
خلفها خلافاً ل هو مدون عحضر الجلسة 

« وحيث|انه ازاء.هذا الَْناقض بين الحكم 
والمحضى بنبغى الاعماد على ما اشتمله: المخضر 
لانه خصص _لتدوين. مايحدث بالجاسة. وهو 
اقرب الى الصوواب من ذاكرة القاضى.. على. 
ان الطرفين مسامان بصحة ما اثبته المحضر . 

«وحيث أنه ' متى تقرر ذلك وجب البحث 
النتيحة اثقانوونية المترتية- على هذه الحقيقة 
فبل بعد هذه اليين يكون ذلك الحكم 
صصيحا ْ 

9 وحيث ان وكتل الللتعس ضده:ار تكن 
فى- دظعمعبى المادة 58 من القانون. المدى. 


5 8 التكليش باليين يق خق منه اذ طالبها 
ترك حقه فيا عداها من جيم اورجه التبوت». 
'وقالان هذا الثرك لا.تمدى حدوم الادلة ء 


ومفعو له لا م ثر على طلباته فى مورضوع الدع ى كو.. 
فأن قضى له يها فلا سبيل الى .الناء الحم ولو 
كان مدتيا على خبلاً. لان الحطأ ليس مناسباب. 
الالئاس 

« وحيث ان الاءر ليس كذلك.. لان 
توجيهالهين لا بوخذ منه فةعل ان طالبها ترك 
حقهفيا عداها من اوجه الثبوت. بل يدل على 
انه « اراد ان يعلق عليها مصير الدعوى »6 
قالتالمادة لإ*1 من القانون المدلى الافر نسى 
و هذه الارادة مستفادة منعر ض اليين نفسها. 
لان عرضها يتضمن ان طالبها ارتفى ذمة 
خصمه . فعرض عليه بها مشروع ,صلح كسم 
ماع بينهما. وهذا الصلح اساسه الحلق.فأن 

قبلبا الحصم.ثم يينهما تعاقد لا اتفصام له . 

وهذا التعاقد ليس «ازماً للطرفين فقط . بل. 
يرتبط ايضا به القاضى الذى تم:هذا الصاح 
على يديه . ويحتم عليه بالتالى ان يصدر حكا 
مطايقاً لنتيحة هذا التعاقد .والا تقض يعمله 
اتفاق الطرفين . والي من عنده يالم يطلبه 
احد من الخصمين .و بسبب هذا اللزوم جرت 
لحا كر المختلطة متى قضت بتوجيسه القِين على 
ان تفصل مقدما فى موضوع العوى. وى 
معار نفها بحم مزدوج شامل الخالة' الحلف 
ولخالة البكول . وذلك لان القضية خرجت 
من سلظة القاضى 

«وحيث ستخلص مما تقفم-ان اللحكة اذا 


محلة الهاماة 


اصديرتحكا. خالفاً لليمين التوحلفت- سبوا 


3 5 . 06 
عنافتقاد بندم سمتها..او عن خظأ كا حصل 
فى هذه الدعوى . تكون قد حكت « لثىء 
م يطلبه الاخصام » وهو ار موجب لقبول 
الالقاس بناء على الفقرة الخامسة من المادة ببام 
( قضية الست حتيفه أبر اهيم الصرى و«ضر عما 
جطارة الاستاذ دميان اقدى تادرس الخامى صد 
جمد ابر اهيم المصرى واشر .وحضر عن الاول حغرة 
٠م‏ سنة 1558 .اصدر المكم حضرة صاعب 

المزة كامل يك عزءز القافى ) 


> 
محكة اجا الجزئية الاهلية 


حم تاريخة + ابريل سنة م9١‏ 
قسءة . شريك . ذمان ٠‏ عرض ء تقعى ف المساحة , 
ضرر . ستوط الغيان , مفى هدة . 
القاعرة القائري: 

١‏ - كل شريك من الشركاء يضمن 
ملكية العين التى اصابت شر بكه بحسب عتد 
القسنةوهذا الفمان يكون سواء حصل التعرض 
من الغير أو تقص نصيبه فى مساحته عن المساحة 
المبيئة فى المقد 

؟ - يترتب على الضمان تعو يض الضرر 
الناثىء للشريك من التعرض او الاستحقاق 
أو التقص فى المساحة.ولا يترتب عليه يحال الغاء 
القسمة فلا يجوز رفع دعوى تثبيت ملكية المدمى 


لامكا , 


استنادا إلى ان العين التىاصابت المدعن تنقص 
فى المساحة عن القدر المتفق عليه لان فى طلب 
تثبيت الملكية الغاء لقسمة فيا يختص باعطيزء 
المطلوب تثبيت مللكيته 

م - دعوى الذمان فى القسمة الناشئة 
عن نقص فى المسافةعى دعوى تسقط بمفى 
خس عشرة سنة من تاريخ عقد الفسمة خللافا ما 
حاء فى المادة ٠85‏ مدلى من أن دعوى نةيص 
لمن لعجز فى مقدار المبيع او زيادته لزيادة فيه 
يسقط بمفى سنة واحدة من تاريخ العقد وذك 
لأن عقد القسمة معاوضة والقاعدة العامة أزتف 


المقوق لا تسقط الا بمى خخس عشرة سن ةوفص 


| المادة جوع جاء استثناء هذه القاعدة ولا بصح 


القياس عليه 

المحكة : 

« من حيث ان المدعى إستند فى دعواء 
على عقد قسمة بينه وبين ورلة المرحوم سعيد 
على وهذا العقد مسجل فى ه ؟سبتمبر سنة؟1هة 
وموضح فيه ما خص كل وارث على التحديد 
وقد تقدمت صورته بالاوراق وعلى عقد اتفاق 
عرف ليس له تاريخ وغير مسجل اتفق فيه فريق 
المدعى مع قرول المدعى عليه على مساحة 
الاطيان القى حصل تكلا منهم 5 عقد 
القسمة الآنف الذكر وا نكل من يبر عنده: 
زيادة م نكل منالطرقين بواقع .بخص الطارف 


أ 
لجزء منعين اصابت شريكه بحسب عقدالقسمة | الاول ١١‏ ونصف قيراط وما يخص الطريف الثاني . 


قفن 
8 ونصف قيراط واتفق على ان من يغلبر عنده 
زيادة فى المساحة يسامبا لاطرف الآخر واذا 
امتنع عن النسليم كان مازما بدفع قيمة ما بظبر 
من الزيادة باعتبار قيمة الفدان الواحد مائتين 
وخمسين جنيها 

« ومن حث انه يتعين البحث فى تأث, 
المقد الثانى على عقد القسمة 

« ومن حيث انه فضلا عن ارل هذا 
التعاقد لم يكن مصدقا على الامضاءات فيه 
ولا مسجلا ولا ثابت التارعخ قبل اول يناير سنة 
4 فلا ينقل حا من الحقوق العينية طبقا 
للقانون ١١‏ سنة 190 فانه لم يكن قينا 
أكثر من اتفاق الطرفين على تقر ير دق الضمان 
على الطرف الذى يظبرعنده زيادة فى المساحة 
قبل الطرف الذى يظبر عنده العجن وذلك ظاهر 
من ان هذا التعاقد الزم الطرف الذى يظبر عنده 
الزيادة يأن يدفم قيمة العجز الطرف الآخر 

« ومن حيث انه يتعين من ذلك ان هذا 
الاتفاق ليس الا تعبداً شخصيا وواج بالبحث 
في قيمته من الوجهة القانونية ونا اذا كان النتقص 
الذى يدعيه المدعى فى اطيانه يخوله رفم هذه 
الدعوى 

« ومن حيث أنه وان ل يوجد نص ص رمح 
فى القانون على ان المتقاسمين يضمنون بعضهم 
البعض فانه مما لا نزاع ان عقد القمسة هو عقد 
معاوضة يتعهد فيه كل فرريق بنقل ملسكيته على 


بحل الحاماةٌ 


الشيوع فى قطمة معينة الى الفرريق الآخر فى 
نظير تعبد هذا الاخير بنقل ملكيته على الشاع 
فى عين اخرى و بذلك يكو نكل شرك من 
الشركاء على الشيوع ضامن لملكية المين التى 
تقع فى نصيب شريكه اذ المعاوضة يها معنى 
الببع فاذا وقع لأحد الشركاء فى العين التى 
اصابته يحسب القسمة تعرض او استحقت ثلاك 
العين للغي ركان الشر نك الآخر ضامنا للتعرض 
والاستحقاق يشرط ان يكون التعرض مر 
الغير ناشمئا عن حق يدعيه قبل حصول الفسمة 
"كا ان كل شر يك يضمن لباق الشركاء مقدار 
مساحة القدار الذى خصهم بحسب عقد القسمة 
ودعوى الضمان هذه خاضعة لتواعد العامة من 
حيث سقوطها بمفى المدة الطويلة وهى حمس 
عشرة سسنة سواء كانت هذه الدعوى بناء على 
تعرض او استحقاق او لنقص فى مقدار المساحة 
وذلك خلافا للا نصت عليه اماد 95؟ مدني 
الى تقضى بأن دعوى تكيل الهّن ازيادة المبيع 
ودعوى التنقيص لعجزه يجب ان ترفع فى طرف 
سنة من تاريخ عقد البيع اوان عقد القسمة 
صادكه وحم المادة المذ كورة خا ص بالبيم وهو 
2 جاء استئناء لتقاعدة العامة الني تقضى بأن 
المقوق لا تسقط الاعمضى هس عشرة سنةومق 
كان هذا النص استئنائيا وجب الا يقاس عليه 
فيكون دف المدعى عليه بقوط الحق فى رفم 
هذه الدعوى في غير محله 2 


مجحل الحاماة 


ودكم 


الغاء القسمة وامًا يترتب عليه التعويض لمن 
اصابه ضرر سبب التعرض"او النقص فى المساحة 
ولو استحقت جميع العين التى اصابت احد 
الشركاء يحسب عقد القسمة وما على الشريك 
المتضرر الا ان يرفم دعوى بطاب تعويض 
الضرر على جميع الشركاء الذين يشتركون فى 
هذا الغمان كل بحسب حصته ف القسمة (انظر 
فتحى زغلول التاثون اللدنى ص 6مم 
( 44-50 عوماحوط ماكز 26 ) 

« ومن حيث أنه فضلا عن دعوى المطالية 
بغمان نقص المساحة يجب ان لا يطلب فيها 
تثبيت ملسكية رافعبا لزه من الاعيان التى 
خصت باق الشركاء لأن ذلك يكون مما ةالغاء 
القسمة فى هذا الجزء ودعوى الفمان لنقص فى 
المساحة لا يترتب عليها الا مطالبة باق الشركاء 
بالتعو يض حسب الغمرر الناثىء عن المجز فان 
عقد الاتفاق الدى يقسك به المدعى جاء فيه 
صراحة على انه اذا ظبرت زيادة مساحة عند 
فريق المدعى عليهم ما مخصهم شرعا فانم 
ملزمون بنسليمبا وان امتنموا الزهوا بدفع قيمة 
الزيادة يحسب قيمة الفدان ١‏ 5؟ جزيها فيكون 
اذن دعوى طاب تثبيت اللكية لثانية قرار يط 
المقول بأنها عجز فى اطيان المدعى فى غير محابا 
و يتعيناذن رفضهها بالتالمرفض طلب الريععتها» 
( قضية حسين أفندى سعيد وحضر عله حقرة 
الاستاذ قيمى افتدى «مد الحامى ضد عباس اقتدى 
سمد وآخر ين وحمرعتهم حفرة الاستاذ #ود أفندى 
فى الحاى وزينب بنت سغيد على وحقر عنها حضرة 
الاستاذ فهمى افندى القداوى الحامى كرة ١15‏ منة 


. أصدر الحكم حقيرة صاحب المزة اهديك 
خليل القاخى ) 


« ومن حيث انه لا يترتب على الذمان 


الالو 


لمم ممم 0 


110 
محكة اجا الجزئية الاهلية 
حك تاريعخه ينابر سئة 198 
استعمال المق . استعيال «باح . ضرر . ضهان ٠‏ 
القاعرة القانوئير 

من استعمل حمّه استعمالا مباحا ايازم 
إتعو يض الضرر الذى ,ريصيب الغير من جراء 
استعال هذا الحق. فن زرع ارضه اررًا وترتب 
عل اه الياء قيها آن نشعت فى أرطن الاو 
وائافت زراعته فليس عسئول عن تمو يض 
الضرر الناثىء للجار عن ذلك ما دام أنه قد 
استعمل حمّه استعالا مباحا ولم يقصد من استعاله 
محرد الحاق الضرر بالغير . 

المحكه : 9 

«من حيث انه من القواءدالمتفقعايها أن 
من يستعمل حقه استعالا مباحا لا يازم بتعو يض 
الضرر الذى يحصل لاغير سبب استعال هذا 
الحق فليس كل فعل اضر بالفير يازم فاعليه 
بالتعو يض اذ الفعل الموجب للمسئولية هو الخطأ 
الذى يقع الا لواجب من الواجبات التىفرضها 
القانون بشرط أن يترتب على هذا الخطأ ضرر 
بالخير 

« ومن حيث ان الواجيات التى فرضها 


القاتون هى اما ايجابية او سلبية فالاولى ما قثى 


كف 


جلة الطحاماة 


القانون فيها بالقيام بأمر معين والثانية ما قضى | على بقاء الميادفى ارض المدععليهما ان رشخت 


فيها بالامتناع عن امر معين 

« ومن ححيث أن استعمال بعض الافراد 
لحقوقهم بطر يقة ضارة بالغير قد وجه نظر علماء 
القانون تابحث عن نظرية يستندون عليها فى 
حماية مصالم من يصبحون ضحية :هذا الضرر 

« ومن حيث أن شراح القانون وقضاء 
اجام متفقون على ان من يستعمل حقه لا يلزم 
يتعويضٍ الفمرر الذى يصيب الغير سيب 
استعمال الوق الااذا لم يكن له غرض من استعمال 
حقه سوى الحاق الغسرر بالغير ول يكن لدفائدة 
ظاهرة من الطريقة التى اختار يها ان يستعمله 
(870-72 .11 .امتمهاط) 

« ومن حيث انه يتعين بعد هذا البيان 
البحث فيا اذا كان المدعى قد اساء استعال حقه 
او تجاوزه بمخالفته واجبا فرضه عليه القانون 

:«.ومن حيث ان الثابت فى هذه القضية 
ان المدعى عليه زرع:ارضه ارزا وان زراعة 
الارز فى حاجة اوجود الياه فيها مسدة قيام 
الحمصول 


«ومن حيث ان المدىيقول انه قدترتب 


برض المدعى فاتامت زراعتهوتمذر عليه الحصول 
على محصول مهأ شْ 
« ومن حيث ان القانون باح زراعة الارز 
ول يقيدها يأى قيد م نالقيؤد اما ما قرره المدعى 
من ان المتبع بين الزراع ان .يترك .زارع الارز 
قطعة منارضه يبنه.و بين الجار حتىاذا رشحت 
الميام تحصل فى ارضه فعل :فرض صحة قيام هذه 
العادة فان القانون لم ينرض على زراع الارز 
ترك مسافة ومثل هذا التسامح ان وق لا ير بط 
المدعى عليهما وقدكان الواجب على المدعى ان 
يختاط لعدم نشوع المياه بأرف يفحتٍ مصرفا 
صغيرا او ترك مسافة صغيرة بينه وبين المدعى 
عليهما اذ هو المكلف ان يق زراعته منالتلف 
«ومن حيث انه تبين:من هذا ان'المدعى 
عليهما ل يفعلا 1 كثر .من امهها استعيلا .حقهنا 
استعالا مباحا اذ لم يقصد من استعاله جرد 
اماق الضرر بالمدعى عليه و بذلك تكون دعوى 


التعويض على غير اساس و يتعين رفضها » 


( قضية شوانه عمد كليب ضد عيد الحادى السيد 
رمضان وآثر ممرة 9/45 سئة 158:4 اصدر الات 


ع 
المفكة العازا الشرعية 
- صادر يتارم ”0١‏ ينائر سمنة ١476‏ 


وقف . تخصيص حزء من الريم للمارات . وجوب 
عرفه على المستحين بعد انهاه اليناء . غرض الواقف . 


القاهرة الشرع: 


١‏ - تخصيص الواقف نصف ريع وقفه 


ليحفظ منه تحت يد الناظر مبلغ لاعمارات. التى 
نص عليها لا يتقصد منهاستمرار حرمان المستحقين 
من الانتفاع بذلك النصف على الدوام 
- متى انتهى البناء الذى شرط الواقف 

القيام به من ريع هذا النصف وجب صرف 
ريع هذا النصف فى مصاريف الوقف عدا ما 
اوجب الشارع حفظه تطبيةا للقواعد العامة. 

-٠‏ غرض الواقف يصلح مخضصاوء سما 
لكلامه 

الممنكة. : - 

« من حيث أن الواقف نص على أن يحفظط 
النصف. من غلة الوقض نحت بد.ناظره: بعد 
اخراج ما شرطه الواقف المذكور على الوجه 


الموضح. يكتتاتٍ الوقففن ويبتى من النصف: 


المذ 1 ا ينها فى كتاه 
الواقق 58 اه قد تم 


: 2 آم 
2 سكيم 


بناؤّها و ببق الا الدائرة:المعتركة بين الوقف 
واخرين التى شرط الواقف.بناءه عد رضاء 
الشسركاء بالمناء 

« ومن حيث أن الواقف ندا وقفه على 
نفسه ثم على أولاده ثم على أولادم على الصفة 
المبينة يكاب الوقف 

« ومن حيث اله ل بين مصرف يرجم 
اليه نصف الغلة الدذى شرط حفظه يعد اغام 
بناء ما شرط بناءه منه 

« ومن حيث أنه بعد جداً أن يكون 
غرض الواقف حفظ نصف الريع الم كور على 
الدوام لان فى ذلك تعطياذ انديا للنصحف 
المذكور ومن النعيدايضاً أنه يكون.ازاد 
<فظله لتدارك الطوارئ» الى قد تطرا على 
الوقف 

« ومن حيث انه يظبر مرئ. هناك ان 
الواقف ما اراد حفظ النصف الا لبناء ماشرط. 
بناؤه على ان تكوذ غلة:الوقف بعد ذلك ججيعها: 
راجعة الى الموقوف عليهم حسب شر طالواقف 

« ومن حيث أنه شعين أن حفظ من 
المتجمد الان المقدار الذى يكنى لبناء مايخص 
الوقف فى عمارة الدائرة المعتركة لينفق فى 
المارة عند رضاء الششركاء مها » 

استثاف على افتدى ابو الميئين رحفتر عنه قضيلة 


الاستاذ الشيخ امد بكرى الحاى العرعى ضد عفرة 
صاحب الممالى وزير الاوقاف نمرة 4 سنة:4 لامدهةلاء 
دائرة تحشر ة صاحب ب الفضيلة الشيخ عد ممطق المراغى 
وضور حقرات. اسعاب الفضيلة الشيخ اعد القطار 
| والشيخ عمد عيد الرحن عيد الحلاوى والشيخ مونى 
على النواوى والشيخ سيد التناري ) 


ار 
الحكة العليا الشرعية 


اح صادر بتارم 8 ينابر سنة معو 
توقف . اوقاف حر 5 . ووب تقديم حسايمأ الى 
وزارة الاوتقاف 26 . أصىم مدن المحكية ٠.‏ تقدم 
٠ 00‏ ملع المزل . 


التأعرة الشرعرٌ 
١‏ - يجب عل نظار الاوقاف الخيرريةتقديم 
الحساب الى وزارة الاوقاف 
١ ٠:‏ - عدم القيام بذلك ليس من اسبا 
العزل من النظر الا اذا صدر امر بذلك مرن 
الحم 
1 : - ديم الحساب الى وزارة الاوقاف 
بعد رفع دعوى العزل المبنية على مجرد التأخير 
فى الحساب بنع من الم بالمزل 
[الممكة: 3 
.. «حيث أن المحكة وان كانت ثرى انه 
يب على نظار الاوقاف الميربة تقدم الحساب 
المذوؤارة:الاوقاف عملا بالاوامر العاليةالصادرة 
فى هذه القأن الا انها ترى ان عدم اطاعة 
هذه الاوامر لا يصلح سيباً للمزل الا بعد 
صدون-اوامر الحام بذلك. 
« وحيث أنه تبين ان هذا الناظر قدم 
لاه الى وزارة الاوقاف قبل صدورالحم 
المستتانف» 
استئناف اد افندى زكى وحفر عنه قضيلة الشيخ 
عمد عمر الاتحباوى الحاى الشرعى ضد حغرة صاحب 
اماد د 4 ه؟ «ادائية 


وافيأة السابقة ) 


لضن 
الحكة العليا الشرعية 
تاريخه ١؟‏ ابر يل سنة 1١9106‏ 


وقف . ثاظر ٠‏ امتتاعر الناظر عن دقع الرريم ٠‏ 


خيانة . عزل ٠‏ امم التمكمة . آدانة . 
القاعرة الشرعدٌ 
١‏ - امتناع: ناظر ارقن عن دقع اربع 
الذى يخص وزارة الاوقاف لانفاقه على المسجذ 
المشمول بنظرها لا بعد خيانة تويب المول أو 


١‏ | الم اذا ثبت :ان الناظ ركان قَاءًا بالانفاق عل 


السجد عسي شرظ الواقف. 

٠‏ +؟ - اذا امر الناظر بأن يدفم وزارة. 
الاوقاف الريع الخصصص للمسجد الشمول بنظرها 
وبأن يقدم لما حسابا عن المدة الماضية 
وامتنم كان امتناعه موجيا لادانته ' 

الممكة : 

« حيث ان امتناع المدعى عليه عن دفم 
الرريع الى وزارة الاوقاف ليس خيانة توجب 
المزل او القم اذا كان قاع بالاتقاق حسمب 
الشرط الا اذاكانت المصلحة تقهى بتوحيد 
المرف ش 
« وحيث انه وان كانت الحكة ترى انه 
ينبئى فى هذه الحادثة تسليم الرريع الى الوزارة 
التي هى ناظرة على المسجد وقائمة بالاتفاق عليه 
حتى تصرف اديع فى مصرفه بطريقة نحقق 
المصاحة الا الها لا ترى ان امتناعه قبل ان 


الومر به موجب لا دانته . 


جحل الاماة 


يففا 


2 وحيث ان الممكة ترى ان تأمره يتسليم 
الرريع وقدم المساب لان ذلك من مصلحة 
المسجدورى الموافقة على رفض دعوى العزل 
والغاء قرار الغم ايضاً » 

( استئناف حشرة صاحب المالى وزير الاوقاف 
الملأذون بالخصومة ضد «وسف افندى ابراهم يصقته 
ناظرا على وقف الحاج سيد أعقد يه الخرى غرة الا 
سنة "#1 لد 74 دائرة حقرة صاحب الفضيلة الشيخ 
د مصطق المراغي وافياة السايتة ( 


تأجير اطيان الوقفلدة ثلاث سنوات وو شرط 

| الواقف ىّكتاب وقنه ان لا تتؤجر اعيان لوقف 

أكثر من سنة ما دام يكون فى عخالفة شرط 
الواقف مصلحة عحققة لجهة الواقف » 

( مادة التعرفات فمرة 55ه سنة 418 4كء 


رئاسة حغرة صاحب الفضملة الشيخ سرور عل وعضورة 
قصملجَ الشرخ تخدمأمون ااشناوى والشيخ عبد المقمود 


الخربى ) 
يذن 
حكة معبر الابتدائية الشرعية 
تاريخه ؟1 ينابر سئة 1975 
وتف . مخالفة شرط الواقف . مصلحة . تأجير 
اطيان الوقف لمدة ‏ سئوات 
القاعرة الشرعيرٌ 
يجوز لاقاضى الشرعى ان يأذن لاناظر فى 
0 
لهذا 2 لذ 
م س اذا سكن بعض المشروط هم حق 
ب المكنى ول يسكن البعض الآخر فليس لمن لم 
فنوى سأ عي يسكن مطالبة الساكتين باجرته فى نظير حصتهم 


صادرة من فضيلة المفق 
بتاريخ 14 قبراير سنة 6و١‏ 
وقف . اباحة السكنى . منم التأجير . غصب . ايجار . 


التقاعرة الشرعمٌ 


١‏ - اشتراط الواقف اباحة السك لذر يته 


مانع من جواز تأجيرها 
+ واذا اجرها الناظ ركان غاصبا باجارته 


مادام ان ذلك ل يكن مائع من قبلهم 

السؤال 

سأل حسن افندى مد فرغلى - فى ان 
لأرحومين الاج على فرغلى واخوته الآشقاء 
عمد فرغلى وعطرشان وتفيسه اولاد المرحوم 
الحاج امد فرغلى كانوا يعتلكون دائرة 
باسكندرية ما هو لكل واحد من الحاج على 


غلاب 


مجلة اللحامأة” 


فرغلى وحمد فرغلى تمانية قرارريطوما هو لكل 
واحدة من عطرشان ونفيسه اربعة قراويط 
فى الدائرة الذكورة و بتاريخ 55 القعدة سنة 
4و قفوها عقتفى كتاب الوقف الصادر 
من حكة اسكندرية الشرعيةكرة9١‏ امتتابعة 
و18 صميفة ومسجل عدد 8 وانشأ كل منهم 
وقف حصته اذ كورة لنفسه مدة حياته ينتفع 
بذلك سكناً واسكانا وغلة واستغلالا بسائر 
وجوه الاتتفاءات الشرعية ثم من بعد كل 
مهم يكون وقفاً على اولاده ذكورا واناناً 
بالفريضة الشرعية ينهم للذكر مثل حظ 
الانثيين ثم على اولاد كذيك من اولاد 
الظبوردوذاولاد البطوذالى آحرانشاءكتاب 
الوقف وشرطوا فى وقفبم هذا شروطا مها 
أن كلا مئهم شرط لذويته الممتحقين لوقمه ولو 
كان ناظرا عليه السكنى بالدائرة المذكورة 
يدوت اجرة ثم تو الواقفون الاربمة 
المذكورون وانحصر الوقف الآن فى اولاد 
الحاج على فرغلى واولاد مد فرغلى الواقفين 
فبل مع شرط الواقفين السكنى لذريتهم فى 
الدائرة المذكورة يجوز للناظر استغملاها 
وتأجيرهالاخيرسواءكاذالمستأجرمن المستحقين 
أو من الاجانب ام لايجوز لأن الموقوف 
للسكنى لا يوز استغلاله وهل للناظر منع 
المستحقين أو بعفهم من السكنى فى تلك 


الدائرة بدون اجرة أو ليس له ذلك لا نالواقف 


جمليا للسكنى بدون اجرة وهل الي رالماكنين 
بالدائرة مطالية السأكنين مها بأجرة نظير 
حصتهم فى حالة ان السا كنين لم عنعوا غير 
الساكنين من السكنى يلثم امتنعوا من السكنى 
يها بوشام واختيارم امكيف 

الإواب 

من حيث ان الواقفين المذّكورين شرط 
كل منهم لذريته المستحقين لوقفه ولو كان 
ناظراً عليه السكنى بالدائرة المذكورة بدون 
اجرةكا جاه بكتاب الوقف فكو موقوفة 
عليهم للسكنى يدون اجرة ما بتى مهم احد 
وحيئذ لا يجوز للناظر على هذا الوقف 
تأجيرها لاحد مطلتاً لما نصوا عليه من ان 
من له السكنى لا <ق له فى الاستغلال لان 
شرط الواقف كنص الشارع واذا اجرها 
الناظ ركاف غاصياً باجار ته ولايجب على الساكنين 
بالدائرة المذكورة اجرة لغير الساكنين بها فى 
نظير حصتهم حيث لم ينعوثم عن السكنى بها 
هذا ما تقتضيه النصوص الفقبية ما يؤخذ 
ذلك من تنقبح المامدية بصحيفتي 181١916١‏ 
من المرء الاول طبعه اميرية سئه ١8٠٠‏ 
هجرية ومن القتاوى المهدية بصحيفتى 46٠١‏ 
و5888 من الجزء الثانى ومن كتاب الاسعاف 
ف قصل فى الوقف على اسع من ققراء 
قرابته أو الاقرب ظلاقرب أو الاحوج 
فالاحوج منهم ب 


مقق الديآر المصرية | 
عبد الرحنن قراعه 


اغعف 


11 
فنوى شرعير 
صادرة من فضيلة المقتى 
بتاريخ ؟ ابريل سنة 1974 
تكاح . عقد رسمى . امام قاض . او مأذون أو 
رئيس دربي . أو دتيوى ٠‏ 
القاعرة الشرع: 
لا تتوقفصحة عقد التكاح فونظر الشريمة 
الاسلامية الغراء على صدوره امام قاض أو 
مأذون او رئيسدينى او دنيوى وائما المدار على 
اهلية التعاقدين مع انتغاء الموانع الشرعية 


السؤال 

سأل الفيخ خيرت راغى - هل اذا 
طلق رجل زوجته طلاقا بائنا بدون قسيمة 
رسمية ثم تزوجها بعقد عرفى مستوف شروطه 
الشرعية وعأشرها فبل تكون تلك المعاشرة 
شرعية وهل يازم لاعتبار القد شرط وجواز 
معاشرة الزوجين لبعغهما ان يكون ببذا 
الزواج وثيقة رسمية وان يكو على يدموئق 
رسمى اولا يشترط ذلك شرعا والغرض 
المطلوب انما هو عجرد الرغبة فى الوقوف على 
المج الشرعى فى ذاته لا لتقديمه امام الحا 
المصرية مطلقاً مع ملاحظة ان الروجين مافلان 
بالغان راشدان ليس بيسهما مانم شرعى *ن 
الزواج . ترجو الاادة 


لا تتوقف سحة عقد الاح فى نظر 
الشريعة الاسلامية على صدووه امام قاض او 
مأذون أو رئيس دنى او دنيوى وانما المدار 
فها على اهلية المتعاقدين لاجراء ذلك المقد 
بطريق الاصالة أو الولاية أو الوكالة واستيفاء 
ما اشترط لصحة ذلك العقد مع اتتفاء الى انم 
منه حسما دوث فيها وما ئراه اليوم هن قيد 
المقود فى دقار المأذونين فنا هو احتياط 
وضعته الحسكومة لارجوع أليه وقت الخاصمة 
والتجاحد والله اعلم 3( 

مغ الديأر المصرية 


عبد امن قراعه 


1 
فتوى سرعم 
صادرة من فضيلة المثئق 
بتاريخ » محرم سنة ١14‏ 
اعدام . شروط الحكم بالاعدام . 
القاعرةٌ الشر عم 
آ- الاعدام عقو بدلا يكن تلا فى الخطأفيها 
؟ - ان توفر القرائن على ثيوت النهمة 
ما يوجب غليه الظن بصحتها فلا يمكن ان يحم 
بعقوية الاعدام 


؟- لايوغ الحم بالاعدام عند عدم 
توفر اليقين السكامل لصحة النهمة 


و 


نحلة الحاماة 


السال 
سكل بافادة من محكة استئناف مصر 
مؤرخه > مأبو سنة 181٠٠‏ مرة 5” مضموتها 
ان المادة لا من انون محقيق الجنايات 
قضت بوجوب استفتاء فضيلتم قبل الحكم 
بالقتل فى المواد الجنائية وتقرر بجلسة اليوم 
أرسال قضية الثيابة العمومية مرة 05 سنة 
٠‏ صبك جمعه ابراهيم المهم بقتل على ابن 
طاهر حسئين عمداً مع سبق الاصرار هاهي 
القضية مرسلة لابداء رأى فضيلتكم واادتها 
[امحكة فى ظرف ثمانية ايام بالأكثر كنص 
المادة من القاناون 
الهواب 
اطلعت على اوراق القضية مرة4؛4ةسنة 
المتعلقة يتهمة ,عه ابراهيم بقتل على 
بن طاهر حسنين فرأيت اذ القرائن على النهمة 
ما توجب غلبة لان بصحئها وا الهم ارككب 
جريمة القتل ولكنها لا توجب اليقين الكامل 


شرن 
فنوى سرعب 
صادرة من فضيلة المفى 
تاريخ ١0/‏ القعدة سنة ١1"1107‏ 


وققف . ديل ٠‏ ريم الوقف . شرط الواقف . 
ادن المستحتين . مسكولة الناظر ٠‏ 


القاعرة السشرعمرٌ 
-١‏ ليس لناظر سداد الدين من ريع 
الوقف الا بشرط منالواقف او اذن المستحقين 
+- سداد الناظر الدين الذى على المتوفى 
من ريع الوقف موجب للرجوع على الناظر با 
صرفه ولكل من المستحقين مطالبته مقدار 


نصيه فى ذلك 


المي ال 


سكل فى وقف انتقل ريعه يعوت واقفته 
لمستحقيه بشرط الواقفة المذكورة لم ذلك 
وعلى الوقف ناظرة لشرط الواقفة ايضأ فادعت 


إلذى ,بص حمعه الحم يعقو بة لا يمكن تلا فى الناظرة ان على الواقفة ديوناً سددتم! من ديع 


الخطأ فييا ولهذا لااري ان يحم على المتهم 
الا بعقو بة تقديرية يبتى معها الهم حياً وذلك 
مى صىت المرافمة واستوفت الدعوى ججيسع 
شرائطها المشروعة ؟ 


مفتى الايار المصرية | 


جمد عيده قراغه 


الوقف فبل اذا لم يكن فى الوقف شرط بذك 
لا يكوذ للناظرة ان تسدد الديون التى على 
الواقفة بدون اذذن المستحقين ويكون لكل 
مهم ان يرجع على الناظرة با يخصه فى دييع 
الوقف الذى سددت به الديون المذكورة او 


| مالمم افيدوا الجواب » 


خملة الحاماة- 


3 


المواب 

نم دبن الواقمة المذكورة فى ذمباخاصة 
ولا دسدد الامن رركتا واما ريع الوقف 
فهو لمستحةيهعلى حسب الشرط فاذالم تشترط 
الواقفة سداد دينها من ذلك الريع ل يجز ان 
يصرف منه شىء لغرير المستحةين فليس لناظرة 
الوقف ان تسدد منه الدين اللازم لدذمةالواقفة 
بغير اذنْ المستحقينفان سددت منه كارف 
لامستحقين الرجوع علما يما صرفته يفير حق 
ولكل منهم تصيبه فيها والله اعلم > 


مقت الديار المصرية 


مد عيده 


ون 
فنوى سر عي 
صادرة من فضيلة المفتى 
بتاريخ م الحجة سنة ١107‏ 
وقفا. حكر ٠‏ بيع الانقاض . حق القرار. 
القاعرة السرعم 
أده لاستحكر حق بيع م بنأه على الارض 
احكورة المأذونله فيها بالانثشاء والهارة ليكون 
ملكا له 
ساك مستأجرالارض الموقوفة المأذون 
له فيها بالانشاء والعارة حق القرار ولمن يحل 


مثل الارض الستأجزة بدون التفات الى القيمة 
المقدرة فى عد الايجار الاول 


السو ال 

سكل عبد الجيد افندي فبمي وكيل بوستة 
الازهر فى مكان باسفله ار بعة حوانيت اخرجه 
من وقفه بالتواجر والاذن بالانشاء والعارة 
ناظر الوقف المذكور الى شخص بان اجرذلك 
له مشاهرة عائة قرشا شهر بأ وقبض منهالناظر 
6 قرش معجلا ليصرفها فى مصالح - 
الوقف على ان يقتطع من ذلك كل شهر 84 
قرشا هين استيفاه وان يقوم باق الاجرة 
فى الخ ركل شهر ” قرشين صاغ على العادة فى 
ذلك و بعداذزالناظر له بالا أشاء والعارةواليناء 
والتجديد والتعلى ليكون ملكا له وذاوا 
وانتفاعا ويكون له <ق القراد بنى وممر 
وانشاً وجدد بالمكان المذكور وصيره صالها 
للسكنى وتحررث له بذلك ححة انقاء من 
محكة مصر فى رمضان سنة 756 ذكر ببا ان 
عليه القيام بدفع ” قرشين صاغ باق الاجرة 
فى آخ ركل شهر وفى سنة 15487 حصل بيع 
قيراط منورثة للنشىء المذ كور لشخص 
بمجة من محكة مصر تقرر عليه فيها القيام 
بدفع اجر مثل الارض واليناء الحاملين للبناء 
الممتجد ومن عبد قريب اشترى هذا السائل 


كوف قيراط و4١‏ سهم من ورثة ا مشترى 


- # - يجب على المشترى من المستأجر اجر المذكور وغيره العمادر لهم حجة ايلولة من 


ذف 


مله الحاماة 


محكة مصر الشرعية فى سنة ه٠١‏ تقرر فنها 
على الورثة القيام بدفع اجر المثل كذيك 

وحيث ان حكر المثل لا بزيد الآان عن 
8؟ قرشا فى السنة لكون جبة المكاصارت 
غير صقع وواجبة الموانيت تخر بت ولا يعكن 
عمارنها الا اذ' ضاع معظمها بالدخوع على خط 
التنظيم فبل لا يكون المشترى الاخير مازما 
الا بدقع حكر المثل كا فرض القاضى على 
المغترى الاول وعلى الورثة ممحة الاباولة 
يدفم حكر المثل 

البواب 

حالة الايجار المذكور فى السئرال هى حالة 

المكر بعيئها لدلالة الاذن بالانشاء والعمارة 


على الطريقة المعروفة في الاحكار والاجرة فى. 
الاحكار ينظر ذها الى احوال الزمان والمكان 
وقد تزيد وتنقص ثم ايد ذلك ان القاضى فى 
عقد الشراء الاول وفى ححة الاياولة قرو ان 
يدفع من آل المهم البناء المستجد ويتبعه حق 
القرار والمشترى اجر المثل ولم يلتفت الى 
ما قدر اولا فى عقّد الايجار السابق وعلى هذا 
لا يلتفت الى الاحرة التى حددت فى عقد 

الاجار وانما ينظر الى ما حاء فى العقد والمحة ْ 
المذكورين المدررين بعد ذلك ولا كلف 
صاحب القرار الا بأْجِر المثل سواء زاد لها . 
أو نقص »© 


مفىق الديار المصردة 
3 عيده 


8 ل 

ل 0 7 5 

1 م 58 فى 
700 مه 


10 
محكة الاسئئتاف المختلطة 
تاريخه ؛ فبراير سنة ١976©‏ 
انكار امضاء . مدكولية . ضرر أدى . ضررمادى 
القاعرة القانويْ 
من انكر امضاءه أو توقيعه على ورقة ما 
بغير مقتض يجب أن يتحمل جميع النتائح الى 


التتائم وجوب تعو يض خصمه تعو يضا تاما عن 


انكاره هذا . ومن ضمن هذه 


ا 
الضرر الادبى والضرر المادى اللزين لقا به . 


( استئتاف جان مامو ضد مود شعبان سلاهه . 
رئاسة حناب المستشار هانسون منشور بصحيفة ١١‏ 
عن النازيتة عدد ابريل سنة مت 4 


5116 
محكية اسكندربة الختلطه 
1 تار يخه ؟ فبراير سنة ©1576 
الحكام . قوة التىء المحكوم فيه . استرداد 
آئ م ©“ء. 
القاعرة لانو 


عاق الدعوى التى يرفنما لحكوم عليه على 


عحلة الحاماة 


عر 


امحكوم له بطلب استرداد جزء من البالغ التى 
دفمهاله تننيذاً الحك النواق الصادر ضده لاوز 
جماعها لسبق الفصل فيها نهائيا طالا أن سبب 
الذعو بين واحد وان الدعوى الجديدة مبنية فقط 
على مستندات جديدة م تكن فى حوزة المحكوم 
عليه من قبل 

( قضية طه واإراهيم وى ضند بنك كوكس . 


أصدر الحكم حتاب المستر ببتدوتعى منشور بصحدفة 
١‏ من النازيتة عدد اإريل سنة ه؟95١)‏ 


54٠ 
محكمة الاستئناف الختلطة‎ 


تاريخه أول مابو سنة 14 
تحكم «تنازل الحتسكمين عن حق طاب بطلان السكمء 


عدم جواز . عدد الكمين . وتراء 
القاعرة القائو: ل 

١‏ - لا يجوز للمتعاقدين أن يشترطوا فى 
عقد التحكيم التتازل عر حق طلب بطلان 
الحكالصادر من الحكمين طبقنا للمادة 11م» 
من قانون المرافمات الختاط .لأن <ق طلبيطلان 
الحم الصادر من المححكمين فى الاحوال 
المنصوص عليها فى المادة الذكورة اما شرع 
محافظةعلى النظام العام .لآن النظام العام يقتضى 
اتباع المحكمين للشروط والقيود التى وضمها 
الشارع فى هذه المادة . وهيأة امحكمين هيأة 
قضائية يجب أن لا تخرج عن الحدود التيرسمها 
الشارع فى الملدة ه ١1م‏ » 


١‏ أن بطلان حك الحكمين المبنى على 


أن احكمين المفوض اليهم بالصلح ل يكنعددهم 
وتراً ب لكانا اثنين فقط هو بطلان جوهرى 
لاسقط بقبول لمتعاقدين ولا سقط باتفاق 
الحكمين رأيا ولا يسقط بترك اختيار الحم 
المرجح رأى الحكمين المعينين الاسم فى مشارطة 
التحكر . 
00 المرفوع اليها طلب 
بطلان الحم الصادر من المحكمين أن تبحث 
فى اوجه الدفاع فى الموضوع مثل الدفع بسقوط 
الدين امتتازع فيه يمى المدة وهو الدين الذى 
حك الحكمون بالزام اللدين بدقمه 
4 - الخصم الذى يصدر حم المحكمين 

لصلحته اذا نقذه قبل صدور حكم الحكية 
يطلان الح الصادر من الحكمين لايحق 
الزامه بالتمويضات والاضمينات بناء على أن 
تنفيذه تنفيذٌ كيدىمادامت الاجراءات التنفيذية 
قد شرع فيها قبل صدور الحكم بابطال حم 
المحكمين . 

( استئناف اسادوريانضد الست اليرا نايت . وئاسة 


جناب التثار فوكس . «نشور بصحيفة ٠١9‏ من 
الخازبتة عدد ابريل سنة ه18)و١ا‏ ( 


54١ 
محكة الاستئناف الختاطة‎ 


حك تار يخه "٠١‏ أوشبر سنة 1958 
اثبات . ورقة . تمسك الخصم .ا . كل لايتجرا 
التاعرة القائ ونير 


اذا قدم خصم ورفة في الدعوى فاتخذها 


خلا 


محلة الحاماة 


عماية ات و نه عن 
تمشى على الورقة حك الاقرار ممنى انه لا يجوز 
للخصم أن تك عادون فيها لمصلحته وان 
بيذ الجزء الذى في غير مصلحته بل يجباعتبار 
الورقة كلا لا يتجرأ حتى يقب الخدم الدليلعلى 
أنالاء الذى ليس فى مصلحته غير صحيحاصلا. 

( استئئاف روزا ناصيف ضد روز ديتراكى . 
رئاسة جناب المستثار فوكس . مندور بصحقة ١١1‏ 


من ااغازيتة غدد ايبريل سئة اذ ) 


5 
محكة الاستئناف الختاطة 
ثار يخه 5 نوشير سنة اوفاناا 
سيق المكم ف الدعوى . شك.:أويله لصلحة 
الخصم الذي يسك صده بالدقم 8 


القاغرة القائو: سَّ 
فى حالة دفع الدعوى بعدم جواز سماعها 
لسبق الح فيها اذا قام لدى القانى شك فى 
اس معرفة انّكانت الدعوى الجديدة متحدة 
مع الدعوى القديمة فى الموضوع وفى السبب وى 
الخصوم وفى صفة الخصوم وجب تأويل الشك 
لصلحة الخصم اموجه ضده الدفع بعدم جواز 
سماع الدعوى 
( استئتاف عبد الله اقتدى حسن ضد حان عيد ٠‏ 


رئاسة حتاب المستشار هانسون منثور بصحيفة ١١1‏ 
من الفازيتة عدد ابريل سنه ١9158‏ ) 


ار 


كه الاستئناف الختلطة 


حك تاريخه 1 بوني سنة “19178 
قوة الشىء اللحسكوم فيه . تغيير السيب . تنازل 
عن الدين . استميال الدائن حقوق «دينه . رضاء 
المدين . شروط ٠‏ 
القاعرة القادوئمٌ 

١‏ -لجواز الاحتجاحبقوةالثى» لكوم 
فيه يازم ان 1 سيب الأعويين واأحد . 
فأذا رفع شخص اجنىدعوى على وطنى يطالبه 
مبلغما اعتهاداً علىان هذا الدين آل اليه بطر يق 
التتازل من رب الدين لكت الحكة بعدمقبول 
دعواه جازله ان تجدد دعواه منجديد بوصف 
كونه دائنا رب الدين الاصلى وانه يستعمل فى 

الدعوى الجديدة اسم مدينه لامطالبة بالدين 
؟ - ان رضاء المدين الوطنى الذى اوجب 
الشارع فى المادة « م4 » من القاتون المانى 
الختلط الخصول عليه لصحة التنازلعن الدبون 
المدنية الناشئة بين وطنيين ليس لازما عندما 
يستعمل الدائن الاجنبي حقوق مدينه طبقا للمادة 
د 0 » مدتى للمطالبة بالديون المطاوبة له من 
مدينه الوطني : 
م - يشترط الجواز رقع الدائن دعاوى 
يامم مدينه عملا بالمادة « ٠١١‏ » من القاثون 
المدنى الختلط ان يهمل المدين المطالبة يحقوقهوان 
يكون مة مصلحةللدائن فى رفع الدعوىعلى مدين 


0 | مدينه درن لخطر اهال المدين . اما اذا تنازل 


: مجلة المجاهاة 


كف 


نرب الدين بعد استحقاق دينه يايام. قلائل 
إدائئه .عن الدين ورفع هذا الدائن الدعوى 
على مدين مدينه 3 انم مدينه اليه قى الدعوى 
كانرفع الدعوى باسم الدائن حيلة مقصود ببا 
اهرب من الحصول :على رضاء المدين الاصلى 
بالحوالة و بالتنازل عن الدين 

(استئناف تمد معط صا ضد قسطتدى لوتجيس 


رئاسة جناب المستشار وك اس مندور بصححقة كاامن 
الغار يتتعدد اإراسنة ه5و) 


تعايبى, 
الادة م ٠٠+‏ » مختلط تقابل المادة 


« 111 » من القانون المدنى الاهلى التى تنص 
على انه ( لا.يترتب على المشارطات منفعة لغير 
عاقديها الاالمداينى العاقد فأنه يجوز هم متضى 
ماهم من المق على تموم اموال مديتهم ان 
ييموا باسمه الدعاوى التى تنشأ عن مشارطاته أو 
عن اى نوع من انواع التعهدات ماعدا الدعاوى 
الخاصة بشخصه ) 


ا 


5115 
محكة نقض وابرام فرنسا 
5 تاريخه اول مابو سنة ١968‏ 
حكوءة . ضرر ادبى . الادماء يحق مدني , 
القاعرة القائر: _ّ 

اجر مقان تدعى امام الحم الجنائية 
يحق مدنى لتعو يض الضرر الادبى. الذى اصابها 
من وقوع الجرية التى ارتكبها المنهم. وكل مالا 
ان تدعيه ها تعويض الضرر المالى اذ كارف 
هناك ضرر مادى اصابها 


تعاى, . 


فى المواد الجنائيه. والنيابة تطلب مماقبة اجرمين 
بأسم المصلحة العامة فكل ما تجريه النيابة فانما 
لمصاحة الهيئة الاجماعية برمتها . والضرر الادبى 
الذى يلحق الحكومة هو والضرر الاجماعى 
الذى يصيب اطيئة الاجتاعية واحد . والعقونة 
البدنية او المقوبةاماليه التى تك بها اجام على 
المنهم فبها تعو يض الضر رين فلا معنى اذ ن لادعاء 
الكومة يحمق مدل لتعو يض الضرر الادبى 


الذى تدعيه . 


5 دامت النيابة ل الك م امامالقضاء 0 
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: غمملة الحاماة - 


004 
محكة نقض وابرام بارس 
تاريخه + فيراير سنة 1١74‏ 
اقتراء ,-اعفاة هن اأعقوبة 


امام اهيثة خيراء . 


"كدف أ تسب مراقمة . 


- الهاعرة القايري.. : : 

ان الاعفاء من الحا كة الجنائية قيشر عه 
الشارع فى حالة افتراء احد الخصوم على الآخر 
فى اثناء المدافمة عن حقوقه سواء اشتمل على 
قذف او سب علنى او سب غير علنى لا يكون 
الافى حالة ما يقع هتافى اثناء المدافعة امام 
الحاك . اما اذا وقم السب او القذفاو الاقتراء 
فى اثناء تنفيذ مأمور بة اهل خيرة قان الاعفاء 
اذ كور لا يكون له وجه قانوق 


2 ان الحا 5 الفرنساوية توسعت ف تطبقمادة 
ابمفاء جرتم الافتراء والقذف والسب التى تمصل 
في اثناء المدافعة.. من ذلك انها بسطتهذهالجاية 
,غبى:“المرافعات الشفاهية والمذ كرات التحريرية 


0 انما 0 لوجه م حق : ضدرت ش 


ا اذا درت اام القافى دق فى 


امام قاضى المصالحات يكنى ان يصدر الافتراء. 
| مكتو بة بخطيد والده ولكن لي سعليها امضاؤه 


اوالسب او القذف 00 قضائية لبحق 
الاعفاء الاانهم 


والافتراء .والقيذف الذى يحصل امام هيئة 
| اللمكين او امام. لجنة 
مأمور ينهم ٠.١‏ 


أخيراء. فى اثناء تأدية 


55 
حكة تقض و ابرام قرنسا . 
حك تاريخه ١١‏ يوليه سنة 158 
دكة حديد . مسؤواية . تطاير الشرر 
القاعرة القانوني 5 
ان شركات :السكك الحديدية. مسئولة 
عن اللرائق ان لي نحدث و وان ار 
الملنهبة من مداخن قاطراتها . 53-8 كلما 
ايضااذا ل ينبت ان القاطرات كانت بجهزة 
تجمي زا كافيًا بالعدد المانعة لتطاير مقذوفات القحم 
الملنهبة من بطن القاطرة . 


47> 
حكة استئناف يارس 5 
تاريخه ٠١‏ دونيه سنة ١907‏ 
اثيات , عبدأ ثبوت بالكتابة . «فكرة شخص ٠‏ 
: كتابته . خالية من التوقيع ٠‏ © 


القاعرة القالون,: 
7 اذاقام نزاع بين أب وابئه فامئئ الابن 
انه يداين والده بلغ عا وارتكن عل أجتدا 


سين فيا الغ الطلوب منه لابه جاز اعتباد 


مجلة الحاماة 


قنك 


هذء الاجندا بثابة “مبدأ ثبوت بالسكتابة بجيز 
للابن بأن يثبت بكافة الطرق القانونية دائنيته 
لوأ الده ١‏ 


ولو أن الاجندا ليس عليها توقيمكاتبها الا 
أن الحالم جرت على اعتبارها مبدأ ثيوت 


بالسكتاية لجواز اثيات المدون فبها بشهادةالشهود أ: 


وبالقران وبكافة طرق الاثيات القانونية (يراجع 
بهذا العني 5 تقض وابرام باريس بتا ريخ 9 
يوليه سنة ؟/18م1 - دالوز سنة 14174 جزء 
آول صحيفة ٠‏ وح تاريخه 1 أوشيرسنة 
-دالوز سنة 1514 جزءأول صحيقة +4؟ ) 
وحم بأن الشكرة الى يكتبها شخص خط 
بده تمتير مبدأ ثبوت بالكتابة وأو لم يكن عليها 
توقيع منه ( راجع حك نقض وابرام بارس 
تارعته ٠٠‏ نوشير سنة ١91١‏ - وراجع ايضا 
كاب كوا لين وكابوتان جزء ؟ ديفة 500 ) 
وكذلك اعتبرت ميدأ ثيؤت بالكتاية 
النوتات المكتوبة على اوراق بسيطة بغير امضاه 
( حكر محكة استئناف باريس تاريخه ٠‏ مارس 
افئة 000 وحم .- دوليه سئة هم - 


وحكم 


استئناف بار يس 77 ديسمير سئة 1855 
8 ايض كتاب 0 


1 

: 35 تار يخه اولي سنة 1584 : 

مسؤولية الو لعا ال الاشاء 
-التى نحت ملاحظة انان . شرائط اللؤولية ب 
1 لد القائ ور ١‏ 
:نيت اماد 255 من القااوتف. الدنى 
© | الفرنساوى على ان الانان ٠سئول‏ عن تعو ريض 
الشرراانى يصيب الغير من الاشياء اموجودة 
نحت رعايته وملاحقلته اليم إلا اذا يت انهم 1 
يكن فى مقدوره منع وقوع الحادثة التى بنىعامها 
دعوى التعويض فاذا حدثت الحادثه التىترتنت 
عليها اصابة الغير لخأ وعجز التحقيق عن بيان 
سبب الاصابة "كان امالك غير مسؤول. لانه م 
بت وقوع اى خطأ منه ' 


تعاب 

وحدات. رأ اراجم فى القضاء 
الرساوى هو ان مالك الثىء لا يكون 
مسولا ع نالضرر الذى يصيب الغير الا اذا 
اثيت مدعى الغرر خط امالك ومهذا المعنى 
ايضاً احكام المحم الباجيكية 

؟ ب ان القانون المصرى نص ف المواد 
١داولةاو+19‏ على مسؤولية ظاعل الضرر 
و ولية الا نسان بتعو بضٍضرر الغيرالنائى* 

عن قاين ع عت رعايته أو عدم الدقة 
والانتباه مهم أو من عدم ملاحظلته ايام ثم 


الا 


محلة الحاماة 


قفص على مسقولية السيد بتعويض الضرو' 
النائىء للغير عن افعال خدمته . ونص على 
مازومية مالك ك الميوان أو مستخدمه بتعو يض 
الغرر الناثىء عن الميوان المذ كور.ولكنه 
/ سين من الممؤول عن الحموادث والاصابات 
التى تنشاً عن الجادات سواءكان المالك أو من 
هى ىق عبدتهمثل مأ فعل الشارع الفر نساوى. 
فالاصابات الناشئة عن الاتومبيلات مثلا 


يستير الشارع الفرنساوى ان المالك او الائرٌ | 


لما مسؤول فى الاصل الا اذا ثبت حصول 
الاصابة بالنضاء والقدر أو ؛-يب قبرى أو 
ش مخطاً المصاب . اما القانون المصرى فل تمن 
على مسؤولية صاحب مثل هذه الجادات 
.ولك ن بارحم من عدم وجودنص ف القوانين 
المرء به فان الر أى الراجح يعتير مالك الثى» 
أو الشخص الموجودة الاشياء فى عبدته أو 
حت ملاحظته مسولا فى الاصل حتى شبت 
حصول الاصابة يحادث قبرى أو بالقضاء 
والتدر أو يخطأ المصاب . 


16 
٠‏ . محكة نقض وابرام بر وكثشل 
حك تاريخه ٠١‏ نوشير سنة 1954 
قوة الدىء اكوم فه. ثروط. 
القاعرة القانوئئْ 
5 لجواز الاحتجاج بقوة الثىء المحكوم فيه 
ل كا 


صحيحًا مستوفى جمفيع الشرائط القاتونية 'اللازنة 
لصحة الاحكام . 0 


0" 
محكه استثتاف بروكسل . 
ح تار مجه م ذابر منئة 1 
محاماة . شرف المحاماة . الكذب 
القاعرة القانوم: 
يركب جريمة ادبية مخلة بشرف الحاماة. 


0 «ؤاهذة لماي . 


:| الحامى الذى يدعى كذبًا انه موكل: من قبل 


خصم فىقضية ما و يتوصل بهذا الادعاءالكاذب 
الى الاطلاع على دوسيه قضيته ثم يتخذ من 
المعلوءات التىاستمدها من الدوسيهادلة يستعين 


| بها لحارية الخصم المذكور. 


"١ 
محكة بروكسل ببلجيكا‎ 


حك تاريخه | 


خادم ٠‏ فسخ عقدة ٠‏ عدم دقم الن: 3-3 ٠‏ وكالة. 
تجاوز. حدود الوكالة ٠‏ 


تو برسنة 19174 


القاعرة القانون,: 

١‏ - العامل له الحق قانونا فى فسخ عقد 
استخدامه اذا لم يدفم له المخدوم مرتبه فى اليوم 
اللحدد عرفا اوعقدا - 

؟ - لا يرتيط الموكل اكات القذم 
أ وكله باسمه اذا كانت هذه التعبدات تتجاوز 


ا التوكل 


:لك الجاناة هذا . 


تحرم امين النقل من مطالبة المتعد له بأجرة 

1 التق لكلبا او بعضها اذا كان الزمن الذى يجب 

محكة جاند ببلجيكا ان يحصل فيه النقل قد اوحظعندالتعاقد ففات 

ْ - تار يه +؟ اكتوبر سنة 19194 لمتعبد له الانتفاع بالتقل الانتفاع الذى كارت 


0 
35 


. مسؤولة امين التقل . تأخيره . تعويضات . | لوه ٠‏ 


تقل 


سلطة القاغى , :تقيص اجرة النقل ٠‏ | 

ظ القاعرة الفا ونيز 0 1 ىه 

١‏ -للقاضى الحرية الثامة فى تقدير الزمن | 2 محكة بروكدل بلجكا 
الذى يرب ان تم فيه القلبالاتومبيل تنفيذا | حكتاريخه ؟ اغسطس سنة 01956 ٠‏ 
قد حاصل بين شخصين . مسؤولية . ضياع امتمة . صاحبالتهوة . 

؛؟-ان الحوادث التى تقع قضاء. وقدر ) القاعرة الفانوئي 
وتنم تنفيذ تعرداتامناء النقلفالميماد المشروب 1 القبوجى الذى يسمح عادة لمستخدميه بأن 
فى العقد تسوغ للقاضى اعفاء امتعبد من دفم | “ودع عندم امتعة زبائنه «ضمن مستخدميه عند 
التعويضاتللمتعبد له . ومن نتائيها ايضا انما | تح قمسؤوليتهم بسبب ضباع الامتعة المذكورة . 


ظ الحقانية فى 0 فبراير سنة ١988‏ أن بطلنة 
الايحاث الخاصة بانشاء السجلات العقارية لما 
غخصت النتائج امتعلقة بتطبيق القانونين رقم 1 
و5١‏ سنة 1988 قد أوصلهاالبحث الى الوقوف 
على انه بالرغى مما يتعرض له اصحاب الشأن من 

ٍ | العواقب الخطيرة لعدم تسجيل عقودم فائها ل - 

صاحب الفضيلة رئيس محكة .. .الانندانية | تزل ترى عدوا عظبا منها غير مسجل اذ يكتنى 
الشرعية بعضههم بالتصديق على الامضاءات الموقع بها 
يؤخذ من الكتاب ثم 7-1 - ١‏ | على تلاك العقود تأركين أمر تسجيلبا الذى لا 
الصادر من رئاسة مجلى الوزراء الى وزارة | مثر منه و يلجأ البعض الآخر الى اثبات توازعخ 


و ارم الجقائرٌ 
قوزرة الاك اوسرعية 


منشوركرة 15 سنة 19175 


فب مجه اللحاماة 


عقودهم ورا كان ذلك خلنا منهم بأن اثيات 
التار ع هذا يقوم مقام النسجيل 

وما لاحظلت اللجنة لايخني أن القانونين 
المشار اليهما أدخلا على النشريع المتعلق بنقل 
ملكية العقارات والحقوق العينية ميدأ جديداً 
«قنتضاه أن العقود لا يترتب عليها الفرض 


المقصود منها حتى بين المتعاقدين مالم تكن 
مسجلة يعنى أنه اذا باع الآن احدم عقارا مثلا 


فالمشترى لا يصييحمالكا له الاااذا سجل عقد 
البيع وما لم يسجله فلا يتسنى له السك يتملك 
ذناك العقار حتى ولا بمضى مدة الس السنوات 
المكسبة للملكيةالمنصوص عليها يالمادثين ٠١١‏ 
من القانون المدنى الختاط و1 من القانون المدنى 
الاهلى نظراً لأن هذا القلك يجب أن يكون 
مبنيا على سبي صححبح وذلك السيب هو العقد 
الناقل للمككية ولا كانت العقود المنوه عنها فى 
هاتين المادتين لا تمتبر ناقلته للملكية ولوكانت 
صادرة من مالك شرعى الااذا سجلت فلا تعتبر 
فى نظر القانون سببا صحيحاً 
200 ويا ان المتماقديني لاحظت اللجنةايضا 
لا يقدرون فى الحقيقة ما يصيبهم من الاضرار 
الجة فى اتتاعيم هذه الطريقة التى يتبعونها 
الآآن اذ اها وان كان ها مزية وقنية هى مزية 
توقير الرسوم النسبية الا انبأ قد تعرضهم مستقبلا 
ارفع يدثم عن الاعيان التي يكونون تملكوها - 


فن اجل ذلك تأمل من فضيكم ان تصدروا | .. 


الاوامر اللازمة لكتبة الحام الشرعية التابعة 
رناستم المكافين بالتصديق على الامضاءات 
الموقع بها على العقود لانت نظر المتماقدين الىان 
التصديق. على الامضاءات ليس الا اجراء من 
الاجراات الاوليةاللازمةلتسجيل العقودلكنه 
لايقوم مقامة وف صا امتعاقدين انفسهم ان يقوموا 
بغي أممال باجراء التسجيل حتى يتم ففاذعقودهم 
بانتقال الملكية والحقوق العيتية قانونا 

ولانثبت من قيام الكتبة هم المتعاقدين 
بذلك يجب عليهم ان. يؤشروا على ما يقدم 
اليهم من العقود ما يأني 2 لايعتير هذا العقدناقلا 
لملكية او منشئا لأى حق من المقوق. العينية 
حتى بين المتعاقدين ان لم يسجل 0 

وترجوا من فضيلتم نشر هذه التعلبات 
وتوزيعها على كتبة الحمكة الكاية والجزئيات 
لتابمةها للعمل مقتضاها مع التنبيه عليهم بتنفيذها 
بتدقيق ,5 

تحريراً فى "٠‏ مابو سئة 98و 


وزير المقانية 


عبر الفز ل فراكى 


محلة المحاماة 41" 


العدد الناسم . : 6 السئة الخامسة 


غرة. تأثير قاتون التسجيل الجديد على قضايا الشفعة ( الحضرة الاستاذ حامد 
بلكم و؟؟ 1 


1 يك فعمى الحانى ) 


إنقض . جرعة القتل . عمد القتل ٠‏ بيانه . صيغة 

|[ الدين . شاهد . 

5-500 4 7 5 | نقض . ذصكر فترة اللادة المطبقة . عدم 
1 | اختلاف امقوبة. 


]| 74 | :” محكة النقض والابرام 


ا انه : | عظلم الجدارى . 

0 الها 000« د« اط نقض . حك عدم اختصاص . حك نهانى . 
| حمخوالضف « اهم 0 قرعة . رفت . حبس . الرفت عقو بة الزامية ٠‏ 
ليك لدف « ا م 0 تقض . وقاع انثى كرها . أركان الجريمة . 
' | خفر. مسئولية الحكومة . مسئولية يجاس 
| المديرية . خادم . مخدوم . مسئوليته . 
]وس م | المجاس الحسبى العالى مجلس حدبى . نفقة . ولى شرعى ٠‏ 


]وم با 0 5 
: التصرفات 

]م7 دم ام جني خدرء العمل «ييرها 

1 كحفة الدعوى . اعلانيا. مما الاقامة . بطلان. 
ا لفان الاهلية 3 ف مها حل بطازن 

فوائد . نقادم 

.| 4ه | « « ادر عا عقر و اده ادم 
3 ا 5 ل 2 تنبيه نزع الملكية . تسجيل ٠‏ ثاره . حراسة 


حساب الدين . تقدير الريع ٠‏ عمل الموازئة 
بينه وبين الفائدة عن مدة قفى فى حسايها 
حك نبلى . عقود اجارة ثابتة التاريخ .رهن. 
بد المرمين ٠‏ بد أمانة . 


الستداالككى 


يدف 000 محلة الحاماة : 


ظ تابع فهرست الاحكام 
قرة الح الجا امام الحاى المدنية . ذاه 


50 ) العاماء وانحا ؟ ٠‏ احوال . تزؤير. .رد وبطلان 


الورقة . سلطة المحكة ٠‏ ّْ : 

نادى سعدى ٠‏ جمعية:- ٠‏ شخصية معنوية. حجق 
.| محكة مصر الابتدائية الاهلية || المصومة. 0 

حكر. اختضاص . أصل الوقف. . 5 
أو »2 م 0 2 موقوفة 1 اعيان ماركة 1 ا 
1 2 الاسكندربة هد م افلاس . شركة تضامن . صلح تضامن .. 


|اثيات دداتر . التجار . مبدأ لبوت بالسكتاية 

5 5 المنصورة « 2 ٍ طاب عن أجزاء 5 اثيات 5 موانع ادبية 3 
الكة لان 0 لجار 0 
اللكية 8 نتضجه لقانون نية . بدء زمن لخر 
على المدين 

اجارة . مللك شائع ٠‏ حقى الشريك 

محضر الجلسة . قوة آثبات . يمين . حك يخالن 
البين.الفاس. الحم بشىء إ يطل الخصوم . 


- .شريك . ضمان . تعرض . تفنص فن 


م اسيوط الابتدئية در 
« الفشى المرثية 0 م 


لاف 


ٍ مج أبيب | « الوايل الجزنية ‏ « 


« العطارين « 0 


المساحة : ضرر . سقوط الضمان : مضي امدة 

سرب|. « 0 « « | استعالالمق .استعوال مباح ٠‏ ضررءضمان ٠‏ 
3 (وقف. 506 جزء من الريع العمارات . 
وب المحكة المليا الشرعية |: وجوب صرفه على المستحقين يعد انتهاء البناء. 
0 ا أ غرض الواقف ْ 
0 أوقف . اوقاف خيرية .وجوب تقديم حسابها 
0 د مام | الى وزارة الاوقاف . عزل .امر منالحكة . 


أتقديم الحناب . منع العزل . 


محل الحاماة , اسلمة 


سد دم | المحكة المليا الشرغية 4 5 0 0 0 ف الريع . 
ٍ 5 نه . عرأ مر دانه . 


وقف .مخالمة شرط الواقف - مصلحة 2 


اطيان الوقف لدم ع تستوات : . 


“| مسح أ ابت ]: محكة مصر الابتدائية الشرعية | 


- 8 1 > وقف . اباحة ! لمكق: التاحير عصى 
ترهاء مففةا قتوئ: شرعية 6 
: ! 3 ايجار.ء 
' نكاح . عقد رس . امام اطق ٠‏ أوماذون أو 
اكغناء لظفا 0 ه 6 د 6 ١‏ 
: : | س ردي ٠‏ 0 ! 
وج خف ١‏ 0 00 1 0 ' 3 عدام . 0 1 5 .بالاعذام ٠‏ 


30 7 اق .دين ريع الوق شط الراقق. اذ 
ا هيا 00 9.. 


المبتيخقين . مسثولية:الناظر . 

[بسداكمما|. ‏ مه هم وقف . حكر . بيع الانقاض . حق القرار 

ْ انكار امضاء : مسئولية . ضرز ادبى ١‏ ضترر 
مادى . 


ش وعد | ع7 محكة الاستئتاف المختلطة 
ظ 0 ٠‏ فوة المحكوم فيه . استرداد 


١‏ وعد] 70| محكة اسكندرية الختاطة م 


ٍ عوداعن؟ حكة الاسئتناف « 

(عداجمما) . « » 7 0 . ورقة نك المم ما للم 
سبق الحم فى الدعوى . شك . أو يله 

45ة|4*"| ”0 205 ”5 ([ْلصلحة الخصم الذى يسك ضده بالدفم . 
قوة الثىء الحكوم فيه . تغيير السبب . تنازل 

يتاع كاك 0 0 0 عن الدين . استعال الدائن حقوق مدينه ١‏ 

ْ رضاء الدين . شروطه 

ع ] 0720 محكة تقض وابرام فرنا حكومة . ضرر ادبى . الادعاء بحق مدنى . 


الناضة 1 مله الحاماة: ١‏ 


٠. 5‏ اقتراء . اعفناء من العقوية . 


عراقعة امام هيئة خيراء 

سكة حديد . ممنؤولية . تطابر الشرو 
.اثيات. مبدأ يوت بالكتابة . مفكرة شخص 
كتابته . خالية من التوقيع ٠‏ . 


مسؤولية . تعويض الضرر . اصابه. بسبب 

الاشياء التى نحت ملاحظة انسان . شرائط 

| المسؤولية, 1 

+م0 | محكة تقض وابرام برو قوة الثىء المحكوم فيه 00 

حم محكة استثئاف بروكسل | محاماة .شرف الحاماة .الكذب. مؤاخذةالحامى 

1 0 ب خادم . فسخ عقده .عدم دقع المرتب. وكالة. 

تجاوز حدود الوكالة 

قل . مسؤولية امين النقل.تأخيره . تعويضات. 
سلطة القاضى . تنقيص اجرة النقل 


بانمذف محكة نيس بفرنا 


سلس جم 


المنشور مرة ٠اسنة ١998‏ الضادرمن ١‏ ذارة| 
الحا العرعية بوزارة الحقانية الى عموم الحاكم العرعية 


- 


>> - 
السنة الخامة 
101 6[ اوم 12:96 ع05دن 116 “ 
العرر العاث لت ا ل 
يل “العاسبير 


4 يكنا 


ههه ممه ووم هه و - 
افر 5 )000 
قيية الاشتراك ٠6‏ ا بشارع الخنيج الناصرى تمرة 5 
تليفون تمرة ١‏ 37 » 


وللطلية 548 


الكلى الد وى 

هذا العدد هو خامّة السنة الخامسة لجلة الحاماة . وقد بلغ جموع الاحكام التى نشرتها مجلة | 
الحاماة فى هذه السنة 194 حكا وقراراً وفتوى . منها 6م حك صادراً من محكمة التقض والابرام * 
وة+ حكا من المجلس الحسى العالى و١‏ حكا من محكمة الاستئناف الاهلية و0١‏ حك من . 
المحاى الكلية والحاى الجزئية وس.ه حكا من الحاكم الشرعية و 45 فتوى شرعية اصدرها حضرة 
صاحب الفضيلة مفتى الديار المصرية و70 حكا صادراً من الام الختلطة و١١٠٠‏ حم مرل. . 
الحاى الفرنسوية و7 حك من الحاك البلجيكية . هذا عدا ١4‏ مقالة فى مسائل قانونية شتى . اما 
اللزعات فقد بلغت 41 والقوائد القانونية والشرعية 4م 


الكلمن الناية 
وقد صدرنا هذا العدد يبحث فى ه تنازع الاختصاص بين الام الختاطة والحام الاخرى » 
لحضرة صاحب العزَة الدكتور عيد اليد ابو هيف بك . وفى اثره نششرنا : 
عدد 
ه 2 احكام صادرة من محكة النقض والابرام 
ه20 احكام من محكة الاستشتاف الاعلية 
0٠‏ احكام من اجام الكلية والحام الجزئية 
ه20 احكام من الحاكم الشرعية ش 
هه فتاوى شرعية صادرة من حضرة صاحب الفضيلة مفتى الديار المصرية 
ه٠2‏ احكام صادرة من الحاكم الختاطة 
. احكام من الحام الفرنساوية 
ه20 احكام من الحم البلجيكية 
4 فتكون الجلة حس) وار بعين حك وقراراً وفتوى . وفى عقبها نشرنا رسالة فى 
« الشفعة وقانون التسجيل » لحضرة صاحب العزة الاستاذ عبد الوهاب بك مد الحامى . و بهذا 


العدد اننهت ثلاث سنوات من تاريخ تفضل مجلس النقابة باسناد رئاسة تحر ير هذه اللجلة اليناء؟ 
ش رئيس محرير الل 


عزيز فانى 


الس الخامسم 0 المواعاه العرد العأسّر 


عرد برد 


تناع الومتهامى ين الحا الليا: الحم ارغرى 
النظر بات والملاحظات العامة 


١-الحاع‏ الختلطة هى أم المحام 
الموجودة فى مصر وأوسءها سلطة ونفوذا : 

أولا - من حيث عدد الاشخاص الذين 
يخضعون لاختصاصها وذلك لكونه يشمل 
الاجانبما بشمل الاهالى 

ثانا من حيث المواد الداخلة في 
اختصاصها وذلك لاننا اذا استافينا المواد 
الحصورة الخارجة عن اختصاصها فان جميع 
أواع القضايا مهما اختاف موضوعها وتشعب 
أصابا داخلضمن اختصاص هذه الك © 


الحاك الختاطةويثيت الاختصاص اغيرها'؟ 
ومق ينقام اختصاص الام الاخرى وثبت 
الاختصاص المحاى الحتاطة ؟ 

رأينا ان اختصاص هذه الحم كثيرا 
ما يتوقف على وجود عنصر معين - وجود 
أجنى مثلا أو وجود <ق لا جنى علىعقار - 
كا ان اختصاصها قد ينقطم اذا ما زال هذا 


العنصرمن القضية » وقدتتغير جنسية أحدالطرفين 


عن صفة كانت له وقت رقع الدعوى أو تزول 


)١(‏ راجم سم "١‏ ينابر سنة 1504 مجاتام ص 48١‏ الذي قرر أن اختصاص الحا الختاطة 
فى القضانا الختلطة بتد الى جيم الواد القى لم زع من اختصاصها بنص صريح لتعطى الى محاكم اخرى ٠‏ وعلى 
الخصوص فى الاحوال الويتكون فيها مسألة الاختصاص امراً مشكوكا فيهءوذلك لكونها الحم العادية فى المواد 
المدنية والتجارية - زد علي ذلك أنه حى فى المائل ااتى نص على عدم اختصاصا بباكالاحوال الشخصية قد جد 


وحها الحكم فيا 


حافا 


محلة الحاماة 


عنه تلك الصفة كا انه قد يحصل على صفة 
جديدة فىأثناء سيرالد موىوقد ينبني على ذلك 
زوال الاختصاص أو ثبوته وقد _دث ان 
الاختلاف فى تفسير النصوص القانونية قد يجمل 
القضية الواحدة من اختصاص ححكتين مختلفتين 
أو قد يرفمها من اختصاص المحكتةين عل السواء 

؟ - لابد من تقرمر حقيقة أولية هامة 
هى ان الها 1 الختلطة قررت دائمًا ان القوانين 
النظمة لشؤون وظائف المحام تفن تساقة 
بالنظام العام فيجب مراعامها بالدقة ولذلك قضت 
بعدم صحة الاتفاق على رقع القضايا أمامها اذا 


كانت من الختصاص الحا ك الاهلية أوالقنصاية 
١‏ 


أو الشخصية وانه يجوز الخصوم ان يقسكوا 
بعدم الاختصاص فى هذه الاحوال فى أية حالة 
كانت عليها القضية 22 أما اذا صدر الحم 
النهانى منها وم تبحث مسألة الاختصاص فلا 
محل بعد ذاك 5 ببطلان 0 سلب 
عدم الاختصاص ”» 

ومع ذلك فلاريب ان هناك أحوالا 
كثيرة حيط بها الششك وانه يترتب على ذلك 
انها تقابل يمحلول تختاف يحسب ما اذا كانت 
الجهة القضائية التى تنظرها هى الحاى الختلطة 
أو محا أخر ى #لس الحكفى .صر «وتتضاعف 
الصعو بات فى هذا الموضوع بسيب طموح كل 


)١(‏ سم 71 مارس سنة 1853 مجاتم م س 14١‏ وسم لا مارس ستة وها مجاتم 


لاس ١48١و‏ سم ١5‏ نار سنة ١455‏ مجاتمااصس 3:7 ٠‏ و سم خ مارس سنة 8 


اص ١69‏ و سم #5 مارس سنة ١‏ للهلا 


سنة ١934‏ مج تم لالا ص ١4‏ و سم 78 فيرأير سنة الطلا 


ةا مج ثم 


جع تم ١٠١‏ ص 7 ١؟‏ الذى قرر ايضًا أن يدخل اجنى فى 
الخصومة فها بعد ليجعل لمحا الختلطة اختصاصا فى القضية لا يشير المركر + 


تى اتضح الغرض و سم ١‏ نوشير 
مج تت مؤك ص !"٠١‏ والجازيت لاا ص 


4م عرة اللض الذى, استند الى عد 2 سابقة وقرر ميادىء عديدة نذاكرها هنا لاهيتها بصةمما من ع القواعد 


المهمة المتبعة عملا امام الحا كم المختلطة وهي : 


١‏ أن وظائف الحا ك الختلطة فىمصر فى الدعاوىالشخصية أو التعلقة بمنقول تتوقف على جنسية الخصوم» 


الحا م الحتلطة لا تختس الا فى حالة اختلاف الجنسية ويجب عليها الكم بمدم الوظيفة اذا كان التزاع 


بين خصوم من جنسية واحدة وذلك برغم أى اتفاق آخر يخالف الامترازات الاجنبية ويخااف 


عن اختصاص محا كبا القنصلة . 


تنازل الدول جزئيا 


أن قواعد الاختصاص المروفة بالنسية للاجانب ف اليلاد الاورؤبية لانتطبق فى البلاد الق يتم فيها 
الاجاب بالامتازات الاجنية مثل مصر ء وأن المماهدات لا سمح إلا بتنازل جزني عن اختصاص القناصل وأن 
الحا م الحتلطة مام مصرية وسلطتهاعلى الاهالى مقبولة ١‏ كثر منسلطاتها على الاحانب وانها ليست مكملة للنظام التتصلى 
و أن الحا المختاطة أحازت القاضاة باسم من حصل له تنازل صورى بقصد ادخال عنصر اجنى فالخصومة 


( بند و4 ) ولكمما لا نيز نظر 


القضية كأ هي بدون عنصر مختلط فها 


وب أنه لا يصح قبول المنصر المختلط من بعد رفع الدعوى ولجرد تصحيح الاختصاس . 
)2 راجم كتاب المرافهات بند 4ه ٠‏ واس م8١‏ مابو سنة 4 مج تم1 ص 954" وراجم 


بندى 489 و 59غ فها بلى 


حلة الحاماة 


4ن 


ع الى السعى فى توسيع اختصاصاتها على 
غنات الحم الاخرى ولآن الشارع المصرى 
احا 
قواعد عامة لل المنازمات التى تحصل سبب 
تنازع الاختصاص بين الحم الختلنة في ممسر 
اللهم الا فى أحوال قليلةجداً وفىمسائل تفصيلية 
قليلة الاهمية إلف 

وسبب قعود الشارع المصرى هو بلا شك 
ضمف سلطة الحكومة الحلية وتقديسها الحقوق 
الاجانب تقديما يطوق الوصف وتهاونها فى 
الحافظة على سيادمها الاهلية فى بإرها وقد كانت 
مرغمة على ذلك لحد ما أثناء الاحتلال !ابر يطائى 
والخباية البريطانية الظاهرة ولكن هذه الحال 
يجب ان تنبدل الآن حتى تتفق مع شعور الامة 
المصرية بالاستقلال 

وتزداد الحالة خطورة إدبب عدم وجود 
أدنى آثر لاتضامن أو للتماون أو لاتغاهم بين 
الحا اختلفة التىتتنازع الحكفى هذا القطر””» 


ولا ينتظر مثل ذلك مها وى على حالتها 
الراهنة وعلى الخصوص لا ينتظر ذاك من الحم 
الختلطة التى وقفت دائمًا موقن جافا عات 
فيه الانانية وحب الذات تجاه لهاك 'لاخرى 
فوضعت سكل ة قواعد هدم ت بها كيان اختصاص 
غيرها من الحاك فى مسائل شتى ووسعت بها 
اختصاص تفسمها على حساب الحا ١كالاخر‏ ىاحيث 
لمتقتصر على الافتيات على اختصاص الحا م 
الاهلية بل تمدته الى الحاك القنصليةوالى محا 5 
الاحوال الشخصية . ولم كتف الحم باستبقاء 
اختصاصها عند زوال أحد العناصر التى كانت 
المموغ الوحيد لاختصاصها - كم لو زالالعنصر 
الاجننبى أو العنصر الوطنى - بل انها قررت 
كذلك انه اذا ظهر فى أية قضية مرفوعة أمام 
محكة أخرى أى عنصر من العناصر التى كانت 
تجمل الاختصاص من شأن الحام الختاطة لو 
وجد هذا العنصرءن قبل رفم الدعوى فان 


١ )‏ ( راجع فيا كتاب المر افنات بند لين ل و خصو ص محاولة المكوءة المصربة الا:فاق مع الدول 


بشأن حل مسائل جتاز ع الاختصاص وعدم تجاحها فى ذلك راجع تقرير المستشار القضالي عن م سئة ١‏ ا ص48 


(») راجع متلا ما حكت به محكمة الاستئناف الحتلطة 8 ١‏ مارس سنة 851 ١مج‏ تم ١‏ ص 508 
حيث قررت أن الحا الختلطة والنحا ك الاهاية محا ك مختلفة لكل منها نظام وترتيب خاس ولذلك فلا محل للتمسك 
امام احداها بن القضية منظورة أمام الاخرى أو أن أمراً مقضيا فيه نبائ.! من احداها بناء على أجراءات اتخذت 
أمامها أو احكام صدرت منها يصح المّسك به ويجب قبوله امام الاخرى » ونحوه كم المنصورة المدنية فى ١+‏ 
ابربل منة ١5971١‏ حازيت ١١‏ ص ١‏ رة ه؟ ثلث الذى قرر بناء على ذلك عدم الايقاف مع وحود قضة 
ف الحا الاهلية بخصوص صفة احد الخصوم -- وقارن ذلك بما تحكم به مما كم التووع الواحد بالنسبة لفروعها 
المتمددة مثال ذلك أن الحام الختلطة تقفى بأن رفم الدعوى امام محكمة مدنية بدلا من رفمها امام محكية تمجارية 
أو بالمكس » بقطع التقادم ويمل القوائد نجرى من نوءه ( س م ٠١‏ ينابر سنة ١5178‏ حازيت ١4‏ اص ٠١#‏ 
مرة ١60‏ ) وهو تضامن محمد عليه الحام التى تترره رم عدم وجود نمن عليه وكان يجب أن يكون التضامن 
عما بين جنيع محا كم القمار ؛ وقارنه با حكمت به محكمة التجارة باسكندرية فى ه يتاير سنة 187887 جازت ١‏ 
ص 3619م غمرة 511 بالنسبة لقضية «رفوعة أمام محكمة فرنسية ! 1 


4ن يحلة امحاماة 
اختصاس ال حكية الاخرى يزول بمجرد ظلهور الحم | الخباطة ©) ولكن الحام الاهلية كانت 
المنصر الختاطفيها وتصبحالقضية من اختصاص. | دائم) أقل تحمسا مر غيرها فى المحافظة على 


الحم الختاطة دوت غيرها و بهذه الوسيلة 
تتتزع هذه الحم القضايا الى رفمت 
بطريقة صحيجة أمام الحا الاخرى الختصة 
فتحرمها حق النظر فيا هو من اختصاصهاوذلك 
؟جرد حدوث علص جدايد 
وأخيراً فان الاك الختلطة كثيراً مانستهين 
بالاحكام التى تصدرها الحاكم الاخرى فلاتقيم 
لحا وزيا ولا تعتيرها حنجة فاصلة فيا قضت فيه 
وكان داخلا فى: اختصاصها مق أر بد القدك 
بتك الاحكام ضد أجنى 7" أو اذا كانت تلك 
الاحكام جنائية وأريد التقسك عاجاء فيها أمام 
الحا 31 الختاطة فى الدعوى المدنية الناشئة عن 
العمل اذى حم فيه جنانًا من لدن الحم 
الاهلية أو التنصلية9© 
+- هنا يصح التساؤل عما سلكته اجام 
الاخرى من السبل:تلقاء تعسف الاك الختلطة 
وافتيانها على حقوق غيرها . الجواب ان انحا م 
الاخرى كثيراً مااكانت تذالف الحا 1 الختلطة 
فى نظر يانها وتحكم بماقد تحفظ به كرامتها ومنها 


كراستها أمام الحاك الختلطة غير أنها ما كانت 
تستطيع ان تيل كلة السيادة الاقليمية المصصرية 
فى جو سامى تختنق فيه الخركة الوطنية اختناق 
باحتلال أجنبى يعمل عملا متواصلا للقضاء على 
كل سيادة وطنية وعلى ازالة كل سيادة اقليمية 
للحكومة الحلية ؛ والسبب المباشر لانتصار الحا م 
الختاطة فى كل ما قالت به من النظر يات هوان 
لمذه الحا 5 الكلمة الاخيرة دائًا فى كل 
خلاف يحصل بها وبين غيرها من الحام 
فنفظامها نظام دولى لدرجة عظيمة وهو مستقل 
بنفسه عن الحكومة الى حد كير جد ولذلك 
تمُكنت من اسكات من يقاوم نظريائها حتى 
الحسكومة الحلية نفسها خذلتها وأخضعتها الجاع 
الختلطة محافظة على الحقوق التىتدعيها للاجانب 
ف مض 

وضعت الحا 1ك المختلطةقو اعدف الاختصاص 
بالنسبة للاجانب وصلت فيها الى حد حمايتهم 
رغ ارادتهم واتفاقامهم الصرمحة حيث قررت 
انه من مبادىء النظام العام التى لايمكن التجاوز 


م نكان ب أحكامًا شديدةجداً ضدتصرفات | عنها انه لايجوز لاجنى مهما كانت الظروف 


)١ (‏ رواجم سم 8؟ فيرايرستة ١454‏ مج تم 1ص ١79‏ الذى قفى بأن الاحكام الاملية لاتكزن 
حجة على الاحاي لانبا صادرة من محا كم غير مختصة بالنسبة اليهم ونحوه س م ١5‏ مابو منة ١855‏ مجات م 


١7 هص‎ 


(؟ ) راج سم ١١‏ ابريل سنة ١458‏ مج ت م ه ص ١8‏ الذى قفى بأن الحام الختاطة ليت 
مقيدة بما حكمت به الحا كم الاهلية و أى محاك اخرى تحكم فى مصر ولكن ن يمح لها الاسترشاد بها لتستتير 


قل تكوين رأيها 


0 مثال ذلك عكم القتصلية البريطاية في قضبة الكايل 


جه الحاماة . 


ان 


ان يخضع لاختصاص الحاى الاهلية ولو رضى 
بذلك صراحة وخولت نفسها حقالغاءالاحكام 
الاهلية وجملبا غير ذات أثر مطلفًا متىق مست 
أية مصلحة لأجنبى سواء فى ذلك أتلق الح 
عن الوطنى الذىكان خصما اوطنىآخر فى قضية 
أمام الحا 1 الاهلية أمكان هوالذى رفم الدعوى 
بارادته واختياره أمام الحا 1 الاهاية على خصمه 
الوطنى ؛ أو قبل الخصومة أمام هذه الحم 
صراحة أو ضير 97 
وبذلك قد رفمت الحم الختاطة شأن 
الاجنبي فى مصر الى مقام أرفع مما هو مقرر 
اللملوك المتوتجين أو السغراءوامعتمدي نأمام محا 1 
العالم المتمدين 7» 
- هذا وسنستعرض فها يلى ما قررته 
الحام الختلطة من النظريات بشنأن الختصاصها 
واختصاص غيرها من الحم فيا يصحانيكون 
محلا للنزاع وهذه النظريات يمكن حصرها 
فى حمس : 
الاواى - نظرية استيعاء اختصاص 
الحم الختلطة بالرغم من زوال أحف أركانة 


الثانية - نظرربة زدال اختصاص الحم 
الاخرى اذا استجد عنصر مختلط ٠‏ 

الثالئة - نظررية الصاللم المختلط 

الرابعة - نظرية التفرع أو التبعية 

الخامسة - نظرية عدم الايقاففىسائل 
الاحوال الشخصية 

ه - النظر بة الاولى : استبقاء اختصاص 
الحا م المختلطة برعم من زوال أحد أركانه : 
تطبق الحاك الختاطة هذه النظر بة فى حالتين 
حالة خروج خصم من القضيةوحالة تغير جاسية 
خصم أثناء سير القضية وتلحق بهما حالة ثالئة 
هى ظهور عدم الاختصاص بعد الحم | 

5 - الحلة الاولى : حكت الماك 
الختلطه دائممًا بأن القضية المرفوعة اليها بطر يقة 
ويحة وهى تلاك الاختصاص لستمر خاضمة 
لاختصاصها حتى لو خرج منها الاجني أو 
الوطنى الذى كان سببًا فى الاختصاص وم يبق 


فيها غير خصمين من الوطنيين أو خصمين من 


١ (‏ ) راحم ري ل ب ار ا ره ايت 


للآحاني أن يتقاضوا امامها حال من 


عن أدايكون قا أى حو وواأحانا ف للك ند لى اجي أن كك . من الاشكال -وينبق على ذلك بالضرورة 
أن الاحكام التي تصدر من هته الحا م يسبب الخطأ أو السكوت هن جانب الخصوم أو حقى بمقتفى ارادتىم 
واختيارهم تكون مطبوعة بطابم البطلان المطاق ولا يمكن ان تحوز قوة العىء المحكوم فيه مائيا . وهذا 
بكس الحا كم الختلطة بالنسبة للاهالى قانها ليست منوعة من الحسكم بالنسبة البهم بشكل عطاق . راحم بقية الحكم 

( ؟ ) راجع ف الخضوع ف القانون الدولى الخاس بند 883 مكرراً وراجم ايشا الموشوع تفسه 


بكتاب المرافمات بند 8ه 


ام ١‏ جلة الحاماة” 


الاجانبٍ متحدى الجنسية ”© أوكانت القضية | ان تازع القضية مها ويكلف الخصوم. رفمها 
أمام الاستئتاف و ّ كو الاجنبي أو الوطنى | من جديد أمام الحم الاخرى © 

المذكور طرف فى الاستئناف 7" وحجة هذه | ولكان هذا المبدأ خطراً على اختصاص 
الحاى فى استبقاء اختصاصها تمسكها بالعدالة فانه | الحا 1 الاخرى وكان تطبيقه بدفة مطلقة قد 
ليس من العدل بعد ان ترقع الدعوى طبن | يبيح رقع أية قضية أمام الماك الختلطة متى 
لقواعد الاختصاص وعر عليها زمن ما أمام | وجد فيها عنصر أجننى ولوف الظاهر سواء كان 
الحا م الختلطة وتصرف المصارريف لذلك ٠‏ | وجوده فبها ضروريًا أو مفيداً أو مقصوداً به 


)1١(‏ سم ه؟ ابريل سنة ١895‏ مج تم م ص 8ه7 الذى قرر يأن التضية المرفوعة بشكل صحيح 
امام الحاكم الختلطة يجب أن تنترى امامها » و س م ١‏ ديسمير سنة ١458‏ مج تم #اص 588 الذى قرر 
تبقاء الاختصاص حت لو ذر ج المنصر الاجني بتغير سير الاجراءات وتحوه سن م ١8‏ دبسمبر سلة ١9561‏ 
مج تم ٠١‏ ص ل و سم 74 ياير سنة ١914‏ مج تام ٠٠‏ ص “الالاء وقرر سم ١8‏ مارس سنة 
١691‏ مج تم و ص 9١8‏ أن استبقاء الاختصاص بالنسبة للخصمين الباقيين ذوى الجنسية الواحدة يحمى احد 
الخصمين من سقوط حقوقه ضد الطرف الآخر فى الاجراءات الى انخذها امام الحاك الختاطة بكس ما اذا اضطر 
الى رفع دعوى حديدة امام محكمة اخرى فانه يكون «عرضا لسقوط حقه بمفى الدة أو بفواتالميعاد . وقفى سم 
*" ديسمير سنة 1١441‏ مج تام 4 ص 39 بأن التغيير الذى يسترى شخصية الخصوم فى الدعوى لا يؤثر على 
الاختصاس فاذا حكم برفض دعوى أحد الخصوم ضد العم الذى كان السبب فى الاختصاص فلا يترتب على ذلك 
قانونا حرمان اجام الختاطة من الحسكم بالنسبة لخدم الآخر وذلك لاذالدعوى قد رضت الها بشكل صحبح وهي 
مختصة فلا تأثير ها يحدث بعد ذلك وتحوم سع ١8‏ مويه سنة 904 (مج تم 83١‏ ص #917 وا سم 58 مابو 
سنة 15117 مج تم هلا ص 4١‏ و سم 94 أبريل سنة ١918‏ مجا تم ه# ص 984 الذى القى حكم 
أول درجة واستبق الاختصاص لامحاى المختلطة . كذلك حكم ,أن زوال حق الاختصاص الذى كان لاجنبي على 
المقار وكان سهبا فى اختصاص الحاك الحتلطة لا يوئر على يقاء اجراءات تزع الملكية امام الختلط متى كانت قد 
ابتدأت امامه صحرحة (سم "5 فراير 511ل مجا تم 38 ص ١54‏ ) وحكم باسترار دعوى القسمة 
المرفوعة من وطن على شرك الاجني ولو باع الاجني حصته الشائعة الى وطنى (س م ٠١‏ ا كتوبر ستة ١9155‏ 
محاماة ؛ ص 588 ثمرة 984 ) واخيراً س م اول مابو سنة *ا5١‏ حازيت 4” ص ١8١‏ مرة (93” وشرحه 
س م اول ايريل ستة ١5154‏ حازيت 54 ص ١89‏ نمرة 959 بشأن استيقاء الاختصاص 

(؟) سم" ينابر سنة اللامجتملاص ٠‏ الذى ترر انه اذا لم يستأئف الاجنى الذى 
كان سببا فى الاختصاص ولم يكن من خصوم ف الاستثناف غير طرفين من حنسية واحدة فيجب استسرار 
الاختصاص الى ان يحكم نبائيا وكذلك س م ؛ أبريل سنة ١511‏ مج تام 25 ص 64" الذيقرر يأن تياب 
الاجني المدعى فى أول درجة ء لا يجمل محكمة الاستئئاف غير مختصة بالحكم في الاستئناف الحاصل بين طارفين 
من حنسية واحدة 

(* ) راجم س م أول ابريلسئة ١5474‏ جازت ١4‏ ص ١8١‏ ثمرة 295 وقد الغى حكم تحكمة 
آول درجة الذى قفى بعدم الاختصاص ازوال المنصر الاجنى وتحوه ١9‏ ايريل سئة ١477‏ جازيت 1١4‏ ص 
٠٠‏ ثمرة *لا”؟ وكانت الدعوى بقسمة عقا ركأن فيه أحد العركاء اجنبيا ولكنه باع لوطق قبل رفع الدعوى 
ول يكن المدعى ايلم ذلك فتررت امحكية فى الاستئتاف اسقيقاء الاختصاص وقالت ان اللة مختاف لو كان يلم 
وكذلك سم "١‏ أكتوير سنة 15157 جازيت 6٠ص‏ (18أمرة 25 وشرحه الحكم رة 553 الا انه 


بحلة الحاماة ا 0 


بحرد جلب الخصوم الآخرين أمام الحام 
الختلطة » ذند اشترطت الحاكم المذ كورة » 

تنا ] تسافا اف بعالة وال النقصر 
الاجنى ان يكون عت صلة ظاهرة أو ارتياط 
واضح بين الخصوم يسوغ وجودثم جيم فى 
وطنى أجنبيا ووطنيا 
آخر أمام الحام الختلطة وطلب من كل منهما 
طلا مستقلا لم يكن بينهما رابطة اتصال فان 
رفض الدعوى ضد الاجنبي لاق فى الميدان 
غير الوطنبين و بذلك لاككون الحم الختاطة 
مختصة بالفصل بينهما © كذلك اذا رفم 
الدعوى أجنبى وتنازل عنها قبل الدخول فى 


قضية واحدة هادا اد 


موضوعها فان طلبات الدخول المقدمة من أى 
شخص ثالث تسقط جميعها تبمأ لسقوط الدعوى 
الاصلية طبق لقواعد التدخل المعروفة ولا يجوز 
النظر فيها أمام الجاى الختلطة «تى كات كل 
الخصوم من الوطنيين أو من أجانب متحدى 
المنسة 00 

وأخيراً اذا كان وجود الاجننىف الدعوى 
مقصوداً به مجرد جعل القضية هن اختصاص 
الحاك الختلطة مع أنها يجب ان لاتكون من 
اختصاصها اذا نظرنا الى المصالح الحقيقية لكل 
الخصوم وخرج الاجنبى فان الما 1 الختاطة 
لا تختص بنظرها © مثال ذلات اذا حولالدين 


يستئنى حالة اختفاء المالح الختلط قبل مناقشة الدعوى أى قبل بدء المرافسة فى الموضوع وراجع التعلاق على 
الكم تمرة 5 السابق ذكره وفيه يبان فائدة استبقاء الاختصاص » وتوجد الآن نزعة لاحكم بعد الاختصاص 
من آثارها ما ذهب اليه حكم محكمة مصر المدنية رقم ٠‏ ايناير سنئة 15114 جازيت4 ١ص ١4١‏ كمرة 144 الذى 
خالف سمداً المبدأ المتبع وقفى مع بعض الاحكام الاخرى التايلة » بأن زوال العنصر الاجنى يب أن يخرج القضية 
عن اختصاص الحا ى الحتلطة مهما كان سبب الزوال سواءكان بتنازل الاجنى أو اخراجه من الدعوى أو يسبب 
عدم صفته وعدم وجود مصلحة له فهاكا عي الحال فى القضية الى صدر فيا هذا الحكم فان الاجنى الذى حول 
اليه سند تجارى لبسة ارق الدعوى أمام الختلط ثم دخل الحول الوطنى في الدعوى فظهر ان الاجتى لم يكن 
الوكلا بابب فقط . وبظهور الاصيل فى القضية حكيت المحمكية عدم اختصاصها وقررت ان هذا البداً 

يضمن احترام قواعد الاختصاص بين الحا كم الاهايه واتختلطة ومع ذلك فلا يمكن ن للآن الركون الى هذا الرأى 
من الوجهة العماية لان الغالب هو التضاء بعكسه م اعترف المكم نفسه بذاك 

)1١(‏ سم (#مارس سنة ١891‏ مجاتم 4 ص ١84‏ بكس مااذا كانت الدعويان قامتين امام 
المحمكية وطلب منها ان حكم ينصلبما وكان يرما ارتباط فلا حل لتنحى عن نظر الدعوى الحاصلة بين 
الاهالى لان ذلك يعتبر مثابة سكوت عن الحق لا يصح اجازته مطلقا . سم ١‏ دسير سنة ١609‏ مجاتم 
الاص 88م 

)؟) ص م ١1‏ ديسمير سنة 5 1101 مج تم لال ص 758 وراجم كتاب الأراففات بعد ١٠١١‏ 

(؟) قارن سام 4 نوفير سنة 1514 مج تام #1 ص 7 الذى قرر بأن اختصام شخص فى الدعوى 
جرد جمل الحام المختلطة مختصة وصدور الحكم باخراجه منها يجعل هذه اهام غير مختصة بنظر طلب التعويض 
المقدم من شخص ضدآاخر من جنسيته وشرحه سن م 58 أبريل سنة ١91‏ حازيت ١‏ ص 4# تمره لالا الا ان 
الاجني هنا خر ج من الدعوى من #لقاء نفسه وقد النى الاستئناف حكم أول درحة ونبه الى انه كان يجب الحكم 
بمدم الاختصاص من تلقاء نفس الحسكية ‏ وتحوما س م " ببونيه سنة 6 مج تم 1١١‏ س 80١‏ الذى 
قرر بأنه اذا تبين من ظروف القضية أن ليس “لمنصر الختلط ادني مصلحة ولا ارتباط قانوتي بالخصوم الآخرين 


م8 


بجلة.الحاماة 


لشخص لجرد حرمان الخمم من حكته الطبنعية 
المرقوعة أمائها الدعوى وجلبه أمام الجا الختلطة 
يحجة ايجاد صالم مختلط وهمى فان الحوالة لاتنتتج 
أثرها من حيث الاختصاص وتصبح الحكة 
الختلطة غير مختصة بعد ظهور المقيقة (1) 

ومع ذلك لا بد ان نلاحظ هنا ان الحم 
الختلطة تقر بنتائج النسخير أى تعيين المسخر 
سصس فاغهم سمخل سمتاداتامده© وتمتيره عأملا 
من حر ثتحديد الاختصاص بدلا ممن سخره 29 
ولكنها تشترط لذلك ثلائة شروط : الاول 
أن تكون هناك تصرف قد حصل لمصاحتهيخول 
له المطالبة بصصفته امالك الوحيد الحقيق للحقوق 
التى يريد القتع بها" الثانى يجب ألا يظهر 
اصعاب المق الاصليون فى الدعوى لابصفتهم 
اصحاب الحقو قكابا أو بعضها فلا يعتير مسخراً 


يعتد يجنسيته فى الاختصاص الوكيل الذى نحول 
اليه الا جزء من الحقوق والذى يطالب منضما 
الى مويه ومن حولت اليهم حقوقه © الثالث 
ألا يترتب على التسخير جعل مركز المدعىأسواً 
ان على حت ال ادن حيث 
القانون وذلك محصل اذا كان المدعى عليه 


مصلحة ظاهرة فى استمرا ار الدعوى أمام الحم 
الاهاية مثلا لانه حصل تحقيق أمامها بشأن 
وضع اليد على عقار متنازع فيه يه وحكم له من 


جانبها فيكون من مصلحته ان تحيم هذه اهام 
نفسها فيا يتعلق بالنزاع على الملكية وخصوضا 
اذا اتصل بالموضوع مسائل تتعاق ينظام الوراثة 
بين الاهاللى وقيمة الاعلامات الشرعية الصادرة 
بشأنه فان الحاك الاهلية تكون فعركز أحدن 


الذين هم من جنسية اجنبية فان الدعوى.لاتكون من اختصاص الحاى الحتلطة وسمْ ١؟‏ مارس سنة 1511 
مج تم 4؟ ص 31١‏ الذى قفى يعدم الاختصاص م كان سيبه وجود دان اجنى ليس له مصلحة ول يختهم 
إلا ليجمل الاك الختلظة مخقتصة بين اثنين من الوطتيين وكذلك اسكندرية الجرئية فى ١5‏ ينابر سنة ١53784‏ 
حازت ١4‏ ص 38297 نمرة #*1و؟ 

)1١-(‏ سم ١بونيه‏ سئة؟ 191 مجثم 74 ص او - رأجع فى تأثير الموالة على الاختصاص 

)20 س م *' ديسير سنة 1511 مجات م 01 ص 14 وس م (١١‏ توفير سنة ١91١‏ مجاتام 
”ا ص للا وس م8 يتابر سنة 15014 جازيت 4١ا‏ ص (8١‏ لمرة 59553 الذى قرو أن التسخير ليس فيه 
مايستير غير مشروع وانهيصح وطن أن يستىلله وسيلة أرفم دعواه على وطنى ا ر امام الحاك الختلطة الا فى المالة 
الى يبح فيها مركز المدين أسواً مماكان ووه س م 59 يناير سنة ١594‏ حازيت 4( ص 1١47‏ رة 596 
وس م 9*8 فبراير سئة ١9117‏ حازيت 4 ١‏ ص ١48‏ مرة 7517 الذئ قرر مشروعية التسخير ولو حصات الموالة 
لمجرد حمل العام الحتلطة مختصة بدلا من الحا التنصلية غير أنه > ب على القاضى المحتاط فى هذه الالة ان ينظر 
فى أى القانوتين يطبق : القانون الختلط أم القانون الشخمى الخاس بجنسية المتقاضين الاصدين 

(؟) قارن سم ه8؟ ا الوا معت كس وقارن حكم يحكمة مسر الأتلطة ىق 

٠‏ ناير سنة 1١9184‏ حازيت 1١54‏ ص 1١8١‏ مرة 5 الذى قفى بأته اذا تبين أن الحول اليه السند م يكن 

الا يرد وكيل فى القبض وتدخل فى الدعوى الا الاصلى وكان هو والموتون على السند جينا ٠‏ دن الاهالى ولم 
يكن بذلك صالم لاجتبى فى الدعوى ء لان التوكيل قد انشبى يظهور الموكل وأقراره بالحقيقة » فالحكية كم 
بعدم اختصصاصها بالرغم من أن القضيةكانت من اختصاصها فى أول الامر . وراجع نقد هذا فاوي المازيت 
نفسها وقونًا انه مخالفق اقواعد الثابتة في استبقاء الاختصاصس 

للق اس م 8 إونيه اسنة لكا مج تم كمس 70و 


محلة الحاماة 8م 


شق مركز ا محاكم الختلطة للفصل فى التزاع | فى بدء القضية لا .ينزع الاختصاص من تلك 
٠‏ الى النهاية 07 الحم وهو مبدأ عادل ومقرر فى جميع قوانين 
؟ - الحالة الثانية :حكت الجام الختاطة | المالم ويرتكز علي قاعدة احترام الحقوق 
دائنا بأن تغيير جنسيةأحد الخصومأثناء الدعوى | الكنسبة 99 
المرفوعة أمامها ليس له تأثير مطلقنا فىالاختصاص م - الخالة الثالئة : ظلهور عدم الاختتصاص 
متى كانت مختصة بها وقت رقعها ما ان حلول بعد الحم : حك تامام الحتلطة أيضًا بأنه اذا 
ورثة ممتلئين 0 الجنسية 3 مورتهم حله لايؤثر | نظرت الدعوى أمامما و يدفم أحد من الخصوم 
فى الاختصاص ”© بعدم الاختصاص لعدم وجود عنصر مختاط فان 
مبدأ عام : وقد قررت الحا م المختلطة هذا الح لا يكون معرضً للالناء لهذا السبب بل 
نذا بعاقة عانة النحة للننا 1 الاخرى حيث | بيق صصحيمًا ولام 4) 


قضت بان قير الجنسية الطارىء أثناء القضاءا عبر اير ار قياف 
المرفوعة أماممحا م أخرى وفى ملك الاختصاص ناظر مدرة الحقوق سابقاً 


١91514 تمرة 598 وشرحه م اير سنة‎ ١87 ص‎ ١4 حازيت‎ ١5154 عنم 55 يناير سنة‎ )1١( 
5935 ص 147 ثمرة‎ ١4 حازيت‎ 

(؟) سم ١١‏ ائيريل سنة ١49٠‏ مجتام؟ ص 03+ وس م ١١‏ فبرابر سنة ١١1١+‏ مجاتم 
ماص ١4#‏ و سم ١7‏ اير سنة 1914 مس تام 80 ص 1١38‏ وكذلك سام ٠لاريل‏ ١5و١‏ مج 
تام “اص هه8 وس م 7 فير ستة ١1-1١‏ مج تام 4١ص‏ 8 وا سم 5مابودنة 1108 هجاتام ١٠١‏ 
ص 351١‏ فيا يتملق بوقاة احد الخصوم وحلول ورثة من جنسية اخرى أو تبعية اخرى محله و سم ؟5 دسمير 
سنة ١41‏ مج تم 898 ص 48 فيا يتملق بزوال الاية الاجنبية عن احد الخصوم 

(*) سم 88؟ مابو سنة ١97١1‏ حازيت ١*5‏ ص ه مرة ١‏ وقد ابد حكم اول درجة وكانت القضية 
«رفوعة أمام الحا الاهلية وطرأ التغبير على جنسية المدعى الذى كان علمانيا واصبح بونانيا حكم الاتفاق الذى 
حصل سنة ١514‏ بين المسكومتين المصرية واليونانية فتضت المحكية المتلطة بصحة حكم المزاد الصادر ءن 
االحكية الاهلية عقب رفم دعوى القسة وبمد أن اعترف الاتفاق المذ كور بجنسيته اليونانية ولكن ذلك لم 
يحصل الا بعد رفع دعوى القسمة وان حصل قبل صدور الحكمء لذلك يق الحاك الاهءة مختصة ويكون 
حكمها صديحا 

(غ:) راجم سن م ١١‏ ماو 4 مج نام 7 ص 59114 الوارد المرء الاول هن ملخصه فى حاشية 
٠:‏ بند 484 حيث يقول مسترسلا وليست الحالة كذلك بالنسبة لامحاى المختاطة فاها ليدت ٠وصدة‏ الابواب فى 
وجه الاهالى بل يدخل فى تشكيليا قضاة من الاهالى وهي تقفى باسم النكومة الصرية وبتفويض هنما وعي وأن 
كانت غير مختصة مبدئيا بقضايا الاهالى فها يتهمالا أن عدمالاختصا ص هذاعايمالاشخاص نقط *:«0ق 6م 1516)ق” 
وهو تسبى جدأا ويزول فى احوال عديدة نص عليها القانون وشبلها بحكم خاص وعلى هذه الال تعتير الاحكام الى 
تسدرها بين الاهالى » رغم عدم اختصاصها با » قابلة لان تحوز قوة العىء المسكوم فيه نمائيا خصوصاً ميا 
فى 'القضية الى اتبت بهذا 0-3 » اذا قبل العخس اعتباره احنياً و ا افيه صفة الاحنى اثناء الدعوى 
حم نا بسد الك كم يزمن طويل ا وطى بتمد الحمول على الغاء الى م اتهائى اصادر مدو . 
تدذلك عع نقذ لمكم الختلط المادر فى هذه الظاروف نوالاة نفس ااماطة 1 ية الى أصدرته باعتياره 


أحد احكامها ولو كان 0 2 خصوم كليم من الاهالى مادام أنه اصبح مهايا فانه كول غير قآببل لاعن 
فه بأى طريق حَىَ ولو أكان دلك لعدم الاختصاس 


محلة الحاماة 


الزمكام 
و 


5104 
تاريخه ؟ فبراير سنة 19175 
قرار قَامى الاحالة يأن لاوجه . الطمن فيه من 
المدعى المدثى فقط. اختصاص محكمة الجنايات . 
الدعوى العمومية 
القاعرة القانو 
اذا قرر قاضى الاحالة بأن لا وجه لاقامة 
العوى قبل الهم وقبلت النيابة قراره ولم 
تطعن فيه واقتصر الطعن فيه من قبل المدى 
بالحق المدنىبطر بق المعارضة أماماودة المشورة. 
وقبلت اودة المشورة المعارضة وألغت الامر 
المعارض فيه من المدعي بالق المدنى وأحالت 
الممهمين على محكة الجنايات فلس لمحكة 
الجنايات ان تنظر الدعوى العمومية وتحم فيها 
بل يجب ان يقتصر يحتها على الدعوى 
المانية فط . فاذا جاوزت حتبا هذا وقضت 
بالادانة و بالعقوبة كان حكها قابلا لانقض ويتعين 
نقضه والمم بعدم جواز قبول الدعوى العمومية 
وببراءة المنهمين منها 
الممكة: 2 
« حيث انه فما يختص بالوجه الاول:فانه 


قدمت لقاضى الاحالة صْدالمهمين وثالث معهما 
قرر حضرته فى 18 مارس سنة 1954 اركف 
لا وجه لاقامة الدعوى قبل رافعى النقض 
لعدم ثبوت التهمة علبهما 

2 0 ان النيابة قبلت هذا القرار ول 
تقدم عنه اي طعن واقتصسرالطعن فيه م نقبل 
المدعي بالحق المدتى بطريق المعارضة امام 
اودة المشورة بمحكة الاسكندريهوهى قررت 
في 51 ابريل سنة 1974 قبولالمعارضة شكلا 
وفيالموضوعالغاءالا مر المعارض فيهمن المدعي 
بالحق المدني واحالت الممهمين على >كة الجنايات 

« وحيث ان المعارضة من المدعى بالحق 
المانى وقرار اودة المشورة بالغاء أمر الاحالة 
لا يتعديان حقوق المدعى بالق المدنى ولا 
ثراف بشىء على الدعوىالعمومية التىاننبت 
فما يخص المهمين بقرار قاضى الاحالة العبادر 
بان لا وجه لاقامة الدعوى قباهها وقد اذعذت 
النياية اليه وأصبح نهائياً ومكسيا الممهمين 
حقوقا لا بسعالمدعى بلاق المدتي ؤعها عحرد 
المعارضة منه لآن هذه لا تتعدى ماله من 
الحقوقالمدنية وليسفى وسعه تقديمالدعوى 
العمومية لحكة الجنايات بعد البت فها بصفة 


ثبت من الاطلاع على مغردات القضيه انها لما | مهائية من قاضى الاحالة 


بحة الحاماة - 


2-68 


« وحيث اله متى تقرر ذلك يصبح الحم 
المطعون فيه من <هةالعقو بةصادراً على خلاف 
القانون ويجب نقضه والحكم بعدم جواز 
قبول الدعوى العمومية وبراءة المهمين عملا 
بالفقره الاولى من المادة 9؟» من قانون 
محقيق الجنايات 

« وحيث اله بعد ذلك بتى البحث فى 
الطليات المدنية 

« وحيث ان رافعي النتقض يستندان على 
اهما كانا فى حالة دفاع عن المال ليب قطم 
المدعى بالق المدنى اشجارا متنازعا فى ملكيتها 

3 وحيث انه ستخلص من المكم المطعوث 
فيه ومن التحقيقات التى باشرتها المحكه ان 
كلا الطرفين مخطئان فيا وقع منهما من التحدى 
غير ان اعتداء المهمين كان شديداً مما يمل 
المحكة على ان ترى صواب ما حكم به عليهما 
من التعويض مقابل ما اصاب المدعى بالحق 
المدتى من اضرار ضيرمهما ولذلك يجب رفض 
التق ض المقدم منهما فمايختص بالدعوى المدنية» 
( طمن السيد على شاهين وخر ضد النايةالممومية 
ودرويش سيد اد مود مدع يحق مدني مرة 5417 
سبة ؟4غ قضائية . دائرة حشرة صاحب المالى 
احمد طلمت باشا ويضور حقيرات اصحاب السعادة 
والمزة جناب المستر برسيفال وجناب المستر كرشو 


واجمدعرفانياشا وعبىسالم يكالمسقشارينو يود المرجوثى 
يك رئيس تابة الاستثتاف ) 


516 
حك تاريخه ؟ فبراير سئة ١88‏ 
نقض.عكمة الموضوع .لطتها فيا بخص ,طلبالتأجيل»ء 
الفاعرة القانوم:ْ 

ان محكة الموضوع لها الحق فىاجابة طلب 
اتأجيل أو رفضه وه التى تقدرما اذاكان 
طلب التأجيل جديا أو المقصود منة المطاولة . 
فطلب التقض المبنى على ان محكة الموضوع 
رفضت التأجيل لسبب ما اضراراً يق الدفاع 
تعين رفضه 

« الممكة:- 

« من حيث ان الطعن بنى على ان الممكة 
لم تمكن المدعين بالمق المدلى من الدفاع . 

« وحيث بالاطلاع على الاوراق اتضح 
ان المدعين ل يحضروا امام محكمة اول درحة 
فقضى برفض دعواتم فاستأتهوا امام ثاتى 
درجة وفى الجلة طلبوا التأجيل فرفضت 
المحمكمة ذلك 

« وحيث ان محكة الموضوع لا الحق فى 
اجابة طلب التأجيل او رفضه وهى التى تدر 
ما اذاكان طب التأجيل جديا اوالمقصودمنه 
المطاولة خصوصاً اذا لوحغل اذالدعوى رفعمت 
مباشرة من المدعين بالحق المدني وقد طلموا 
من محكة اول درجة بتاريعم اكت وبرسنة478١‏ 
التأجيل لاحضار الاوراق التى يدعون الها 
تثدت مدعام وقد تأجلت الدعوى جلة مرار 


48 


محلة الحاماة 


واخيراً الى ؟ مارس سنة 1455 التىفبها صدر 
المك برفض دعواثم فيستنتج من ذلك امم 
عندما طلبوا امام محكمة ثانى درجة فى نوم 
5 ابريل سنة 1484 التأجيل لاحضار تلك 
الاوراق امهم كانوا غير جادين فى طلبهم وان 
المقصود به جرد المطاولة 
« وحيث ما سلف ذكره يكو الطمن 

واحِب الرفض » 

( طءن مد عزوز حمد وآخرون ضد فرغلى على 
عبد الملل وآلكر والنيابة العمومية ممرة 503 سنة41 
قضائة . دائرة دغرة صادب العالى احمد طلعت اما 
وافيأة الصابقة ) 


141 
تأر محه ؟ فبراير ستة 1١96‏ 
نقض ٠‏ المكم الغياني . الطمن فيه يطريق النقش : 
المقاعرةً القَانوءْ 
الحم الغيابى الصادر منمحكة ثاتى درجة 
يقبل المعارضة ولا يقبل الطمن فيه بطريق 
النقض والابرام. لأن الطعن فى الاحكام بطريق 
النقض لا يكون الا فى الاحكام الانتهائية 


المحكة:- 
« حيث ان الطمن فى الاحكام لا يكون 
الا عن الاحكام الانهائية 


يكن كذلك وائما هو حك غيابى صادر من 
حكة ثالى درجة قايل للمعارضة وعل ذلك 
يكو ن النقض غير مقبول شكلا » 

( طمن مصطق مصطق الأرشدى ضد التياية العمومية 
وجم مر مدع بحق مدلى ثمرة4 4 لاسئة 4 قضائية دائرة 


حشرة عباحب المعالى احبد طلمت باشا والهيأة السابقة ) 


ا" 
حك تاريه و قيراير سنة ه؟5أ 
تقض . تأجيل اانطق بالسكم عدة اسابيم . تأئيره 
فى صحة الحمكم 1 
القاعرة العَاُوئيٌ 
تأجيل النطق بلحي عدة اسايع لا يبطل 
الحكم وسيق ان قضت محكة النقض والابرام 
عراراً بأن مثل هذا التأجيل معتبر انه حاصل فى 
الحكة :- 
« من حيث ان اثم الاسباب التى بنى 
الطاعن علمها طمنه ان محكة اأوضوع اجلت 
النطق بالحكم ار بعة اسابيع 
« وحيث ان هذا الوجه غير مبطل للحم 
خموما وان حكة النقش سدق قضت بان 
هذا التأخير اا هو معتير فى صالح الطاعنين 
«وحيث ان باق الاسبابخاصةبالموضوع 
ولذا يكون الطمن واجب الرفض موضوعاً » 
(طمن السيد بركات وآنشر ضد التيابة العمومية غمرة 


4ه؟ سنة؟ 4 قضائية. دائرة حفرة صاب المالىاجد 
طلمت باشا والهيأة السابقة ) 


1 
حك تار يخه ١‏ فيراير سنة 150 
اختصاص . ساطة الحمكمة الذير يختصة فى تقدير الادلة 
وا موضوع ٠‏ 
القاعرة القائوتمٌ 
متى كانت الدعوى خارجة عن اختصاص 
سلطة قضائية ما فلنس لهذه السلطة التعرض 


له الحاماة 


لادلة الدعوى بل يجب عليها حرصا على النظام 
العام ان تمضى فيبا بعدم الاختصاص . فاذا 
تقدمت جرعة لحمكة الجنح فرأت أنها جناية 
فليس لها ان تك فبها بالبراءة بناء على انف 
الأدلة القائة ضد المهمين لاتكنى لحم 
بأداتهم و يعاقبتهم بل يجب علمها ان نحم 
بعدم الاختصاص وترك لحكة الجنايات حق 
تقديز الا دلة من نهة التبوث أوعديه 

المحمكة :- 

١‏ حيث أن النيابة اقتصرت على طلب 
الغاء الك المطعوف فيه بالنسية لمحمد فرحات 
حابر لان التهمة الموجبة اليه تعد لدوابقه 
جئاية منطيقة على المادتين ٠‏ هعةوبات والاولى 
من قانون معتادى الاجرام 

« وحيث انه ثابت من اوراق الدعوى 
سبق الهم على محمد فرحات جابر بثلاث 
عقوبات مقيدة لاحرية فى سرقات الاخيرةمنها 
بالحبس سنة مع الشغل فى 14 يوليوسنة نف 

وحيث ان اللهمة المسندة الى المنهم هى 
اله هو وثلاثة آخروق فى ليلة *" يو نيو سئة 
5 يكنوم اللوقق من اجمال مركز سمالوط 
بعدبرية المنيا شرعوا فى سرقة بقرة من مزل 
احمد سليان عوعر بواسطة تسور احد 
جدران الممزل 

وحيث أنه يناء على هذه النبمة وسوايق 
امهم المتقدمة الذكر يمد ما اسند اليه جناية 
يجوز معاملته عنها بالمادة الاولى من تانوات 


لم 


ممتادى الاجرام المادر فى ١١‏ يوليه 
سنة 194 
« وحيث أنه بناء على ذلك تصبح النهمة 
من خصائص محكة الجنايات وا وحدها 
الم ها وي دتما أن ميزه اليرت 
« وحيث أنه بعد ذلك يصيح غير متفق 
مع القانونما ذهب اليه الحم اننا تشامن 
ان لحكة الجنح تقدير الادلة واذا ما رأمهاغير 
صالحة قضت بالبراءة والا حكات بعدم 
الاختصاص اذ متى كانت الدعوى خارجة عن 
اختصاص ابة سلطة قضائية فليس ها مطلةا 
التعرض لادلنها بل يجب عليها حرصاً على 
النظام العام اذ تقفى فبها بعدم الاختصاص 
واذن يكون النقض المقدم مرى النيابة 
واجب القبول ويتعين نقض الحم المطمون 
فيه لانه صادر من سلطة غير مختصة واحالة 
القضية الى النياية لتقديها لقاضى الاحالة 
باعتيارها دناية منطبقة على المواد؛لا؟وم//17؟ 
وم و»٠ه‏ عقوبات والمادة الاولي من الامر 
العالى الصادر فى 1١‏ بوليه سئة 1604 بعأن 
الغجرمين الممتادى الاجرام » 
(طعن النيابة العمومية عند دعرداش سليان وآخرين 


غمرة 41؟ سنة ؟4 قضائية دائرة حشرة صاحب اللمعال 
احرد لمت بأشا واطيأة السابقة) 


. محلة المحاماة‎ ٠ 


ص نس ٠.‏ فى 1 


16 
تار مخه ١‏ مابو سنة 15176 
حكم مر مى المزاد» استئتافه , عدم اسقيقائه الشروط 
المقررة . معارضة . عدم قبول الاستئناف . 


القاعرةٌ القائوئ.: 

١‏ - لا يقبل الاستثناف المرفوع عن حكم 
عرسى المزاد ( البيع ) عملا ينص المادة ( 05) 
مرافعات الا اذا كان مبنيًا على عدم استيفائه 
الشروط المقررة قانوثًا وهذه الشروط هالمتعلقة 
بشكل الحكم كأن يق البيع من غير استيفاء 
اجراءات المزايدة بالجلسة أوكآن يصدر الحكم 
غير مدتوف الشروط القاثونية لصحة الاك 
على العموم 

؟ - الاجراءات الباطلة السابقة على 
الجلسة التى يصدر فبها حكم البيع يكون الفصل 
فى أمرها من شأن القاضى المعين للبيع ولا تقبل 
المعارضة فى حكه ولا الاسئئناف 

الممذكة :- 

« حيث ان المستأنف يقول فى صميفة 
استئنافه ان وزارة الاوقاف 'زعت ملكيته 
من ٠١‏ قراريط و 5 افدنة واشهرت بعبا 
بالمزاد العنى امام محكة مصر الابتدائية 
الاهلية فرسا مزادها عليها بتاريخ اول سبتمير 
سئة 4 ودعي ان اجراءات البيع غير 
مستوظة تانوناً حيث لم يعلن بيوم البيع 
المحدد ثلاثة من الدائنين المسجلة ديونهم 
و بعضهم اعلنوا ورقة تنبيه للمدين على حدته 


3 له 0 5 فدان من الاطياذ 
المذكورة السابق عرمى مزادها على الوزارة 
بعقتضى المادة «؟05» مدلى مرل10 قانون 
المرافمات تكون الاجراءات التى حصلت قبل 
البيع باطلة ويكون ح مر هى المزاد باطلا 
كذيك 
« وحيث اذ القانون فى الماد: « كمه » 
مرافعات قغى بعدم قيول المعارضة ولاجواز 
الاستئناف فى حك حرتى المزاد الانى حالة 
عدم استيفائة الشروط المقررة 
« وحيث ان الشروط التى يجب انف 
0 حم مرشى المزاد انما هى المختصة 
بشكل المكم فلا يجوز ان يبى استكناف حم 
مرمى المزاد على بطلان الاجراءات الساقّة 
على البيع بل مبناه الوحيد وجود عيب من 
العيوب التى مخل بفكل الحم بذاته كن بقع 
البيع من .غير اشتيفاء اجراءات المزايدة 
بالجلسة بالسكيفية التى امر مها القانوف فى المواد 
8 وءلاه من قانون المرافمات أو كان 
المكم عرمى المزند غير مستوف الشروط 
القانو نية لمبحة الاحكام على العموم واكام 


حر صسى المزاد على الخصوص اما الاجراءات 
اب عل جلة المح الذكور ها أن 


«وحيثانه فما يتعلق بيطلا نالاجراءات 
نص قانون المرافعات فى المادة ه ٠0‏ »6 منه 
بان قاضى المواد الجزئية أو القاضى الممينللبيع 


محلة اماما 22 


فى دطو ى بطلا الاجراءات الخاصلة بعد 
تعيين يوم البيع ( كا فى هذه الملة) هوالذى 
يحك فيها ولا تقبل المعارضة فى حكه فنها 
ولا الاستئناف واذا حكم بالبطلان وجبت 
اعادة الاجراءات من وقت التميين المذكور 
:عصار يف من طرف كاتب الممكة أو الحضر 
الذى تسيب فى البطلان وعند استئناف 
0 المذكور جاز حرنكذ رقم الاستئناف 
ن ذلك ك الحكم . 

« وحيث 3 الحاك المختلطة اعتمدت 
تلك المادة وحكت بتاريجخ ١‏ مابو سئة 
4 (ر اجع 
من مموعة احكاءها ) بانه يهب السك ياوجه 
بطلان الأجراءات التى حصلت يعد تحديديوم 
ألبيع قبل وقيع البيع وق جاسة البيع فلا 
يجوز للسدين الْدَسك ببطلان الاجراءات كاذ 
يدعى التزوير فى محضر اوضر الذىباشر تعليق 
ولصق الاعلانات على باب متزل الدين 
ودواردة العمدة متى كان اظهاره للتزويز أو 
تقريره بالتزويز ل يحصل الا بواسطة رفعه 
استئناظ عن حكم عرسى المزاد بدون اخلال 
محقوقه ضد المحضر أو ادارة الزانة اذا 

اراد المطالية بتعويض ماعن ضرر يدعيه 

« وحيث مما تقدم يكون الاسةء 

غير مقبول شكلا » 

(امتكناف عيد التوقى حميده وعقر عله عشرة 


الاستاذ قليب افندى تاجنر ناميا عن حفر ة اللإستاذ 


مرزرجى افتدى زكى الخاى د وزارة الاوقاف 
العمومية وحهر ا حشرة الاستاذ عبد اليد افندى 


هدج ى مندوها مرة الأهاسنة ١غ‏ قطائة. دام 


دامرة 
حشرة صاحب الدزة جمد يك مطق وعضوية حفرق 


صاحيالمزةشاكر اجديك وتمد بكنورالقافى المنتدب) 


الجزه العشرين صحبيفة ثغرة "1 


76 
حك تار يخه ؟١‏ مأو سنة 6و١‏ 
دع . عدم تيل المثترى الاول , علم المشترى 
الثاني . تور سوء النية. 
القاعرة النانوئي 

تمضى المادة (١7؟‏ ) من القاثون المدلى 
الاهلى بأن لا تنتقل ملكية العقار بالنسبة لغير 
المتعاقدين من ذوى الفائدة فيه الا بتسجيل عقد 
البيم مق كانت حقوقهم مبنية على سبب سمحيح 
وكانوا حدنى النية 

- عل المشترى الثالى بصدور عقد بيع 
سبق ( لم يسجل ) من البائع اليه لا يجعل سبى» 
النية متى لم يحكن متواطتًا معه على الاضرار 
يحقوق الغير 

 : المحكمة‎ 

« حيث ان التْزاع بين الطرفين ينحصر فى 

تقدير قيمة العقدبنالصادربنم نالشيخا 7 اهيم 
الشرقاوى الى المستأنف اثابتى التاريمخ احدها 
فى كو" اعون سنة 977 وااثالىي في ” فبراير 
سنة 497 اللذين لم يسحلا وى الفصل فى 
التفأضل بينهما وبين العقّد العمادر منه الى الست 
مبروكه ابراهيم الشرقاوى المسجل فى © من 
قبرابر سئة 977 

د وحيث اذالمادة ٠/اامن‏ القانون المدني 
الاهلى قضت بان لا تنتقل ملكية المقار 
بالنسية لغير المتعاقدين من ذوى الفائدة فيه 
الا بتمجي ل عقد البيع متي كانت حقوقهم مبنيه 


على سبب صحيح فوظة قانو تأوكانوايعامون 
ما يؤمرمها اى أن يكلون الغير حسن النية 

« وحيثانهقد حصلت مناقشة من الوحجهة 
القانونية فما اذاكاق المشترى الثاني الذى سجل 
اولا يعتير مىء النية جرد عامه بالبيع الاول 
الذى لم سجل اصلا او الذى سجل بعد 
تاريخ تسجيله . 

« وحيث اذ القضاء جرىعلى انه اذاكان 
المشترى الثاني يمل بالبيع الاول فجرد | 
بغير تواطق لا عنعه من الْمّسك بمدم التسجيل 
اما اذاكان مع علمه هذا قد اشترى يطريق 
التواطق مع البائع للاضرار بحقوق المشترى 
الاول الذى امل التسجيل فلا يكون محقاى 
السك بعدم تسجيل البيع الاول ( راجع 
كتاب شرح البيع للاستاذ جمد حلمى عيسى 
ص لا و الام ) 

«وحيث ان المت مبروكه المستا نف عليها 
الاولى قد تكو ذعالمةوة قتشرامها بالبيع الاول 
الصادر لاسيا نف من ابراهيم الشرقاوىق 
البائئع لها الا انه لم يقم د تواطؤها مع 
البائع الكو أشرارا شوق المستأنف فال 
الظاهر من تتبع تصرات المستأنف مع اليائم 
ان المستأنف كان يسعمى فى الحصول منه على 
مغلم لاذالعقد الاو ل الذى محرر يدنهما الثابت 
التارعخ فى 5* اكتوبر سنة 9 صريح فى 
ان المستأ نف لم يدقع شيئًاً وانما اتم قمع البائع 
على كن قدره سمائة جنيه مصرى وحرر له 
سنداً عبلغ مائتى جنيه معترى ذكر' فيه انه 


ندفعه عند صدور المكم لصالح البائع فى قضية 


الوارثواما الياق وقدرهار بمائةجئيةفمصرى 
فيصرف مله المننا نف على الأدغوى الشرعية 
دون ان يكون للبائع حق الرجوع عليه بشىء 
منه ويلاحظ ان المستأنف مع هذا تخلص ءن 
السند المذكور بعد جر برالعقد الثاتى بدعوى 
أنه الغاه . اما العققد الثاتى الثابت التاريم فى لم 
هن قبرابر سنة 988( والذى ترى هذه المحكه 
اهيم الشرقاوى أورود 
ذكره فى العقد المقدم منه الصادر اليه مرن 
المستا نف بالتنازلعن بعض الحصص يتا رمح اول 
فبرابرسنة*47) فترى الحكمه انه على الراجح 
نحرر فى وقت واحد مع العقد الصادر من 
المستأنك بارج اول فيرابر سنة ”1958 ديع 
بعض الحصص الى ابراهيم الشرقاوىوا نه من 
المشكوك فيه جداً ان مبلغ الالف جنيه الذى 
ذكر فيه كثمن قد دفع ( اذلا معنى لا يدفع 
المستأنف غعنا جديداً هو اضعاف لذن المتفق 
عليه فى العقد الاول الذى ارتبط به البائع 
بدوذ موجب ) واف هذا المقد ثرر لغرض 
ايضاح الاعيان التى لم يسيق ايضاحها فالعقد 
الاول او لغرض آخر لا برغب المستأنف ق 


صحة صذدوره “ل اير 


ذكره وان عقد اول فيرابر سنة ١988‏ كان 
الوسيلة فى حصول الستأنف على العقد الثاتى 
فالمستا نف اذن لم يكن معرضًا بضرر حقيقمن 
جراء تعاقد الست ميروكة م مع الباق حين أنه 


يتضح من عقد التخارج الحرر بين ابراهيم 
الشرقاوى وبين الست ميروكه اها اتماكانت 


ترغب فى فض النزاع الحاصل بينها وبينه على 


الارث ننية حستة بعد ان وضعث يدها على 


محلة الحاماة 


التركة مدة طويلة بحسن فية باعتقاد انها بملوكة 
لما ولم تكن تقصد التواطق هم البائع لما 
للاضرار بالمستا نف الذى كانت تعتقد انهسلك 
الطريق الذى سلكه للحصول على كسب 
ولمناصيها العداء انتقاما منها على اخراجه من 
الاستحقاق فى وققها فعى فى الواقع كانت فى 
مركز الساعى فى منع اذىالمستا نفعليها لافى 
عركز الساعى لا يصال الاذى اليه 

« وحيث اله مما تقدم تكون المستأنف 
علها الاولى مع فرض عدها بالبيع الصادر 
مستا نف حسنة النية فى الشراء غير عالمة بما 
يضر يحقوقها التى حفظها قانونا بالتسجيل فى 
حين ان المستأنف اهمل حفظ حقوقه فتكون 
الافضلية لعقدهاويتعين تأيبد الحك المستأ نف» 

) استئّتاف 4ك ات افندى حسمن عيده ودمر عنه 
حفرة الاستاذ زذكى افتدى غرري الخامى مد مبروكة 
ثايت اإراف. الشرقاوى وحهر عنها حشرة الاستاذ 
مرمى افندى يود الخامى مرة 45 ه سنة 45 قضائية 
دائرة حهرة صاحب المزة مد مصطق بك وعضوية 
حشرتي صاحي المزة شاكر اجد بك وتمد يك نور 
القائي المنتدب ( 


11١ 
١و5 مانو سنة‎ ١ حم تاريخه‎ 


حرب . تأتيرها 9 موظاف ممعرى يم ق الامحاتة 5 
حقه فى المرتب . علاوة لجرب . التموريض 


القاعرة القانوئ: 
المستخدم المصرى الذى فاجأته الحرب 
وهو فى الاستانة يؤدى عملا من اعمال الدائرة 
المنتمى المها يق له ان ,طالب الدائرة المستخدم 


فيها عمتجمد مرتبه وبعلاوة حرب وبتعويض 


11م 


لانه ليس مسئولا عن حالة الحرب الى نش 
عنْها وقف صرف امرئبات الى ذويبا ولآن 
الحرب العالمية أثرت فى الخالة الاقتصادية فى 
جيم الاقطار تأثيراً شديداً فأوجبت على جميع 
المحكومات وعلى جيم اضحاب الاعمال ان 
تزيد مرتيات عماهم ليتمكنوا من سد رمقهم 


( الاستثناؤت امرفوعة هن وعلى وزارة الاوقاف 
وحشر عنها حضرة الاستاذ أمد افندى حلمى ضد مد 
افندى سايان وآخرين وحضر عنهم حشرات خليل يك 
ابراهم واسكتدر اقندى ابراهيم وعباس افندى ريف 
الحامين غهرة ؟هلا وتمرة 5489 وثمرة الا سئة 
ؤم قضاكية وتمرة 505٠١‏ سنة 4١‏ قضائية . دائرة 
حفرة صاحب السعادة عطيه حسى باشا وغضوية حشرق 
عد المزيز كك عد ومرأد وهيه بك المستشارين ( 


11 
حك تار يخه مابو سنة هوا 
التدجيلات على المبيم . تمديدها لامتترى . 
حبس الثحن 
القاعرةٌ الفابونيٌ 
وجود تسجيلات على المين البيعة يكنى 

وحده لجمل ملكية اشترى مهددة ويناءعايه 
يجوز له ان يطاب حبس امن عنده حتى يزول 
هذا السبب 

( استكتاف الاج عبد اس مد لم شوريجىوء<غر 
عنه حشرة الاستاذ لطيف افندى عماية الهاي نايا 
عن حغيرة جورج اقندى وكيل الخاى ضد السيد ود 
عبد الل وحغر عنه «فرة الاستاذ اجد افتدى عوض 
الحاى دائرة سفرة صاحب السعادة عطية حسنى باقعا 


وصاحي الدزة عبد الءزير بك مد وصراد وهبه 
بك المتعارن ) . 


ام 


000 
٠‏ حك تار يخه 9 ينابر سنة ١975‏ 
وقف 5 الاجرة ا مقسطة 5 الثاظر 5 محاسية 
المستحق له . 


الفاهرة لقاو 

١‏ - من المقرر شرع انه اذا كانت العين 
الموقوفة دارا أو أرضًا وكانت مؤجرة يأجرة 
مقسطة على اقساط معاوءة يعتبر فى استحقاق 
الاجرة حلول كل قسط منها وانه اذا مات أحد 
الموقوف عليهم بعد ظهور الغلة فنصيبه يكون 
لورثته عملا بأحكام الملدة « 51" وحم » من 
كتاب قانون العدل والانصياف 


5150 
محكة مصر الابتدائية الاهلية 

حك تاريخة 4؟ مايو سنة 1474 
كفالة التهم . مصادرتها . اشتراط نية الهرب . 
القاعرة القانوئي 
٠‏ لاتجوز مصادرة الكفالة التى يدقما 
“امتهم عقب الحم عليه لمجرد عدم حضوره 
فى الجلسة بل يشترط لجواز المصادرة ان يكون 


عة الجحاماة 


- من المقرر شرعا ان بد ناظر الوقف 
تعتير بد أمانة مالم تبت خيانته فالمستحق له 
ان يطالب الناظر بأن يحاسبه على ما قبضه 
بالفعل وليس له ان يطلب تعرين خبير لمايئة 
الاطيان الموقوفة 
( استشاف على يك تجانى ودضر عنه حغمرة الاستاذ 
حاتم افندى العسكرى الحامى ضدالستز يتبهاتم امماميل 
وآخرى وحضر عنهما بالجلسة حشرة الامتاذ همد افندى 
حسن المحامى ثائياً عن حشرة الاستاذ مر مي افندى بدر 
الحامى . مرة 547 سنة 4١‏ قضائة . دائرة حفرة 
صاب السعادة حافظ لطنىق باشا وحشرق صادي المزة 
عبد المزيز عمد بك ومراد وهبه بك ) 


تأخير المنهم عن الحضور فى الجلسة مقرو بنية 
ا مرب من تنقيذ الحم ومقرونًا بالحرب فعلا 

المحمكة : - 

اح كان المنهم لايعتير انه أخل بشرط 
الكفالة إلا اذاكان تأخيره عن الحضور ىف 
للد مقرو ببة الموب من تتفي الحم 
ومقروًا بلمرب فعلا وقد جاء بآخر الغقرة الثانية 
نبذة 417/ من تعامات النائب العموى لانيابات 
بأنه اذا كان تأخير الملهم عن الحضور في 
الجلمبة بقصدٍ محاولة الفرار من التنفيذ بأن طلب 


محلة الحاماة 


1م 


من محل اقامته ول يوجد فيكون أخلّ بشرط 
الكفالة ومعنى هذا ان الكفالة لا تصادر 
بمجرد عدم حضور انهم فى الجلسة بل يجب 
لابرب حتى لا يمكن تنفيذ الحم عليه 

« وحيث انه ثابت ان المستأنف علبهما 
وزملائهم واظبوا على حضور الجلسات الى 
تداولها القضية ١كثر‏ من خس مرات وم 
جلسة لاعتقادمم ان الجلسة تأخرت الى يوم 1؟ 
لا الى دم 5 - ويؤخد من اروف القضية 
ما يدل على صحة دفاعيم 

« وحيث لذلك يكون التخلف حاصلا 
بناه على عذر مقبول ولا يترتب عليه سقوط 
الحق فى الكفلة ويتعين تأسيد الحم 
المستأنف » 

امتثتاف وزارة الحقانة د حسئين اد الشافعى 

وآخر مرة »58 سنة ١9174‏ استثتاف . دائرة حغرة 
صاحب العزة على بك عبد الرازق و#ضور حغرق 
صاحي العزة حسن رقعت بك وابراههم القيرى بك 
القاضيين ) 


1 
3-5 تار يخه أول فبراير سنة “+1917 


شفعة ٠‏ بيع #ورى . حق الاسترداد . شروطه . 


المتترى أحد العركاء 
1 الشاعرة القانوئ: 


٠‏ - من المقرر قانونًا ان حق الشفيع 
يبت عجرد حضول البيع ولكن بشرط 


ان يكون البيع تام صحيحا فاذا ثبت ان البيع 
الذى بنى عليه طلب الشفعة بيع صورى فلا شفعة 

١‏ - انه لتطبيق المادة 45 من القانون 
المانى التى مجيز الشركاء فى الملاك قبل قسمته 
بينهم ان يستردوا لأنفسهم الحصة الشائعة الى 
باعبا أحدهم للغير يجب ان يكون هذا الغير 
اجنبيا عن الشركاء فى الملك قاذ اكان المشترى 
واحدا مهم فلا وجه لتطبيق هذه المادة 

المحكة: - 

« حيث ان المدعيين رفعا هذه الدعوى 
وطلبا فيها الحم بأحقيتهما لأخذ الحصص 
لمبيعة من المدعى عليه الثانى الى الاول بطر يق 
الشفعة واحتياطبًا أحقيتهما لأأخذ هذه الحصصمص 
عينها المبيعة ثانية من المدعى الأول الى المدمى 
عليه الثانى بطرريق الشنعة أيضًا فى مقابل امن 
وقدره 7.9 جنيهات و0.0.ه ملم ومن باب 
الاحتياط الكلى أحتيتهما فى استرداد هذه 
المصص عملا بالمادة 475 مدنى 

«ه وحيث ان المدعى عليهما رفعا هذه 
الدعوى بأن البيم الذى صدر من المدعى عليه 
الثانى الى المدعى عليه الاول هو عقد صورى 
قصد به تهريب الحصص المبيعة خشية التتفيذ 
عليها بنع ملكية الدعى عليه الثانى منها 
لمدبونيته الى زوجته فى دين نفقة مقغى ها به 

« وحيث انه اذا نبت ان البيع الذى 
ترتب عليه حق للمدعيين فى طلب الشفعة هو 
يع صورى سقط حق الشفعة .لأنه من المقرر 


14م 


محلة الحاماء 


قانونا انحق الشفيع رشبت جرد حصول البيع 
متى كان البيع ثاما صحييحا. 

« وحيث انه واضح من عراجعة أقوال 
الخصوم والمستندات المقدمة منهم ان التصرف 
الذى حصل بالبيع من المدعى عليه الثانى الى 
المدعى عليه الاو لكان صور يا للأدلة العديدة 
الموجودة فى الدعوى ومنها : 

أولاً - ان الهُّن الوارد فى المقد هو دون 
القيمة وات العقد تم على أثر صدور الحكم 
بالتفقة على المدعى عليه الثانى لصا زوجته . 

نيا - ان المشترى وهو المدعى عليه الاول 
تنازل عن البيم الى المدعى عليه الثانى ولم يكن 
قد مي على مشتراه سوى حمسة شهور 

ثالنًا - ان هذا التنازل تم فى م يناير سنة 
أى قبل ان يباشر المدعيان أى عمل 
من أجراءات الشفعة إذ ان محضر العرض 
الأول مؤرخ فى ١5‏ يناير سنة 1511 أى بعد 
ان تنازل المدعى عليه الأول عن الصفقة يأر بعة 
أيام ولا يطعن على التاري الوارد في ورقة 
التنازل لانها سجلت ف ١54‏ نابر سنة 1951 
وهذا يستازم حما ان تكون قد تحررت قبل 
ذلك ببضعة أيام 

رابا - ان ما جاء يعقد البيع من تعهد 
المشترى بسداد دين النثقة لا يؤ يد صحة البيع 
كا ذهب الى ذلك المدعيين لآن البائم وهو 


التفقة المحكوم يبا لغاية تاريخ البيع .قراراً من 
التنفيذ عليه بالحبس وأما البيع فقد قصد به 
الور بيب ثما يستجد من النفقة : ش 

اخامسا - ان المشترى وهو المدعى عليه 
الأول قرر بأنه تحررت ورقة ضد عقد البيع 
الصادر اليه مثبتةالصورية وهذه الورقة أودعت 
طرف عبد الفتاح شاي وهو أرشد العائلة وقد 
اعترف بذلك عند محرير ورقة ود المبيع إذ 
ذ كر بأنهناك كبيالة مأخوذة عليه لصالم مد 
افندى عبد الفتاح شلى عبلغ الستين جنيب 
الذىكان تعهد بسداده لازوجة وما ذلك إلا 
لآن الدْن الوراد فى العقد الأصلى عُن صورى 
وإلالماكان هناك محل لأخذ كبيالة وذكر مثل 
هذه العبارة فى ورقة رد المييع 

ناكسا انالبائم وهو أخالمدعيين استمر 
مقياً فى الحصة المبيعة من المأزل الوارد بعقد 
البيع مع المدعى عليه الأول وباق اخوته يمد 
حصول البيع حتى انه عند ما أراد المدعيان رفم 
دعوى الشفعة عرضا الهّن وأعلنا المدعى عليه 
الثاتى لنفس المتزل المبيعة حصة فيه وهو المأزل 
غرة ؟؟ يدرب الحصر قسم الخليقةووارد بعريضة 
افتتاح الدعوى و بمحضر العرض من ان المدعى 
الأول يقبم بنفس هذا المأزل , 

« وحيث مما هدم جميعه يتضح جل 
ان عمد البيع الذى جمل أساسًا لطلب الشفعة 


المدعى عايه الثاى كان مضطراً دفع متجمد | اما عقد صورى وحق الشفعة ما وجد إلالنع 


نحلة الهاماة 


هام 


الضرر الذى ينأ من وجود شريك أو جار | نفسه وعلى ذريته من بعده فدفاعه بصورية 


لا تحب الاقامة يجواره أو الاشتراك معه وفى 
هذه الخالة لاضرر لأ ننفس الشريك الأأصلى 
وهو أخ المدعيين قد. استمر فى الشركة «عهم 
لآن العقد الصادر منه الى مصطنى عرقه عمد 
صورى لم يتتقذ وحصل العدول عنه يتحرير 
ورقة التنازل الى أقر يموجبها مصطنى عرقه 
بصورية عقده ورقة البيع الى الشرريك الأصلى 
فلا محل حينئذ للمدعيين فى طالب الاخذبالشفعة 
من المدعى عليه الثانى وهو اخوهما وشريك 
ينا بطر بق الأرق اق لاحو فق طلت 
الاسترداد المينى عل المادة ,27 لأن امد 
كامل شابى ليس بأجننى عن المدعيين 

« وحيث أن ما دفع به المدعى عليه الثلى 
من انه تصرف بايقاف الحصص المطلوب أخذها 
بالشفمة ما كان يؤر على حق المدعيين لآن 
الايمّاف حصل بعد طلي الشفعة ولكن”رقه 
بالايقاف من شأنه ان يثبت صحة دفاعه من 
صورية عقد البيع الحاصل منه الى مصطنى عرفه 
لانه لوكان البيع بيه صحيحا ما تنازل المشترى 
عن الصفقة فى مثل هذه المدة القصيرة حتى ان 
المدعيين اعتبرا ان هذا التنازل صورى حصل 
بقصد التهرب من الشفعةولكن تدرف امالك 
الأصلى بأيقاف الخصص الواردة بعقد البيع 
وله دلالة قاطعة علىان مصطق عرفهرد الصذقة 
الى مالكبا الأأصلى وهو على أثر هذا أوقنبا على 


المقد الأول دفاع صحيح ايده هذا التصرف 
الحاصل بالايقاف 

« وحيث انه يتعين فى هذه الحالة رفض 
دعوى المدعيين والزاءبما بالمصاريف » 


( قضية امين افتدى ثلى وأغرى صّد النيخ 
ممطق عرفه موسى وآخر غمرة ٠‏ و9لاسنة ١7و(‏ 


كاى ء دائرة حشرة صاءب المزة اسكندر يك عازر 


وخذور جتاب المستر يارن وحشرة صاحب المزة اد 
بك لطيف ) 


51 
محكة اسكند ربة الابتدائية الاهلية 
حكم تاريخه 51 فبراير سنة 9008| 


الاواص على العرائش . التظل امام الع . التي 
امام لمكي انتفاق حكم المكية . 


القاعرة لقانت 

يجوز الع بين طر ببق للم فى الأوامر 
التى تصدر بناء على العرائض التى تقدم لقاممى 
الأمور الوقتية فاذا صدر أمر بالحجز على 
حاصلات .ثم تظلم الحسكوم عليه أمام نفس لاعس 
فأصدر الآمر أمراً برفضالتغل جاز للمحكوم عليه 
ان يتظلم مرة أخرى أمام هيئة الحمكة فاذاممى 
تظلمه هذا استثناقا جاز مع ذلك نظره أمام 
المحكة الكلية باعتبار انه وصف النظلم بأنه 
استئناف جاء من باب السهو أو من باب الجاز 

الحمكة : سس 

« حيث أن المدعى عليهم دفموا يعدم 


5م 


اغة الحامة. ْ 


بكجغير الجلسة 0 

< وحيث ان الامر الواقع هو ا نكلا من 
المدعى عليهم استصدروا بتاريخ 1 اكتوبر 
سنة 1984 أعراً من حضرة رئيس المحكة 
بالحجز على الحاصلات الموجودة بالاطيان 
المدينة بالكشوفة المستخرجة من ادارة مموم 
الاموالالمقررة وقد نهذ هذا الامر بتوقيع 
الحجز على الماصلات - فتظل المدعيان أمام 
حضرة رئيس الحكمة من هذا الامر فأأضدر 
حضير نه بتارجح ١‏ نار سثئة هوا أ 
برفض التظل والذام الطالبين بالمصار يف ومائة 
قرش مقاب لاتعاب عاماة فر فع المدعياث نظماً 
من هذا الامر الاخير 

: « وحيث ان الاستئناف اها رفع عن 
حكم صادر فى دعوى - لان الاوامر ليس 
لما قوة قضاء القاضى ثم ان الاوامر تصدر 
بناء على طلب بدون مماع طرفى الخصوم 
و يدون مرافعة والطعن فيا يكون بطريق 
النظم -- أما الاحكام فتحصل فى مواجهة 
الحصوم فى نقط متنازع عليها بين الحصوم 
ثم يفصل القاضى في هذا النزاع والطعن فى 
الاحكام يكون بالطرق المنصوص عنها بالقانون 
وهى المعارضة والاستئناف والالقاس ثم ان 
طرق الطمن في الاوامى أو ما يسمو ته بالئة 
غير مقيد بمواعيد أما طرق الطمنفى الاحكام 
فعى مقيدة :وأعيد 

١‏ وحيث انه واذكان صدر الامر اولا 

بالمجز ثم حصل النظل فيه أمام الآمر الذى 


اه عمنى أنه يجوز اس اول لمم لق القاضى 
الاخر ثم بعد ذلك يجوز التظل امام المحكة 
الابتدائية ذلك لانها هى صاحية الاختصياصض 
الاصلى 

« وحيث انه وان وصف المدعيان التة 
بانه استكناف فانه اما من باب الهو واما من 
باب الجاز اللفظى فضلا ما تقدم فاذ وكيل 
المتظامين قرر امام حضرة قاضى التحضير ان 
الموضوع تظم ولاعبرة باللفظل وطلبالتأجيل 
لتصحيح الطلبات ودفع الوكيل عن الحصوم 
بعدم قبول الاستئتاف شكلا فأحيل تالدعوى 
الى المرافعة 

« وحيث مما تقدم بري ان الدفع فى غير 
له وان الدعوى انما هي نظلم » 

( قضية الشيخ عمد دسوق وآخرين ضد الشيخ 

عمد اساعيل زايد وآخرين نمرة 1 ستة ١5880‏ 
دائرة حفرة صاحب الهزة خليل عفت ثاوت يبك 


و حضور <غمرى صاحي 
وعبد السلام بك علا ) 


الدزة اجد بك نمرت 


/51 
ححكة المنصورة الابتدائية الاهلية 
تارمخه 19 ابريل سنة 1١976‏ 


المقود التجارية . شروطيا . معاملات مجارية . 


الاثبات بالبيجة . حوازه فى الماك التجارية 
القاعرة القائو: سًّ 
١‏ - من الميادىء المقررة قانونا ان العقود 
والتعهدات الحاصلة بين التجار لا تعتبر تجاررية 


إلا اذا كان تحر يرها مترتباعلى معاملات تجار ية 


محلة الحاماة 


يفا 


ول تحكن مدنية بحسب نوعها أو بناء على 
نص العقد 
+ - الاثبات بالبيئة فى المواد التجاربة 
جوازى وللقائى ان تصرح به أو للا 

الممكة : - 

« حيث ان المستأنف قال بانه اشتر 
من آخر بن مائية ضرائب ارز الا سدس 
فأودعها طرف المستأنف عليه على سبيل 
الامانة ولما طلب منهاستلامها وماطله بدعوى 
ان بنهما حساباً ثم انكر بعدئذ 

« وحيث ان المستأنف يطلب ا 
له كبلغ +66 قرش من الارز المذ كور 
وطلب ارن يثيت دعواه بالبينة قولا بان 
المسألة تجارية 

« وحيث انه برف النطر عن اعتراف 
المستأنف المتحكرر بصحيفة الاستئناف 
وباعلان الدعوى بان المستأنف عليه فلاح 
فانه من المبادىء المقررة قانوناً ان العقود 
والتعهدات الحاصلة بين التحار لاتعتبر جارية 
الا اذا كان حر برها مترتباً على معاملات 
تجارية ول تكن مدئية بحسب نوعها أو بناه 
على نص العقد 

« وحيث ان الامانة المزعومة ل تترتب 
على أى معاملة تجاربة وهى حمل مدق مخض 
فيكون طلب الاثيات بالبينة فى غير محله 

« وحيث مع ذلك فان الاثيات بالمينة 
فى ال مواد التحارية جوازى وللقاضى ان 


يصرح به أو لا 


« وحيث ان المحكة ترىفضلا حماتقدم 
من ظروف الدعوى ومن ان المستأنف عليه 
سبق رفع دعوى ضد المستأنف حكم له فيها 
بالزام هذا الاخير بتاريج 4 مارس سنة؟؟99١‏ 
بان يدفم له ستين جنسهأ ب والمصار يف المناسية. 
ومن ان المستأنف لم بلغ عن حادثة خيانة 
الامانة المزعومة الا بعد المكيم ضده فى 
الدعوى المثار المها ولح يتمسك فى اثناء نظرها 
بالمقاصة وم يدع فى دفاعه انْ له فى ذمة 
المستأأنف عليه شيئاً يصح خصم قيمته من 
المطاوب مه - ترى الكمة من ذلك إذ 
العلاقة بين الطرفين سبق سو يتوكان التعامل 
فيها بالكتابة ان لا محل للتصريح للمستأنف 
بالاثبات بالبينة وان الدعوى على غير اساشس 
فيتعين تنك المكم المسدأ نف «و 

قضية الثمة د العظم حمسن وعشير م. 
ل ا 
اأواني وحغر ممه حشرة الاستاذ اير اهم افندي السيد 
الحاى نمرة 4 ٠١‏ ستة ١578‏ دائثرة حفرة صصساحب 


المزة على يك عبد الرازق وعظضواة هري ادلجم 
فوزى بك واجد خليل افتدى ) 


/101 
محكة الوايل الجزئية الاهلية 
حم تار مخه أول يونيه سمنة ه97١‏ 
تعريفه . حكمه . فى البيوع القيقية». 


مرض أأوت . 


فى البيوع لمعتف . 
القاعرة القانونيْ 
١‏ - عرف الفقباء مرض الموت بأنه المرض 
الذى يعجز صاحبه عن القيام بمصلحة خارج 
الببت ويكون الغالب فيه موت المريض 


خام 


محلة الحاماة 


؟ - حكم بيع المر يض لأجنبى وارد في 
الملدة 565 من القانون المانى وهو صرح فى 
انه اذاكان المبيع زائدا على ثلث مال البائموقت 
البيع جاز لاورثة طلب فسخ البيع . والشترى 
بالخبار أما ان يقبل الفسخ وأما ان يدفم لاورثة 
ما نقص من ثاثى مال المورث وقت البيع 

> - يدل ظاهر هذا النقص على ان واضع 
القانون أراد البيع مطقًا سواء كان حقيقيًً أو 
سائر الهبة لأت الافظ عام والعبارة مطاقة 
والكلام عليه وضع فى باب البيعلافى بابالطبه 

 : المحكة‎ 

« حيث انه ثابت من شهادة شعبان على 
اق مي حسن عأدم البائع للمدعية كان 
عريضنا بالصدر وانه اتقطع عن حمله عنده 
ثلاثين يوماً توفى فى نبابتهاو مره عشروف سنة 

« وحيث ان الفقهاء عرفوا عرض الموت 
بانه المرض الدى يعجز صاحبه عن القيام 
يعصالحه خارج البيت ويكون الغالب فيه 
موت المريض 

« وحيث انه لذلك يكوذ عرض تيب 
حسن عاصم البالفة مدته ثلاثين يوماً على 
الاقل هو عرض الموت 

« وحيث ان تاريخ عقذ المدعية 4"ماربو 
سنة ١958‏ وتاريخ وظة البائع 15 يونيو 
سنة 193 فيكون البيع حصل فى عرض 
موت البائم 

« وحيث اف المدعية غير وارئة للبائع 


« وحيث ان حك م بيع المر ص لاجني 


وارد فى المادة (51؟) منالقانوزالمدتى وهو 
صريم فى انه اذا كان المبيع زائداً على ثلث 
مال البائع وقت البيع جاز للورثة طلب فسخ 
البيع والمعترى بالخيار اما ان يقبل الفسخ 
واما اذ يدفم للورثة ما نقص من ثالى مال 
المورث وقت البيع 

« وحيث أن ظاهر النص يدل على ان 
راشع العاتون | أراد البيع مطلتاً سواء كان 

حقيقياً أو سائراً لهبة لان النفظ عام والعبارة 
مطلقة والكلام عليه وشع فى بابالبيع لا فى 
باب الطية 

( أنظر كتاب البيع لحلمى عيسى باشا 
ص 05" بند ( 4ه ) 

« وحيث ان هذا المسكم ولو انهيختلف 
عن الشريمة الاسلامية التى تعتير ان القدر 
الحابى به فى لون هو الذى بأخذحكم الوصية 
الا ان قواعد التفسير تقفى بترجيح الرأى 
الاول لان عدول القانون اللاحق عن قيد 
بشروط فى سابقة ترك لهذا الشرط واطلاق 

) راجع شرح فتحى زغلول بأشا للقانون 
المدتى غرة؟؟ والمامش ) وهذا ع ماقال 
به المسيو دوهلتس في شرح القانون المداق 
حز ء رابع ص كقرة غ6 

« وحيث لوطبقناهذا الرأى على وقائم 
هذهالدعوى لوجدنا انه اعدل واصحلانه ما 


كان لمدعية ان تجهل حالة البائع لهاوهىخالته 


« وحيث أنْ البائع م يترك شياو يكن 


علك وقت البيع الا حصته التى باعبا 


« وحيث ان العُن المقدر لاحعمة المبيعة 


جل الحاماة 


لحن 


فى العقد وهو تمانون جنها مناسب لمن 
المأزل المتروك عن المورث الاصلى حسن حسمن 
أفندى عاصم المقدر فى محضر حمر التركة 
بلع عا جما 
« وحيث انه لدذلك تكوذالمدعية بالخيار 
أن شاءت فسخت البيع وان شاءت اقته 
على ان تدقع لورئة لاع ثلى قيمة حصته 
البالغ قدرها ه جنبا «ى 
( قضة الث هام حدسن هبير و«حصر عه حضرة 
الاستاذ شفيق افندى منصور الحاى ضد الست غز بنت 
ماعل الشبيرة يركة زودة المرحوم حسنافتدى عادم 
واخرعن تفسه ويصفته وصرا على اولاد المرحوم حن 
اندى ماحم وفنا ضيه وزينب القاصرين ممرة ١54٠‏ 


ستة 53784 ١أصدر‏ المكم حضرة صاحبالدزة كاءل بك 
وصق ابو الذهب القاذخى ) 


559 
ممكة ايتلى البارود الجرئية الاهلية 
تأريخه ١9‏ نوشير سنة 15174 


المادة م١٠‏ عقوبات . الاحوال التى نصت عليها . 
شروطها . الملة بين الخطأ والاصابة ٠‏ 


القاعرة القائ ونم 

١‏ -ان المادة م١٠‏ من قانون العقو بات 
نمت على خسة احوال للحوادث التى تم من 
غير قصد ولا تعمد: وف الرعونة وعدم 
الاحتياط والاهمال وعدم الاتنباه وعدم مراعاة 
اللواتج - فنى الار بعة الاحوال الاولى يجب ان 
يثبت وقوع خطأ من الهم يدخل نحت واحدة. 
منها أما فى الحالة الخامسة فلاداعى هذا البحث 
لأن الشخص بمجرد عنالنته لاشحة من الواح 


يمد فى حك الخملىء اذا وقعتمنه حادثة وهو 


مركب هذه الخالفة 

٠١‏ - يشترط لتطبيق اماد ه8١٠‏ » من 
قانون العو بات: وجود صلة بين الخطأ الذى 
ارتكيه لمهم والاصاية التى حدثت وقد اجمع 
الشراح واتفقتالجام رأيا على ان هذه الصلة 
يجب ان تكون مباشرة بمنى ان يكون بين 
الخطأ والاصابة علاقة السبب بالتنيجة . فاذا 
ثبت ان اصابة المصاب لم تنشأ من العيار الذى 
اطلته الممهم بل حصلت الاصابة بسبب وقوع 
الجنى عليه على الارض يسبب الزعاجه من 
دوى العيار الذى اطلقه فلا جريمة 

المحكة :- 


د حيث ان المادة48١؟‏ من قانو زالهقوبات 


نصت على احوال للدوادث التى تقع من غير 


قصد ولاتعمد وهى الرعونة وعدم الاحتياط 
والاهمال وعدم الانتباهوهدم مراطة اللو انم. 
ومن المتفق عليه انه فى الاحوال الاربعة 
الاولى يبب ان يثبت وقوع خط هن الهم 
بدخل تحت واحدة منها .أما فىالحالة الحامسة 
فلا داعى هذا البحث لان الشخص عحرد 
مخالفته لائحة من اللوائحريمذ فى حك الخملى ٠‏ 
اذا وقعث منه حادثة وهو ترتكب هذه 
الخالفة 

« وحيث ال الهم اعتذر فىالملسة بقوله 
انه لم ينظر الجنى عليها .-تنداً على ضر 
المعاينة الذى ايت انه لم يكن فى استطاعته 


2 


مجلة الحاماة. 


ان ببميرها لوجود عائط تداربه! عن . نظره 
وارتكن فى دةعه على هذا الحضر لينئق عن 
تفسه اططلأ ش 

«وعا نه تطبيقاً للقاعدة المتقدمة لستوى 
الحال اذكاق لمهم رأى الطفلة أو لم يكن فى 
وسعه أن يراها . لان مسؤوليته تأئة على 
غخائفته أمر لانحة من اللوائح.قعدم استطاعته 
رؤية الى عليها لا يخايه من لطأ الذى وقم 
فيه بارتئكابه هذه الخالفة . وعليه مكون 
الركن الاول من اركاذ المادة المذكورةمتوفرا 

« وحيث ان ذه المادة ركنا ثانياً وهو 
وجود صلة بين الملا الذى ارتكبه الهم 
والاسابة التى حدئت . وقد اججم التمراح 
واتفقت الحا رأيا على ان هذه العلة يجب 
ان تكوق مباشرة عمنى ان يكو ن بين الاثنين 
( الحطأ والاصابة ) علاقة السيب بالنتيجة 

« ولماكانت اصابة المجبى علها غير ناشئة 
من العيار لان المقذوف ل عسها . بل.حصلت 
اصابها من وقوعبا على الارض - يسبب 
اأزطاجها - من دوى العيار - الذى 
اطلقه المنهم 

« وحيث يتبين من هذا الوصف ان 
العلاقة السببية بين فعل الهم واصابة المجنى 
عليها ليست مياشرة 


2 وعا ان مسؤولة امهم واكفة عمد 


حد النتيحة المباشرة لعوله . ولا تتعذاها الى |. 


ما سواها من النتاتح الاخرى . وعليه يكون 


متوفر . ومتى كان الاءعر كذلك فلا جرعة 
فى الحادثة وتعين بالتالى لمكم بالبراءة » 

( قضية الئاية العيومية ضد عيد المجليل مود 
الغر بي مرة45 ١1‏ سنة 19174 اصدر الحكم حغرة 
عمد الملاحظ افتدى وكيل التيابة ) 


خم 2" 
محكة دمياط الجزئية الاهلية 


تاريمخه ١؟‏ مارس ممئة 1956 
الادة 155 . فذق . من يتوم #دعة ءامة . 
خيراء . حما يتهم. 
القاعرة القانوئئْ 

ان المادة « ١م‏ » من قانون المطبوعات 
العُرنساوى ادخلت الشهود والخيراء صراحة 
فى عداد من أرادت حايتهم سبب تأديتهم 
خدمة عامة اذا ما وقم القذف فى حتهم بسبب 
شهادمهم . والمادة وه » من قأنون العقو بات 
الاهلى تقابل المادة «1» من قانون المطبوعات 
القرساوى وليس بين النصين ثنافر فالتعدى 
الواقع على الخيراء والشهود يسبب تأديتهم 
مأمور ينهم بقع تحت 2 المادة ١69«‏ »من 
قانون العقوبات الاهلى 

الممكة : - 

« حيث ان الو قائع التى اسندها المدعى 
بالحق ثابتة ضد الهم الاولمنش,هادةالشهود 
بالجلسة واثر التزق الذى شوهد بالبالطو 

« وحيث أذ التعدى وقع على الجنى 
عايه إسبب شهادته فى قضية أخري كانت 


الركن الثانى من المادة 2٠١4‏ عقوبات غيز | منظورة بالممكة 


اه الحاماة 


وكم 


« وحيث أن الادة ١ع‏ مردئ قانون 
لملبومات الفرفسى أدخلت الشبود والميراء 
ا فى عداد من أرادت جا إسيب 
تأديتهم خدمة عامة اذا ماوقم القذف فى 
حقهم إسبب شهادهم 

« وحيث ان هذه المادة تقابل المادة 
9 عقوبات 

« وحيث ان هذه المادة ليس فى ندمها 
ما يتناق مع هذا الاعتيار وقد اعتبرت 
اجام الخبراء ضمن مرى يخاو فنها 
( المجحو عة الرمعية السنة الناشعة حم رد ين 

« وحيث ان هذا بعززما أشرنا اليه لان 
القانون الفرفسى كا سبق جع بين اخبراء 
والشبود 

« وحيث انه يكن تقرير مثل ذلك ايضاً 
بالنسبة لغادة 1١1/‏ عقو بات لانها لا مختلف 
عن المادة 169 الا من جهة طرق التعدى 
وعدم تطليها الملانية التى تعترط لتوافر 
الجرعة المنصوص عاءها فى الماده 164 عقوبات 

« وحيث انه لذلك يكون ما وقم من 
الهم منطبقاً على المواد 1١1‏ و ١١8‏ وو1١ا‏ 
و159١‏ و10؟ عقوبات 

« وحيث ان الممكة ترى تطبيق المادة 
؟” عقو بات لامها حج_يعها بر بطها غرض واحد 

« وحيث أن حصول التمدى على المدعى 
المدتى اثناء ذهابه لتأديةشهادة أمام المحكمة 
والاستهانة بذلك مع خطر مثلهذا التداخل 
على حربة الافراد وتحقيق العدالة ما بدعو 
التشديد 


« وحيث ان اللهمة لم ثبت 'ضد الثاتى 
والثالث وبتعين براءههما عملا ننس المادة 
؟/ا١‏ حناات 
« وحيث ان المحمكة تقدر التعو يش 
عبلغ ٠‏ قرش صاغ 6 
(قضية الا 3 اله .ومة وحمد احمد الميدى مدع 
ممق مدني صف مالم ابراه. بم دندوشه وآخر بن تمر حل 
سكئة نان ا امدر 2 م حفرة ساعن الدرة 
عبد الاطيف بيك تمد القاضي ل حفر ةصاحب المرة 
#رقس بك بطرس نائب النياية ) 


018 
محكة الاسماعيلية الجزئية الأهلية 
حم تاريخه م" مايو سئة ١.‏ 
عرة ٠.‏ دوت الماهرات . شروط الميل فيا . 
القاعرة الغانوئ 
انه محافظة على مصلحة الامن العام بنع حول 
بيوت الماهرات الى مجتمع اللصوص والسفا كين 
شترط الامر العالى الصادر فى 11 ثوفير سنة 
6 ضرورة التبليغ عن كل من يشتغل فى 
بيوت العاهرات من الخدم وغيرهم وعلى ضرورة 
حصول ربة البيت على الترخرص بوجودهمعندها 
فالشخص الذى يدعى بان صناعته طباخ فى 
بدت من ببوت الماهرات لا يقبل قوله ما دام 
ىش ت أن احمعه مقيد فى دائرة البولس مهده 
الصفة وغير حاصل على رخصة ة مخول له ذاك 
ويجب معاملته طبقنا لاحكام قاتون النشرد 


مني 1 عله الحاماة. 


:الحكة : - : 

« ا انه جرت عادة بعض من لا خلاق 
لم من يعيشون طلة على النساء المومسات 
ولا يحترفون حرفة شريفة ان يتحايلوا على 
الافلات من احكام قانون التشرد بادعاء تعامطلى 
الخدمة فى بيوت الماهرات ولن يعدموا ان 
يجدوا مهن من تشهد كذبا بما يويد صدق 
.هذا الادطاء اتقاء شرورحٌ وضمانا لجابتهم 1 
« ويما ان الامر الصادر فى ١5‏ نوشبر 
سنئة 1918 نص على ضرورة التبليغ عن 
كل من يشتغل فى بيو تالماهرات من الخدم 
وغيرثم وعلى ضرورة حصول وب البيت على 
الترخيص بؤجودث عندها( د اجعالمادةامئه) 
وقصد الشارع من ذلك الىكافطة على الامن 
ش بمفع تحور ل هذه المنازلالى متمعات اللعروص 
والسفاكين ونحوجم واذن فلا محل للاخذبدفاع 
أى شخص من أنه يتعاطى الدمة فى هذه 
المنازل مادام ليس مقيداً فى دائرة البوليس 
بهذه الصفة وغير حاصل على وخمة تذول 4 
ذبك لان هذا الادعاءهو الستر الذى ستتر نحته 

القوادون هرياً من احكام القائون . 
«ويا اهمع افتر اضصحة مادفع به امهم من 
انه يتعاطى الطباخة عند احدى المومسات 


وبصرف النظر عما يستلرمه القانون فى شأن. 


ذلك فان التحاقه على قوله بمخدمها: حصل 
بعد اتخاذ الاجراءات القانونية ضده لعَدم 
تماطبه صذاعة : 

« وبما انهذا الالتحاق: لا يتنى انه من 


تإك المثالة التى بطاردها تاثون. التشرد لعدم. 


تعاطهها حرق شر يغة واتخماذها حر فةقياد ةالنساء 
العموهيات 

«وبا انهذا يد بعدمونجود رخضةمع 
الهم تبيح له تعاطى الخدمة والطياخة ؤمن 
شبهادة الشاهد على سيد احمد ومن اعتراف 
امتهم بسبق اخراج البوليس له م نالب لعدم 
احترافه حرفة شر بغفة 

وعا انه لا تقدم تكوذهمة التشرد ثابتة 
على المهم وعقابه ينطيق على المادتين ١و5‏ 
من القانوذ غمرة 74 الصادر سنة 61958 

( قضية التياية المموءية ضد توقيق عمد حسن مرة 

4 عرب شنة0 437 ارئاسة حشر ةصاحب المزةعباس 
بك قضلى و4ضور تود على ناصر افتدى وكيل الثيابة) 


ا" 
محكة اجا الجزئية الاهلية 


2 تاريخه 7٠‏ مارس سنة 6و١‏ 
تسجيل . تمدد المقود . الا كتفاء بالتسجيل الاخير. 
مشتريان . افضلية القسجيل السابق . عا.المثترى 

الثانى . ائره فى تسجيله السايق . 
القاعرة القال وني 
١‏ -فى حالة تمدد عقود انتقال الملكية 
بين عدة ملاك متوالية يكتى بنسجيل المقد 
الأخير منها ١‏ ش 

؟ - اذا تسجلعقدا بيع صدرا من شخص 
واحد فى يوم واحدٍ فالعبرة في تفضيل احدهها 
على الآخر بالغرة التى تسجل كل من العقدين مبا 

؟- ومع ذلك فُتى تبين ان المشارى فى 
أحد المقدين يمل وق تصدور المقد له انالعين 
اللبيعة له بيعت لآخر فلا فيد تسجيل عقدم. . 


حلة الحاماة 


وا" 


ش الممكة : - 
'« من حيث أذ المدعى قد اشترى العين 

موضوع التزاع من ورئة ستيتهام امد 
المعهاتي بعقد عرفى متؤرخ فى ١6‏ ديسمير 
سنة "1557 ومسجل ق1" 3و سنة 1998 
نحت غرة +٠14ا؟ ٠‏ 

ومن حيث ان ستيته ام اججدالمساماتي 
مورثة البائمين للمدعى ثابت ملكيتها لاعين 
المبيعة من عقد البيع العرفى الصادر لها من 
والدنها فرح ام صقر والمؤرخ بتاريمح 17 
اكتو بر سنة 4*0 والثابتالتاريع فى.هسبتمير 
سنة “1957 

« ومن حيث أن المدعى عليهالثانى مستند 
على عقد بيع صادر له من والدته فرح ام صقر 
مؤرخ فى/الاد لسمبر سنة “#لاللومسجل فى الا 
دلسهبر سنة 908 تحت أغرة 947+ /اه 

« ومن حيث أنه يتعين اليحث فما اذلاكان 
العتقد العادر لأصلحة المدعى الثاق هو 
الواجب الاحترام 

2 ومن حيثاذالمادةعرة19١5من‏ القانون 
المدني نستعلى انهف حالة تمدد عقود انتقال 
المللكية بين عدة ملاك متوالية يكتنى بتسجيل 
المقد الاخير منها و بذلك يكون امامنا عقدين 
مسجلين وهم المقد الذى بتمسك به المدعى 
المبادر له من ورئة ستيته ام امد المساماقي 
والتعد الذى يتمسك به المدعى عليه الثاق 
وهو العقد الصادر له من والدته فرحام صقر 

« ومن ححيث ان هذين العقدين نسحلا فى 
يوم واحذ وهو بوم١"ادالسمير‏ سنة؟45 غير 


ان المقد الصادر للمدع ىكانتسجيلهقب ل العقد 
الذى يتمسك به المدعى عليه الثانى لانالاول 
مهما تمجل تحت كرة 4518٠‏ وثانهما تسجل 
نحت كرة ؟و٠لادفيكون‏ عقد المدعى مقدما 

:3 ومن حيث أنهفضلا عن ذلك ظةنالمدعى 
عليه الثاثى هو ابن فرح امصقر الت باعتالعين 
موضوع الازاع لمورثة البائعين لمدعى وعمى 
بنها ستيته 
ايضاً بيمها لابنها المدعى عليه الثانى 7 قيراط 
و14 سهم وهوالمةدا مورخ ١٠06‏ والثابت 
التارعخ فى 4 سبتمير سنة 19578 

« ومن حيث الهمع هذه الظر وف يكون 
المدعى عليه الثاتى مالابإلتصرف السابق فى العين 
المتنازع عليها لاخته ستيته ام امد المسلمائى 
ومن القواعد المقررة انهمتىكان المدترى مالا 
بالبيع السابق فلايفيده تسجيلعقده ويكون 
البيم الاول محترماً ولو لم يكن العتقد مجلا 

« ومن حيث لذلك تكو ذدعوى المدعى 
فى محلهاو يتعين الم له بتثبيت ملكيته القيراط 
والمتة عششر سهماً » 


ستيتهام اجد المساماق بمقدواحد سصمن 


( قضية مد على علام وحغر ممه حضرة الاستاذ 
جمد افتدى هءى الاي ند يد السيد او احد وآخر 
وحغر عن الاول حشيرة الاستاذ مصطق اةتدى منصور 
الحاى وعن الثاني حشرة الاستاذ مبحى افندي بدسوم 
الحاى ثمرة 866 ستة ١9956‏ , أسير الحكم كم حشرة 


صاحب المزة احمد بك ليل القاني ) 


خم 


غحلة الحماماك : 


ولد ” 
ححكة النشن الجزئية الاهلية 
حكم تاريخه 7 ينابر ستة م19 


ممارضة . ائرها . الحكم المشمول بالتقاذ . الحكم 


الثير مشمول بالتقاذ . الاجراءات التحفظة . 
القاعرة القانوت: 

يترتب على الممارضة ايقاف التنفيذ إلا اذا 
كان التنفيذ المؤقت مذّكوراً فى الحكم وق 
نص القاتورت . فاذا شملت المحمكة الحم 
الغيالى بالنفاذ رم الممارضة وجب تنفيذه رع 
قيام المعارضة ولكنه اذا لم ينص فى اح 
ان الح مشمول بالنفاذ نرثم الممارضة ترتب 
على المعارضة ايقاف التنقيدٌ. ولكن جاز اجراء 
الوسائل التحفظية 

0 المحكة :ا 
« من حيث ان الاشكال حصل وفق 
القانون ش 

2 .وحيثان المسنة 7 ل دفم هذا الاشكال 
وبين فيه انه حم ضدهغياياً حكا مارض 
فيه فى الميعاد وقَفى قبل الفصل فى الموضوع 
بندب خبير ولكن المستشكل ضده استمر دنم 
دوز الحم ف المعار ضه بعاتقدم ف التنفيذو لذا 
طلب بأشكاله إبقاف التنفيك 

« وحيث ان المستشكل ده طلى رفش 
الاشل والاستمرار فى التنفيف باعتبار ان 
المكم مشمول بالنفاذ وللاسباب الواردة 

في المذكرة 


«وحيث ان البحث لشملوجهاً 58 


للاعتيار وهو ما اذا كانت الاحكام الغيابية 
واجبة التنفيذ حتى فى حالة حصول المعارضة 
أو ان المقصود من ثمال المكم التفاذ فى 
الاحكام الفيابية هو تنفيذها رغم مواعيد 
المعارضة ورغ الاستئناقف 1 

( وحيث ان حم المعارضة بوجه عام 
ان ل ينص على « النفاذ رم الممارضة » هو 
اها تعيد الدعوى الى الخالة التى كانت علمها 
قبل المكر فيها الا انه يجب التفضيل فى ذلك 
فليس. بيترتب على مجرد عمل المعارضة الغاء 
المكم المعارض فيه واعتبارهكأن م يكن بل 

ببق المكم ا حتى صل فى موضوع 
ما ا برتدت وقتكذ ع 
هذا الالناء وفى الاثناء يحق من حكم له 
غيابياً ان يتخذ الاجراءات التحفظية ما ان 
اوراق التنفيذ التى يقوم يها تتى حافظة لائرها 

ي« وحيثان اعادة الدعوى الى المالة التى 
كانت عليها قبل الحكم فنها غيابياً معناه ان 
عمل المعارضة بالصفة الى نص علبها قانوتاً 
تستوجي اثرا مباشراً وهو ايقاف تنفيذ 
المكم المعارض فيه وجعل تنفيذه ٠رهوتاً‏ 
ا تقغى به ا حسكة من جديد وقد 
تجددت الدعوى امامها 

وحيث انه بمراجمة اوراق الدعرى 
اكوم فيها تبين ان المعارضة عملت بتاريخ 
سبتمير سنة 8754 وحكي فها بندب خبير 
وتوجيه اليين بتاريخ 8 ديسمير ضنة 4ه 
وقد تمذ للستدكل ضده بالحجزى مال 
المتمكل فى 8؟ دإسمير سنة 494 أى بعد 


2 ود اليكم الييدى 


محلة الحاماة 


م 


« وخيث ان الحم القييدى لم يفسل 
فى موضوع .الدعوى الممارض فيها فقد يلغى 
الحكم وقد ركيد بعد تنفيذ لمكم القبيدى 
فتوقيع الحجز عمل محفظى صميح مترتب على 
الحكم المعارض فيهالذى ل يلغه جرد المعارضة 
الا ان اثر المعارضة وفق ما تقدم هو ايتقاف 
التنفيذ فلو ان الحجز وهو عمل محفتلى بح 


الا ان التنفيذ بالبيع غير جائز ختى يحكم فى 
الأدعوى وينظر اذذ لمصلحة من من الطرفين 
المك (راجمكتاب لوزينابك شرح المرافعات 
جزء اول ص +78 وما بمدها )» 

( قضية الاشكال المرفوعة من الشبيخ بوسف محمد 
عجيز وءضر عنه حشرة الا-تاذ اعد افتدى زغلول 
الحاى ضد اساعيل السيد وقلم حضرى عكمة الفن ٠‏ 
تمرة 164 سنة هلاوزء اصدر الحسكم حغرة ماحب 
المزة متهرود بك قوسة القاضي) 


5١# ١ : 
2-1 5 10 
7 يت‎ | 


5/4 
الحكة العليا الشرعية 
حم تاريخه 16 نوقير سنة 1974 
وقف . المضيطة . الترتيب بين الطيقات . اثرها . 
التأعرة الشرعي: 
١‏ - الميرة لما فى المضبطة لالما فى السجل 
عند وجود اختلاف بينهما 
؟ - اذا رتب الواقف بين الطبقة الاولى 
والثانية ول ينص عل اتتقال النصيب لأفراد 
الطبقة الثانية عند وجود الطبقة الاولى فلا ينتقل 
ف من عوت من أفراد الطبقةالاولى لذريته 
ع - لا استحقاق لاهل الطبقة الثانية فى 
مثل هذه الخالة إلا بعد اتقراض الطبقة الاولى 
المحكة : 
د حيث أ نكلا الطعنين قدم من يتعدى 


اليه الحم 


« وحيث ان الخصوم اتفقوا أمام الحكة 
الابتدائية على تفسير الشرط وصدر بناء على 
ذلك التغييم امعامون فيه ' 

« وحيث أن ما قدم من أوراق حساب 
الوقف أمام هذه الحكة لايمنم من السير فى 
تفسير الشرط طبقًا للوجه الشرعى 

ه وحرمثشان ما قالتهالحكة الابتدائية من 
ان العبرة لما فى المضبطة لال فى السجل صحيح 
وتوافق المحكة عليه 

« وحيث ان الشرط الذى اشتمات علية 
المضبطة يقضى بأن لا ينتقل نصيب من يموت 
من أفراد الطابقة الاولى الى ذر يته لأن الواقف 
رتب بين الطبقة الثانية والطبقة الاولى ترته . 
جا وم ينص على اتقال النصيب وهذا يي 


ككلم 


محلة الحاماة 


بأن الطبقة الثانية لا تستحق إلا بعد اتقراض 
الطبقة الاول » . 

( استكتاف سيد ممطق المضموم اليه الاستثتافتمرة 
16 سنة 98 ل عع المرفوع من الست شقرقه هاتم 
كريمة المرحوم مصطق افندى الكيم ضد عيد الحيد 
افتدى طه وآخرين نمرة 94 سنة ا ل 94 دارة 
رات اصحاب الفضيلة الشيخ يمد مصطق المراغى 
والشيخ احمد المطار نائبها والشيخ جمد عبد ال رحمن عيد 
الحلاوى والشيخ هوسي عب النواوى والميخ سيدالثتاوى 


اعضاتما ( 


و" 
الحكة العليا الشرعية ْ 
حك تاريخه ع دلسوبر سنة 199714 
وقف . اغيان سيق بها . ادال . شروطه . 
هستمم ل 
١‏ -لا رصح وقف الواقف لما يكون قد 
باعه من املك قبل الزقف 
- مالم يكن المدعى عليه واضماً يده غلى 
ما يدعى عليه غصبه هن اعياتك الؤقف ينم 
المدعى من ذعواه ثُُ 
#"- لا تسمع دعوى ادال الواقف عيئا 
من أعيان وقفه مقتضى عقد عرفى اله مرق 
شرط الابدال فى الوقف إلا اذا صدر بذك 
اشهاد مسجل بدفاتراحمكة الشرعية وما إيكن 
هذا الاشهاد موجودا لا تفيل دعوى الابدال 
5 
« حيث ان يسيونى يك الخطي ادعى 


دغواه المذ كوزة على الدع علميغ الذ كورين 


بصفته احد ناظرى وقف المرحوم ابد باشما 
المنشاوى ومأذوثًا له بالانفراد بالمخصومة فيها 
وطلب الحسك عليهم لجهه الوقف المذكورة برد 
قم الارض المبينة بها وأمرثم برقم أيديهم علها ١‏ 
وتسليمهاله ليحوزها ل+هة الوقف المرقوم واقتصر 
اخيراً على طلب:الحسك بجر يانها في الوقف 
واجاب بعض المدعىعليهمعن الدعوى ءا اجاب 
به واجاب المقام وكيلا عن باقبهم باجابته على 
الوجه السبطور 

« وحيث انه تبين من محاضر جلسات 
هذه القضية ومحاضر جلسات القضية الابتدائية 
ا نكلا منالشييخ راضى عبده ودعلى منتصر 
وعلى محمد الكغراوى وعيد الى خطاب والسيد 
السيد ابو حسين بعض المدعى عليهم والششيخ رى 
حسن وسايان ريشه وسيد احمد شاهين وعلى 
السقا وابراهم عيسى مورثى باقيهم الذين حاوا 
حابم لوفاهم اعترف بوضع يدهعلى القطمة الارض 
المدعى وضع يده عليها ودفم كل منهم الدعوى بانه 
اشترى ما هو واضم .ده عليه من المرحوم امد 
باشا المنشاوى المذكور بقتضى عقد بم محر منه 
له موقم عليه بامضائه و بين الم انالمقدا حررله 
تاريخه 6 مارس سنة 5١4‏ وثانيهم تاريخ 7؛ 
يونيه سنة 904 والثالث تاريحه ١4‏ مابو سنة 
4١+‏ والرابع تار يخه / بوليو سسنة 0 والخامس 
تاريحه ؛ اغسطس سشنّة 4١05‏ والسادس يعقد 
مسجل بتاريخ 14 ١‏ كتو بر سنة 908 والسايع 


يحلة الحاماة ' 


يفن" 


بعتدتار يذه #سبتمير سئة 404 والثامن والتاسع 
والماشر يعقد تاريخه + اغسطس سنة 4٠و‏ 
وقد انكر المدعى توقيم المرحوم احمد باشا 
المنشاوى على تلك العقود ولم يطعن عليها بطعن 
قانونى وقد قرر الخبير الذى ندبته المحكمة 
الابتدائية ان الامضاء على العقود المذّكورة هو 
امضاء احمد باشا المنشاوى 

« وحيث ان الوتف المذكور صدر من 
المرحوم اعدد باشا المنشاوىبتارعم أكتوبر 
سنة ©8.0كا هو ثابت بكتاب وقمّه المرقوم 

« وحيث انه ثابتمن تر بر الخبراءالذين 
ندبنهم هذه الحكمة ان القطع الارض المبيئة 
بالدعوى هى من تمن الاعيارف الموقوفة من 
الواقف المذكور مقتضى كتاب وقنه 

« وحيث ان البيع الذى صدر منالمرحوم 
احمد باشا المنشاوى للشيخ زى حسن مقتضى 
العقد المسجل فى ١4‏ اكتو بر سنة : المذّكور 
قد صدر منه قبل صدور الوقف المذ كوركا هو 
ظاهر من تار يخى تسجيل العقد والوقف المذكورين 
فلا يكون وقنه لقطعة الارض التى باعبا نتفى 
هذا العقد صحيحًا نافذاً وحينئذ ينع المدعى من 
دعواه على ورئته المذكورين بذك 

« وحيث انه ظهر من تفرير الخبراء 
المذّكؤر ان قطعة الارض المدعى وضع .بده على 
مد الكفراوى عليها ليست تحت يده لحصول 
ثبادل منه فيها واذا بمنع المدعى من دعواه عليه 
بها ايه 


'« وحيث ان ما دقع به من باق المدمى 
عليهم من ان البيع الذى صدر من الواقف فى 
قطع الارض المدعى بها عليهم المذكورة انما 
صدر منه ما له فى وقفهالمذكور م نش رط الابدال 
ولو بالدراهم غير مقبول لأن ذلك انما يصح 
اوكانت العقود المذكورة مسجلة بدفائر الحا 
الشرعية 
« وحيث ان البيع الذى صدر من المرحوم 
احجد باشا المنشاوى المذّكور فىباقي قطم الارض 
مقتضى عقود البيع الصادرةفى ١5‏ مارس ولادوئيه 
و/ يوليه و4 اغسطس و” سبتمير سنة 04ة 
المرقومة غير ”حيح لصدوره من بعد صدور 
وقنه المأّكو رتكا هو ظاهر مرن تارع الوقف 
وتوار يخ العقود المرقومة وحينئذ يجب الحم 
لندى ا طلب بالنسبة للمدعى عليهم » 
( التضية تمرة /ا جدول 15١5‏ في الدفم الصادر 
فى ١‏ ديسمير سنلة 04 9اوق ٠١‏ منه من ححمكية 
مدير ية الذر بية الشرعية فى القضية مر "١‏ سنة 5و٠‏ 


دائرة حشرات اصحاب الفضيلة التيخ تمد ممعاق 
المرائغى واابيآة السابقة) 


كا" 
حك تاريخه بونيه سنة 19156 


وقف . التعبير بلفظ كل . تصيب المتوفى عقماءاشتراط 
عودته لاقرب الطبقات . 


القاعرة السسسر عي 
١‏ - تعبير الواقف بلفظ كل يجمل وقفه 
كثابة اوقاف «تعددة بقدر ما اضيفاليه لتطاكل 


0 


بقافية 


- اشتزاط الؤاقك عود تضيب المتوى 

عقي من المؤقو ف لبهم لاقرب الطبقات له عند 

عذم وَجُوَذ اخوة له ولا اخوّات مشاركين له 
فى الدرجة والاستقاق نول بة 

- اذا توق أحد الوقوق عليهم عقا 

اه وات ل يشارك فى 

طبقته من أهل حصته ومن أهل غيرها قارف 

نصيبه يرجع الى من فى طبقته لا قرق فى ذلك 

بين أهل.حصته وأهل المضة الأخرى ولا بين 
المحجوب بأطله والستحق بالففل 

المحكمة : 3-3 

« من حيث أن الخصوم قصروا موضمع 

النزاع. وطلبوا بيان ما يقتضيه شرط الواقف 

فيمن يؤول اليه نصيب علية المتوفاة 

لها اخوة ولا اخوات هل ينتقل الى جميع من 


فى طبقتها لا فرق ف ذلك بين الْحَجوب' بأصله' 


والمستحق بالففل ولا فرق فى ذلك ايض بين 
من هو من فرعبا أى من فر ) جد أبن الواقت 
أو فرع غيرها وهو فرع امماعيل بن الواقف 
حسما تقول الوزارة لا ينتقل الى من في طبقتها | 
من فرعها فقط ولا يتناول إلا المستحق بالفمل 
حسيا يقول الدعى عليه 

قت دك ىكتاب 
وقفه ان من مات وترك واذ أو واد ولد أو 
اسئلٌ من 00 انط" نصليه: “من ذلك لولده | 


: « ومن حيْتث"ان الواقك 


عقا وليس. 


ولا وَلد ولا اسثل من ذلت تقل . ضيه سن 
دك ا واخؤاته المشاركير 
والاستخقاق متام لا يستحقونه من ذلك ذفن 
يكن له اخوة ولا اخوات فلاقرب الطبقات 
للمتؤفى من أهال هذا الؤقف الموقوف عليوم 

« ومن حك ان هذا الشترط سَعى بأن 
نصيب علية التى ماننث عقي لا عن" اخوة ولا 
اخوات يرجم الى من فى طبنها من أهل هذا 
القف الموقوف غليهم' لا فرق فى ذلك بين 
الحجوب بِأْصله والمستحق بالفمل ولافرق ايض 
بين من هو من فرع احمد ابن الواقتف أو فرع 


اسماعيال بن الواقف كا هو صريح شرط 


الواقف المذّكور ْ 
« ومن 'حيث ان الخصوم طليوا ايض 
تفسير هذا الشرط وأكتفوا به »' 
( قضية تود #ود حمدى”ضد <فرة صاحب المالى 
وزير الاوقاف مرة 6ه اكلى سنة #؟ ل غ؟ دائرة 
حشرات اصحاب الفضيّلة الشييخ سرور على والشيخ 
عمد مأمون الشناوى والشيسخ د احد فرج ( 


ا" 
محكة مص رالابتذائية الشرغية 
تاريخة ١١‏ :وليه منة ١58‏ 


ارت . قال الوارث مورئه حرمان الوارث. هن 
للبات , 5 3 الإنايات 2 5 ٠‏ امام ا 


القاغرة الترعية 1 1 


١‏ - قتل: الوارث مره . موجب دن 


أو واد وله وان سمل غان يكن له د لاد من اميراث 


جل الحاماة 


4م 


6 محكة الجنايات يبوت القتل 
العمد مع سبق الاصرار باطلاق الرصاص واصابة 
المورث مع عت ما.وبرر ارتكاب الوارث 
تلاك الجرعة , 

. 0 الطبية التى تدل على ان 
الاصابة كانت خطرة وان الوفاة تسبيت عنها 
مما يصح الاستناد اليه 

الممحمكة: - 

« من حيث ان المدعى ادعيد عواه المذّكورة 

« ومن حيث ان المدعىعليه اعترف بوفاة 
والده واتحصار ارئه فيمن ذ كرم المدعى وفيه 
6 ْ 

« ومن حيث انه تبين من 5 محكة 
الجنايات المذّكورة ان قتل المدعي عليه أوالده 

بت باعتراف المدغى عليه و بالبينة وان القتل 

ا عمداً مع سبق سبق الاصرار باطلاق الرصاص 
على ايه حرتين 7 وان لم يمحصل من 
المتتول ما يبرر ارتكاب ولده هذه الجريمة 
من الكشوف الطبية الى 
اجريت على المتوفى ان هذه الاصابة كانت 
خطرة وتسبب عنها وفاة المتوى اللذكور 

« ومن حيث أن المنصوص عليه شرعا 
ان مثل عذا القتل موجب ىب حرمان القائل من 


يصح الأخذ به 


وانه ثابت ايض 


الارث فى ركة المقتول وعليه يكون المدعى 


عليه غير وارث فى ايه محروما من تركته 
« ومن حيث إن قول كيل للدعى علي | 


اثازوة حعل شيب تر بخورن أن بين 
السيب لإ ينغت اليه مع هذا الاجال ومع 
المذ كور 

« ومن حيث ان الاعلام الشرعى المقدم 
من وكيل المدعى عليه لافادته ان بعض ورثة 
المتوقى المذكور اعترفوا بوراثة المدعى عليه 
للمتوفى لا يضر بثىء فى موضوع هذه القضية 
لان هذا الاقرار فضلا عن عدم حصوله “ن 
المدعى لا يغير حم الشرع فى حرءان القائل 
من الارث ف المقتول » 


( قضية بوسف افتدى وحيد الامام ضد حدن افندى 


ماهو ثابت فى الحم 


ارشدى وحشر عنه حشرة السيد مصطق ال لرمكى الماى 
نمرة 6ه كلى سنة و سه ؟ دائرة حشرات اصحاب 
:القضيلة الشيخ تمد مروان بك والشبخ على عبد الوهاب 


والشيخ جمد ذفاجى ) 


51/1 
محكة مصر الاتدائية الشرعية 
تارمخه ” بونيه سنة ه97١‏ 


وقف . هن توفى قبل الاستحقاق . اولاده . حقوم 
فىالغلة.نصادق المستدق .ائره فيمن ”ا ىالاستدقاق عنهء 


القاعرةٌ المرعي: 

١-ليس‏ لأولاد منتوفى قبل الاستحقاق 
شىء من غَلةَ الوقف عند عدم نص الواقف على 
استحقاق فرع من يموت قبل دخوله حت ىتتقرض . 
طبقة اصله , 

؟ - تصادق المستحقين أو بعضهم على , 
استحقاق آخر معيم حجة على المتصادقين دون . 
من باق الاستخاتي مهم ١‏ 


م 


بحلة الحاماة 


+- كل من توفي من المتصادقين بطل 
تصادقه بالنشبة له دون الموجودين مهم على 
قيد الحاة د 

المحمكة: - 

بعد مماع المرافمة والاطلاع على الاوراق 
المودعة بالملف والمذاولة فيها قانونا تقرر مابأتى : 

من حيث انه ظهر مز:_. الاطلاع على 
كتاب الوقف ان الوائف المذكور انشأ وقفه 
على نفسه أيام حياته وجعله من بعده وقفنا على 
زورجته فاطمه خاتون بنت الحاج عبد الوهاب 
الابار ثم من بعدها على من سيحدثه الله تعالى 
ها وللواقف من الاولاد ذكوراً وانان)ا بالسوية 
نهم ثم من بعدكل منهم على أولاده م على 
أولادأوا لادهثم على أو لاداولاد أولادم وذر ينهم 
ونسلبم وعقبهم طبقة بعد طبقة ونسلا بعد نسل 
وجيلا بعد جيل الطبقة العليا منهمتحجب الطبقة 
السفلى من نفسهها دون غيرها بحيث حجب كل 
اصل فرعه دون فرع غيره يستغل به الواحد 
منهم اذا انفرد و يشترك فيه الاثنان فا فوقهما 
عند الاجماع على ان من مات منهم وترك ولد 
أو ولد ولد أو اسفل من ذلك اتتقل نصببه من 
ذلك لولده أو ولد ولده وان سغل فان يكن 
. له ولد ولا ولد ولد ولا اسفل من ذلاك اتقل 
نضيبه من ذلك لاخوته واخواته المشاركين له 
فى الدرجة والاستحقاق فان لم يكن لهاخوة ولا 
اخوات فلاقربالطبقات من أهل هذا الوقف 
ا موقوف عليهم يحسبترتيب طبقاتهم على النص 


والترتيب المشروحين فاذا اتقرضوا كان ذلك" 


وقنا مصروف) ريمة لعتقاء كل من عتقاء الواقف 
وزوجته الذ كورين ذكوراً وانانًا بيغم وسوداً 
وحيوشا بالسوية يينهم على النص والترتيب 
اللتزوسق لحن اتقراضهم فاذا اتقرضوا 
كان ذلك وقمًا على الاقرب فالاقرب من عتقاء 
واقارب الواقف المد كور ثم للاقرب فالاقرب 
من اقارب زوجة الواقف المذكورة على النص 
والترتب أعلاه 

« ومن حيث ان الطرفين اتنقا على ان 
الموجود من أهل هذا الوقف المسشتحقين فيه 
اربعة وهم طلبة المدعمى وحسن ومصطق ولدي 
حمد رمضان وحمد عبد الطادى بنهائم بنت عمد 
رمضان التىتوفيت فىحياة والايها وءلى صدور 
الوقف المذّكور بالدعوى وانشائه وشروطه المدونة 
يكتاب وترتيب الوفيات المبينة بالدعوى ول 
من توفعقياوعن عقب وعلى امحصار الوقف نظراً 
واستحقافًا فى جمد رمضان أى رمضان بن 
عبد الجواد الجندى بن رجب بصفته ابن بن عم 
الواقفكا اتفقا على وذاة جمد رمضان المذكور 
وانمحصارفاضل ريع الوقف فى أولاده الثلاث 
وم مصعاق وحن وعأئه الكل منهم اثلث 
وعلى ات هؤلاء اثلائة ادخاوا معهم فى 
الاستحقاق والدتهم ورده بنت ابراعيم وخمد 
عبد الوهاب ابن اختهم هاثم التى توفيت فى 
حياة والدهم وجماوا فاضل ريع الوقف اماس 
ينهم ثم توفيت بعد ذلك والدتهم ورده ينت 
ابراهيم المذكورة قرجع نصيبها وهو خمس الر بيع 
على أولادها الثلاثة وصاركل منهم يستحق من 


يحلة الحاماة 


الم 


فاضل الر يخا وثلث خمس وبق نصيب مد | الوقف بعد وقاة والدتها ورده واياولة ال سالذى 


عبدالوهاب حمسا كأكان ثم توفيت عائشه بنت 
ممد رمضان والاة المدعى عن ولدها طلبه همد 
اجد المدعى 

«وحي ث اهما بعد اتفاقهما على ما ذكر طليا 
بيان نصي ب كل من طليهالمدعى ومصطنى وحسن 
ولدي عمد رمضان ومايستحقه جمد بنعيدالوهاب 
ابنهائم الى توفيت قبل والديها ممدرمضان وورده 
اذاكان ممد عبدالوهاب المذكور يستحق شيا 

ه وحيث ان الواقفجعل نصيبمنعوت 
من أولاده وأولاد أولاده عن ولد أولده و 
يجمل لولد من يموت قبل دخوله فى الوقف 
واستحقاقه بثىء من ر بعه شيشا فبمقتض يشرط 
الواقف لا يكون لمحمد عبدالوها ب واد هائمبنت 
مد رمضان التى توفيت قبل دخوطا فى الوقف 
واستحقانها فيه شىء من غلة الوق ف حتى تنقرض 
طبقة والدته هائم 

« ومن حيءثانهما قالا ان عائشه ومصطنى 
وحسن أولاد ممد رمضان ثم الذين انحصر فههم 
الاستحقاق فى ريع الوقف ادخاوا معهم جمد 
عبد الوهاب بن هام لجعاوا له خمس الر يع 

« ومن حيث انه على فرض حصول هذا 
الادخال فبو اعتراف م نأولئتك الثلاثةباستحقاق 
مد عبد الوهاب المذكور للخمس وهو حجة 
علمهم دون من يلق الاستحقاق عنهم 

« ومن حيث| نعائشهاحدى الثلاثةنوفيت 
وكانت تستحق فيحياتها خمس وثلث خمس ريبع 


كان لوده الى أوا لادها الثلاثة الذينمنهمعانشه 
و ومن حيت ان بوفاةعائشه المذكورة بطل 
اقرارها باستحقاق مد عبد الوهاب خّس ريع 
الوقف لأن اقرارها لا.يكون حجة على ولدها 
المدعىو بوفاتها ال نصييها الذىكانتتأخذهءن 
ريع الوقف في حيانها وهو خمس وثلث حمس 
ريع الوقف الى ولدها المدعى كا آل اليه الجمزء 
الذى كانت اعترفت باستحقاق محجد عمدا! وهاب 
د من 00 خس ريع الوقف 
بطل بوفامها وبعبارة اوضح 0 بوفاة عائشة 
الوقف يكون نصيبها وهو الثلث فى فاضل الريع 
لولدها المدعى 
« ومن حيث ان مصطنى وحسن ولدى 
تمد رمضان اللذين اعترفا ها وعائثةباستحقاق 
عمد عبد الوهاب ولد هائم مس الر يع موجودان 
على قيد الحياة و٠عاملان‏ باقرارهما فيكون مد 
عبد الوهاب ثلا حمس فاضل ريع الوقف وهو 
الذى كان له .باعتراف مصطفى وحسن الم كور ين 
وبعود ثلث الس باق نصيب جمدعبدالوهاب 
الى طلبه المدعى ولد مائشه لأت اقرارها قد 
بطل بوفامما » 
( قضية طلبه د اد وحضر عنه حضرة صاحب 
رهضان واخى وحفر منالاخير فضيلة الاستاذ الفيمخ 
عمد جاد الحق الحاى تمرة 47 كلى سنة +7 سس غ؟ 
دائرة حة رات أصحاب الفضيلة والشبيخ عد الباق 


الثرلي والشييج اجد الجداوى والشيسغ امد عل 
تيك الوهاب ) 


4 بجة الحامة 
على ما ترونه فضيلتكم من الوجه الشرعي فى 
كله وراثة أولاد ممتق المعتق بصفة عامة وهل مثل 
فتوى سمرعية هؤلاء الورائة , يعتيرون من عصبة ة المعتق ومن 
صادرة من فضيلة المفق أى نوع من تعره الذكورين قنه النفى 
تاريخ أول يناي سنة ٠١0‏ تحريرء بذاك لسقزيية .وبأمل اتكرم بالنبيه 
عدق . اولاد معت الممتق.حتهم فى هيراث المتيق | بالاقادة 2 ذكر لازومه لنا 
لقاعرة الشرعية 002000 | الاب ظ 
ابسن الروييم عل ما جاء يخطاب عزتكم رقم 4 ديسمير 


ل قاله يرثه . 


السوال 

ستل يخطاب من مدير عام مصلحة الاملاك 
توفيت الستدلفروز بنت عبد اللّهعن الحمكومة 
وعقّال بانبا متوقة النت جثم آفت اقدى 
حرم ومعتوقة ة ساكن الجنان المتفور له اسماعيل 
باغ) وان هذه التوقاة ينلحصس ارتها ف جلالة 
مولا الك 3 حضرة عو الأمير دايع 


على وقد تقذمت من الخاصة الللكية ورقة 


0 . 0 0 


د وبورقة” اك اقبآل المغفور له 


اسماعيل باثما لها وحيث ترنم با لصلخة الوقوف 


اسنة 1913 مر ”1٠١‏ وما جاء بصورة الاعلام 


الشرعى المرافق له الخاص يتحقيق وفاة المرحومة 
الست جشم افندى هانمممتوقة المرحوماسماعيل 
باشا خدوى ال وورائة حضرات 
انجال المغذور له اسماعيل باشا ا وما جاء بصورة 
عتق المرخومة الست دلفروز بنت عبد الله التى 
هى معتوقة الست جشم هائم معتوقة المرحوم 
امماعيل باشا المشار اليه توفيت بتارعخ 77د يسمير 


سنة 198 وان هذه المتوفاة ينحضر إرئها فى 


| حضرة صاحب الجلالة مولانا املك احمد فؤاد 


حلى 


وق حضرة صاحب السمو الأأمير ابراهيم 


وترغب مصلحة الاملاك يخطامها المكور معرفة 
| بصفةعامة ومعرفة كون مث ل هؤلاءالورئة يعتبرون 


من عصبة المعتق ومن أي نوع مرت العصية , 


مجلة الحاماة 


م 


الذكورين وأذي < تقتضيه رسن الي ان 
اذا | يكن لمتوفار الذكورة وارث من اصحاب 
الفروضُ والمصبة النسبية فان ميرائها ينحصر 
فى صاحب الخلالة امك قاد وحضرة صاحب 
السمو الأميد ابراهيم حليى بالسوبة 0 لامهءا 
عصية المغفور له والدهما الذى هو ممق الممتقة 
قال فى تتقيح الحامدية يصحيغة وي جزء ثان 
طعة أميرية سنة 1.٠0‏ هجر ية ما نصه « وأما 
اذاا عتق رجل عبد ثم العبد الممتق اعت آخر 
ثم الآخر اعتق آخر ومات العتيق الثالث وترك 
عصبة المعتق الأول فانه يرئه » اه والاوراق 
عائدة طيه ما وردت وزيادة فى البيان قول ان 
المستحقين للتركة اصناف ,قدمبعضها على بعض 
فيقدم صاحب الفرض ثم العصبة من السب لم 
العصبة السدية وهو هولى المتاقة وهى عصوبة 
سبهانعمة اعنم عصبتبأظف.هم وحادثتامن هذا 
القبيل لأن الوارث قبها عصبة معتقالمعتق مأ 


عفى الديار ا مصرية 
عبد الرحمن قراعة 


١ 
فتوى سامرعيز‎ 
صادرة من فضيلة المغتى‎ 
شو‎ 1١9 بتاريخ‎ 


وققاء, شرط الامستعقاق للاءز ياء صضعحةه ة الشرط ٠.‏ 


ال سنة ١107‏ 


عخالقته . اثرها فى الستحق . فى اولاده ٠‏ 
التاعرة 8 الس عير 
5 تليق الواقف الات عتقائه ق 
وقنه مارم من الازواج معمول به 


- تزوج العتيق بأجنبى عند النص من 
لتبا فى الوقن ٠‏ 

5 فاذا تزوجت بأجنى ثم توفيت‎ - ١ 
حق لاولادها فيا كان مرتبًا لها‎ 

السؤال 

سئل فى رجل وقف وا و بين مايصرف 
من ريعه لكل جارية من الجوارى عتقاه فى 
كل شهر ما دامت عرّبًا قان تزوجت بأحد 
من عتقاء الواقف البيض يصرف لما نصف 
ذلك وان عادت عاد لا المباغ الأعلى ثم قال 
فى موضم آخر ان المرتب للمتق اللذكورين فى 
كل شتهز يصرف لى ما داموا غير مستحقين 
فى هذا الوقف من جهة أخرى و بعد كل منهم 
صرف لا ولاده الى آخر ما نص عايه وقد 
كانت احدى الجوارى تأخ ل كل شهر ما هو 
مشروط لاثم زوجت ,بأجنى غير معتق وكانت 
تأخذ ذلك أيضًا من ناظر الوقف ثم توفيت عن 
أولادها وليس لم استحقاق آخر فى الوقف وقد 
- الان الناظر عن دفم هذا المرتب بناء على 
أنها م تتزوج حال حياتها ممتق فهل لأ ولادها 
ل لد ا رلا ا 
شرط الواقفة ولا حق الناظر فى امتناعه؟ أفيدوا 

الها اب 


ألم 


بحلة الحاماة 


بتروجها بالاجنى سقطحتها فى الوقف وما أخناته | ونازع المرأة الذكورة مدة مديدة نحو السبعة 
من الناظر وعى متزوجة بأجنبى كان تتأخذه بغير | والثلاثين سنة مايين الضبطية والحافظةوالاشغال 


حق- ويستحق الناظر العزل لخياته بخ لفته 
شرط الؤاقف ان تعمد يأ 


عفى الديار الأصر د 
عد عله 


1/1١ 
فتوى سرءيز‎ 
صادرة من فضيلة المفى‎ 
٠١١117 القعدة سنة‎ ٠١ بتاريخ‎ 
. وقف . تعميره من مال الاستبدال‎ 
القاعرة السرعمٌ‎ 
تعمير الوقف مر: مال الاسئيدال‎ - ١ 
جائز باذن القاضى‎ 
؟ - لاننافى بين تلك القاعدة وبين تصرح‎ 
الثقباء بأن مال اليذل فى حك المين الموقوفة‎ 
صرف مال البدل في تعمير الاعيان‎ - 
المتخربة استبقاء لمين الوقف وطريق للنظبا‎ 
من الضياع ومنع الأأيدى من التطاول الى تلكا‎ 
: السوال‎ 
سثل فى امرأة اغتصبت جزءاً من مدفن‎ 
به ضريح ولى داخل زاوية وادخلته مِنْرَها‎ 
الجاور للمدفن اللذّكور صل النزاع فى ذلك‎ 
من شخص حسبة لله تمالى ثم قرره الحم‎ 


والاوقاف والحمكة الشرعيةبدونعرافعمة شرعية 
فعد ذلك دقعت المرأة المأّكورة ثلاثين جنيب 
مصريا عوضًا عن الجزء المنصوب كسما النزاع 
أخذ مها هذا المباغ ووضم مخزيئة الاوقاف في 
سنة 104 ومكث بالاوقاف نحو الاريع ير 
سنة وفى انلك المسافة تخر بت الزاو ية والمسجد 
وهدم سقنها وشحنت بالاتربة لداعى أنها فقيرة 
ولي لما ريع تعمر منه والآن صرف الم 
المأذكور لاناظر ليشترى به بدلا فوجد الناظر ان 
الاحق به عمارة الزاوية المذّكورةواقامة شعائرها 
لانه لو بنى به مكانا أواشترىبه بدلالم يتحصل 
منه زربع سوى خسةعشر قرش شهر يا ولومكث 
مدة عشر بن ممنة وزيادة لم يتجمد ما يف بعمارة 
الزاوية ولو ان الناظر اوقف ها دكأنا من ماله 
ثارة تسكن بخمسة عشر قرش وتارة لم تسكن 
ولوتركت الزاويةكا هى الآآن لعدمت بالكاية 
فبل والخالة هذه يسوغ لناظر المذكور ان يعمر 
الزاوية المذّكورة بذلك المبلغولوزاد المرف منه 


يدفعه من عنده تبرعا أفيدوا ؛ 
البواب 
قد صرح الققباء بأنه يجوز تعمير الوقف هن 
مال الاستبدال ( حامدية غرة ٠١6‏ وعدوا مال 
الاستبدال مالا لاوقف لاحتاج معه الى النداين 


الشرعي ناظراً على الزاوية والمسجد سنة ++ | ياذن القاضى وهذا بعد تصريحهم يأن مال 


محلة الحاماة 


وعم 


البدل فى حم المين الوقوقة وتومم بعضهم نأ 


بين التصريحين تنافيا مم أنه لا تنانى بينهما فى 
الحقيقة لأن معنى كونه عنزلة العين الموقوفة 
اله لا يصرف مصرف الريع فلاتاك رقبته 
لأحدك لا تلك رقبته رقبة العين أماصرفهعلى 
عمارة الوقف فهو استبقاء للمين الموقوفة وطر يق 
لحفظها من الضياع وفى حفظها منع الأ.يدى من 
التطاول الى تملكبها إذ لو ضاعت واندثرت 
لسمبل الاسثيلاء عليها والتصرف فيها با يمخرجها 
عن الوقفيةم] هو معروف وفى واقعتنا كان مبلغ 
الثلاثين جنيب مستفاداً من مغتصب لا بدعوى 
ولابحم ولسكن اودع المبلغ فيديوان الاوقاف 
فل له فبذا شبيه بالبدلوان لم يكناستبدالا 
بالفعل وماكانت الزاوية المذكورة قد خربت 
ولوصرف المبلغ فى بناء مكان أو شرائه لما جاء 
من الغلة إلا بالشىء القليل الذى لا ينى بعارتها 
ولا يكن لاقامة الشعائر فيهاما ذ كر فىالسؤال 
ويخشى من ضياع ما يحصل منه الغلة لقلة العناية 
بأمره فيكوتف قد ضاع المبلغ وبقيت الزاوية 
متخر بة فلبذا يجوز الصرفبعارمها باذن القاضى 
خصوصا اذا كان الناظر لصرفه ما تحتاج العمارة 
اليه زيادة عن المبلغ من ماله على الوجه المذذكور 

ولامانع شرعاء؟ 


مفى الدنار المعرية 
عمد قيده 


ا" 
فتوى ممرعية 
صادرة من فضيلة لفق 
بتاريخ , جماد الثالى سنة 12117 
وقف . اقساط . زراءة الواقف قبل موته . دار 
البتيم 0 تيع الاطران اموقوفة 
القاعرة الشرعي 

١‏ - اذا كانبعض الاطيان ا موقوفةمؤجراً 
على اقساط ومات الواقف المؤجر قبل حاول 
قسط منها فكون هذا القسط لجبةالوقف يستحقه 
الموقوف عليهم و ينبعه قسط مال الاطيان فيدفم 
ممن آل اليهم الاستحقاق. ومتىكان زرع الارض 
الموقوفة والمملوكة ببذر الواقف المالك من ماله 
انه كات الع بعد موته تركة نه ره 
وللموقوف عليهم أخذ أجر مثل الارضالموقوفة 


المنزرعة من حين موت الزارع الذى هو الواقف 


لين صلاح الزرع وحصاده 
ا دار اليم كالوق فى وجوب الاجرة 
على الشر يك 


م - اذا نص الواقف فى كتاب وقفه انه 
وقف الاطيان وجميعما بها من الممانى والاشجار 
والسواق والوابور والمبمات وآ لات الزراعة 
وما هو تابع للاطيان ومنسوب ا دخ لف الوقف 
الماشية والادوات وتحوها مما تحتاج اليه الزراعة 


السؤال 
سئل فى عمال يشتغلون دواما باطيان زيد 


دنر 


و بعض نلك الاطيان موقوف وقنا اهلا وخيريا 
والبعض الآخر غير موقوف ثم بعض هؤلاء 
الهال أخذ من قبل زيد اطَيانًا بالايجار اقساط 
والبعض الآخر أخذ اطيانًا الملل من عموم هذذه 
الاطيان أعنى الموقوفة والغير الموقوفة المستدمة 
اشغاهم فيها وهم عند زيدد مالك وواقف عموم 
هذه الاطيان دين نظير اتعابهمق اشغالالزواعة 
وعليهم دين له ايضًا وذلك لضرورة الأخذ 
والغطا بين مالك وواقف الاطيات والمال 
المزارعين بهاثم توق زد المذّكور عن ورثته 
منهم البالغ والقاصر وترك هذه الاطيان مشغولة 
بزرع يعنون عن نوع منه فيعرف الزراع بشتوى 
ونوع منه بصيى فالنوع الشتوى كان وقت 
الوفاة بعصة على وش كالنضجوهوالشعير والفول 
والحلبة والكتان والبرسم وبعضه الآخر وهو 
القمح يستغرق بدؤ صلاحه ثلاثين يوم بعد 
الوفاة والنوع الصبئ: با كله وهو القطن كان قد 
مغى على القاء بذره فى الارض حون يوم 
فى عهد زيد حت ستر الارض وكساهاو يستغرق 
نضج أر بعة اشبر بعد الوفاة علاوة على المدة 
الى قبل الوفاة ثم ومن اصول الزراعة المصطلح 
عليها ان يكون على صاحب الاطيان ثكا المال 
وعلى المستأجر ثلثا الايجار ومن الواجب صناعة 
اعمال محاسبة مع هؤلاء المال وال مرارعين على 
مال الاطيان والايجار فيل تسوغ محاسبتهم فى 
هذا الحينكأكان متبما فى حياة زيد على ثلثى 


الحائاة 


المال والايجار ويصير خصم ذلك من الدين الذى 
لم عل المتوفى عقب وفاته وبين الذين الى 
عليهم للمتوق ايض أو تؤجل الحاسبة على كل 
ما ذكر لين بدء صلاح جيع الزرع وحصده 
وخلو الارض منه فى اتتهاء المدة المذكورة وهل 
ما يظلهر لاتوى من الدبن فى ذمة العال بعد 
ذلك ينبم الوقف الاهلى والخيرىو يسرى عليه 
حم الوقف أم لا ويصير ديا خاص) للمورث 
يقسم بين ورته على الفريضة الشرعية كتركة 
واخم لطر اق بجنا دن 
للعمال بيازم الوقف أو جمة الورثة وثمرات الزرع 
الشتوى والصيق بعد النضج تجعل تركة لورثة 
المتؤق وسدأ فبها بسداد الدين ثم يحنسب على 
الورثة لمستحق الوقف الاهلى والخيرى مقدار 
اجرة الارض الخاملة ازرع من حين الوفاه ين 
جز الزرع والحصول على ثمراته وخاو الارض 
منه أم الزرع القائم بأرض الوقف يتبعها مطلقا 
ويكون حا مستحق الوقف وتقدر علمهم قيمة 
نفقة هذدا الزرع لاورثة من وقت أخذ الارض 
فى التأهب لازراعة والقاء البذور فيها حتى باوغه 
الدرجة الآنفة الذكر أم كيف الحالثم ان المتوفي ٠‏ 
المورث عنه ترك لورثته عقاراً صاط) لاسكني 
والاتجار والبيع وفى ورئته البالغ والقاضر ثم ان 
أحد الورثئة البلغ سكن فى حل قائم بنفسه من 
ضمن ذلك المقار و باقي الحلات خالىمنالسكن 
من حينوفاة المورث الى الآن وقد أراد الوصر, 


مجلة الحاماة 


الختار على القاصر من الورثة تقدير اجرة على هذا | مؤجراً على اقساط ومات الواقف الؤجر قبل 


بكر 


الجل لكونه هو المشغول بالسكني دون سواه | حلول قسط منها فيكون هذا القسط لنهةالوقف 


فعارضه الوارث السا كن امد كور ول يقبل تقدير 
هذه الاجرة وطلب تقدير اجرةعلىباتي الحلات 
الخالية من السكن واحتساب ما يخصه فيها مع 
ما يخصه فى امحل سكنه على باق الورثة وخصم 
اجرة الحل سكنه من أصل ذلك فهل يجاب 
لذلك أم لا حيث لم يحصل تراضى مر 
الوصى ولامن وكيل الورثة على ذلك ثم ان 
هذا الواقف وقف ارضًا فى جهات متفرقة على 
عدة عرار قال فى جية ما نصه : وقنت هذه 
الارض وما يتبعها من المبانى والدوائر والسواق 
والاشجار والنخيل وغير ذلك الكائن والمغروس 
بتلك الارض وى حيته قال ما نصه : وقفت 
الاطيان وجميع ما بها درن المبافى والاشجار 
والسواق والوابور والميمات والات الإزراعة 
وما هو تابع للاطيان ومنسوب ا وفي جهته قال 
ما نصه : وقنت هذه الارض وجميع ما يها من 
السواق والميانى والاشجار وتاب لها وفى منافعها 
وحقوقبا وداخل فى حدودها وءن الضرورى 
ان المزوعات بها:يقر وجاموس وخيول وبغال 
: وحمير وجمال واغنام و١بمات‏ وادوات لانها 
لا فستقم بدون ذلك فترجو ان توضحو لنا 
ما ينطبق من نصوص الواقف على هذه الاصناف 
وما لا ينطبق ول الثواب 


المجواب 


اذاكان بعض الاطيان الموقوفة المذكورة 


يستحقه الموقوف عليهم و ينع هقسطمال الاطيان 
فيدفم من آل الهم الاستحقاقوم كان زرع 
الارض الموقوفة والمملوكة ببذر الواقف الماللك 
من ماله لنفسه كان الزرع بعد موته تركة عنه 
لورثته لان الزرع ماه ملكد عب ىكل حال وكذلك 
ماله فى الدين فانه بعد موته تركة عنه لورئته 
ولاموقوف عليهم أخذ أجر مثل الارضالموقوفة 
المتزرعة من حين موت الزارع الذى هو الواقف 
لحين صلاح الزرع وحصاده وخلو الارض منه 
من الورئة ولاناظر على الوقف المحاسبة على كل 
ما يتعاق بالوقف متى أراد ذلك لانه هو الذى 
له ولابة التصرف فيه ويبدأ من تركة اميت 
بوفاة دينه والباى قسسم على ورئته ولوصى القاصر 
طلب ما يخص الينم من اجرة المكان الذى 
يسكنه شريكه الذى هو أحد الورئة البام لأن 
دار الينيم كالوقف فىوجوب الاجرة على الشر ياك 
على المعتمد ثم انعبارات الواقف الثلاثالمذكورة 
تشمل ما بالارض من الماشية والادوات وتحوها 
ما تحتاج اليه الزراعة ي؟ 
مف الديار المهرية 


كد عيده 


اغة 


1/1" 
فتوى سرعب 
صادرة من فضيلة المفتى 
بتاريخ 1١‏ رجب سنة 112117 


هية . مت ل . الموهوب ميزا . مشاعاً قايلا 
للقسمة . ممشاعاً يحتمل القسمة 


القاعرة السشرعرٌ 
من المقرر شرعا ان الموهوب اذا كان غير 

مشاع وكان تمي صحت الهبة فيه وتت يقبضه . 
.أما اذا كان مشاعا قابلا #قسمة فانه لا تصح 
اهبة فيه ولا تم بقبضه واذ كان المنزل لايحتمل 
القسمة فتكون اطية #حيحة 

السؤال 

سثل من نظارة الحقانية بتاريخ ه رجب 
سنة 1811 كرة ١١‏ يشأن ما ورد ها من المالية 
تاريخ 5 نوفير سنة 1856 غرة 4م والخفسة 
وعشرين ورقة المرسلة لها مع ما ورد من المالية 
بخصوص مسألة ايباب ٠٠١‏ مثر وكورءن 
امد حسن لمتقاه الذى خظلهر من التحرريات 
الادارية ان العتقاء المأكورين لم يضعوا يدثم 


٠‏ محلة الحاماءٌ 


على الموهوب لم إلا بعد وفاة الواهب وطلاث 
النظارة الاطلاع على أوراق الايهاب وباق 
الاواق والافادة با يقتضيه المي الشرعى 
فى ذلك لافادة المالية كطلها 


اليواب 

من المقرران الموهوب اذاكان غير مشاع 
وكان مميرًا حت الطبة فيه وتَت بقيضه أما اذا 
كان مشاعا قابلا لقسمة فانه لا تصح الحهبة فيه 
ولا تم بقبضه وبالاطلاع على أوراق الايباب 
ظهر ان الموهوب مر: المتزل المعين بها امتار 
عينها الواهب فان كان المتزل محتمل القمة 
فالهبة الواقعة فيها غير صحيحة شرعا ولا عبرة 
عبض الموهوب له مطلفًا سواء كان ذلك فى 
حال حياة الواهب أو بعده أما اذا كان المال 
لا يحتملها فتكون هبة تلاك الامتار صصحيحة 
فاوكان امازل اذ كور لاينتفع به بعد القسمة 
وثبت بالطرق الشرعية قبض ما وهب منه فى 
حياة الواهب حت الطبة وتَت م5 


مفق الديار امصرية 
عمد عمده 


فغر 


1خ51 
محكة الاستئناف الختلطة 
تار ممه /ا مأبو سنة ه؟9١‏ 
الناظى الجديد . ادخاله لاأول مية امام الاستئناف. 
الشخصية العنوية . عدم اغتيارها نى الوقف . النزام 
الناظر الجديد بأعمال الناظى القديم . ما بازم به 
شخصياً النأظر التدم ,7 
القاعرة القانوتهْ 

١‏ -اذا توق ناظر الوقف أو عزل بعد 
صدور الح الابتداق صح ادخال الناظر 
الجديد لأول مرة أمام محكة الاستثتاف لأن 
الناظر غير مختصم بصنته الشخصية بل مختصم 
ليل أمام الاستئناف جهة الوقف التى كانت 
مختصمة من قبل أمام محكة أولدرجة .والناظر 
الجديد انما يحل محل الناظر القديم فى الخصومة 
وفى تمثيل جهة الوقف 

؟ - انه حسب القوانين المصرية لا يمكن 
اعتبار الشخص الاأدبى له شخصية معنوية إلا 
بقانون . ولا يوجد قانون لا فى مصر ولاني أى 
بلد من البلاد الاسلامية يمتبران لجهة الوقف 
شخصية معنوية ( راجم كتاب القانون المدنى 
للمرحوم فتحى باشا زغلول صحيفة 14.٠‏ ) والفقياء 
هيع لى يعتيروا لجهة الوقف شخصية معنوية بل 
شبهوا جهة الوقف بالقاصر وعهدوا ادارته الى 
وصى موه ناظر وقف وقالوا بالاجاع أيضًا يأن 
خطأ الناظر لا يترتب عليه مسثولية جهة الوفقف 


( راجم تتنقيح الحامدية وكتاب قدرى باشا 
المواد م7 و وم؟ و١18١‏ ) 

ع - ان الناظر الجديد يلازم يتنقيذ تعهدات 
الناظر القديم اذاكانت تعهداته داخلة ضمن 
حدود التصرفات الائز له عملها شرعا . فاذا 
حاوزت تعهدات الناظر القديم الحد المسموح 
به شرع فلا ضمان على الناظر الجديد ولا على 
جهة الوقف . لخطأ الناظر لايترتب عليه مسئولية 
ما على جهة !لوقف . وكل تصرف بقع من الناظر 
فى غيرحدود ولابته يجعله مسؤولا شخصيا عنه. 
فاذا أوقع دائن حجر تحت يد ناغار الوقف على 
استحقاق أحد المستحقين فأهمل الناظر الاخذ 
بهذا الحجز وصرف استحقاق المستحقلهضمن 
شخصيًا من ماله ولا ضمان على جهة الوقف 

- ناظر الوقف الذى ينسلم حجرأ تحت 
يده على استحقاق أحد المستحقين ولا سلغه 
للناظر الخاف يضمن شخصيًا الفرر الذى 
يلحق الحاجز 

تعابى, 

)١(‏ ان القضاء الاهلى والقضاء الختاط 
جريأ على اعتبار ان للوقف شخصية آدببة 
مستقلة ٠‏ ومذهب القضاءين الاهلى والختلط 
مطابق لمذهب الفقباء . الا ترى ان الناظر على 
الوقف له أن يستدين علىالوقفف نشسرط الواقف 


م 


مجه الحاماة . 


أو بأذن القاضى . فاذا استدان لزم الدين جهة 
الوقف . والمرصد هو ذين على الوقف ( مادة 
١‏ من قانون العدل والانصاف ) . فكيف 
يتصور ششوت الدين فى ذمة الوقف يدون ان 
يكوف للوقف شخصية معنوية قائمة يذاتها . 
وما تقوله فى احوال الاستدانة والدائنية 
والمديونية نقوله ايضاً فىالخصومة والدعوى. 
يقول الشرعيوث ان الوقف يخاصم ويخاصم 
يكون مدعياومدعى عليه . لاف المتفعة فط 
بل وفى رقبة العين الموقوقة . والذى عثله 
هو الناظر . فنيابة الناظر تقتضى ان يكون 
هناك شخصاً ينوب عنه وثله فى الخصوهة 
والا لا يكون للنيابة معنى ولا التمثيل فى 
الحصومة محل . ويقول الششرعيون ان الناظر 
كالوصى فيا له من المقوق وماعليه من 
الواجبات . والوصى يعثل شخصاً هو الصغير . 
والناظر عثل شخصبامئلهو جهةالوقفوالمادةم 
من القانوذالمدنى المختلط اعتبر تالوقنشخصا 
معنوياً تجوز مقاضاته امام الحاكم المختلطة فى 
المنازعات الخاصة بوضم اليد واحالتالمنازعات 
الحاصبلة باصله الى الحام الشرعية 

والفصل الثامن من قانون العدلوالانصاف 
بحث فى جواز مماع الدعوى وعدم مماعبامن 
الوقف وعليه بعداللدة الطويلة وصرحتالمادة 
لهة الوقف بان تتمسك عفى المدةحيث 
نصت ( على ان لانسمع دعوى الوقف على الوقف 
ولا دعوى الواقفعل الماللك ولا دعوى ال مالك 
على الواقف اذا تركت ثلاث وثلائين سنة بلا 
مانع شرعى ) يستفاد م نكل هذا ان الوقف 
شخصية معنوية قائمة بذامها 


وقضاء حكة الاستئناف الاهلية ومحكة 
الاستئناف التلعلة جرياً على اعتبار اذللوقف 
شخعنية ادبية . والاحكامالصادرة .هذا المعنى 
كثيرة . نخص بالذكر منها المسكم الصادر من 
محكة الاستئناف الاهلية بتار بحسم توفير سنة 
وما المنشور عجة المقوق سنة وحيفة١١؟1‏ 
حيث اعلنت ال ممكة ان الوقفهو شخ صادلى 
له شخصية قائمة بذاتها ومستقلة عن شخصية 
الناظر والمكم الآآخر المسادر من محكة 
الاستكناف الاهلية ايضاً القافى . يان ( الوقف: 
هو شخص ادبى ترتسم صورتهفىذاتالمتولى 
عليه بصمة شرعية راجع صحيفة 917 كتاب 
القضاء المصرى الاهلى )ثم المكم الصادرمن 
محكة استكناف مصر تاريخ و1 آكتورسنة 
القاضى بان ( الوقف هو شخص ادبى له 
وجود شرعى لسمح له بان.يتعامل و يتعاعطى مع 
الناس بذاته مباشرة بدونواسطة المستحقين 
( داجع نبذة ٠40؟‏ صحيفة 808 من كتاب 
القضاء المصرى الاهلى ) 


0 استعناف مصطق اقندى ماهر 59 ابراهيم داود. 
رئاسة جناب المسقشار فوكس ) 


ملك 2 
محكمة الاستئناف الْختلطة 


حم تأريحه ؟١‏ مأبو سنة ١916‏ 
شفعة . ضرورة ملاصقة الارض المتفوع بها لحدين 
دن الارض المتفوعة 2 
القاعرة القانوئء: 
ان الفقرة الأخيرة من امادة الاولى من 
قانون الشفعمة نصت على جواز طلب الشفمة 


مله الحاماة 


عم 


(اذاكانت ارضالجار ملاصقة للارض المشفوعة 
7 جهتين ) فيؤخّذ من هذا وجوب مجاورة 
الارض المشفوع بها للارض الشنوع فيها من 
جهتين.. فاذاكان طالب الشذمة يملك قطعتى 
ار ضكل واحذة تجاور الارض المشفوع فيها 
من حد قلا شفعة ش 
( استقناف حسين حسين القولي ضد دعترى يرو ٠‏ 
رئاسة جناب المستشار بافييرا ) 
تمابى, 
قالت المكة في اسباب حكبا بان قانون 
الشفعة لم ينص على حالة ما اذا كاذ الشفيع 
يجاور الارض المغفو ع فنها علكين مختلفين 
وبما ان الشفعة فى الاصل من الحقوق غير 
المستحبة فيج بان يضيق القاضىدائرة تطبيقها 
ومادام القانون يتم ان تكو نالارضالشفوع 
بها تجاور الارض المغفوع فها من حدين 
فلايمكن المك بالشفعة لشخص لك قطعتى 
ارض كل واحدة منهما تجاور الارض امشفعوع 
قنها من حد واحد 


7/81 
محكمة الاستئناف الختاطة 
تار مخه ؟ مابو سنة 0و١‏ 


لمالك . التاول . الغرر الناتج من خطأه . 
مسشولية امالك عنه 


القاعرة القاثوي: 
من المبادىء المقررة علا ومأخوذ يها عملا 
ان المالك الذى تكونله ادارة وملاحظة تنفيد 


الاعمال الموكول أمر مباشرتها الى مقاول يضمن 
تعويض الضرر الناشىء من خطأ المقاول أو من 
اعماله ( راجعهوسوعات دالوز نحت كلة مسئولية 
مدية نبنة 6.05 و07١٠‏ ) 

( استغتاف ورثةع.د المطلب الدر نه ضد شركة اللكابس 
باسكندرية . رثاسة جناب المستشار فوكس ) 

نعليو 

مبدأ هذا المي مبداً بهم المال 
والمستخدمين وهو ميدأ كله عدل ورحمة 
ووقائع القضية التي صدر فهاهذا الحكم 
تتلخص فى ان عأملا فى شركة مكابس الاقطانث 
كان مكافاً يتنظيف صمندوق من الصناديق 
المعدة لكس الاقطاث خدث الهوهو داخل 
الصندوق نزلت عليه الآلة الكالسة فسحقته 
سحقاً . فرفع ورئتهدعوى على شركةالمكابس 
يطالبونها بالتعويض . فشركة المكا بس دفعت 
الدعوى بأنها غير مسئولة لان هذا العامل 
استخدمه المقاول الذى عهدت اليه الشركة 
يعملية تنظيف الم_ناديق وان القتيل عامل 
عند المقاول وليس هو منتماها فقالت المحكة 
أن شركة المكابس مسسثولة لان العامل يعمل 
فى مكابسها ولو ان عملية التنظيف داخلة فى 
مقاولة المقاول وعلاوة على هذا فان ششركة 
المكانس عا طا من حق رقابة وملاحظة عملية 
المقاول فهى تضمن الاصابات التى نحد ثللمال 
المشتغلينفى مكابسها ولو الهم من غيرمأجوريها. 
وهذا المبدأ هو من المبادىء التي يقول بها 


ذه 
الأشتر أكيون فى اور با ويسعون لتعممهها 
رأفة بالمال 

على اننا نلاحظ على امحكة انها حكت 


بتعويض ضْئّيل اذ حكت للورثة بلغ مائةجنيه 
فقط وهو تقدير غير متناسب مع قيمة حياة 
الرجل . نذكر ان مغنية امره 
اصابة يمخملاً احد الاعر يكين فانكسر سن من 
اسنانها ففقدت رخام ةالصو تالذى اشتهرت به 
ول اقبال الناس على اسماع غنامها فرفعمت 
دعورى التعويض والحاكم الامر بكية حك تطا 
بار بعين الف جنيه تعويض . فأين تقدير قيمة 
الحياة هنا من تقدبر قيمة السن هنالك. وكثيراً 
ما يناعا كنا الاهليةتقضى بتمو يضاتضئيلة 
جداً عند وقوعجرائم القتلأوالجراتم الاخرى 
التي تنشأ عأهات مستدعة أو جروح بالغةوقد 
طالعنا حكاً صادراً من احدى امام الكلية 
قضت فيه بخمسين جنيهاً تعو يضاعن قتلغفير 
قتل ف أثناء تأدية وظيفته. الا سعة فى التعو يض 
ورأفة بالمال المساكين 


ية حدثت لها 


1" 
محكة الاستئناف الختلطة 
حم تاريخه 97 مانو سنة 19174 
النفقات . عدم جواز الحجر عليها 
القاعرةٌ القادوسٌ 
النفقات التى تح بها الحام المدنية لأحد 
الخصمين بصفة مؤقتة ريا يفصل فى أصل 
. الخصومة القائمة لايجوز الحجز عليها عملا باحكام 


ا ااااااااااا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0606060ا0ا0ا0ا0ا0ا0اااا م اا الالال ا ا ااا ا 


المادة 444 مرافعات لأن الشارع نص على عدم 
جواز توقيم الحجز على النفقات المقررة والمرتية 
بصفة مؤقة بوجه عام فدخل فى حم 
المادة اذنجيع النفقات سوا امحكت 5 الحم 
الشرعية أو الحام المدنية فى أثناء نظر الخصومة 
الأصلية : 

(استثناف انطون كارامالس ضد اميئه هائم مد 
رئاسة جناب المستثار فوكن ) 


عابى, 

النص الفرساوى للمسادة 448 ٠رافعات‏ 
معختلط التي تقابابا المادة كابر امات علطم 
فى الدلالة علىيصحةهذا اارأى لان الشارع نص 
على عدم جوازر المحز عل النفقاتالمقررةوقد 
مماها 8ه810هعم وعلى التفقاتالمر ةمع قتَأو قد 
مماها قادمعستاح عتامم ودمتوتووء2 والتفقات 
المرتبة مثوقتاً هىالتى يمينها الحكم هنا 
ويبذا المعتى ايضاً حكم المادتين ١مه‏ 
و5487 من قانون المرافمات الفرنساوى ل 
راجع دالوز تعليقات على قانول اأرافعات 
نبذة ٠هه‏ و اههوفقرةلاا و4١‏ 


هاه 


1 
محكة الماصورة المزئية الختاطة 
تارمخه ١١‏ نوشير شنة 199 
دعوي الاسترداد . اذا طلب المستردد الشطبوعارض 
خصمه . وجوب الفصل ق الدغوى 


القاعرة القانوتم: 
الأصل ان دعو ىالاسترد اد توقف التفيدذ 


محلة الحاماة 


عم 


ويم القائورت: نظرها بوجه السرعة فإذاحاء 
طالب الاسترداد فى الجلسةوطلب شطب دعواه 
وعارض خصمه فى الشطب وجبعلٍ الحكة ان 
لا تقبل منه الشطب بل جب عليه اما انيترافم 


١ 


أ عن مو له لآخر قدطيةت هذهالحكةالمادىء 


1/6 
مكة بار يس 
ثار يه 18 ينابر سنة ١378‏ 
دق اللكية . اذا باع المؤلف <قة فى التأليف 
دفمتين . هكولية المؤاف امام المشترى الثانى . 


القاعرة القائوت: 

للاؤلف على تأليفه حق الملكية بطريقة 
مطلقة لا يشاركه فيه مشارك . فاذا باع حقه فى 
التأليف لآخر وجب ان ينتقل حقه الىالمشترى 
كا كان له أى بطر يقة مطلقة لا يشاركه فيه 
الخاصة باب البيم على وجه العموم . فاذا ظهر 
ان المؤلف سبق باع مؤلفه لشخص اخركان 
مسئولا لان المشترى الجديد ل يتلق»ن المؤاف 
الحق فى طبع السكتاب و ببعهوحده دون سواه 
بل زاحه مشتر آخخر قل بهذه المزاحمة انتفاعه 
بالمؤاف وحق للمشترى الثاني ان يطلب فسخ 
الصفقة وا الحم على البائع بالتعو يض 


تعامى, 
شطبيق! حكام البيع فى حالة تنازل المؤلف 


وأما ان يننال عن دعوى الاسترداد ليسير 
الدائنون فى اجراءات التنفيذ التى أوقنتها دعوى 
الاسترداد 


( رثاسة حناب المسيو فان فيك ) 


المعمول بهافى قرسا من القدم ( راجع حكم 
محكةالنقض المؤرخ فى”#افبرابر سنة /18141) 


إ ( راجع دالوز سنة 18517 جزء اول ص ثم ) 


وقد حكت محكة برس بتاريم 08 وليه 
سنة 1835 بأن للمؤلف الذى يبيع روايته الى 


لس لبلا وينطرنا ف ورة كتلن 


لا يجوز له ال «بيعها لصاحب جريدة لينشمرها 
فى ذيل <ريدتهلان ف هذا مز اجمة غيرمش.روعة 
للمشترى الاول 


5 
محكة انى يغرنسا 
تار ممه ٠.‏ ؟ توشير سنة ١9374‏ 
المجندس المهارى الاجني . مسئوايته . اذالم بين 
المدرسة التى مخرج نما . والحسكومة التى اعتمدته . 


القاعره القابر: ًّ 
الميندس المهارى الأجني الذى ربصف 
نفسه فى هيع الاوراق والاعلانات والثاروف 
والجوابات بأنه مبندس معارى مءتمد وحامل 
للشهادات بدون ان يبين المدرسة التى مخرج 


ش م8 


محلة. الحاماة 


منها والحكومة التى أعطت: له لقب مبندس 
معتمد يركب أمراً خلا بالقانون لاأن فى اخفاء 
اسم المدرسة التى مخرج منها واسم الحكومة 
التى اعطته الشهادة اهام الجهور بأنه' خريج 
أحدى المدارس الفرنساوية وان الشهادة التى 
يحملها صادرة من الحسكومة الفرنساوية فيتغل 
جهل الكافة يحقيقة أمرهو يضمر بسائر المبندسين 
المهار يين الفرنساويين أو الحاملين لشهادات 
من المسكومة الفرنساوية من 
طريق المزاحمة الغير المشروعة . بناء عليه يحق 
للمحام بناء على طلب تقابة المهندسين الممار يون 
الفرنساويين أو بناء على طلب جماعة منهم ان 
نحم بنعه من استعمال هذا الاقب بغير بيان 


فرنساوبة معتمدة 


الحقيقة وان حم عليه بالتعوويض 
11 
5-١‏ 


2 تاريخه ١6‏ يوليه سنة ١97+‏ 

نفقة . الرهن المأخوذ غمانا للتفقة ٠‏ عدم جوازاتتازل عنه. 
القاعر ةالقانوئيز 1 

ارهن العو تنا لنداد نه ف 
بطبيعة النفقة وما دامت النفقة لا يجوز الحجد 
عليها-ولا التنازل عنها فكذلك الرهن الأخوذ 
ضمانًا لسداد النفقة لا يجوز التنازل عنه لأن فى 
التتازل عن الرهن ضياع النفقة والفرع يتب .فى 
هذه :ألالة الاصل فاذا تتنازل صاحب النعقة عن 


ازع أوعر. حق الأولولية الذى له يسبب 
ترتيب تسجيل رهنه كان تنازله باطلا 

تعاب ا 

هذه المسألة مسألة فنها نظر . لان الرهن 

شىء والنمقة شيء 0 وما عدم جواز 
التنازل عن الحقوق لا يجوز الاجتهاد فيه . 
ومادام القاوم بس على عدم جواز التنازل 
عن الرهن أو عن عرتبة ارهن فلا يجوز الم 
به« راجع بهذا للعنى المك العبادر من مكة 
كاين بتارم هنوليه سنة 185097 . جموعة 
سيريه 18518 جرء ” ص 1٠١“‏ ) 


55 
عكة الهاقر بغرنسا 
حم ارين بم اكتوير سئة 155 4 
مستاجر ضرورة استعاله للديء المؤجر فيا هو مد له 
القاعرة القادوس: ظ 
أوجب القانون على المستأجر ان يستعمل 
الشىء الذى استأجره فها هو معد له ولايجوز 
له ان تحدث فيهتغييراً بدون اذن امالك ولامجوز 
للمستأجر ان يستعمل الشيئء الذى استأجره 
ف أمر غير ما هو مشروط فى مند العقد ..فاذا 
استأجر المستأجر قبوة وذّكر ال حل المستأجر بهذا 
الوصف فى المقد فلا يجوز له ان يجعله مظعا وان 
يجمل المطعم هو العمل الرئيسى للمحل وان يجعل 


القبوة عمل ثانوى ملحجق للمطعر ٠‏ وكذلك اذا 


عل الحاماة ش 


.م 


استأسبر التأجرعا محلا ليجعله مسكنًا له ققسمه | لف الى قل اكتاب الحكة التى ار 


وجعله اودأ مفروشة يؤّخرها من باطنه الى من 
يشاء من النساء والرجال كان عله عالت لم 
القانون و #ب ابطاله 1 


5 
محكة السين يغرنسا 
تأر يه ؟7 ذ مير سنة 1١977‏ 
الزوحة اأطلقة ٠‏ استياها اسم زوحها فى الاعلانات 
التى تنعرها . حق زوحها فى طلي تعبا . حقه 
فى طب التعويض 
القاعرة العا ونم 
لايق لازوجة الطلقة ان منسعى بامم 
زوجها الذى طلتها . وهذه قاعدة عامة مطلقة . 
فالزوجة المطلقة التى تمل ادواراً على مراسحم 
القثيل أو فى دور السيماتوغراف لايحق لا ان 
تضم الى اسمها الأصلى اسم عائلة زوجها الذى 
طلتها لنستمد من امم زوجها شهرة واقبالا من 
الناس فاذا فملت جاز لمطلةها ان يطلب من 
اجام منعها من استهال اسمه واسم عائلته فى 
الاعلانات التى توزع على الجبور أو تلصق على 
جدران المراسح ومحال الملاهمى كا يجوز له ان 
يطلب الحم عليها بالتعو يض 


14 
محكة نقض وابرام بلجيكا 
تار مخه .م أكتو بر سنة 19474 


نقض ١‏ اذا ارسل بملف الى لي اللكتاب ٠.‏ 
عد م قبوله 02 


التاعرة القاير: ل 
طلب النتقض الذى يرسله الحكوم عليه 


120000 1 | | ]| | 1] | | ]| | | ]| 1 | ]|]1|1]1| | | 1 1 1 |[ | ااا ابر 00 
٠‏ 


هو طلب غير متقبول شكلا أن ا لض 
يجب ان يرفم بالطريقة وبالكيفية المقررة في 
القانون 

ه51 


محكة نقض وابرام بروكسل ببلجيكا 
١ 0‏ توقير سنة 1994 
كما لف . اذالم بذك ر نار 2 المكم المدعا انف 


عر وضة الاسكئاف 0" نأف . 
القاعرةٌ العَائوئ 
ان ذكر تاريخ الك المستأنففى عريضة 
الاستئناف ليس شرط) لصحة الاسئئناف إذ 
ع ان يعرف المستأنف عليه من البيانات 
الموضحة فى عريضة الاستئناف موضع الدءوى 
والحك الذى صدر فها واستأنفه خصمه 


555 
محكة ليبج 

حي تاريخه 1 بوليه سلة 15174 

طبيب .»سكوليتة عن الوقة .الخطأ فى تشخيس الرض . 
١القاعرة‏ القانوت 

ان مجرد الاطأ فى 25 تشخيص المرض بدون 
ان عع اهمال 00 لايترتب 
عليه مسثولية الطبيب فى حالة وفاة المرريض 


كم 


11 . 
محكة ليبج 
ثار مه © نوشير سنة ١97‏ 


التجار + اتفانهم على البيع بتمان عالية . 


لاعرةً القانو: ب 
اتفاق بعض التجار على تسعير بعض السلم 
لبيعه| بائمان عالية غير متناسبة مع قيمتها الحقيقية 
هو اثقاق باطل لانه حاصل اضراراً يمصلحة 
الكافة طمعا فى الحصول علىار باح غيرمشروعة 


/515 
محكة بر وكدل 
حك تار يخه 1 وليه منة 19514 


1 بع الاتفاق على التمن واللبيع ٠.‏ عدم الاتفاق 
على شرط من الشروط. 


القاعرة القافوتية 


اذا تمين المبيع وتحدد الُرن تم البيع 


٠... 1590113 هج‎ 


ا الحاماة 


ولاعبرة بالملف الذي يوم بين البائع والمشترى 
فما بعد بالنسبة الى باق شروط البيع الثانوية . 
لانه بعدم النص على شروط البيع الثانووية فى 
العقد الابتدائى حمل قصد المتعاقدين على امهما 
أراد! اتباع أحكام القانون أو قواعد العرف 
التى جرى عليها العمل 

أما اذا ثبت للقاضى ان شرط من الشروط 
الثانوية دار البحث فيه بين المتعاقدين قبل 
امضاء العقد الابتدانى ولم يتم الاتفاق فيه ارجأ 
المتعاقدان البت فيه الى حين كتابة المقد النهالى 
ويق الخلاف مستحكًا بين الطرفين فلا ينم 
البيع إلا اذاتم الاتفاق على هذا الشعرط 


علة الحاماء 


الى 


0ك 


و 2 
ل ما 27 باتستم اين 
0 بتار بت 6 77 مم 


َه 


٠ 


9 
أي 


فى قانوده الشف وقانوده اللسهيل 


على أثر صدور القانون الخاص بالنسجيل | بالشفمة عل انتقال الملكية للمشترى بتسجيله 


ا بعض الاك بعدم قبول دعاوى الشفعة 
التى لم يسجل المشترون فيها عقودهم مم ألزام 
رافعيها بالصازيف وحفظ الحق طم فى العودة 
الى الطلب فى ظرف هسةعشر يوم منالتارعخ 
الذى سجل فيه المشترى عقّده . وهذا حجة 
ان القانون الملّكور نص على عدمانتقال الملكية 
حتى بالنسبة للمتعاقدين إلا بالتسجيل وهذا 
رأى خطأ معطل لمق الشفعة الذى اقره الششرع 
والقانون معًا ومخالف للمبادىء والتصوصض 
القانونية الصريحة . و يظهر هذا لقارى: بأجلى 
وضوح من البيانات الآانية : 

(1) ان البيمشىء وانتقال الملكيةللمشترى 
شى»آخر . فالبيع هو اتفاق ارادتي البائع والشترى 
أحدها على البيع والاخر على الشراء مع نوافة,ءا 
على المبيع ونه . وأما انتقال الللكية لاشترى 
فهو نيجة ابيع الذى ينم بتوفر أركانه المذكورة 
أى انه ليس منه ولا ركنا فيه بل ولا شرط 
صحة . وهذا متفق عليه من العلماء أجمع فضلا 
عن النص عليه صريًا فى المادتين (1؟؟) 
و(3دم) مدتى حيث ببنت الأولى أركان البيع 
ونصت الثانية على ان اتقال الملكية للمشترى 


عَتَدَه لأن الشفعة انما تترتب على البيع وتوجد 
بوجوده لا على تنيجته التى هى انتقال الملكية 
ولاعن الاثنين محتمعين كم ستراه بعد . ولو 
ذرقت بينهما لبقا لأحكام القاتون وللمبادىء 
المتذق عليها من عاماء الدنيا وتعرفت من طر ببق 
الشرع والقانون ان حق الشفعة بوجد من حيث 
يوجد البيع لا من حيث يوجد النسجيل الذى 
هو من عمل المشترى وحده لا وقعت فيا وقمت 
فيه من الخطأ 

(ت ) كان انتقال الملسكية يحصل بالنسبة 
للمتعاقدين بمحرد العقد و بالنسبة للغير بالنسجيل 
خجاء قانون النسجيل مسويًا بين الجيع فى الحكم 
حيث نص علىعدم التقال املكية حتىبالنسبة 
للمتعاقدين إلا بالتسجيل . وهذا النص لا يهم 
منه البئة ان الشارع أراد ان يزيد على اركان 
البيع المعروفة ركنا آخر جديداً لايم ولا يقع 
بدونه وهو النسجيل حتى كان يصح القول بعدم 
وجود حق الشفعة لعدم وجود البيع بفقدانه 
ركنا من اركانه . بل الذى يغهم منه هو ان 
الشارع أراد تعليق اتقالالملسكية للمشترى على 
قامه هو يتسجيل عقده أى انه أراد تعايق 


انما هو تنيجة للبيع . ومن هذا يظاير خطأ الحم قيجة البيع على النسجيل حثا للمشترى على 
المذكورة محسما فها ذهيت اليه من تعليق الحم | النسجيل حتى تع امنازمات التى كانت تنأ 


4م 


عل اللحاماة ٠‏ 


من عدم التسجيل أو تقل . وبيؤيد هذا من 
القانون المذّكور انه:لم يحدد موعداً لاتسجيل بل 
ترك المشترى حرا في اختيار الوقت الذى يسجل 
فيه عقده . ومعنى هذا ان البيع تام وحصل 
من قبل التسجيل و إلالما أباح له التسجيل فى 
الوقت الذى يختاره أو لتم حصول التسجيل 
فى مجلس العقد .على انجواز النسجيل للاشترى 
في أى وقت شاء معناه ان التسجيل ليس ركنا 
فى البيع وان انتقال الملكية بالتسجيل شىء 
غير البيع . واذاً تكون الحم المذّكورة عخطئة 
فى رأيها لآن الشفعة مترتبة كا تقدم على البيع 
لاءلى انتقال الملكية 
( <) ان تعليق حق الشفيع على تسجيل 
الشترى خطأ لأنه فى حالة القضاء لله بالشفعة 
يعتبر متلق للمين المشفوعة عن البائع لا عن 
المشترى وكل ما له من الضمانات القانونية يثبت 
له قانونًا على البائع دون المشترى ويكون حكه 
بثابة عقد بيع مبتدأ صادر له من البائم ومتى 
سجل هذا الحم انتقات الملكة اليه سواء 
كان المشترى سجل عقده أو ل يسجله 
. (5) ان ف الأخذ برأى الحام المذكور 
تعطيلا للشفعة لأن الاسججيل موكول أثيئة 
المشترى . وهذا قد لا يسجل عقده حتى تَضى 
المواعيد المقررة لسقوط حق الشفعة وقدلايسجل 
بالمرة لثقته بالبائع و كتفاء بوضم يده حتى تمضى 
الخخس سنين المنصوص علا فى المادة (7) 
مدنى فتنتقل له الملكية من هذا الطريق بدلا 


(ه) وف احكام الحم المذكورة مخالغة 
ظاهرة .لقانون الثفمة وقضاء عليها حيث<ففات 
المق للدّفيم فى العودة الى الطلب فى ظرف 
خسة عشي يوم من تاريخ التسجيل اذا حصل. 
ومفبوم ذلك انه لاشفمة اذا لهل النسجيل. 
وهذا خطأ لآن قانون التسجيل ل نَشرالى 
تعديل قانون الشفعة أو تقييده يقيد النسجيل . 
كا انه لم يشر الى تعديله من جهة جعل اللزسة 
عشر يوم المقررة لابداء الرغبة وعرض المُّن 
مبتدأة هن ,ناريخ التسجيل بدلا من ان تكون 
مدا من تاريخ العم بالبيم كما قضت المادة 
(15) وفى مقدور المشترى في حالة رفم الدعوى 
الجديدة بعد التسجيل ان يدفم بسقوط حق 
الشفيم فى الشفمة لمضى خسة عشر يوم من 
تارح العم بالبيع ولا يحولن بينه وبين هذا 
الدفع حذظ الحق لاشفيع فى الحكم السابق من 
رفع دعوى جديدة لان عبارة حفظ الحق ليست 
من الأحكام فى شىء ولا يتقيد بها القضاء فى 
الدعوى الجديدة . ومن الخطأ فهذه الأحكام 
أيضًا أنها ألزمت رافعيها بالمصاريف مع أنها 
مرئكزة على عدم حصول الاسجيل الذى هو 
هن عمل المشترى وكان يجب طذا السدب ألزامه 
مجميع المصاريف حتى غير الرسعية . 

هذا ما عن لى فى هذا الموضوع اعرضه 
على حضرات المشتغلين بالقانون ليبدوا رأهم 
فيه فيئبين وجه الصواب والله ولى التوفيق /؟. 

عبر الوقاب مر 
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التظلم أمام الحكة . استئتاف ِ المحكة 
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00 2 »م ل ا عي . أثره فيمن 
5000 عتق . أولاد معتق المعتق . حقهم فى ميراث 
0 المتيق الثالث 

2. 0 


وقف . شرط الاستحقاق للاعزب . سهححمة| ' 
١‏ الشرط . تخالفته.أثرها ف المستحق. فى أولاده 
هام وقف . ين من مال الاستبدال 
وقف . أقساط . زواعة الواقف قبل »ونه . 

ا دار ر اليم ٠‏ مأ ينيع الاطيان الموقوقة 

هبة . مق ثم . الموهوب مميرًاً . مشاعا قايلا 

للقسمة . مشاعا يحتمل القسمة 

الناظر الجديد . ادخاله لأول .مرة أمام 
| الاستشاف . الشخصية المعنوية .عدماعتبارها| ٠‏ 
فى الوقف . التزام الناظر الجديد بأعمال الناظر| . 
القديم . ما يازم به شخصيا الناظر القديم . 
شفمة . ضرورة ملاصقة الارض المشفوع يها 
لحدين من الارض المشفوعة 
م ام | الاللك .المقاول . الضرر اناج من خطأه. 
0 0 0 النفقات . عدم جواز الحجز علمها . 
دعوى الاسترداد .اذا طلبالسترد الشطب 
وعارض خصمه . وجوب النصل فى الاعوي 


محكة الاستثناف المختلطة ظ 


0000 محلة المحاماة 


9 حق الملكية . اذا باع المؤلف حته لليف ش 
دقمتين . مبثولية المؤلف أمإم المشترى الثانى| . 
ادبن للعيارى الاجنى . مدئوليته . اذا ل 
بين المدرسة التى حرج منها . والحكومة 
الى اعتمدته ' 
١‏ نفقة . ارهن المأخوذ ضمأنا النفقة -عدم جواز | . 
التتازل عله . | 
|| مستأجر ٠‏ منرورة امبتعاله للشثىء المؤجر 0 
| همعد له ٠‏ 
لوج اماقة.استعالها اسم زوجها فى الاعلانات 
|| التى تنشرها . حق زوجها فى طلب منعها . حقه 
اق طلب التعو رض 
تقض . اذا ملعت الى قم الكتاب . ا 
50 قاف اذالم يذكر تاريخ الحم المستانف] 
' 7" | عر يضة الاسنئناف ٠‏ أثره فى حة الاستئناف! 
5 ظ 0 ع 5 1 شيب . مدكوليته ترك الوفاة ٠‏ الخطأ و 
1 / 0 
3 التجار”بتنا بم على البيع بأعان عالية + بطلان 
لفق ش 


.محكة انسنى بغرنساأ 


| محكة قض وابرام بلجيكا : 


باه إأتكم 5 


موح< 468 


لل 


ا دطا ناما إلا 


